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  ٥  راساتدال
 

  
  الآثار المالية في زواج اللبنانيين مدنيا في الخارج

  بقلم
  سامي منصور. د

  قاض واستاذ محاضر
  لدى كليات الحقوق

  وفي معهد الدروس القضائية

 :يقصد بالآثار المالية للزواج النظام القانوني الذي تخضع له العلاقات المالية بين الزوجين            
ال وادارتها والانتفاع بها اثناء الحياة الزوجية       حقوق وواجبات كل منهما من حيث ملكية الأمو       

  .وكيفية تصفيتها بعد انحلال العلاقة الزوجية وتوزيعها بعد الوفاة
.  النظام المالي الزوجي والعقود بين الزوجين      :وفي هذا الاطار يقتضي التمييز بين مسألتين      

واج دون العلاقـات التعاقديـة      فالآثار المالية للزواج تتحدد بالنظام المالي الناشئ عند عقد الز         
فهذه تخضع بحسب الاتجاه الثابت في الفقه والقضاء إلى القانون          ،  )١(التي قد تنشأ بين الزوجين    

 حسب هذا  فالرابطة الشخصية: صفة اشخاص العلاقة على موضوعها الشخصي وذلك بترجيح  
ل واسـاءة اسـتعمال      هي العنصر الذي يرجح على الرابطة المالية، وامكانية الاستغلا         الاتجاه

النفوذ هي الطابع الغالب في هذه العلاقات، مما يفرض بنظر هذا القـضاء اخـضاعها الـى                 
 ولكن الا يقتضي ان ترتكز النظرة إلى طبيعة ،يحكم الآثار الشخصية لعقد الزواجالقانون الذي 

التي تبـرم   العلاقة، وهي عقدية، وان أبرمت بين زوجين، شأنها في ذلك شأن العقود المماثلة              
بين افراد العائلة، وقد تكون الروابط الشخصية هنا أقوى، وخاصة ان النظام القانوني اللبناني              
يبقي لكل من الزوجين شخصيته المستقلة وذمته المالية المنفصلة على ما سنرى؟ وفـي هـذا              

 ٣٨٠/١٩٩٤من قانون التجارة البرية بعد تعديلها بالقانون رقـم          / ١٣/الاطار اعطت المادة    
الحق للزوجة ان تدخل في شركة تضامن وان تكون مفوضة في شركة توصية وهي لم تعـد                 

                                                           
 
  :في عرض ذلك )١(

 Batiffol et Lagarde. Traité de droit international privé – L. G. D. J. T II- 1983 – no 440; 
Tyan (E.). Précis de droit international privé. Libr. Antoine – Beyrouth. 1966, no 172, p. 
166-167; 

دار العلوم العربيـة    . الحلول الوضعية للعلاقات الخاصة الدولية خصوصا في فرنسا ومصر ولبنان         . سامي عبداالله 
  . وما يليه٢٣٩ رقم ١٩٨٧بيروت . للطباعة والنشر

مصطفى منصور محاضرات ملقاة على طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية سـنة               
وقد اكدت محكمة التمييز الفرنسية هذه النظرة في قرارات تتعلق بالهبة بين الزوجين سواء كان                ٢٨٢  ص ١٩٧٨

موضوعها مالا منقولا او غير منقول وذلك فيما يتصل بوجودها، صحتها، الرجوع عنها او رفضها، سامي عبداالله                 
  .نفس المرجع. 

V. Civ. 15 fév. 1966, Rev.crit. Dr. Intern, Privé, 1966, p. 273; D. 1966, P. 370, note 
Malaurie; Clunet, 1967, p. 95, note Goldman; 2 déc. 1969, Rev. Crit. Dr. Intern. Privé, 
1971, p. 507, note G note Wieder-Kehr, D 1979 , Inf. Rap, p. 459, Obs. Audit; Aix 17 mai 
1976, Rev.Crit. Dr. Intern Privé, 1977, P. 508, note Légier. 
وبالنسبة للهبة بين زوجين مختلفي الجنسية في فرنسا، واخضاع تلك الهبة، والعقود بين الزوجين، من حيث المبدأ                  

  :الى القانون الذي يحكم آثار الزواج، راجع
App. Versailles, 1er Ch. 27 Juin 1988, Rev. Crit. Dr. Dr intern. Privé, 1989, P. 696. 



  العدل  ٦

 
ة إلى إذن الزوج عند رغبتها في ممارسة التجارة بعد التعديل الذي طال ايـضاً المـادة                 جبحا

  .فقد اصبح لها الاهلية الكاملة لممارسة التجارة. من ذلك القانون/ ١١/
ين الآثار الشخصية والآثار المالية للزواج وتخـضع كـلا          تفصل بعض الأنظمة القانونية ب    

كالنظام القانوني الفرنسي الذي يخضع النظام المالي الزوجي الـى          . منهما الى قانون مختلف   
قانون الارادة الصريحة عند وجود عقد يرعى نظامهما المالي الزوجي، او الضمنية عند عندم              

بيق قانون الموطن الزوجي الأول على اسـاس        وجود عقد يرعى نظامهما المالي الزوجي بتط      
قرينة مآلها افتراض انصراف الارادة الزوجية الى تركيز ذلك النظام في ذلك المكان، ولـيس               

ولكن تبقى الارادة هي الأساس، يبحث عنها       . )١(على القضاء الا استنتاج تلك الارادة واعمالها      
لزوجين من خلال الارادة وقـت الـزواج        عند ابرام زواج دون عقد يحدد النظام المالي بين ا         

وينظر فـي   . ومدى انصرافها الى تركيز العلاقة المالية بين الزوجين وتحقيق مصالحهما تلك          
عملية البحث عن قانون الارادة، الى ارادة الزوجين عند ابرام العقد، فتستنتج من الظـروف                

 ـ           او  )٢(وطن الـزوجين الأول   التي رافقت تكوينه او اللاحقة على ان يؤخذ بالاعتبار خاصة م
كالنظام الانكليزي الذي يخضع النظام المالي الزوجي الى قانون موقع المال مع مـا يترتـب                

علق بالتعدد في القوانين التي يخضع لها ذلـك النظـام فـي العلاقـة               تعلى ذلك من مخاطر ت    
هذا الاتجـاه الـى     وقد يؤدي   . الزوجية الواحدة عند تعدد الأمكنة التي قد تتواجد فيها الأموال         

نتائج غير عادلة عندما توجد اموال احد الزوجين في مكان يخضع النظام المالي الزوجي الى               
الفصل بين الأموال الزوجية، كما هو الوضع في الدول التي تتأثر بأحكام الشريعة الاسـلامية            

الزوجي الى  لهذه الجهة، في حين ان اموال الزوج الآخر توجد في مكان يخضع النظام المالي               
 واذا .نظام الشيوع كما هو الوضع في فرنسا عند عدم وجود ارادة صريحة او ضمنية بتحديده           

 في موضوع القانون المطبق في النظام العائلي ١٩٧٨ آذار سنة ١٤كانت اتفاقية لاهاي تاريخ 
Régime matrimonial قد غيرت في ذلك القانون عندما لا يوجد في عقد الزواج نص صريح 

 ادخال النظام المالي الزوجي في اطار نظريـة العقـد           :الاختيار ، الا ان المبدأ بقي هو ذاته       ب
  .واخضاعه الى قانون الارادة رغم التغيير في المعيار المعتمد

  :حسب الاتفاقية المذكورة
 عند وجود ارادة بالاختيار فاما ان ينتج ذلك الاختيار في هذه الوضعية عن عقد الزواج                -أ

حدد بالعادة القانون المطبق، واما انه قد ينتج دونما شك او منازعة عن مندرجات العقد               الذي ي 
في حين ان النظرة القضائية السابقة على الاتفاقية كانت تبحـث عـن ارادة ضـمنية لـدى                  

كما انه وفي مسألة الاختيار عينها، وبخلاف الموقف السابق الذي كان يتطلب فـي              . الزوجين
 ان تكون  فمجموع الأموال اينما وجدت كان يقتضي- القانون المطبق حدةموضوع الاختيار و 

 في المادة الثالثة منها للزوجين      ١٩٧٨ سمحت اتفاقية لاهاي لسنة      -خاضعة الى القانون نفسه     
عند اختيارهما للقانون الذي سيطبق على مجموع اموالهما اما بأن يقع ذلك الاختيـار علـى                

                                                           
 
. المرجع المشار اليـه   .  وما يليه، سامي عبداالله    ٦١٦المرجع المشار اليه، رقم       ولاغارد  راجع، باتيفول  :ذلكحول   )١(

 Acte de وبـين وثيقـة الـزواج    Contrat du marriage وما يليه وفي فرنسا يميز عقد الـزواج  ٢٣٠رقم 
marriage:          ضاها الزواج نفسه ويترتب النظام المالي       فالأول يحدد نظام الزوجين المالي، الثانية هي التي يعقد بمقت

ولكن يخضع النظام المـالي الزوجـي الـى         . الزوجي على اساس عقدي حسب هذا الاتجاه رفض نظرية الاحالة         
  .التعديلات التي قد تطرأ على قانون الدولة اليت تتركز فيها مصالح الزوجين وقت الزواج فالتركيز هنا موضوعي

)٢(  
 Cass. 1ère Ch. Civ., 12 nov. 1986, (2 arr). Rev Crit.Dr.Intern. Privé, 1987, p. 831-832; 

Bull. Civ. I, no 256; D.S. 1986, Inf. Rap. P. 442; Paris, 25 fév. 1986, Rev. Crit. Dr. Intern. 
Privé, 1987, Somm.P. 831; D.S. 1986, Inf. Rap., P. 296 



  ٧  راساتدال
 

والجنسية والسكن في هـذا     .  على قانون السكن المعتاد لأي منهما      قانون جنسية اي منهما واما    
وبالنسبة للمستقبل فانـه يمكـن      . الطرح يعود تقديرهما الى المحكمة وبتاريخ التعيين الحاصل       

للزوجين ان يختارا قانون اول دولة يقيم احد الزوجين فيها سكنه الاعتيادي الجديـد ويبقـى                
وكذلك اذا توسل الزوجان تعيين قانون جديـد فـان          . هذا السكن للمحكمة ان تحدد المدة الدنيا ل     

لهما الحق باخضاع عقاراتهما عند ذلك او بعضها الى قانون مكان موقعها، كما انه بامكانهما               
فمبـدأ  . ان يتوقعا العقارات التي ستكتسب في المستقبل واخضاعها بالتالي الى قانون موقعها           

ي كان يعتبر قاعدة من النظام العام فـي القـانون الـدولي             عدم التجزئة في النظام المالي الذ     
  .الخاص السابق على الاتفاقية قد تخلت عنه هذه الاتفاقية صراحة

 معيار قانون   ١٩٧٨ عند عدم وجود ارادة واضحة بالاختيار ابدلت اتفاقية لاهاي لسنة            -ب
ن الـسهل تحديـده     محل الاقامة الزوجية الأول المعتمد في هذه الوضعية بمعيار موضوعي م          

وهذا . ليحل محل ذلك المعيار الذاتي الذي يقوم على عوامل نفسية قد لا تكون موضحة للارادة
وقد ).  من الاتفاقية فقرتها الاولى    ٤المادة  (المعيار الجديد هو معيار السكن المعتاد بعد الزواج         

 من الاتفاقية ٤المادة (ين ترك واضعوا الاتفاقية دورا احتياطيا لقانون الجنسية المشتركة للزوج     
الا ان قـانون الجنـسية   . وكخروج على قانون محل السكن المعتاد المشار اليـه ) ٣ و ٢فقرة  

 الحالة الاولى  هي عندما لا يقيم الزوجـان سـكنهما    :المشتركة لا يطبق الا في حالات ثلاث      
عيوبا، فيعتمـد عنـدها   المعتاد على اقليم نفس الدولة فان المعيار الأساسي المشار اليه يكون م       

الحالة الثانية، هي عند عدم     ).  من الاتفاقية    ٢ فقرة   ٤المادة  (معيار الجنسية المشتركة احتياطا     
وجود جنسية مشتركة فيصار عندها الى البحث عن الدولة التي لها مع النظام المـالي اوثـق                 

ة صراحة دون تسمية بآلية     الحالة الثالثة، هي قبول الاتفاقي    ). ٣ رقم   ٣ فقرة   ٤المادة  (الصلات  
الاحالة من الدرجة الثانية وذلك عندما يحيل قانون السكن المعتاد الى قانون الجنسية المشتركة              

  ).٢ رقم ٢ فقرة ٤المادة (للزوجين والذي يعترف باختصاصه 
 :اتفاقية لاهاي بقيت اتفاقية محصورة التطبيق، فهي لا تلزم الا الدول الثلاث التي وقعتهـا              

. ١٩٩٢ا واللوكسمبورغ وهولندا، كما انها لم تصبح نافذة الا ابتداء من اول ايلول سـنة            فرنس
وقد حفظت هذه الاتفاقية مجالا واسعا لاعمال القواعد السابقة على نفاذها بالنسبة لعقود الزواج         
التي أبرمت قبل نفاذها مع اعطاء الحق للأزواج في عقود الزواج اللاحقـة لـذلك التـاريخ                 

سة الامكانيات التي اتاحتها تلك الاتفاقية باختيار القانون الواجب التطبيـق اثنـاء قيـام               بممار
  .)١()٢١المادة (الزوجية 

 شأنه في ذلك شأن الأنظمة في القوانين العربية بتـأثير           –لا يعرف النظام القانوني اللبناني      
ن أثر شخصي واثر مالي      ذلك الفصل الذي عرفته القوانين الغربية بي       –من الشريعة الاسلامية    

وجين فالزواج لا تأثير له على الوضعية المالية للزوجين، وليس من ولاية لاحد الز            . للزواج  
 منهما يبقى مستقلا في ملكية امواله، لـه عليهـا الخـصائص             على اموال الزوج الآخر، فكل    

 نص خـاص     حق التصرف والاستعمال والتمتع ما لم يرد       :الكاملة التي تنشأ عن حق الملكية     
وهذا ما يستتبع نتيجـة     . يقيد احد تلك الحقوق دون ان يمس مبدأ الفصل بين الأموال الزوجية           

اساسية هي ان عدم معرفة النظام القانوني اللبناني للنظام المالي الزوجي كمؤسسة قانونية لها              
مستقلة و  خاصةاحكامها النظامية كما في القانون الفرنسي، يعني عدم وجود قاعدة نزاع وطنية

 مما يفـرض بالتـالي      - على عكس ما هو عليه الوضع في القانون الفرنسي         –تحكم المسألة   
اخضاع العلاقة الى القانون الذي يحكم آثار الزواج باعتبار انه لا تمييز في النظام القـانوني                

فالمسألة لهذه الجهة هي اذن مـسألة تـصنيف         . اللبناني في آثار الزواج بين مالية وشخصية      
                                                           

 
  Mayer (p). Droit International privé. Éd. Montchrestien. 2001. No 770 et s :في كل ذلك راجع )١(



  العدل  ٨

 
لعلاقة، بادخالها في الفئة التي ترتبط بها وتنشأ بمناسبتها، وهي الزواج، وذلك عندما يطلـب               ل

من القضاء اللبناني تحديد القانون الذي تخضع له تلك العلاقة اذ من غير المنطق والقانون ان                
فليس من  تبقى الآثار المالية للزواج المدني الذي يعقده اللبنانيون مدنيا في الخارج في الفراغ،              

  .علاقة قانونية دون وطن
لقد كان على القضاء اللبناني الذي انعقد في اطار البحث في الرقابة على صلاحية المحاكم               

 النزاعية في عملية تحديد الجهـة       المسألةمسائل المالية بين الزوجين، ان يصنف       الالدينية في   
لية التصنيف تلـك لا تملـك اي        والمحاكم المدنية في عم   . القضائية الصالحة للنظر في النزاع    

مؤشر يسمح لها باجرائه اذ ان القانون المدني اللبناني هو صامت بالنـسبة لعقـود الـزواج،                 
 بما اسمي بمؤسسة النظام المالي الزوجـي        أحكاماً تتعلق والقوانين الدينية في لبنان لا تتضمن       

   : خيارينكمؤسسة قانونية قائمة لذاتها مما وضع القضاء اللبناني أمام احد
الخيار الأول ان يوسع من مفهوم النظام العائلي الشخصي واعطاء الاختصاص الى القضاء             

  . الديني
 واعطاء الاختصاص الـى المحـاكم       المسائلالخيار الثاني ان يرجح الصفة المالية في تلك         

  .المدنية
لزوجية وما ينشأ   وقد انتخب هذا القضاء الخيار الثاني عندما يتعلق الأمر بانحلال الرابطة ا           

 ملكية المنقولات وموجب اعادتها، وهل ان هنالك من وكالـة بـين             :عنها من مشاكل مختلفة   
فالقضاء المدني في هذه المسائل يعتبر نفسه مختـصا ويقـضي           ...الزوجين في التصرف بها   

  . )١(بتطبيق قانون الموجبات والعقود
اساسا في الحكم بتوجـب النفقـة       فعند الطوائف المسيحية ان القضاء المدني هو المختص         

، وهـو قـانون     ١٩٥١ نيسان   ٢ذلك ان نص المادة الخامسة من قانون         )٢(الزوجية ومقدارها 
استثنائي، قد حصرت مسألة فرض وتقدير النفقة بين الزوجين بالمحاكم الروحية وذلـك فـي               

الـبطلان  حالة خاصة وهي عندما تطرح هذه المسالة اثناء رؤية دعوى الافتراق والطـلاق و             
بحيث يكون مؤكدا ان الموجبات الزوجية المشار اليها في المادة الثالثة من ذلـك القـانون لا                 
تشمل النفقة في الأساس والا لأضحى اشتراع الفقرة الاولى من المادة الخامسة المذكورة دون              

امسة من  جاء في المادة الخ   .  الأمر الذي يخالف القواعد العامة في تفسير القوانين        ، وهو جدوى
  :ذلك القانون ما يأتي

  :يدخل في اختصاص المراجع المذهبية"
فرض وتقدير النفقة على احد الزوجين للآخر وذلك في اثناء رؤية دعوى الافتـراق              : اولا

  .والطلاق والبطلان

                                                           
 
  : آنذاكالخلافاتراجع بالنسبة للاجتهاد، وهو قديم في المسألة، وقد وضعته محكمة حل  )١(

P. Catala et A. Gervais. Le droit libanais. T.I.L.G.D.J. 1963 p. 56 et s; I. Najjar. Droit 
patrimonial de la famille. Droit matrimonial. Successions. 1977.p.29 et s; les tribunaux 
civils, ont de même, de puis longtemps, étendu leur compétence aux donations faites en 
vue du mariage on encore aux questions alimentaires entre d'autres personnes que les 
conjoints. Trib. des conflits n: 4 du 23 Juin 1946. Tohmé/karam.cit. par Marie-Claude 
Najm. Prinicipes directeurs du droit international privé et conflit de civilisations. Relation 
entre systémes laiques et systémes religieux. Libr. Dalloz 2005 no: 276 note 249. 

 ١٩٨٣ حزيـران سـنة     ٢٣، وراجع هيئة عامة تاريخ      ٢٧٨ ص   ٢٠٧ حاتم ج    ١٩٩٢ ايار   ٢١ني تاريخ    تمييز مد  )٢(
  .٢٤١ ص ١٨٠حاتم ج 



  ٩  راساتدال
 

  )الأصول والفروع( فرض وتقدير النفقة للوالدين والاولاد :ثانيا
  ".ببطلان الزواج او فسخه فرض وتقدير التعويض عند الحكم :ثالثا

  :وجاء في المادة الثالثة من ذلك القانون ما يأتي
  :يدخل في اختاص المراجع المذهبية"

   عقد الزواج واحكامه والموجبات الزوجية:أولا
   صحة الزواج وبطلانه:ثانيا
  )الطلاف والافتراق( فسخ الزواج او انحلال روابطه :ثالثا

لقة بالجهاز والمهر والحق اي البائنة ما زالـت العلاقـات            فصل جميع المسائل المتع    :رابعا
  ".الزوجية قائمة او تبعا للدعاوى الزوجية المذكورة هذه المادة

 من قانون المحاكمات في الكنيـسة الـشرقية         ٤٦٩ان ما يعزز هذه النظرة هو نص المادة         
   كـانون   ٦تـاريخ   الكاثوليكية الصادر بارادة رسولية عن قداسة البابا بولس الثـاني عـشر ب            

   والواجب التطبيق في المحاكم المذهبية الكاثوليكيـة منـذ ذلـك التـاريخ              ١٩٥٠الثاني سنة   
  ان الـدعاوى التـي موضـوعها        " :جاء فيـه  . ١٩٥١ نيسان سنة    ٢اي قبل صدور قانون     

  بنـوع اصـلي فانهـا تخـص     ) أي بالنفقـة (مفاعيل الزواج المدنية الصرفة ، اذا بحث فيها       
  بنوع طـارئ وتبعـي، فـيمكن للقاضـي         ) اي بالنفقة (دني، ولكن اذا بحث فيها      القاضي الم 

  مما يـستفاد منـه بـان المحـاكم الكنـسية           " الكنسي ايضا ان ينظر ويبت فيها بقوة سلطانه       
  ليس لها اي اختصاص او ولاية في القضايا الناشئة عن مفاعيل الـزواج المدنيـة الـصرفة                 

  اذا بحث فيها بنوع اصـلي بمعـزل عـن ايـة دعـوى              ومنها طبعا دعوى النفقة الزوجية      
   وهو مـا يـستوجب      ،افتراق او طلاق وبطلان كما وانه اذا بحث فيها بنوع طارئ او تبعي            

   فان اختـصاص القاضـي الكنـسي يـصبح عندئـذ ممكنـا              ،بداهة ان تكون هنالك مطالبة    
 ـ       . وليس مفروضا واجبا     ائي فضلا عن انه اذا فـصلت دعـوى بطـلان الـزواج بحكـم نه

  فان المحكمة الروحية ترتفع يدها عن دعوى النفقة التي لا يمكن ان تقـام الا تبعـا لرؤيـة                   
  .دعوى البطلان التي هي الأصل

كما ان القضاء المدني هو المختص اساسا ايضا عند الطوائف المسيحية والاسلامية وغيرها     
ت الهيئة العامـة لـدى      قض. )١(للبحث في دعاوى العطل والضرر التي قد تنشأ بين الزوجين         

محكمة التمييز في لبنان بان لا اختصاص للمحاكم الدينية لكي تفصل في مسألة نزاعية تتعلق               
بوضعية الأموال المنقولة وغير المنقولة ولمن تعود في ملكيتها للزوج او للزوجة وبأن تقضي              

  .)٢(تبعا لذلك بالالزام بردها الى الزوج الآخر
                                                           

 
 Pr. Or. Etudes Juridiques، وفي ٩٥٧ ص ١٩٦١ق سنة . ن١٩٦١ تشرين تاني سنة ٢٤ تمييز مدني تاريخ )١(

  . تعليق البروفسور بيار غناجة٨١ ص ١٩٦٤سنة 
 ٨،  ورقـم     )الحايك ضد عكاوي  (١٢٤ ص   ١٩٨٧ ، مجموعة باز سنة      ١٥/١٢/١٩٨٧تاريخ   ١١هيئة عامة رقم     )٢(

زهار ومجموعـة بـاز   .  تعليق ر١٢ ص ١٥ رقم Pr.or.ET. Juridiques ١٩٩٨ كانون الثاني سنة ٢٣تاريخ 
 كلود نجم نفس المرجع المشار اليه     وفي كل ذلك ماري     )  دعوى الحرك ضد البتغريني    (٩٥-٩١ ص   ١٩٩٨سنة  
  .٢٦٧قا رقم ساب

وفي مسألة نزاع حول ملكية شقتين في فرنسا اكتسبهما الزوجان بالاشتراك وقد عقد الزواج دينيا في لبنان طبقـت             
 .Paris. 20 Janvier 1998. D. 1998.p.309 note I :محكمة استئناف باريس قانون الموجبات والعقود راجع

Najjarفي ذلك. بنان ونفس الحل كان سيعتمده القضاء المدني في ل:  
Marie- Claude de Najm. Principes directeurs du droit International privé.op.cit no 270. 



  العدل  ١٠

 
لى القضاء المدني نفسه، في دراسته للنظام المالي الزوجي بالمفهوم ولكن في المقابل، فان ع 

 ان يصنف ما يطلب منه تحديده - وهو غير الحالات الفردية السابقة–الذي سبقت الاشارة اليه 
من مفاعيل مالية تترتب على عقد الزواج، وهو في هذا المجال لن يتوانى عن ادخـال هـذه                  

 ترتبه مختلف الأنظمة القانونية في لبنان على عقـد الـزواج،            المفاعيل في الأثر الوحيد الذي    
، )١(وهو الأثر الشخصي لذلك العقد فيخضعه بالتالي الى القانون الذي يخضع له ذلـك الآثـر               

ازاء عدم معرفة تلك الأنظمة القانونية بمؤسسة النظام المالي الزوجي بمفهومه الذي تعرفـه              
ما هو نطاق تطبيـق ذلـك       :  ولكن يبقى السؤال مطروحا    ؛الأنظمة القانونية الغربية كما تبين    

القانون الذي يحكم الآثار الشخصية للزواج وما هو مداه؟ وهل يشمل المسألة المثـارة وهـي                
بتحديد النظام الذي تخضع له الآثار المالية لعقد الزواج الذي يبرمه اللبنـانيون مـدنيا فـي                  

  صال في الأموال الزوجية؟الخارج، هل هو نظام الاشتراك أم نظام الانف
فضلا عن ان هنالك اشكالية تطرح في هذا المجال تتعلق بالزيجات المتعددة التي يحق لفئة               

  .من اللبنانيين عقدها عندما يكون احدها قد ابرم مدنيا في الخارج
  :لذلك سنبحث في قسمين

حالة الزواج (لخارج نطاق القانون الذي يحكم الآثار الشخصية لزواج اللبنانيين مدنيا في ا  -
  ).قسم أول) (الواحد
الاشكالية التي تطرحها زيجات فئة من اللبنانيين عندما يكون احدهما قد ابرم مدنيا فـي                -

 )قسم ثان) (حالة الزواج المتعدد(الخارج 

           نطاق القانون الذي يحكم الآثار الشخصية لزواج اللبنانيين مدنيا فـي الخـارج             :قسم أول 
   )الزواج الواحدحالة (

  :ر على ما يأتي. ل٦٠ من القرار ٢٥نصت المادة 
اذا عقد في بلد اجنبي زواج بين سوري ولبناني او بين سوري او لبناني واجنبـي كـان                  " 

  .صحيحا اذا احتفل به وفقا للأشكال المتبعة في هذا البلد
 ولا بمفاعيله كما هي     اذا كان نظام الأحوال الشخصية التابع له الزوج لا يقبل بشكل الزواج           

ناتجة عن القانون المحتفل بالزواج وفقا له فيكون الزواج خاضعا في سوريا ولبنان للقـانون               
القضاء، الا انها تنتهـي     في  عمال هذا النص اتجاهات ومذاهب ان في الفقه او          إوفي  ". المدني

هما آثار الزواج الذي    بالنتيجة، بتفسير او بآخر، الى الاختيار بين احد قانونين، تخضع لأي من           
  .يبرمه اللبنانيون مدنيا في الخارج

 ان تخضع آثار هذا الزواج الى القانون اللبناني استنادا الى انه القانون الذي              :الاختيار الأول 
اختارته الارادة الزوجية، بل وقد يكون القانون المطبق خليطا من انظمة فالاختيار صحيح ولا              

ني، اذ كما للبنانيين في الداخل حرية اعتناق المذهب الـذي يريـدون   يمس الانتظام العام اللبنا  
تطبيقه وان يعقدوا زواجهم في لبنان وفقا لنظامه كذلك للبنانيين في الخارج حريـة اختيـار                 

والاختصاص في هذا الطـرح يكـون        )٢(القانون الذي يريدون تطبيقه على علاقاتهم الزوجية      
                                                           

 
 ١٩٩٦ العدل سنة ١٩٩٥ تشرين الثاني    ١٥ تاريخ   ١٤٢استئناف جبل لبنان غرفتها المدنية الاولى رقم        :  راجع مثلا  )١(

  . وما يليها١١٢ص 
 وحـول دور قـانون الارادة فـي         ١٤٠ ص   ١٩٦٧في القانون الدولي الخاص سنة      استاذنا ادمون نعيم ، الوجيز       )٢(

  :الأحوال الشخصية راجع
Gannagé (p) La pénétration de l'autonomie de la volonté dans le droit International privé 

de la famille. Rev.Crit. Dr. intern. Privé 1992 p. 425 et s; Slim (Hadi). Le conflit de lois en  
matière de succession. Etude comparative des systèmes libanais égyptienent syrien. Th. 
Paris II. Octobre 1992. no 89 et s. 



  ١١  راساتدال

 
انه قانون الطائفة التي ينتمي اليها الزوجان كلما كـان ذلـك            واما استنادا الى    . للقضاء المدني 

ممكنا، كأن يعقب زواج اللبنانيين المبرم مدنيا في الخارج زواج ديني ويكون الاختصاص في              
 لم يقترن ذلك الزواج      ولو او حتى . )١(هذا الطرح هو للقضاء الديني، وفي ذلك اجتهاد مستمر        

 بلد اجنبي امام مرجع ديني بين شخـصين مـن   فيزواج بأي اجراء احتفالي آخر كأن يعقد ال    
الطوائف المحمدية وكان احدهما على الأقل لبنانيا فيكون الاختصاص للنظر بالدعوى الناشئة            
عن هذا الزواج هو للمحاكم الشرعية الأمر الذي يحجب اختصاص المحاكم المدنية حتى ولو              

القضية هو لبناني مسلم سني والزوجة      أعلنت المحكمة الشرعية عدم اختصاصها، والزوج في        
أو ان يكون محـل     . )٢(سورية مسلمة سنية والزواج قد عقد لدى السلطات المدنية في نيقوسيا          

، وكل ذلك )٣(الاقامة الزوجية بعد ابرام عقد الزواج هو في لبنان او ان المدعى عليه هو لبناني
ان القاعدة في زواج اللبنانيين مـدنيا       ليس الا تأكيدا لما سبق ان طرحناه في دارسة سابقة من            

، اذ كم من زواج مدني بين لبنانيين يتبع بزواج )٤(في الخارج هي في تطبيق قانونهم الشخصي
ديني؟ ثم الا يشكل ذلك التطبيق تعبيرا سليما عن واقع عملي؟ فزواج اللبنـانيين مـدنيا فـي                  

 دة بالخضوع الى احكام القانون المدني  الخارج لا يعبر واقعا ودائما في الحالات الغالبة عن ارا         
. للبنانيين اصلا في الخارج في عدم اختيار ابرام الزواج بالشكل المدني     ا طالما ان لا ارادة      لبلد

فأمام عدم صلاحية القناصل اللبانيين والبعثات الدبلوماسية اللبنانية عمومـا بـابرام زيجـات              
 الدولة التي لا تقر الا بالزواج المدني الا ابرام          اللبنانيين دينيا لا يملك هؤلاء عند وجودهم في       

عقود زواجهم بالشكل المدني دون ان يعبر ذلك عن رغبة لديهم بالاحتكام الى ذلك القانون ان                
فاذا كان اللبنانيون ملزمون في الخارج بالزواج بالشكل المـدني، فـلا        . في الشكل او الأساس   

ثم اليس في اخضاع زواج     .  الى القانون المدني   يقتضي ان يصبحوا ملزمين بالداخل بالخضوع     
اللبنانيين في الخارج الى القانون الشخصي تطبيقا للقاعدة العامة التي تحكم نظام العائلة فـي               

 ٦٠ من القـرار     ١٠ المادة   :القانون الدولي الخاص في لبنان والتي تأكدت في اكثر من نص          
نو ينتمون الى طائفة معترف بها ذات نظام         اكا وإنر فقرتها الثالثة التي اخضعت الأجانب       .ل

 من ٤٣ و ٢٢للأحوال الشخصية الى قانونهم الوطني في شؤون احوالهم الشخصية، والمادتان 
 اللتان اخضعتا الأهلية الخاصة للمرأة المتزوجة بالادارة والتصرف بأموالها الى           ١٨٨القرار  

رية واخضاعها ارث الأجنبي العقاري      من قانون الملكية العقا    ٢٣١قانونها الشخصي، والمادة    
ثم اليس في اعمال القانون الشخصي اقامة مساواة بين اللبنانيين          ... الى قانون جنسية المورث     

                                                           
 
 استئناف جبل لبنان المدنيـة غرفتهـا        ؛١١٧ ص   ١٩٦٥ باز سنة    ٢٥/٦/١٩٦٥ تاريخ   ٢٠تمييز، هيئة عامة رقم      )١(

 ٦ عدد  ١٩٨٨ق سنة   . وما يليها ون   ١١٦ عدد اول ص     ١٩٨٩ العدل سنة    ٢٩/١١/١٩٨٨يخ   تار ١١٤الاولى رقم   
 لمحكمـة   وما يليها تعليق سامي منصور وقد تصدق هذا القرار تمييزا بالقرار الصادر عن الغرفة الثانية         ٦٧٣ص  

 ـ      ١٧٣ ص   ١٩٩١ باز سنة    ١٤/٣/١٩٩١ تاريخ   ١٣/٩١ رقم   ٢٧٥/١٩٨٩ اساس   التمييز ة  ؛ تمييـز مـدني غرف
ص (وماري كلود نجـم     ) ٧٨-٧٤ص  ( تعليق منح متري     ٧٣ ص   ٢٠٠١ العدل سنة    ٢٩/٣/٢٠٠١خامسة تاريخ   

وقد نقض هذا القرار القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف بيروت المدنيـة                ) ٨٥-٧٨
ري كلود نجـم ؛ اسـتنئاف        تعليق الاستاذة ما   ٤٤٨ ص   ٤ عدد   ٢٠٠٠ العدل سنة    ١١/٥/٢٠٠٠ تاريخ   ٥٦٥رقم  

، كذلك رفضت المحكمة    ٣ رقم   ٣٢ ص   ١٤٠ حاتم ج    ١٥/٥/١٩٧٢ تاريخ   ٦بيروت المدنية غرفتها السادسة رقم      
تمييز مدني غرفة : العليا اعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية التي تخالف الاختصاص الحصري للقضاء الديني

 ، كما رفضت محكمة الدرجة في جبل لبنـان غرفتهـا            ٢٠٠٣نة   العدل س  ٣٠/٣/٢٠٠٢ تاريخ   ١١٢خامسة رقم   
 اعقب   الذي الثالثة اختصاصها بالنظر في الاعتراض المقدم ضد حكم روحي قضى باعلان بطلان الزواج الكنسي             

  . استناداً لنفس التوجه٨٥٠ ص ٢٠٠٥ العدل سنة ٩/٦/٢٠٠٥خ  تاري١٤٠زواجا مدنيا سابقا رقم 
  . وما يليها٧١١ ص ٢ عدد ٢٠٠٦ العدل سنة ٢٣/٢/٢٠٠٦ة غرفتها الثالثة تاريخ استئناف بيروت المدني )٢(
، بدايـة بيـروت المدنيـة    ٦٤٨ ص ١٩٧٢ق سنة . ن٢/٤/١٩٧٢استئناف بيروت المدنية غرفتها السادسة تاريخ     )٣(

  .٤٠٣ ص ١٩٦٤ق سنة . ن٣/١٠/١٩٦٤غرفتها السادسة تاريخ 
نحو استقرار العلاقات فـي الـزواج المـدني         (ي النظام القانوني العائلي     حدود ومجالات التغيير ف   . سامي منصور  )٤(

 وما يليها وفي ٣٥ ص ٣ عدد ١٩٩٤سنة ) الكسليك(المجلة القانونية التي تصدرها جامعة الروح القدس  ) والمختلط
  ٢٠-٨ ص ٥ عدد ١٩٩٦ق سنة .ن



  العدل  ١٢

 
وعدم التمييز في زيجاتهم عندما تبرم مدنيا في الخارج وذلك على اختلاف طوائفهم، فتـصبح         

لا عن ان في ذلك التطبيـق       هذه الزيجات خاضعة الى قانون واحد هو قانونهم الشخصي؟ فض         
اقامة مساواة بين زواج اللبنانيين في الخارج وزواج الأجانب في لبنان باخضاع مختلف تلـك               

 للتناسق والانسجام في الحلول ، وهو ما يـصبو          لى قانون الجنسية، وفي ذلك تأمين     الحالات ا 
 ما التزم به في المـادة  القانون الدولي الخاص الى تحقيقه، اذ ان المشترع المدني لو شاء تنفيذ    

ر المشار اليها باخضاع زواج اللبنانيين مدنيا في الخارج الى القـانون            . ل ٦٠ من القرار    ٢٥
 واخيراً هل هنالك ما يحول دون تطبيق القضاء المـدني           .المدني لأقر هذا القانون في الداخل     

لقـانوني اللبنـاني،   لقوانين الاحوال الشخصية لدى الطوائف، وهي جزء لا يتجزأ من النظام ا   
وهو الذي يخول اصلاً تطبيق القانون الاجنبي، قانون مكان الاحتفال بالزواج، وفق مـا هـو                
معتمد في الاختيار الثاني الذي سنعرض اليه لاحقاً، والقضاء المدني يحكـم باسـم الـشعب                

لخـارج  اللبناني، وهو حيادي في الموضوع حتى في الحالة التي لا يعقب الزواج المدني في ا              
 والا فما هي نظرة القضاء الديني       – المدني   –زواجاً دينياً، إذ ان العبرة هي في الزواج الأول          

   عند اعتباره مختصاً للزواج المدني الذي أبرم سابقاً والى آثاره؟
ان وضع مثل هذا القانون قد يكون مبتغى غالبية اللبنانيين، لـيس كقـانون اختيـاري او                 

خصية فـي   ا كقانون الزامي وكحل جذري وحيد لمسألة الأحوال الش        وانم )١(احترازي وحسب 
لايفرضه الدستور فقط وانما هو يتوافق مع احكامه، ولكن تبقى الوسيلة الى تحقيـق               )٢(لبنان

ذلك المبتغى وهي تبدو معطلة في الحالة الراهنة لاحكام الدستور اللبناني  ولـسبب فرضـته                
 قد خصت رؤساء الطوائف المعترف      ١٩٩٠ دستور سنة     من ١٩فالمادة  . احكام الدستور نفسه  

بها قانونا، بحق مراجعة المجلس الدستوري فيما يتعلق حصرا بالأحوال الشخـصية وحريـة              
 من الدستور علـى  ٩وقد نصت المادة . المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني  

                                                           
 
 ص  ١٩٨٥ العدل سـنة     ١١/٢/١٩٩٧ تاريخ   ٣تعليق على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم         . سامي منصور  )١(

  : وقد جاء في التعليق ما يأتي٤٧ وما يليها خاصة ص ٣٨
ان الحد من الخلاف البارز والكامن حول القانون الذي يحكم زواج اللبنانيين مدنيا في الخارج يكون بوضع تشريع                  

الاختيار لا يمكن ان يكون بـين قـانون         مدني احترازي ينظم مسألة الزواج المدني في لبنان، لا يكون اختياريا، ف           
مدني وشريعة سماوية، ولا يكون حتياطيا وانما يحكم كل زواج بين لبنانيين او مع اجانب مدنيا في لبنـان او فـي       

احترازي بمعنى انه يعالج حالة واقعية وقائمة، ويتلافى كل خلاف او صعوبة            . الخارج مهما تكن انتماءاتهم الدينية    
ل تحديد مسبق لصلاحية القضاء المدني للنظر في كل زواج يبرم امام المحافل المدنية يكون طرفاه                قد تنشأ من خلا   

قبول المـشترع بفكـرة     . لبنانيين او احدهما لبنانيا ولاختصاص التشريع المدني المقترح وضعه لحكم ذلك الزواج           
يه تطبيق تلك الفكرة بكل ابعادها وليس انما يفرض عل) ر المعدل. ل ٦٠ من القرار    ٢٥المادة  (الزواج وتكريسه لها    

فوضع القانون المدني يكون تنفيذا لارادة المشترع نفـسه الـذي اخـضع       . حصرها بالزيجات التي تتم في الخارج     
 القانون المدني الى جانب القوانين الدينيـة تـصل          .الزواج بالشكل المدني الى القانون المدني الذي لم يصدره بعد         

موعة قوانين وليس علـيهم الا ان       يعي الشخصي في لبنان الى اكتمالها، فيكون امام اللبنانيين مج         بفكرة الثراء التشر  
في ذلك ازالـة لكـل مـشقة        . ضعوا انفسهم في اطار وضعية قانونية معينة حتى يخضعوا للقانون الذي يحكمها           ي

 مشقة عملية بترك اللبنانيين يعقدون      قانونيةبتحديد مسبق للقانون الذي تخضع له عقود الزواج الدينية والمدنية ولكل          
زواجا مدنيا او دينيا في الداخل دونما حاجة للسفر الى الخارج، وللأجانب بعقد ذلك الزواج دونما حاجة الى اللجوء    
الى سلطاتهم القنصلية في ذلك تأمين لاستقرار التعامل وتأكيد على صلاحية السلطات المحلية بابرام عقود الـزواج     

ان وما ورد هنا من جانب      ". كلها، فتبقى صلاحية القناصل، صلاحية استثنائية وفي ذلك عودة  للقاعدة          مهما يكن ش  
 ١٩الا ان المـادة  ). راجع ما سيلي من مراجع في الهوامش اللاحقـة (اساسي في الفقه اللبناني هو في هذا التوجه   

الراهن من التطبيق المنقوص لدستور      قد عطلت بنظرنا في الوضع       ١٩٩٠ من دستور سنة     ٩معطوفة على المادة    
  .الطائف امكانية وضع مثل ذلك القانون كما سنرى فيما سيلي

 ٢٩/٣/٢٠٠١ تاريخ   ٣٧ماري كلود نجم تعليقها المشار اليه على قرار محكمة التمييز المدنية غرفتها الخامسة رقم                )٢(
 ٢ عدد   ٢٠٠٦ة في مجلة العدل سنة      وراجع دراستها المنشور  . ٨٥ وما يليها خصة ص      ٧٨ ص   ٢٠٠١العدل سنة   

  : وما يليها وعنوان الدراسة٥٤٢ص 
" La propagation du communautarisme en droit International privé" 

  . من الدراسة٢ تحت ٥٥٥وخاصة النتيجة التي خلصت اليها في ص 



  ١٣  راساتدال

 
للانسان وعلى احترام الأديان والمـذاهب      حرية الاعتقاد وهي مسألة تتعلق بالحقوق الأساسية        

وكفالة حرية اقامة الشعائر الدينية وعلى احترام الأديان والمذاهب وكفالة حرية اقامة الشعائر             
ان . الدينية وعلى احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية وهي مسائل تخص الطوائـف           

ة وخصوصياتها التي من بينها نظام      احترام الأحوال الشخصية يكون باحترام قواعدها الأساسي      
فليست المسألة هنا تتعلق بحرية المعتقد لكي يطلق للبنانيين الحق بابرام زواجهم            . الزواج لديها 

في الداخل بما يتعارض مع اصول العقيدة الدينية لدى الطوائف، فاذا كان ذلك يتفق مع حرية                
ور لاسيما ما نصت عليه احكام المادتين المعتقد الا انه قد يصطدم في هذا الظرف باحكام الدست

فليـست  .  منه، المشار اليهما، باحترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية للطوائف         ٩ و   ١٩
المسألة لهذه الجهة هي في حماية حرية المعتقد، وهو حق اساسي للمواطن، وانما هـي فـي                 

وي مستقل وقائم لذاته    حماية الأحوال الشخصية للطوائف، وهو حق اساسي لها وكشخص معن         
وبالاستناد الى ما ورد في المادة التاسعة من الدستور المشار اليهـا مـن ضـمانات كبـرى                  
للطوائف مما لا يترك مجالا لأي طرف من اي مس بها، ولا يبرر اي رد فعل من شأنه اثارة                 

 ـ               ود المشاعر في صفوف الرأي العام خصوصا ان الدولة اللبنانية هي دولة مدنية تحفـظ وج
من هنا معارضـة الطوائـف    . )١(الطوائف التي عليها الاعتراف بسمو الدولة وبحقوق الأفراد       

بصورة مجتمعة وكذلك رفض المشترع المناقشة في اي مشروع مدني للأحوال الشخصية في             
للاجواء الصالحة، وتوليد الاقتنـاع     " طرح او قد تعلن النية في طرحه قبل التحضير           )٢(لبنان

للأصـول التـي    ) في هذا الطرح  (تيار الوقت الملائم لطرحه، فضلا عن التجاوز        اللازم، واخ 
  ".)٣(اوجبتها وثيقة الوفاق الوطني واحكام الدستور

 ١٦فالنظام العائلي في لبنان يرتكز، باعلان محكمة التمييز اللبنانية بعد قراءتها لنص المادة      
ر ، علـى    . ل ٦٠من القرار رقم     ٢٥ معطوفة على المادة     ٢٤ والمادة   ٢/٤/١٩٥١من قانون   

الزواج الديني، وبان الزواج المدني ليس الا استثناء للقاعدة ولا يصح عقده الا خارج لبنـان                
ولكن دون ان يفهم من ان تمس تلك الطبيعة الدينيـة للـزواج              )٤( "وفي بلاد تجيزه قوانينها،   

                                                           
 
حول مشروع قانون الـزواج المـدني       تعليق دولة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني على الجدال القائم             )١(

 ورده على رسالة رئيس الجمهورية آنذاك الـرئيس         ١٨/٣/١٩٩٨الاختياري الذي تقدم به مجلس الوزراء بتاريخ        
اليـاس  . وهي منشورة في مؤلف الاسـتاذ كميـل منـسى         . ١٩/٣/١٩٩٨الياس الهراوي الى مجلس النواب في       

  . وما يليها٥٨٦ ص ٢٠٠٢دار النهار، طبعة اولى سنة . دولةعودة الجمهورية من الدويلات الى ال. الهرواي
  .ما سبقعكس ذلك المراجع المشار اليها في  )٢(
انه لمن دواعي الأسف الشديد اشغال المـواطنين فـي طـرح            : " قد جاء في التعليق والرد المشار اليهما ما يأتي         )٣(

وليس ادل على ذلك مـن هـذا   )... ع اعلاه في المتنراج(المسائل، الأشد تعقيدا، دون التحضير للاجواء الصالحة        
" مشروع قانون الـزواج المـدني     "بين اطراف الحكومة نفسها حول      " الاشتباك السياسي "الجدال الحاد كي لا اقول      

وطريقة طرحه واقراره في مجلس الوزراء، وحول ما اذا كان التصويت قد حصل على المبدأ ام على كامل مواد                   
افق هذا الجد المخجل، وما سبقه، من مشاورات وصفت بحق انها مناورات وما تبعه من ردود                المشروع؟ مع ما ر   

كيف اذا  " ويضيف الرئيس الحسيني    ... فعل واثارة للمخاوف والهواجس في مختلف الأوساط اللبنانية ولغير سبب         
وقبل ... سسة مجلس الوزراء  تمعنا في مشروع الزواج المدني الذي لا يمكن بحثه قبل تطبيق الدستور في اقامة مؤ              

تطبيق الدستور في تحقيق السلطة القضائية المستقلة الشاملة التي تشكل الضمانة الاولى لحقوق وحريات اللبنـانيين        
وتطويرها بمـا   ) التربية والتعليم (وكذلك يجب ان يسبقه اعادة النظر في المناهج         ... المنصوص عنها في الدستور   

لوطنيين والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنيـة          يعزز الانتماء والانصهار ا   
 من قانون انشاء المجلس الدسـتوري   ١٩كما ذكر الرئيس الحسيني بالمادة      ". وفقا لما جاء في وثيقة الوفاق الوطني      

وبالمادة ... ة وحرية المعتقد  التي اعطت الحق لرؤساء الطوائف بمراجعة المجلس الدستوري في الأحوال الشخصي          
  ... من الدستور التي اعطت الطوائف الضمانات الكبرى٩

رار محكمة استئناف   ق الذي صدق    ١٧٣ ص   ١٩٩١ باز سنة    ١٤/٣/١٩٩٣ تاريخ   ١٣تمييز مدني غرفة ثانية رقم       )٤(
 ـ ٦٧٣ ص   ١٩٨٩ العدل سـنة     ٢٩/١١/١٩٩٨ تاريخ   ١١٤جبل لبنان المدنية غرفتها الاولى رقم        ق سـامي    تعلي

  .منصور



  العدل  ١٤

 
د الدين والعبادات، وتؤكد وجود بطبيعة الدولة اللبنانية كدولة مدنية تؤكد كل دين ولكن في حدو

الطوائف الدينية مجردة وهو ما يفترض رفض الطوائفية السياسية التي ترتكز الى الـدين او               
  .)١(المذهب، فهي غير مجردة

ان تخضع آثار الزواج الذي يبرمه البنانيون مدنيا في الخارج الى قـانون              :الاختيار الثاني 
 فأمام عدم وجود قانون مدني يرعى مسائل الأحوال         :)٢(ر دون تبري   اما مكان الاحتفال بالزواج  

الشخصية في لبنان وتلافيا لعدم احقاق الحق ولسد الفراغ القانوني لا يبقى الا الوسـيلة التـي         
تعطي الصلاحية الى قانون مكان الاحتفال بالزواج ان بالنسبة للشروط الموضوعية للـزواج             

ر المشار  . ل ٦٠ من القرار    ٢٥الفقرة الاولى من المادة     وان بالنسبة لآثاره، وذلك بالعودة الى       
اليها التي اعتبرت صحيحا عقد الزواج في بلد اجنبي اذا احتفل به وفقا للاشكال المتبعة فـي                 

  .هذا البلد، مع ان هذه الفقرة تتعلق بشكل العقد وليس في اساسه او آثاره
 -نيا في الخارج الى القانون اللبناني      اخضاع زواج اللبنانيين المبرم مد     –في الاختيار الأول    

 هو   - كما في القوانين العربية بتأثير من الشريعة الاسلامية        –فان المبدأ المعمول به في لبنان       
وبالتالي لا اتحاد في الملكية بينهما  )٣(فكل زوج يستقل في امواله. الفصل بين الأموال الزوجية 

  . )٤( وسواء لدى الطوائف الاسلامية والمسيحيةأكانت الأموال مكتسبة قبل الزواج او بعده،
 اخضاع زواج اللبنانيين المبرم مدنيا في الخارج الى قـانون مكـان             –في الاختيار الثاني    

 ان الرأي هو ان النظام الذي يخضع له النظام المالي في الزواج المعقـود               -الاحتفال بالزواج 
                                                           

 
وجود الطوائف هو بذاته ظاهرة ايجابية وتفاعلها هـو عمـق          . فوجود الطوائف الدينية شيء، وتسييسها شيء آخر       )١(

ولكن اعطاء الطوائف بعدا سياسيا هو ظاهرة سلبية، فيحل محل التفاعل المفترض تعارض يفرض نفسه        . الحضارة
م محاولة حلها باقامة تسوية بتدخل من الخارج يـستغل ذلـك   ويستثمر لحسابات خارجية ويؤدي الى خلق مشكلة ث       

. في الثوابت والاستمرارية في المجتمـع اللبنـاني       . سامي منصور : والتسوية بنظرنا هي هدنة بين حربين     . الواقع
 تشرين ١١يل الصادرة عن جامعة بيروت العربية العدد ممقالة منشورة في مجلة الز. قراءة واقعية لدستور الطائف  

  . وما يليها١٤ ص ١٩٩٢لاول سنة ا
 ٢٠٠٦ والعدل سـنة    ٤٩١ ص   ٢٠٠٥ العدل سنة    ٢٩/٣/٢٠٠٥ تاريخ   ٧٤تمييز مدني غرفتها الخامسة رقم      : مثلا )٢(

 ١٩/١٢/١٩٦٤ تاريخ ٣٦ هيئة عامة رقم    ؛١٠٧٥ ص   ٢٠٠٦ العدل سنة    ٢٤/١/٢٠٠٦ تاريخ   ١، ورقم   ٦٦٥ص  
 ٢٣٣ ص ١٩٧٣ بـاز سـنة   ٢٠/٦/١٩٧٣ تـاريخ  ٨٠ رقـم  ٣ تمييز مدني غرفـة  ؛١٤٩ ص ١٩٦٤باز سنة   

؛ استئناف  )كيلاديس ضد حبيقة   (١١٩ ص   ١٩٧٣ باز سنة    ٤/٧/١٩٧٣تاريخ  ) اعدادي (٢٣ورقم  ) سكاف/سكاف(
 تمييز مدني غرفـة     ؛٢ رقم   ٣٠ ص   ١٤٠ حاتم ج    ٢٧/١١/١٩٧٢ تاريخ   ١٥٢٧بيروت المدنية غرفة سادسة رقم      

 تـاريخ  ١٦٠ رقم ٣ استنئاف جبل لبنان المدنية غ ؛٢ رقم ٢٣ ص ١٤٤ حاتم ج  ٤/٧/١٩٧٣ تاريخ   ٢٣ثالثة رقم   
 ٢٢/٣/١٩٨٨ تـاريخ  ٢٧؛ استئناف جبل لبنان المدنية غرفة اولى رقـم  ١٠٢ ص ٢٠٠٥ العدل سنة   ٩/١/٢٠٠٤

 ٢٤/١/٢٠٠٥ تـاريخ    ١٣ رقم   ٣؛ محكمة الدرجة الالى في جبل لبنان غرفة         ١٠٩ ص   ١ عدد   ١٩٨٩العدل سنة   
: ، وراجع٩٩٦ ص ١٩٧٠ق سنة . ن٥/٤/١٩٦٨؛ بداية بيروت المدنية تاريخ   ٣٧٧ ص   ٢ عدد   ٢٠٠٥العدل سنة   
، مصطفى منـصور محاضـراته      ٣٧ ص   ١٩٧٩بيروت سنة   . قوانين الأحوال الشخصية في لبنان    . بشير بيلاني 

  .٢٩٩المذكورة ص 
 تـاريخ   ١٩٦٤/ر/١٨٩راجع الرأي الاستشاري الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العـدل رقـم                )٣(

 منشور في مجموعة اجتهادات هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل للقاضيين شكري صادر              ١٨/٣/١٩٦٤
 تاريخ ١٩٦٩/ر/٩١٦؛ استشارة رقم ١٢١٩ ج اول ص  ٢٠٠٤صادر سنة   .  المنشورات الحقوقية  .وانطوان بريدي 

 ؛  ١٢٤٥ نفس المرجـع ص      ٢٦/٢/١٩٧٣ تاريخ   ٦٦/٧٣؛ استشارة رقم    ١٢٣٩ نفس المرجع ص     ١٧/٢/١٩٦٩
  .١٢٩٩ص .  نفس المرجع٢٦/١٢/١٩٩١ تاريخ ٩١/ر/٢٦٦استشارة رقم 

   مجموعة اجتهادات هيئة التشريع والاستـشارات المـشار اليهـا           ٢٩/١١/١٩٩٤ تاريخ   ١٤٢٦/٩٤استشارة رقم    )٤(
  .١٣١٤ص 

  : وحول ذلك راجع
Ibrahim Najjar. Droit patrimonial de la famille 3 éd. No 12. et no 21 et s; R. Houeiss. La 

loi applicable aux biens des époux mariés au Liban et domiciliés en France. Rev. Intern de 
Dr. Comparé p. 399 et s. 



  ١٥  راساتدال

 
ء اموال كل من الزوجين خاصته، وتـضيف        في الخارج بين لبنانيين او لبناني واجنبي هو بقا        

هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل شرطا لاعمال نظام الانفصال في الأموال بـين              
فبما ان لا نص خاص     ." الزوجين هو عدم وجود اتفاق مخالف وذلك عملا بالعرف والاجتهاد         
لا ان العـرف واجتهـاد      في التشريع اللبناني يرعى النظام الذي تخضع له اموال الزوجين، ا          

 Régime de laالمحاكم مستقران على اعتبار ان اموال كل من الـزوجين، تبقـى خاصـته    
separation des biensفالزوجان اللذان اختارا امام الكاتـب  . )١(" ان لم يكن من اتفاق مخالف

ال زوجتـه   العدل في المانيا نظام تفريق الأموال لا يعود للزوج فيه بالتالي اي حق على امو              
  .)٢(الموروثة او المعطاة لها من والدها

 :والأسئلة التي نطرحها تعليقا على ما انتهى اليه الرأي الاستشاري المشار اليه هي الآتيـة              
هل ان نظام الفصل بين اموال الزوجين يحتاج في الزواج المدني المنعقد في الخارج الى ارادة 

 نفسه حتى ولو تزوج اللبنانيون مدنيا في الخـارج          واختيار لاعتماده ام ان هذا النظام يفرض      
 الفـصل بـين الأمـوال    –دونما حاجة الى ارادة او اختيار؟ ثم هل يمكن استبعاد ذلك النظام         

   باتفاق الزوجين؟-الزوجية
 ان الاساس القانوني الذي يبرر خـضوع النظـام المـالي            :في الجواب على السؤال الأول    

ي الخارج الى نظام الفصل بين الأموال هو نفسه الـذي يبـرر             الزوجي في زواج اللبنانيين ف    
ما الى نظـام اتحـاد      إخضوع ذلك النظام المالي في زواج الأجانب في لبنان او في الخارج             

ما الى نظام الانفصال بينهما حسبما ينص على ذلك القانون الذي يخضع له أالأموال الزوجية و
  .لشخصي للزوجين كما تبينذلك الزواج، وهو في الحالتين القانون ا

 وهذا القانون هو الذي يحدد مصير       –فكما يحكم القانون الشخصي زواج الأجانب في لبنان       
 كذلك فان زواج اللبنانيين في الخارج يحكمه القـانون          -الأموال الزوجية كما سبق ان اشرنا       

قده اللبنانيون  ر الزواج الذي يع   . ل ٦٠ من القرار    ٢٥فعندما اخضعت المادة    . الشخصي مقابلة 
او الذي يعقد بين لبناني واجنبي  في الحالتين في الخارج للقانون المدني اذا كان نظام الأحوال         
الشخصية الذي يتبع له الزوج لا يقبل بشكل ولا بمفاعيل هذا الزواج كما هـي ناتجـة عـن                   

 الا انه ازاء عـدم      .القانون المحتفل بالزواج وفقا له، انما قصدت بذلك القانون المدني اللبناني          
وجود قانون مدني لبناني موحد يرعى مسائل الأحوال الشخصية عموما والزواج خـصوصا،             

الثاني الذي سبقت الاشارة اليه، إلـى       اضطر الفقه والقضاء الغالب في لبنان، حسب الاختيار         
 التشريعي  لاستعانة بالقانون الأجنبي وتحديدا بقانون مكان ابرام ذلك الزواج وذلك لسد النقص           ا

 فالحاجة الى القانون الأجنبي مردها حسب ذلك التوجه هو الفراغ التـشريعي           . في هذا المجال  
 في مادة الزواج المدني المعقود بين لبنانيين او بين لبناني و اجنبي في الخارج، بينما                في لبنان 

بحث عـن   في مسألة النظام المالي الزوجي ليس من فراغ تشريعي في لبنان يشكى منه لكي ي              
بوجـود  ف قانون اجنبي، فيبقى المطبق في هذا الاطار هو القانون اللبنـاني             إعمالتجاوزه في   

وفي هذه القاعدة   . قاعدة عرفية في ذلك القانون تنتفي معها كل ضرورة لتطبيق قانون مختلف           
فالحاجة تكون بمقدارها، وليس من حاجة في هذا المجـال لقـانون            . اجتهاد مستمر كما تبين   

بي لعدم وجود اي فراغ قانوني في المادة مما يبقي النظام المـالي الزوجـي فـي زواج                  أجن

                                                           
 
المرجع المـشار اليـه     .  مجموعة اجتهادات هيئة التشريع والاستشارات     ٢٦/١/١٩٧٣ تاريخ   ٢٨/٧٣استشارة رقم    )١(

  ؛١٢٤٥ نفس المرجع ص ٨/٢/١٩٧٣ تاريخ ٤٤/٧٣، استشارة رقم ١٢٤٤ص 
 مجموعة اجتهادات هيئة التشريع والاستشارات المشار اليهما جزء    ١٣/٥/١٩٧٠ تاريخ   ١٩٧٠/ر/٢٢استشارة رقم    )٢(

  .٩٢٥٩ ص ٩



  العدل  ١٦

 
اللبنانيين في الخارج محكوما بقاعدة الانفصال والاستقلال بين الأموال الزوجية، وهي النظام            

  .المطبق في لبنان مهما تكن طائفة الزوجين او مذهبهما وذلك كقاعدة ومبدأ
لشخصي في الآثار الشخصية والمالية لعقد الزواج نجده مكرسـا  هذا الخضوع الى القانون ا 

 .  وفي ذلك تحقيق للتناسق بين القانون اللبنـاني وهـذه القـوانين   في مختلف القوانين العربية 
 فقرتها الاولى ايضا من القانون المدني المـصري والتـي           ١٤ قرتها الاولى و     ١٣فالمادتان  

، كرستا ذلك المبدأ صراحة، فقد نصت الاولى علـى   )١(اخذت بهما مختلف تلك القوانين حرفيا     
يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثـار التـي             " :ما يأتي 

فـي   ":كما نصت الثانية على ما يأتي     " . يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال         
سابقتين، اذا كان احد الزوجين مصريا وقت انعقـاد         الأحوال المنصوص عليها في المادتين ال     

فالقـانون المـصري    ". الزواج، يسري القانون المصري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج         
 على الآثار الشخصية والمالية للزواج، علـى        -وكذلك غيره من القوانين العربية     –يطبق اذن   

 ١٣ الزوج ، اعمالا للمادة      :ا مصريا حد سواء في مختلف عقود الزواج التي يكون احد طرفيه         
تبقى الحالة الوحيدة التي لا يخضع فيهـا        .  المشار اليهما  ١٤فقرة اولى والزوجة اعمالا للمادة      

الزواج الى القانون المصري وهي التي يكون فيها الزوجان اجنبيان، من جنـسية واحـدة أو                
  .مختلفة

ادة دور في اختيار القانون الـذي يحكـم          فانه اذا كان للار    :في الجواب على السؤال الثاني    
العلاقة الزوجية باختيار الزواج في الخارج او الخضوع الى قانون مكان ابرام عقد الزواج او               
الى قانون المرجع الديني الذي يختاره الزوجان عندما يعقب زواجهما المدني الحاصـل فـي               

، الا  )٢(لتمييز في قراراتها الأخيرة   الخارج زواجا دينيا، وفق التوجه الذي انتهت اليه محكمة ا         
ان مسالة الاختيار تبقى محدودة وحسب في مجال الآثار الشخصية للزواج دون تجاوز وطالما          

اما الآثار الماليـة للـزواج      . ان القانون اللبناني يفتقر الى قانون مدني موحد يحكم تلك الآثار          
ك تلك القاعدة العرفية في لبنان والتـي        فتبقى محكومة بالقانون اللبناني وحده ، والمقصود بذل       

تكرس نظام الفصل بين الأموال الزوجية كما تبين، ويترك لذلك القانون امر الاجابـة علـى                
  . امكانية ومدى القبول بالارادة المخالفة لتلك القاعدة العرفيةبأن يحددالسؤال المطروح، 

ثار الشخصية لزواج اللبنـانيين     فحل المسألة لا يرتبط بالقانون الأجنبي الذي تخضع له الآ         
مدنيا في الخارج بغياب القانون المدني في لبنان في مسائل الأحوال الشخصية، وانما بتطبيق              
واعمال القانون اللبناني الذي يبقى هو الصالح لحكم الآثار المالية لذلك الزواج بوجـود تلـك                

  . القاعدة العرفية في لبنان

                                                           
 
 مدني عراقي   ١٩/٢  مدني ليبي،  ١٣/١ مدني سوري،    ١٤/١ من قانون المعاملات المدنية الاماراتي،       ١٣/١المادة   )١(

. جابر جاد عبد الرحمن   :  الكويتي، وحول هذه القوانين راجع     ١٩٦١ لسنة   ٥ من المرسوم الاميري رقم      ٣٩والمادة  
 ومـا   ١٥١ وما يليه ص     ٤٦ رقم   ١٩٦٠جامعة الدول العربية لسنة     . القانون الدولي الخاص العربي الجزء الثالث     

 ١٠٣ ص   ١٩٩٥الاردن سـنة    . مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع     . القانون الدولي الخاص  .  حسن الهواري    ؛يليها
 وما يليه ؛ ماجـد      ١٦٤ ص   ١٩٧٢مطبعة الارشاد بغداد سنة     . تنازع القوانين العراقي  .  حسن الهواري  ؛وما يليها 
 ص  ١٩٧٤ و   ١٩٧٣منشورات جامعة الكويـت     . القانون الدولي الخاص واحكامه في القانون الكويتي        . الحلواني  

  . وما يليها٣٥٨
  :وأيضا. راجع لاحقا )٢(

P. Gannagé in Juris- Classeurs. Droit comparé. Législation comparée: Liban. Fasc 5 no 
35 et s. 

) نحو استقرار العلاقات في الزواج المجنـي والمخـتلط  (، مجالت وحدود التغيير في النظام العائلي سامي منصور 
  .المشار اليها سابقاً



  ١٧  راساتدال

 
  :لأحوال الشخصية في لبنان بين اتجاهينوفي هذا الاطار تنقسم انظمة ا

مـن  . ، وفيه نص صريح على صحة الارادات المخالفة لتلك القاعدة العرفيـة  الاتجاه الأول 
.  من قانون الحال الشخصية للطوائف الكاثوليكية واصول المحاكمات لديها     ٣٩ذلك نص المادة    

   :جاء فيها
دارتها والانتفاع بها وكذلك بثمرة عمله      يحتفظ كل من الزوجين بملكيته على امواله وبحق ا        "

 مـن قـانون الأحـوال الشخـصية         ٣٥كما نصت المـادة     ". ما لم يتفقا كتابة على غير ذلك      
  :لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الاثوذكس واصول المحاكمات لديها على ما يأتي

ا على غير ذلك عنـد  لكل من الزوجين ان يستقل بثروته الخاصة ويتصرف بها الا اذا اتفق       "
  : من ذلك القانون بأنه٣٧واضافت المادة ". عقد الزواج او بعقد مستقل

وفي نفـس   ". بعد الزواج لا يجوز لاحد الزوجين ان ينفرد في تبديل ما تم بينهما من اتفاق              "
 من قانون الأحوال اشخصية للطائفة الشرقية الاشورية الاثوذكـسية          ٥٠السياق، نصت المادة    

  : على ما يأتيفي لبنان
كل واحد من الزوجين هو سيد ثروته الخاصة وله ان يتصرف بها كما يرى ما لم يكن قد                  "

جرى الاتفاق بينهما على غير ذلك عند عقد الزواج او بعقد مستقل يعد بحكم الداخل في صلب         
 مـن   ٥٢كما نصت المادة    ". عقد الزواج او استدركت الشريعة هذا الأمر بينهما بنوع خاص         

بعد تتميم الزواج لا يجوز على الاطلاق لأحد الزوجين ان ينفـرد فـي        "ك القانون على انه     ذل
 مـن   ٣٩كذلك نصت المادة    ". تبديل الاتفاقات الزوجية لا باجراء عقد بين الاحياء ولا بوصية         

لكل من الزوجين ان يستقل بثروتـه       " قانون الأحوال الشخصية للسريان الارثوذكس على انه        
صرف بها الا اذا اتفقا على غير ذلك عند عقد الزواج او بعقد مستقل علـى ان لا        الخاصة ويت 

 من ذلك القانون انه ٤٠واعتبرت المادة ". يتعارض ذلك مع النظام الكنسي العام والا عد باطلا
  "...لا يجوز لاحد الزوجين بعد عقد الزواج ان ينفرد في تبديل ما تم بينهما من اتفاق"

 لم يرد فيه نص صريح على صحة الارادات المخالفة لتلك القاعدة العرفية،             ،الاتجاه الثاني 
 من حق الزوجين الاتفاق على       بنظرنا وهذا هو الأمر عند الطوائف الاسلامية، ومع ذلك يبقى        

فعدم وجود نظام قانوني خـاص    . مخالفتها بالاتفاق على تنظيم علاقاتهما المالية بشكل مختلف       
 من الاتفاق على وضع تنظيم      ليس من شأنه منع الزوجين     بين الزوجين،    ينظم العلاقات المالية  

توافقي لتلك العلاقات ان في عقد الزواج نفسه او في عقد  مستقل عند المـسلمين ولا يعـود                   
لاحدهما تغييره بعد ذلك بارادة منفردة على غرار ما هو الأمر عند الطوائف المسيحية كمـا                

 كما هي عند المسيحيين، ليست من مسائل العقيدة والعبادة وانما           فالمسألة عند المسلمين،  . تبين
من المسائل التي تتصل بمصالح مالية بين زوجين ارادا الارتباط على اسس مالية معينة تنظم               
علاقاتهما الزمنية، فيعد العقد المنظم لهذه العلاقات صحيحا طالما انه لا يمس مبادئ العقيدة او           

اب العامة والنظام العام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بقواعد الميراث، مع          القواعد المتصلة بالآد  
اشارة اساسية هي ان النظام العام في لبنان الذي قد يدلى بمخالفته لا يكون اطلاقا على صعيد                 

فالنظام العام . الطائفة او الدين وانما على مستوى الوطن الذي يجمع مختلف الطوائف والاديان 
تأثير له على العلاقات الدولية الخاصة، كما فـي عقـود الـزواج المبرمـة فـي      الطائفي لا   

  .)١(الخارج
                                                           

 
؛ محكمة الاستنئاف المدنيـة فـي لبنـان         ) غير منشور  (١٧/٣/١٩٨٨ تاريخ   ١٤/٨٨داية جبل لبنان المدنية رقم      ب )١(

عناية مصطفى الدين المتعلقة بوصية المرحوم امين الديراني المصدق  / لطيفة البغدادي  ٣/١١/١٩٩٢الجنوبي تاريخ   
ى حد سلبي يتلاشى كلما تقدمنا فـي بنـاء          فالطائفية ليست سو   "؛١/٧/١٩٩٣ تاريخ   ٤٢تمييزا غرفة خامسة رقم     

  .تعليقه ورده المشار اليهما سابقا. الرئيس حسين الحسيني..." مؤسسات الدولة



  العدل  ١٨

 
  .ثم إنه عند عدم وجود نص يمنع أو قاعدة مانعة يكون المبدأ هو الإباحة

لقد كرس القضاء اللبناني تلك القاعدة العرفية بغياب النص او الاتفاقات الخاصة التي تنظم              
فالزواج في القانون اللبناني لا ينتج اية مفاعيل علـى امـوال            . جينالعلاقات المالية بين الزو   

الزوجين، فيبقى لكل منهما شخصيته القانونية المستقلة والتي تستمر في حريـة ادارة ثروتـه               
  .)١(وبتحريكها والتصرف بها كما يشاء

نص فالزوجان يكونان وكمبدأ في وضعية الفصل بين اموالهما وكنتيجة مباشرة لعدم وجود             
تشريعي ينظم العلاقات المالية بينهما وبوجود تلك القاعدة العرفية التي تقضي بالفـصل بـين               

وهو ما عبرت عنه محكمة استئناف بيروت عندما اعتبرت انه بغياب النص التشريعي،             . الذمم
فان الزوجة والزوج ينظر اليهما على اساس ان لكل منهما شخصيته القانونية المـستقلة ولـه            

فقانون الزواج في لبنان يخضع لقاعدة استقلال       . )٢(ة الكاملة والمطلقة بالتصرف بأمواله    الأهلي
شخصيته القانونية وامواله المنفصلة عـن       )٣(الذمم المالية بين الزوجين وان لكل من الزوجين       

الا ان هذا القضاء نفسه وفي قرارات حديثة قد لين من تلك القاعدة العرفية عنـدما                . )٤(الآخر
الجنـسية  (ن، والزوج هو من الديانة المسيحية ويحمل جنسية أخرى          يق الأمر بزواج لبنانيي   تعل

امـام  ) في ولاية نيفادا الاميركيـة    (والزوجة هي مسلمة وقد تم الزواج في الخارج         ) اليونانية
السلطات المحلية، وقد نظم الزوجان عقدا لدى قنصلية الولايات المتحدة الاميركية في باريس             

 فيه اخضاع الزواج والارث الى القانون الاميركي، فقد قضت محكمة استنئاف بيـروت              اعلنا
 بان آثار ذلك الزواج الشخـصية   ١٩٩٤ شباط سنة    ٢المدنية غرفتها الثانية في قرارها تاريخ       

، ولكـن المحكمـة وخلافـا       )قانون ولاية نيفادا  (والمالية يحكمها قانون المكان الذي عقد فيه        
 بين الزوجين ، اخضعت ارث الزوج المتوفي الى قانون جنـسيته، بعـد ان               للاتفاق الحاصل 

فصلت المحكمة في مسألة تعدد الجنسيات التي كان يحملها الزوج المتوفي لمصلحة الجنـسية              
، وحالت بالتـالي دون     ١٩٥٩ حزيران   ٢٣اللبنانية، وهو قانون الارث لغير المحمديين تاريخ        

وهو الحل التقليدي المعتمد عند تعدد      . سيحي لاختلاف الدين  ارث الزوجة المسلمة لزوجها الم    
الجنسيات ومن بينها جنسية المحكمة الناظرة في النزاع، بعكس التوجه الحديث الذي سـبقت              
الاشارة اليه، وهو الأخذ بالجنسية التي تحقق اهداف وروحية قاعدة النزاع، من خلال ما سمي         

ة في مسألة النظام المـالي الزوجـي قـانون الارادة           وقد اعتمدت المحكم  . )٥(بالحل الوظيفي 
  .الزوجية وهو قانون المكان الذي ابرم فيه عقد الزواج

                                                           
 
)١(  

 V.P. Gannagé. L'évolution de la législation du statut personnel au Liban et ses dangers. 
Rev. Egyptienne de droit international 1952 p. 60 et s; R. El Houeiss. Le régime des biens 
des époux en droit libanais. Th. Paris 1978 no 2 

  ٦٠رقم ٣٢  ص ٩ مجموعة حاتم ج ١٩/١٠/١٩٥٠  تاريخ ٦٩٣استئناف بيروت المدنية غرفتها الثالثة رقم  )٢(
  .٥٩ رقم ٣٢-٣١ ص ٩ مجموعة حاتم ج ١٥/٩/١٩٥٠ تاريخ ١٤٣٩القاضي المنفرد المدني في بيروت رقم  )٣(
اسـتئناف جبـل    :  ، وقارن  ١٢٢ ص   ١٩٧١ النشرة القضائية    ١٠/٦/١٩٧٠استئناف بيروت غرفتها الثالثة تاريخ       )٤(

  .٥٧٠ ص ١٩٦٤ق سنة . ن١٨/٣/١٩٦٣ تاريخ ١٣٢لبنان غرفتها الاولى رقم 
 تشرين  ١٥ تاريخ   ١٤٢ولى رقم   استئناف جبل لبنان غرفتها المدنية الا     :  التي كرست الحل الوظيفي     و من القرارات   )٥(

: وحول الحل الوظيفي في مادة الجنسية راجع      .  وما يليها تعليق انور الحجار     ١١٢ ص   ١٩٩٦ العدل   ١٩٩٥الثاني  
 ص  ١٩٩١الدار الجامعية بيروت سـنة      . الاتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات     . عكاشه محمد عبد العال   

 رقـم  ١٩٩٤بيروت سـنة    . دار العلوم العربية  . في القانون الدولي الخاص   الوسيط  .  وما يليها؛ سامي منصور    ٨٢
 ٣ عدد ١٩٩٨العدل سنة . الدور الحمائي للقضاء المدني للقضاء الديني في مسائل الأحوال الشخصية        : ؛ أيضا ٢٠٣

  .٢٢١-٢١٨ وما يليها خاصة ص ٢٠٤ ص ٤و 



  ١٩  راساتدال

 
  اختيارهمـا القـانون الأميركـي للتطبيـق        وفالزوجان باختيارهما الزواج في ولاية نيفادا       

اضعة على آثار زواجهما انما قصدا بذلك ان تكون مفاعيل الزواج كافة، الشخصية والمالية، خ    
فعدم الفصل في آثار الزواج بين آثار شخصية ومالية المكرسة          ). نيفادا(الى قانون تلك الولاية     

لـزواج بـين    في لبنان في حالة الزواج الديني، هو نفسه الذي يستمر معمولا به عندما يقع ا              
 ـ            رالبنانيين مدنيا في الخ    ك ج ويتحقق كليا امام المرجع الأجنبي المحلي الذي ابـرم لديـه ذل

  .الزواج
بل ان الانتقاد الذي يوجهه البعض الى هذا الربط بين مكان الاحتفال بالزواج والخـضوع               
الى قانون ذلك المكان بما يتعلق بآثار الزواج الشخصية والمالية انما يرتكز على اساس صلب               

حـق  يقوم على التساؤل عما اذا لم يكن امام اللبنانيين الذين يعقدون زيجاتهم فـي الخـارج ال          
باخضاع زواجهم الى قانون آخر غير قانون مكان الاحتفال بالزواج تكون له الصلة الكافيـة               
بالعلاقة بدلا من ابقاء الربط الحتمي قائما بين الشكل والاساس، اذ لا شيء يقتضي ان يحـول   

  .)١(دون ذلك الاختيار
ولى في قرارهـا    بدرجة اكثر تطورا ، قضت محكمة استئناف جبل لبنان غرفتها المدنية الا           

اذا كانت صلاحية المحاكم اللبنانية المسندة      "  بأنه   ١٩٩٥ )٢( تشرين الثاني  ١٥ تاريخ   ١٤٢رقم  
ذلـك   )٤(تعتبر حصرية في رأي وجيـه  )٣( من قانون اصول المحاكمات المدنية٧٥الى المادة  

 على الأقل عندما تولي الاختصاص للمراجع الروحية القضائية بحيث يصبح متعـذرا علـى             
المحاكم اللبنانية منح الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية الصادرة بهذا الخصوص، الا ان هـذا              
الاختصاص الحصري لا يسري الا بالنسبة للعلاقة الزوجية التي سعى المشترع من ورائه الى 
 المحافظة عليها ولا يمتد الى العلاقات المالية القائمة بين الزوجين اذ لا اختـصاص للمحـاكم   
المذهبية بالنسبة لها من حيث المبدأ ولأن القانون اللبناني لا يعرف النظام المـالي الزوجـي                
كمؤسسة قانونية قائمة مما يعني عدم وجود قاعدة وطنية خاصة يقتضي حمايتها عن طريـق               

 في دائـرة آثـار      Qualificationالاختصاص الحصري والاكتفاء عن طريق التصنيف فقط        
وان هذه  . ، وبصورة سلبية، على انه لا يحدث أثرا في ذمة الزوجين المالية           الزواج مع التأكيد  

القاعدة الوطنية السلبية لا تتعلق بالانتظام العام فليس ما يمنع زوجين لبنـانيين يقيمـان فـي                 
  ..."الخارج ويحملان جنسية هذا المقام على ان يتفقا على خلاف ذلك

 ان المبدأ : لا يخالف ما اشرنا اليه من قواعد-ت قرار محكمة استئناف بيرو    –القرار الأول   
في زواج اللبنانيين في الخارج هو الفصل بين الأموال الزوجية اعمالا للقاعدة العرفية التـي               
تحكم هذه المسالة في لبنان، كما تبين، ولكن يبقى للزوجين الحق بمخالفة تلك القاعدة بـارادة                

تها المحكمة اعمالا للنـصوص فـي القـانون         واضحة وصريحة، كما في القضية التي عالج      
اللبناني، الذي هو القانون الشخصي للزوجين في القضية التي سمحت بتلـك المخالفـة التـي             
اجازت صراحة الخروج على تلك القاعدة بارادة مغايرة كما هو الأمر عند الطوائـف غيـر                

                                                           
 
 Clunet 2001.p.871 "…La question sera ainsi: راجع تعليق البروفسور بيار غناجة حول القـرار فـي   )١(

posée de savoir si les époux libanais qui se sont mariés dans les formes d'une loi civile 
étrangére, ne pouvont soumettre leur régime matrimonial à une autre loi. Rien ne devrait 

l'interdire s'ils ont des liens suffisants avec le pays de cette loi.  
 ص  ١٩٩٦ العدل سـنة     ١٩٩٥ تشرين الثاني سنة     ١٥ تاريخ   ١٤٢استئناف جبل لبنان غرفتها المدنية الاولى رقم         )٢(

  . وما يليها١١٢
  ".تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية اذا كان اصحاب العلاقة من اللبنانيين: "جاء فيها )٣(
)٤(        P. Gannagé in jcl. International Dr. Comparé. Legislation comparé. Fasc 6 no 28  



  العدل  ٢٠

 
عند الطوائف الاسـلامية كمـا      الاسلامية، ولعدم اتصال تلك القاعدة بمسائل العقيدة او العبادة          

  .)١(سبق ان اشرنا
 فالنظرة بصورة   : أكد بدوره تلك القواعد    - قرار محكمة استئناف جبل لبنان     –القرار الثاني   

واقعية الى الأمور تثبت بأن الزوجين قد انصرفت ارادتهما الى مخالفة تلك القاعدة العرفيـة               
وجية وسلطة كل من الزوج والزوجة علـى        المشار اليها التي تقضي بالفصل بين الأموال الز       

فالجنسية التي عاشها هذان الزوجان واقعيا هي الجنسية الاميركية حيث . امواله والاستقلال بها
 ، وهو ما يفرض، بنظر المحكمة، تصفية العلاقـات          ١٩٧٦الاقامة الفعلية المستمرة منذ سنة      

ة انه قد ثبت من اقـوال الـزوج         الزوجية في اطار القانون الذي نشأت فعلا في ظله، وخاص         
المعترض ان علاقات مالية متشعبة قد قامت بين الزوجين خلال مدة الزواج وانه قد اقدم على                
تسجيل عقارات باسم زوجته وعلى ادخالها كشريك في اعماله وان الهدف من المخالصة التي              

مـلاك   والتي تضمنت قـسمة الحقـوق والا       ١٩٨٧ تموز سنة    ٢١حصلت بين الزوجين في     
المشتركة لم يكن هو تصفية العلاقات المالية العادية القائمة بين الزوجين وحسب وانما ايـضا               
ايجاد حل لتلك العلاقات المالية المتداخلة والتي تعتبر بحد ذاتها مستقلة عن الزواج، ممـا لا                

زوجين، يمنع من اخضاع هذه العلاقات، على ضوء تلك الوقائع، واعمالا للارادة المشتركة لل            
وبالرجوع الى القضية التي عالجتها هذه المحكمة يتضح بأنها كانت تتعلق . الى القانون المحلي

باعتراض على قرار قضى بمنح الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن المحكمة العليا في ولاية              
 الذي كرس الطلاق الحاصل بين الـزوجين وكـذلك حكـم            -Napa منطقة نابا    –كاليفورنيا  

ادقة على المخالصة المذكورة، مما لا يحول دون اعطاء تلك الأحكام الصيغة التنفيذية في المص
 عدم وجود صلاحية حصرية للقضاء اللبناني وعـدم         :وهما. لبنان لسببين لخصتهما المحكمة   

 الـداخلي والـدولي الخـاص    :تعلق المادة التي عالجتها تلك القرارات بالنظام العام بأنواعـه      
 ولأن الحل الذي يقرره الحكم الأجنبي لا يشكل مخالفة للنظـام العـام              ،Préventif )٢(والواقي

الدولي في لبنان عندما لا يكون هو الحل الذي تقرره قواعد النزاع اللبنانية في مسألة تنـازع                 
  .)٣(القوانين

  ان عدم وجود مؤسسة قانونية قائمة في مسألة النظام المالي بين           :بالخلاصة نتسنتج ما يأتي   
فهنالك القاعدة العرفية   . الزوجين لا يعني ان القانون اللبناني هو في فراغ تشريعي لهذه الجهة           

والتي تكرست في قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف غير الاسلامية في لبنـان، قاعـدة       
                                                           

 
  ):فرنسا(راجع حول المبدأ وتلطيفه في الزواج الذي يبرمه اللبنانيون في لبنان ويقيمون في الخارج  )١(

R. Houeiss. In Rev. intern. Dr. Comparé. 1985. T II p 399 et s (la loi applicable aux biens 
des époux mariés au Liban et domicilié en France) 
وحول القانون الذي يطبق من القضاء الفرنسي على زواج المسليمن في الخارج امام المراجع الدينيـة او المحليـة      

  .الاسلامية بالاستناد الى الارادة الزوجية
David Ammoussamy note sous Cass 1er Ch.liv. 7 avr. 1998 . Rev. Crit. Dr.Intern.Privé 

1998.p. 645 et s. 
  : راجع. وعندما يكون الزوج مسلما والزوجة اجنبية 

P. Gannagé. Note sous Cass. 1er Ch.liv. 2 déc. 1997. Rev.crit. Dr.Intern.Privé 1998  
p. 632 et s. 

 للقول بأن الاختيار هو      الاسلامية هر الذي تفرضه الشريعة   وهذه الارادة ترتكز الى مكان ابرام الزواج، واختيار الم        
  .لفصل الأموال الزوجية

المجلة اللبنانيـة   . مرونة التطبيق : النظام العام كعقبة امام تنفيذ القرارات التحكيمية في لبنان        . راجع سامي منصور   )٢(
  . وما يليها٦ ص ٣٣عدد . للتحكيم العربي والدولي

   ١٩٧٢ق سـنة    . ن ١٩٧٢تمـوز سـنة     ٢٠ تـاريخ    ١١٦٦ المدنية غرفتها السادسة رقـم       راجع استئناف بيروت   )٣(
  .١٠٧١ص 



  ٢١  راساتدال

 
 ينأو ب الانفصال بين الأموال الزوجية، مما يبقي الزواج الذي يعقد في الخارج بين اللبنانيين،              

فلجوء القضاء اللبناني   . اللبنانيين والأجانب عندما يكون الزوج لبنانيا، خاضعا الى هذه القاعدة         
الى قانون مكان ابرام عقد الزواج عندما يكون في الخارج او الى اي قانون اجنبي وفق قاعدة                 

دني موحد  الاختيار المعتمدة من ذلك القضاء كما سبق بيانه، انما مرده الى عدم وجود قانون م              
يحكم الآثار الشخصية للزواج في لبنان عندما ترفض طائفة الزوج الاعتراف بشكل او مفاعيل 

  .الزواج كما عقد في الخارج، وذلك بدافع ردم الهوة وسد الفراغ
  الا ان هذه الضرورة او الحاجة لا تجد مكانا لها للطـرح فـي اطـار العلاقـات الماليـة             

  فهنالـك القاعـدة العرفيـة التـي تحكـم علاقـات            . و فراغ الزوجية ازاء عدم وجود هوة ا     
  الزوجين المالية اينما ابرم عقد الزواج، فـي الـداخل او الخـارج، والتـي هـي اسـتقلال                   
  كل من الزوجين بشخصيته القانونية القائمة لذاتها وفي اموالـه التـي تـستمر لـه حريـة                  

  ة، واعمـالا للنـصوص القانونيـة       يستثنى من تلك القاعـد    . ادارتها والانتفاع والتصرف بها   
  التي تحكم الأحوال الشخصية لغير المسلمين في لبنـان، او لعـدم مخالفـة ذلـك الاسـتثناء               

   اتفاق واضح وصـريح لا التبـاس   لقواعد العقيدة والعبادة عند المسلمين، الحالة التي يرد فيها   
  لماليـة بـين الـزوجين       في عقد الزواج، او في عقد لاحق له، يقضي بتنظيم العلاقـات ا             فيه

  .بشكل مختلف
ان الفرق هو واضح بين هذه النظرة وبين ذلك التوجه الذي لا يميز في القـانون الواجـب             
التطبيق في زواج اللبنانيين في الخارج بين أثار مالية وأثار شخصية لـذلك الـزواج وذلـك                 

النظـرة، واذا كـان     ففي هـذه    . باخضاع تلك الآثار حكما الى قانون مكان الاحتفال بالزواج        
صحيحا ان لا تمييز في النظام القانوني اللبناني في آثار الزواج بين آثار شخـصية واخـرى             

، هي  )١(فالمسألة كما عبرت عنها محكمة استئناف جبل لبنان في قرارها المشار اليه            -مالية،  
اعه الـى    الا انه ليس صحيحا بأن الزواج بكافة آثاره يقتضي اخض          - مسألة تصنيف للعلاقة  

قانون واحد، هو قانون مكان الابرام وغالبا ما يكون في الخارج اذ ليس من سبب او مبـرر                  
ان الفائدة العملية في هذا . يفرض ذلك الاخضاع عندما يتعلق الأمر بالآثار المالية لذلك الزواج

 وقد تكون   –التمييز، هي انه بدلا من ان يطبق على تلك الآثار قانون قد يعتمد كقاعدة وقرينة                
 هي نظام الشيوع او الاتحاد في الأموال الزوجية وقد يصل الـى             -قاطعة لا تقبل بينة العكس    

حد الغاء الذمم المالية كذمم مستقلة لكل من الزوجين ، فنصل الى مرحلة الادماج وتذويب ذمة             
اللبنانيين في فان القاعدة في هذه النظرة تبقى ذاتها، كما في زواج      . الزوجة المالية بذمة الزوج   

الداخل وهي اخضاع الآثار المالية للزواج للقانون اللبناني كقاعدة ومبدأ وان اخضعت الآثـار              
الشخصية لقانون مختلف بدافع الحاجة والضرورة وسد النقص والفراع الذي يبحث عنه ذلـك              

وذلـك  التوجه الذي سبق عرضه، وعلى ان يبقى بالمقابل للزوجين الحق بمخالفة تلك القاعدة              
المبدا بارادات صريحة يعبرا عنها بوضوح ودون لبس وفي حدود ما يسمح به القانون اللبناني 
كما تبين، بحيث ان عدم وجود مثل تلك الارادة ، او عند الشك بوجودها، نعود الى اعمال تلك     

  .القاعدة وذلك المبدأ الذي هو الانفصال بين الأموال الزوجية
اج اللبنانيين دينيا في الداخل او مدنيا في الخارج ولـو كـان             ما سبق ينطبق كليا على زو     

الزوجان ينتميان الى طوائف مختلفة، فماذا عن الزواج المختلط الذي يبرمه اللبنـانيون مـع               
  اجانب في لبنان او الخارج؟

                                                           
 
 ١١٢ ص ١٩٩٦ العدل سـنة  ١٩٩٥ تشرين الثاني ١٥ تاريخ ١٤٢ استئناف جبل لبنان غرفتها المدنية الاولى رقم       )١(

  .وما يليها



  العدل  ٢٢

 
  :للاجابة على ذلك يقتضي التمييز كذلك بين فرضين

  )رض الأولفال( ان يكون الزوج لبنانيا :الأول
  )رض الثانيفال(  ان تكون الزوجة لبنانية :لثانيا

 تبقى تلك القاعدة العرفية في انفصال الأموال        - ان يكون الزوج لبنانيا    –في الفرض الأول    
الزوجية هي المطبقة حتى عندما تخضع آثار ذلك الزواج الى قانون اجنبي، فذلك الخـضوع               

 الآثار المالية لعدم وجود فراغ قانوني        كما سبق ان بينا بالآثار الشخصية للزواج دون        ينحصر
  .ولكن يبقى للزوجين الحق بمخالفة تلك القاعدة بالاتفاق على عكسها. لهذه الجهة

فالاتفاق المخالف لا يصدم قاعدة اساسية يقوم عليها النظام العائلي في لبنان وفق ما تبـين                
 ـ           ن الطوائـف اللبنانيـة     بدليل ان هنالك نصوص في قوانين الأحوال الشخصية لدى الكثير م

اجازت للزوجين ابرام مثل ذلك الاتفاق، كما ان تلك القاعدة عند تلك الطوائف ايضا لا تمـس     
مسائل العقيدة والعبادة، فضلا عن انه ليس من اختصاص حصري فـي الموضـوع يتعلـق                

 النظام بالنزاعات المالية الناشئة عن انحلال عقد الزواج خصوصا ان القانون اللبناني لا يعرف
المالي الزوجي كمؤسسة قانونية قائمة بذاتها، مما لا يحول دون الاتفاق على تكريس قواعدها              
في عقد الزواج او في عقد لاحق، يبرم في الداخل او في الخارج، اذ ليس هنالك من قاعـدة                   

  .)١(وطنية آمرة خاصة يقتضي حمايتها
غالب هو ان يطبق القانون الأجنبي لا       ، ان ال  - ان تكون الزوجة لبنانية    –في الفرض الثاني    

ر عندما نـصت علـى اخـضاع زواج         . ل ٦٠ من القرار    ٢٥القانون اللبناني، اذ ان المادة      
 انما  - على فرض وجوده او صياغته     -اللبنانيين مدنيا في الخارج الى القانون المدني اللبناني       

عيل ذلك الزواج كما تم فـي  اشترطت لذلك التطبيق ان لا تقبل طائفة الزوج لا بشكل ولا بمفا 
  .والطرح في هذا الفرض هو ان الزوج هو اجنبي. الخارج

فتطبيق القانون الأجنبي في هذه الحالة يكون على حد سواء على الآثار الشخصية وعلـى               
فالى هذا القانون يقتضي الاحتكام لمعرفة المبدأ الـذي         . الآثار المالية لعقد الزواج دون تمييز     

  الانفصال او الاشتراك في تلك الأموال، وهل يقبل ذلك         :ل الزوجية وطبيعته  تخضع له الأموا  
  .)٢( المخالفة بالاتفاقات الصريحة او الضمنيةالمبدأ

                                                           
 
 العدل  ١٩٩٥ تشرين الثاني سنة     ١٥ تاريخ   ١٤٢/٩٥استئناف جبل لبنان المدنية غرفتها المدنية الاولى رقم         : راجع )١(

  :ابراهيم نجار في: وقارن.  وما يليها١١٢ ص ١٩٩٦سنة 
Droit patrimonial de la famille 3 éd. No 23 "Néammoins, si certains textes prétent à 

confusion, parcequ'ils semblent prévoir la possibilité de conclure des arrangements 
pécurniaires à l'occasion du mariage. Le seul régime conventionnel appliqué au Liban 
parait être celui de la séparation totale des biens des époux. Cette situation refléte une 
pratique socio-juridique généralisée aussi bien chez les musulmans que chez les non-
musulmans. Il serait excessif, des lors, d'affirmer que la loi, muete accorde un principe de 
liberté de sconventions. On verrait mal des éponx libanais conclure, à l'accasion de leur 
mariage, une quelconque contrat matrimonial." 

)٢(  
 Trib. Mixte. No 304 du 29 /8/1942 Rep. de jurisprudence libanaise (jurisdictions mixtes. 

1924-1946) TII. Vo Droit international  privé.p. 849. no 20 "Un français ayant épousé une 
libanaise, sans contrat, il faut admettre, à défaut de référence expresse ou présumée à une 
loi déterminée pour regler les rapports des époux, que ces rapports obéissent à la loi 
nationale du mari, en l'espéce la loi française et que les épous sont mariés sous le régime 
de la commauté légale".    



  ٢٣  راساتدال

 
  عندما يكون احدها قـد ابـرم        الاشكالية التي تطرحها زيجات فئة من اللبنانيين       :قسم ثان 

  )حالة الزواج المتعدد(في الخارج  مدنيا
سية تكمن عادة في الزواج الاسلامي الذي يبرم بين مسلمين او بين مسلم هذه الاشكالية الأسا

ومسيحية وقد تكون اجنبية، ومرد هذه الاشكالية الى مدى امكانية التوفيق بين الحق بـالزواج               
المتعدد والذي هو في الشريعة الاسلامية حق للرجل وبين امكانية الشيوع في الأموال الزوجية         

  .ة وهو ما يعكس تنافرا واضحا بين النظامينمع وجود اكثر من زوج
 عرضـت لهـا   :لمعالجة هذه الاشكالية يطرح القضاء والفقه الفرنسيين حلـولا متعـددة      

المبادئ المرشـدة فـي     "بالتفصيل وبدقة الاستاذة ماري كلود نجم في اطروحتها وموضوعها          
لمانيـة والأنظمـة    العلاقات بين الأنظمـة الع    _ القانون الدولي الخاص وصراع الحضارات      

وهي مقدمة الى جامعة باريس الثانية لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق والمنـشورة             " -الدينية
  .٢٠٠٥سنة 

 من القانون ١٤٧فقد نصت المادة . ان القاعدة في النظام القانوني الفرنسي هي وحدة الزواج
، واعتبرت  " الزواج الأول  لا يمكن ابرام عقد زواج ثان قبل انحلال       " المدني الفرنسي على انه     

 ١٤٤لنصوص التي تحتويهـا المـواد       كل زواج يبرم بصورة مخالفة ل     "  منه بأن    ١٨٤المادة  
يمكن الطعن به بالبطلان من قبل الزوجين انفسهما، واما من قبل مـن لـه               ... ١٤٧ و ١٤٦و

. لاولـى  في فقرتهـا ا ١٨٧وهو ما كررته المادة " مصلحة في ذلك واما من قبل النيابة العامة  
ولكن لا يعود هذا الحق للانسباء من الحواشي، او للاولاد المولودين من زواج آخر، او لمـن        

الفقرة الثانية  (né et actuelبقي حيا من الزوجين ، الا اذا كان لهم فقط مصلحة ناشئة وحالية 
لحـق   للزوج الذي تم على حسابه ابرام زواج ثان ا         ١٨٨كما منحت المادة    ). ١٨٧من المادة   

 - وحدة الزواج  –وهذه القاعدة   . بالمطالبة ببطلانه اثناء حياة الزوج نفسه الذي كان مرتبطا به         
وهريتها احدى قواعد النظـام     هي من القواعد الراسخة في المجتمع الفرنسي، والتي تعتبر بج         

 او ، تطرح نفسها مباشرة، من جهة اولى، عندما يتعلق الأمر بزواج الفرنسيين في الداخل     العام
فالقوانين التي تعني حالة واهلية الاشخاص تحكم الفرنسيين حتى الذين يسكنون فـي             . الخارج

وبصورة غير مباشرة، من جهة ثانية، لاستبعاد       ).  مدني فرنسي  ٢ فقرة   ٣المادة  (بلاد اجنبية   
تطبيق القوانين الأجنبية التي تتعارض مع احكامها، مع التخفيف من جمود هذا النظام العـام               

  .)١(ندما تتعلق المسألة بعلاقات دولية خاصة اكتسبت في الخارجع
                                                           

 
 ٦٢ ص ١٩٥٣ق سنة . ن١٩٥٣ ايلول سنة ١٧ريخ  تا٢٤٩٥القاضي المنفرد المدني في بيروت رقم  : وراجع 

حيث اعتبر الحكم بان ارادة الاختيار، في زواج بين فرنسي ولبنانية في فرنسا، لا تستنج من مجرد تسجيل الزواج                   
ولكن قد يستنتج هذا الاختيار للمبدأ المعمول في الشريعة الاسلامية          . في القنصلية لأن هذا التسجيل مفروض قانونا      

  .على المهر المعروف عند المسلمين) النكاح(صال الأموال الزوجية من خلال احتواء عقد الزواج وهو انف
  :في ذلك راجع لاحقا وكذلك مثلا )١(

Civ.1o. 3 Janv. 1980. Bull.Civ I no 4, D 1980.p.549 note Poisson-Drocourt; Rev. Crit.  
Dr. intern. Privé 1980.p.331. note Baiffol, Clunet 1980. p. 327 note Simon-Depitre;  
3 Novembre 1983. Bull. Civ. I. n 251, J.C.P. 1984. II no 20131 Concl. Gulphe.  
وبالنسبة لرفض تطبيق مادة في معاهدة دولية  تعطي الحق للزوجة الثانية بمشاركة الزوجة الاولى، وهي فرنسية،                 

رة متساوية، تحت ستار مخالفة ذلك النص للنظام العام الدولي الفرنسي           بالدخل الذي يعود لها بوفاة زوجها، وبصو      
  :راجع

Civ 2 6 Juillet 1988 Rev.Crit. Dr Intern. Privé.  1989 p. 71 note Y- Lequettes 
وبالنسبة لرفض القضاء الفرنسي الاعتراف بطلاق بالارادة المنفردة تطبيقا للمعاهـدة الفرنـسية المغربيـة فـي                 

  : راجع١٩٨١ آب ١٠ تاريخ الموضوع
Civ 1o 6 Juin 1990. Bull.Civ. I. no 138; D. 1990. Somm.p.263 obs. Audit; Rev.Crit. 

Dr.Intern.Privé 1991 p. 593. note Courbe; Douai. 8 Juin 2000. Petites affiches. 9 oct. 2001. 
note Vasseur. Lambry (contraire à la convention EDH); Civi 2 . 14 Mars 2002. Bull.Civ. I. 
no 40; D. 2002. Inf. Rap.p. 1177; J.C.P. 2002. II. 10095 note Fulchiron; Clunet 2002.p. 
1062. note Kahn    



  العدل  ٢٤

 
ولكن ابطال القضاء الفرنسي للزواج الذي يخالف تلك القاعدة لم يحرم الزوجة الثانية مـن               
حقها بالمطالبة بتصفية الأموال الزوجية عندما تكون حسنة النية وتجتمع في الـزواج الثـاني            

 ، كما لو كان الزوج فرنسيا مسلما وابرم زواجـا  Mariage Putatifشروط الزواج المظنون 
ثانيا في دولة تدين بالاسلام وكانت الزوجة الثانية تجهل دون خطأ بوجود زواج سابق لا يزال 

فالزواج الباطل، في هذه الوضعية، ينتج بالنسبة للفترة السابقة على الابطال الأثار التي             . قائما
  . كان صحيحاكان سينتجها ذلك الزواج فيما لو

ليس من صعوبة عندما يتعلق الأمر بتصفية تركة الزوج المتوفي، اذ يكفي عندها ان تعطى               
. كل زوجة حصة متساوية من العائد الذي يمنحه القانون للزوجة في وضعية الزواج الواحـد              

الا ان الصعوبة هي فـي      . فالحصة الارثية لهذه الزوجة توزع بنسب متساوية بين الزوجتين        
فالمسألة هنا هي اكر دقة، مما يدفع بقضاة الأساس الى ابتكار           .  المالي الزوجي     النظام ةتصفي

ففي الحالة التي توفي فيهـا الـزوج تاركـا          . حلول قد تبدو معقدة وقد لا تكون دائما مرضية        
زوجتين تخاصمتا حول ثروته التي اكتسبت بعد الزواج الثاني، قضي بـأن الاشـتراك فـي                

فـالأموال  .  يمتد بالنسبة للزوجة الاولى ليشمل ايضا الفترة حتى وفاة الزوج          الأموال الزوجية 
التي اكتسبها الزوج بعد زواجه الثاني تدخل بالنسبة للزوجة الاولى فـي مكونـات الأمـوال                

  .)١(المشتركة، فتحصل على النصف الذي يمنحه لها القانون المطبق
تراك ستجد نفسها ، وفق هذا التـصور،        ان الزوجة الثانية التي تزوجت في ظل نظام الاش        

مستثناة من كل حق في الاشتراك في المال الزوجي، ولا يمكنها ان تتذرع ، حسب القرار، الا            
بحقوقها الارثية بالنسبة للنصف من المال الزوجي الذي يعود الى الزوج وفي تركتـه التـي                

وفي المقابل، بقي حق    . ولىعادت له بعد اعمال نظام الاشتراك في ذلك المال مع الزوجة الا           
الزوجة الاولى كاملا دون ان يتأثر بجرم تعدد الزوجات او بحسن النية او الغلط المبرر الذي                

ولكن في مواجهة هذا القضاء، اعتمدت بعض المحاكم اتجاهـا          .  الزوجة الثانية   هذه وقعت به 
ة وغلطها المبرر وذلـك      حسن نية الزوجة الثاني    من ارتكز الى ما تجاهله الحل السابق     مخالفا  

 ١٩٨٢ آذار سـنة  ٢٢ففي قرار لهـا بتـاريخ   . وصولا الى نتيجة مغايرة تماما للحل السابق      
عمدت محكمة استئناف تولوز الى اجراء حساب فيه الكثير من المبالغة فـي حمايـة حقـوق            

ه في  ، فهو اذا كان قد طرح كرد على ما في الحل السابق من تجاوز بتضحيت              )٢(الزوجة الثانية 
الحقوق المالية للزوجة الثانية الا انه وقع بتجاوز مقابل هو التضحية الواضحة فـي حقـوق                

فهذه الأخيرة التي تستند الى زواج صحيح وقائم قد حصلت على حصة اقـل              . الزوجة الاولى 
وفي . بمرتين من الحصة التي عادت للزوجة الثانية والتي كان زواجها غير صحيح وقد ابطل             

 الأول لأنه اضر كليا بحقوق الزوجة الثانيـة فـي الـزواج             : كلا الحلين مناقش فيه    الواقع ان 
  .الثاني لأنه اضر بوضوح كلي بحقوق الزوجة الشرعية الاولى وهذا ما هو اخطر. المظنون

الفقه لجهته اقترح حلولا فيها بعض التوازن عند توزيع الأموال الزوجية المـشتركة بـين               
 ان تصفى الأموال المشتركة بـصورة منفـصلة         :من ذلك . مزدوجةالزوجتين في الزيجات ال   

وعلى اساس من التتابع الزمني في الزيجات الحاصلة تمهيدا لتوزيع الأمول المـشتركة بـين               
                                                           

 
  وفي ذلك راجع١٩٦٤ونفس الاتجاه بالنسبة للمعاهدة المشابهة المبرمة بين فرنسا والجزائر لسنة :  

Civ 1 12 Juill. 20014. Bull. Civ. I. no 217; refus de reconnaissance d'un jugement 
algérien de divorce prononcé an mépris des droits de la défense. 

)١( Bordeaux. 18 Mai 1852. S. 1852.p.609 
  ٤١٤-٤١٣رقم . المرجع المذكور. ماري كلود نجم: وفي كل ذلك

)٢(                      Toulouse. 22 Mars 1982. J.C.P. 1984 II. No 20185 note Boulanger (F).  



  ٢٥  راساتدال

 
بمعنى ان تصفى الأموال الزوجية بالنسبة الى الزوجة الاولى من الموجودات التي            . الزوجتين

الثاني، فلا يدخل في الموجودات ما تحصل بعد ذلك         تحصلت حتى اليوم الذي أبرم فيه الزواج        
الزواج، اما الزوجة الثانية فتشترك فيما تحقق من اموال منذ اليوم الذي ابـرم فيـه الـزواج                  
الثاني، وعلى ان لا يعود لكل زوجة بالتالي الا النصف من المكتسبات التـي تحققـت اثنـاء                  

 حتى لحظة الزواج الثـاني، الزوجـة        الزوجة الاولى في الموجودات التي تحصلت     : زواجها
وقد طور بعض الفقه التحليـل      . الثانية في الموجودات التي تحصلت منذ لحظة الزواج الثاني        

المشار اليه ، فميز حسب التاريخ الذي دخلت فيه الأموال في الأموال الزوجيـة المـشتركة،                 
الـزواج الأول الواحـد      فالمكتسبات التي تحصلت خلال فترة       :ولكن باعتماد احتساب مختلف   

تقسم بالتساوي بين الزوجتين، والمكتسبات التي تحصلت في مرحلة الزواج الثاني تقسم علـى   
 الزوج والزوجتين، وهو حل وجد فيه البعض انـه          :ثلاثة، بنسبة الثلث لكل طرف في العلاقة      

و من جهة قد ابعد الزوجة الثانية من حق اكتـساب  اكثر منقطا وتوازنا من الحلول السابقة، فه     
حقوق تكونت قبل زواجها ومن جهة ثانية تجنب ابعاد الزوجة الاولـى مـن حـق اقتـسام                  

  .)١(المكتسبات التي تحصلت فعليا بعد الزواج الثاني وفي المرحلة التي بقي فيها زواجها قائما
 هل يمكن الاستفادة مـن تلـك        :بعد هذا العرض للحلول ان السؤال الذي يطرح هو الآتي         

الحلول التي حاولت، وكما تبين، تصفية المال الزوجي المشترك في الزيجات المزدوجة عندما             
يكون الزواج الثاني مظنونا في القانون الداخلي، وتعميمها لتشمل الصعوبات التي تنشأ عـن              

 حقا اكتسب في الخارج حالة تعدد الزوجات في القانون الدولي الخاص عندما يشكل ذلك التعدد      
مثلا ويطلب من القضاء الفرنسي تصفية المال الزوجي بوجود اكثر من زوجـة وزواج كـل               
منهن هو صحيح كما تم في الخارج ومستمر، كما لو تعلق الأمر بزوج مسلم له اربع زوجات                 

  وزواج كل منهن صحيح وقائم؟ 
ا لاحظ البعض وبحق ان الحلـول       ، ولكن كم  )٢( من يرى ذلك   ، ودائماً في فرنسا،   من الفقهاء 

التي وضعها القضاء والفقه الفرنسيين في القانون الداخلي من الصعب القياس عليها في القانون 
  :الدولي الخاص وذلك لسبب بسيط جدا

في القانون الداخلي، ان الزواج الثاني في حالة الزواج المظنون يكون باطلا وتصبح المسالة 
لمكتسبات المشتركة في الزيجات المزدوجة ، في حين ان الزواج في           النزاعية محددة بتصفية ا   

وكل عقد مـن العقـود الزوجيـة    ) اكثر من زوجتين(القانون الدولي الخاص قد يكون متعددا   
 وتكون المسألة النزاعية في تصفية      - وليس باطلا كما في الزواج المظنون      –صحيح ومستمر   

ليست الوحيدة، فهنالك مسألة لا تقل اهمية عنها وهـي  المال الزوجي هي اكثر تعقيدا كما انها   
  التي تتعلق بادارة وتحريك المال الزوجي المشترك اثناء قيام الزوجية 

Fonctionnement de la communauté durant le marriage.  
 عند التفكير فـي     وعة في القانون الداخلي لا تخدم المسألة       ان نقل الحلول الموض    :وبالنتيجة

جات المتعددة في القانون الدولي الخاص ثم كيف يمكن ان نحدد مكونات كل شيوع فـي                الزي
العلاقات الزوجية المتعددة؟ فالأموال المشتركة تشكل وحدة خلال قيام الزوجية، فيكون مـن              
المستحيل ان نميز، قبل التصفية، الحصة في الاشتراك التي تعود الى الزوج والحصص التي              
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  العدل  ٢٦

 
جاته، ثم كيف يمكن اعداد وتنظيم السلطة المعترف بها قانونا لكـل مـن     تعود الى كل من زو    

الزوجات في ادارة الأموال المشتركة؟ فتلك السلطة تعطي الزوجة الحق بادارة المال المشترك             
فكيف يمكن اعمال هذا المبدأ عند وجود اكثر من زوجة، وكيف يمكن ان نحدد الديون التـي                 

 ابرم مـن الـزوج فانـه        عقدهو نتيجة   ا يكون احد هذه الديون      تتناول المال المشترك، فعندم   
يقتضي تحميله الى كل من زوجاته حتى ولم يكن هذا التعاقد قد حصل في امور تخص منزلها                 

 ، من القانون المدني الفرنسي التي سـمحت، وكمبـدأ         ١٤١٣الزوجي وذلك على ضوء المادة      
لشيوع ان يلاحقوا الأموال المـشتركة دونمـا        للدائنين في الديون التي يعقدها كل زوج اثناء ا        

  .)١(تمييز في تلك الأموال، فالمال المشترك بمجموعه هو المحل لتلك الملاحقة
مما سبق تترسخ قناعة اساسية في النظام القانوني الفرنـسي هـي عـدم الملاءمـة او           

 ـ   التناسق بين نظام الاشتراك في الأموال الزوجية ووضعية تعدد الزوجات          يس مـن    وانـه ل
المصادفة ان القانون العربي الوحيد الذي نص على نظام الاشتراك في الأموال الزوجية، وهو              

 الا ان هذا القانون منع فـي        ١٩٩٨ تشرين الثاني سنة     ٩ تاريخ   ٩٨/٩١القانون التونسي رقم    
وز  على التساؤل عما اذا كان بالامكان تجا       يالمقابل تعدد الزوجات مما يؤكد تلك القناعة ويبق       

هذه الآلية ترتكز الى استنتاج . الاشكالية المثارة لهذه الجهة باعتماد آلية تستوعب تلك الوضعية
 نظام الشيوع في الأمـوال الزوجيـة ونظـام          :قاعدة تحكم ذلك التنافر الواقعي بين النظامين      

الفـصل  الزواج المتعدد مفادها ان القاعدة التي تتناسب وتتلاءم مع الزواج المتعدد هي قاعدة              
  .بين الأموال الزوجية

 منهجية تقليدية ، منهجية التنازع، او منهجية :ولاعمال تلك القاعدة اعتمدت احدى منهجيتين  
. حديثة هي منهجية القواعد المادية المباشرة التي تتنافر بتقنيتها مـع فكـرة التنـازع              –قديمة  

هاد بتأييد من الفقه على قياس فالتطبيق هو مباشر للقاعدة الموضوعية التي يصوغها عادة الاجت
  .العلاقة الدولية الخاصة المطروحة، دونما حاجة الى وسيلة مرشدة او اداة

  : احد طرحين- منهجية التنازع–في المنهجية الاولى 
  .الاستناد الى قواعد النزاع التقليدية نفسهاالطرح الأولى ، 
ية فلا تكون هي نفسها في بعـض         قواعد النزاع التقليد   Adaptationتطبيع  الطرح الثاني ،    
  .الحالات المعروضة

  وفي القضايا التي تناولت عقود زواج مبرمة بين لبنـانيين فـي لبنـان         في الطرح الأول ،     
  او في الخارج اعتمدت بعض المحاكم الفرنسية المصطلح  الـذي تـضمنته بعـض عقـود                 

  ية قد اختارت نظـام الفـصل       كمؤشر للدلالة على ان الارادة الزوج     " المهر"الزواج والذي هو    
  الـواردة فـي    " المهـر "فكلمة  . بين الأموال الزوجية الذي كرسته احكام الشريعة الاسلامية         

  العقد تعبر عن ارادة الزوجين في اختيار احكـام الـشريعة الاسـلامية لرعايـة علاقاتهمـا                 
  ملوا فـي   والحل هو نفسه بالنـسبة لـزواج الموسـويين عنـدما يـستع            . )٢(المالية الزوجية 

  والتـي هـي بحـسب تلـك الـشريعة       )٣(Ketouba hebraiqueعقود زواجهم مصطلح الـ 
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Paris 14 Juin 1995. Rev. Crit.Dr. intern Privé 1997.p.41 et s note P. Gannagé (Tohmé/ 
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  ٢٧  راساتدال

 
  كتابة بموجبها يعلن الرجل من خلالها عن ارادته المنفردة بأنه يأخـذ هـذه المـرأة زوجـة                  
  له وهي تكتب باللغة الآرامية وتوقع من شـاهدين ومـن الـزوج وقبـل مراسـم الـزواج                   

   علنا وبصوت مرتفع، في حين ان المهر فـي الـشريعة الاسـلامية               اثناء تلك المراسم   أوتقر
   في الشريعة الموسوية هما من الفـروض الجوهريـة فـي عقـود الـزواج                Ketoubaوالـ  

عند المسلمين وكذلك عند الموسويين، مما يشكك في ما اذا كان ورودهما في عقود الـزواج                
. يات الأساسية والمفروضة لصحة الـزواج     المشار اليها هو مسالة ارادية او انهما من المقتض        

 عند الموسويين هما شرطان قانونيان آمـران لـصحة          Ketoubaفالمهر عند المسلمين، والـ     
الزواج، وان لكل منهما احكامه وغاياته التي تختلف تماما عن مفهوم النظام المالي الزوجي او  

مان للزوجـة مقابـل حـق       فكلا المصطلحين يوضع كض   . عن مفهوم الاختيار في هذا النظام     
الزوج بالطلاق بالارادة المنفردة واهميته الأساسية انه يواجه كل طلاق اختياري قد يلجأ اليـه   

  . )١(الزوج دون مبرر
كما ان من المؤشرات المعتمدة هي القبول بالزواج من شخص يحق لـه وفـق الأحكـام                 

هو ما توصلت اليـه محكمـة      . جاتهالقانونية التي ينتمي اليها بعقيدته عند الزواج ان يعدد زو         
قـضية الثـري     )٢(١٩٨٨ شباط سـنة     ٢٦الدرجة الاولى في باريس في حكمها الصادر في         

فقد اخضعت المحكمة النظام المالي الزوجـي الـى   . السعودي من اصل سوري اكرم الخوجة     
لمـسالة  نظام الفصل بين الأموال الزوجية بالارتكاز الى قاعدة النزاع الفرنسية التي تحكـم ا             

والاستدلال عن ان الارادة الضمنية للزوجين قد اتجهت الى اختيار ذلك النظام، وكانت القضية        
تتعلق بزواج اول تم في فرنسا بين السيد الخوجة وبين سيدة فرنسية دون عقد يرعى نظامهما                

  .المالي الزوجي
مـع حـالات تعـدد      فنظام الفصل بين الذمم المالية لكل من الزوجين هو الذي يتلاءم كليا             

 الزوجات الذي كان يجيزه قانون الزوج، اذ انه مما لا شك فيه بان هنالك تنافر كامل وواضح                
 بين اعتماد نظام الاشتراك في الأموال الزوجية وبين نظام تعـدد            في النظام القانوني الفرنسي   

المطروحة، الزوجات، كما في القضية، من هنا وضع المحكمة لما وجدته من حل يلائم الحالة               
  .)٣(الذي هو نظام الفصل في الأموال الزوجية

ترى الاستاذة ماري كلود نجم ان المشكلة المركزية، التي هي التنـافر            في الطرح الثاني ،     
Discordance             ،الذي يطلقه اخضاع الزواج المتعدد الى نظام الاشتراك في الأموال الزوجيـة 

 ، فنتجنب في آن     Adaptation بالتطويع ما يسمى    يمكن تجاوزها باعتماد آلية مرنة ترتكز الى      
 من خـلال اعتمـاد    La forçage de la volonté des époux" تطويع الارادة الزوجية" واحد 

وجمود المنهج الموضوعي الذي يقترح وضع قاعدة       " قساوة"تفسير غير واقعي للارادة وكذلك      
نزاع يقوم على تصحيح مسار هذه القاعدة        المقترح لقاعدة ال   التطويع. مادية مباشرة في المسألة   

 المشار اليه هـو     التطويعفأساس  . في كل مرة يتسحيل فيها تطبيقها للتنافر القائم بين الأنظمة         
مبدأ التناسق والملاءمة في الحلول، وهذا المبدأ نفسه هو الذي يرسم الحدود والضوابط لـذلك               
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  العدل  ٢٨

 
 الـذي   بالتطويعح وهي انه لا يمكن القبول       من هنا النتيجة الأساسية في هذا الطر      . )١(التطويع

يقوم على استبعاد القانون المختص بشكل طبيعي ليحكم العلاقات الماليـة الزوجيـة الا فـي                
الحالات التي يستخلص القاضي فيها استحالة تصفية العلاقات المالية بين الـزوجين بـصورة             

يع عن طريق التصحيح المشار     في هذا التصور، ليس على القاضي ان يلجا الى التطب         . ملائمة
اليه واعتماد نظام الفصل بين الأموال الزوجية الا في الحالات الضيقة والمحدودة وهي التي لا 

ذلك يتطلب معالجة نوعية تقبل بالضرورة بأن نضع        . يتحقق فيها التناسق والملاءمة المطلوبة    
 يمكن الا ان تكون محصورة فـي        جانبا قاعدة النزاع الوطنية، الا ان هذه المعالجة النوعية لا         

بقلب وضعية قاعدة النزاع دون فائدة ترجى " البلبلة والتشويش"حدود معينة، حتى لا تؤدي الى 
وكذلك توقع الحلول في الفرضيات التي لا يكون فيها نظام الفصل فـي الأمـوال الزوجيـة                 

 وانما ايضا مدى    يعالتطوان اللجوء الى مبدأ التوافق يحدد هكذا ليس فقط ضرورة           . ضروريا
في هذا  الاطار، اذا كان العمل بالحل يتعلق بالـضرورة بـالظروف              .)٢(يعووحدود ذلك التط  

الخاصة بكل حالة من الحالات المعروضة ، فانه يبدو مع ذلك انه بالامكان استنتاج شـرطين                
مجـرد   وهما ان يتعلق الأمر بزواج متعدد فعلا ولـيس  التطويعمجتمعين حكما لأعمال فكرة  

احتمال باقامة زيجات متعددة، كشرط اول، وان لا يتعلق الأمر بالزواج الأول وانما بـالزواج        
  . )٣(او الزيجات اللاحقة، كشرط ثان

 فـان   - ان يتعلق الأمر بزواج متعدد فعلا لا مجرد التعدد المحتمل          –بالنسبة للشرط الأول    
فـي هـذه    . زيجات المتعـددة واقعيـا    اعمال النموذج الفرنسي لا يمكن تصوره الا بالنسبة لل        

 بالمفهوم الذي سبقت الاشارة اليه لا مكان له الا منذ اللحظة التي يكـون        التطويعالوضعية ان   
فيها تعدد الزوجات هو فعلي، اي منذ لحظة الزواج الثاني، والحل يكون بتجنب المس بتوقعات 

ام المالي الزوجـي لا يـرتبط       الزوجين، وتحديدا توقعات الزوجة في الزواج الأول لان النظ        
اما فيمـا يخـص توقعـات       . بالزيجات اللاحقة التي مارسها او يعود للزوج الحق بممارستها        

فالزواج قد عقد على ضوء     . الزوجين في الزواج الثاني، فهما لا يجهلان وجود الزواج الأول         
ن لكـل مـن     وضعية تتظلل بجوهر المهفوم الطائفي الذي يجيز للزوج تعداد زوجاته، فـيمك           

الزوجين بالتالي ان يتوقع وبشكل دائم بان النظام المالي الزوجي الذي يخضعون له ليس هـو             
 مـسألة   –فعلى هذه المسألة    . نظام الاشتراك في القانون الفرنسي الذي لا يعترف بهذا الزواج         

فـي   يقتضي التركيز في معرفة النظام المالي الزوجي الذي يخضع له الزواج الثاني              -التوقع
على انه من الممكن ان يوجه الانتقاد الى هذا الحل على اساس انه لا يقيم               . الزيجات المتعددة 

. مساواة بين الزوجتين الاولى والثانية للزوج الواحد بفعل عامل الزمن واسبقية الزواج الأول            
الا ان هذا الانتقاد ليس مؤثرا ذلك ان وضعية الزوجة الاولى تختلف عن وضـعية الزوجـة                 
الثانية، فلا يقام التشبيه بينهما ذلك ان هذه الأخيرة قد عقدت زواجها مع علمهـا، او امكانيـة                 

  .علمها، بان من تزوجته يرتبط بزواج اسبق يحتم عليه موجبات معينة
                                                           

 
)١(  

 Cette dernière (l'adaptation) exige un traitement spécifique qui passe necessairement par 
la mise à l'écart de la régle de conflit. Mais ce traitement spécifique ne peut-il être 
circonscrit dans certaines limites afin de ne pas bouleverser inutilement la régle de conflit 
et la prévisibilité des soulutions dans les hypothéses où le régime de séparation n'est pas 
indispensable. Marie-Claude Najm op.cit. no 416.  

)٢(  
 Le recours au principe de Cohérence détermine ainsi non seulement la necessité de 

l'adaptation mais la mesure et les limites de cette adaptation. Najm.op.cit no 417 
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  ٢٩  راساتدال

 
 لايقتضي ان يتناول الا الزيجات اللاحقة وليس الزواج         التطويع ان   –بالنسبة للشرط الثاني    

برر ايضا بالاهتمام المختص بمعالجة ما ينـتج عـن نظـام تعـدد               فان هذا الشرط م    -الاول
. الزوجات من عدم توافق وتنافر بين هذا النظام وبين اعتماد الاشتراك في الأموال الزوجيـة              

ان اعمال نظام الفصل في الأموال الزوجية ينطلق من مبدأ تحقيق ذلك التوافق بهدف تحقيـق                
، كما تبين ليس سوى تصحيح للوضـعية        التطويعو. وجيالتناسق المادي في النظام المالي الز     

التي تكون فيها قاعدة النزاع في الزواج المتعدد غير ملائمة ولا تفي بالغرض بتمييزها بـين                
ان التطبيع يقوم اذن على اقامة الوحدة في النظام         . الاثار المالية وبين الآثار الشخصية للزواج     

وتماثلا بين العناصر التي جزأتها قاعدة النـزاع، ممـا          المالي الزوجي وذلك بان نقيم تشابها       
 محددا وحسب بحالات عدم التوافق الحقيقي،       - التطبيع –يجعل منطقيا ان يكون الحل المقترح       

 المشار اليه هو تصحيح استثنائي لمسار قاعدة النزاع، وبالتالي يقتضي حصره            التطويعاذ ان   
  .)١(في الحالات التي تفترض اعماله

 الحل يستند الى ثابت منطقي هو ان بروز عدم التوافق انما يتحدد بالحـالات التـي              ان هذا 
الغالبية المطلقة من عقود الزواج تـتم       وتخضع فيها عقود الزواج المتعددة الى نظام الشيوع،         

دون عقد يعين النظام المالي الذي يخضع له الزوجان، فيحكم هذه العقود في القانون الفرنسي               
يترتب على ذلك ان اخضاع الزواج الأول الـى نظـام           . اك في الأموال الزوجية   مبدأ الاشتر 

الشيوع لا يطرح اية مشكلة عندما نخضع الزواج الثاني الى نظام الانفصال في الأموال بـين                
 فان الأموال المكتسبة من قبل الـزوج  ية الأموال الزوجية في هذا الفرض   فعند تصف . الزوجين

لزواج الأول الذي يبقى محكوما وحده بنظام الاشـتراك دون الـزواج            لا تحتسب الا بالنسبة ل    
فهذا الأخير لا يستفيد من نصف الأموال العائدة للزوج، ولا يعود للزوجة الثانية فـي               . الآخر

هذه الوضعية الا الحقوق الارثية لأنها اخضعت نفسها منذ البداية في علاقاتهـا الماليـة مـع             
  .)٢(ستثنيت بالتالي من نظام الاشتراكالزوج الى نظام الانفصال فا

الا انه لا يكفي في هذه الحالة ان نستبعد قاعدة النزاع الوطنية بحجة ان نظام الاشـتراك لا   
يتكيف مع وضعية الزواج المتعدد وانما يقتضي ان نعرف كذلك اي نظام فصل بين الأمـوال                

الفرنسي ام هـو النظـام الـذي       الزوجية يفترض اعتماده، هل هو النظام الذي يعرفه القانون          
  يعرفه القانون الأجنبي ام هو نظام آخر؟

 بالنسبة للقاضي    الذي جرى بحثه ينبغي اعماله لمصلحة النظام القانوني الأجنبي         التطويعان  
 فالقانون الأجنبـي  .  مبدأ التوافق  : كونه يتصل بالمبدأ الذي هو في اساس ذلك التطبيع         الفرنسي

بدو انه الأكثر تناسقا مع نظام الزواج المتعدد، مع الاحتفاظ بحق القاضي  يبالمفهوم المشار اليه
 باعمال قوانينه الحتمية التطبيق وقواعده فـي النظـام العـام الـدولي              - الفرنسي   – الوطني

 .الاسبتعادي مع ما يطرح ذلك من احتمال دائم بالتصدي لكل تجاوز يكون عليه ذلك القـانون               
تبعاد القانون الذي تعينه قاعدة النزاع الوطنية وذلك عـن طريـق             يقوم اذن على اس    فالتطويع

احلال القانون الأجنبي العائد للسلطة التي ابرمت عقد الزواج والتي تسمح قوانينها منذ البداية              
بتعدد الزوجات وتترافق عموما مع نظام الفصل بين الأموال الزوجية، او على الأقـل نظـام                

  .ينالاستقلال المالي بين الزوج
 يطرح نفسه ليس فقـط لاقامـة        التطويعوتلاحظ الاستاذة نجم، في نظرتهاالمشار اليها، ان        

 وانمـا ايـضا   Rétablir l'harmonie matérielles des solutionsالتآلف المادي في الحلـول  
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  العدل  ٣٠

 
 mais aussi à assurer l'harmonie internationaleلتكريس وتأكيد التآلف الدولي في الحلول 

des solutions .  مبدأ التوافق يلحق اذن بالمبادئ التي تعبر عن مقتضيات النظام الدولي التي
هي مبدأ الاستمرارية والفعالية والتوقع وهي من الموجهات الأساسية فـي القـانون الـدولي               
الخاص، وهو عنوان المؤلف الذي وضعته الاستاذة نجم والذي نحن بصدد العرض لـه بمـا                

بالفعل ان اخضاع نظام تعدد الزوجات الى نظام الفصل بـين الأمـوال             و. هذه المسألة يخص  
الزوجية معناه تبني حل لا يصدم توقعات الأطراف في الزيجات المتعددة، وانما على العكس               

 تطبيقه وخاصة انه يتوافق مع الأنظمة الطائفية في الأحوال الشخصية فيعترف هو من المنتظر
ابلا للتنفيذ على اقليمها وهو ما يعكس الاستمرارية والفاعلية         به من قبل هذه الأنظمة ويكون ق      

عندما نفتش عن قانون للتطبيق " لذلك الحل، مما يتطابق ويحقق ما كتبه العميد باتيفول من انه 
على احدى المسائل فان الأمر يتعلق دائما بشكل او بآخر بتحديد النظام القانوني الذي تكـون                

بطة خاصة وحميمة بحيث نتجنب بأن يؤدي التطبيق الأعمى لقـانون           للعلاقة القانونية معه را   
ان الاهتمام باقامة التوافـق لا      . القاضي الى افساد علاقة نظم عناصرها الاساسية قانون آخر        

  ".ينفصل عن التناسق والانسجام في النتائج
ض فـي   ملاحظة اخيرة تبديها الاستاذة نجم في هذا المجال وهي ان مبدأ التوافق قد يفـر              

اضافيا فهو اذ يقوم على اخضاع الزواج المتعدد الى نظام الفصل فـي             تطويعاً  بعض الاحيان   
الأموال الزوجية الذي تعرفه الأنظمة الطائفية فانه يقتضي أيضا اقامة تناسـق بـين النظـام                

لمسائل المتلازمة مع النظام المالي الزوجي وتحديـدا        لالمشار اليه وبين الحلول التي ستعطى       
  .لك المسائل التي تنشأ عن نظام الارث والتركاتت

وكذلك فان الحل المقرر لكي يكون متوافقا بالكامل ومنصفا ايضا بالنـسبة للزوجـة فـي                
تهم اخرى الزواج المتعدد يفترض التوسع بتطبيق القانون الأجنبي لكي يشمل قطاعات ومسائل 

لفرنسي تأخذ الزوجة حقوقـا اكثـر فـي    ففي النظام القانوني ا  . العلاقات المالية بين الزوجين   
النظام المالي الزوجي من تلك الحقوق التي تعود لها من النظام الارثي، في حـين انـه فـي                   

 ـالشريعة الاسلامية فان الزوجة تتمتع باستقلالها المالي في مقابل كونهـا احـدى الور              ات يث
وكامل على مختلـف تلـك     ان تطبيق كل نظام بشكل كلي       . الشرعيات كبقية الورثة القانونيين   

المسائل يسمح بالمحافظة على حقوق الزوجة في حين انه في المقابل ومنذ اللحظة التي يستبدل 
فيها نظام الشيوع المعروف في القانون الفرنسي كقرينة قائمة عند عدم وجود اتفاق مالي بين               

 فإن ذلك    الاسلامية الزوجين بنظام الانفصال في الأموال الزوجية المعروف كمبدأ في الشريعة         
 ينتج خطرا اساسيا بان تغبن الزوجة في حقوقها بشكل جوهري اذا كانت تركـة               من شأنه أن  

فهنا فان الزوجة لن تستفيد من اموال       . الزوج الذي عدد زوجاته خاضعة الى القانون الفرنسي       
 كما انها لن    الزوج لانها منفصلة عنه في ذمتها المالية وفق نظام الفصل في الأموال الزوجية،            

فالتوازن بين النظام المـالي     . تستفيد بالكامل من حق ارثي وفق ما يحدده لها القانون الفرنسي          
الزوجي وارث الزوجة الذي يحققه اعمال القانون الفرنسي في المسألتين المثارتين قد اختـل              

 الفـصل  بنتيجة اخضاع الزوجة الى قانون آخر في نظامها المالي الزوجي وهو محكوم بنظام        
ففي ذلك تجزئـة    . في تلك الأموال وابقاء الحالة الارثية للزوجة خاضعة الى القانون الفرنسي          

من هنا يقتضي تأمين الضمانة للزوجة .  للتوازن المقرر في القانون الفرنسيفي التطبيق وافقاد
جيـة،  بالنسبة لما تفقده من حقوق مالية عند اخضاعها الى نظام الانفصال في الأمـوال الزو              

  .ويكون ذلك بتعويضها في حقوقها الارثية
ان التعويض عن الضرر الذي يصيب الزوجة من جراء اخضاعها الى نظام الفـصل فـي        
الأموال الزوجية وعلى مستوى النظام الارثي لا يتحقق الا في حالة انحلال الزواج المتعـدد               

بشكل يتحدد فيـه نطـاق      ولكن في هذا الاطار يقتضي تقديم بعض الايضاحات         . بوفاة الزوج 



  ٣١  راساتدال

 
فلكي نطبق قانون الارث الأجنبي بالتعارض مع ما تقرره قاعدة النـزاع  .  المشار اليه  التطويع

الفرنسية لا يكفي ان تكون التركة خاضعة للقانون الفرنسي وانما يقتضي ايضا ان يكون قـد                
ن الذي يقتـضي ان     ان استبعاد القانو  . لحق بالزوجة غبن شديد عند اقامة تزاوج بين القانونين        

 التطويـع تخضع له المسألة الارثية لا يقتضي ان يكون الا في الحالات التـي يكـون فيهـا                  
ضروريا ومطروحا، ويكون ذلك بعد تقييم النتيجة الملموسة التي تترتب على تطبيق القواعـد              

ان البحث عن حل في هذه الوضعية هو مسألة دقيقة ويقتـضي ان             . الموضوعية على القضية  
ويقتضي هنا ان نؤكد فـي آن علـى التناسـق           .  ان يكون عادلا ومتوافقا    :حقق فيه شرطان  يت

والملاءمة وعلى المحافظة على حقوق كل من الأزواج وتحديدا المرأة والتأكد من ان النظـام               
المالي الزوجي هو بتناغم تام مع بقية النصوص التي تطبق على الـزواج فـي القطاعـات                 

  .)١(حديدا نظام الارثوالمسائل المتلازمة وت
   - منهجية القواعد المادية المباشرة- :المنهجية الثانية

وهي ترتكز على قاعدة موضوعية تفرض نفسها لتجاوز المأزق الذي ينـشا عـن تنـافر                
 نظام تعدد الزوجات والنظام المالي الزوجي عندما يقوم على الاشتراك في الأموال             :النظامين

ة اخضاع النظام المالي المشار اليه في الزواج المتعدد الـى مبـدا             الزوجية، ومآل هذه القاعد   
الفصل بين الأموال الزوجية بمعزل عن اللجوء الى قاعدة النزاع المختصة في المسألة، وهو              
ما حاول القضاء الفرنسي الذي سبق عرضه الوصول اليه وان يكن ذلك عن طريـق توسـل           

  .منهجية التنازع
 فان الاشكالية التي أثارها النظام المالي بناني وامام القضاء اللبنـاني في النظام القانوني الل   

الزوجي في الزواج المتعدد في القضاء والفقه الفرنسيين ان على الصعيد الداخلي فـي حالـة                
الزواج المظنون او على الصعيد الدولي عند الاصطدام بحالة زوج تعددت زوجاته بـصورة              

. قبولا ومبسطا في لبنان، اذ ان الطرح هنا هو مختلف اساسا          شرعية، هي اشكالية تلقى حلا م     
فاذا كانت قاعدة وحدة الزواج تتعلق بالنظام العام الداخلي والدولي في فرنسا، فانه ليس مـن                
قاعدة مماثلة في النظام القانوني اللبناني، فالزواج قد يكون واحـدا عنـد بعـض الطوائـف                 

، ومن هذا المنطلـق لا    )الاسلامية( عند طوائف اخرى     وقد يكون متعددا  ) المسيحية والدرزية (
يصدم تعدد الزوجات قاعدة جوهرية يقوم عليها المجتمع اللبناني لكي يعتبر بانه يتعارض مع              
النظام العام الدولي بمفهومه في القانون اللبناني ثم ان ذلك القانون يقيم مـساواة كاملـة فـي                  

فالتوقعات هي نفسها بالنسبة الى كـل       . المتعددةالاوضاع بين مختلف الزوجات في الزيجات       
 الزوجة الاولى تعلم مسبقا عند زواجها من مسلم بحقه الشرعي في ان يعدد زوجاته هذا :منهن

والزوجة الثانية ، وغيرها من الزوجات الشرعيات، تعلـم         . ان لم يكن التعدد هو حاصل فعلا      
وجة  على أخرى او اعتراض او تظلـم         مسبقا كذلك بذلك الحق، وبالتالي ليس من تفضيل لز        

من هنـا فـان   .  بأن الزيجات اللاحقة او السابقة قد خرقت توقعاتها       والتذرع زوجة من اخرى  
المشكلة المطروحة عند التعدد، ليست هي المحافظة على حقوق زوجة على حـساب زوجـة               

 الحقـوق   اخرى، او احترام توقعات او اوضاع متميزة وانما هي في كيفية المحافظـة علـى              
فـاذا  . المكتسبة لأي من الزوجات والعمل على عدم المساس بها او هدرها بعقد زواج  آخر              

كان المبدأ في الزواج الاسلامي هو الانفصال في الذمم المالية بالفعل بين الأموال الزوجية، الا 
                                                           

 
)١(  

 S'assurer que le régime matrimonial est en harmonie avec les autres dispositions 
applicables aux époux dans les domaines connexes notamment le statut successoral 
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  العدل  ٣٢

 
ل الـذي   ان هذا المبدأ تجوز مخالفته كما تبين، وهذه المخالفة قد تحصل في عقد الزواج الأو              

يتفق فيه الزوجان على نظام الشيوع في الأموال، وقد تحصل في اي مـن عقـود الـزواج                  
  :فأحد فرضيات ثلاث. اللاحقة

 ان لا يرد في - وهي الحالة الغالبة في عقود زواج اللبنانيين اينما ابرمت-الفرضية الاولى 
قا على تحديـد النظـام      اي من عقود الزواج المبرمة او في اي عقد مستقل بين الزوجين اتفا            

المالي الذي اراد الزوجان الخضوع له، فتكون القاعدة عند ذلك هي اخضاع كـل مـن هـذه          
  .الزيجات الى مبدأ الفصل في الأموال الزوجية

الفرضية الثانية، ان يرد في احد عقود الزواج المبرمة او في عقد مستقل اتفاقا خاصا على                
ان هذا الاتفاق ينـشئ بذاتـه       .  راد الزوجان الخضوع له   تحديد النظام المالي الزوجي الذي ا     

 يكون ساريا تجاه الغير، وبالتالي نافذا في حقه لابد من ان يكون قد اكتسب ولكيالحق، الا انه 
.  من قانون اصول المحاكمات المدنيـة      ١٥٤تاريخا صحيحا وفق ما نصت عليه احكام المادة         

صدر عنه او صدر حكم بصحة توقيعه او بـصمته          اذا اعترف بالسند العادي من       ":جاء فيها 
عليه اصبح السند حجة على الكافة، وانما لا يكون حجة على الغير في تاريخه الا من الوقت                  

  :الذي يثبت فيه هذا التاريخ، ويكون للسند العادي تاريخ ثابت في الحالات الآتية
  .من يوم التأشير عليه من موظف عام مختص -١
 .مضمونة في سند رسمي او في مستند آخر ثابت التاريخمن يوم اثبات  -٢
من يوم وفاة احد من لهم على السند امر معترف به من خط او توقيع او بصمة او من                    -٣

 ."يوم ان يصبح مستحيلا على احد هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه تمنعه من الكتابة
نه يخضع في قوته الثبوتية لقانون المحل        قد أبرم في الخارج فا     -السند–واذا كان ذلك العقد     

  ) .م.م. أ٣ فقرة ١٣٩المادة (الذي انشئ فيه 
بالتالي لك الاتفاق في منزلة الغير ولهن وبقية الزوجات في عقود الزواج المستقلة هن تجاه ذ

  .م المشار اليها.م. أ١٥٤الحق بالاحتجاج بنص المادة 
لزواج تنظم عادة بالشكل الرسمي، وتسجل في       فاذا كانت عقود ا   . ان هذا الطرح ليس نظريا    

سجلات رسمية، الا انه تبقى هنالك حالات قد يبرم فيها ذلك الزواج بالشكل العـادي، وذلـك                 
لسبب من الأسباب، كما في بعض الزيجات التي تقرها بعض الطوائف، كزواج المتعة مـثلا،               

رجع المختص فـي الخـارج او       او في الحالة التي يبقى فيها هذا الزواج غير مسجل لدى الم           
المحكمة الشرعية في الداخل، اذ ان الزواج الاسلامي هو عقد يتم بالشكل المدني، ويقوم على               
الايجاب والقبول، وليس التسجيل او تدخل رجل الدين شرطا من شـروطه، ثـم ان الاتفـاق                 

  .المالي الزوجي قد يرد في عقد مستقل
الخاص في اكثر من عقد زواج بالنسبة للزوج الواحد،         الفرضية الثالثة ان يرد ذلك الاتفاق       

 بالاتفاق الذي توافرت فيه شروط السند الذي له تاريخ صـحيح           في هذا الطرح   فيؤخذ بالنتيجة 
 محاكمات مدنية، وبالاتفاق الأسبق تاريخا عند وجود        ١٥٤بالمفهوم الذي حددته احكام المادة      

  .اكثر من اتفاق يحمل التاريخ الصحيح
اية هذه الدراسة يتضح مرة جديدة دور القانون الشخصي في زواج اللبنانيين مدنيا في        في نه 

الخارج، الا ان اللبنانيين يجتمعون هذه المرة على اختلاف طوائفهم حول نفس القواعد عندما              
فمهما كان القـانون    . تتعلق المسألة النزاعية بالنظام المالي الذي يترتب على مثل ذلك الزواج          

ختاره القضاء اللبناني ليحكم الآثار الشخصية للزواج، يبقى ان القانون اللبناني هو الذي             الذي ي 
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وهذا القانون وان كان يكرس نظام الانفصال في الأمـوال          . يفترض فيه ان يحكم آثاره المالية     

 ها الحق نحالزوجية واستقلال الذمم، كقاعدة وكمبدأ، الا انه لم يتجاهل دور الارادة الزوجية بم            
فللارادة حرية الاختيار والخضوع الى قانون اجنبي يـنص         . بمخالفة تلك القاعدة وذلك المبدأ    

على مؤسسة النظام المالي الزوجي كما هي معروفة في القوانين الغربية فيكون النظام القانوني 
اللبناني الذي لا يعرف في تنظيماته ومؤسساته القانونية تلك المؤسسة قد اعترف بها بصورة               
غير مباشرة عن طريق الارادة الزوجية، وبذلك يتميز القانون اللبناني عن غيره من القوانين              

 فقاعدة النزاع اللبنانية التي تحكم آثار الزواج تبقى هـي ذاتهـا لعـدم    :الغربية في هذه المادة   
آثار  بذلك التمييز بين آثار شخصية و      - كما القوانين العربية الأخرى    –معرفة القانون اللبناني    

مالية لعقد الزواج والذي تعرفه القوانين الغربية ، ويكون القانون المطبق فـي حالـة الآثـار                 
المالية للزواج هو القانون اللبناني مهما كانت الخيارات المطروحة امام المحاكم اللبنانية فـي              

 ـ              سألة تعيين القانون المطبق على الآثار الشخصية للزواج وذلك مرده عدم وجود فراغ في الم
كما تبين، ولكن مع اعطاء الارادة الزوجية دورا اساسيا في الاحتكام الـى تنظـيم مختلـف                 
للعلاقات المالية الزوجية، وفي ذلك ارتقاء هام يجمع بين قاعدة الثبات التي تطبع قواعد النزاع   

لقواعد، التقليدية، وفيها يتحقق الاستقرار في التعامل، وبين المرونة والحركة عند اعمال تلك ا            
  .وهو ما يحقق التنوع في الحلول والتطور
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   خصائصها وامكانية التحكيم فيها في لبنان الإدارية،العقود 

  ٢٩/٧/٢٠٠٢ تاريخ ٤٤٠في ضوء القانون الرقم 
  بقلم

  المحامي الدكتور محيي الدين القيسي
  استاذ القانون الاداري في كليات الحقوق

  امين عام المركز اللبناني للتحكيم

  :مقدمة
نت مركزية أو لا مركزيـة، يمكنهـا أن تختـار    من المسلم به أن الادارة العامة، سواء أكا      

لممارسة نشاطها ولتأمين سير المرافق العامة، بين ثلاثة طرق للتعاقد، فهي قد تلجأ الى طريقة 
التعاقد العادي الداخلي كما قد تلجأ الى طريقة التعاقد الاداري الداخلي أو قد تلجأ الى طريقـة                 

  :واع من العقودالتعاقد الدولي، لذلك كان هناك ثلاثة أن
والتفرقة بينهم مهمة جداً ذلك أن العقـود        . العقود الادارية والعقود العادية والعقود الدولية     

الادارية تخضع لقواعد خاصة هي قواعد القانون الاداري بينما العقود العادية تخضع لقواعـد              
 القانون الذي يرعى    ، وتخضع الثالثة لقواعد   )قانون الموجبات والعقود  (القانون المدني الداخلي    

النزاع والذي اختاره الفرقاء، وتكون الأولى من اختصاص القضاء الاداري بينما الثانية مـن              
اختصاص القضاء العدلي بالرغم من كون الادارة طرفاً فيها وتكون الثالثة مـن اختـصاص               

  .القضاء التحكيمي الدولي
اث مفاعيل قانونية سواء كانت هـذه       والعقود كما نعلم، هي توافق ارادتين أو أكثر بغية أحد         

وتتميز العقود الادارية عن العقود المدنية بطابع . المفاعيل انشاء موجبات أو تعديلها أو انهاءها
خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد الاداري تسييره أو تحقيق مـصلحته              

وجه المصلحة الفردية الخاصـة،   وسد حاجاته ويبرز فيها تغليب وجه المصلحة العامـة على        
  ذلك أنه اذا كان المتعاقدان في العقود المدنية يستهدفان تحقيق نفع مادي ومـصلحة شخـصية               
  فان الأمر في العقود الادارية يختلف عن ذلك لأن جهة الادارة وهي أحـد طرفـي العقــد                  

  لمـصلحة  لا تبغي تحقيق مصلحة شخصية بل انهـا تتعاقد لمـصلحة المجمـوع وهـدفها ا              
  العامة وهي القوامة عليها والمختصة وحدها بتوجيهها وتحقيقهـا وتنظيمهـا، فهـي تتعاقـد               
لتكفل حسن سير المرفق العام وانتظامه واستمراره وانجاز الأعمال والخدمات المطلوبة على            

بحقـوق  ولتحقيق ذلك تتمتع الادارة في العقـود الاداريـة          . وجه سليم وفي المواعيد المقررة    
فالادارة تتمتع بسلطات تستمدها من العقد الاداري ومردها الـى فكـرة أن             . طات واسعة وسل

وهذه . العقد الاداري يستهدف تسيير مرفق عام عن طريق الاستعانة بالنشاط الفردي الخاص           
ومن بين  .  فلا يجوز للادارة التنازل عن ممارستها كلياً أو جزئياً         بالنظام العام السلطات تتعلق   

  :طاتهذه السل
  تعليمات الى المتعاقد معها،ال سلطة الادارة في الرقابة على تنفيذ العقد واصدار الأوامر و-أ

تنفيذ -فسخ العقد -غرامات مالية ( سلطة الادارة في توقيع جزاءات على المتعاقد معها          - ب
 )العقد على حساب المتعاقد في حال النكول
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منفردة دون حاجة الى استصدار حكم قضائي،        سلطة الادارة في تعديل العقد بارادتها ال       - ج

فللادارة الحق في تعديل بنود وشروط العقد بما من شأنه أن يضمن مصلحة الجمهور ويؤمن               
سير المرفق العام سيراً طبيعياً وبانتظام واضطراد وتكييفه حسب مقتضيات العصر وتطـور             

الطبيعية العادية أو أن يكون مـن       العلم والفن والتكنولوجيا على أن لا يتجاوز التعديل الحدود          
ولا يجوز للمتعاقد مع الادارة الـدفع بعـدم قيامهـا           . شأنه تبديل موضوع العقد تبديلاً شاملاً     

 .بتعهداتها للتوقف عن تنفيذ التزاماته
 لا توجد عادة في العقـود       بمزاياومن جهة أخرى يتمتع المتعاقد مع الادارة         هذا من جهة،  

 أي الى توازن عام بين حقوق الطرفين التوازن المالي للعقدلوصول الى المدنية فله الحق في ا   
والتزاماتهما خصوصاً في حالة استخدام الادارة سلطة التعديل الممنوحة لها اذ تقضي العدالـة             
بضرورة اعادة التوازن المالي الذي أبرم العقد على أساسه وذلك بمنح المتعاقـد مـع الادارة                

. الادارة حق التعديل   تي تكون قد لحقت بمركزه التعاقدي اثر ممارسة       تعويضاً عن الأضرار ال   
 تقع ظروف طارئة تحمله أعبـاء       نكما أن للمتعاقد مع الادارة الحق في المطالبة بتعويض حي         

غير متوقعة وتجعل تنفيذ العقد مرهقاً على وجه يتجاوز ما كان يقدره الطرفان وقت ابرامـه                
 aléa administratif دارة وهو ما يسمى بنظريـة فعل الأميروذلك نتيجة اجراء صادر عن الا

ou fait du prince  أو نتيجـة لظروف اقتصادية طارئـة aléa économique ou théorie de 
l’imprévision والمسماة نظرية غير المنظور أو بسبب الصعوبات المادية غير المتوقعة aléa 

naturel ou sujétions imprévues )ذلك سنداً لنظرية قابلية العقود الادارية للتغيير  وكل)١ La 
mutabilité des contrats administratifs.  

ومن الثابت في فقه القانون الاداري أن العقد الذي تبرمه الادارة مع الغير كعقـد الأشـغال        
ن البرلمان قد العامة أو عقد التوريد مثلاً ينعقد صحيحاً ومنتجاً لاثاره القانونية، حتى ولو لم يك          

اعتمد المال اللازم لهذه الأشغال أو حتى لو جاوزت الادارة حدود الاعتماد أو خالفت الغرض               
المقصود منه أو فات الوقت المحدد لاستخدامه، فمثل هذه المخالفات ان وجدت مـن جانـب                

 يؤثر   وانما يستوجب ذلك المسؤولية السياسية لأن ذلك        تمس صحة العقد ولا نفاذه      لا ،الادارة
  .على ثقة الأفراد بالادارة بحيث ينبغي حماية هذا الغير لئلا يتعطل سير المرافق العامة

                                                           
 
خاصـة عقـود     ان النظرية المعروفة بنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة تعني أنه عند تنفيذ العقود الادارية                )١(

 تدخل في حساب طرفي العقد وتقديرهما عند التعاقد وتجعـل            قد تطرأ صعوبات مادية استثنائية لم      الأشغال العامة 
التنفيذ أشد وطأة على المتعاقد مع الادارة وأكثر تكلفة فيجب من باب العدالة تعويضه عن ذلـك بزيـادة الأسـعار       

 ـ              عار المتفق عليها في العقد، زيادة تغطي جميع الأعباء والتكاليف التي تحملها وذلك بدفع مبلغ اضافي له على الأس
  .المتفق عليها

  :أما شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة فهي  
الظـواهر الطبيعيـة    وهي ترجع في الغالب الأعم من الحالات الـى          تكون الصعوبات ذات طبيعة مادية       أن   :أولاً  
فـي سـحب الميـاه    من المياه أثناء حفر أساس بناء معين بحيث يتطلب الأمر نفقات باهظة      وجود طبقات غزيرة (

 وجود طبقات صخرية عند حفر الآبار الارتوازية تحتاج الى آلات خاصة لقطعها غير متوافرة               -وتجفيف الأرض   
 حالة تساقط أمطار غزيرة على غير المـألوف بحيـث تمنـع       -لدى المقاول مما يكلف المقاول نفقات غير عادية         

  ).ير عادية لسحب المياه وتجفيف الأرضالوصول الى مكان العمل فضلاً عن الحاجة الى نفقات غ
  .أن تكون الصعوبات المادية غير عادية أو غير مألوفة :ثانيـاً  
 سواء عن عمد أو اهمال لأن مساهمة أياً من الطرفين في وجـود              ألا تكون الصعوبات من فعل المتعاقدين      :ثالثـاً  

المتسبب في وقوع الـصعوبات الماديـة نتيجـة    استبعاد تطبيق النظرية كأن يكون المقاول هو        صعوبات من شأنه 
  .التسرع في تقديم عرضه

 من الناحية المالية وليس مستحيلاً، اذ لو كان من          أن تؤدي الصعوبات المادية الى جعل تنفيذ العقد مرهقاً         :رابعـاً  
قاهرة التي تختلـف عـن   المادية استحالة التنفيذ لترتب على ذلك انقضاء العقد وفقاً لنظرية القوة ال         شأن الصعوبات 

   .نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
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 ومن جهة أخرى يمكن للمتعاقد مع الادارة الذي اعتبر عقـده معهـا بـاطلاً       ،هذا من جهة  

بطلاناً مطلقاً أو منعدماً أن يطالبها بالتعويض عليه من جراء الأضرار التي لحقت بـه لـيس                 
ساس الرابطة التعاقدية فيما بينهما باعتبارها غير مكتملة بصورة وافية وانما على أساس    على أ 
الاثـراء  لقيام الرابطة السببية بين خطأ الادارة والضرر اللاحق بالمتعاقد أو على قاعدة    الخطأ  

 اذا استطاع المتعاقد أن يثبت بطرق الاثبات كافة بأن Enrichissement sans cause بلا سبب
لادارة قد استفادت من جراء تنفيذ العقد المنعدم مما أدى الى اثرائها على حسابه فـي ظـل                  ا

  . فيما بينهماQuasi contractuelleوجود علاقة شبه تعاقدية 
  : أنواع العقود الادارية:اولا

وامـا   de la loi par déterminationان العقود الادارية هي اما عقود ادارية بنص القانون
  ).غير مجمع عليه( واما عقود ادارية باتفاق الفرقاء par natureدارية بطبيعتها عقود ا

مثال عقود الأشغال العامة (فالعقد يعتبر ادارياً اذا نص القانون صراحة على أنه عقد اداري      
  ).في فرنسا اعتبرت عقود ادارية بنص القانون

  :ه ثلاثة شروطكما يعتبر العقد عقداً ادارياً بطبيعته اذا توافرت في
  أن تكون الادارة طرفاً في العقد، -١
 أن يستهدف العقد انشاء أو ادارة أو تنفيذ مرفق عام أو تحقيق المصلحة العامة، -٢
 clausesأن يتضمن العقد شروطاً غيـر مألوفـة اسـتثنائية أو خارقـة او مفرطـة       -٣

exorbitantes)١(. 
راً في تحديد العقد الاداري فأصبح يعتبر مجرد        وقد توسع الاجتهادان الفرنسي واللبناني كثي     

المشاركة في تسيير مرفق عام أو تحقيق مصلحته من قبيل العقود الادارية حتـى ولـو لـم                  
  .يتضمن بنوداً خارقة

 مدرسـة الآبـاء     ٢٨/٢/١٩٨٦ تـاريخ    ٣٨يراجع اجتهاد مجلس شورى الدولـة رقـم         (
  )٥٤ ص ١٩٨٨-١٩٨٧مجلة القضاء الاداري في لبنان -الدولة/الانطونيين

 ولم يرق أي منها منفرداً الى مرتبـة البنـد الخـارق             ،وكذلك اذا تعددت البنود في عقد ما      
بالدرجة والوضوح المطلوبين، فان تضافر هذه البنود فـي وجهـة تـرجح وضـعية الادارة            
المتعاقدة من حيث الضمانات والحقوق المقررة لها في العقد، من شأنه أن يضفي على العقـد                

  .صفة الاداريةال
                                                           

 
بعـض  . البنود الخارقة هي البنود غير المألوفة في الاتفاقات العادية والتي تخرج عـن نطـاق القـانون العـادي               )١(

 ذلك البند الذي يفرض على الجانب الآخـر المتعاقـد مـع الادارة شـروطاً              "الاجتهادات عرف البند الخارق أنه      
وموجبات خارجة عن نطاق الشروط والموجبات التي يمكن أن يفرضها في عقد عادي، شخص على شخص آخر                 

  ).٢٧/٢/١٩٥٣ تاريخ ١١قرار محكمة التمييز رقم (حتى اذا ما اشترطه كان فاسداً باطلاً 
قاً أو ترتب على عاتقهما بنود تعطي الفريقين حقو"أما محكمة حل الخلافات الفرنسية فقد عرفت البنود الخارقة بأنها   

موجبات تختلف بطبيعتها عن الحقوق والموجبات التي يمكن أن يسلّم بها شخص بملء ارادته ضمن اطار القوانين                 
والبعض الآخر قـال بـأن البنـد        ). ٦٢٨ المجموعة   ١٩/٩/١٩٥٢شركة المحروقات الوطنية    " (المدنية والتجارية 

 غرامات تأديبية أو مصادرات في حال مخالفة المتعاقد معها للـشروط            الخارق هو البند الذي يسمح للادارة بفرض      
وعليه فالامتيازات الاستثنائية التـي     . فكل بند ينم عما للادارة من سلطان يعتبر بنداً خارقاً وغير مألوف           . التعاقدية

، وكذلك حق الادارة في زيادة تحتفظ فيها الادارة لنفسها في تنفيذ العقد كحق فسخ العقد أو تعديله تعتبر بنوداً خارقة        
كمية الأشغال الملزمة أو انقاصها وذلك بارادتها المنفردة، أو التي تخولها حق اعطاء تعليمات واصدار أوامر الى                 

  ...المتعاقد معها أو حق الادارة في فرض عقوبات على المتعاقد معها الخ



  ٣٧  راساتدال

 
  : خصائص ابرام العقود الادارية:ثانيا

هناك خصائص تتميز بها العقود الادارية عن العقود المدنية من حيث الشكل والموضـوع              
  .والمحتويات واختيار الفريق الآخر المتعاقد مع الادارة

   الأصل أن تكون العقود الاداريـة مكتوبـة وبالنـسبة لـبعض العقـود               ،الشكلفمن حيث   
دارية قد يشترط صدور قانون بشأنها فمثلاً عقد الامتياز، ينص الدستور اللبناني في المـادة      الا
 على أنه لا يجوز منح أي امتياز لاستغلال مورد من موارد ثـروة الـبلاد الطبيعيـة أو                   ٨٩

 مـن  ٨٨كما نـصت المـادة   . مصلحة ذات منفعة عامة الا بموجب قانون والى زمن محدود   
على أنه لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق مال الخزينة              الدستور أيضاً   

  .الا بموجب قانون
 فانه عملاً بقاعدة الاختصاص لا يجوز للادارة أن تتعاقد الا بـشأن             ،الموضوعومن حيث   

الموضوعات الداخلة ضمن نطاق اختصاصها، فاذا ما قامت سلطة ادارية بالتعاقد في موضوع    
 صلاحياتها فانها تكون قد قامت بعمل لا شأن لها به وهو ما يـسمى بعـدم                 خارج عن نطاق  

  .الاختصاص الموضوعي
 فالادارة مقيدة بنصوص معينة يتحتم عليها ابرام عقودها طبقاً لنماذج           ،المحتوىومن حيث   

عامة موحدة، كما قد يفرض عليهـا ادراج بعـض الـشروط المفروضـة بموجـب دفـاتر               
  .الخ...الشروط

 لا تستطيع الادارة في غالب الأحيان التعاقد مع أي شخص تختاره فقد يوجب عليها               وأخيراً
القانون أن يكون التعاقد بعد اتباع اجراءات معينة لاختيار المتعاقد الذي يتقدم بأفضل العروض 

وذلك عن طريق التلزيم بالمناقصة أو بالمزايـدة أو عـن طريـق       . من الناحية المالية والفنية   
  .لعروض بعد تأمين الاعلان والمنافسة والمساواة بين المتنافسيناستدراج ا

  والسؤال الذي يطرح هو معرفة ما اذا كانت العقود الادارية قابلة للتحكيم ؟
من الراهن أن الدولة كشخص معنوي من القانون العام تتمتع بامتيازات السلطة العامة فـي            

هم اذ أنها تهدف من جراء قيامها بوظيفتهـا         مواجهة الأفراد، فهي ليست على قدم المساواة مع       
  .الادارية وبادارتها للمرافق العامة الى تحقيق النفع العام أو الصالح العام

 ويحـدد   ، ومن الراهن أيضاً أن أموال الدولة هي أموال عمومية وليست أمـوالاً خاصـة             
ات وتنفيذ الأشغال العامة    القانون كيفية ادارة وانفاق هذه الأموال العمومية وكيفية اجراء الصفق         

  . وكيفية الرقابة عليها مالياً وقضائياً
 التي تنـشأ    المنازعات القابلة للصلح  ومن الراهن أيضاً وأيضاً أنه يجوز التحكيم في جميع          

أما المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ومعظمهـا مـن           . عن تنفيذ العقد أو تفسيره أو صحته      
ام للدولة فهي غير قابلة للتحكيم لكونها ذات صلة بتنظيم المجتمـع         المسائل المتعلقة بالنظام الع   

والحفاظ على أسسه القانونية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية والدينية وغيرها وكمـا قـال             
Portalis      من القانون المدني الفرنسي القديم ان الحفـاظ علـى           ٦ في الأسباب الموجبة للمادة 

 Le maintien de l’ordre public dans une“ :و القانون الاسـمى النظام العام في المجتمع ه
société est la loi suprême” عقـد  " بأنه الصلح) موجبات وعقود (١٠٣٥ وقد عرفت المادة

فهو يعتبر اذاً عقداً ". يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما أو يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل
 ان، بما يقدمانه من تنازلات أو تسهيلات متبادلة، نزاعاً ناشئاً أو محتمل           متبادلاً ينهي به الفريق   

ويخضع الصلح في الأصل للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني           . النشوء بينهما 
فلا يكون الصلح بالتالي جائزاً في الأمور المتعلقة بالنظام العام أو           ). قانون الموجبات والعقود  (



  العدل  ٣٨

 
لقانون مباشرتها كما لا يجوز في نطاق اسـتعمال الادارة أحـد اختـصاصاتها              التي يحظر ا  

  .الالزامية
ويعتبر عقد الصلح عقداً مدنياً يعود النظر في المنازعات بشأنه للمحاكم العدلية، غير أن هذا 
لا يفقد القضاء الاداري اختصاصه بالنظر في بعض المسائل التي تهم عقد الصلح كالمـسائل               

  .Actes détachablesالأعمال المنفصلة و Questions préjudiciellesالمعترضة 
ويعود للقضاء الاداري حق النظر في عقد الصلح اذا ارتبط بصورة وثيقة بعقـد اداري اذ                

  .يتخذ عندئذ طابع هذا العقد برأي بعض الاجتهاد
المتعلقة ويلاحظ أن مجلس شورى الدولة الفرنسي يسبغ الطابع الاداري على عقود الصلح             

  ).C.E. 23 Juillet 1919 Recueil Lebon p.661يراجع (بتنفيذ عقود الأشغال العامة 
لذلك، كان من البديهي أن يثار موضوع امكان أن تكون الدولة طرفاً في خصومة تحكيمية               
ذلك أن مقاضاة الدولة تكون أمام مراجع قضائية متخصصة هي القـضاء الاداري المتمثـل               

  .ولة والمحاكم الاداريةبمجلس شورى الد
وعندما نعلم أن قواعد الصلاحية هي من النظام العام ولا يجوز للفرقـاء الاتفـاق علـى                 
 ،مخالفتها بحيث ان هم فعلوا فان اتفاقهم يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ويمكن للقاضي اثارته عفواً              

الاتفاق على اللجوء   ) مقاولالمتعهد أو ال  (ان الدولة لا يمكنها مع الفريق المتعاقد معها         نرى  
  .الى التحكيم لما في ذلك من مخالفة لقواعد الصلاحية الآمرة والمتعلقة بالنظام العام

من هنا دأبت الدول عموماً على منع الدولة واداراتها العامة ومؤسساتها العامة من اللجـوء               
  .الى التحكيم

 مبدأ مؤداه أن الأشخاص المعنويين في       ذلك أنه من المبادئ القانونية العامة في القانون العام        
القانون العام لا يستطيعون الافلات من القواعد التي تحدد اختصاص جهات القضاء الوطنيـة              
عن طريق الالتجاء الى التحكيم في المنازعات التي يكونون طرفاً فيها والتي تتصل بعلاقـات      

مجلـس  . (يعي يخول لها ذلـك    ما لم يكن هناك نص تشر     راجعة الى النظام القانوني الوطني      
  .)١٩٨٦الدولة الفرنسي بخصوص قضية والت ديزني 

  :  ما يلي١/٢/١٩٨٨ تاريخ ٢٣وقد جاء في قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 
بما أنه لا يحق مبدئياً للأشخاص المعنويين من الحق العام أن يلجأوا الى التحكيم مـا لـم                  "

يم يفترض بحد ذاته تنازلاً مسبقاً من الادارة عـن بعـض     ينص القانون خلاف ذلك لأن التحك     
وان هـذا المبـدأ     . حقوقها أو التسليم مقدماً للخصم بحقوق قد لا يكون لها نصيب من الصحة            

بعدم امكانية اللجوء الى التحكيم يطبق على المؤسسات العامة ذات الصفة التجارية والصناعية             
  ".الا اذا أجازه القانون

الحالـة  : يسمح بالتحكيم للأشخاص المعنويين من الحق العام الا فـي حـالتين           وبما أنه لا    "
الأولى عند وجود نص تشريعي يسمح باجراء التحكيم والحالة الثانية ان اللجوء الى التحكيم لا               

 بـل عـن عقـد تحكيمـي     Clause compromissoireيمكن أن يصدر عن بنـد تحكيمـي   
Compromis d’arbitrage."  

لمبدأ هو الرغبة في عدم تمكين الأشخاص المعنويين العامين وعلـى رأسـهم             وأساس هذا ا  
  .الدولة من الافلات من الولاية الالزامية للقضاء الاداري الذي أنشئ خصيصاً لهم

(-Yves Goudmet-Revue de l’arbitrage 1992)  



  ٣٩  راساتدال

 
 ـ        لكن الأمر لا يتعلق في هذا        وز الخـروج   المقام بمبدأ دستوري وانما بمبدأ قانوني عام يج

  عليه من المشترع ذاته بتشريع خاص، اذا أن التشريع يعلو فـي المرتبـة المبـادئ العامـة                  
  .للقانون

  وقد أضاف القضاء الاداري الفرنسي الى هذا المبدأ مبدأ آخر هو تحريم شـرط التحكـيم                
وحده في العقود التي يختص بنظرها القضاء الاداري ولو لـم تكـن الدولـة والأشـخاص                  

  واعمالاً لهذا المبدأ انتهى القضاء الاداري الى تحريم شـرط التحكـيم            . وميين طرفاً فيها  العم
حتى بين شخصين من أشخاص القانون الخاص متى كان متعلقاً بعقد مـن عقـود الأشـغال                 

  .العامة
  :وعليه يمكننا أن نستخلص موقف الاجتهادين اللبناني والفرنسي كما يلي

الـى   اللجوء من الدولة منع في موقفه مد ل من فرنسا ولبنان   ان القضاء الاداري في ك     -١
الطـابع الـصناعي أو      ذات العامـة  كالمؤسسات الأخرى العام التحكيم الى أشخاص القانون   

 .التجاري ولم يقصره على أشخاص القانون العام التقليدية كالدولة واداراتها
(C.E. 13-12-1957 La Semaine juridique 1958-2-108) 

ان المبدأ الذي قرره القضاء الاداري الفرنسي لم يستثن ما يعرف بالتحكيم الدولي وانما               -٢
يقتصر على استثناء الحالة التي تكون فيها الدولة ملتزمة بالتحكيم الدولي بمقتـضى معاهـدة               

ان هذا الاستثناء هو مجرد امتداد للاستثناء الذي يتقرر بنص في القانون باعتبـار أن               (دولية  
 ).م المعاهدة يأخذ حكم القانون في هذا المجالحك

ان موقف القضاء الاداري الفرنسي في تحريم التحكيم بين أشخاص القـانون الخـاص       -٣
بشأن معاملة تجارية تتعلق بعقد من عقود الأشغال العامة يخالف قواعد القانون التجاري التي              

 .تجيز التحكيم في المنازعات التجارية

 التي قيل بها لمنع التحكيم على الدولة والأشخاص المعنوية من القـانون              النظريات :ثالثا
  :العام

لقد استند الفقه الفرنسي القديم الى ثلاث نظريات منبثقة جميعها من المبادئ العامة للقـانون           
  :وهي
 Le principe de la séparationمبدأ فصل السلطات الادارية عن السلطات القـضائية   -١

des autorités administratives et judiciaires   
  La notion de l’ordre publicمفهوم النظام العام  -٢
 La théorie de l’incapacité deنظرية عدم أهليـة الادارة للجـوء الـى التحكـيم      -٣

l’administration à recourir à l’arbitrage. 

  مبدأ فصل السلطات الادارية عن السلطات القضائية-١
كيف يمكننا أن نقبل لجوء الدولة  ": أن كتب متسائلاEdouard Lafèrrièreًسبق للعلامة لقد 

مطـول القـضاء    " (للمحكمين في القضايا التي لم يسمح حتى للقضاة المدنيين في النظر فيها           
  )١٤٦ الجزء الثاني ص ١٨٨٨الاداري 

داري يـستطيع أن  أن القضاء الا" ليؤكد ١٩٠٦ في العام Fernand Collavetثم جاء بعده 
يمارس رقابة أكثر دقة من المحكمين على أعمال الادارة وقبول التحكيم في هذه المنازعـات               

  )R.D.P. 1906 p.472" (سيكون له نتائج سلبية على مبدأ فصل السلطات



  العدل  ٤٠

 
   مفهوم النظام العام -٢

هوم النظـام    بدلاً من اللجوء الى مبدأ فصل السلطات، يتم اللجوء الى مف           ،في بعض الأحيان  
  .العام الذي سوف يخرق اذا ما تم اللجوء الى التحكيم في التنازع الاداري

في (ولكن مفهوم النظام العام هو مفهوم واسع لم يتوصل الفقه الى وضع تعريف موحد له                
)  نجد ما لا يقل عن عشرين تعريفـاً        – النظام العام والعقد     Malaurieالكتاب المتخصص لـ    

  .أن الأمر يتعلق دائماً بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصةولكن من المؤكد 
وبالفعل فان المصلحة العامة هي المفهوم السائد في أدبيات القانون الاداري وهـي مركـز               

 بين التحكيم والنشاط الاداري     incompatibilitéلذلك، فان فكرة التمانع     . الثقل في هذا القانون   
ووصل الأمر بـبعض  ) Bernard Pacteau( المصلحة العامة طورت بسبب مقتضيات حماية

الفقه لادراج العقود الادارية ضمن القائمة التي تعدد الموضوعات المتعلقـة بالنظـام العـام               
)Serge Pautot .(  

   نظرية عدم أهلية اللجوء الى التحكيم-٣
لى ضمانات قضائية   تشبه الادارة هنا بالقاصر وبسبب عدم الأهلية هذه فان الادارة تحتاج ا           

  .تمنعها من فض منازعاتها بطريق التحكيم
  )١٣/٤/١٩٢٩(هذا الموقف عبرت عنه المحكمة المدنية في مدينة ليل 

ولكن هذا التشبيه لا يقع في موقعه القانوني، والنظرية بمجملها غير صحيحة لأن الوصاية              
 في القـانون الاداري  La tutelle في القانون المدني والوصاية l’incapableعلى عديم الأهلية 

هما أمران ذات طبيعة مختلفة ولا يمكن اجراء المقارنة بينهما وقد كتب الأستاذ رينـه شـابو        
 ان الوصاية المدنية تهدف الى حماية عديم الأهلية بينما الوصاية الاداريـة             :بهذا الصدد قائلاً  

 .اللامركزيةتهدف الى حماية المصلحة العامة أكثر من حمايتها للهيئات 
 “La tutelle civile a pour fonction la protection de l’incapable alors que la tutelle 

administrative tendrait à sauvegarder l’intérêt général plus que celui de 
l’institution décentralisée”. 

(droit administratif général T.1 9ème éd.p.361) 

  : التطور الحديث للتحكيم في العقود الادارية:رابعا
ولكن مع تطور التجارة الدولية والاستثمارات المالية واحتياجـات الـدول الناميـة لهـذه               
الاستثمارات الأجنبية بدأ التخفيف تدريجياً من حدة هذا المنع بأن سمحت بعض التـشريعات              

وتكمـن أهميـة    . صالح التجارة الدولية  للدولة بأن تلجأ الى التحكيم الدولي اذا تعلق الأمر بم         
التفرقة بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي في أن الاتجاه العام في الفقه والاجتهاد أخذ يجيز               

  :الداخلي ومنها في التحكيم الدولي أموراً لا يجيزها في التحكيم
ين أن ذلـك    أنه أخذ يجيز لمصالح حكومية تابعة للدولة أن تدخل في تحكيم دولي في ح              -أ

 .محظور عليها في التحكيم الداخلي في بعض الدول
أنه يجيز للمصالح الحكومية عقد مصالحات في التجارة الدولية لـضرورات التجـارة              -ب

 .الدولية في حين أنه لا يجيز ذلك في التجارة الداخلية
لدولي بينما  ان استقلالية الشرط التحكيمي عن العقد مقبولة ومتوافق عليها في التحكيم ا            -ج
  . بالنسبة للتحكيم الداخليما تزال موضوع نقاش في بعض الدولهي 



  ٤١  راساتدال

 
بل ان الاجتهاد والفقه ذهبا أحياناً الى قبول التحكيم في مواضيع متصلة بالنظام العام ولكن               

 وان حقـل  نظاماً عاماً دولياً ونظاماً عاماً داخلياًمن هنا اعتبر الفقه أن هناك       . لها طابع دولي  
م العام المعد للاستعمال الخارجي هو أوسع نطاقاً من النظام العام الذي يرعى العلاقـات               النظا

  .الداخلية
(Berthold Goldman les conflits de lois dans l’arbitrage international de droit 

privé) 
التحكـيم   تحت عنـوان     ، من قانون أصول المحاكمات المدنية     ٨٠٩وعليه فقد نصت المادة     

  :، على ما يليلدوليا
يحق للدولة ولـسائر الأشـخاص      . يعتبر دولياً التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية       "

  ".المعنويين العامين اللجوء الى التحكيم الدولي
يرى بعض الفقهاء أن المشترع اللبناني سمح للدولة ومؤسساتها العامة والبلديات اللجوء فقط 

   فهل هذا الرأي سليم ؟،التحكيم الداخليالى التحكيم الدولي دون 
  اذا عدنا الى نصوص المواد الـواردة ضـمن القـسم الأول المتعلـق بقواعـد التحكـيم                  

   الـنص   ٧٩٥ مـن المـادة      ٢في القانون الداخلي نجد أن المشترع اللبناني أورد في الفقـرة            
   :الآتي
عطى الصيغة التنفيذية   اذا كان موضوع التحكيم يدخل ضمن صلاحيات القضاء الاداري، ت         "

من قبل رئيس مجلس شورى الدولة وفي حال رفضها يعترض على قـراره لـدى مجلـس                 
  ".القضايا

النظام  (١٣/١٢/١٩٧٢ تاريخ   ٤٥١٧ من المرسوم رقم     ٢٨ من المادة    ٩كما نصت الفقرة    
على أن يخضع لتصديق سلطة الوصـاية مقـررات مجـالس ادارة            ) العام للمؤسسات العامة  

   .التحكيم على دعاوى وخلافاتت العامة المتعلقة بـ المؤسسا
ان تفسير هاتين الفقرتين يوصلنا الى قناعة بأن المشترع اللبنـاني أجـاز ضـمناً للدولـة                 
وللمؤسسات العامة اللجوء الى التحكيم الداخلي والا لما كان ثمة داع لبحـث كيفيـة اعطـاء                 

لاً في صلاحيات القضاء الاداري ولما كان       الصيغة التنفيذية عندما يكون موضوع التحكيم داخ      
ثمة داع لتصديق سلطة الوصاية على القرارات المتخذة من قبل المؤسسات العامـة القاضـية           

  .باللجوء الى التحكيم
ومن حقنا التساؤل، ما هي الموضوعات الداخلة في صلاحيات القـضاء الاداري الـوطني              

 التي تبرمها الدولـة     العقود الادارية  انها بلا شك     والتي يمكن أن تكون محلاً للتحكيم الداخلي؟      
مع أشخاص القانون الخاص داخلياً وأهمها عقود الأشغال العامة وعقـود التوريـد وعقـود               

 ولا تدخل العقود الدولية في صلاحية القضاء الاداري لأي دولة لذلك            )١(المشاركة في الانتاج  
  .فهي تقبل التحكيم الدولي

                                                           
 
مـع الـشركات للبحـث    ) ممثلة بوزارة الـنفط (ة اللبنانية  عقود المشاركة في الانتاج هي العقود المبرمة بين الدول         )١(

والتنقيب عن النفظ والغاز واستخراجهما واستثمارهما وذلك في المياه الاقليمية اللبنانية وهذه العقود تصدق بمرسوم               
 مرسوم رقم (للشركات  % ٣٥للدولة و % ٦٥يتخذ في مجلس الوزراء وتتقاسم فيها الدولة والشركات الانتاج بواقع           

  ). ٩/٤/١٩٩٤ تاريخ ٥٠٣٩



  العدل  ٤٢

 
ي لبنان قبل صدور قانون أصول المحاكمات المدنيـة فـي العـام             لكن كيف كان الوضع ف    

   فيه ؟٧٩٥ وقبل ادراج الفقرة الثانية من نص المادة ١٩٨٣
 رداً  ٢٩/٣/١٩٦٦ بتاريخ   ٢٨٧لقد جاء في قرار لرئيس مجلس شورى الدولة الأسبق رقم           

 فـي   على طلب بنك سوريا ولبنان اعطاء الـصيغة التنفيذيـة للقـرار التحكيمـي الـصادر               
  : ضد مصرف لبنان وهو شخص معنوي في القانون العام ما يأتي٢١/٩/١٩٦٥
 فانـه يقتـضي     أمراً شاذاً عن القاعدة العامـة     لما كان البند التحكيمي في المواد الادارية        "

ان المرجع الذي يجب أن يرفع لديه النزاع لولا التحكـيم هـو             . تطبيقه بحصر تفسير أحكامه   
 من الأصول   ٨٤١ و ٨٣٥المادتين  (ار المحكمين الصيغة التنفيذية     المرجع الصالح لاعطاء قر   

واعطاء الصيغة التنفيذية ليس أمراً داخلاً بـالتحكيم        ) ١٩٣٣المدنية السابق الصادر في العام      
وليس هو مجرد معاملة شكلية متممة له انما هو عمل قضائي يجري في حال عـدم التنفيـذ                  

يه عناصر قانونية أساسية خاضعة لسلطان القاضـي        الرضائي للقرار على شرط أن تتوافر ف      
وهو العمل القضائي الأول الذي يرتكز عليه تنفيذ القرار، وعند الاقتضاء طـرق المراجعـة،       

وبما أنه والحالة   . تطبيقاً للمواد الأصولية الواردة في باب التحكيم      ) لدى مجلس شورى الدولة   (
  . من اختصاصنا) فيذيةاعطاء الصيغة التن(ما ذكر يكون موضوع الطلب 

وبما أنه ليس في القرار التحكيمي ما يخالف النظام العام أو الأخلاق العامة فلا مانع مـن                 
  ".اعطائه الصيغة التنفيذية

 فـي مراجعـة   ٣/٦/١٩٦٩لكن رئيس مجلس شورى الدولة اللاحق في قراره الصادر في      
 بنك سوريا ولبنان خالف     المعترض مصرف لبنان ضد القرار المعترض عليه الصادر لصالح        

ان قرارات اعطاء الصيغة التنفيذية هي من القرارات         ":قرار الرئيس السابق ذكره اذ جاء فيه      
القضائية التي تقبل جميع طرق المراجعة العادية بما في ذلك الاعتراض أمام القاضي الـذي               

  أصدر القرار المطعون فيه،
نفيذية للقرارات التحكيمية لا مجال للتفريـق       وفي تعيين المرجع الصالح لاعطاء الصيغة الت      

بين النزاعات المدنية والتجارية والادارية اذ أن رئيس محكمة الدرجة الأولى يبقى وحده بحكم             
القانون صاحب الصلاحية المطلقة وبمعزل عن صلاحية المحكمة الصالحة للنظر في أسـاس             

  .النزاع لولا وجود التحكيم
 الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي فان قراره يكـون عرضـة           اذا ما أعطى قاض غير صالح     

  .للابطال بسبب عدم الصلاحية المطلقة وتعلق المسألة بالنظام العام
  وبما أن القرار المعترض عليه صادر عن مرجع غير صالح فيقتضي الرجوع عنه، 

 ـ            اء لهذه الأسباب نقرر الرجوع عن القرار المعترض عليه واعلان عدم اختصاصنا لاعط
  ..."الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية

بنك سوريا  / مصرف لبنان  ٣/٦/١٩٦٩ تاريخ   ١٥٧قرار رئيس مجلس شورى الدولة رقم       (
  .)١٨٤ ص ١٩٦٩. أ.ولبنان م

ازاء هذا التباين والتناقض بين الموقفين المتخذين من رئيس مجلس شورى الدولة اللبنـاني              
 ٧٩٥ مـن المـادة      ٢ ليضيف الفقرة    ١٩٨٥ي في العام    ، جاء المشترع اللبنان   ١٩٦٩في العام   

ومع ذلك بقي التباين في وجهات نظر الحقوقيين قائماً بالنسبة لامكانية التحكيم            . السابق ذكرها 
فمنهم من يزعم أن التحكيم الداخلي ممنوع بالمطلق على الدولـة           . الداخلي في العقود الادارية   

دارية، وكذلك المؤسسات العامة التجاريـة والـصناعية        واداراتها العامة ومؤسساتها العامة الا    
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أما التحكيم الداخلي في العقود المدنيـة التـي تجريهـا الدولـة أو             . والاستثمارية والاعمارية 

  .مؤسساتها العامة فهو أمر جائز
ومنهم من ينادي بحق الدولة في اللجوء الى التحكيم الداخلي والا لما كان ثمة مبرر للفقـرة     

 وقاعدة اعمال الكلام أولى من اهماله تعني أنه لا يهمل الكلام ما أمكن              ٧٩٥ من المادة    الثانية
  .حمله على معنى يؤيد ما تقدم ولا يمكن أن ينسب الى المشترع السهو الغلط

 فهو مسموح به للدولة وللمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنـويين           التحكيم الدولي أما  
يعي واضح وصريح لا مجال للالتباس فيه، والعبرة في ذلـك أن            في القانون العام بنص تشر    

السماح للدولة باللجوء الى التحكيم الدولي يشجع المستثمرين الأجانب ويعطي دفعاً قوياً لتنشيط          
  .النهوض الاقتصادي للدولة الوطنية

 مـصالح التجـارة   لكن اللجوء الى التحكيم الدولي يطرح مسألة التفسير القانوني لمفهـوم            
  .الدولية أو مفهوم العلاقة الدولية الاقتصادية، التجارية أو المالية

 هو معيار واسع وعام وغير محدد المعالم ويمكن أن يتسع لـدى             معيار التجارة الدولية  ان  
اجراء التحكيم بحيث يشمل كثيراً من العلاقات التجارية الوطنية فتنقلب من ثم الـى علاقـات          

يوقّع بين الدولة الوطنية وجهة أجنبية مثلاً يتعلق بمصالح التجارة          فهل كل عقد    . تجارية دولية 
الدولية وبالتالي يعتبر عقداً دولياً قابلا للتحكيم الدولي؟ هل أن التمويل الأجنبي لمشروع يجري    
تنفيذه في الدولة الوطنية يعتبر أنه يتعلق بمصالح التجارة الدولية وبالتالي خاضـع للتحكـيم               

  الدولي؟
جابة على هذه التساؤلات توصلنا الى تحديد المقصود بمفهوم مصالح التجارة الدولية            ان الا 

  .الذي يعطي للتحكيم وصفه الدولي وبالتالي يعطي الدولة الوطنية الحق باللجوء اليه
وهي العقود  B.O.T. Build, Operate & Transferولنطرح على سبيل المثال عقود البوت 

شـخص طبيعـي أو شـخص       ( الوطنية وبين جهة وطنية أو أجنبية        التي قد تبرم بين الدولة    
الداخلي ( هل يعتبر موضوع هذا العقد قابلاً للتحكيم         ،لتنفيذ مشروع في الدولة الوطنية    ) معنوي

  ؟)أو الدولي
 بأنه عقد امتياز أشـغال      .B.O.Tلقد اعتبر اجتهاد مجلس شورى الدولة في لبنان عقد الـ           

 Concession de وليس عقد امتياز مرافق عامـة  Concession de Travaux Publicsعامة 
services publics)  وبالتالي فان هذا الامتياز لا يستوجب صدور قانون ) ٦٥٠٣/٩٥قرار رقم

 من الدستور بل يكفي صدور مرسوم عـن مجلـس           ٨٩له عن المجلس النيابي عملاً بالمادة       
  .الوزراء

لجوء الى التحكيم الدولي ثابت كما ان من حقهـا أن           بناء لما تقدم نرى ان حق الدولة في ال        
تحتكم في عقودها الدولية، اما الى قانون أجنبي أو الى أنظمة مهنية دولية وامـا الـى نظـام      

  . تحكيمي دولي
فعلى سبيل المثال، وقعت الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى اتفاقيـة فـي         

 بعض الشركات الفرنسية الخاصة لأجل تنفيذ مـا يـسمى            مع ١٨/١١/١٩٩٤باريس بتاريخ   
وقد ورد فيه أن فض الخلافات الناشئة عن هذه الاتفاقية يكون خاضـعاً             . الأوتوستراد العربي 

للتحكيم وفقاً لدفتر الشروط وملاحقه، مع تطبيق أحكام نظام لجنة الأمـم المتحـدة للقـانون                
حكيم في بيروت باللغة الفرنـسية وعلـى أن         على أن يحصل الت   ) يونسترال(التجاري الدولي   

  .يطبق القانون اللبناني في أساس الموضوع
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وكذلك على سبيل المثال ان العقد الموقع بين مجلس الانماء والاعمار من جهـة وشـركة                

 من جهة اخرى لأجل توسيع وتحديث Hochtief-ccc Joint Venture. سي.سي.هوكتيف سي
 على طريقة تحديد المنازعة لأجـل       ٢ وفقرة   ١ فقرة   ٦٧ادة  مطار بيروت الدولي نص في الم     

  .بعد محاولة تسوية حبيةللتحكيم اخضاعها 
ومع ذلك، رأينا بعض الاستشارات الصادرة عن هيئة التشريع والاستـشارات فـي وزارة              

 تقول  ٢٩/٤/١٩٩٩ تاريخ   ١٣٣/٩٩ وبرقم   ٢٤/٤/١٩٩٧ تاريخ   ٢٤٠٥/٩٧العدل وهي برقم    
كيمي بسبب عدم جواز التحكيم في العقود الادارية التي تجريها الدولة أو أي             ببطلان البند التح  

  .شخص من أشخاص القانون العام
 جائز للدولة ولأشخاص الحق التحكيم الدوليوقد سها عن بال واضعي هذه الاستشارات أن     

 أن يجرى في العام في العقود التي تتعلق بمصالح التجارة الدولية علماً أن التحكيم الدولي يمكن
وتعبير مصالح التجارة الدولية يشمل فيما يـشمل الاسـتثمار الأجنبـي            . لبنان أو في الخارج   

والتمويل الخارجي للمشروعات العامة المنفذة في لبنان بموجب عقود تجريها الدولة اللبنانيـة             
طريقة مع مستثمرين عرب وأجانب لتنفيذ مشروعات انمائية واعمارية واستثمارية في لبنان ب           

B.O.T.ًمثلا .  
وعليه يعتبر التحكيم الذي يتم في لبنان ويتعلق بمصالح التجارة الدولية تحكيماً دولياً يجوز              

  .للدولة أو للأشخاص المعنويين العامين اللجوء اليه
لذلك، من الضروري قبل القول ببطلان البند التحكيمي في العقود الادارية بالمطلق فحـص              

 فاذا كان داخلياً يقتضي ،عقداً دوليـاً  أو عقداً ادارياً داخلياًفه ما اذا كان ماهية كل عقد وتصني   
لامكان التحكيم فيه صدور قانون خاص يجيزه وأن يكون بناء على عقد تحكيمي وليس بنـداً                

  .تحكيمياً واذا كان دولياً فالقانون اللبناني يجيز التحكيم فيه صراحة
 العربية الراغبة في استقطاب الاستثمارات الوطنية أو        لى سبيل المقارنة نقول بأن الدول     وع

لذلك فـانني أرى    . الأجنبية بدأت تجيز التحكيم في العقود الادارية كافة الداخلية منها والدولية          
ضرورة أن يسير لبنان على نفس المنوال تشجيعاً للاستثمارات وتأميناً لتنفيـذ المـشروعات              

 .الاعمارية والانمائية فيه
   من المعـايير والأسـباب الـواردة أعـلاه عمـد المـشترع اللبنـاني مـؤخراً                  انطلاقاً

  الى اجازة التحكيم في العقود الادارية في لبنان سـواء أكـان تحكيمـاً داخليـاً أم تحكيمـاً                    
  .دولياً

 تاريخ  ٤٤٠ نشر في الجريدة الرسمية اللبنانية القانون الرقم         ١/٨/٢٠٠٢ذلك أنه في تاريخ     
 المتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون أصـول المحاكمـات           ٢٠٠٢ )يوليو( تموز   ٢٩

  .المدنية المتعلقة بالتحكيم
  .ان أهم ما ورد في هذه التعديلات هو جواز التحكيم في العقود الادارية

  : الجديدة ما يأتي٧٦٢ من المادة ٢فقد جاء في الفقرة 
لعقد موضوع النزاع اللجـوء الـى     يجوز للدولة ولأشخاص القانون العام أياً كانت طبيعة ا        "

  " التحكيم
لا يكون البند التحكيمي أو اتفاق التحكيم نافذاً في العقود الادارية الا بعد اجازته بمرسـوم                "

يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولـة أو سـلطة الوصـاية                
  ".بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام
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 صراحة هذه النصوص، وضع حد نهائي للجدل الذي قام طويلاً بين الفقـه والقـضاء                أمام

الاداري، فتدخل المشترع مشكوراً لحسم هذا الجدل وتبنى امكانية التحكيم في العقود الادارية             
في لبنان لتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي عبر العقود التي تبرم مع الدولة أو مـع احـدى          

  .امةمؤسساتها الع
التحكيم مـن قبـل     ) عقد(التحكيمي أو اتفاق    ) الشرط(واشترط المشترع أن يتم اجازة البند       

السلطة الاجرائية ممثلة بمجلس الوزراء بموجب مرسوم بناء لاقتراح الوزير المختص اذا كان  
النزاع هو مع الدولة أو بناء لاقتراح سلطة الوصاية التي قد تكون الوزير أو قد تكون رئيس                  

  .مجلس الوزراء بالنسبة للاشخاص المعنويين من القانون العام
   Concessionاضافة الى ذلـك، فـان الـدعاوى المتعلقـة بـصحة أو بمخالفـة امتيـاز               
   ٧٧المـادة   (ممنوح أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية والتي تقام لدى المحـاكم اللبنانيـة                

  ها نص يقـول بـأن هـذا الأمـر يـتم مـع              أدخل علي ) من قانون أصول المحاكمات المدنية    
 فقرتهـا الثانيـة     ٨٠٩و) التحكيم الداخلي ( الجديدة فقرتها الثالثة     ٧٦٢مراعاة أحكام المادتين    

  ).التحكيم الدولي(
وعليه، أصبحت عقود الامتياز قابلة للتحكيم الداخلي وللتحكيم الدولي وفقاً للشروط المحددة            

م يساهم في تعزيز التحكيم والتشجيع على الاسـتثمار فـي           سابقاً، وفي هذا تطور تشريعي ها     
  .لبنان

 ٢ الجديدة فقرة    ٧٩٥ فقد نصت المادة     Exequaturأما في ما خص اعطاء الصيغة التنفيذية        
  :على ما يأتي

تعطى ) أي العقود الادارية(اذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الاداري "
وفي حال رفضها يعترض على قـراره  . ل رئيس مجلس شورى الدولة الصيغة التنفيذية من قب   

  .لدى مجلس القضايا
يفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الاداري 
عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الابطال بسبب تجاوز هذه السلطة التي تبقى حصراً                

  ".لقضاء الاداريمن صلاحية ا
ولا بد من التذكير بهذا الصدد بأن طلبات الابطال بسبب تجاوز حد الـسلطة تقـدم ضـد                  
القرارات الادارية الصادرة عن السلطة الادارية ولا توجه ضد العقود الادارية، لكن المشترع             

اء د بأن قضاء الابطال لتجاوز حد السلطة يبقى من صلاحية القـض           ياللبناني حرص على التأك   
  .الاداري وبالتالي غير قابل للتحكيم وهو أمر بديهي ومجمع عليه فقهاً واجتهاداً
  : ومع ذلك بقيت هناك مشكلات عالقة لم تجد لها حلا حتى اليوم وهي الآتية

 تنفيذ او تفسيرلمن تعود صلاحية ابطال القرار التحكيمي الصادر في نزاع ناشىء عن  -١
  عقد اداري ؟

 العقد الاداري الذي يتضمن بنـدا       بصحةية النظر بالنزاعات المتعلقة     لمن تعود صلاح   -٢
 تحكيميا مجازا به بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء ؟

 هل تطبق قاعدة استقلال البند التحكيمي عن العقد الاداري المجاز التحكيم بشأنه ؟ -٣
صـلاحيتها  لقد قضت محكمة استئناف بيروت الصادر في نطاقها القرار التحكيمي بعـدم             

 ولم ينص القـانون علـى       ،لابطال القرار التحكيمي الصادر في نزاع ناشىء عن عقد اداري         
   .صلاحية مجلس شورى الدولة في هذا المجال



  العدل  ٤٦

 
  :لذلك بقيت المشكلات قائمة ومنها ايضا

من الذي يراقب مخالفة القرار التحكيمي في القضايا الادارية لقاعدة من قواعد النظام         -١
  العام ؟

لذي يراقب عدم مراعاة القرار التحكيمي في القضايا الادارية لمبـدأ الوجاهيـة       من ا  -٢
 وحق الدفاع للخصوم ؟

مهمـة المعينـة للمحكـم او       من الذي يراقب خروج القرار التحكيمي عن حـدود ال          -٣
 ؟للمحكمين

من الذي يراقب تعرض القرار التحكيمي في القضايا الادارية لامر يتعلـق بـصحة               -٤
 ليس فقط بتفسيره او تنفيذه ؟العقد الاداري و

الصادر )المرسوم الذي اجاز البند التحكيمي مثلا     (ما هي نتائج ابطال القرار الاداري        -٥
عن القضاء الاداري على العقد الاداري المعروض على التحكيم ؟ وكيف يتـصرف             

 المحكم في ضوء قرار الابطال ؟
 Actesبالعقـد الاداري  من الذي يفصل في النزاعات المتعلقة بالاعمال المتـصلة   -٦

rattachables )   والتي كانت اساسا من صلاحية قاضي العقـد        ) قرار فسخ العقد مثلا
فهل باتت من صلاحية المحكم الذي اصـبح هـو قاضـي العقـد          ) القضاء الشامل (

 الاداري المجاز به التحكيم ؟
هـا تـداعيات    مما لا شك فيه ان اجازة المشترع للتحكيم في العقود الادارية سوف تكون ل             

  . ما لم يقم المشترع بوضع الحلول لها،كثيرة ينبغي بالقضاء الاداري اعداد العدة لمواجهتها
 فاننا نرى انه في حال عدم صدور تشريع فيقتضي بمجلس شورى الدولة ان              ،بناء لما تقدم  

  :Déni de justiceيجتهد وفقا لما يلي منعا من الوقوع في دائرة انكار العدالة 
عن بابطال قرار تحكيمي صادر في نزاع ناشىء عن عقد اداري ينبغي ان             ان الط  -١

 صاحب الصلاحية الاصلي لـولا وجـود        ،يقدم ويقبل امام مجلس شورى الدولة     
 ويقع على المجلس واجب فحص القرار التحكيمي لمعرفة مدى مخالفتـه            ،التحكيم

 محكمـة    من قانون اصول المحاكمات المدنية ولـيس امـام         ٨٠٠لاحكام المادة   
  . والتي سبق وقضت بعدم صلاحيتهاالاستئناف المدنية

في حال ابطال القرار التحكيمي فان الغرفة المختصة في مجلس شـورى الدولـة      -٢
 .تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم

  .يقبل الاعتراض على القرار الصادر عن هذه الغرفة امام مجلس القضايا -٣
    



  ٤٧  راساتدال

 

  
  : علقة بالمجلس الدستوريالقوانين المت

  )١(إنقاذ للمؤسسة أم تعطيل لها
  بقلم

  الدكتور وسيم منصوري
  محام بالاستئناف

  استاذ في كلية الحقوق 
  الفرنسي من الجامعة اللبنانيةالفرع 

  :مقدمة
 ٢١ ن موقف السلطة من المجلس الدستوري ووجوده، ومنذ التعديل الدسـتوري تـاريخ            كا

 كان هذا الموقف لـيس      وإذا. )٢(داً إزاء وجود وإنشاء هذه المؤسسة     ، موقفاً مترد  ١٩٩٠أيلول  
ن الدافع لإنشاء مثـل هـذه       إ، ف )٣(صاً للبنان فقط، بل تشترك فيه السلطات في بلدان أخرى         خا

المؤسسة هو استكمال دولة القانون والمؤسسات، والتي أصبح القاضي الدسـتوري جـزءاً لا              
لمجالس الدستورية في العالم يتزامن مـع إنـشاء دسـاتير           ن إنشاء ا  كاولذلك،  . )٤(يتجزأ منها 

                                                           
 
 المتعلق بتأجيل النظر بالمراجعات أمام المجلس الدسـتوري  ٢٠٠٥ تموز ١٩ تاريخ ٦٧٩ رقم  القانون دراسة حول  )١(

 حزيـران   ٩ والقانون الـصادر بتـاريخ       ٢٠٠٥ تموز   ٢٠ تاريخ   ٣٠والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد       
) إنشاء المجلس الدستوري  ( وتعديلاته   ١٩٩٣\٣\١٤ تاريخ   ٩٣\٢٥٠رقم   المتعلق بتعديل بعض مواد القانون       ٢٠٠٦

  . ٢٠٠٦ حزيران ١٢ تاريخ ٣٠والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 
تفصيلاً لمراحل إنشاء هذه المؤسسة، والتأخير الطويل في إقرار قوانينها وتعيين أعضائها، يراجع مقالنا المنـشور                 )٢(

والـذي  " المجلس الدستوري في الواقع والمرتجى    " بعنوان   ٣١/١١/١٩٩٨، تاريخ   ٨١٨٣في جريدة السفير، العدد     
  .يرسم مختلف المراحل التي مر بها إيجاد وإقرار المؤسسة الدستورية

نه على الرغم من أن المجلس الدستوري الفرنسي قد تم إنـشاؤه مـع الجمهوريـة الخامـسة             إعلى سبيل المثال، ف    )٣(
ي هذه المرحلة، وعلى رأسهم شارل ديغول، كانوا يؤكدون أن فكـرة إنـشاء              ين سياس إف،  ١٩٥٨ودستوريتها لعام   

          سواء للتقليل من أهمية هذه المؤسسة ومدى   مؤسسة دستورية لم يتم مناقشتها في الحكومة كرغبة ومحاولة على حد 
  :ع في هذا الإطار يراجعللتوس. فعالية عملها

Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, 
volume I, p. 249 (réunion du 13), mentionné dans Dominique ROUSSEAU, Droit du 
Contentieux constitutionnel, Montchrestien 2006, 7ème édition, p.27 

)٤(  
 « Le constitutionnalisme tire sa raison d’être et sa légitimité d’une volonté de modérer 

l’exercice du pouvoir de l’État au moment même oừ celui-ci tend à devenir omnipotent… 
c’est en effet, pour modérer ce pouvoir chaque jour plus menaçant de l’État que les 
constitutions définissent avec de plus en plus de précision les règles de fonctionnement des 
pouvoirs publics et, également, qu’elles définissent de façon de plus en plus complète les 
règles de fond qui régissent les relations entre ceux-ci et les citoyens. C’est également pour 
que cette modération du pouvoir de l’État soit effectivement réalisée que les organes qui 
sont spécifiquement chargés de faire respecter le droit, à savoir les tribunaux, ont 
progressivement obtenu le pouvoir de faire respecter ces règles constitutionnelles. », 
Michel FROMONT, La justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, connaissance du 
Droit, Droit public, 1996, p. 2 



  العدل  ٤٨

 
ره بنـاء   ، وهكذا كان حال لبنان الذي عدل دستو       )١(جديدة، بعد ظروف صعبة تمر فيها البلاد      

ا للحرب اللبنانية الأهلية التي دامت زهاء خمـسة  التي وضعت حد )٢(على وثيقة اتفاق الطائف 
  . سنةةعشر

  شاء مؤســسة الرقابــة علــى دســتورية القــوانين وعلــى الــرغم مــن أن إقــرار إنــ
  ولـم يـتم     )٤(١٩٩٣ه لـم يقـر لغايـة سـنة          ئن قـانون إنـشا    ، فـإ  )٣(١٩٩٠كان سـنة    

 سوى سـنة    ، أما قانون نظامه الداخلي فلم يقر      )٥(١٩٩٤ سنة    إلاّ  وأدائهم القسم  هعيين أعضائ ت

                                                           
 
في الواقع، فإن إدخال الرقابة على دستورية القوانين في أوروبا تزامن مع إقرار دساتير جديدة كإنـشاء محكمـة                    )١(

، والمحكمة العليا الدسـتورية فـي    ١٩٢٠باط   ش ٢٩ في دستور    Tchécoslovaquieدستورية في تشيكوسلوفاكيا    
والمسماة آنـذاك محكمـة الـضمانات       ( والمحكمة الدستورية في أسبانيا      ١٩٢٠ تشرين الأول    ١النمسا في دستور    

، والتي بقيت حتى بداية عصر الديكتاتورية مع وصـول فرانكـو            ١٩٣١التي أنشأت بموجب دستور     ) الدستورية
Francoإلى الحكم .  
نلاحظ أن باقي المجالس الدستورية في أوروبا قد جرى النص عليها في دساتير ما بعد الحرب العالميـة                  بالمقابل،  

 ١٩٤٨ وتم إنشاء المحكمة الدستورية الإيطالية عـام         ١٩٤٥الثانية حيث عادت المحكمة العليا النمساوية للعمل في         
  .١٩٤٩والمحكمة الدستورية الفدرالية الألمانية عام 

  :ذا الموضوع يراجعللتوسع في ه
Wassim MANSSOURI, le contrôle de la constitutionnalité des lois au Liban, thèse de Droit 

public, Université de Montpellier I, 2001, p. 77. Voir également Louis FAVOREU, les Cours 
constitutionnelles, PUF, que sais-je, 1992, p. 4.  

اجتماع وزراء خارجية العرب في إطار جامعة الدول العربية في تونس، وذلك على أساس قمة الدار البيـضاء  بعد   )٢(
، تم تنظيم هيئة ثلاثية تضم الجزائر والمغرب والمملكة العربية السعودية لدراسـة             ١٩٨٩ أيار   ٢٣المنعقدة بتاريخ   

  بتحضير مـا سـمي     ١٩٨٩ تشرين الأول    ٢٢يئة في   وقد انتهت أعمال هذه اله    . ا للحرب اللبنانية  تضع حد " ورقة"
 ٥٧أصل   من   ٥٢جمعت  (باتفاق الطائف، نسبة إلى اسم مدينة الطائف السعودية التي اجتمع فيها النواب اللبنانيون              

. ١٩٨٩ تشرين الثاني    ٥لإقرار هذا الاتفاق وجرى التصويت عليه بتاريخ        )  كانوا يألفون المجلس النيابي آنذاك     نائباً
التعديلات الدستورية التي تم بالفعل تعديل الدسـتور اللبنـاني          : ألف هذا الاتفاق من أربع فصول تتناول بالتتابع       ويت

بالاستناد إليها، واستعادة السيادة اللبنانية على كافة الأراضي اللبنانية، تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وأخيراً    
  :يراجع. العلاقات اللبنانية السورية

Wassim MANSSOURI, op. cit., p. 75 
 من الدستور علـى الـشكل       ١٩، والذي عدل المادة     ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ   ١٨وذلك بموجب القانون الدستوري رقم       )٣(

 في النزاعات والطعون الناشـئة عـن الانتخابـات          ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبتّ      : "التالي
حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلـى كـل مـن رئـيس      يعود  . الرئاسية والنيابية 

الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشر أعضاء من مجلس النواب، وإلى رؤسـاء                 
 الدينيـة   الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الـشعائر              

  .وحرية التعليم الديني
  ".تحدد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون  

 تـاريخ  ٢٨ والمنشور في عدد الجريـدة الرسـمية رقـم      ١٩٩٣ تموز سنة    ١٤ الصادر بتاريخ    ٢٥٠القانون رقم    )٤(
 ٦/٦/١٩٩٦ تـاريخ    ٥١٦ والقانون رقـم     ٢١/٣/١٩٩٤ تاريخ   ٣٠٥، والمعدل بموجب القانون رقم      ١٥/٧/١٩٩٣

 موضـوع الدراسـة     ٢٠٠٦ حزيران   ٩ وأخيراً القانون الصادر بتاريخ      ٣٠/١٠/١٩٩٩ تاريخ   ١٥٠والقانون رقم   
  .الحاضرة

، ٢٣/١٢/١٩٩٣بتـاريخ  ) من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء( للتاريخ، فقد تم اختيار الأعضاء العشرة         تحديداً )٥(
، ولم يلتئم المجلس الدستوري لانتخاب الـرئيس ونائـب الـرئيس إلاّ بتـاريخ               ١٥/٤/١٩٩٤ين في   وتم قسم اليم  

 أي بعد حوالي سنتين مـن إصـدار قـانون           ١٩٩٥ شباط   ١١، ولم يصدر قراره الأول إلاّ بتاريخ        ٣٠/٧/١٩٩٤
  .إنشائه

 ميـشال   – كامل زيـدان     –  أديب علام  – وجدي الملاط    –جواد عسيران   : والأعضاء العشرة الأوائل هم الرؤساء      
 ترتيـب الأسـماء    هـو هذا( خالد قباني – أنطوان خير – محمد المجذوب   –ليم العازار   س – بيار غناجة    –تركية  

 – ١٩٩٤المجلس الدستوري   "الوارد في كلمة رئيس المجلس الدستوري محمد المجذوب المنشور في مقدمة كتاب             
  ).١٩٩٧الصادر عن المجلس الدستوري عام " ١٩٩٧



  ٤٩  راساتدال

 
شاء هذا المجلس كما سـبق      وكل ما تقدم، يترجم التردد الذي تبديه السلطة تجاه إن         . )١(١٩٩٦
  . )٢(وذكرنا

ولغاية يومنا هـذا،    )٣(١٩٩٥ومن مراقبة عمل المجلس الدستوري ابتداء بقراره الأول سنة          
  :مر بثلاث مراحلقد ه انر

   وهي مرحلة التردد في إنشاء المؤسسة الدستورية، والتـي أشـرنا إليهـا              المرحلة الأولى 
  . آنفاً

مع الأخذ بعين الإعتبار    ، و حلة ذروة عمل هذه المؤسسة، وهي     رهي م ف  الثانية، المرحلةأما  
، على الرغم مـن     )٤(ل ذروة عمل ونجاح المجلس الدستوري     ، تشكّ إليههت  نتقادات التي وج  الإ

 المجلس لاسيما استقالة رئيسه، المثيرة للجدل وللتفـسيرات          هذا الصعبة التي مر بها   المرحلة  
  .)٥(المتناقضة

                                                           
 
 آب ٧ الـصادر بتـاريخ   ٢٤٣ والذي ألغي بموجب القـانون رقـم   ٦/٦/١٩٩٦ الصادر بتاريخ  ٥١٦القانون رقم    )١(

٢٠٠٠.  
في الواقع فإن تردد السلطة في إنشاء المجلس الدستوري هو قاسم مشترك مع عدد من دول العالم، ولذلك نلاحـظ                     )٢(

، ولعل المثال الأفضل الذي يمكن أخذه حول تردد السلطة          نشوء مجالس أو محاكم دستورية تلغى فيما بعد أو تعدل         
في إقرار الرقابة على دستورية القوانين نجدها في مناقشة مهمة حول هذا الأمر والذي يؤكد فيها الكاتب أن وجود                   

 Dominique: مؤسسة الرقابة على دستورية القوانين تأتي بمثابة إلزام على السلطة لا رغبـة منهـا، يراجـع   
Rousseau, op. cit, p 27 et s.  

، والمتعلق ٢٨/٩/١٩٩٥ تاريخ ٣٩ والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم    ١٨/٩/١٩٩٥ تاريخ   ٣/٩٥القرار رقم    )٣(
   والمتضمن تعديل قانون تنظيم القضاء الشرعي السنّي والجعفري١٧/٨/١٩٩٥ تاريخ ٤٥٢بإبطال القانون رقم 

ل مجموعة من المبادئ الدستورية العامة التي تشكّ المجلس الدستوري أقرقد لة، فخلال هذه المرحونشير إلى أنه  )٤(
  :، وهذه الضمانات يمكن أن نلخصها بما يلية العاماليوم ضمانات للأفراد والمواطنين وحتى السلطات

 ١٩٩٩ين الثاني    تشر ٢٤ تاريخ   ٢/٩٩القرار رقم   (المبدأ القائل بأن السلطة القضائية هي حامية الحريات الفردية          "  
 principe de؛ مبدأ السيادة الشعبية )١٩٩٩ تشرين الثاني ٢٥ تاريخ ٥٦ الجريدة الرسمية رقم  عددالمنشور فيو

la souveraineté populaireومبدأ السيادة الوطنية  principe de la souveraineté nationale)انقـرار ال 
 الجريدة الرسمية رقم    عددمنشور في    وال ٢٠٠٠حزيران   ٨ تاريخ   ٢/٢٠٠٢رقم   و ١٩٩٦ آب   ٧ تاريخ   ٤/٩٦رقم  
) ١٩٩٦ آب ٧ تاريخ ٤/٩٦قرار رقم ال( Droit de suffrage ؛ مبدأ الاقتراع)٢٠٠٠ حزيران ٨تاريخ , ٢٥-٢٤

 عددمنشور في  وال١٩٩٧ أيلول ١٢ تاريخ ٩٧/ ١قرار رقم ال( périodicité de suffrageومبدأ دورية الاقتراع 
المساواة في القـانون    و مبدأ المساواة أمام القانون   ؛  )٣٢٠٦.  ص ١٩٩٧ أيلول   ١٨ تاريخ   ٤٤ة رقم   الجريدة الرسمي 

 principe du respect des droits de la؛ مبدأ احترام حقوق الدفاع )١٩٩٦ آب ٧ تاريخ ٤/٩٦قرار رقم ال(
défense ) ؛ مبدأ احترام الحرية الفرديـة )١٩٩٥ أيلول ١٨ تاريخ ٣/٩٥القرار رقم la liberté individuelle 

القـرار  ( Droit du fonctionnaire ؛ حقوق الموظف العام)١٩٩٩ تشرين الثاني ٢٤ تاريخ ٢/٩٩القرار رقم (
 الجريدة الرسمية   عدد منشور في  وال ٢٠٠٠ شباط   ١ تاريخ   ١/٢٠٠٠ والقرار رقم    ١٩٩٦ آب   ٧ تاريخ   ٤/٩٦رقم  
 principe de la continuité du service publicرفق العـام مبدأ استمرارية الم ؛)٢٠٠٠ عدد شباط ٧-٦رقم 

القرار رقم ( principe de la continuité du service public religieux ومبدأ استمرارية المرفق العام الديني
 تـشرين الثـاني     ٢٥ تـاريخ    ٥٦ الجريدة الرسمية رقم     عدد منشور في  وال ١٩٩٩ تشرين الثاني    ٢٣ تاريخ   ١/٩٩

  ".)٣٣١٧.  ص١٩٩٩
والمنشور في مجلة الحياة النيابية، المجلد " خصائص النصوص الدستورية والدينية والسياسية والدولية"يراجع مقالنا   

  .١٣، ص٢٠٠٣الثامن والأربعون، أيلول 
 على الرغم من عدم وجود دراسة دقيقة عن مسألة استقالة رئيس المجلس الدستوري السابق وجدي الملاط بتـاريخ                )٥(

الأول يقول بأن سبب الاستقالة هي المحافظة علـى حياديـة المجلـس            : ، فإننا نلمس رأيين متناقضين    ٢/٤/١٩٩٧
الدستوري، والثانية تقول بعكس ذلك، وتحمل الرئيس الملاط مسؤولية الأزمة التي مر بها المجلـس الدسـتوري،                 

المجلـس  "محمد المجذوب فـي كتـاب       وبكل حال، فان من يقرأ استهلال نائب رئيس المجلس الدستوري الدكتور            
والمذكور آنفاً يقرأ ما مضمونه أن المجلس الدستوري قد اسـتطاع متابعـة أعمالـه               " ١٩٩٧- ١٩٩٤الدستوري  

" البلبلة"  على الرغم من     ١٩٩٦وإصدار قرارات الطعن بنيابة بعض المنتخبين في مجلس النواب في انتخابات عام             
  .ط، مما يوحي بانتقاد يوجه إلى هذا الأخيرالتي خلّفتها استقالة الرئيس الملا



  العدل  ٥٠

 
 La crise du Conseilة، فهـي مرحلـة أزمـة المجلـس الدسـتوري      أما المرحلة الثالث

constitutionnelلغاية يومنا هذا والتي تستمر .  
          أسـبابها إلـى     ولعلّ دراستنا الحالية، تتعلق بشكل أساسي بهذه المرحلة الأخيرة والتي يرد 

الأعضاء ، وعدم تعيين بدلاء عن      وط السياسية على المجلس الدستوري    الضغ: أمرين أساسيين 
 ـ  الأخيرة ولتفسير هذه النقطة   . في المجلس   ولايتهم الدستورية   مدة الذين انتهت  ن أعـضاء   إ، ف

المجلس الدستوري، يعينون لمدة ست سنوات، ويتم تجديد ولاية نصف الأعضاء كـل ثـلاث             
 ـانقضت ولاية نصف أعضاء المجلس الدستوري، ولم يع        ٢٠٠٣ آب   ٧ وبتاريخ. سنوات د م

 مما وضع المجلس الدستوري في موقع ،لا مجلس الوزراء لتعيين بدلاء عنهمالمجلس النيابي و
  .اللاشرعية

 قام بتعيين ثلاثة أعضاء بدلاء عن الأعضاء المنتهية       قد المجلس النيابي وعلى الرغم من أن     
وعمـلاً بمبـدأ    . ن هؤلاء لم يحلفوا اليمين القانونية ولم يمارسوا مهـامهم قـط           إف )١(ولايتهم

المجلـس  هـذا    اسـتمر    ،)٢( والذي أعلنه المجلس الدستوري نفسه مبدأً دستورياً       ،ةالاستمراري
  .بممارسة مهامه، متعرضاً لانتقادات عديدة

يؤجل النظر "، قضى فيه بأن )٣(وحيدة بمادة وبعيداً عن أي تقييم، قام المشرع بإصدار قانون
 لعمـل   حداوضع هذا القانون    وبذلك  " م استكماله ات أمام المجلس الدستوري ريثما يت     بالمراجع

 رفع يد المؤسسة الأعلى في الدولـة عـن          فتم لحياته،   حداالمجلس الدستوري، دون أن يضع      
  .الملفات العالقة أمامها

، الـذي قـضى     )٤( أمام نفـس المجلـس     بطال هذا القانون  إ تقدم عدد من النواب بمراجعة    
  .)٥(٦/٨/٢٠٠٥بقراره تاريخ لمذكور للنظر بالطعن معلناً عدم دستورية القانون ابصلاحيته 

 أن أعضاء المجلس المنتهية ولايتهم، قرروا التوقف عن العمل لإلزام الـسلطة بتعيـين               إلاّ
 بهـذا   عـصفت  ترجمة للضغوط العالية وللأزمة الحادة التـي         وما كان ذلك إلاّ   ! بدلاء عنهم 

  .)٦(المجلس
                                                           

 
) بدلاً مـن الـرئيس أمـين نـصار    ( بتعيين الرئيس نصري لحود ٢٠٠٥ كانون الثاني  ٢٧ قام المجلس النيابي في      )١(

). بدلاً من الرئيس حسين حمـدان     (والرئيس حسن الحاج    ) بدلاً من الرئيس مصطفى العوجي    (والرئيس أمين حمود    
عاقبة، فلم تعمد إلى تعيين عضوين محل العضوين المنتهية ولايتهم، إلى حين إقرار القانون رقـم  أما الحكومات المت 

 الذي أوقف عمل المجلس الدستوري، وألغاه هذا الأخير بدوره، مما خلق فوضى دستورية نشير إليهـا فـي                   ٥٧٩
  .مقالنا الحاضر

 تـشرين  ٢٥ تاريخ ٥٦ عدد الجريدة الرسمية رقم  منشور في  وال ١٩٩٩ تشرين الثاني    ٢٣ تاريخ   ١/٩٩القرار رقم    )٢(
  ٣٣١٧.  ص١٩٩٩الثاني 

 المتعلق بتأجيل النظر بالمراجعات أمام المجلس الدستوري والمنشور في          ٢٠٠٥ تموز   ١٩ تاريخ   ٦٧٩القانون رقم    )٣(
  .٢٠٠٥ تموز ٢٠ تاريخ ٣٠الجريدة الرسمية ملحق العدد 
  .ى مادة وحيدة، فهو يورد أسباب اتخاذه بشكل مسهبذكور ينص علموعلى الرغم من أن القانون ال

 – أغـوب بقرادونيـان   – يوسف خليـل  – وليد نجيب الخوري  – نعمة االله ابي نصر      –غسان مخيبر   : النواب هم  )٤(
  . عباس هاشم– الياس سكاف – فريد الخازن – إبراهيم كنعان–ميشال عون 

  .١١/٨/٢٠٠٥ تاريخ ٣٤ي عدد الجريدة الرسمية رقم  والمنشور ف٦/٨/٢٠٠٦ تاريخ ١/٢٠٠٥القرار رقم  )٥(
فيما يلي نص الكتاب الذي يعلن توقف الأعضاء المنتهية ولايتهم عن أداء مهامهم في المجلس والمبلغ إلى كل مـن               )٦(

  :  النواب ورئيس مجلس الوزراءسرئيس الجمهورية ورئيس مجل
 الذي فرض على المجلـس      ٦٧٩\٢٠٠٥ القانون رقم     بإبطال ٢٠٠٥\١صدر قرار المجلس الدستوري الأخير رقم       "

، فكرس المجلس الدستوري في قراره هـذا كيانـه          "ريثما يتم استكماله  " تأجيل النظر في المراجعات المقدمة إليه       
لأحكام الدستور والمبادئ الدستورية    الدستورية  واختصاصه كسلطة دستورية مستقلة خاضعة كسواها من السلطات         

   . مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها والذي يقوم عليه نظام الدولة الدستوري والسياسيومنها على الأخص



  ٥١  راساتدال

 
، )١(وري المتوقف عن العمـل    ، صدر قانون آخر يتعلق بالمجلس الدست      ٢٠٠٦\٦\٩بتاريخ  

 أخرى سنتناولها في البحث الحاضـر،       اًليحدد طريقة تعيين أعضاء المجلس الدستوري وأمور      
تنتهي ولاية أعضاء المجلس الحاليين فور اكتمال تأليف المجلس الدسـتوري           " وأكد على أن    

  .)٢(وحلف اليمين القانونية
  حريـات  ترض بها أن تكـون الـضامن لل       إن هذه المقدمة التي ترسم حياة مؤسسة كان يف        

  ، تلخص الحال التـي آلـت إليـه الأمـور، وتطـرح تـساؤلات               العامة والمبادئ الدستورية  
  عدة، تتعلق بدستورية القوانين التي أقرها المجلس النيـابي وصـحتها، وهـل أنهـا قـدمت                 

   لأهـم، هـو   ولعـلّ الأمـر ا     .عطلت عمله، وتهدد وجوده   فعلاً حلولاً للمجلس الدستوري أم      
   كـل مـا     بـالنظر إلـى   تحديد مصير المراجعات العالقة أمام المجلس الدسـتوري         و معرفة

  .تقدم الحديث عنه
، إلى دراسة دستورية القـوانين التـي تناولـت           سنعمد لمناقشة كل هذه التساؤلات، فإننا    و

 أمامـه  عمله ووجوده وعلى اتخاذه للقرارات العالقـة     أثرها على المجلس الدستوري، وما هو     
 القانون الجديد المعدل لقانون إنـشاء المجلـس         سنتناول الحلول التي طرحها   و،  )مبحث أول (

 لجهة تعيين أعضاء المجلس الدستوري، ومسألة أخرى هامة تتعلق بالمخالفات التي            الدستوري
  .)مبحث ثان( يحق لأعضاء المجلس الدستوري نشرها خلافاً لما كان نص عليه القانون السابق

  :٢٠٠٦\٦\٩ والقانون تاريخ ٦٧٩دستورية القانون رقم : مبحث الأولال
 وبقراءة قراره، نـرى أن      . المجلس الدستوري نفسه   بتّها قد   ٦٧٩إن دستورية القانون رقم     

 أن المـسألة     إلاّ ؛)الفقرة الأولى  (٢٠٠٦\٦\٩المجلس قد أبطل سلفاً بعض مواد القانون تاريخ         

                                                           
 

                 وبما أن من ائتمنهم الدستور على أحكامه ومبادئه لاذوا بالصمت وبموجب التحفظ طوال ولايتهم وممارسـتهم
لى هذه السلطة العليا التـي      مهماتهم ونطقوا من خلال قرارات المجلس فقط، وهم الحرصاء، بل الأكثر حرصاً، ع            

أعطوها حقها كاملاً في الريادة العلمية والحياد المطلق والتجرد والترفع عن التجني وهم من أبناء العدالـة افنـوا                   
 الرسالة أو التعليم العالي مفاخرين بنتاج جهدهم وفكرهم ومنعـة           –زهرة عمرهم في القضاء أو مارسوا المحاماة        

ى أترابهم والناس، وبما أن صدور قرار الإبطال أعلاه الذي يعتز المجلس به، لا يعفـي،            أخلاقهم ورفعة مقامهم لد   
ويجب ألاّ يفهم انه يعفي مجلس الوزراء من المبادرة إلى التعيين، ذلك أن الأعضاء المنتهية ولايتهم، وعلى رأسهم                  

يرفضون المساس به والنيل من وهجه      رئيس المجلس، يتمسكون أشد التمسك بالطابع المبدئي والعام للقرار أعلاه و          
  .وومضته وتجييره لأهداف خاصة بعيدة كل البعد عن مرتكزاته الدستورية وأهدافه السامية

وبما أن الأعضاء المنتهية ولايتهم يحرصون في الوقت ذاته على تفادي دخول البلاد في أزمة سياسية حـادة هـم                    
  لى ما عداها،براء منها، ويغلبون اعتبارات المصلحة العامة ع

لذلك، يعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي أمين نصار والرؤساء المنتهية ولايتهم في هيئة المجلس الحالية نائب                  
الرئيس مصطفى العوجي، وعضو المكتب حسين حمدان، وفوزي أبو مراد، وسليم جريصاتي، أنهـم سـيتوقفون                

ماتهم في المجلس الدستوري حصناً للسلطة المختصة علـى          عن أداء مه   ٢٠٠٥ آب   ٨اعتباراً من اليوم الواقع فيه      
استكمال تعيين البدلاء من دون إبطاء منعاً لحدوث أي فراغ دستوري في هذه السلطة الدستورية العليا وقـد حـال           
دونه الأعضاء المنتهية ولايتهم بسبب تقاعس المراجع المختصة في التعيين، وحيث لا يمكن أن يسأل عن أي فراغ               

اليوم من إصدار القرار المبدئي أعلاه وحرص على تنزيهه بالخطوة الحالية من أي طموحـات شخـصية أو                  بعد  
  ".أهداف لم تخطر يوماً في بال الحكماء

  .٢٠٠٥ آب ٩، تاريخ www.naharnet.com: منشور على الموقع الالكتروني
 ١٩٩٣\٣\١٤ تـاريخ    ٩٣\٢٥٠ المتعلق بتعديل بعض مواد القانون رقم        ٢٠٠٦ حزيران   ٩خ  القانون الصادر بتاري   )١(

 موضوع ٢٠٠٦ حزيران ١٢ تاريخ ٣٠والمنشور في الجريدة الرسمية العدد      ) إنشاء المجلس الدستوري  (وتعديلاته  
  الدراسة الحاضرة

نفسه، مما يمدد من أزمة المجلـس الدسـتوري         علماً انه لم يتم تعيين الخلفاء ضمن المهل التي نص عليها القانون              )٢(
  .ويهدد وجوده



  العدل  ٥٢

 
 الأمـر   نإ ، بـل  )١(تتعلق بصحة أم عدم صحة قانون ما       حصر بدراسة نظرية  تن، لا   الأساس
  ). فقرة ثانية( أمام المجلس الدستوري العالقة دراسة مصير المراجعات هو الأخطر

 وانسحاب أثر عدم الدستورية على تعديلات قانون        ٦٧٩إبطال القانون رقم    : الفقرة الأولى 
  :إنشاء المجلس الدستوري

 ٦٧٩لس الدستوري الذي أبطل بموجبه القانون رقـم          قرار المج  ٢٠٠٥\٨\٦صدر بتاريخ   
  : وبمراجعة القانون المذكور، نـراه يـنص علـى مـادة وحيـدة            . ٢٠٠٥ تموز   ١٩تاريخ  

الاّ أن تعليل القـانون     ." يؤجل النظر بالمراجعات أمام المجلس الدستوري ريثما يتم استكماله        "
 الأعضاء المنتهية ولايتهم إلى ما لا جاء أوسع من ذلك ويمكن تلخيصه بأنه لا يمكن أن يستمر

نهاية في أدائهم عملهم في المجلس الدستوري، بل يجب عليهم التوقف عن ممارسة أعمـالهم               
كون المجلس النيابي قد قام بذلك      (لحين قيام مجلس الوزراء بتعيين بدلاء عن هؤلاء الأعضاء          

  .)٢( )سابقاً
اجعة أمام المجلس الدستوري طالبين إبطـال       وبمقابل هذا الواقع، تقدم نواب المعارضة بمر      

، وطالبوا باعتبـار المجلـس الدسـتوري صـاحب          )٣(هذا القانون مستندين إلى أسباب عديدة     
  .صلاحية للنظر بالمراجعة وتعليق مفعول النص وإبطاله

أصدر المجلس الدستوري قراراً قضى فيه باختصاصه، وهذه المسألة سنبحثها في الفقـرة             
  . المتعلقة بمصير المراجعات أمام المجلس الدستوريالثانية أدناه

بلت المراجعة بالشكل، وفي الأساس كذلك مستنداً إلى أسباب أربعة سـنعمد            وبالمقابل، فقد قُ  
ولكن تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري قد تناول مسألة هامـة            . إلى تفصيلها فيما يلي   

ومدى هذه الرقابة ونرى أنه وعلى الرغم من إبطاله جداً تتعلق بالرقابة على السلطة التشريعية 
القانون المذكور، فانه لم يصل في رقابته إلى حد وصلت إليه المجالس الدستورية الأخرى في               
العالم الغربي، وذلك تخوفاً من إعطاء قراره مدى واسع لا يحتمله المجلس في ظروفه عنـد                

  .إصدار القرار
                                                           

 
  .ه عن ممارسة مهامهمئكون المجلس، وبكل حال، قد عطّل عمله بتوقّف أعضا )١(
  : أتت الأسباب الموجبة للقانون على الشكل التالي )٢(

 الوزراء النـصف    بما أن المجلس الدستوري يتألف من عشرة أعضاء، يعين مجلس النواب نصفهم ويعين مجلس             "
  الآخر، لمدة ست سنوات،

  وبما أن خمسة من أعضاء المجلس الحاليين قد انتهت ولايتهم منذ مدة غير وجيزة،
  وبما أن المجلس النيابي قد انتخب ثلاثة أعضاء جدد في حين لم يعين مجلس الوزراء العضوين العائد إليه تعيينهما،

ار الأعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيـين            وبما أن الغاية من النص الذي يجيز استمر       
  بدلاء عنهم، ليست تمديد ولاية هؤلاء إلى ما لا نهاية، بل تامين استمرارية عمل المجلس إلى حين،

وبما أنه لا يمكن التذرع باستمرارية المؤسسات باعتبار أن المجلس النيابي قد اسـتعمل حقـه وانتخـب أغلبيـة                    
عضاء الخمسة الذين انتهت ولايتهم وبالتالي أصبحنا أمام وضع غير دستوري وغير قانوني يـستدعي بإلحـاح                 الأ

إقدام مجلس الوزراء على إكمال العدد تمهيداً لأداء اليمين من قبل الأعضاء الجدد جميعاً واستكمال الهيئة وانتخاب                 
  رئيسها للنظر بالمراجعات والطعون،

  :قانون المعجل المكرر الآتيلذلك نتقدم باقتراح ال
  :مادة وحيدة

  .يؤجل النظر بالمراجعات أمام المجلس الدستوري ريثما يتم استكماله
   .يعمل بهذا القانون فور نشره  

 من الدستور التي تعلن إنشاء المجلس الدستوري ولتعارضه ١٩يمكن تلخيص هذه الأسباب بمعارضة القانون للمادة      )٣(
  . ومبدأ استمرارية المرفق العام ولأن القانون مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطةمع مبدأ فصل السلطات



  ٥٣  راساتدال

 
   ، وسـنرى  ايل كـل مـن الأسـباب علـى حـد          ولشرح ما تقـدم، سـنعمد إلـى تفـص         

  ، ٢٠٠٦\٦\٩ قد أبطل ضمناً القـانون اللاحـق تـاريخ           اأن المجلس الدستوري في قراره هذ     
 لجهـة وقـف عمـل المجلـس      ٢٠٠٥\٦٧٩لنصه على نفس ما تم إبطاله في القانون رقـم           

  .الدستوري
الدسـتوري   لمبدأ فصل السلطات وتمييز المجلـس  ٢٠٠٥\٦٧٩ مخالفة القانون رقم  -١

  :كسلطة قضائية مستقلّة عن باقي السلطات وعن السلطة القضائية نفسها
إن المجلس الدستوري وان كان يشير في أغلب قراراته السابقة إلى مبدأ فصل الـسلطات،               

وبالرجوع إلى هذه التفسيرات، فلقد حدد المجلـس        . )١(فانه فسر هذا المبدأ في قرارين سابقين      
 التنفيذية والتشريعية وأكّد لا دسـتورية ولا شـرعية          تينكلّ من السلط  الدستوري نطاق عمل    

ا إذا ما خالفتا النصوص الدستورية والمبادئ الدستورية العامة، ممـا يجعـل الـسلطة               ملعمله
التشريعية تحت رقابة المجلس الدستوري وهذا ما ينسجم مع رأي الفقه والاجتهاد الدسـتوري              

  . )٢(الفرنسي
  ، قـد أكّـد علـى اسـتقلالية القـضاء           )٣( الدستوري في قـرار سـابق      وإذا كان المجلس  

   من الدستور فانه فـي القـرار الحـالي، فـصل المجلـس              ٢٠ واسعاً للمادة    اًوأعطى تفسير 
  للمجلـس الدسـتوري كيانـاً دسـتورياً        "الدستوري عن الـسلطة القـضائية باعتبـاره أن          

  ة القـضائية، وهـو اختـصاص       مستقلاً واختصاصاً دسـتورياً محـدداً وان تمتـع بالـصف          
سبق وصف خصائصه وغاياته وأثاره على انتظام ممارسـة سـائر الـسلطات الدسـتورية               

 مـصدر الـسلطات وصـاحب       ولاختصاصها بشكل صحيح تعبيراً عن إرادة الشعب الذي ه        
  ".)٤(السيادة

لة هي في غاية الأهمية، كون المجلس الدستوري قد أعطى، ليس لوجوده فقـط              أوهذه المس 
وهنا نشير إلى أن المجلس     . لقيمة الدستورية، بل أيضاً لاختصاصه وعمله وطريقة هذا العمل        ا

 )٥( منه ١٩الدستوري لم يتم النص عليه سوى في مادة وحيدة في الدستور اللبناني وهي المادة               

                                                           
 
 تـشرين  ٢٥ تـاريخ  ٥٦ والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ١٩٩٩ تشرين الثاني  ٢ تاريخ   ٩٩\٢القرار رقم    )١(

 ٣ تـاريخ    ٥لرسمية رقم    والمنشور في عدد الجريدة ا     ٢٠٠٠ شباط   ١ تاريخ   ٢٠٠٠\١، والقرار رقم    ١٩٩٩الثاني  
  .٢٠٠٥شباط 

ن القـانون لا    إنشير في هذا المجال إلى الجملة الشهيرة الصادرة عن المجلس الدستوري الفرنسي والتي يقول فيها                 )٢(
 La loi n’exprime pas la volonté générale que dans le » :يمثل الإدارة العامة إلاّ عندما يحترم الدستور

respect de la Constitution ».  
C.C. 85-197 D.C., 23 août 1985, R. P. 70. 

، ٢٠٠٥ أيلـول    ٢٨ تاريخ   ٣٩ والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم        ١٩٩٥ أيلول   ١٨ تاريخ   ٩٥\٣القرار رقم    )٣(
  تاريخ ٣٤ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم        ٩٥\٤٠٦وهذا هو القرار الأول الذي أبطل بموجبه القانون رقم          

  . والمتعلق بعزل رئيس المحاكم الجعفرية١٩٩٥ آب ٢٤
  .١١/٨/٢٠٠٥ تاريخ ٣٤ والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ٦/٨/٢٠٠٦ تاريخ ١/٢٠٠٥القرار رقم  )٤(
 فـي  والبـت  القوانين دستورية لمراقبة دستوري مجلس  ينشأ : " من الدستور اللبناني على ما يلي      ١٩تنص المادة    )٥(

 بمراقبة يتعلق ما في المجلس هذا مراجعة حق يعود. والنيابية الرئاسية الانتخابات عن الناشئة الطعونو النزاعات
 أعضاء عشر إلى أو الوزراء مجلس ورئيس النواب مجلس ورئيس الجمهورية رئيس من كل إلى القوانين دستورية

 وحريـة  الشخـصية  بالأحوال حصراً قيتعل ما في قانوناً بها المعترف الطوائف رؤساء وإلى النواب، مجلس من
  .الديني التعليم وحرية الدينية الشعائر وممارسة المعتقد
  ".قانون بموجب ومراجعته تشكيله وكيفية فيه العمل وأصول المجلس تنظيم قواعد تحدد



  العدل  ٥٤

 
خلافاً للدستور الفرنسي الذي أورد فصلاً كاملاً للمجلس الدستوري الفرنسي وطريقة تعيينـه             

  .)١(صاصه وعملهواخت
وقد خلص المجلس الدستوري إلى اعتبار القانون باطلاً بطلاناً كلياً لمخالفته مبـدأ فـصل               

وتجدر الملاحظة أن اجتهاد المجلس الدستوري الآنف الذكر، ينسجم بالطبع          . وتوازن السلطات 
  . مع التوجهات الدستورية العامة

ين بدلاء عن أعضاء منتهية ولايتهم لـم        وإن كانت مسألة استمرارية عمل المجلس لعدم تعي       
نأخذ فرنسا كمثال، كون المجلس الدستوري نفسه ينهل من الاجتهاد          (تطرح سابقاً في فرنسا،     

وعلى الرغم من أن كافة الإجتهادات التي أوردها نقلاً عن المجلس الدستوري   ) والفقه الفرنسي 
المطلوب إبطاله أمام المجلس، إلاّ أن      الفرنسي تتعلق بمسائل أخرى وقوانين بعيدة عن القانون         

السياق الدستوري العام والاجتهاد الدستوري المتعارف عليه، ليس في فرنسا فقـط بـل فـي                
مختلف البلدان الديمقراطية، ترفض بالطبع أي مساس بالسلطة القضائية وتعتبر ذلـك خرقـاً              

  .)٢(للدستور
  :مل الانحراف التشريعيليش رقابته تردد المجلس الدستوري في توسيع مدى -٢

 Détournement deبمراجعة قرار المجلس الدستوري، فلقد فسر معنى الانحراف التشريعي 
pouvoirوالانحراف الإجرائي  Détournement de procédure   والخطأ الفاضح فـي التقـدير

Erreur manifeste d’appréciation قـه  ، ومبدأ أن النص التشريعي يجب أن يكون قـابلاً للف
 .Principe de l’accessibilité et de l’intelligibilité de la loiوواضحاً 

وهذه المفاهيم هي مفاهيم متفرقة في معناها ومداها، والمجلس الدستوري، وإن كـان قـد               
إن النص غير قابل للفقه وغيـر       (ن  ان اثن ااعتبر أن القرار المطلوب إبطاله يشوبه حصراً عيب       

، فهو لم يمانع نظرياً استخدام الوسائل الأخرى أمامـه ولكنـه            )ائياًواضح، وانه منحرف إجر   
  .اعتبر أنها لا تنطبق على القانون المطعون فيه

ولتفصيل ما تقدم، اعتبر المجلس الدستوري أن القانون هو غير قابل للفقه وغير واضـح،               
ذلك إلى اجتهـاد  كونه لا يفسر معنى كفّ يد المجلس عن العمل ومدى هذا القانون واستند في   

  .)٣(٢٠٠٣\٣سابق له بموجب القرار رقم 
                                                           

 
للبناني والتي   من الدستور ا   ٢٠ونلاحظ كذلك، أن المجلس الدستوري لم يحرم نفسه من الحصانة التي تقدمها المادة               )١(

وبما أن المجلس   : " ما حرفيته  ٢٠٠٥\١تعطي ضمانات للسلطة القضائية، بل ذكر في آخر السبب الأول من القرار             
 منه على استقلال القضاة في إجراء وظيفتهم إنما يحصن         ٢٠يرى أيضاً في هذا السياق أن نص الدستور في المادة           

فراغالسلطة القضائية الدستورية المستقلة ضد أي ."  
بمراجعة لكتابات العديد من الفقهاء الدستوريين نجد أنهم يجمعون، بشكل أو بآخر، على أن السلطة القضائية هـي                   )٢(

وقد كتب عضو المجلس الدستوري     . دائماً السلطة الأضعف في الدولة أو على الأقل تكون الأكثر تعرضاً للضغوط           
  :جاك روبير ما يؤكد هذا التوجهالفرنسي 

« La théorie classique de la séparation des pouvoirs n’a guère jusqu’à présent conféré au 
pouvoir judiciaire une place très enviée. À peine y fait-on allusion dans les grands débats 
sur les institutions constitutionnelles. Comme si le jeu politiques ne mettait en présence 
dans nos démocratie que l’exécutif et le législatif, le pouvoir judiciaire se trouvant 
marginalisé. En quelque sorte, à part. dans un monde cloisonné. Hors du champ de bataille 
et des rivalités de pouvoir. Dans une bulle déshumanisée… » 

Jacques ROBERT, La nation et ses juges, Revue du Droit Public, L.G.D.J., No 3, 2006, p. 
547. 

 المتعلق  ٢٠٠٢\٦\٦ تاريخ   ٤٣٠، المراجعة المتعلقة بإبطال القانون رقم       ٢٠٠٢\٧\١٥ تاريخ   ٢٠٠٢\٣القرار رقم    )٣(
  .التسنيدبإنشاء وحساب لإدارة وخدمة وتخفيض الدين العام وحسابات أخرى لعمليات 



  ٥٥  راساتدال

 
واعتبر المجلس الدستوري كذلك أن القانون المطعون فيه مشوب بعيب الانحراف الإجرائي            

Détournement de procédure دةوهو يعني إتباع إجراءات لغايات تختلف عن الغايات المحد 
وإذا كان المجلس الدسـتوري اللبنـاني يقبـل          )١(لها دستورياً، وهذه الرقابة مقبولة في فرنسا      

أما في المراجعة الحاضرة،    . ممارستها وإعمالها، إلاّ أنه لم يبطل في السابق قراراً لهذا السبب          
 ـ )القـانون  (لو سلك المشرع في اعتماده    "فلقد اعتبر المجلس الدستوري أنه       لك التعـديل   س م

  ".الدستوري، لما شابه عيب عدم الدستورية
 Détournement deابل، اعتبر المجلس الدستوري أن لا وجود لانحـراف تـشريعي   بالمق

pouvoir .       ،ع نفسه ودراسة ما إذا كـانة المشرويعني إعمال هذه الرقابة إيجاب البحث في ني
عند سنّه لقانون ما، يقوم بذلك لغايات المصلحة العامة، أم لأسباب سياسية أو حزبية خاصـة،      

؛ والمجلس الدستوري اللبناني لم يمارسه فـي        )٢(قابة غير مقبول في فرنسا    وهذا النوع من الر   
السابق، ومن غير الواضح في القرار، هل أن المجلس الدستوري اللبناني يرفض ممارسة هذا              
. النوع من الرقابة أساساً، أم أنه يعتبر حصراً أن القانون المطعون فيه غير مشوب بهذا العيب          

لغة في تحديد المدى الذي يقبل المجلس الدستوري إعطاءه لرقابته علـى            ولهذا الأمر أهمية با   
  .أعمال السلطة التشريعية

 Erreur manifesteوبكل حال، وعنـد دراسـته لوجـود خطـأ فاضـح فـي التقـدير        
d’appréciation               نلاحظ أن المجلس الدستوري قد خلط بين هذا المفهوم من جهـة، ومفهـوم 

 من جهة أخرى، وذلك عندما فـسر عـدم   Détournement de pouvoirالانحراف التشريعي 
يجعل التشريع زائفاً، لأنه يخرج عن قواعـد        "وجود خطأ فاضح في التقدير بأنه الخطأ الذي         

". التشريع ومبادئه المعتمدة فقهاً واجتهاداً والتي توجب أن يكون عاماً ومجرداً وغير شخصي            
  . من القانون منحرفاً تشريعياًوفي الواقع فان هذه الشروط هي التي تجعل

 وهـي  ،Contrôle de proportionnalité أما الخطأ الفاضح في التقدير فهو رقابة الملائمة
وهذه الرقابة تعني ملائمة الهدف مـن    . )٣(رقابة مارسها المجلس الدستوري في قرارات سابقة      

لهدف من جهـة أخـرى،      سن القانون من جهة والأساليب التي يعتمدها القانون لتحقيق هذا ا          

                                                           
 
)١(  

C.C. 86-208 D.C., 1-2 juillet 1986, R. p. 78. Voir également, C.C. 86-218 D.C., 18 
novembre1986, R. p. 167. 

)٢(      Dominique ROUSSEAU, op. cit., P 143 et s.  
القـانون مـن جهـة      نشير إلى أن المجلس الدستوري قد اعمل رقابة الملائمة أو التناسب ما بين الغاية من سـن                   )٣(

  .والأساليب التي يتبعها القانون لتحقيق هذه الغاية من جهة أخرى وذلك في قرارات عدة
ونميز ما بين القرارات المذكورة كونه في أولى قراراته اعمل رقابة الملائمـة دون أن يعـرف أو يـذكر كلمـة                    

 تاريخ ٤/٩٦ والقرار رقم ١٩٩٥ شباط  ٢٥يخ   تار ٣/٩٣القرار رقم   : في هذه القرارات وهي   " الملائمة أو التناسب  "
  .١٩٩٩ تشرين الثاني ٢٣ تاريخ ١/٩٩ والقرار رقم ١٩٩٦ آب ٧

:" ، فلقد استخدم هذا التعبير صراحة، حيث ورد ما حرفيتـه          ١٩٩٧ أيلول   ١٢ تاريخ   ١/٩٧إلاّ انه وفي قراره رقم      
، سواء الـواردة فـي   ٦٥٤/٩٧ر القانون رقم وبما انه مهما كانت الأسباب وطبيعتها التي أملت على المشترع إقرا      

الأسباب الموجبة لمشروع القانون أو تلك التي كانت نقاش النواب في الجلسة التي أقر فيها هذا القانون، فإنهـا لا                    
تبرر تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمالها للمدة غير المعقولة التي وردت فيها، مما يحمـل علـى                   

 بوجود عدم تناسب واضح من التمديد للمجالس البلدية ومقتضاياته، وحرمان المواطن مـن ممارسـة حقـه                  القول
  " الدستوري في الاقتراع بصورة دورية، مما يجعل القانون مخالفاً للدستور والمبادئ الدستورية

للمجـالس البلديـة     إجـراء انتخابـات      ١٩٩٧وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار هو من فرض على السلطة عام               
  .والاختيارية والتي لا تزال تسري لغاية يومنا هذا بانتظام



  العدل  ٥٦

 
             ع للوقائع والظروف والأسباب الكامنة وراء سنوبشكل أوسع، فهي الرقابة على تفسير المشر

  .)١(قانون ما، وما إذا كان هذا القانون يؤدي إلى النتيجة الدافعة لسنّه وإقراره
ه وبهذا يكون تفسير المجلس الدستوري لهذا المبدأ غير واضح وغير منطبق على تفسير هذ             

  .المفاهيم المعروفة اليوم
ونشير أخيراً إلى مسألة هامة أشار إليها المجلس الدستوري وهي أنه يأخـذ مـن مجلـس                 

  .)٢(شورى الدولة بعض المبادئ التي يقرها والتي يعتبرها مبادئ دستورية
 غير دستوري لحرمانه رئيس مجلس الوزراء مـن         ٢٠٠٥\٦٧٩ اعتبار القانون رقم     -٣

  :مجلس الدستوريحقه بمراجعة ال
 مـن  ١٩ لمخالفته نص المـادة   ٢٠٠٥\٦٧٩قضى المجلس الدستوري ببطلان القانون رقم       

  .الدستور اللبناني والتي تنص على حق رئيس مجلس الوزراء بمراجعة المجلس الدستوري
واعتبر أن الحكومة كانت آنذاك معتبرة مستقيلة بعد انتخاب مجلس نيابي جديد، وبالتـالي              

لحكومة من حقه بمراجعة المجلس الدستوري، لأن هذه المراجعة لها صفة إنشائية حرم رئيس ا
  .ولا تدخل ضمن مفهوم تصريف الأعمال

ولم يبحث المجلس الدستوري، على الرغم من إشارته لذلك، مسألة صحة توقيع القانون من              
ذي يوقع على   رئيس حكومة معتبرة مستقيلة، مع العلم، أنه من البديهي، أن رئيس الحكومة ال            

إحالة قانون ما إلى المجلس النيابي، يكون، من حيث المبدأ، موافقاً على مـضمونه ولا يريـد    
وهذا ما يفسر بكل حال عدم قيام أي رئيس حكومة بالطعن بقرار مـن قـرارات                . الطعن فيه 

  . )٤(أو فرنسا )٣(المجلس الدستوري سابقاً في لبنان
توري في هذه النقطة وفي نقطة أخرى أشار إليهـا،          وحيث أنه حبذا لو بحث المجلس الدس      

وهي صلاحيات المجلس النيابي وحدود أعماله عندما تكون الحكومة بمثابة المستقيلة، وذلـك             
عند استقالة الحكومة أو اعتبارها     " من الدستور تنص على أنه       ٦٩لان الفقرة الثالثة من المادة      

نعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها       مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة ا       
وهذا يعني أن على المجلس النيابي التوقف عن أي عمل كان لحين الانتهاء من مـسألة                " الثقة

تشكيل حكومة جديدة، مما يطرح صحة التصويت على القوانين وإقرارها في هـذه المرحلـة               
 مـن   ٣٢د العادية التي حددتها المادة      التي تجعل المجلس النيابي منعقداً خارج دورات الانعقا       

  . )٥(الدستور
                                                           

 
)١(    Dominique ROUSSEAU, op. cit., P148   
 Wassim: عن علاقة المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة وتبادلهما للاجتهـادات فيمـا بينهمـا يراجـع     )٢(

MANSSOURI, OP. Cit.,P272  
رية القوانين تم تقديمها أمام المجلس الدستوري من قبل نواب، باستثناء طعنين تم تقـديمهما      إن جميع الطعون بدستو    )٣(

من قبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ولم يقم أي رئيس حكومة بتقديم أية مراجعة، وهذا أمر بديهي اذا أخذنا                    
نيابي، الذي وافق وصدق على القانون، مـع        بعين الاعتبار أن رئيس الحكومة يمثل الأغلبية النيابية، أو الائتلاف ال          

  .العلم أنه وبأغلب الأحيان، يكون مشروع القانون محالاً من الحكومة، أي جرى التصويت عليه في مجلس الوزراء
)٤(  

Henry ROUSSILLON, le Conseil constitutionnel, Dalloz, connaissance du Droit, Droit 
public, 3ème édition, p. 22. 

 يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عـاديين فالعقـد الأول             : " من الدستور اللبناني على ما يلي      ٣٢تنص المادة    )٥(
يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدئ                   

لأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنـة والتـصويت         يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين ا         
  ."عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد إلى آخر السنة



  ٥٧  راساتدال

 
، مع العلم أن القانون ٢٠٠٥\٦٧٩إن ما تقدم يبين الأسباب التي أدت إلى إبطال القانون رقم 

 قد نص كذلك على وقف عمل المجلس الدسـتوري ممـا   ٩٣\٢٥٠الجديد المعدل للقانون رقم     
  .لقرارات العالقة أمام المجلس الدستورييطرح مسألة دستورية هذا القانون كذلك ومصير ا

 :مصير المراجعات العالقة أمام المجلس النيابي: الفقرة الثانية
  :إن مصير المراجعات العالقة أمام المجلس الدستوري تستوجب دراسة أمرين اثنين

الأول يتعلق بمدى صلاحية المجلس الدستوري الحالي للنظر بهذه المراجعات على الـرغم             
سواء استناداً للقـانون    (ه دون أن تعمد السلطة إلى تعيين بدلاء عنهم          ئاء ولاية أعضا  من انته 

، والأمر الثاني يطرح مصير الدعاوى العالقة أمام المجلس الدستوري، ومـن            )القديم أم الجديد  
 نباب أولى، مصير القوانين التي يتم إقرارها خلال فترة فراغ الرقابة الدستوري وهل بالامكا             

  بالقوانين الصادرة خلال فترة الفراغ هذه عند تشكيل مجلس دستوري جديد؟الطعن 
  : المجلس الدستوري الحالي موقوف أم متوقف عن العمل-١

، أصبح بإمكانه متابعـة النظـر       ٢٠٠٥\٦٧٩بعد أن أبطل المجلس الدستوري القانون رقم        
 المـشرع لا يـستطيع      بالدعاوى العالقة أمامه لأنه اعتبر نفسه صاحب الصلاحية لذلك، وأن         

، المعـدل   ٢٠٠٦\٦\٩وبالعودة إلى نص القانون الصادر بتاريخ       . وضع حد لعمله بقانون منه    
خلافاً لأحكـام المـادة     "لقانون إنشاء المجلس الدستوري، فهو ينص في مادته الثانية على أنّه            

 ـ   (١٩٩٣ تموز   ١٤ الصادر في    ٢٥٠الرابعة من القانون رقم       ،)١()توريإنشاء المجلس الدس
تنتهي مدة ولاية أعضاء المجلس الدستوري الحاليين كافة فـور اكتمـال تـأليف المجلـس                 

وألغت الفقـرة نفـسها انتخـاب       ". نالدستوري وحلف اليمين القانونية وفقاً لأحكام هذا القانو       
  .الأعضاء الذين جرى انتخابهم من قبل المجلس النيابي

رة تصبح غير دستورية إذا اعتبرنا أن الأعضاء        عليه، وبغض النظر عن كون الفقرة الأخي      
المنتخبين يتمتعون بالحصانة القضائية تبعاً لتفسير المجلس الدسـتوري لحـصانات القـضاة             
وأعضاء المجلس الدستوري، فان المجلس الدستوري الحالي يكون صاحب الصلاحية للنظـر            

  :بالطعون العالقة أمامه للأسباب التالية
 يوقف المجلس الدستوري عن النظر بالطعون العالقـة         ٢٠٠٥\٦٧٩  صدور القانون رقم   -
  .أمامه
  . أبطل المجلس الدستوري هذا القانون، واستعاد بالتالي صلاحيته الدستورية-
-    المنتهيـة  ( على إنهاء ولاية أعضاء المجلس الدستوري الحاليين          صدر قانون جديد نص

  . تعيين بدلاء عنهمفور) ولاية نصفهم أساساً قبل صدور هذا القانون
 . لم يتم تعيين أي بديل لغاية اليوم، مما يعني استمرار ولاية المجلس الدستوري الحالي-

إن هذا المنطق، هو منطق المجلس الدستوري الذي قضى بصلاحيته سنداً لتفسير وتعليـل              
  .واسع أكّد فيه حقه ووجوده

خالف مبدأ استمرارية المرفـق     وقد اعتبر المجلس الدستوري أن منعه من ممارسة مهامه ي         
أنه سلطة دستورية لا يمكن المساس بها أو وقف عملها بموجب     , كما سبق وذكرنا  , وأكد. العام

                                                           
 
 تـاريخ  ٥١٦ والقـانون رقـم   ١٩٩٤\٣\٢١ تـاريخ  ٣٠٥ والمعدل بموجب القانون رقم      ١٩٩٣\٢٥٠القانون رقم    )١(

 تـاريخ   ٥٤ريـدة الرسـمية رقـم        والمنشور في عدد الج    ١٩٩٩\١٠\٣٠ تاريخ   ١٥٠ والقانون رقم    ١٩٩٦\٦\٦
 ٣٠ والنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـم         ٢٠٠٦\٦\٩تاريخ   ، والمعدل أخيراً بموجب القانون    ١٩٩٩\١١١\١١

  . موضوع الدراسة الحاضرة٢٠٠٦\٦\١٢تاريخ 



  العدل  ٥٨

 
قانون عادي، وان القانون الذي عطل عمله، مخالف لمبدأ توازن الـسلطات، إذ أن المجلـس                

 بوجههـا إذا  الدستوري بوصفه سلطة دستورية، هو مواز للسلطات الأخرى ويستطيع الوقوف  
  .ما أرادت وقفه عن عمله، بل أن عمله هو الرقابة على السلطة التشريعية ودستورية أعمالها

  ، يعطـي   )غيـر مبطـل   (مما تقدم، نرى أن لا وجود لأي نص قانوني مرعي الإجـراء             
  بديلاً عن المجلس الدستوري الحالي، ولا وجود لأي نص قانوني يوقـف المجلـس الحـالي                

  ظراً لأن القانون الجديد يؤكد أن ولاية الهيئـة الحاليـة لا تنتهـي إلاّ بتعيـين                 ن(عن العمل   
  إضافة إلـى مـا تقـدم، لا يوجـد نـص قـانوني              ). أعضاء بدلاء، وهذا ما لم يحصل بعد      

، يوقف سريان مهل المراجعات العالقة أمام المجلس، مما يهـدد مـصير هـذه               )غير مبطل (
س الدستوري، وبعد اتخاذهم القـرار بـأنهم، كمجلـس          المراجعات، سيما وأن أعضاء المجل    

دستوري، أصحاب صفة لمتابعة أعمالهم، أقدموا على تعليق أعمالهم، وأبلغ عدد من أعـضاء              
المجلس الدستوري المنتهية ولايتهم قرارهم إلى رئيس المجلس الدستوري الذي أصدر بياناً أكّد 

  .)١(فيه توقفهم عن العمل
 أمام المجلس الدستوري والقوانين الصادرة خـلال فتـرة الفـراغ         المراجعات العالقة  -٢

  :الدستوري
بناء على كون المجلس الدستوري الحالي هو صاحب الصلاحية للنظر وللبت بالمراجعـات       
العالقة أمامه، سواء تلك المتعلقة بدستورية القوانين أم بالطعن بالانتخابات النيابية، وبناء على             

ي قد أوقف نفسه عن العمل بقرار منه، سواء أكان ذلك بسبب ضـغط              كون المجلس الدستور  
واقع سياسي أم للأسباب التي أبداها الأعضاء أنفسهم برسالتهم التي أعلنوا فيها التوقف عـن               

علـى  -فإننا نكون أمام فترة فراغ بغياب أي هيئة تتولى أعمال المجلس الدسـتوري              : العمل
  . عضاء المنتهية ولايتهم ولعدم تعيين بدلاء عن الأ-اختلافها

 من  ٣٧يقابلها المادة   ()٢( من قانون إنشاء المجلس الدستوري     ٢١وبالرجوع إلى نص المادة     
فان المجلس الدستوري، إذا لم يبت بالطعن المحال إليه ضمن المهل المحددة             )٣(نظامه الداخلي 

فهل يكون هـذا هـو      . قدم وكأنه لم ي   عن بدستورية القانون يصبح مردوداً    لذلك قانوناً، فان الط   
الحال بالنسبة للمراجعات العالقة أمام المجلس الدستوري؟ وهل يكون قد حرم أصحاب الحـق              

سيما إذا أخذنا بعـين     . بمراجعة المجلس الدستوري بممارستهم مثل هذا الحق طيلة هذه الفترة         
لحالية في اتخاذها   الاعتبار الجدل القانوني والدستوري الواسع الدائر حول صلاحية الحكومة ا         

لقراراتها والمراسيم الصادرة عنها، وبالتالي القوانين التي يمكن أن تصدر عن المجلس النيابي             
  بناء على إحالة هذه الحكومة؟

                                                           
 
استمرارهم فـي  ونشير إلى أنه بموجب هذا الكتاب، لم يتم تقديم الاستقالة بل فقط قرار توقف عن العمل، مما يعني   )١(

  .يراجع نص الكتاب المذكور آنفاً. قبض رواتبهم ومستحقاتهم إلى حين تعيين بدلاء عنهم
 المجلس يلتئم المقرر، العضو تقرير جهوز  فور : "على ما يلي   من قانون إنشاء المجلس الدستوري       ٢١تنص المادة    )٢(

 يعقدها جلسة في وذلك يوماً عشر خمسة مهلة خلال بشأنها قراره ويصدر القضية في ويتذاكر مقره في الدستوري
  .مقره في
  ."مقبولاً المراجعة موضوع النص يعتبر المذكورة، المهلة ضمن القرار يصدر لم إذا

 أو القرار بطلان النصوص المخالفـة للدسـتور كليـا           أعلن إذا : " من النظام الداخلي على ما يلي      ٣٧ تنص المادة    )٣(
  . اثر قانونيأي لم يكن، ولا يرتب كأنهرر بطلانه، جزئيا، يعتبر النص الذي تق

 بالوقـائع، ويبلـغ رئـيس       اً لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، يكون النص ساري المفعول وينظم محضر            إذا
  ." قرارإلى المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجلس



  ٥٩  راساتدال

 
 هذه التساؤلات لا تجد مثيلاً لها في الواقع الدستوري في البلدان الديمقراطية             نفي الواقع، إ  

   القوانين، دستوريةىالتي تتبع طرق الرقابة عل
وبالرجوع إلى اجتهادات المجلس الدستوري اللبناني، نرى انـه بالامكـان إعمـال مبـدأ               

ن للمجلـس   إاستمرارية المرفق العام، وإعطاءه مدى أوسع مما أُعطي له في السابق، للقـول              
الدستوري الجديد حق متابعة النظر في فصل المراجعات العالقة أمـام المجلـس الدسـتوري               

، كونه يـنص فـي الفقـرة        ٢٠٠٦\٦\٩ذه الوجهة لا تتعارض مع القانون تاريخ        الحالي، وه 
تطبق على الطاعون المسجلة فـي المجلـس الدسـتوري          "الأخيرة من مادته الأولى على أن       
وهذا يعني ".  أحكام القانون النافذ الذي قدمت بموجبه٢٠٠٥والمتعلقة بالانتخابات النيابية للعام     

عام، ينسجم مع عدم إضاعته حق من راجع المجلـس الدسـتوري فـي             أن المنطق القانوني ال   
السابق، كون المراجعات لم يتم البت بها لأسباب قاهرة، لا يد لهم فيها، ولم يستطع المجلـس                 

  .)١(الدستوري متابعة منطقه القائل بمتابعة أعماله
ل المجلـس   لة الطعن بالقوانين الصادرة خلال فترة غياب أي هيئة تقـوم بأعمـا            أتبقى مس 
  : وهذا الأمر هو على قدر واسع من الأهمية لسببين اثنين. الدستوري

الأول يتعلق بالبت بالمسائل الدستورية العديدة التي تمت إثارتها بعـد اسـتقالة الـوزراء               
المنتمين إلى طائفة واحدة في الحكومة وصدور آراء متعددة تعتبر الحكومة بمثابة المـستقيلة              

وهـذا  . )٣( منـه  ٩٥والمادة  )٢(من مقدمة الدستور   "ي"لعيش المشترك والفقرة    لمخالفتها ميثاق ا  
الأمر ينسحب على صلاحية المجلس النيابي، وشكل انعقاده، وهل يكون منعقداً حكماً لكـون              

وبالتالي لا يصوت على القوانين، أم أن الحكومة لا تعتبر مستقيلة            )٤(الحكومة معتبرة مستقيلة  
  وجب على المجلس النيابي أن يجتمع منعاً من إحداث فراغ دستوري؟ أساساً، وبالتالي يت

                                                           
 
ات النيابية، لا يوجد نص فـي قـانون إنـشاء المجلـس           لا بد من الإشارة كذلك، أنه وفيما يتعلق بالطعن بالانتخاب          )١(

الدستوري أو نظامه الداخلي يحدد مصير الطعن العالق أمامه إذا لم يصدر خلال المهل المحددة في القانون، خلافاً                  
 أمام  وعليه، يكون ممكناً البت بالمراجعات العالقة اليوم      . لما هو عليه الحال في حالة الرقابة على دستورية القوانين         
ولكن، ما هو مصير القوانين التي صدق عليها نواب قد          . المجلس الدستوري، كونها كلها تتعلق بالطعون الانتخابية      

إن بحث هذا الموضوع بحاجة لعناية كبيرة بـالنظر       ! تبطل نيابتهم، إذا ثبت أن القانون ما كان ليقر لولا تصويتهم؟          
  .ن ما بني على باطل فهو باطلإ: ر المبدأ القائلإلى خطورته، سيما إذا أخذنا بعين الاعتبا

  ". لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك: "من مقدمة الدستور على ما يلي" ي"تنص الفقرة  )٢(
 على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصـفة بـين المـسلمين             : " من الدستور على ما يلي     ٩٥المادة  تنص   )٣(

 الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتـشكيل هيئـة وطنيـة            إلغاء الاجراءات الملائمة لتحقيق     والمسيحيين اتخاذ 
برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخـصيات سياسـية                

  .وفكرية واجتماعية
 إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعـة تنفيـذ         مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها        

  .الخطة المرحلية
  :وفي المرحلة الانتقالية

  . تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة-أ
 تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العـسكرية         -ب

مختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي مـا             والأمنية والمؤسسات العامة وال   
يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفـة لأيـة                  

  ".طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة
  : تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية-١: " من الدستور على ما يلي٦٩تنص المادة  )٤(

  . إذا استقال رئيسها-أ
  . إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها-ب
  . بوفاة رئيسها-ج
   . عند بدء ولاية رئيس الجمهورية-د



  العدل  ٦٠

 
السبب الثاني يتعلق بالحقوق المكتسبة، فمن المعروف أن وسائل الرقابة علـى دسـتورية              

 أو الطعـن  Contrôle d’exeptionnaliteما الدفع بعدم دسـتورية قـانون   إالقوانين اليوم هي 
  .Contrôle d’actionبدستورية القانون 

والطريقة الأولى، لم يأخذ بها لبنان لأنها تثير جدلية حقوق الأفراد الذين طبقـوا القـانون                
خلال فترة معينة، وتم إبطال القانون بعد ذلك، ولهذا السبب، استقر الرأي فـي لبنـان علـى                 

  .)١(اعتبار الرقابة المباشرة بواسطة مجلس دستوري يبطل القانون قبل تطبيقه
 الجدل، فمن جهة لا يجوز حرمان من لهم الحـق بمراجعـة المجلـس               هنا، نعود إلى هذا   

ومن . الدستوري في الطعن بالقوانين الصادرة خلال فترة فراغ الرقابة على دستورية القوانين           
جهة أخرى، يخشى إحداث فوضى قانونية نتيجة إبطال قوانين صادرة خلال هذه الفترة وتـم               

  .)٢(تطبيقها
م سوى عند تعيين مجلس دستوري جديد، مستقل، وقـادر علـى            إن حسم هذا الجدل، لن يت     

إنجاز قرارات حيادية تعيد لهذا المجلس الدور الذي رسم له من الديمقراطيات العريقة صـوناً               
  .للحريات العامة والحقوق الدستورية في لبنان

  : آثار تعديل قانون المجلس الدستوري:المبحث الثاني
 ٩٣\٢٥٠ من القانون رقم     ١٢ و ٣ ألغى المادتين السابقتين      قد ٢٠٠٦\٦\٩إن القانون تاريخ    

كما . واستبدلهما بمادتين أخريين  ) إنشاء المجلس الدستوري   (١٩٩٣ تموز   ١٤الصادر بتاريخ   
خلافاً لأحكام المادة الرابعة من نفس      (انه أقر نهاية ولاية أعضاء المجلس الدستوري الحاليين         

ء عنهم خلال مهلة أقصاها شهرين وأسبوعين مـن تـاريخ           ، فور تعيين بدلا   )القانون المعدل 
، أي تاريخ نشر القانون الجديد، وهذا ما لم يتم على الرغم من انقـضاء هـذه                 ٢٠٠٦\٦\١٢

المهلة، مما يحيل مجدداً إلى مسألة عدم دستورية هذا القانون الجديد بحسب اجتهادات المجلس              
  .الدستوري التي سبق لنا شرحها

                                                           
 

 عند بدء ولاية مجلس النواب-ه .  
  .ي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النياب-و
  . تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة-٢
 عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتـى تـأليف                   -٣  

   ".ثقة الحكومة جديدة ونيلها
 وان كانت مراجعة المجلس الدستوري a posterioriإن الرقابة على دستورية القوانين في لبنان هي سابقة لتطبيقه  )١(

تتم خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي توقيع رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسـمية، وذلـك خلافـاً                    
ما بين التصويت على القانون وتوقيع رئـيس الجمهوريـة عليـه            لفرنسا حيث تكون الرقابة خلال المدة الفاصلة        

  .لإصداره
وبما أن الرقابة تأتي بعد إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، فان المشرع قد لحظ إمكانية ان يتخذ المجلس                   

 حقوق للأفراد، أو    الدستوري قراراً بتعليق مفعول القانون المطعون فيه ويهدف ذلك إلى منع تطبيق القانون ونشوء             
  .واجبات عليهم، بناء على هذا التطبيق

من مراجعة تصريحات السياسيين، لا سيما المعارضة، نرى أنهم يكررون القول أنه لو كان هناك مجلس دستوري،          )٢(
 فـراغ   وبالتالي فان احتمال العودة لطلب نقض كل القوانين الصادرة خلال فترة          . لكانوا طعنوا بهذا القانون أو ذاك     

إلاّ أننا، ودون أخذ موقف نهائي بهذا الشأن نظراً لخطورته ودقّته، نرى أن القوانين التـي                . الرقابة ممكن ومحتمل  
يمكن للمجلس الدستوري القادم النظر بها، هي تلك التي تم الطعن بها خلال المهل القانونية، أي خلال خمسة عشر                   

 وتبقى هذه القوانين معلقة لغاية تشكيل مجلس دستوري جديـد يبـتّ             يوماً تلي تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية،      
  .بالمراجعة وبمصير تطبيق القانون والحقوق المكتسبة



  ٦١  راساتدال

 
 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، فان التعديل       ة عشر والثانيةلمادتين الثالثة   وبالعودة إلى ا  

الذي طالهما يتناول نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى تتعلق بطريقة تعيين أعـضاء المجلـس              
والثانية تتعلق بعمل أعضاء المجلس الدستوري لجهة اتخاذ القرارات،         ) فقرة أولى (الدستوري  

كان موجوداً في قانونه السابق لجهة منع نشر مخالفات الأعضاء الرافضين           بحيث أصلح عيباً    
  ).فقرة ثانية(لقرار معين 

  :تعديل طريقة وأصول انتخاب أعضاء المجلس الدستوري: الفقرة الأولى
بمراجعة التعديلات التي أضافها القانون الجديد مقارنة بالقديم، فإنها تتناول بشكل أساسـي             

لة الترشيح، وهو مبدأ كان قد رفض سابقاً، وكذلك وردت تعديلات تتعلق بـشروط          أإضافة مس 
  .جديدة لقبول العضوية في المجلس الدستوري

  : الشروط الجديدة لعضوية المجلس الدستوري-١
إذا كان القانون الجديد قد حفظ للقضاة العاملين وأساتذة التعليم العالي فـي القطـاع العـام                 

لأحكام الوظيفة العامة نفس الحقوق التي كانت لهم في القـانون القـديم         والأعضاء الخاضعين   
لجهة حقهم بالعودة إلى وظائفهم واعتبارهم بحكم المنتدبين واحتساب فترة عملهم في المجلس             

، فان القانون الجديد عدل     )١(بمثابة خدمة فعلية وحفظ حقهم في التدرج وتعويض نهاية الخدمة         
ية العضو في المجلس الدستوري، بحيث لم يعد للقضاة العاملين أو           احتساب تعويض نهاية ولا   

من لهم صفة الموظف العام، الحق بتعويضات غير تلك المخصصة لهم بموجـب وظيفـتهم               
  .)٢(الأساسية

وهذا الأمر ليس سيئاً، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القانون القديم كان يعطي تعويضين اثنين               
 يعادل  اً الموظف العام أو القضاة العاملين، إذ كانوا يتقاضون تعويض         للأعضاء الذين لهم صفة   

بدل سنة كاملة فور انتهاء ولاية الست سنوات المحددة لهم، ويبقى محفوظاً لهم، عن نفس هذه                
  .الفترة حقهم في تعويض نهاية الخدمة عند عودتهم إلى وظيفتهم الأساسية

، بحيث تستخدم هذه "هدية مالية"لس الدستوري وأهمية هذا الأمر، أن لا تصبح عضوية المج
 مما يهدد حياديـة الـسلطة القـضائية         -على سبيل المثال  -العضوية كوسيلة لترغيب القضاة     

لمدة تزيد عن عـشرين سـنة فـي         (فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن القضاة العاملين        . وأعضائها
                                                           

 
أمـا  : " المعدلة من قانون إنشاء المجلس الدستوري على ما يلـي          ٣تنص الفقرة الثانية من البند الخامس من المادة          )١(

 قـانون الوظيفـة العامـة       لأحكـام  الخاضعون   والأعضاءفي القطاع العام     التعليم العالي    وأساتذةالقضاة العاملون   
 ممارسة عملهم في القضاء أو في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس          إلىفيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون     

مة التقاعـد  الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بأنظ       
  .وهذا التطبيق هو استعادة شبه حرفية للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة القديمة." والصرف من الخدمة

:  الجديدة على ما يلي٣وقد ورد النص بشكل لا يقبل اللغط بحيث تضيف الفقرة الأولى من البند الخامس من المادة                  )٢(
لمجلس الدستوري أو عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعـضو          عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو ا       "

 قانون الوظيفـة    لأحكام من يخضع    العام وكل  التعليم العالي العاملين في القطاع       أساتذةمن غير القضاة العاملين أو      
يـدفع هـذا    . الأخير مخصصات الشهر    أساسالعامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة ويحسب على            

 . أو لسبب الوفـاة    للأصول لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا          إذا كاملا للعضو أو لورثته      التعويض
  ".يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة

وبمقابل هذا النص كان النص القديم لا يميز بين القاضي وأساتذة التعليم العالي من جهة والمحامي من جهة أخرى،               
عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري يحق لـه            "النص ينص على انه     وبالتالي كان هذا    

تعويض يعادل بدل سنة واحدة، يحسب على أساس أعلى ما تقاضاه شهرياً من مخصصات يدفع له أو لورثته إذا لم             
د خدم ثلاث سنوات علـى  يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقاً للأصول أو لسبب الوفاة شرط أن يكون ق 

  ".الأقل



  العدل  ٦٢

 
ن بمراكز مفصلية في الجسم     وسك، مم )القانون القديم وخمس وعشرون سنة في القانون الجديد       

القضائي، فانه لا يجوز أن تكون عضوية المجلس الدستوري إغراء مادياً، بل مسؤولية وطنية              
كبيرة تلقى على كاهل من يقبل بها أو يطلبها، ولا يجوز إذاً أن تترجم فوائد مادية تبعد عضو                  

ه وقدرته على وضع حـد      المجلس الدستوري عن دوره الأساسي، وتؤثر على استقلالية قرار        
لتجاوزات السلطة بشكل عام، والسلطة التشريعية بشكل خاص، ليكون المجلـس الدسـتوري             

  .)١(للمجالس الدستورية في الخارج - إن لم يكن مثالاً -مماثلاً 
الأول يتعلق بإطالة مـدة عمـل عـضو         : ونلاحظ أن القانون الجديد قد أبدل أمرين اثنين       

قضاء أو التعليم الجامعي أو المحاماة، ليصبح خمس وعشرون سـنة           المجلس الدستوري في ال   
أما الأمر الثاني، فهو فتح المجال أمام مختصين في القـانون أو            . )٢(بدلاً من عشرين سنة فقط    

  .العلوم السياسية ليكونوا أعضاء في المجلس الدستوري، وحصر عددهم باثنين فقط
 في المجلس الدستوري إلى خمس وعـشرون        وزيادة شروط سنين العمل للأعضاء الثمانية     

سنة، قد تحكمه رغبة المشرع بإبعاد عدد كبير من القضاة عن طموحهم ليكونوا أعضاء فـي                
وبالتالي حصر هذا الأمر بهؤلاء الأعلى درجة أو من اقترب منهم مـن             . المجلس الدستوري 

الدستوري كـان لهـم     وبكل حال فان أغلب من جرى تعيينهم سابقاً في المجلس           . سن التقاعد 
الخمس وعشرون سنة خدمة وخبرة، إلاّ أن هذا لم يمنع من التأثير على المجلس، اقلّه عنـدما           

  .رفضت السلطة عمداً أو قسراً، تعيين بدلاء عن الأعضاء المنتهية ولايتهم
ون فيما يتعلق بأساتذة التعليم العالي، فإننا نشير إلى أن نقاشاً حاداً ساء جلسة مناقشة قـان               و

إنشاء المجلس النيابي لان رئيس المجلس النيابي أكّد آنذاك، أنه من الصعب جداً على الأستاذ               
الجامعي أن يصبح أصيلاً، وذلك لاعتبارات عديدة تعود إلى قوانين الجامعة اللبنانيـة، ومـن             
الأصعب أن يصبح الأستاذ في ملاك الجامعة ولذلك تم الاتفاق آنذاك، وبعد المداولـة علـى                

شتراط أن يكون العضو أستاذاً أصيلاً، ولكن لا يهم إذا كان مدة التعلـيم سـابقة أو لاحقـة                   ا
لحصوله على صفة أستاذ أصيل، بحيث يحسب له كل سنين عمله كأسـتاذ جـامعي لقبـول                 

 منذ فترة وجيزة قبل تعيينه  أصيلاً إلاّعضويته في المجلس الدستوري حتى لو لم يصبح أستاذاً   
 وفي القانون الجديد، اسقط كل هذا الجدل، وأصبح لكل أستاذ .)٣(س الدستوري  في المجل  عضواً

                                                           
 
نشير إلى أن المجلس الدستوري اللبناني نجح منذ بداية عمله على فرض نفسه كمؤسسة على مستوى مثيلاتها فـي                    )١(

الخارج، ونشير في ذلك إلى اجتهاده الذي أقر فيه عدم إمكانية سحب المراجعة المقدمة أمامه حتى لـو أراد ذلـك                    
 هذا الأمر، بأنه بذلك يمنع التجاذب السياسي والـضغط علـى            س المراجعة، وبرر المجل   أغلب النواب الذين قدموا   

. وبهذا الاجتهاد سبق المجلس الدستوري مثيله الفرنسي      . النواب من جهة وعلى المجلس الدستوري من جهة أخرى        
اجع مقال للدكتور للتوسع في مضمون هذا الاجتهاد، ير. ولكن ما حصل بعد ذلك، هو ما قوض سلطة هذه المؤسسة

، منشور في   "القضاء الدستوري، التجربة الجزائرية والتجربة اللبنانية في الرقابة على دستورية القوانين          "خالد قباني   
  .٢٤٩، ص ٢٠٠٠المجلس الدستوري " ٢٠٠٠-١٩٩٧المجلس الدستوري "كتاب 

قرب إلى اقتراح المجلس النيـابي عنـد        لا بد من أن نشير في هذا المجال إلى أن مدة الخمس وعشرين سنة هي أ                )٢(
  .إقرار المشروع الأساسي لقانون إنشاء المجلس الدستوري

فبالعودة إلى تاريخ هذا القانون، فلقد حدد اقتراح القانون في الحكومة اللبنانية آنذاك، مدة الخبرة المهنية بعـشرين                    
ولكن، وخلال مناقـشات القـانون فـي        . بثلاثين سنة عاماً، وبعدها عدلت لجان المجلس النيابي هذا الأمر وحددته          

مجلس النواب، عاد النواب، بناء على موافقة رئيس المجلس النيابي، إلى مشروع الحكومة وحددوا سنين الخبـرة                 
  .بعشرين سنة فقط

تراجع محاضر مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الدستوري، والمنشورة في مجلـة الحيـاة                 
  . وما يليها١٠٤ ص -١٩٩٣ المجلد الثامن، أيلول –لنيابية ا

  .تراجع محاضر مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الدستوري، والمذكورة آنفاً )٣(



  ٦٣  راساتدال

 
المجلس الدسـتوري   جامعي منذ أكثر من خمس وعشرين سنة الحق في أن يكون عضواً في              

  .ستاذاً أصيلاً وكان أستاذاً مساعداً فقطحتى لو لم يصبح أ
و العلوم السياسية والقانونية، أأما فيما يتعلق بفتح المجال أمام عضوين مختصين في القانون 

فهذا الانفتاح له حسناته ليكون بإمكان مؤسسة المجلس الدستوري من الإفـادة مـن أعـضاء                
الاّ . مشهود لهم بالخبرة القانونية الواسعة، وان لم يكونوا محامين أو قضاة أو أساتذة جامعيين             

د أن أعضاء المجلس الدسـتوري لا       أن المشرع لم ينفتح تماماً على هذا الأمر، إذ انه عاد وأكّ           
وبـذلك عـاد واخـذ      . )١(يجب أن يقلّ سنهم عن خمسين سنة ولا يزيد عن الأربع والسبعين           

بالشمال ما قدمه باليمين، فلقد كان من الأجدى، عدم وضع شرط فيمـا يتعلـق بالعـضوين                 
اعده علـى تقبـل     الأخيرين فتحاً بالمجال أمام دخول أعضاء شابة نسبياً، إلى المجلس مما يس           

  .)٢(أفكار جديدة ويكسبه دينامكية أفضل، خاصة وأن هذا الانفتاح محصور بعضوين فقط
ولا بد من أن نشير إلى انه يفهم من نص القانون أنه لا مانع من أن يكون هذان العضوان،                   

 ـ بالإضافة إلى كونهما من حملة شهادة الدكتوراه في أي من العلوم السياسية والقانونية،             ضاة ق
  .)٣(أو محامين أو أساتذة جامعيين

وفي الخلاصة، فان الشروط المذكورة أعلاه، تهدف أساساً إلـى وضـع ضـوابط لعمـل                
   ض لها المجلس الدستوري الفرنسي الـذي لـم   المؤسسة الدستورية، تجنباً للانتقادات التي تعر

مؤسسة وحرمانها هذه الضوابط تهدف إلى منع تسييس ال      . )٤(هئيفرض أية شروط لتعيين أعضا    
من بعدها القانوني المرسوم لها أساساً، والذي من خلاله يمكن لها حمايـة حقـوق الأفـراد                 

إلاّ انه، وفـي حـين أن المجلـس         . والمواطنين وصون الحريات والمبادئ الدستورية العامة     
الدستوري الفرنسي نجح في فرض سلطته الدستورية على كافة المؤسسات السياسية والإدارية            
والقضائية، فان لبنان ومع كل الشروط التي وضعت لمجلسه الدستوري، عجز عـن تـأمين               
حيادية هذه المؤسسة واستقلاليتها، وحرم بالتالي المواطن اللبناني من حق أساسـي وحمايـة              

  .دستورية
 :الترشيح لعضوية المجلس الدستوريو  إضافة حق الترشّح-٢

انون الجديد المعدل لقانون إنشاء المجلس الدسـتوري        لعل الأمر الجديد كذلك والذي ميز الق      
. هو إعطاء حق الترشّح لعضوية المجلس الدستوري، والترشيح لهذا المنصب مـن آخـرين             

وبالعودة إلى القانون الأساسي، فان مسألة أن يترشّح أحد لعضوية المجلـس الدسـتوري لـم                
                                                           

 
إن القانون الجديد، قد عاد إلى تحديد حد أقصى لسن عضو المجلس الدستوري بأربع وسبعين سنة كحـد أقـصى،                     )١(

  .، وتم إلغاء هذا النص آنذاك١٩٩٣قاشاً طويلاً في السابق عند مناقشته أمام مجلس النواب عام وهذا ما اخذ ن
وللتأكيد على هذا الأمر، نشير إلى أنه، وعلى الرغم من عدم وجود أي شرط من أي نوع كان على تعيين عـضو                       )٢(

الدستوري الفرنسي كان قانونيـاً  المجلس الدستوري في فرنسا، فان أغلب من تم تعيينه لمنصب عضو في المجلس       
حاملي إجازات حقـوق،  % ٤١: أو أستاذاً جامعياً أو قاضياً، وتحديداً كانت التعيينات في فرنسا ضمن النسب التالية  

 Dominiqueللتوسع فـي هـذا الموضـوع يراجـع     . بروفسور في الحقوق% ١٨دكتور في الحقوق، % ١٧
Rousseau, op. cit, p40 et s  

ان من الجدير توضيح هذه المسألة في القانون، خصوصاً فيما يتعلق بالقضاة، فإذا كانـت مـدة ممارسـة                   ولعله ك  )٣(
القاضي العامل الذي يمكن تعيينه عضواً في المجلس الدستوري قد رفعت من عشر إلى خمس وعـشرين سـنة،                   

وح النص، قد يعود ويفتح المجال لهم، فان عدم وض" الترغيبية"تجنيباً لشريحة واسعة من القضاة للضغوط السياسية  
وبكـل  . أمام السياسيين لوعود ممكن إطلاقها لقضاة حاملي شهادة دكتوراه ويطمحون لدخول المجلس الدسـتوري             

                   حال، فان ما يجب العمل عليه هو تحصين القضاء بشكل كامل، وبالتالي جعل علاقة أهل السياسة والقضاة، تمـر
  .إلاّ أن هذا الأمر لا يزال بعيداً عن المنطق السياسي اللبناني للأسف. من خلال مجلس القضاء الأعلى حصراً

)٤(           Dominique TURPIN, contentieux constitutionnel, PUF, 1994, p. 311 et s  



  العدل  ٦٤

 
 طرح أسـماء المرشـحين لعـضوية    تطرح سابقاً، بل كان النقاش دائراً في السابق حول آلية        

  .المجلس الدستوري ومن يطرح هذه الأسماء
فبالنسبة للأعضاء الذين يتم ترشيحهم في مجلس الوزراء، فالعادة تسري علـى أن يكـون               
الاقتراح من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو كليهما ومن ثم يـتم التـصويت،                

وزراء من اقتراح اسم معين، لكن هذا الأمر يحصل عـادة    من ال  ان أي وبالطبع فان ذلك لا يمكّ    
  .)١(قبل الجلسة وبمشاورة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء

أما في مجلس النواب، فلقد أخذت مسألة تحديد الجهة التي تعرض أسماء المرشحين نقاشـاً               
هي فيما لـو كانـت     والإشكالية المطروحة   . واسعاً عند إقرار قانون إنشاء المجلس الدستوري      

هيئة مكتب المجلس هي من تحدد أسماء المرشحين وتطرحهم على التصويت أم انه يحق لكل               
نائب ترشيح اسم أو عدة أسماء، مع ما يشكله هذا من صعوبة كبيرة فيما لو اقترح كل نائـب                   

  !من النواب الماية وثمانية وعشرين خمسة أسماء
تقر الرأي على أن لا يتم الإشارة في القانون إلى أي  وبعد المداولات في المجلس النيابي، اس     

آلية كانت، ويبقى المجلس النيابي حراً في عمله، أي يتم الأمر من خلال اللجان في المجلـس                 
  .النيابي ومن ثم هيئة مكتب المجلس وصولاً إلى التصويت في مجلس النواب

بق، بحيث أنه فـتح بـاب الترشّـح         والقانون الجديد، حدد آلية جديدة مختلفة تماماً عن السا        
 من المادة الثالثة علـى أن       ٣فقضى في تعديله للفقرة     . والترشيح لعضوية المجلس الدستوري   

على من يرغب أن يكون عضواً في المجلس النيابي الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية              "
ينهي جدالاً واسـعاً    وهذا الأمر   ". أن يقدم ترشيحه بموجب تصريح مرفقاً بسيرة ذاتية مفصلة        

في السابق حول آلية وكيفية اختيار من لهم الحق بعضوية المجلس الدستوري، ويفسح المجال              
  .لكل من يتوافر فيهم الشروط الموضوعية العامة لتقديم طلب ترشيحهم

 لعضوية  ة أن يقوم خمسة نواب بترشيح شخص واحد       د أورد القانون الجديد أيضاً، إمكاني     قو
وري، وهذا يعني، انه ليس للنواب الخمسة ترشيح عشرة أسماء لعضوية المجلس المجلس الدست

أو حتى الخمسة أعضاء الذين يحق للمجلس النيابي أساساً تعيينهم، مما يشكل انتقاصاً من حق               
وبالمقابل فلم يـسمح    . النواب الذين كان لهم في ظل القانون القديم حق ترشيح خمسة أعضاء           

 بترشـيح أي  ) رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء    (اء أو الرؤساء    القانون الجديد للوزر  
كان مما يشكل خللاً نظراً لكون لمجلس الوزراء حـق تعيـين نـصف أعـضاء المجلـس                  

  .)٢(الدستوري
ومن الصعب الحصول على أمثلة في القانون المقارن عن مثل هـذه الترشـيحات، نظـراً           

وانين في العالم ما بين مماثـل للمجلـس الدسـتوري           لانقسام أنظمة الرقابة على دستورية الق     
 حيث ليس هناك من ترشـيح معلـن لعـضوية           – والمثال الأفضل لذلك هو فرنسا       –اللبناني  

 – أو محكمتـه العليـا       –المجلس الدستوري، وما بين أنظمة رقابة، تسمح للجسم القـضائي           
اء وخاضعة لأحكامه سواء من     بممارسة الرقابة وبالتالي تكون مؤسسة الرقابة جزءاً من القض        

                                                           
 
نشير في هذا المجال أن أول أعضاء للمجلس الدستوري جرى تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بناء علـى اقتـراح          )١(

آنذاك الشهيد رفيق الحريري، ويتبين من المرسوم الصادر أن الموافقة على الأسماء المقترحة تمـت علـى              رئيسه  
 ١٩٩٤\٤\٧ ولم يصدر المرسوم إلاّ بتـاريخ        ١٩٩٤\٣\٢٣ والثانية بتاريخ    ١٩٩٣\١٢\٢٣مرحلتين الأولى بتاريخ    

  .موقعاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزير المالية
ويكون تبرير ذلك، بأن يقوم الرؤساء الثلاث، إذا شاءوا، بترشيح من يريدون بواسطة نواب يشكلون جـزءاً مـن                    )٢(

 cohabitationإلاّ أن هذا الأمر قد يصبح معقداً على رئيس الجمهورية مثلاً، خلال فترة التعـايش   . كتلتهم النيابية 
  .٢٠٠٥ميل لحود بعد انتخابات عام مع أكثرية نيابية معارضة له، كما هي حال الرئيس إ



  ٦٥  راساتدال

 
  أمـا بالنـسبة للمثـال الأميركـي المتمثـل بالمحكمـة           . )١(جهة العمل أو من جهة التعيـين      

  العليا الاميركية المؤلفة من تسع أعضاء معينين لمدى الحيـاة، فـإنهم يعينـون مـن قبـل                  
  ح رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وليس هنـاك مـن آليـة محـددة للترشـح أو الترشـي              

إلاّ أنه وبالحـديث عـن نظـام        . سوى الطريق السياسي الذي تحكمه إدارة الرئيس الأميركي       
الولايات المتحدة الأميركية، فلا بد أن نشير إلى أن مجلس الشيوخ يملك حق رفض أي اسـم                 

لة للمرشح لعضوية المحكمة العليا، تتناول كـل       وذلك بعد جلسة استماع مفص     يقترحه الرئيس، 
ته العامة والخاصة، حتى مرحلة شبابه والمرحلة السابقة لعمله، وتتنـاول كـذلك             جوانب حيا 

  وجهات نظره في أمور الحياة، بالإضافة إلى توجهاته السياسية والدينية وهـل هـو محـافظ                
  ...أم لا الخ

ل المجلس النيابي، من خلال لجنة نيابية في مرحلـة          وقد أضاف القانون الجديد مسألة تدخّ     
اء المجلس الدستوري، وهذه اللجنة مؤلفة من هيئة مكتب المجلس، أي من رئيس             اختيار أعض 

من جهة، ومن سبعة أعضاء من لجنـة        )٢(المجلس النيابي ونائبه وأميني سر وثلاثة مفوضين      
   .)٣(الإدارة والعدل النيابية من جهة أخرى

وخ الاميركي الذي    لصلاحيات مجلس الشي   ات هذه اللجنة غير مماثلة إطلاقاً     علماً أن صلاحي  
فاللجنة المذكورة لها فقط صلاحية استماع المرشح واستيضاحه حول         . يحق له رفض المرشح   

ه وتنظيم محضر بذلك ترفعه إلى المجلس النيابي ومجلس الوزراء ئسيرته الذاتية والمهنية وآرا
  .الذين لهم صلاحية انتخاب أعضاء المجلس الدستوري

ات واسعة للمجلس النیابي، فألزم قلم المجلس الدستوري بأن والقانون الجدید، أعطى صلاحی
یحیل كافة الترشیحات المقدمة إلیھ إلى أمانة المجلس النیابي، التي تطلب بدورھا من الجھة التابع 

 نقابة المحامین بالنسبة –مجلس القضاء بالنسبة للقضاة (إلیھا المرشح عاملاً كان أم متقاعداً 
تزویدھا بنسخة عن ملفھ الشخصي، وبالتالي ) النسبة للأستاذ الجامعي والجامعة ب-للمحامین

  .تجتمع كل ھذه المعلومات لدى المجلس النیابي
أخيراً، فان مهل تقديم الترشيح هي ثلاثين يوماً، تبدأ قبل تسعين يوماً مـن انتهـاء ولايـة                 

حكومة سـتون   ، وبالتالي يكون لكل من مجلس النواب وال       )٤(نصف أعضاء المجلس الدستوري   
                                                           

 
مع التأكيد على أن أغلب دساتير الدول الأوروبية تنص على أنه يتم انتخاب أعضاء المجالس أو المحاكم الدستورية                   )١(

من قبل البرلمان بأغلبية موصوفة، ويهدف هذا الأمر إلى إشراك الأغلبية والأقلية لان كلاً منهما لا يستطيع منفرداً                  
  .ؤلاء الأعضاء، مما يجعل من هذا التعيين تعييناً بعيداً عن التجاذبات السياسية المباشرةتعيين ه

Dominique Rousseau, la justice constitutionnelle en Europe, Montchrestien, clefs 
politique, 2eme édition, p 50. 

تتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس ونائب رئيس         " : من النظام الداخلي لمجلس النواب على ما يلي        ١تنص المادة    )٢(
  ". سر وثلاثة مفوضينوأميني

 عضواً، ولم يحدد القانون آلية اختيار السبعة عشر عضواً وهل أن رئيس اللجنة هو               ١٧إن عدد أعضاء هذه اللجنة       )٣(
ولم يحدد القـانون  . رة أم لاالذي يعينهم أم رئيس المجلس النيابي، وهل أنها تشتمل حكماً على رئيس اللجنة المذكو            

كذلك من يدعو المرشحين للجلوس أمام هذه اللجنة ومن يكون رئيساً لجلسة الاستماع وهـل أن حـضور رئـيس                    
باختصار فان النص يبقى عاماً وغامضاً، ويمكن القول، أنه يعود للمجلس النيابي      . المجلس النيابي فيها إلزامي أم لا     
ونظامه الداخلي تحديد هذه الآلية، فيكون بالتالي متوجباً أن يقوم رئيس المجلـس             ضمن الأصول العامة للعمل فيه      

النيابي بدعوة اللجنة للانعقاد ويحدد أعضاءها بالاتفاق مع هيئة مكتب المجلس، ويجب أن تضم اللجنة رئيس لجنة                 
س المجلس النيـابي بحـضوره أو       وعلى أن لا تنعقد الجلسة إلاّ بقرار من رئي        . الإدارة والعدل النيابية أو من يمثله     

  . من النظام الداخلي للمجلس النيابي٢٧بحضور من يعينه لتمثيله عملاً بنص المادة 
على أن يتم إنهـاء ولايـة نـصف         ) كونه سيعين الأعضاء العشرة دفعة واحدة     (بالطبع نص القانون الجديد كذلك       )٤(

  .ء عنهم وفق الآلية التي حددها هذا القانونالأعضاء بالقرعة بعد ثلاث سنوات، على أن يتم تعيين بدلا



  العدل  ٦٦

 
ذلك بأن تقوم اللجنـة النيابيـة المكلفـة         ويكون. )١(يوماً لاختيار الأعضاء من بين المرشحين     

استماع المرشحين بدعوة هؤلاء خلال الأسبوع الذي يلي انتهاء موعد تقديم الترشيحات وتنظيم 
  .محاضر بشأنها لإحالتها إلى المجلس النيابي ومجلس الوزراء

 حلاً في حال لم     ولم يعطِ ديد، عاد وأغفل تحديد مدة لعمل اللجنة النيابية،         إلاّ أن القانون الج   
تجتمع لأي سبب كان، مما يهدد المجلس الدستوري مجدداً بأن يكـون ضـحية عـدم إقـدام                  

وما يبشّر بذلك أن القانون الجديد نص على أن يـتم انتخـاب             . السلطات على إتمام موجباتها   
لم يتم ذلك على الرغم من انقضاء المهل التي حددها القانون           أعضاء جدد للمجلس الدستوري و    

  .٢٠٠٦\٦\١٢بشهرين وأسبوعين من تاريخ نشر هذا القانون، الذي نشر بتاريخ 
 :Les Opinions Dissidentes حق العضو المخالف بنشر مخالفته: الفقرة الثانية

ء إلـى دور ووحـدة      إن مسالة السماح للعضو المخالف بنشر مخالفته، أمر جيد أم يـسي           
  المؤسسة الدستورية؟

منع العضو المخالف من نشر مخالفته وإلزامه بالتوقيع على قرار هو رافض له، هل هـو                
خرق لحق هذا العضو الدستوري، أم حماية وصوناً لقيمة القرار الصادر عـن أعلـى هيئـة              

  دستورية في الدولة؟
 في لبنان أم في الخارج، والنقاش حول        هذه التساؤلات لم تجد إجابات سهلة عنها أبداً سواء        

 هو نقاش طويل جداً، موجود في مختلـف دول العـالم   Opinion dissidenteالرأي المخالف 
  .)٢(كذلك

في لبنان، فان التردد في رفض أو السماح بنشر المخالفات هو أمر واضح وفاضـح فـي                 
  .)٣(التشريعات المتلاحقة المتعلقة بالمجلس الدستوري

إلى الواقع اللبناني، فان مشروع قانون إنشاء المجلس الدسـتوري المحـال إلـى              فبالعودة  
، وبعد مناقشات برلمانية، تراوحت ما      )٤(المجلس النيابي كان ينص على منع تدوين المخالفات       

بين التأكيد على أهمية تدوين المخالفة ونشرها بكاملها، إلى عدم جواز ذلك، مستندين إلى آراء           
، اسـتقر الـرأي    Dominique ROUSSEAU)٥( وGeorge VEDELقهاء مثل فقهية عديدة لف

                                                           
 
ن ينشير كذلك إلى أنه في حال شغور مركز أحد الأعضاء العشرة فان مهلة الترشيح تكون عشرة أيام بدلا من ثلاث                    )١(

يوماً، والعضو الذي ينتخب استبدالاً لعضو شغر مركزه، تكون مدة ولايته محددة بمدة ولاية هذا الأخير المتبقيـة                   
  . من قانون إنشاء المجلس الدستوري٤ بالمادة عملاً

إن تضارب الآراء حول مسألة المخالفات موجودة في أغلب المجالس والمحاكم الدستورية في أوروبا، ففي ألمانيا،                 )٢(
كان يمكن إعلان مخالفة العضو لقرار المحكمة شرط أن تبقى سرية في محاضر المحاكم العادية، وقد تم الـسماح                   

، بنشر المخالفات؛ في    ١٩٧٠ كانون الأول    ٢١ الفدرالية، بعد التعديل الدستوري بتاريخ       ة للمحكمة الدستوري  بالنسبة
ايطاليا لا يزال ممنوعاً نشر المخالفات؛ في أسبانيا يجب على كل الأعضاء توقيع القرار ولكن يسمح لهـم بنـشر                    

 وبالتـالي   ١٩٩٠ستورية في هنغاريا تم إنشاؤها سنة       المحكمة الد (تهم؛ في هنغاريا يمكن نشر المخالفة كذلك        امخالف
  ).تأثرت بتقدم النظرة حول المخالفات في أوروبا

)٣( لا يتجزأ منهااتجدر الإشارة إلى أن المخالفة ونشرها حق معطى للقاضي العادي في لبنان، بل تشكل جزء .  
تتخـذ  : "لى المجلس النيابي على مـا يلـي        من مشروع قانون إنشاء المجلس الدستوري المحال إ        ١٢تنص المادة    )٤(

  ".قرارات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل إلاّ انه يحظر تدوين المخالفة
 Dominique ROUSSEAU سلك اتجاهاً معارضا لنشر المخالفات، فانGeorge VEDELإذا كان صحيحاً أن  )٥(

  :يراجع .هو من المؤيدين لنشر هذه المخالفات
Georges VEDEL, La transposition des opinions dissidentes en France est-elle 

souhaitable?, Les cahiers du Conseil constitutionnel, No 8, 2000, Dalloz, p. 111. Voir 
également dans la même revue, Dominique ROUSSEAU, une opinion dissidente en faveur 
des opinions dissidentes, p. 113. 
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على اقتراح النائب زاهر الخطيب آنذاك بالاكتفاء بتـدوين المخالفـات فـي المحـضر دون                

  .)١(ذكرها
   من النظام الـداخلي هـذا التوجـه، وأشـارت فـي فقرتهـا               ٢٦وقد أكدت لاحقاً المادة     

وجميع الأعضاء الحاضرين بمن فيهم المخالفون الـذين        يوقع القرار الرئيس    "الأخيرة إلى أن    
ولعل مـا أثـار النقـاش حـول     ". لهم أن يدونوا المخالفة في المحضر وهي غير قابلة للنشر    

، ثار  ١٩٩٦المخالفات مجدداُ هو أنه وعند النظر في مسألة الطعون النيابية، في انتخابات عام              
وافقة أو رفض نشر المخالفات حول هـذه        خلاف وجدل واسع داخل المجلس النيابي حول الم       

القرارات، وعلى الرغم من قرار المجلس الدستوري بعدم نـشر المخالفـات فـي الجريـدة                
وقد ترافق نشر المخالفات    . )٢(الرسمية، فلقد خرجت المخالفات للعلن ونشرت في مواقع أخرى        

لملاط قبل صـدور    مع أزمة حادة داخل المجلس الدستوري ناتجة عن استقالة رئيسه وجدي ا           
  .القرارات

      ل المـادة      ١٩٩٩ع عـام    بكل حال، فقد تـدخل المـشرمـن قـانون إنـشاء       ١٢ وعـد   
  ، وأكد على منع الإشـارة إلـى المخالفـة أو لـصاحبها فـي القـرار                 )٣(المجلس الدستوري 

  أو في محضر الجلسة وعلى أن تكون شفهية فقط، وهذا الأمـر غيـر عملـي بكـل حـال،            
  ت تقرير المقرر مثل اتخاذ القرار النهائي، لا بد وان تـصدر ملاحظـات              كونه خلال مناقشا  

  حول هذا القرار، مما يسمح بشكل أو بآخر بمعرفة المخـالفين حتـى لـو لـم يـتم ذكـر                     
  وفرض عدم ذكر المخالفة في محضر الجلـسة، يعنـي بـشكل    . ذلك عند التوقيع على القرار  

  ناقشات داخل الجلـسة ممـا يـشكل مخالفـة         أو بآخر شطب أو عدم كتابة كل ما يدور من م          
  كذلك، ويحرم الأعضاء المستقبليين للمجلس من الإطلاع على كامـل مـداولات وظـروف              

  .كل قرار
وفي الواقع، فقد تعرض المجلس الدستوري لانتقادات في هذا المجال، كون عضو المجلس             

أو بمضمونه، مما يحرمـه      بالتوقيع على قرار يرفضه ولا يقبل به         اًالدستوري المخالف ملوم  
  .)٤(بدوره من حق دستوري، وهو حق إبداء الرأي

                                                           
 
تتخذ قرارات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل وتوقع من           :" الاقتراح الذي جرى التصويت عليه     )١(

  ".الرئيس وجميع الأعضاء بمن فيهم الأعضاء المخالفين ويكتفى بتدوين المخالفات في المحضر
خالد صـعب   / رة في موضوع الطعن بنيابة كل من عصام نعمان        مخالفة الرئيس سليم العازار في القرارات الصاد       )٢(

. د" المجلس الدستوري في لبنان   "علي خليل والتي نشرت في كتاب       / راجي أبو حيدر وحبيب صادق    / وألبير مخيبر 
 ٤٤٥ وما يليها و   ٤٣٣، صفحات   ١٩٩٨خليل المهدي وأنطوان الناشف، الصادر عن المؤسسة الحديثة للكتاب عام           

علماً أن هذا الكتاب هو عبارة عن جمع لمختلف المقالات والقرارات والقوانين المتعلقة             .  وما يليها  ٤٨٤ووما يليها   
  .بالمجلس الدستوري

 -: "  كالتـالي ١٢ بحيث أصبحت المـادة      ١٩٩٩\١٠\٣٠ تاريخ   ١٥٠وذلك بموجب المادة الأولى من القانون رقم         )٣(
 في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دسـتورية        الأقل على   عضاءأتتخذ قرارات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة       

  .القوانين وفي النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية
 المخالفين مخالفتهم في ذيل الأعضاء الحاضرين ويسجل العضو أو الأعضاءتوقع القرارات من الرئيس ومن جميع   
  .أ منه وتنشر وتبلغ معهالقرار، وتعتبر المخالفة جزءاً لا يتجز

 القانون النافـذ  أحكام ٢٠٠٥تطبق على الطعون المسجلة في المجلس الدستوري والمتعلقة بالانتخابات النيابية للعام         
  ".التي قدمت بموجبه

  . من الدستور١٣المادة  )٤(
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وأتى القانون الجديد، ليعيد الجدل حول المخالفات، وسمح بشكل واسع بنشر المخالفة، بـل              

  .)١(اعتبر أنها تشكل جزءاً لا يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه
نه يتبين من خلال المناقشات لأ وفي هذا انتصار لاتجاه قانوني بوجوب نشر هذه المخالفات، 

حول المخالفة ونشرها، أن التخوف من وجودها أصبح غير مبرر بفعل الممارسـة القانونيـة         
فقرار المجلس الدستوري لا يصبح أقل أهمية ولا يتم الانتقاص منه ومن أهميتـه              . الفعلية لها 

 هو دافع أقـوى     بمجرد وجود أي مخالف له، بل على العكس، فان وجود هذا الرأي المخالف            
للمجلس وتحديداً لأغلبية أعضائه، بأن يقوم بتعليل قراره تعليلاً دقيقاً ومفـصلاً، دحـضاً لأي       

ولعلّ أن من يحدد قوة قرار المجلس الدستوري وصحته،         . مخالفة ولو كانت من أحد أعضائه     
ليس اتخاذه بإجماع أعضائه، بل من مضمون القرار نفسه، وتوخيه الحـرص علـى صـون          

  .)٢(وق الأفراد والمواطنين، والبعد كل البعد، عن أي تأثير سياسي من أي نوع كانحق
ستقیم دون یختاماً، فان المجلس الدستوري الیوم معطل، وبناء دولة القانون والمؤسسات لا 

  .وجوده واحترامھ
ولعل أن معيار الوصول إلى دولة مستقلة وحرة، هو احترامها وقبولها بوجـود مؤسـسة               

س الدستوري والسماح لهذه المؤسسة بممارسة دورها الفاعـل والمجابـه لتجـاوزات             كالمجل
  .السلطة واتفاقات الأغلبية والأقلية على حساب المواطنين والقانون والدستور

إن المجلس الدستوري هو جزء لا يتجزأ من اتفاق الطائف، واحترام وجوده هـو احتـرام                
لدليل الأوضح على خروج الوطن من سلطة الوصاية،        ولعل أن ا  . لاتفاق الطائف بكل ما يمثله    

والديمقراطية لا تنص على حرية     . إنما يكون بالوصول إلى مستوى الدولة الحرة والديمقراطية       
الرأي والقول والتعبير وحسب، بل أساسها الحقيقي، ومـا يحقـق ديمومتهـا، هـو احتـرام            

ف حتى ولو كان مزعجاً أحياناً، والاّ، المؤسسات الدستورية على اختلافها، وقبول الرأي المخال
  ...أصبح الخروج من وصاية ليس سوى تمهيداً لوصاية أخرى وأخرى

    

  

                                                           
 
 فـي  الأقـل  علـى  أعضاء تتخذ قرارات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة       : " المعدلة على ما يلي    ١٢تنص المادة    )١(

  .المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وفي النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية
 المخالفين مخالفتهم في ذيل الأعضاء الحاضرين ويسجل العضو أو الأعضاءتوقع القرارات من الرئيس ومن جميع   

  .زأ منه وتنشر وتبلغ معهالقرار، وتعتبر المخالفة جزءاً لا يتج
 القانون النافـذ  أحكام ٢٠٠٥تطبق على الطعون المسجلة في المجلس الدستوري والمتعلقة بالانتخابات النيابية للعام         

  ".التي قدمت بموجبه
  :للتوسع في دراسة جدوى المخالفة ونشرها يراجع )٢(

Les cahiers du Conseil constitutionnel, No 8, 2000, Dalloz, p. 80 et s.  
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L’avant-projet français de réforme  

du droit des obligations et de la prescription  
Aspects de droit des contrats(1) 

 
Denis MAZEAUD 

Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 
Secrétaire général de l’Association Henri Capitant 

Directeur scientifique de la Revue des contrats 

1. En guise d’introduction, il convient de s’arrêter sur le double objectif que se 
sont fixé les promoteurs, au premier rang desquels Pierre Catala qui en a été le 
maître d’œuvre, et les rédacteurs de l’avant-projet de réforme du droit des 
obligations et du droit de la prescription, à savoir, sur un plan national, la 
rénovation du Code civil, et sur un plan international, le rayonnement du système 
contractuel français. 

2. Rénovation du Code civil, en premier lieu : aujourd’hui notre Code, dans sa 
partie relative au contrat, n’est plus le reflet du droit vivant. Alors que depuis 
1804, mis à part quelques articles, la lettre du Code est restée immobile, figée, la 
lettre et l’esprit du droit français des contrats ont, en revanche, considérablement 
évolué. Et cette profonde évolution s’est produite hors le Code civil, à savoir : 
d’une part, dans d’autres codes tels le Code du commerce et le Code de la 
consommation, lesquels contiennent des règles essentielles du droit contractuel 
contemporain ; d’autre part, dans la jurisprudence grâce à l’œuvre titanesque 
accomplie par le Cour de cassation, depuis plus de deux siècles, laquelle a créé des 
règles fondamentales qui gouvernent aujourd’hui notre univers contractuel. 

De ce processus d’évolution de notre droit des contrats, il en résulte : 
- non seulement, un Code civil vieilli, qui se conjugue au passé mais plus au 

présent et encore moins au futur : un Code qui ne constitue plus «le» Code des 
contrats, le droit commun des contrats, mais «un» Code parmi d’autres, 

- mais encore, un droit des contrats éclaté, éparpillé et difficilement accessible 
parce que disséminé dans plusieurs Codes et dans les recueils de jurisprudence ; un 
droit, par conséquent, largement imprévisible. 

D’où la nécessité de rénover le Code civil, de regrouper en son sein l’essentiel 
du droit des contrats, de rapatrier dans le Code les règles contractuelles 

                                                           
(1) Ce texte reprend en la développant la substance d’une conférence donnée par l’auteur à la 

Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph le 15 juin 2006. 
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fondamentales égarées dans d’autres Codes ou consignées dans le Bulletin de la 
Cour de cassation, en bref de rénover notre Code. En somme, il était impératif de 
recodifier le droit des contrats pour redonner au Code civil le statut de droit 
commun et le label de droit vivant du contrat. 

3. En second lieu, le second objectif poursuivi par les promoteurs de l’avant-
projet de réforme était que le Code civil redevienne, à l’échelle européenne et 
internationale, un modèle exportable susceptible d’influencer les législateurs 
étrangers et particulièrement le législateur européen. En l’état, en raison des vices 
qui l’affectent, le Code civil, en général, et le droit français des contrats, en 
particulier, ne constituent plus un passeport permettant au modèle contractuel 
français de rayonner au-delà de nos frontières. 

Dès lors la réforme du Code civil, dans son titre relatif aux contrats, s’imposait 
si l’on souhaite que le modèle contractuel français retrouve «les couleurs de la 
passion et les chemins de la conquête» (1), redevienne une source d’inspiration pour 
les législateurs étrangers et, peut-être surtout, pour faire face au défi européen et 
au processus d’harmonisation du droit européen du contrat, déjà largement engagé 
comme le révèle l’existence des Principes de droit européen du contrat qui 
constitueront très probablement la source du droit européen des contrats de demain 
ou d’après demain.  

4. C’est ce double objectif : réaliser la rénovation du Code civil (I) et assurer le 
rayonnement du modèle contractuel français (II) qui constituera la trame de cet 
article. 

1) LA RÉNOVATION DU CODE CIVIL 
5. Dans son sous-titre relatif aux contrats, la rénovation s’est traduite par une 

double entreprise de restauration du Code et de révision du droit des contrats lui-
même. 

Arrêtons-nous successivement sur ces deux mouvements destinés à assurer la 
rénovation de notre Code. 

A) La restauration du Code 
6. La restauration du Code a été réalisée par les rédacteurs de l’avant-projet en 

procédant en premier lieu à la restructuration de son sous-titre relatif au droit des 
contrats. 

Dans cette perspective, les auteurs de l’avant-projet ont, d’une part, œuvré pour 
assurer une meilleure intelligibilité du Code, donc pour le rendre plus accessible. 
A cet égard il faut noter que le nouveau sous-titre consacré au contrat s’ouvre par 
une section qui comporte des définitions des différents types de contrats et 
                                                           
(1) J. Mestre, «Faut-il réformer le titre III du livre III du Code civil ?», RDC 2004, p.1167, sp. 

p.1169. 
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introduit dans le Code de nouvelles définitions, en donnant forme de loi à des 
pratiques contractuelles éprouvées, comme le contrat d’adhésion et le contrat 
cadre. Par ailleurs, il convient de souligner, dans la perspective de l’amélioration 
de l’intelligibilité du Code, l’apport essentiel de ces définitions qui contribuent à la 
clarté de notre droit et qui s’inscrivent dans une tendance européenne et 
internationale qui consiste à définir les termes utilisés.  

7. La restructuration du Code, outre qu’elle se traduit par une amélioration de 
l’accessibilité et de l’intelligibilité de la lettre de ses dispositions, se concrétise, 
d’autre part,  par une modification de son plan ; le sous-titre I de l’avant-projet, 
intitulé «Du contrat et des obligations conventionnelles en général», se compose 
de sept chapitres : «Dispositions générales», «Conditions essentielles pour la 
validité des conventions», «Effet des conventions», «Modalités», «Extinction», 
«Opérations des créances» et «Preuve des obligations». 

Sur ce plan nouveau, on peut dire qu’il constitue un très net progrès par rapport 
au plan actuel. Ainsi sont rapatriées dans le sous-titre consacré au contrat, des 
dispositions qui sont aujourd’hui placées dans d’autres subdivisions du Code, ce 
qui imprime à celui-ci une plus grande cohésion. C’est, par exemple, le cas du 
texte relatif à l’aptitude à contracter (insanité d’esprit), qui est actuellement «logé» 
dans le titre qui traite «de la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi». 
Fort opportunément, les rédacteurs de l’avant-projet l’ont intégré dans la section 
qui porte sur le consentement. En outre, dans l’avant-projet, à l’intérieur même du 
sous-titre consacré au contrat, une réorganisation interne est opérée, ce qui 
conférera au Code une plus grande cohérence. Ainsi, les dispositions relatives à la 
promesse pour autrui, à la promesse de porte-fort, aux ayant cause sont désormais 
beaucoup plus logiquement intégrées dans la section relative aux effets du contrat 
à l’égard des tiers, alors qu’ils sont aujourd’hui insérés dans celle qui régit le 
consentement. Dans le même ordre d’idées, la règle sur la lésion est, elle aussi et 
très opportunément, déplacée de la section sur le consentement à celle qui porte 
sur l’objet.   

8. La restauration du Code ne procède pas uniquement de modifications tendant 
à l’amélioration de son style et son plan ; elle découle, en deuxième lieu, du souci 
des auteurs de l’avant-projet de réaffirmer la primauté du Code civil sur les autres 
sources, légales ou jurisprudentielles, du droit des contrats. 

Concrètement, cette hiérarchie établie au profit du Code civil, entre les diverses 
sources du droit des contrats, notamment entre les différents codes qui contiennent 
des dispositions le régissant, procède du fait que sont rapatriées dans le Code civil 
des dispositions qui jusque-là étaient insérées dans des codes spécialisés, en 
particulier dans le Code de la consommation. Cette intégration emporte une 
généralisation des règles en question et leur confère le statut de règles de droit 
commun. Il en va ainsi, par exemple, des règles relatives à la protection contre les 
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clauses abusives et à l’interprétation du contrat en faveur de la partie faible. 
Jusqu’alors elles étaient intégrées dans le seul Code de la consommation et ne 
profitaient donc qu’aux seuls consommateurs ; elles sont désormais rapatriées dans 
le Code, dans le droit commun du contrat et ont donc, en tant que telles, vocation à 
jouer en faveur de tous les contractants faibles et dépendants, et ce quel que soit 
leur statut au jour de la conclusion du contrat.  

On ajoutera que cette mutation de statut (du droit spécial au droit commun) dont 
ces règles sont l’objet, témoigne du souci des rédacteurs de l’avant-projet de 
promouvoir, plus encore qu’en droit positif, la justice contractuelle, et dans cette 
perspective de prendre en compte l’inégalité qui existe parfois entre les 
contractants, lors de la conclusion du contrat. C’est un coup porté aux mythes 
tenaces de la liberté et de l’égalité contractuelle, qui constituent encore les 
fondations de la théorie générale du contrat.  

9. L’entreprise de restauration du Code civil réalisée par l’avant-projet se 
traduit, en troisième lieu, et plus fondamentalement encore, par un important 
travail de réactualisation de ses dispositions. Réactualisation opérée par la 
codification des règles qui font déjà partie de notre droit positif mais qui ne sont 
pas encore intégrées dans le Code civil. 

Réactualisation qui a consisté, d’une part, dans la consécration de règles, de 
concepts et d’instruments contractuels qui avaient déjà acquis droit de cité dans 
notre univers contractuel, dans notre droit positif, depuis des lustres, mais qui 
n’avaient pas encore trouvé refuge dans le Code civil.   

Ce phénomène de codification-consécration a, d’abord, eu pour objet des règles 
d’origine jurisprudentielle. L’avant-projet consacre ainsi un grand nombre de 
règles que la Cour de cassation avait créées, soit dans le silence du Code, en vue 
de combler ses imprécisions et ses lacunes, soit en raison de la désuétude de 
certaines de ses dispositions. Pêle-mêle, et parmi beaucoup d’autres, l’avant-projet 
consacre et codifie:  

- Au stade de la formation du contrat : 
- l’obligation de négocier de bonne foi ; 
- l’obligation précontractuelle d’information ;  
- les règles relatives à l’offre et à l’acceptation.  

(Autant de règles qui concilient les impératifs de liberté et de loyauté 
contractuelle). 

- Au stade de la validité du contrat :  
- la nullité du contrat en cas de réticence dolosive ; 
- la nullité du contrat pour cause immorale en dépit de l’ignorance d’un 

contractant du motif immoral qui animait son cocontractant.  
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(Autant de règles qui concilient la protection des intérêts privés et la défense de 
l’intérêt général). 

- Au stade des effets du contrat : l’exécution forcée en nature des obligations de 
faire et de ne pas faire, alors que l’article 1142 actuel énonce le principe contraire 
de l’exécution forcée par équivalent de telles obligations.  

(Règle qui illustre l’attachement du droit français au principe moral du respect 
de la parole donnée et de la force obligatoire du contrat). 

10. La réactualisation du Code réalisée par l’avant-projet CATALA ne résulte pas 
seulement de la consécration de règles d’origine jurisprudentielle ; elle découle 
ensuite de la consécration de certaines créations d’origine doctrinale qui, d’ores et 
déjà, font partie de notre droit positif.  

Pêle-mêle, là aussi, sont désormais gravées dans le marbre de la loi par l’avant-
projet: 

- la distinction des obligations de résultat et de moyens héritée de Demogue ; 
- la théorie moderne des nullités forgée par Japiot ; 
- la théorie de l’opposabilité du contrat aux tiers et par les tiers systématisée par 

A. Weill.  
11. La réactualisation du Code civil par l’avant-projet CATALA se traduit enfin 

par une réception importante de certaines créations de la pratique contractuelle. 
Font ainsi leur entrée, par la grande porte, dans le Code : l’accord de principe, la 
promesse unilatérale de vente, le pacte de préférence, les clauses de renégociation, 
la clause résolutoire expresse et les contrats interdépendants. 

Autant de phénomènes de réception de la jurisprudence, de la doctrine et de la 
pratique, qui traduisent parfaitement la pluralité des sources contemporaines du 
droit vivant des contrats… 

12. Le travail de réactualisation ne se traduit pas uniquement, dans l’avant-
projet, par la consécration de règles bien assises et solidement établies de notre 
droit positif qui, aujourd’hui encore, sont hors du Code. Il se concrétise, d’autre 
part, par un phénomène de consolidation de règles et de concepts qui manquent 
encore aujourd’hui de fermeté et de solidité pour obtenir le label de règles de droit 
positif.  

D’abord, l’avant-projet consacre la jurisprudence Chronopost inaugurée le 22 
octobre 1996(1) (et réitérée depuis le 30 mai 2006(2) par la chambre commerciale de 
la Cour de cassation. Celle-ci a, au nom de la cause, réputé non écrite la clause 

                                                           
(1) Cass. com., 22 oct. 1996 : Contrats, conc., consomm.,1997, comm. n°24, obs. L. 

Leveneur; D. 1997, 121, note A. Sériaux; somm.comm., 175, obs. P. Delebecque; 
Defrénois, 1997, 333, obs. D. Mazeaud; JCP 1997. I. 4002, obs. M. Fabre- 

(2) Cass. com., 30 mai 2006 : D. 2006. 2288, comm. n°183, obs. L. Leveneur; D. 2006. 2288, 
note D. Mazeaud 
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limitative de réparation stipulée dans le contrat de transport rapide conclu entre la 
société Chronopost et l’un de ses clients, en vertu de laquelle le transporteur rapide 
était simplement tenu en cas de retard d’indemniser l’expéditeur en lui versant, 
quelle que soit l’importance de son préjudice, l’équivalent du prix qu’il avait versé 
lors de la conclusion du contrat. Elle a décidé que cette clause devait être effacée 
du contrat, parce qu’en réduisant excessivement la sanction de l’inexécution de 
l’obligation essentielle de ponctualité souscrite par le transporteur, dans laquelle 
était cristallisée l’économie du contrat, «elle contredisait la portée de l’engagement 
pris» ; les nouveaux articles 1121, alinéa 3, 1125 alinéa 2 et 1382-2 de l’avant-
projet consacrent clairement cette jurisprudence. Ils disposent respectivement que 
sont réputées non écrites «toute clause inconciliable avec les éléments essentiels» 
qui composent l’objet de contrat, ainsi que «toute clause inconciliable avec la 
réalité de la cause» et que toute clause qui limite ou exclut la réparation en cas de 
manquement à une obligation essentielle. Est ainsi confirmée l’idée qu’une clause 
qui ruine la cohérence interne du contrat parce qu’elle contredit la portée de 
l’obligation essentielle souscrite par le débiteur, doit être supprimée du contrat.  

Ces dispositions témoignent de ce que l’exigence de cohérence contractuelle, 
l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, constitue une idée qui est 
dotée d’une certaine vitalité dans  notre droit contemporain. 

13. Ensuite, la deuxième règle d’origine jurisprudentielle consolidée par l’avant-
projet, est la sanction de la violence économique. Dans deux arrêts du 30 mai 
2000(1) et du 3 avril 2002(2), la première chambre civile de la Cour de cassation a, 
en effet, admis, sous forme de principe, la nullité du contrat pour violence 
économique lorsqu’un contractant a abusé de la situation de dépendance 
économique de son cocontractant au stade de la conclusion du contrat, pour en 
retirer un profit contractuel excessif. D’une façon similaire, l’avant-projet énonce, 
dans son article 1114-3 alinéa 1, qu’«il y également violence lorsqu’une partie 
s’engage sous l’empire d’un état de nécessité ou de dépendance, si l’autre partie 
exploite cette situation de faiblesse en retirant de la convention un avantage 
manifestement excessif». 

En intégrant cette solution jurisprudentielle dans le Code, l’avant-projet fait une 
fois encore œuvre de justice contractuelle et se démarque de la vision classique et 
abstraite de l’égalité contractuelle qu’avaient retenue les rédacteurs du Code de 

                                                           
(1) Comm. com. élec. 2002, n°89, obs. Ph. Stoffel-Munck, n°89; Contrats, conc., consomm., 

2000, comm. n°142, obs. L. Leveneur; D. 2000, 879, note J.-P. Chazal; D. 2001, somm. 
comm., 1140, obs. D. Mazeaud; Defrénois, 2000. 1124, obs. Ph. Delebecque; JCP 2002. I. 
184, obs. G. Loiseau; RTDciv. 2000. 827, obs. J. Mestre et B. Fages. 

(2) Comm. com. élec. 2002, n°89, obs. Ph. Stoffel-Munck, n°89; Contrats, conc., consomm., 
2002, n°121, obs. L. Leveneur; D. 2002, 1860, note J.-P. Gridel et J.-P. Chazal; somm. 
comm. 2844, obs. D. Mazeaud; Defrénois, 2002, 1246, obs. E. Savaux; JCP 2002. I. 184, 
obs. G. Virassamy; RTDciv. 2002, 502, obs. J. Mestre et B. Fages. 
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1804. Le déséquilibre contractuel excessif n’est plus la rançon de la liberté 
lorsqu’il découle de l’exploitation abusive de l’inégalité économique existante au 
jour de la conclusion du contrat. 

14. Enfin, troisième règle d’origine jurisprudentielle consolidée par l’avant-
projet : l’obligation de renégocier le contrat devenu profondément déséquilibré au 
cours de son exécution par l’effet d'un changement de circonstance. 

Par deux arrêts, rendus respectivement les 3 novembre 1992(1) et le 24 novembre 
1998(2), la Cour de cassation a décidé en substance que manque à son obligation 
d’exécuter le contrat de bonne foi et engage sa responsabilité, le contractant qui 
refuse de renégocier un contrat devenu profondément déséquilibré au cours de son 
exécution et empêche, ainsi, son partenaire de pratiquer des prix concurrentiels.  

L’avant-projet consolide cette jurisprudence. Aux termes de l’article 1135-2, en 
l’absence de clause de renégociation, un contractant qui a conclu un contrat à 
exécution successive ou échelonnée devenu, par l’effet des circonstances, 
déséquilibré à un point tel qu’il perd tout intérêt pour lui, peut saisir le président 
du tribunal de grande instance pour que celui-ci ordonne une telle renégociation et 
en cas d’échec de bonne foi de la renégociation, chaque contractant peut alors 
résilier unilatéralement le contrat.  

On saluera avec cette disposition le souci d’imposer une certaine solidarité entre 
les contractants lorsque le contrat devient excessivement déséquilibré à la suite 
d’un bouleversement des circonstances imprévisible et irrésistible, au point qu’il 
est privé de tout intérêt pour un contractant.  

15. On en a désormais terminé avec l’examen de la restauration du Code, dans 
sa lettre, dans sa structure et dans sa substance, dans la perspective plus générale 
de l’œuvre de rénovation du Code entreprise par les auteurs de l’avant-projet de 
réforme. Cette œuvre de rénovation du Code se traduit par ailleurs par une 
entreprise de révision du droit des contrats, autrement dit par la réforme pure et 
simple de certaines règles qui irriguaient notre droit positif, soit dans le code, soit 
hors du code, et que l’avant-projet a modifiées plus ou moins radicalement. 

B) La révision du droit des contrats 
16. Cette révision du droit des contrats réalisée par l’avant-projet CATALA se 

concrétise, en premier lieu, par l’abrogation de certaines règles de notre droit.  
Pour illustrer ce phénomène, on s’arrêtera sur des règles qui démontrent 

l’attachement des rédacteurs de l’avant-projet au principe moral du respect de la 
parole donnée, au principe de la force obligatoire du contrat, et leur souci de 
préserver la sécurité juridique. 

                                                           
(1) Defrénois, 1993. 1377, obs. J-L. Aubert; JCP 1993. II. 22164, obs. G. Virassamy; RTDciv. 

1993. 124, obs. J. Mestre. 
(2) Contrats, conc., consomm, 1999, comm. n°56, obs. M. Malaurie-Vignal; Defrénois, 1999, 

371, obs. D. Mazeaud; JCP 1999. I. 143, obs. Ch. Jamin; RTDciv. 1999. 98, obs. J. Mestre 
et 646, obs. P.-Y. Gautier. 



  العدل  ٧٦

 

Ainsi, d’une part, alors qu’en droit positif, la révocation abusive d’une offre 
n’est sanctionnée que par la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de 
l’offrant et par l’allocation de dommages intérêts au profit du destinataire de 
l’offre dont les attentes raisonnables ont été trompées, il est désormais clairement 
affirmé, dans l’article 1105-4 de l’avant-projet, que la révocation d’une offre à 
personne déterminée, pendant le délai durant lequel l’offrant s’était engagé à la 
maintenir, ne peut empêcher la formation du contrat. Et il en va de même en cas de 
décès de l’offrant pendant ce même délai. 

 Règles remarquables dans la mesure où elles rompent le lien traditionnel entre 
volonté et contrat, et permettent la formation de celui-ci contre la volonté de 
l’offrant ou en dépit de la disparition de l’offrant ; règles qui visent à protéger les 
attentes raisonnables, la confiance légitime du destinataire de l’offre. 

17. D’autre part, la solution très controversée de la troisième chambre civile de 
la Cour de cassation qui sanctionnait par de simples dommages intérêts la 
rétractation du promettant, pendant le délai d’option accordé au bénéficiaire d’une 
promesse unilatérale de contrat(1), est abrogée. L’article 1106 de l’avant-projet 
dispose que «la rétractation du promettant pendant le temps laissé au bénéficiaire 
pour exprimer son consentement ne peut empêcher la formation du contrat». Par 
conséquent, en dépit d’une telle rétractation, l’acceptation du bénéficiaire pendant 
le délai d’option se soldera par la formation et l’exécution forcées du contrat.  

Et c’est une solution similaire que l’avant-projet retient en cas d’inexécution 
d’un pacte de préférence. Alors que, très récemment encore, la Cour de cassation 
décidait que lorsque le promettant conclut le contrat, objet du pacte de préférence, 
avec un tiers de mauvaise foi, le bénéficiaire du pacte ne pouvait obtenir que 
l’annulation de ce contrat, l’avant-projet de réforme dispose que le contrat conclu 
entre le promettant et le tiers de  mauvaise foi est inopposable au bénéficiaire du 
pacte. Règle qui, implicitement, permet à ce dernier d’être substitué dans les droits 
et les obligations du tiers de mauvaise foi.  

Et on relèvera que le 26 mai 2006, une Chambre mixte de la Cour de cassation a 
opéré sur ce point un revirement de jurisprudence, en décidant que le bénéficiaire 
du pacte pouvait, à condition de prouver la mauvaise foi du tiers, obtenir la nullité 
du contrat conclu, en violation du pacte de préférence, et sa substitution dans les 
droits et obligations de ce tiers(2). 

                                                           
(1)Cass. civ. 3ème, 15 déc. 1993 : D. 1994, somm. comm., 507, obs. O. Tournafond; D. 1995, 

somm. comm., 230, obs. L. Aynès; Defrénois, 1994, 795, obs. Ph. Delebecque; JCP 1995. 
II. 22366, obs. D. Mazeaud; RTDciv. 1994. 588, obs. J. Mestre; 26 juin 1996 : D.1997, 
somm. comm., 169, obs. D. Mazeaud. 

(2) D. 2006, 1861, note P.-Y. Gautier et Mainguy; panorama, 2644, obs. B. Fauvarque-
Cosson; Defrénois, 2006. 1207, obs. E. Savaux; JCP 2006. II. 10142, obs. L. Leveneur; 
RDC 2006, 1080, obs. D. Mazeaud; RTDciv.2006. 550, obs. J. Mestre et B. Fages. 
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Et il est particulièrement intéressant de relever que l’avant-projet n’est pas 
étranger à ce revirement de jurisprudence. En effet, dans sont rapport, le conseiller 
à la Cour de cassation s’est inspiré expressément des dispositions de l’avant-projet 
pour proposer la solution finalement retenue par la chambre mixte. Ainsi, l’avant-
projet est aujourd’hui exploité comme une source d’inspiration par les artisans du 
droit du contrat et érigé au rang de source savante, quoique virtuelle, de ce droit. 

18. La révision du droit des contrats dans l’avant-projet de réforme ne se solde 
pas uniquement par l’abrogation de règles de notre droit positif ; elle procède par 
ailleurs, en second lieu, à des innovations plus ou moins audacieuses, plus ou 
moins remarquables, réalisées par ses rédacteurs, et qui emportent elles aussi une 
modification sensible de notre droit positif. 

Entre autres, l’avant-projet édicte des règles très innovantes en matière de 
responsabilité contractuelle.  

D’une part, en vertu de l’article 1341, le créancier qui subit un préjudice 
corporel en raison de l’inexécution du contrat imputable au débiteur, peut opter 
pour la responsabilité extra-contractuelle en vue d’en obtenir la réparation. Règle 
innovante puisqu’elle constitue un important tempérament au principe traditionnel 
du non-cumul, selon lequel un contractant, victime d’un dommage, ne peut pas 
opter pour une action en responsabilité extra-contractuelle, et qui fragilise la 
distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. 

19. D’autre part, en vertu de l’article 1342 de l’avant-projet, lorsqu’un tiers est 
victime d’un dommage causé par l’inexécution d’un contrat, il doit en principe 
agir en responsabilité contractuelle contre le débiteur pour en obtenir la réparation. 
Cette règle innovante est fondée sur l’idée de la double nécessité de respecter les 
prévisions contractuelles du débiteur, actionné en responsabilité par un tiers, et de 
ne pas mieux traiter le tiers que le créancier. Aussi, le texte ajoute-t-il, fort 
logiquement, que le débiteur actionné en responsabilité contractuelle par le tiers 
victime pourra lui opposer toutes les exceptions, notamment toutes les clauses 
qu’il aurait pu opposer à son propre contractant.  

Cette règle emporte une réforme très importante de notre droit positif. Non 
seulement, elle revient sur le fameux arrêt Besse rendu en 1991 par l’Assemblée 
plénière(1), depuis lequel, exception faite des actions exercées au sein d’une chaîne 
de contrats translatifs de propriété, toutes les actions exercées par un tiers victime 
d’un préjudice causé par l’inexécution d’un contrat sont de nature délictuelle. Mais 
encore, avec cette règle, l’avant-projet substitue, dans une certaine mesure, au 
principe traditionnel de l’effet relatif du contrat conclu, celui de l’effet attractif du 
contrat inexécuté.  

                                                           
(1) Cass. Ass. Plén., 12 juill. 1991 : D. 1991, 549, note J. Ghestin; JCP 1991. II. 21743, obs. 

G. Viney; RTDciv.1991. 750, obs. P. Jourdain. 
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20. On terminera sur ce point en précisant que cet article 1342 n’ouvre au tiers 
victime une action en responsabilité de nature extra-contractuelle qu’à la condition 
qu’il démontre que l’inexécution contractuelle qui lui a causé son préjudice 
constitue aussi à son égard un fait générateur de responsabilité extra-contractuelle, 
ce qui, par hypothèse, ne sera pas très fréquent. 

Sur ce dernier point, l’avant-projet CATALA tranche une question relative au 
régime de l’action en responsabilité extra-contractuelle exercée par un tiers, qui 
opposait jusqu’au 6 octobre dernier la première Chambre civile et la Chambre 
commerciale de la Cour de cassation. Question qui est la suivante : lorsqu’un tiers, 
victime d’un dommage causé par l’inexécution d’un contrat, exerce une action en 
responsabilité extra-contractuelle, peut-il simplement apporter la preuve que son 
préjudice a été causé par la faute contractuelle du débiteur ou doit-il démontrer que 
cette faute contractuelle constitue aussi à son égard une faute délictuelle ou quasi 
délictuelle ? 

Le 6 octobre 2006, l’Assemblée plénière a décidé que «le tiers à un contrat peut 
invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement 
contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage». Cet arrêt remet 
en cause le principe de la relativité de la faute contractuelle et tend donc à aligner 
les conditions de l’action en responsabilité délictuelle exercée par le tiers sur celle 
de l’action en responsabilité contractuelle exercée par le créancier…  

21. On en a maintenant terminé avec l’étude de l’avant-projet de réforme du 
droit des obligations et de la prescription sous l’angle de la rénovation du Code 
civil. Reste à s’arrêter désormais sur les dispositions de ce texte en les envisageant 
dans une autre perspective. Autrement dit, il convient maintenant d’apprécier cet 
avant-projet à l’aune du second objectif poursuivi par ses promoteurs, à savoir le 
rayonnement du modèle contractuel français en Europe et dans le monde.  

II) Le rayonnement du modèle contractuel français 
 22. La raison essentielle qui a conduit à l’élaboration d’un avant-projet de 

réforme du droit des obligations et de la prescription, est de redonner, sur le plan 
international, au Code civil son lustre de jadis, et sur le plan européen, de 
permettre au droit français d’exercer une influence sur le mouvement actuel 
d’harmonisation européenne du droit des contrats.  

Pour apprécier si cet objectif est effectivement réalisé et si l’avant-projet 
assurera à nouveau le rayonnement du droit français sur la scène européenne et 
internationale, on recensera celles des règles de cet avant-projet qui constituent des 
signes de la réception des règles étrangères et européennes (A) et, par conséquent, 
des gages de rayonnement du modèle contractuel français, et celles qui sont autant 
de marque de la résistance (B) de l’avant-projet aux idées venues d’ailleurs et qui 
sont autant d’obstacles à la réalisation de cet objectif. Etant entendu que l’idée 
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n’est pas de dire que le droit français rayonnera à nouveau en Europe et dans le 
monde en imitant servilement les autres droits, mais en intégrant certaines règles 
venues d’ailleurs et en les adaptant au modèle contractuel français.  

A- La réception 
23. La réception des idées venues d’ailleurs par l’avant-projet, gage de 

rayonnement et du renouveau du modèle contractuel français dans le monde en 
général, et en Europe en particulier, se traduit par deux séries de phénomènes. En 
premier lieu, un phénomène de convergence, entre les règles de l’avant-projet et 
celles, notamment, des Principes du droit européen du contrat, qui constitueront 
certainement la sève, la source du droit européen du contrat de demain, si celui-ci 
voit un jour le jour. 

Au titre de ces convergences, on retiendra deux illustrations. En premier lieu, la 
consécration par l’avant-projet de la résolution unilatérale d’un contrat inexécuté, 
c'est-à-dire la résolution sans juge. La résolution est extra-judiciaire en droit 
européen. En effet, aux termes de l’article 9:301 des PDEC, «Une partie peut 
résoudre le contrat s’il y a inexécution essentielle de la part d’un contractant». 
Inspirée par les leçons de l’analyse économique du droit, la résolution unilatérale 
repose sur l’idée que grâce à l’éviction du juge, le créancier victime de 
l’inexécution, au lieu de subir l’attente aléatoire et de supporter les frais inhérents 
à l’intervention du juge, «peut tout de suite ou dans un délai raisonnable, conclure 
un nouveau contrat avec un tiers, ce qui lui évite de perdre et son temps et son 
argent»(1). En droit positif français, en revanche, la résolution d’un contrat 
inexécuté est en principe judiciaire. Ce principe ne cède que si «la gravité du 
comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin 
de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à 
durée déterminée ou non» , selon la formule consacrée par plusieurs arrêts de la 
Cour de cassation(2).   

L’avant-projet fait preuve, sur ce point, d’une originalité certaine. En effet, en 
vertu de l’article 1158, lorsque le créancier est victime d’une inexécution, il a 
désormais le choix entre deux modes de résolution : judiciaire ou unilatérale. 
Ainsi, l’avant-projet se rapproche de nombreux droits étrangers et des Principes 
du droit européen du contrat, dans la mesure où la résolution sans juge ne 
constitue plus un simple tempérament au principe de la résolution judiciaire, 
                                                           
(1) Ibid. 
(2) Cass. civ.1ère, 13 oct. 1998 : D.1999. 197, note C. Jamin et somm. comm., 115, obs. P. 

Delebecque; Defrénois, 1999. 374, obs. D. Mazeaud; RTDciv.1999, 374, obs. J. Mestre; 20 
févr. 2001 : D. 2001. 1568, note C. Jamin et somm. comm., 3239, obs. D. Mazeaud; 
Defrénois, 2001. 705, obs. E. Savaux; RTDciv.2001. 363, obs. J. Mestre et B. Fages; 14 
janv. 2003 : Contrats, conc., consomm., 2003, comm., n°87; RDA, 2003, n°1, p.149, note 
Y. Lequette; 28 oct. 2003 : Defrénois, 2004. 378, obs. R. Libchaber; RDC 2004. 277, obs. 
D. Mazeaud. 
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supposant l’existence d’un comportement grave du débiteur, mais devient un 
principe concurrent, qui peut être mis en œuvre quelle que soit la gravité de 
l’inexécution imputable au débiteur. 

24. Mais, en ce domaine, la convergence entre la règle de l’avant-projet et celle 
des Principes du droit européen du contrat, ne rime pas avec concordance 
absolue, preuve qu’en intégrant des règles venues d’ailleurs, on n’aboutit pas à une 
imitation servile et que la spécificité du modèle contractuel français est préservée.  

D’une part, quant à leurs régimes respectifs, on retiendra que le créancier qui 
décide de résoudre unilatéralement le contrat inexécuté par son débiteur doit 
notifier sa décision à ce dernier et lui expliquer les motifs de celle-ci. Et cette 
motivation peut à la demande du débiteur faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Dès 
lors, de deux choses l’une : ou bien le juge considère que les motifs avancés par le 
créancier sont justifiés et il valide cette résolution unilatérale ; ou bien le juge 
décide que ces motifs sont illégitimes et il a alors le pouvoir de neutraliser la 
résolution en prononçant le maintien forcé du contrat illégitimement résolu et en 
ordonnant la poursuite de son exécution. Cette solution tranche avec l’office 
traditionnel du juge tel qu’il est conçu en droit positif, puisqu’elle aboutit à 
accorder au juge le pouvoir de ressusciter un contrat anéanti par la volonté 
unilatérale d’un contractant. Ce maintien judiciaire du contrat est une innovation 
remarquable.  

D’autre part, la portée du pouvoir de résolution unilatérale accordé au créancier 
par l’avant-projet et les Principes du droit européen du contrat est sensiblement 
différente. Ainsi, aux termes de l’article 9:304 de ces Principes, «Lorsque dès 
avant la date à laquelle une partie doit s’exécuter, il est manifeste qu’il y aura 
inexécution essentielle de sa part, le contractant est fondé à résoudre le contrat». 
Ce pouvoir d’anticipation accordé au créancier, qui repose manifestement sur une 
vision économique du rapport contractuel qui irrigue les Principes du droit 
européen du contrat, et qui permet au créancier d’esquiver le risque d’inexécution 
essentielle, n’a pas été repris par les rédacteurs de l’avant-projet moins réceptifs 
aux enseignements de l’analyse économique du droit. 

25. Seconde illustration de ce mouvement de convergence entre les règles de 
l’avant-projet et celles des Principes du droit européen du contrat : le rôle et la 
portée attribuée à l’exigence de bonne foi en matière contractuelle. Dans les 
Principes, la bonne foi constitue un des piliers de l’ordre contractuel. D’une part, 
quant à la détermination du contenu contractuel, la bonne foi constitue, non 
seulement, un frein à la liberté contractuelle, qui ne peut se déployer qu’en la 
respectant(1), mais encore une force d’appoint, puisqu’aux termes de l’article 
6:102(c) : «En plus d’obligations expresses, un contrat peut contenir des 
                                                           
(1) Article 1:102 : «Les parties sont libres de conclure un contrat et d’en déterminer le 

contenu, sous réserve des exigences de la bonne foi». 
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obligations implicites qui découlent (…) de la bonne foi». D’autre part, au stade de 
l’exécution du contrat, elle emporte des règles comportementales particulièrement 
exigeantes à la charge des contractants qui doivent, nonobstant toute clause 
contraire(1), exécuter leurs obligations et exercer leurs pouvoirs contractuels en 
prenant en compte les intérêts légitimes de leurs partenaires, et collaborer entre 
eux de sorte que le contrat produise son plein effet.  

Alors que certains auteurs plaidaient pour que, comme dans les Principes, le 
statut de principe directeur du droit nouveau des contrats, soit reconnu à la bonne 
foi, les rédacteurs de l’avant-projet sont restés sur une prudente réserve. Certes, la 
bonne foi est exploitée avec moins de parcimonie que dans le Code civil qui n’y 
consacre qu’un texte (article 1134 alinéa 3), puisque plusieurs textes y font 
désormais ponctuellement et expressément allusion, que ce soit au stade la 
négociation du contrat, de sa renégociation, ou encore en matière de représentation 
conventionnelle et à propos du comportement du débiteur d’une obligation sous 
condition suspensive. Mais on ne peut manquer de constater qu’aucune référence à 
la bonne foi n’est faite dans l’avant-projet dans les règles relatives à la validité du 
contrat, et surtout qu’aucune règle générale imposant un devoir de loyauté aux 
contractants n’est édictée. Ce qui tend à démontrer qu’à l’instar du droit positif, 
mais à l’inverse des Principes du droit européen du contrat et de plusieurs droits 
étrangers (Québec, Allemagne), la bonne foi n’est pas considérée dans l’avant-
projet CATALA comme un principe directeur et fondateur du droit des contrats 
mais plutôt comme une simple force d’appoint, un tempérament aux principes de 
la liberté et de la stabilité contractuelle.  

26. Outre ce mouvement de convergence, la réception des règles contractuelles 
européennes et internationales par l’avant-projet se traduit aussi par un phénomène 
de concordance, étant entendu qu’on se limitera à recenser des illustrations de ce 
phénomène en s’inspirant des seuls Principes du droit européen du contrat. 

En premier lieu, on s’arrêtera sur le système de protection contre les clauses 
abusives, qui témoigne de l’influence exercée par les Principes du droit européen 
du contrat sur l’avant-projet. En droit positif français, la protection contre les 
clauses abusives a son siège dans le Code de la  consommation ; de ce fait, elle est 
exclusivement destinée aux consommateurs, victimes de ces clauses stipulées dans 
des contrats conclus par ceux-ci avec des professionnels. En revanche, les 
professionnels auxquels sont opposées de telles clauses n’ont jamais été autorisés 
par la Cour de cassation à se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la 
consommation. L’avant-projet emporte une modification remarquable du champ 
d’application de la protection. En effet, en vertu de l’article 1122-2, «la clause qui 
crée dans le contrat un déséquilibre significatif au détriment de l’une des parties 
peut être révisée ou supprimée à la demande de celle-ci … lorsqu’elle n’a pas été 
                                                           
(1) Article 1:201 (2) : «Les parties ne peuvent ni exclure ce devoir, ni le limiter». 
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négociée». Avec cette disposition, l’avant-projet aligne le sort des contractants 
professionnels, victimes de clauses abusives stipulées dans un contrat d’adhésion, 
sur celui des consommateurs, et opère un rapprochement manifeste avec les 
Principes du droit européen du contrat, lesquels n’établissent eux aussi aucune 
distinction quant au statut du contractant victime d’une clause abusive, puisque 
pour être protégé contre une telle clause et obtenir sa nullité ou sa révision, il suffit 
que le contractant auquel on l’oppose démontre qu’elle n’a pas fait l’objet d’une 
négociation individuelle et qu’elle crée à son détriment un déséquilibre contractuel 
significatif. 

27. Cette nouvelle règle est intéressante à un double titre. 
 D’une part, parce qu’en réservant la protection contre les clauses abusives aux 

seuls contractants qui n’ont pas pu négocier librement la clause litigieuse, elle 
révèle combien les rédacteurs de l’avant-projet sont restés attachés au modèle 
libéral sur lequel repose notre théorie générale du contrat. En effet, cette règle 
reflète parfaitement l’idée selon laquelle, en principe, le déséquilibre est la rançon 
de la liberté : si un contractant a pu négocier librement une clause, il ne peut alors 
se prévaloir de l’abus ; il ne peut s’en prendre qu’à lui-même, il doit assumer 
l’abus dont il est victime parce qu’il n’a pas su exploiter sa liberté. La liberté 
contractuelle neutralise l’abus. 

D’autre part, cette règle qui étend la protection contre les clauses abusives aux 
professionnels, illustre une tendance lourde de notre droit contemporain qui, au 
nom de l’impératif de justice contractuelle, traque avec toujours plus de vigueur 
les déséquilibres contractuels excessifs.  

28. En second lieu, une nouvelle illustration de ce phénomène de concordance 
peut être constatée à propos de l’obligation de la victime de modérer son 
dommage. En 2003, la Cour de cassation avait très nettement et sèchement affirmé 
que la victime d’un préjudice économique ou corporel n’était pas tenue de limiter 
son préjudice dans l’intérêt du responsable(1). Or, l’article 1373 de l’avant-projet 
admet l’obligation de minimiser le dommage : «Lorsque la victime avait la 
possibilité, par des moyens sûrs, raisonnables et proportionnés, de réduire 
l'étendue de son préjudice ou d'en éviter l'aggravation, il sera tenu compte de son 
abstention par une réduction de son indemnisation, sauf lorsque les mesures 
seraient de nature à porter atteinte à son intégrité physique». Aussi, prenant le 
droit positif à rebours, l’avant-projet admet-il que le juge peut réduire le montant 
de la réparation due à la victime d’un préjudice, lorsque celle-ci avait les moyens 
de tempérer l’importance de son préjudice sans encourir le moindre risque de 
nature corporelle. Destinée à responsabiliser la victime, cette règle, qui opère une 
réforme importante de notre droit positif puisqu’elle a vocation à s’appliquer tant 
                                                           
(1) Cass. civ. 2ème, 19 juin 2003 (2 arrêts) : D. 2004, somm. comm., 1346, obs. D. Mazeaud; 

JCP 2004. I. 101, obs. G. Viney; RTDciv. 2003. 716, obs. P. Jourdain. 
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en matière contractuelle que délictuelle, est notamment présente dans les Principes 
du droit européen du contrat. En effet, selon l’article 9:505, «Le débiteur n’est 
point tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant que ce dernier aurait 
pu réduire son préjudice en prenant des mesures raisonnables». Ce faisant, 
l’avant-projet ne se contente pas de s’aligner sur le droit européen en gestation, il 
reprend aussi une solution admise par l’article 77 de la Convention de Vienne sur 
la vente internationale de marchandises. Autant dire qu’en imposant à son tour à la 
victime le devoir de modérer son dommage, le droit français sortirait de son 
isolement, puisque, outre les textes européens et internationaux, de nombreux 
droits des pays membres de l’Union européenne l’ont déjà adoptée.  

28. Si ce double phénomène de convergence et de concordance entre les règles 
de l’avant-projet et celle des Principes du droit européen du contrat laisse bien 
augurer du rayonnement futur du modèle contractuel français hors de nos 
frontières géographiques, d’autres règles semblent aller à l’encontre de cet 
objectif, dans la mesure où elles emportent le maintien de certains exceptions 
contractuelles françaises et constituent autant de résistances aux idées venues 
d’ailleurs, et, par conséquent, d’obstacles au rayonnement du droit français sur la 
scène européenne et internationale. 

B) La résistance 
29. Cette résistance aux idées venues d’ailleurs, on l’illustrera par trois règles de 

l’avant-projet qui sont emblématiques de la tradition contractuelle française.  
En premier lieu, on s’arrêtera sur la question de la détermination du prix. Dans 

les Principes du droit européen du contrat, le principe est celui de la 
détermination unilatérale du prix. En effet, en vertu de l’article 6:105, tous les 
contrats, sans exception, sont susceptibles de voir leur contenu déterminé 
unilatéralement et tous les éléments qui composent l’objet du contrat, qu’il 
s’agisse d’éléments essentiels, comme le prix, ou d’éléments accessoires, peuvent 
être l’œuvre de la volonté d’un seul des contractants.  

En droit positif français, l’accueil réservé à la volonté unilatérale à ce stade du 
processus contractuel est plus modeste. Il a, en effet, fallu attendre plusieurs arrêts 
rendus en 1995 par l’Assemblée plénière(1) pour que soit toléré, en dehors de 
dispositions légales spécifiques, le pouvoir d’un contractant de fixer 
unilatéralement le prix des contrats d’application d’un contrat cadre. Dès lors, 
certains contrats aussi importants que la vente et le bail restent soumis à la règle de 
la détermination bilatérale du prix.    

                                                           
(1) D. 1996. 13, note L. Aynès; D. Aff.,1996, n°1, p.4, note A. Laude; Defrénois, 1996. 747, 

obs. Ph. Delebecque; JCP, éd. G, 1996. II. 22565, obs. J. Ghestin; JCP, éd. E, 1996. II. 
776, obs. L. Leveneur; Petites Affiches, 27 déc. 1995, p.11, note D. Bureau et N. 
Molfessis; RJDA, 1996, p.5, M. Frison-Roche; RTDciv. 1996. 153, obs. J. Mestre. 
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Les dispositions de l’avant-projet sur ce point témoignent d’une certaine 
aversion à l’égard du pouvoir de la volonté unilatérale dans la détermination de 
l’objet du contrat et se démarquent ainsi, assez sensiblement, des Principes du 
droit européen du contrat. En effet, aux termes de l’article 1121-3, est clairement 
réaffirmée, sous forme de principe, la détermination bilatérale de l’objet, en 
général, et du prix, en particulier, du contrat, lesquels doivent donc nécessairement 
être le fruit d’un accord de volontés lors de la conclusion du contrat ou, en tout 
cas, être déterminables ultérieurement en fonction d’éléments indépendants de la 
volonté unilatérale d’un contractant. Et ce n’est qu’à titre exceptionnel que, en 
vertu de l’article 1121-4, dans les contrats à exécution successive ou échelonnée, 
les parties peuvent convenir que la fixation du prix procèdera de la volonté 
unilatérale du créancier. Mais, comparé aux Principes du droit européen du 
contrat, le pouvoir de la volonté unilatérale apparaît très nettement circonscrit  
au statut d’exception dans l’avant-projet, alors que ceux-ci l’envisagent 
manifestement comme un principe général qui ne souffre point de tempérament.  

30. En deuxième lieu, la résistance de l’avant-projet aux idées venues d’ailleurs 
et le risque d’isolement du droit français sur la scène européenne et internationale 
se manifeste par le maintien de la cause.  

Ah, la cause ! Ce fleuron du droit français, ce joyau de notre patrimoine 
juridique, dont un des plus grands civilistes contemporains écrivait, il y a peu, 
qu’il était submergé aujourd’hui par des tonnes de doctrine contradictoire et une 
jurisprudence incertaine. La cause que peu de juristes étrangers nous envient, la 
cause qui est délibérément ignorée par la plupart des droits étrangers, en particulier 
par les Codes européens modernes (Allemagne et Pays-Bas) et par les projets 
d’harmonisation européenne du droit des contrats. La cause est donc maintenue 
coûte que coûte et vaille que vaille par l’avant-projet. 

Comment apprécier ce maintien de la cause? Sur ce point, on présentera  
deux observations. D’une part, on peut affirmer que le grief de complexité  
et d’obscurité adressé traditionnellement à la cause n’est plus de saison. Les  
textes que lui consacre l’avant-projet sont accessibles, intelligibles et clairs. Tant 
la cause objective – qui protège l’intérêt privé d’un contractant contre un 
engagement sans contrepartie réelle – que la cause subjective – qui protège 
l’intérêt général contre un contrat contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs 
ou à une règle impérative – font désormais l’objet d’une définition simple et 
éclairante, accessible aux profanes ou à des juristes qui ne sont pas de culture 
française. 

31. D’autre part, et surtout, ce qui justifie sans doute le maintien de la cause, 
c’est que c’est le seul instrument qui permet, en l’état de notre droit et de l’avant-
projet, de protéger un contractant contre un déséquilibre contractuel excessif, 
contre un engagement dont la contrepartie est illusoire ou dérisoire. 
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En effet, comme notre Code civil actuel, l’avant-projet contient une disposition 
en vertu de laquelle, en principe, un contrat lésionnaire, c'est-à-dire un contrat dont 
les prestations sont économiquement déséquilibrées est, quelle que soit 
l’importance  de ce déséquilibre, valable et intangible. Dès lors, en l’absence de 
toute protection contre la lésion, le maintien de la cause se justifie, puisque ce 
concept est le seul instrument de protection contre un déséquilibre contractuel 
énorme. 

Par ailleurs, et contrairement à certains droits étrangers et aux Principes du droit 
européen du contrat, l’avant-projet ne comporte point de règle générale aux 
termes de laquelle un contractant peut demander la nullité ou la révision d’un 
contrat affecté d’un déséquilibre contractuel excessif qui procède de l’exploitation 
abusive d’une situation de dépendance (la lésion qualifiée). Or, il est certain que la 
présence d’une telle règle générale de protection rend, dans une large mesure, 
caduque le recours à la notion de cause et explique l’absence de celle-ci dans les 
Principes du droit européen du contrat. 

La question que l’on peut alors se poser, dans la perspective du rayonnement du 
modèle contractuel français au-delà de nos frontières, est de savoir s’il n’aurait pas 
été  plus opportun d’énoncer une règle générale exprimant l’idée de lésion 
qualifiée plutôt que de conserver la cause. L’avant-projet a préféré maintenir la 
cause, fruit du génie juridique français, mais, je le crains, génie assez peu 
exportable.  

32. En troisième lieu, l’ultime poche de résistance de l’avant-projet aux idées 
venues d’ailleurs qu’on évoquera est le maintien du refus de la révision judiciaire 
pour imprévision. 

Alors que l’article 6:111 des Principes du droit européen du contrat admet, en 
cas de déséquilibre contractuel survenu postérieurement à sa conclusion, que si la 
révision conventionnelle échoue, le juge peut réviser le contrat dont l’exécution est 
devenue excessivement onéreuse, «de façon à distribuer équitablement entre les 
parties les pertes et profits qui résultent du changement de circonstances», les 
rédacteurs de l’avant-projet ont privilégié la tradition française sur l’esprit 
d’ouverture et préféré faire preuve de conservatisme plutôt que de modernité. En 
effet, alors qu’au-delà de nos frontières, la révision judiciaire pour imprévision a 
été admise, notamment dans les codifications européennes les plus récentes (Pays-
Bas, Allemagne) sans que, pour autant, les économies et les droits des pays qui 
l’ont adoptée n’aient eu à en souffrir, l’avant-projet l’a très nettement rejetée. 
Ainsi, la solution énoncée par la Cour de cassation le 6 mars 1876, à savoir le 
refus de la révision judiciaire pour imprévision demeure et demeurera la règle 
applicable au vingt et unième siècle. Le juge français ne pourra donc toujours pas 
réviser un contrat en dépit du bouleversement profond que son économie interne a 
subi à la suite d’un changement imprévu des circonstances qui avaient présidé à sa 
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conclusion(1), alors même pourtant qu’une telle révision judiciaire constituerait le 
seul remède propre à sauver le contrat d’une inexécution annoncée et d’une 
rupture fatale et qu’elle garantirait ainsi sa pérennité. 

33. L’aversion traditionnelle que le droit français nourrit à l’égard du juge en 
matière contractuelle trouve ici sa manifestation la plus topique, même si elle revêt 
aujourd’hui une dimension essentiellement symbolique puisque, dans un corps de 
règles comme dans l’autre, les parties sont encouragées à se mettre d’accord. Elle 
témoigne surtout d’une profonde divergence d’approche du lien contractuel entre 
les Principes du droit européen du contrat et l’avant-projet. Alors que celui-ci 
demeure très largement imprégné par l’idée que parce qu’il est noué librement par 
les parties, celles-ci peuvent anticiper et aménager les risques susceptibles 
d’intervenir au cours de l’exécution du contrat et qu’elles doivent donc assumer 
les conséquences de leur éventuel silence, ceux-là (les Principes) ne sacrifient pas 
au mythe de la toute puissance de la volonté et envisagent plus pragmatiquement 
le rôle du juge, notamment lorsque la justice et la pérennité contractuelles 
supposent qu’il s’immisce dans la loi des parties.  

Pour ma part, il me semble que, contrairement aux rédacteurs de l’avant-projet, 
c’est surestimer la rationalité des contractants que d’affirmer qu’ils sont capables, 
au jour de la conclusion de leur contrat, d’anticiper et d’apprécier toutes les 
évolutions futures de l’environnement de leur relation(2). La confiance dans les 
prévisions contractuelles et dans la capacité des contractants à envisager même 
l’inenvisageable ainsi que la méfiance et la défiance à l’égard du juge l’ont 
néanmoins emporté, conduisant les rédacteurs de l’avant-projet à choisir, pour le 
droit français, la voie de l’isolement.  

Sans doute faut-il y voir le signe qu’en droit français, certains mythes ont 
décidément la peau dure… 

     

                                                           
(1) Sur la question de la révision pour imprévision, v. entre autres, B. Fauvarque-Cosson, «Le 

changement de circonstances», in Durées et contrats, RDC, 2004, p.67 et s.; Cl. Witz, 
«Force obligatoire et durée du contrat», in Les concepts contractuels du droit français à 
l’heure des Principes du droit européen des contrats, Dalloz, 2003, p. 175 et s. 

(2) Y.-M. Laithier, «L’analyse économique du contrat par le juge civil», in L’analyse 
économique du droit des contrat : outil de comparaison, facteur d’harmonisation, Gaz. 
Pal., 9 et 10 mars 2005, p. 14, sp. p.18. 
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La preuve devant la cour pénale internationale –  
Etude comparée avec les règles de la preuve en 

matière pénale dans le droit positif libanais 
 

 
Sélim JREISSATI 

Chargé d'enseignement à la faculté 
de droit et des sciences politiques de Beyrouth 

Membre du Conseil Constitutionnel 

I- 
Le traité fondateur de la CPI, objet d'âpres négociations juridiques et 

diplomatiques, a été signé à Rome le 17 juillet 1998, pour en emprunter le nom. Il 
entra en vigeuer le 1er juillet 2002 pour les Etats l'ayant ratifié. 

Comme l'écrivait si bien Zalmaï HAQUANI, professeur à l'Université de Caen, 
Ambassadeur d'Afghanistan en France, «l'avènement d'une juridicition pénale 
internationale permanenente marque nettement le début d'une nouvelle ère 
juridique. Elle constitue en effet un progrès incontestable pour la primauté d'un 
droit international dans lequel les crimes internationaux les plus graves ne peuvent 
rester impunis» (1). 

Quel chemin parcouru de Nuremberg à La Haye où se trouve le siège de la CPI, 
depuis la création du 1er tribunal pénal international ad hoc en 1945. 

Pour la première fois, une juridiction internationale, pénale et permanente est 
chargée de juger à la demande d'un Etat, du Conseil de sécurité ou du Procureur 
les individus – et non pas les Etats – pour les crimes les plus graves qui touchent 
l'ensemble de la communauté internationale et qu'ils auraient commis en violation 
du droit international humanitaire, à savoir les crimes de guerre, les crimes contre 
l'humanité, le génocide et le crime d'agression, et ceci dans le respect du principe 
de complémentarité. 

La complémentarité signifie que la compétence pénale nationale prévaut sur la 
compétence de la CPI puisque cette dernière n'entamera des enquêtes ou des 
poursuites que si le système juridique de l'Etat concerné est incapable de le faire 
lui-même parce qu'il est effondré ou qu'il se refuse d'entamer de pareilles enquêtes 

                                                           
(1) Préface de la thèse de Grégory Berkovicz «LA PLACE DE LA COUR PENALE 

INTERNATIONALE DANS LA SOCIETE DES ETATS» - UNIVERSITE DE CAEN – 
L'HARMATTAN – 2005.  
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ou poursuites à l'encontre des personnes physiques suspectées d'avoir commis un 
ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour, ou de punir celles qui 
ont été jugées coupables.  

Aujourd'hui, il est permis de parler d'un véritable procès pénal international. Or, 
tout droit processuel s'articule essentiellement sur le droit de la preuve. 

En droit pénal, il existe un principe selon lequel la preuve est libre, c'est-à-dire 
que toutes les preuves sont admissibles. 

Le droit de la preuve, tel qu'il est régi par le Statut et le Règlement de procédure 
et de preuve de la CPI, a été fortement influencé par la délicate mise en harmonie 
des règles propres aux deux systèmes accusatoire et inquisitoire(1). 

Mais il n'en demeure pas moins que le témoignage reste la principale preuve 
devant la jurdiction internationale répressive. L'individu est placé au centre du 
système probatoire. En principe, le témoin doit déposer par personne lors d'une 
audience (art. 69§ 2 du Statut de Rome). A cet égard, il prend l'engagement 
solennel de dire la vérité. Certes, à côté du témoignage, d'autres moyens de preuve 
peuvent être produits, telle que la preuve documentaire (écrits – vidéos – 
enregistrements vocaux – photos), l'aveu et l'expertise qui apportera un regard 
scientifique sur l'affaire, notamment médical ou militaire. 

Tous les moyens de preuve nécessaires à la manifestation de la vérité sont 
recevables à condition qu'ils ne nuisent ni à l'équité du procès ni à une évaluation 
équitable de la déposition d'un témoin (art. 69 § 4). Le témoin va se trouver au 
centre d'un duel judiciaire qui va essentiellement avoir lieu autour du témoignage 
oral. Les parties vont se livrer une bataille autour de ce témoin afin de le 
discréditer, lui ou son témoignage. Le faux hémoignage est sévèrement réprimé 
(art. 70). C'est tout dire sur l'importance de la preuve testimoniale et de sa 
protection. 

Ce droit de la preuve retenu devant la CPI semble refléter toute la souplesse 
nécessaire à la manifestation de la vérité et à la recherche de l'efficacité, en se 
montrant le plus soucieux possible quant au respect des garanties de l'accusé en 
tout état de cause. 

Or, pour souple qu'il soit, le droit de la preuve auprès de la CPI, en raison 
notamment de cette délicate mise en compatibilité des deux traditions francophone 
et anglo-saxonne, dissimule de véritables tractations au niveau d'un même système 
                                                           
(1) Sylvia Allegrezza – LES REGLES D'EXCLUSION DE LA PREUVE TESTIMONIALE 

DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET DANS LA JURISPRUDENCE 
DES TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX: UN APERÇU CRITIQUE. «LA 
JUSTICE PENALE INTERNATIONALE DANS LES DECISIONS DES TRIBUNAUX 
AD HOC-ETUDES DES LAW CLINICS EN DROIT PENAL INTERNAITONAL» - 
OUVRAGE COLLECTIF – DALLOZ 2003. 
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répressif. Ainsi, la terminologie utilisée dans les textes, organique ou 
réglementaire, ne concorde pas avec la portée qu'on leur donne ou l'application 
qu'on en fait. Par exemple, la méthode de la croos-examination (examen croisé) et 
la preuve par ouï-dire, n'ont pas été textuellement mentionnées afin de démontrer 
l'affranchissement du droit pénal international de ce que l'on a appelé le 
«colonialisme juridique des vainqueurs» qui s'avèrent être d'origine anglo-
saxonne. Cela dit, le droit de la preuve testimoniale, tel qu'il ressort du Statut et du 
Règlement de procédure et de preuve, reflète à plusieurs égards l'hétérogénéité 
culturelle des délégués. Certains de leurs compromis semblent logiques, d'autres 
pas, d'où le rôle déterminant de la jurisprudence. 

Contrairement aux apparences et aux préjugés, le témoignage est un mode de 
preuve plus complexe qu'on le croit, et nécessite l'existence de garanties ainsi que 
de règles strictes quant à ses limites d'admissibilité. 

Afin que s'expriment les exigences d'un procès équitable, les éléments sur 
lesquels le juge fonde sa conviction doivent lui être régulièrement soumis et les 
parties doivent avoir pu les contredire librement. Si ce principe est reconnu en 
théorie au niveau international, sa transformation en règle processuelle pénale est 
conteroversée. 

En effet, il existe en ce domaine une nette oppostion entre les systèmes qui 
rendent obligatoire le rejet d'un témoignage obtenu de façon irrégulière et ceux qui 
soumettent son exclusion au pouvoir discrétionnaire du juge. Le Statut de la CPI 
ne dispose pas de règles d'exclusion en matière probatoire mais, comme nous 
l'avons mentionné, tout en admettant que tous les moyens de preuve nécessaires à 
la manifestion de la vérité sont recevables, pose comme double condition qu'ils 
soient crédibles et qu'ils ne nuisent aucunement ni à l'équité du procès ni à 
l'intégrité de la procédure. 

Le Règlement, de son côté, prévoit que les décisions – obligatoirement 
motivées- en matière d'admissibilité de la preuve peuvent être prises d'office ou 
suite à la requête d'une Partie. Les éléments de preuve jugés irréguliers seront 
complètement négligés. 

Or, c'est le témoignage qui offre l'exemple le plus frappant de la difficulté à 
cerner ou définir ou apprécier la crédibilité d'une preuve pour décider de son non-
admissibilité. Son rôle est dominant dans le déroulement de la justice 
internationale en raison surtout de la typologie des crimes pour lesquels la Cour est 
compétente ratione materiae. La vérification de l'acte d'accusation passe 
nécessairement à travers les dépositions des témoins et des victimes. Lié à la 
mémoire, aux émotions mais encore aux ambitions sordides des hommes, et pour 
cela complexe, le témoignage appelle la plus stricte des vérifications pour que le 
respect du témoin et la fiabilité de sa déclaration puissent être protégés en même 
temps. 
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Le fait que le témoin doive être entendu en personne, en vertu du principe de 
l'oralité, constitue une garantie de fiabilité de la déposition. De plus, le fait que 
cette dépositon doive être donnée au cours de l'audience même, établit le contact 
direct, au nom du principe d'immédiateté, entre le juge et la preuve. Ainsi, et le 
juge et les parties peuvent en évaluer la crédibilité. On est au cœur de la méthode 
de l'examen croisé: stimuler les réminiscences du témoin à travers ses déclarations 
précédentes et vérifier leur fiabilité. 

L'article 67 du Statut qui dispose du droit d'interroger et de contre-interroger les 
témoins à charge présentés par le Procureur, reconnaît en fait un droit fondamental 
à l'accusé. Il s'agit plus que d'un simple débat contradictoire. On pourrait parler à 
ce propos d'une véritable approche heuristique. 

De plus, lorsque la Cour a dû reconnaître l'admissibilité de la preuve par ouï-
dire, elle a  constaté qu'elle n'est pas entachée d'irrecevabilité même lorsqu'elle ne 
peut être examinée à sa source ou qu'elle n'est pas corroborée par une preuve 
directe. 

En fait, il n'y a pas de règles sur lesquelles appuyer l'exclusion d'une preuve 
d'une manière systématique et définitive. Le juge international est tenu de se 
fonder sur son intime conviction. Peut-on dire pour autant que l'absence de règles 
imposant l'exclusion automatique ou obligatoire de la preuve irrégulière, tout en 
permettant plus de souplesse et de fonctionnalité, affaiblit la certitude du droit, 
laissant planer un doute sur la qualité du résultat final du procès? En d'autres 
termes, les règles d'exclusion et l'obligation pour le juge de négliger totalement la 
preuve illicite ne représentent-ils pas un des aspects les plus fondamentaux du 
principe de légalité dans le procès pénal? 

Nous le pensons sans hésitation aucune mais croyons pertinemment que la CPI, 
composée exclusivement de juges professionnels, et censée établir la 
responsabilité pénale d'un individu, doit pouvoir tisser son intime conviction par 
rapport à chaque élément de preuve, en ayant pour seul objectif l'équité du procès 
et l'intégrité de la procédure, comme l'y invite expressément son Statut. 

La vérité ne peut être recherchée par n'importe quel moyen. Il importe à la 
dignité de la justice d'écarter la preuve obtenue de manière illicite. 

II- 
Dans une approche de droit comparé, le code de procédure pénale libanais, droit 

precessuel éminemment interne, envisage la preuve aux divers stades de la 
poursuite et de la condamnation pénales. 

En effet, l'audition des témoins et leurs dépositions auprès du ministère public 
(notamment en cas de flagrant délit), ou dans la phase de l'instruction ou du 
jugement (juge unique – cour d'appel statuant en matière délictuelle – cour 



  ٩١  راساتدال

 

criminelle – cour de justice) sont régies par des dispositions détaillées qui dénotent 
la préoccupation du législateur d'accorder au témoignage un intérêt et un régime 
particuliers. La procédure est accusatoire, en ce sens qu'elle réserve aussi bien aux 
parties qu'au ministère public l'initiative de la déclencher, de suivre son 
déroulement et son instruction. La preuve est ainsi soumise à la contradiction des 
débats. 

Contrairement à l'ancien adage selon lequel tout juge est procureur général, tout 
juge répressif libanais ne l'est pas. 

Cependant, le rôle du juge répressif, au niveau de la preuve est un rôle actif, 
comparé au rôle du juge civil. Certes, l'article 135 du code de procédure civile 
libanais donne au juge civil la faculté d'ordonner, de sa propre initiative, toutes 
enquêtes en complément des preuves avancées par les parties. 

Ce texte constitue une avancée certaine du rôle du juge civil en matière de 
preuve, mais il n'en demeure pas moins que le rôle réservé au juge répressif en 
cette matière est beaucoup plus substantiel. 

Ceci est dû à plusierus facteurs: 
1. La preuve présente une importance fondamentale en droit pénal en ce sens 

que l'établissement des infractions relève, en général, du domaine des faits 
juridiques, et qu'il va donc falloir prouver l'existence de ce fait dans ses éléments 
matériel ou objectif ainsi que psychlologique ou moral. Or, le défi vient de ce qu'il 
n'existe pas de preuve absolue et de ce qu'il faut écarter les préjugés pour ne pas 
tomber dans l'erreur judiciaire. 

2. Le code de procédure pénale libanais ne comporte pas de théorie générale de 
la preuve en matière pénale. Certes, il y est fait allusion, comme dans le droit 
français, à la loyauté de l'obtention de la preuve, mais celle-ci ne figure pas dans 
les principes directeurs de la procédure pénale. C'est tout dire sur le rôle du juge 
répressif, aux divers stades de l'action publique. 

3. Les infractions peuvent être établies par tous moyens de preuve, le juge 
décidant d'après son intime conviction. 

4. L'accusation au Liban est essentiellement publique, c'est-à-dire que c'est le 
Parquet qui engage l'action publique, ce qui annonce la dimension de ce rôle 
proéminent du juge répressif en matière de preuve. 

Qu'il me soit permis d'illustrer ce constat par quelques exemples au niveau du 
témoignage qui est la preuve-clé de la procédure répressive: 
1. Le témoignage a un rôle prédominant en matière de flagrance. Le procureur 

général peut auditionner de lui-même les témoins visuels de l'infraction ou ceux 
qui peuvent en avoir une information quelconque et ceci après prestation de 
serment (Art. 31 CPPL). 
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2. Dans le domaine de l'instruction, le juge qui doit pouvoir conclure s'il existe 
des charges suffisantes constitutives d'infractions, dispose du droit discrétionnaire 
d'auditionner un témoin cité par les parties. 

Par contre, s'il refuse d'entendre un témoin cité par le misitère public, il doit 
motiver sa décision. Le témoignage est personnel, oralement et séparément donné, 
et éventuellement renforcé par des documents. Le juge d'instruction dispose du 
témoin et veille à la véracité du témoignage. Les avocats des parties ne sont pas 
autorisés à assister aux audiences d'audition des témoins (Art. 78 CPPL). Toute 
personne régulièrement notifiée pourrait être entendue en qualité de témoin par un 
juge d'instruction, et doit impérativement comparaître, à moins de maladie, 
d'incapacité physique ou de force majeure, auxquels cas le juge d'instruction se 
déplacera auprès d'elle pour l'entendre (Art. 85. et s. CPPL). 

3. Le juge répressif de fond, encore appelé le «juge de jugement», ne peut 
fonder sa décision que sur des preuves qui lui auraient été apportées au cours des 
débats et contradictoirement discutées. 

Ainsi, le juge unique peut auditionner les témoins des parties ou ceux qu'il juge 
utile d'entendre. Le débat contracdictoire s'installe autour de ce témoignage avec 
une personne incontournable, le juge lui-même, qui répercute les questions des 
parties sur les témoins entendus séparément. 

Ce juge peut même d'office ou à la demande de l'une des parties au procès 
appeler à la barre une personne présente dans la salle d'audience. Le témoignage 
est également oral. Le juge peut décider la confrontation entre témoins. 

4. La cour d'appel adopte pratiquement la même procédure en matière de 
preuve. Toutefois, la cour criminelle à cause de la nature gravissime de l'infraction 
soumise à sa juridiction, a un pouvoir discrétionnaire beaucoup plus accentué en 
matière de preuve testimoniale. La procédure est plus solennelle, directe et 
agressive (Art. 236 et s. CPPL). Le président de la cour joue également un rôle 
déterminant dans l'obtention et l'appréciation des preuves. 

5. La cour de justice suit la même procédure que la cour criminelle (Art. 366 et 
s. CPPL). 

S'il fallait conclure sur la preuve en matière pénale telle qu'elle apparaît dans le 
code de procédure pénale libanais, je peux affirmer que la preuve, en matière 
pénale, est laissée à l'intime conviction aussi bien des juridictions d'instruction que 
des juridictions de jugement. L'intime conviciton signifie que le juge apprécie en 
toute liberté la valeur de la preuve qui lui est soumise. 

Mais selon une formule devenue aujourd'hui courante, le pouvoir d'appréciaton 
n'exonère pas de l'obligation de motivation. La cour de cassation doit pouvoir 
exercer son contrôle de légalité. 
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Certes, cette règle de l'intime conviction subit des dérogations; je citerai les 
deux plus importantes: 

- Les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire constatant les 
délits ne valent qu'à titre de simples renseignements. Ils ne résistent pas à la 
preuve contraire qui peut être apportée par écrit ou par témoin, et peuvent même 
être attaqués par l'action d'inscription de faux. 

- D'un autre côté, le juge répressif a l'obligation d'observer les règles de preuve 
de droit civil lorsqu'il statue sur une question de droit civil, comme l'existence d'un 
contrat ou la preuve d'un paiement. 

CONCLUSION: 
En droit pénal international, comme en droit pénal interne, l'efficacité prime sur 

toute autre considération pour faire éclater la vérité, mais pas à n'importe quel 
prix. 

Les garde-fous sont nombreux et les restrictions aussi (sanction du faux 
témoignage, la présomption d'innocence et son corollaire, que le doute profite à 
l'accusé, l'erreur judiciaire, qui une fois découverte, pourrait rouvrir le dossier…). 

Tout un chacun doit pouvoir un jour maudire son juge, qui que soit ce juge. 
Mieux vaut que cette malédiction ne puisse avoir l'aval de la conscience populaire 
dans un territoire déterminé, ou, plus grave encore, dans une dimension 
universelle.  
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Organismes de placement collectif en valeurs 

mobilières et autres instruments financiers 

 
Fady NAMMOUR 

Professeur à l’Université Libanaise 
 

Sources. La notion d’organisme de placement collectif a vu le jour en vertu de 
l’arrêté principal nº7074 du 5 septembre 1998 rendu par le gouverneur de la 
Banque du Liban [BDL] relatif aux «organismes de placement collectif»(1). Cet 
arrêté fut l’objet de différentes modifications: arrêtés nº7631 du 27 juillet 2000(2) ; 
nº8154 du 13 juin 2002(3) et nº8684 du 3 avril 2004(4). Parallèlement, la notion 
d’ «organisme de placement collectif islamique» vit le jour en vertu de l’arrêté 
n°9041 du 1er juin 2005(5). Par la suite, le législateur libanais a voté un projet de loi 
relatif aux «organismes de placement collectif en valeurs mobilières et autres 
instruments financiers» [OPCVMIF], promulgué sous le même titre en vertu de la 
loi nº706 du 9 décembre 2005(6) et entrée en vigueur à la date de sa publication(7). 
La loi nº706/2005 prévoit différentes formes juridiques d’OPCVMIF que nous 
proposons d’identifier (I) avant d’en évoquer le régime juridique (II). 

(I) Identification des OPCVMIF  
L’article premier de la loi nº705/2006 évoque deux formes d’OPCVMIF: 

religieux, de type islamique (1) et laïc, de type occidental (2). 

1) OPCVMIF de type islamique 
Notion. Evoqué pour la première fois en vertu de l’arrêté nº9041 du 1er juin 

2005(8), la notion d’ «organisme islamique de placement collectif en valeurs 
                                                           
(1) JO nº 43, 24 septembre 1998. 
(2) JO nº 33, 3 août 2000 p 3103. 
(3) JO nº 37, 27 juin 2002 p 4700s. 
(4) JO nº 19 Annexes, 8 avril 2004 p 11s 
(5) JO n° 25, 9 juin 2005 p 2388 s. modifié par l'arrêté no 9437 du 26 octobre 2006, JO no 52, 

2 nov. 2006. 
(6) JO nº 57, 5 décembre 2005 p 5955. Toutefois, les OPCVMIF restent régis par les 

différentes lois en vigueur, notamment, le code de commerce et la loi nº 520 du 6 juin 
1996 relative au développement du marché financier et des contrats fiduciaires à 
l’exception des dispositions contraires à la loi 706/2005 ; cf art 54 L 706/2005. 

(7) Cf art 57 L 706/2005. 
(8) Cet arêté a fait l’objet d’une profonde modification en vertu de l’arrêté n° 9437 du 26 

octobre 2006, JO n° 52, 2 novembre 2006 p 5587 s. 
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mobilières et instruments financiers» [OIPCVMIF] est pleinement consacrée et 
régie par la loi 706/2005(1) sauf texte spécial contraire(2). L’OIPCVMIF est défini 
par l’article premier de la loi comme l’organisme qui: « a pour objet exclusif 
d’investir de manière collective les fonds recueillis des investisseurs en conformité 
avec le principe de la répartition des risques et des règles et principes de la charia 
islamiya qui ne sont pas contraires avec les textes législatifs et règlementaires en 
vigueur». L’ OIPCVMIF prend la forme d’un fonds dit «fonds d’investissement 
islamique» [FII] ou d’une société à capital variable dite «société d’investissement 
islamique» (SIICAV). Les FII et SIICAV doivent obligatoirement être spécialisées 
dans les investissements d’instruments financiers islamiques et autres instruments 
financiers en conformité avec la charia islamiya.  

Instruments financiers islamiques. L’article premier de la loi 706/2005 définit 
les instruments financiers islamiques comme «des titres à valeur égale, qui sont 
émis et négociés conformément à la charia islamiya et représentant des parts 
indivis dans une propriété de biens, avantages ou services ou dans un projet 
déterminé ou activité d’investissements». Il en résulte que ces instruments sont des 
titres conformes à la charia islamya. Toutefois, la loi ne définit ni la notion de titre 
ni celles de «titres conformes à la charia islamya». En réalité, les deux notions ne 
peuvent être envisagées séparément. Le titre en question ne peut être entendu au 
sens laïc du terme, il n’existe que dans la mesure où il est conforme à l’islam. La 
notion de titre islamique est donc autonome par rapport à la notion de titre au sens 
laïc(3).  

En effet, la spéculation sur les marchés financiers de type occidental est une 
«opération faite en vue de réaliser un gain en profitant des fluctuations du 
marché». Le spéculateur effectue des opérations à court terme dans la mesure où il 
achète et vend un bien qu’il ne peut consommer ou utiliser dans sa profession et 
auquel il ne peut ajouter aucune valeur. Au contraire, la spéculation islamique 
repose sur trois critères essentiels: l’acquisition effective des titres achetés, leur 
paiement intégral et, l’existence, au moment de l’achat, de l’intention de garder les 
titres pour une durée indéterminée. Par ailleurs, le marché financier islamique ne 
peut effectuer d’opérations en rapport quelconque avec l’intérêt ou le hasard. Pour 
ces raisons, l’essentiel de cette activité porte sur les actions et différents titres 
(soukouks) résultant d’opérations conformes à la chari’a islamiya.  

La règle selon laquelle «le prêt ne peut engendrer de profit» gouverne les titres 
islamiques. Il en résulte que les FII et SIICAV ne peuvent nullement «traiter» 
(émission, achat, ou négociation) avec tous titres de créances impliquant une 
                                                           
(1) Cf art 2 L 706/2005, ainsi que par les arrêtés 9041/2005 et 9437/2006. 
(2) Art 49 L 706/2005. 
(3) L’article 53 de la loi 706/2005 confie à la BDL le soin de réglementer les titres islamiques 

émis au Liban.  
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prédétermination des intérêts provenant du secteur public ou du secteur privé, ou, 
acquérir les titres en decà de leur valeur nominative. En effet, ces titres reposent 
sur un rapport créancier-débiteur refuté par l’islam lequel, retient comme 
principale source de financement, l’association, c’est-à-dire, la  moucharaka. Pour 
cette raison, les juristes musulmans préfèrent aux bons du trésor, les titres destinés 
à favoriser la réalisation de projets déterminés, économiquement utiles. Parmi ces 
titres, on relève les titres locatifs islamiques, les titres el-selem et les titres el-
moukarada.   

Les titres locatifs islamiques sont des produits financiers représentant une 
certaine catégorie  de  biens  auxquels  souscrivent  les  investisseurs.  Par  la  
suite,  le FII acquiert  cette même catégorie de biens qu’elle engage par des 
contrats de location-vente. Les bénéfices résultant de ces opérations sont distribués 
entre la banque et les investisseurs conformément à la cotation desdits titres. 

 Les titres el-selem islamiques consistent en des instruments financiers 
représentant des biens auxquels souscrivent les investisseurs. Par la suite, le FII 
achète cette même catégorie de biens, et procède à leur vente. Les bénéfices ainsi 
réalisés sont répartis entre le FII et les investisseurs suivant la cotation desdits 
titres.  

Les titres el-moukarada sont des certificats de montant identique émis par la 
banque islamique aux noms de leurs souscripteurs. Ces titres permettent à leur 
titulaire de récolter les bénéfices suivant les conditions de chaque émission au lieu 
d’intérêts. Généralement, ces titres sont émis s’agissant les projets économiques 
d’une certaine envergure. Ils sont gérés suivant dans le cadre d’un contrat de 
moudaraba en conformité avec la chari’a islamiya.              

2) OPCVMIF de type laïc 
L’article premier de la loi n° 705/2006 définit l’OPCVMIF, comme 

«l’organisme qui a pour objet exclusif le placement collectif en valeurs mobilières 
des capitaux recueillis auprès du public à condition que ce placement soit 
conforme au principe de la répartition des risques». Celui-ci, revêt la forme 
contractuelle: fonds de placement commun (FPC) géré par une société de gestion 
ou la forme statutaire: société d’investissement à capital variable dite SICAV. 

Fonds commun de placement. L’article 4 de la loi nº706/2005 dispose: «le 
fonds commun ne jouit pas de la personnalité morale et il est considéré comme 
une copropriété de valeurs mobilières conformément au principe de la répartition 
des risques et cette propriété est représentée par des parts négociables»…  La 
question est de savoir si la copropriété dont il s’agit est l’indivision ? Il ne le 
semble pas. En effet, l’alinéa 2 du même article 4 précise: «ne sont pas 
applicables au fonds les dispositions des articles 824 à 843 du code des 
obligations et des contrats [COC] relatives à la communauté ou quasi-société»… 
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L’inapplicabilité des règles de l’indivision exclut a fortiori la possibilité de 
provoquer le partage du fonds(1). Néanmoins, le législateur libanais a jugé 
opportun de préciser à l’article 10 § 1 de la loi 706/2005 que: «les propriétaires 
des parts ou leurs créanciers ne peuvent demander le partage du fonds ou sa 
liquidation».  

Cela dit, le recours à la notion d’indivision se révèle utile pour préciser la nature 
même du droit du titulaire. Celui-ci n’a de droit que sur partie des actifs 
constitutifs du fonds. Cela résulte, a contrario, de la règle posée par l’article 4 de la 
loi aux termes de laquelle: «les propriétaires des parts ne répondent des dettes du 
fonds qu’au prorata de leur apport financier». En effet, cette règle signifie que 
seule la quote-part de chaque porteur répond du passif éventuel. Donc, la fraction 
du fonds qui relève de la propriété du porteur est uniquement celle qui correspond 
à sa quote-part. En ce sens, la doctrine considère que le porteur n’est pas 
copropriétaire des valeurs mobilières qui composent l’actif du FCP et qu’il n’a pas 
de droit sur ces titres(2). En effet, seul le gérant a le droit de disposer de l’actif et 
les porteurs n’ont pas le statut d’actionnaires des sociétés dont le fonds détient les 
titres(3). En réalité, le droit du porteur de parts de FCP est un droit pécuniaire qu’il 
détient sur le FCP. L’inscription en compte des valeurs mobilières font naître au 
profit de leur porteur un droit de créance sur le FCP qui lui permet d’exercer sur 
elles un droit de propriété(4). En outre, il convient de souligner que l’article 4 § 2 
de la loi 706/2005 rend inapplicables les dispositions des articles 247 à 253 du 
code de commerce relatives aux sociétés en participation. Là encore, le législateur 
a voulu écarter tout pouvoir des porteurs sur les actifs du fonds. 

Absence de personnalité morale. De manière massive, l’article 4 de la loi 
dénie au FCP toute personnalité morale. Par conséquent, le fonds ne peut agir en 
justice. Cette action est de la compétence de la société de gestion chargée de gérer 
le fonds(5). Néanmoins, le fonctionnement du fonds a nécessité qu’on lui 
reconnaisse certaines prérogatives liées à la personnalité morale: le fonds supporte 
les obligations et dépenses précisées dans son réglement(6). C’est donc une 
universalité de droit ; il a une autonomie patrimoniale et comptable(7); il peut 
racheter les parts qu’il émet à la demande de tout porteur si son réglement le 

                                                           
(1) Th. BONNEAU, Les fonds communs de placements, les fonds communs de créances et le 

droit civil, RTD civ 1991 nº31. 
(2) A. BOUGNOUX, OPCVM, formes juridiques (SICAV et FCP), JCL Banque et Crédit, 

fasc 2238 nº78. 
(3) Obs. Ph. JESTAZ, RTD civ 1980 p182. 
(4) A. BOUGNOUX, ibid et la réf. citée. 
(5) Art 6 § 3 L 706/2005. 
(6) Art 5 § 2, alinéa 2 L 706/2005. 
(7) Art 6 § 2 loi 706/2005. 
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prévoit(1); il doit procurer à la BDL tout document requis avant et durant son 
activité au Liban(2). Il peut emprunter afin de racheter ses parts ou les actions de la 
société(3). 

Actif. Le FCP ne peut valablement fonctionner que s’il dispose d’une quantité 
minimale de biens lors de sa constitution dont le montant est librement déterminé 
par la BDL(4). L’actif de type laïc est composé de deux catégories de biens: les uns 
constitutifs de l’objet même des OPCVMIF financiers, c'est-à-dire les valeurs 
mobilières et les instruments financiers. Les autres, participant du fonctionnement 
de l’OPCVMIF ; il s’agit des liquidités et des biens-fonds nécessaires à l’activité 
de la SICAV(5).A cela, il faut ajouter les différentes opérations d’achat / vente 
effectuées sur les marchés réglementés si le réglement constitutif du fond ou les 
statuts de la SICAV le permettent(6). 

La loi 706/2005 ne définit pas la notion de valeurs mobilières. L’article 453 du 
code de commerce libanais sous l’intitulé «valeurs mobilières» du titre V du Livre 
IV énonce: « Les actions, obligations rentes et tous autres titres négociables qui, 
émis en bloc et représentant des droits à des sommes d’argent identiques, sont 
susceptibles d’avoir un cours sur un marché des valeurs, peuvent être nominatifs, 
soit au porteur, soit à ordre». Ce faisant, l’article énumère le contenu des valeurs 
mobilières sans en donner une définition générale. Toutefois, il relève les 
caractéristiques des valeurs mobilières. Faute de définition, il nous paraît opportun 
d’emprunter la définition du législateur français. A ce propos, l’article L 211-2 du 
code monétaire et financier [CMF] dispose: «Constituent des valeurs mobilières, 
les titres émis par des personnes morales, publiques ou privées, transmissibles par 
inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par 
catégorie et donne accès, directement, à une quantité du capital de la personne 
morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine. - Sont 
également des valeurs mobilières les parts de fonds communs de placement, les 
parts de fonds de placement immobilier et de fonds communs de créance». Il en 
résulte que le législateur français distingue entre les valeurs mobilières par nature 
et celles «par la forme»(7), que sont les parts de fonds communs de créances et de 
placement. Néanmoins, on a pu constaté que les parts des fonds ne répondent que 
partiellement à la définition des valeurs mobilières dans la mesure où l’organisme 
émetteur n’a pas la personnalité morale(8).  

                                                           
(1) Art 10 § 2 L 706/2005.  
(2) Art 33 § 1 L 706/2005. 
(3) Art 37 L 706/2005 voir infra. 
(4) Art 19 L 706/2005. 
(5) Art 35 L 706/2005. 
(6) Cf Art 36 L 706/2005. 
(7) Th. BONNEAU, Les fonds communs de placement, art préc. nº 16. 
(8) Th. BONNEAU et F. DRUMMOND, Droit des marchés financiers, Economica 2001 p 76 

nº 85. 
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Egalement, la loi 706/2005 ne définit pas la notion d’instrument financier que le 
code de commerce libanais ignore. La notion d’instruments financiers est plus 
vaste que celle de valeurs mobilières. Elle reflète l’indépendance du droit financier 
dans la mesure où elle ne se rattache à aucune catégorie classique du droit des 
biens, du droit des contrats ou du droit des sociétés (1). La difficulté d’appréhender 
cette notion a poussé le législateur français à en établir à l’article L 211-1 CMF 
une liste qui vaut définition (2). 

L'actif du fonds se réalise par la souscription, notamment, auprès du public(3). 
Néanmoins, l’OPCVMIF constitué ou opérant sous l’empire d’une loi étrangère, 
ne peut proposer ses propres actions à la souscription public au Liban sauf s’il 
satisfait aux deux conditions suivantes: - s’il est soumis à un contrôle continu dans 
le pays d’origine effectué par un organisme spécialement mandaté à cet effet – et, 
                                                           
(1)  Cf H. de VAUPLANE et J. P. BORNET, Les marchés financiers: le défi de la 

transposition de la DSI, Bull Joly bourse et produits financiers, juillet-août 1996 § 68 p 
355, spéc nº4. 

(2) L’article L 211-1 CMF évoquant le contenu de la notion, énonce:  
«Les instruments financiers comprennent: 
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou 
indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte 
ou tradition ; 
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance (Mots rempl., L. n° 
2003-706, 1er août 2003, art. 65,2°) «sur la personne morale ou le fonds commun de 
créances» qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion 
des effets de commerce et des bons de caisse ; 
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ; 
4. Les instruments financiers à terme ; 
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, 
émis sur le fondement de droits étrangers. 
Il. - Les instruments financiers à terme sont: 
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y 
compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ; 
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ; 
3. Les contrats d'échange ; 
4. (Rempl., L. n° 2003-706, 1er août 2003, art. 91, 1°) Les instruments financiers à terme 
sur toutes marchandises (Mots aj., Ord. n ° 2004-330, 15 avr. 2004, art. 2)      «ou quotas 
d'émission de gaz à effet de serre», soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un 
enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de 
couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-
jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ; 
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ; 
6. Tous autres instruments de marché à terme. 
III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'État, une personne morale, 
un fonds commun de placement (Mots aj. à compter de la date prévue à l'art. 7 de l'ord. 
no2005-1278 du 13 oct. 2005, Ord. no2005-1278, 13 oct. 2005, art. 5, 1°) «un fonds de 
placement immobilier» ou un fonds commun de créances». 

(3) Art 1 L 706/2005. 
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s'il a obtenu l’agrément préalable de la BDL(1). La loi n’impose ni une souscription 
minimale ni un montant minimum de l’actif initial. 

Société de gestion. Le FCP est géré par une société de gestion. Celle-ci a 
nécessairement la personnalité morale. Cela résulte de l’article 1er de la loi 
définissant le gestionnaire comme: «la société de gestion chargée de gérer le 
fonds ou la société». En ce sens aussi, l’article 6 de la loi confie la gestion du 
fonds à des «sociétés spécialisées». La loi n’impose pas une forme juridique 
déterminée, il peut s’agir d’une société anonyme spécialisée, d’une société 
financière ou d’une banque. La société peut être libanaise ou une agence d’une 
société étrangère. En réalité, il suffit que la société remplisse les conditions 
nécessaires à l’obtention de l’agrément du Conseil Central de la BDL. La question 
est de savoir si la société de gestion peut déléguer la gestion du fonds au profit 
d’organismes tiers ? La loi 706/2005 est muette sur cette question. A notre avis, 
rien ne l’interdit à condition que ces organismes réunissent les conditions 
nécessaires à l’obtention de l’agrément du Conseil Central de la BDL. En plus de 
la gestion du FCP (2), la société rédige le réglement de son fonctionnement (3), 
décide du rachat des parts des fonds (4), représente le FCP à l’égard des tiers et, 
agit en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de 
parts (5). Il en résulte qu’en cas de litige avec le fonds, l’action en justice devra être 
dirigée contre la société de gestion (6).  

Nature de la mission. La question est de savoir qu’elle est la nature de la 
mission ainsi accomplie par la société de gestion ? Par élimination, nous dirons 
que la société de gestion ne se comporte nullement en mandataire du FCP ou du 
dépositaire (7). De même, cette société n'est pas une sorte de fiduciaire propriétaire 
des valeurs mobilières(8). Une doctrine y voit un mandataire légal des 
souscripteurs(9). 

Gestionnaire étranger. A l’image du gestionnaire libanais, le gestionnaire 
étranger est soumis au contrôle du Conseil Central de la BDL. La société étrangère 
doit être spécialisée dans la gestion des fonds de placement collectif. Elle doit être 
soumise dans son pays d’origine ou dans le pays de l’exercice de son activité, à un 
                                                           
(1) Art 33 § 2 L 706/2005. 
(2) Art 1 L 706/2005. 
(3) Art 5 § 1 et art 12 L 706/2005. 
(4) Art 10 § 2 L 706/2005. 
(5) Art 6 § 3 L 706/2005. 
(6) Rapp. Rép. min. nº 4187: JO Sénat Q 13 juillet 1989 p 1090. 
(7) A. BOUGNOUX, art. préc. nº 102. 
(8) V. GOYET et STORCK, Organismes de placement collectif en valeurs mobilières, 

Dictionnaire Joly Bourse et produits financiers nº 122. 
(9) Th. BONNEAU, art. préc, nº 72 ; M. GERMAIN, Les organismes de placement collectif 

en valeurs mobilières (OPCVM): Brochure ANSA 1995 nº 18. 
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contrôle continu, et ce par un organe étatique ou professionnel. Elle doit consacrer 
pour son activité au Liban, de manière continue, un montant minimum de deux 
milliards de livres libanaises. Elle doit s’engager, par écrit, à respecter le contenu 
des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 3 de l’arrêté 7074/1998 précédemment 
évoqués(1). 

Dépositaire. Les actifs du fonds doivent impérativement être tenus auprès d’un 
dépositaire unique(2) qui doit être agréé par la BDL(3). Le dépositaire est une entité 
distincte de la société de gestion(4). Il a pour seule finalité de conserver les actifs. 
Les porteurs des parts ne peuvent lui adresser des ordres relatifs aux parts (achats, 
rachats, ventes, etc…). Le dépositaire est obligatoirement «une banque, une 
société financière ou tout autre établissement réunissant les conditions posées par 
la BDL»(5).  C’est donc une personne morale. Elle doit avoir son siège social au 
Liban. En sus de la fonction de conservation des actifs, le dépositaire contrôle la 
société de gestion. Plus particulièrement, il vérifie que: - les opérations 
d’émission, vente, rachats, etc, des parts exécutés au profit du FCP sont conformes 
aux lois et au réglement du fonds ; - le calcul de la valeur des parts est conforme 
aux lois et réglement du fonds ; - les revenus du FCP sont utilisés en conformité 
avec le réglement du FCP ou des statuts de la SICAV etc.(6). Ce pouvoir de 
contrôle est accru dans la mesure où la loi permet au dépositaire de refuser 
l’exécution des ordres lorsqu’ils sont contraires aux lois et au réglement du FCP(7). 
Le dépositaire sera désigné et le cas échéant remplacé suivant les termes du 
réglement du FCP ou des statuts de la SICAV(8).  

Société d’investissement à capital variable (SICAV). La notion de SICAV a 
été utilisée pour la première fois par l’arrêté 7074/1998. Son article 5 évoquant 
alors la possibilité pour une société d’investissement collectif à capital fixe 
(SICAF) ou variable (SICAV) de gérer un placement collectif. La loi 706/2005 lui 
consacre le chapitre III. L’article 20 de la loi définit la SICAV comme une société 
anonyme qui satisfait aux conditions suivantes: - elle doit avoir pour objet exclusif 
l’investissement dans des valeurs mobilières et autres instruments financiers en 
répartissant les risques de l’investissement afin de protéger les investissements de 
ses actionnaires – ses actions doivent être nominatives et négociables – ses statuts 
doivent interdire aux anciens actionnaires de se prévaloir de tout droit de 
préférence au cas où la société émettrait de nouvelles actions ou rachèterait ses 
                                                           
(1) Cf art 4 arrêté 7074/1998. 
(2) Art 27 § 1 L 706/2005. 
(3) Art 14 § 1 ; Art 29 L 706/2005. 
(4) Art 27 §1 L 706/2005. 
(5) Art 14 § 2 ; Art 29 L 706/2005. 
(6) Art 15 ; Art 27 § 4 L 706/2005. 
(7) Art 15 § C L 706/2005. 
(8)Art 27 § 2 L 706/2005. 
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propres actions. S’agissant la société étrangère, il faut et il suffit qu’elle soit 
considérée comme une SICAV au regard de la loi qui la régit(1). 

Capital. Le capital initial de la SICAV ne peut être inférieur au montant 
minimal fixé par le Conseil Central de la BDL qui peut le diminuer ou 
l’augmenter(2). Actuellement, ce montant est de dix milliards de livres libanaises 
tant pour les SICAV libanaises(3) que pour les agences de SICAV étrangères(4). Le 
capital doit être entièrement versé auprès de la BDL dans un délai de 6 mois à 
dater de l’agrément du Conseil Central(5). Les SICAV voient leur capital social 
varier constamment; le montant de celui-ci est en effet égal à tout moment à la 
valeur de l’actif net, déduction faite des sommes distribuables. La variation du 
capital a lieu de plein droit sans nécessiter une approbation de l’assemblée 
générale ou du conseil d’administration. En outre, elle intervient sans être soumise 
aux conditions de publicité et d’enregistrement relatives à l’augmentation ou à la 
diminution du capital des sociétés anonymes(6). 

Le capital doit être entièrement souscrit. La loi n’évoque nullement les 
modalités de la souscription. En outre, celle-ci n’est pas astreinte à un mode 
déterminé: elle peut résulter d’un écrit soit, à défaut, d’une confirmation de la part 
de la SICAV. L’application des règles de droit commun sera de rigueur. A ce 
propos, il convient de souligner qu’en matière de SICAV, malgré l’appel à 
l’épargne publique – indispensable aux SICAV – la réunion de l’assemblée 
constitutive ne sera pas nécessaire dans la mesure où les fondateurs de la SICAV 
commencent par constituer l’actif, en numéraire ou en nature, et souscrivent la 
totalité des actions qu’ils placent ensuite dans le public(7).  

(II) Régime juridique des OPCVMIF 
Les OPCVMIF sont soumis à des règles spécifiques dictées par la forme  

retenue (1); mais la loi 706/2005 les soumet à des règles communes (2). 
                                                           
(1) Art 6 § 1 arrêté 7074/1998. 
(2) Art 21 L 706/2005. 
(3) Art 5 § b, arrêté 7074/1998. 
(4) Art 6 § 2 7074/1998. 
(5) Art 21 L 706/2005. 
(6) Art 23 L 706/2005. Si en cours d’exercice, le capital diminue de 2/3 par rapport à son 

montant initial, la SICAV convoquera l’assemblée générale extraordinaire [AGO] dans un 
délai de 15 jours à dater du jour de la diminution. La convocation a lieu par publication 
dans deux journaux locaux, et ce sept jours avant la réunion. L’assemblée pourra 
valablement délibérer quel que soit le nombre des présents. Les décisions seront prises à 
la majorité simple [Art 24 § 1 loi 706/2005].  En revanche, si la diminution du capital 
atteint 25% de son montant initial, la SICAV doit proposer sa propre dissolution à l’AGO 
dans le même délai sus-évoqué. Les délibérations seront valables quel que soit le nombre 
des actionnaires. Les actionnaires représentant 25% du capital pourront prononcer la 
dissolution de la SICAV [Art 24 § 2 L 706/2005]. 

(7) A. BOUGNOUX, art. préc. nº5. 
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1) Règles spécifiques  
*    Fonds commun de placement collectif. La constitution de tout FCP(1) est 

soumise à l’agrément préalable du Conseil Central de la BDL(2).Celui-ci est 
accordé s’il «sert l’intérêt public»(3). Par conséquent, le FCP doit s’interdire de 
recueillir toute souscription du public tant qu’il n’a pas reçu l’approbation du 
règlement du fonds par le Conseil Central(4).  

Réglement du FCP. La constitution du fonds repose sur son réglement. 
L’élaboration du réglement a lieu à l’initiative du gestionnaire. Aux termes de 
l’article 5 § 5 de la loi 706/2005: «le directeur [gestionnaire] crée le fonds et 
rédige le réglement de son fonctionnement». Cette même disposition est reprise 
(inutilement) par l’article 12 de la même loi: «le directeur [gestionnaire] rédige le 
réglement de l’organisme». Néanmoins, en pratique, on voit mal le gestionnaire 
s’isoler dans la rédaction du réglement, notamment, parce que ce réglement est 
censé régir les relations contractuelles du gestionnaire avec le dépositaire. Par 
conséquent, le réglement sera rédigé conjointement par le gestionnaire et le 
dépositaire. En tout cas, il doit obtenir l’agrément préalable de la BDL(5). 

Régime des parts du FCP. Les parts du fonds prennent la forme de certificats 
nominatifs, de titres nominatifs ou au porteur(6). Ces parts sont signées par la 
société de gestion de façon manuscrite ou électronique dans les conditions posées 
par le réglement (7). Le prix des parts est déterminé en divisant la valeur nette des 
actifs du fonds par le nombre des parts émises (8) majoré ou diminué, selon le cas, 
des frais et commissions. Etant entendu qu’il revient à la BDL de déterminer les 
conditions d’exigibilité des commissions ainsi que leur taux maximal(9). Le prix de 
vente des parts est fixé suivant le prix pratiqué sur le marché financier. En 
revanche, s’agissant les valeurs mobilières ou autres instruments financiers non 
côtés, il sera tenu compte de la valeur éventuelle évaluée suivant les règles 
comptables internationales notamment, le principe de précaution. La société de 
gestion ne peut ni acheter ni vendre en dehors des critères sus-mentionnés(10). Les 
parts peuvent valablement être rachetées par le fonds à la demande de l’un 
quelconque de ses actionnaires si le réglement l’autorise(11). Toutefois, le rachat 
                                                           
(1) Comme celle des SICAV ou des Organismes islamiques. 
(2) Art 32 alinéa 1 L 706/2005; Art 3, 4, 5 et 6, arrêté 7074/1998. 
(3) Art 32 alinéa 3. 
(4) Cf Art 1, arrêté 7074/1998. 
(5) Art 32 aliné 2, L 706/2005. Il en sera de même s’agissant les modifications. 
(6) Art 7 § 1 L 706/2005. 
(7) Art 7 § 2 et 3 L 706/2005. 
(8) Art 8 § 1 L 706/2005. 
(9) Art 8 § 1 L 706/2005. 
(10) Art 9 L 706/2005. 
(11) Art 10 § 2 L 706/2005. 



  العدل  ١٠٤

 

des parts peut être suspendu à l’initiative de la société de gestion si cela est dicté 
par des circonstances exceptionnelles et l’intérêt des porteurs des parts ; la 
suspension devant être conforme au réglement du fonds(1). Dans ce cas, la société 
de gestion devra informer «sans retard» la BDL de sa décision(2). La suspension 
des rachats (et/ou de l’émission) peut émaner de la BDL, notamment, si elle 
constate des violations aux textes législatifs et réglementaires(3). L’émission ou le 
rachat des parts sont prohibés dans les hypothèses suivantes: - durant la période de 
vacance du gestionnaire ou du dépositaire – dès la mise en liquidation du fonds – 
dès le prononcé d’une décision judiciaire plaçant le fonds sous contrôle –  dès la 
demande de bénéficier du concordat préventif formulée par le gestionnaire ou le 
dépositaire – dès le prononcé du jugement déclaratif de la faillite du gestionnaire 
ou du dépositaire(4).  

Commissaires aux comptes. Le FCP doit avoir son propre commissaire aux 
comptes. Celui-ci est désigné par la société de gestion selon la procédure et règles 
régissant la désignation du commissaire aux comptes auprès des banques(5). Le 
commissaire aux comptes doit, sous peine de refuser l’agrément de constitution du 
FCP, s’engager à contrôler les opérations du FCP et dresser des rapports 
comptables, notamment, un rapport annuel(6) indépendants de ceux qu’ils seraient 
amener à rédiger pour le compte du gestionnaire ou du dépositaire(7). Les rapports 
sont rédigés suivant les directives émanées de la Commission de Contrôle des 
Banques(8). Ces rapports doivent évaluer les politiques d’investissement des 
OPCVMIF et tous les risques y relatifs dont les intérêts, les devises, le pays, les 
opérations sur les actions et leurs dérivés et les titres et leurs dérivés(9). En outre, 
les commissaires aux comptes doivent informer la direction des marchés financiers 
auprès de la BDL ainsi que la Commission de Contrôle des Banques de tout 
renseignement utile qu’ils décèlent en cours d’exécution de leur mission(10). 

Porteurs des parts du FCP. Les porteurs de parts n’ont pratiquement pas de 
rôle dans le fonctionnement du FCP. Plus particulièrement, ils ne peuvent 
provoquer le partage du fonds ou sa liquidation(11). Ils ne sont jamais réunis en 
assemblée ni consultés par correspondance. Néanmoins, ceux-ci ne sont pas 

                                                           
(1) Art 11-a L 706/2005. 
(2) Art 11 – b L 706/2005. 
(3) Art 11 – g L 706/2005. 
(4) Art 11 § 9 L 706/2005. 
(5) Art 39 § 2 L 706/2005. 
(6) Art 40 § 2 L 706/2005. 
(7) Art 3 § 3, arrêté 7074/1998. 
(8) Art 20, arrêté 7074/1998. 
(9) Art 21, arrêté 7074/1998. 
(10) Art 20, arrêté 7074/1998. 
(11) Art 10 § 1 L 706/2005. 
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dépourvus de tout pouvoir. D’une part, ils ont un pouvoir de contrôle. En effet, 
l’arrêté 7074/1998 envisage expréssement la constitution d’un organe composé des 
porteurs des parts chargé de veiller sur leurs propres intérêts et, pour ce faire, le 
dote de certaines pouvoirs dont notamment de terminer la mission de la société de 
gestion suivant une procédure pré-déterminée(1). D’autre part, les porteurs peuvent 
se prévaloir d’un droit à l’information. A ce propos, l’OIPC doit tenir à leur 
disposition un prospectus contenant les renseignements permettant aux 
investisseurs de faire une évaluation exacte des investissements qui leur sont 
proposés. De même, les porteurs exigeront le rapport annuel du commissaire aux 
comptes(2). Les porteurs auront accès au rapport semestriel, qui doit être publié 
dans un délai maximal d’une année à compter de l’expiration du semestre(3). En 
outre, les porteurs peuvent engager certaines actions en justice pour sanctionner 
les fautes des organes qui assurent le fonctionnement du fonds. 

Société de gestion. La société de gestion libanaise est soumise à un agrément 
spécial du Conseil Central(4). Elle doit disposer d’un capital initial minimal. Ce 
                                                           
(1) Art 3 § 2 – a, arrêté 7074/1998. 
(2) Celui-ci doit aborder: - la position financière de la société de gestion, du fonds ou de la 

SICAV - l’activité de l’année précédente de la société de gestion et du fonds ou de la 
SICAV – le calcul des gains et pertes de la société de gestion, du fonds ou de la SICAV. 
Etant entendu que ce rapport doit être publié avant le 31 mars de chaque année. 

(3) Art 40 L 706/2005. 
(4) Celui-ci n'est accordé que si les conditions suivantes sont réunies:  

1) Ses statuts doivent contenir les mentions suivantes: - spécialisation de la société dans 
la gestion d’OPCVMIF – interdiction d’effectuer toute activité commerciale ou toute autre 
activité distincte – interdiction de diminuer le capital social en deça de deux milliards de 
livres libanaises, lequel, doit être entièrement déposé auprès de la BDL au moment de la 
souscription [Art 3 § b arêté 7074/1998 ajouté en vertu de l’article 1er de l’arrêté 
intermédiaire nº8684 du 3 avril 2004] – représentation de la totalité du capital de la société 
par des actions nominatives [Art 3 § g arrête 7074/1998 ajouté en vertu de l’article 1er de 
l’arrêté intermédiaire n°8942 du 8 janvier 2005] – nécessité d’obtenir l’approbation 
préalable du conseil central de la BDL pour toute cession aboutissant de manière directe 
ou indirecte à l’appropriation par une seule personne de plus de 10% de ses actions [Art 3 
§ d, arrêté 7074/1998] – nécessité d’obtenir l’approbation du Conseil Central avant de 
procéder à toute modification des statuts.   

2) le réglement du fonds rédigé par la société de gestion doit contenir les mentions 
suivantes: - modalités de constitution d’un organe composé des porteurs des parts dont la 
mission serait de veiller sur leurs intérêts avec le pouvoir de prendre les décisions 
notamment, celle de mettre fin à la mission de la société de gestion, et ce en conformité 
avec un réglement spécial détaillant la procédure – nécessité d’insérer dans les contrats ou 
titres de souscriptions au fonds une mention par laquelle le souscripteur fonde la société du 
pouvoir de gérer le fonds – émission des parts sous forme nominative avec possibilité de 
les négocier sur des marchés financiers réglementés – élaboration d’un prospectus qui 
présenterait le fonds d’une manière suffisante: création, objectifs, stratégie, honoraires, 
commissions, risques encourus, modalités de distribution des gains et intérêts, etc. [Etant 
entendu que ce prospectus ne peut être mis en circulation avant sa communication 
préalable à la BDL et avant l’agrément nécessaire à la constitution du fonds: art 3 §d arrêté 
7074/1998] – terme de la comptabilité ainsi que des bilans financiers et autres positions 
évaluatives en conformité avec les formulaires émanés de la BDL et dans les délais 
impartis – mise à disposition des porteurs des parts de tous rapports annuels et   
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capital doit être au moins égal à deux milliards de livres libanaises s’agissant les 
sociétés libanaises(1) et les agences de sociétés étrangères(2) ; il est de dix milliards 
s’agissant les banques libanaises ou agences de banques étrangères(3). 

Responsabilité de la société de gestion. La société de gestion  engage sa 
responsabilité à l’égard des tiers ou envers les porteurs des parts pour toute 
violation des textes législatifs et réglementaires, du réglement du fonds et en tout 
cas pour ses fautes. Par exemple, la société de gestion ne peut utiliser les actifs du 
fonds à une fin personnelle ou fusionner ses propres investissements avec les 
investissements du fonds(4). La société de gestion doit gérer le fonds en conformité 
avec son réglement, tenant compte du seul intérêt exclusif des porteurs des parts(5). 
La société ne peut vendre ou acheter les actifs du fonds que selon les critères posés 
par l’article 9 § 1 de la loi 706/2005(6). Elle doit informer la BDL de sa décision de 
suspendre le rachat des parts(7), etc. La responsabilité peut être civile. Elle sera 
alors appréciée dans les mêmes termes qu’un mandataire salarié(8). Si l’action en 
responsabilité est accueillie, elle peut aboutir à la révocation des dirigeants de la 
société de gestion et éventuellement à la désignation d’un administrateur 
provisoire. La responsabilité peut être pénale(9). 

                                                                                                                                                                      
 semestriels dûment acceptés par les commissaires aux comptes détaillant l’état 
financier du fonds et plus particulièrement les opérations d’emprunt et le détail des gains, 
pertes, frais administratifs, et des intérêts payés ou encaissés – la soumission à toutes les 
directives émanées de la BDL relativement à la gestion du fonds et ses opérations.  

3) Les commissaires aux comptes chargés de contrôler les opérations du fonds doivent 
s'engager de dresser des rapports sur le fonds de façon indépendante de ceux qu’ils 
dressent s’agissant les activités de la société gestionnaire ou dépositaire.  

4) Le FCP doit informer la BDL de l’identité du dépositaire chargé de garder les biens du 
fonds V. art 3, arrêté 7074/1998. 

(1) Art 3 §  1- b, arrêté 7074/1998 tel que modifié en vertu de l’article nº8684/2004. 
(2) Art 4 § 2 arrêté 7074/1998 tel que modifié en vertu de l’article second de l’arrêté 

8684/2004. 
(3) Art 7 § 2 – a, arrêté nº7074/1998 tel que modifié par l’article 3 de l’arrêté 8684/2004. 
(4) Art 6 § 2 L 706/2005. 
(5) Art 6 § 4 L 706/2005. 
(6) Art 9 § 2 L 706/2005. 
(7) Art 11 b L 706/2005. 
(8) Art 13 § 2 L 706/2005. 
(9) A ce propos, l’article 44 de la loi 706/2005 prévoit que la violation des articles 6 alinéas 2 

et 3, 8 alinéa 2, 9, 11 § 1 – b, 13 § 1 ; 14 § 1 ainsi que la violation des articles 32, 33 et 34 
sera punie d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 années et / ou d’une amende dont 
le montant maximum ne doit pas dépasser l’équivalent de dix fois le salaire minimum 
annuel. Cette responsabilité pénale concerne assurément les dirigeants personnes 
physiques mais également la société de gestion dans la mesure où l’article 21 al 2 du code 
pénal libanais admet la responsabilité pénale de la personne morale.  Egalement, la société 
de gestion subira les sanctions disciplinaires qui lui seront infligées par le conseil Central 
de la BDL. Cf art 23, arrêté 7074/1998. 
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Fin de la mission de la société de gestion. La mission de la société de gestion 
prend fin: - en cas de son retrait, à condition toutefois qu’elle soit remplacée par 
une autre société satisfaisant aux conditions posées par la BDL(1) - si la société a 
bénéficié du concordat préventif ou du délai de grâce pour le remboursement de 
ses dettes – si elle a été déclarée en faillite – si elle est soumise à un contrôle 
judiciaire – si elle fait l’objet d’une procédure de liquidation – si elle ne satisfait 
plus aux conditions posées par la BDL –  pour les causes évoquées dans le 
réglement du fonds(2) - si l’organe représentatif des porteurs des parts le décide(3). 

Dépositaire. Le dépositaire répond de toute violation des lois et / ou du 
réglement du FCP ainsi que de ses fautes envers les tiers(4) ou envers les porteurs 
des parts dans des termes similaires à la responsabilité de la société de gestion(5). 
sa responsabilité peut être individuelle ou solidaire avec le gestionnaire, selon le 
cas. L’action en responsabilité sera portée à  l’encontre du dépositaire même. Elle 
peut déboucher sur la révocation des dirigeants du dépositaire. La responsabilité 
pénale du dépositaire pourra être retenue dans les mêmes termes que la 
responsabilité des gestionnaires. La question est de savoir si le gestionnaire peut 
être poursuivi pour abus de confiance en cas de détournement des actifs du fond ? 
Contrairement au droit français, le droit libanais n’a pas à ce jour dématérialisé les 
titres financiers. Il en résulte que les valeurs mobilières doivent revêtir un corpus. 
Le corpus étant susceptible de faire l’objet d’un dépôt, les dirigeants de la société 
de gestion seront passibles des peines de l’abus de confiance(6). 

Révocation de la société de gestion. La question est de savoir si le gestionnaire 
peut exiger le départ du dépositaire ? et dans l’affirmative, si la mise en œuvre de 
ce départ nécessite une action en justice ? L’article 16 de la loi relatif à la fin de la 
mission du gestionnaire et du dépositaire, prévoit l’hypothèse du «retrait du 
dépositaire par sa volonté ou par la volonté du gestionnaire». Dans des termes 
similaires, l’article 30 met fin à la mission du dépositaire en cas de son «retrait 
volontaire ou de par la volonté de la SICAV». Il en résulte que le gestionnaire peut 
révoquer le dépositaire en dehors de toute action judiciaire. A cet effet, il est 
préférable que le réglement du FCP, ou les statuts de la SICAV, envisagent les 
conditions d’une telle révocation afin qu’elle ne soit pas abusive. La question est 
de savoir si le dépositaire peut révoquer le gestionnaire ? La loi de 706/2005 est 
muette sur ce point. Nous avons vu que le dépositaire n’est tenu d’exécuter les 
ordres du gestionnaire que s’ils sont conformes aux lois, au règlement du FCP ou 
                                                           
(1) Art 16 § a L 706/2005. 
(2) Art 16 L 706/2005. 
(3) Art 3 § 2 – a arrêté 7074/1998. 
(4) Art 14 § 3 L 706/2005. 
(5) Art 29 L 706/2005. 
(6) Sur la possibilité d’appliquer l’abus de confiance s’agissant même les titres dématérialisés, 

v. CA Paris 16 mars 1995, Dr. Sociétés 1995, comm 127 note HAVASSE. 
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aux statuts de la SICAV. Il en résulte que le dépositaire est le gardien légal de la 
régularité des décisions de la société de gestion dans l’intérêt des porteurs des 
parts et des tiers. Par conséquent, nous pensons que rien n’interdit au dépositaire, 
en cette qualité, de demander en justice la révocation des dirigeants de la société 
de gestion. 

* *   SICAV. La constitution de la SICAV, ses statuts ou leurs éventuelles 
modifications sont soumise à l’agrément préalable de la BDL(1). La SICAV n’est 
pas astreinte à la condition de la réserve légale(2). Les statuts de la SICAV sont 
signés par les «fondateurs» dans les termes du droit commun. En sus des mentions 
exigées pour toutes les sociétés commerciales, les statuts doivent contenir les 
mentions spéciales suivantes: - délais de remboursement du prix des actions 
émises et de leurs rachats – principes et modes d’évaluation de la valeur nette des 
biens de la société évoqués à l’article 41 de la loi 706/2005 – conditions et causes 
de suspension de l’émission ou du rachat des actions – mention claire du pouvoir 
de la BDL de suspendre le rachat des actions en cas de violation de la part de la 
SICAV des textes législatifs et règlementaires, avec la mention qu’une telle 
suspension sert l’intérêt des actionnaires ainsi que celui de l’intérêt public. – ratio 
du calcul du prix de l’émission et du rachat – obligation de verser la totalité de la 
valeur des actions de la SICAV auprès de la BDL à sa constitution – obligation 
d’acheter et de vendre les biens de la SICAV aux prix tels que déterminés en 
conformité avec les principes d’évaluation relevés à l’article 41 de la loi(3). De 
même, les statuts doivent contenir les mentions relevées à l’article 3 de l’arrêté 
7074/1998 précédemment relevées(4). 

Actions de la SICAV. La loi 706/2005 retient certaines spécificités des actions 
des SICAV dérogatoires au droit commun des sociétés par action. Cela s’explique, 
notamment, par la règle selon laquelle le capital social change continuellement en 
fonction de la variation des actifs: - elles sont intégralement libérées dès leur 
émission(5) – elles ne comportent pas de droit préférentiel de souscription en cas 
d’augmentation du capital(6). En outre, les actions sont émises et rachetées à tout 
moment par la société(7) à la demande de tout actionnaire et au prix résultant de la 
division de la valeur nette des biens de la SICAV sur le nombre d’actions 
émises(8). De même, l’émission ne peut avoir lieu si le montant correspondant n’a 
pas été préalablement déposé sur le compte de la société, et ce dans les délais fixés 
                                                           
(1) Art 32 L 706/2005 ; v. aussi art 2 arrêté 7074/1998. 
(2) Art 25 L 706/2005. 
(3) Art 22 L 706/2005. 
(4) Par renvoi de l’article 6 § 3 de l’arrêté 7074/1998. 
(5) Art 21 L 706/2005. 
(6) Art 20 § 3 L 706/2005. 
(7) Sauf clause contraire; cf art 22 § 1 et § 2. 
(8) Art 22 § 2 L 706/2005.  
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pas ses statuts. Etant entendu que cette procédure n’interdit pas la distribution aux 
actionnaires d’actions gratuites en conformité avec les statuts de société(1). Par 
ailleurs, 85 % de l’ensemble des investissements en valeurs mobilières de la 
SICAV doivent être d’une liquidité facile(2). 

Administration de la SICAV. La SICAV est administrée comme dans toute 
société anonyme libanaise par le conseil d’administration et le président-directeur-
général. A ce propos, l’article 26 de la loi 706/2005 précise que le président-
directeur-général et/ou le directeur général doivent satisfaire aux conditions 
exigées par la BDL. Il s’agit des mêmes conditions de technicité et d’honorabilité 
exigées s’agissant les banques et autres établissements financiers. La 
responsabilité des dirigeants sera engagée dans les termes du droit commun. Selon 
le cas, il s’agira d’une responsabilité civile ou pénale. De même, des sanctions 
disciplinaires peuvent leur être infligées.  

Contrôle des SICAV. Le contrôle des SICAV est assuré par le dépositaire des 
actifs. Celui-ci est désigné dans les statuts de la SICAV qui peuvent également 
envisager les conditions de son remplacement. La mise en œuvre de la procédure 
de remplacement n’est pas constitutive de modification des statuts au sens du droit 
commun des sociétés(3). Le dépositaire est une personne morale indépendante de la 
SICAV et doit être agréé par la BDL(4). Il contrôle la régularité des décisions de la 
SICAV dans des termes identiques au dépositaire du FCP. Il assure les mêmes 
responsabilités(5). Il exerce son activité dans le seul intérêt des actionnaires(6). Sa 
mission prend fin dans les cas énumérés à l’article 30 § 2 de la loi 706/2005(7). Le 
commissaire aux comptes exerce son contrôle dans les mêmes conditions 
précédemment relevées. 

* * * OPCVMIF de type islamique. L’OIPCVMIF doit satisfaire aux mêmes 
conditions précédemment développées. En plus des mentions sus-indiquées, son 
réglement doit contenir les mentions suivantes: - mention expresse que le FII a été 

                                                           
(1) Art 22 § 3 L 706/2005. 
(2) Art 36 § 2 L 706/2005. 
(3) Art 27 § 2 L 706/2005. 
(4) Art 27 § 1 L 706/2005. 
(5) Art 27 § 3 et 4 et art 29 L 706/2005. 
(6) Art 31 L 706/2005. 
(7) Ces cas sont les suivants: - retrait volontaire ou à l’initiative de la SICAV. Toutefois il doit 

prendre toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des actionnaires, et 
ce jusqu’à la désignation d’un autre dépositaire qui doit intervenir dans un délai de 3 mois. 
- faillite de la SICAV ou la propre faillite du dépositaire, et ce à compter de la date du 
jugement déclaratif de la faillite ou de la demande du concordat préventif, - demande 
d’échelonnement du paiement ou de liquidation. - jugement judiciaire mettant fin à la 
mission de la SICAV – défaillance de la SICAV aux conditions posées par la BDL. Etant 
entendu que le dépositaire doit en tout état de cause, continuer à exercer ses activités 
jusqu’à la désignation d’un remplaçant sous réserve de sa faillite en vertu d’un jugement. 



  العدل  ١١٠

 

constitué en conformité avec la charia islamiya – les principes régissant les 
opérations de vente effectuées par le FII s’agissant les actifs appartenant à la 
société de gestion ou y ayant des intérêts – les principes gouvernant les opérations 
entre la société de gestion et le FII – les principes suivant lesquels la société de 
gestion pourra procéder dans son intérêt à des opérations dans le FII qu’elle  
dirige – la commission payable à la société de gestion; étant entendu que celle-ci 
doit impérativement revêtir l’une des formes suivantes: somme forfaitaire ou 
pourcentage. Dans ce dernier cas, le taux doit être  connu et indexé soit sur les 
gains du FII, ou sur la valeur nette des biens du FII – modalités d’action en cas 
d’enrichissement illicite – préciser si l’aumône(1) incombe aux porteurs des parts 
ou au FII et, dans ce dernier cas, déterminer la part de l’aumône imposée sur 
chaque part(2). 

Gestion de l’OIPCVMIF. La gestion du fonds est assurée soit par une SIICAV 
soit par une banque islamique(3). Elle a lieu sur la base du mécanisme de la 
«moudaraba». La moudaraba est une association du capital et du travail en vue de 
partager les bénéfices réalisés. L’article premier de la loi 706/2005 la définit 
comme l’opération par laquelle un capitaliste (rab el mâl) remet une somme 
d’argent à un agent (moudareb) qui l’emploie afin de partager les bénéfices 
suivant le contrat(4). Appliquée au FII, la moudaraba est l’opération par laquelle les 
épargnants (capitalistes) apportent leur argent par la souscription aux parts du 
fonds à la société de gestion (moudareb) qui l’emploie au négoce en contrepartie 
d’un bénéfice indexé sur les gains du fonds. En cas de perte, seuls les apporteurs 
supportent les conséquences. Toutefois, la société de gestion ne peut réclamer 
aucun bénéfice pour le travail fourni. Au contraire, la société de gestion supportera 
seule la totalité des pertes en cas de négligence, de faute, ou de violation du 
réglement du fonds de sa part(5). Dans ses relations avec les porteurs des parts, la 
société de gestion - moudareb est considérée comme un mandataire salarié sauf 
texte contraire(6). Egalement, la gestion du fonds peut se réaliser sur la base d’un 
mandat. Dans ce cas, il sera versé une commission à la société gestion - 
mandataire, en contrepartie de son travail. La commission peut être constituée 
d'une somme forfaitaire prédéterminée, ou d'un pourcentage indexé sur les 
participations, à condition que ce pourcentage s’articule sur une somme forfaitaire 
ou un taux indexé sur la valeur nette des actifs. Les parties peuvent cumuler entre 
la commission et les gains à condition que la commission constitue l’assiette 
                                                           
(1) L’aumône dite Zakat est dûe pour chaque musulman. 
(2) Art 47, L 706/2005. 
(3) Art 1, arrêté 9041/2005. 
(4) V. F. NAMMOUR, Activité bancaire islamique, l’expérience libanaise, RD bancaire et 

fin. 2005, nov. – déc. p 37s ; Rev. Al Adl 2006/1 p 97s spéc. p 106 nº15. 
(5) Art 45 – a, L 706/2005. 
(6) Art 52, L 706/2005. 
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principale. La part de gain de la société de gestion indexée sur les bénéfices sera 
exigible au cas où les bénéfices atteignent un taux prédéterminé(1). 

La société de gestion islamique gère le fonds dans les mêmes conditions qu’une 
société de gestion de type laïc. L’association étant la caractéristique des opérations 
bancaires et financières islamiques les distinguant des opérations de type 
classique, l’article 46 de la loi 706/2005 a prévu une disposition dérogatoire à 
l’article 6 § 2 interdisant à la société de gestion d’utiliser les actifs du fonds à des 
fins personnelles et de les fusionner avec ses propres actifs. En effet, l’article 46 
autorise expressément la société de gestion islamique à participer et obtenir des 
parts dans le FII qu’elle dirige. Dans ce cas, en plus des honoraires qu’elle touche 
du fait de l’emploi de l’argent au négoce, elle percevra en tant que capitaliste (rab 
el mâl) cette fois-ci, une partie des bénéfices, proportionnelle aux parts qu’elles 
détient dans le fonds. Néanmoins, la société de gestion ne pourra garantir 
personnellement ni le capital souscrit dans le fonds ni les bénéfices forfaitaires(2). 

Egalement, le FII pourra être géré par une SIIAV. Conformément à l’article 48 
de la loi 706/2005, celle-ci est dispensée des dispositions de l’article 20 § 3 de la 
même loi interdisant aux anciens actionnaires de bénéficier d’un droit préférentiel 
de souscription en cas d’émission de nouvelles actions ou de rachat des actions. 
Néanmoins, la SIIAV ne peut pas émettre des actions privilégiées dont les 
caractéristiques lui conféreraient un droit préférentiel en cas de liquidation du 
fonds ou en cas de distribution des bénéfices(3). 

2) Règles communes  
Information. La diversité de plus en plus grande des valeurs mobilières et des 

instruments financiers permet désormais à l’épargnant de «panacher» entre eux. 
Pour cette raison, la loi met l’accent sur l’information du souscripteur afin de 
l’éclairer sur la nature et l’étendue des risques de son placement. Cela d’autant 
plus que les épargnants entrent dans le champ contractuel par la souscription et 
non point le réglement. Etant entendu que la seule souscription vaut acceptation 
dudit règlement(4). A ce propos, l’article 34 de la loi interdit le démarchage de 
toute personne afin d’investissement dans les OPCVMIF sauf si elle a été, au 

                                                           
(1) Art 45 b L 706/2005. 
(2) Art 51 L 706/2005. 
(3) Art 50 L 706/2005. Le FII ou SIIAV effectuent différents investissements: a) placement 

d’argent en vue de l’acquisition d’actions, de titres islamiques ou des parts 
d’investissement dans le fonds, et ce dans le but d’obtenir un bénéfice. b) Acquisition de 
biens afin de développement ou de location. c) Achat et vente d’actions à fin commerciale. 
De même, ils effectuent des ventes c’est-à-dire, des opérations d’échange suivant les 
modalités de la charia (mourabaha) etc. Un contrat de gestion doit être rédigé entre le 
gestionnaire chargée de la direction et la société de placement commun dont le contenu est 
fixé par l’arrêté nº9041/2005 précité. Cf arrêté nº9041/2005 préc. 

(4) Art 5 § 3 L 706/2005. 
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préalable, informée de tous les renseignements lui permettant de prendre pleine 
connaissance des obligations, des risques et des coûts de l’investissement 
proposé(1). 

Liquidités. La loi 706/2005 est restée muette sur la question de savoir si l’actif 
de l’OPCVMIF peut comprendre des liquidités. La réponse affirmative résulte des 
dispositions autorisant l’organisme à acheter des parts dans d’autres organismes et 
à racheter ses propres parts. Néanmoins, les liquidités doivent figurer à titre 
accessoire. 

Immeubles. Les SICAV de type laïc ou islamique, à l’exclusion des fonds, 
peuvent posséder des immeubles nécessaires à leur fonctionnement, sous réserve 
du respect des dispositions du décret-loi nº11614 du 4 janvier 1969 relatif à 
l’acquisition de droits réels par les non-libanais(2). 

Emploi de l’actif. L’emploi de l’actif fait l’objet d’une réglementation stricte 
traditionnellement justifiée par le besoin de limitation des risques par une 
répartition des placements. A ce propos, la loi 706/2005 procède de diverses 
manières: elle pose une limite de chaque investissement par rapport à l’actif de 
l’OPCVMIF. Ainsi, celui-ci ne peut employer dans une même catégorie de titres 
d’un même émetteur plus de 15% de ses actifs(3). Exceptionnellement, la qualité de 
l’émetteur permet de franchir ce taux: si ces titres sont émis par le trésor libanais, 
un pays membre du G 10(4). Egalement, la loi consacre une limite aux 
investissements en titres d’un même émetteur: l’OPCVMIF ne peut détenir plus de 
15 % de valeurs mobilières d’un même émetteur(5). De même, la loi retient une 
limite aux investissements en titres émis par d’autres OPCVMIF ou des fonds 
communs de créances: le fonds ou la SICAV ne peut détenir de parts dans d’autres 
                                                           
(1) La loi 706/2005 définit dans son article 12 les renseignements qui doivent impérativement 

figurer dans le règlement du fonds. Ils s’agit des mentions suivantes: 1) dénomination du 
FCP, du gestionnaire et du dépositaire. 2) durée du fonds. 3) politique d’investissement 
menée eu égard des objectifs fixés et des critères indiciels. 4) politique de répartition des 
risques. 5) frais et honoraires dûs au gestionnaire ainsi que le mode de leur calcul ; les frais 
et honoraires devant faire l’objet d’une seule clause insérée dans le règlement de manière 
claire. 6) dispositions relatives aux modalités et périodicités de la publication des 
informations. 7) dates de clôture des comptes du FCP. 8) hypothèses extra-légales de 
dissolution du FCP. 9) modalités de modification du règlement. 10) principes et règles 
d’émission des parts. 11) modalités des souscriptions, achats et rachats des parts. 12) 
conditions de suspension du rachat. 13) clarification de la nature et du degré des risques et 
coûts relatifs à l’investissement proposé. 14) détermination de la devise sur la base de 
laquelle ont lieu l’émission et le rachat des parts ainsi que l’évaluation des biens du fonds 
et la tenue des comptes. 15) cas de suspension de la vente et du rachat par le fonds. Etant 
entendu que le réglement doit retenir la date du 31 décembre de chaque année comme date 
de clôture des bilans financiers y relatifs ; art 36 L 706/2005. 

(2) Art 35 L 706/2005. 
(3) Art 36 L 706/2005. 
(4) Art 36 L 706/2005. 
(5) Art 36 L 706/2005. 
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OPCVMIF dont les règlements ou règles impératives sont contraires aux 
dispositions de la loi 706/2005(1). L’emploi de l’actif dans d’autres OPCVMIF 
n’est soumis à aucun plafond. La seule limite est le respect des dispositions de la 
loi 706/2005. Un OPCVM ne peut prêter des espèces. Cette activité ne rentre en 
aucune façon dans son objet social(2). En revanche, il pourra «exceptionnellement», 
«procéder à des emprunts d’espèces dans le seul but de racheter les parts du fonds 
ou les actions de la SICAV ou SIIV suivant les taux et conditions fixés par le 
conseil central de la BDL»(3). 

Régime fiscal. L’article 42 § 1 de la loi 706/2005 pose un principe général 
d’exemption du fonds (et de la SICAV) s’agissant «les formalités et opérations 
qu’il effectue ou qui sont effectuées à son compte, de tous impôt ou taxe prévus 
par tous textes généraux ou spéciaux, sous réserve des dérogations spéciales ou 
des dispositions de la présente loi». Par conséquent, la souscription aux parts doit 
être exonérée de toute taxe. Il doit en être de même des achats ou rachats des parts, 
ainsi que des cessions des parts ou titres. Plus particulièrement, les gains nets 
résultant de l’activité du fonds (ou de la SICAV) ainsi que les gains réalisés à sa 
liquidation (ou à la liquidation de la SICAV) sont exemptés de l’impôt sur le 
revenu(4). Il en sera autrement si lesdits gains sont inscrits à l’actif d’un 
établissement bancaire ou financier résident au Liban. En effet, dans ce cas, les 
gains résultent de l’exercice de l’activité bancaire ou financière et seront imposés à 
ce titre(5). Egalement, les dividendes distribués par le fonds (ou la société) sont 
soumis à l’impôt sur le revenu(6). Cette solution se justifie par le fait que les 
produits du fonds constituent pour les porteurs de parts, des revenus de capitaux 
mobiliers, perçus à la date de leur répartition par le FCP. En conformité avec cette 
règle, l’article 42 § 4 soumet les intérêts de créances dûes au fonds (ou à la 
SICAV) à l’imposition de 5% telle que précisée à l’article 51 de la loi du Budget 
de 2003 (et ses textes d’application). Relevons que si les formalités et opérations 
effectuées par le fonds sur ses biens meubles et immeubles sont exonérées 
d’impôts, en revanche, ces biens restent soumis à l’impôt en ce qui concernes les 
dividendes et gains qu’ils engendrent(7). 

Liquidation du fonds. La liquidation du fonds peut être facultative. Ce sera le 
cas lorsque la valeur marchande des parts du fond diminue de 25 % de sa valeur 
initiale lors de la constitution du fonds. La BDL aura alors le choix, au vu des 
                                                           
(1) Art 38 L 706/2005. 
(2) A. BOUGNOUX, Règles communes applicables aux OPCVM à vocation générale, JCL 

Banque et Crédit, fasc 2237 nº35. 
(3) Art 37 L 706/2005. 
(4) Art 42 § 2 L 706/2005. 
(5) Art 42 § 2 L 706/2005. 
(6) Art 42 § 2 L 706/2005. 
(7) Art 42 § 5 L 706/2005. 
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circonstances, en vertu d’une décision, d’enjoindre à la société de gestion de 
mettre le fonds en état de liquidation ; cette décision ne pouvant faire l’objet 
d’aucun recours ordinaire ou extraordinaire(1). La liquidation sera obligatoire dans 
les cas suivants: - expiration de la durée fixée dans le règlement du fonds – 
cessation d’activité du gestionnaire ou du dépositaire dans les termes de l’article 
16 de la loi 706/2005 (mise à part l’hypothèse du retrait) et s’il n’a pas été trouvé 
de remplaçant dans les délais impartis par la BDL – déclaration de la faillite du 
gestionnaire – diminution de la valeur marchande des parts de 75 % par rapport à 
sa valeur initiale – pour toute autre cause convenue dans le règlement(2). En cas de 
liquidation, le gestionnaire et, en cas de nécessité, le dépositaire, tiendront le rôle 
de liquidateur. En cas de désaccord, le liquidateur sera désigné par le tribunal à la 
demande de tout porteur de parts(3). Une fois la liquidation déclenchée, il 
appartient à la société de gestion et le cas échéant au dépositaire de déclarer et 
publier sans retard l’état de liquidation. A défaut, la BDL y procédera aux dépens 
de la société de gestion(4). La liquidation interdit toute émission ou rachat de parts 
sous peine de nullité(5).  

     

                                                           
(1) Art 17 L 706/2005. 
(2) Art 18 § 1 L 706/2005. 
(3) Art 18 § 2 L 706/2005. 
(4) Art 18 § 3 L 706/2005. 
(5) Art 18 § 4 L 706/2005. 
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L’ordre social n’est en effet jamais rigide et immuable. S’il cherche à contrôler 
les mouvements du corps social et à canaliser les flux sociaux, il n’y parvient pas 
totalement: il y a des mouvements qui échappent à sa vigilance, de flux qui 
contournent les digues qu’il a établies. Les formes sociales instituées sont 
soumises à la pression de forces qu’elles ne maîtrisent pas, et dont l’action est, sur 
elles, ambivalente: tantôt ces forces travaillent dans le sens de leur maintien et de 
leur renforcement, en favorisant l’adaptation de leurs principes d’organisation et 
de fonctionnement, tantôt elles contribuent à leur dépérissement et à leur 
dissolution, en provoquant de profondes déchirures au sein de l’ordre institué. 

Si toute société est ainsi conduite à affronter en permanence le problème du 
changement, celui-ci se pose avec une particulière acuité dans les sociétés 
contemporaines où l’on assiste à la remise en cause généralisée des équilibres 
traditionnels. La stratification sociale et la position respective des différentes 
catégories, couches, classes, communautés, subissent de profondes mutations. Le 
système international, caractérisé par l’émergence de nouvelles puissances, est en 
voie de restructuration ; des glissements politiques significatifs se produisent dans 
des pays ou les valeurs jusqu’alors admises sans discussion concernant le pouvoir 
et le modèle d’organisation sociale, sont frappées d’obsolescence. Quant à la 
réforme administrative, elle constitue un enjeu toujours plus important sur le plan 
social et politique. Enfin, et plus profondément, l’amendement constitutionnel est 
de nature à bouleverser l’ensemble des rapports sociaux et à transformer les 
formes d’emprise de l’Etat sur la société. D’ou la nécessité d’analyser ces 
mutations, dans le contexte libanais, afin de comprendre leur sens et leur portée. 
L’analyse de l’origine du changement (amendement constitutionnel), de son 
ampleur (simple adaptation de l’ordre social ou construction de nouveaux modes 
d’organisation et d’actions collectifs), nous permettra de mieux comprendre les 
retombées des changements politiques intervenus suite à l’accord de Taëf. 

L’analyse de l’évolution du régime politique après l’instauration de la nouvelle 
République, issue de l’accord de Taëf, présente un champ d’observation et de 
recherche d’une valeur heuristique certaine. L’observation de ces mécanismes 
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permettra l’analyse du changement du cadre institutionnel et l’étude des mutations 
socio-politiques que ce processus entraîne.  

Pays où cohabitent dix huit communautés religieuses, le Liban est régi par les 
relations entre ces différentes communautés, où se jouent de nombreux rapports de 
force. De ce fait, le système politique libanais repose sur un “délicat équilibre 
entre des forces, des groupes et des centres de décision contraints au compromis 
par cet équilibre même”.(1)  

La diversité confessionnelle qui fonde le régime politique a été reconnue et 
institutionnalisée dans les hautes sphères de l’Etat par un “pacte” national conclu 
en 1943 entre Chrétiens et Musulmans. Cet accord a réparti les sièges au 
parlement et a pourvu les fonctions publiques ainsi que les hautes charges 
étatiques en fonction des critères numériques. Au moment de ce pacte, les 
Chrétiens étaient majoritaires et représentaient 55% de la population. Les 
Musulmans représentaient 39% et les Druzes 6% de la population libanaise. 

Suivant le recensement de 1932(2), le siège de Président de la République a été 
attribué aux Maronites: cette communauté formait alors la plus importante 
communauté religieuse du Liban. Le poste de Premier ministre revenait à un 
membre de la communauté musulmane sunnite, tandis que la présidence du 
Parlement était assurée par un Musulman chiite. Ce dernier disposait, à l’époque, 
de pouvoirs moins étendus que ne l’étaient ceux des deux autres présidents. C’est 
ce déséquilibre institutionnel, entre autres facteurs, qui a ébranlé la solidité de ce 
pacte et menacé la coexistence de la société libanaise. 

Le désir de réformer le système de représentation confessionnelle, fut à la 
source d’une lente évolution dont les étapes peuvent être repérées dans les 
discours et les projets politiques et confessionnels.(3)  

Le dénominateur commun de ces projets était la recherche d’un système 
politique mieux adapté au nouveau contexte socio-démographique représenté par 
la montée en puissance numérique des communautés musulmanes. Ces dernières 
aspiraient à l'abolition du confessionnalisme politique dans la répartition des 
charges étatiques. 

Le système libanais s’est fondé sur une coexistence fragile. Cette situation 
précaire nécessitait un rééquilibrage constant de ses diverses composantes, régies 

                                                           
(1) Ch.Hélou, ancien Président de la République libanaise, cité in M.Hudson, The precarious 

republic, Political modernization in Lebanon,  Boulder , Colorado, Westview press, 1985, 
reprint, 1ère édition, New York, 1968, p.68.  

(2) Le seul recensement officiel 
(3) Le projet du conseil suprême chiite en 1973, le projet du mouvement de gauche-PSP 

druze-en 1975 et les dix résolutions islamiques en 1983. 
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par des continuels différends entre des cultures et des intérêts contradictoires. Mais 
ce système a échoué en 1975 avec le déclenchement de la guerre.  

La décision visant à mettre en place des réformes politiques au Liban fut 
l’aboutissement d’un processus constitué d’interactions multiples: initiatives, 
réactions et résistances entre acteurs intérieurs et extérieurs à la scène libanaise. 
Cette décision a constitué le point central d’une réorganisation des perspectives de 
la communauté internationale. 

 Les combats au Liban ont pris fin en 1989 après l’adoption à Taëf d’un accord 
inter-libanais dit “d’entente nationale”. Cet accord était l’aboutissement des 
réunions qui se sont déroulées à Taëf entre les parlementaires libanais sous l’égide 
des pays arabes. Ces entrevues avaient pour but de débattre d’un projet de 
réformes constitutionnelles susceptibles de mettre fin aux combats qui ravageaient 
alors le Liban. Cet événement a introduit des réformes à la constitution libanaise et 
a permis un réaménagement des pouvoirs politiques. Il a placé le Liban dans un 
nouveau contexte géostratégique de la région du Proche-Orient. 

L’accord de Taëf a constitué l’épisode crucial de la vie politique libanaise. La 
reconstruction du pays, le réaménagerment du territoire, le développement des 
régions et la restauration du dialogue des cultures et des religions ont constitué les 
grandes lignes de cet accord. Ce dernier a respecté le partage du pouvoir entre 
Musulmans et Chrétiens comme le prouve la clause relative à l’autonomie 
attribuée à chaque communauté afin d’assurer la représentation des plus  
petites communautés au sein des institutions. Cet accord a apporté toutefois  
une modification à l’équilibre socio-politique du Liban. La communauté 
chrétienne est désormais représentée au pouvoir par un chef d’Etat démuni de 
toute prérogative. 

Cet accord a donc réaménagé les rapports de force en faveur des communautés 
musulmames représentées au niveau étatique par les Présidents du Conseil et du 
Parlement: les textes ont dessaisi le Président de la République de ses prérogatives 
pour les confier aux deux autres Présidents. L’unanimité externe qui était à la 
source de l’instauration du régime de Taëf a renforcé et légitimé le rôle de 
nouveaux acteurs sur la scène libanaise.  

Les réformes issues de Taëf se sont données pour but de rendre plus rationnel et 
plus démocratique le confessionnalisme au Liban par un rééquilibrage 
confessionnel établi en faveur des communautés majoritaires. Ces réformes ont 
maintenu la règle confessionnelle et ses enjeux de société et de pouvoir. 

Bien que l’équilibre confessionnel traduit par “l’équilibrisme” des élites 
communautaires au pouvoir ne soit pas modifié, les problèmes de sous-
représentation de certaines communautés sont apparus. 
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L’accord de Taëf visait à la réalisation de l’entente et de la cohésion nationales 
et à abolir le confessionnalisme politique, mais la pratique politique a maintenu 
l’existence des clivages confessionnels. 

La pratique politique, avec l’application de l’accord de Taëf, a poussé les 
citoyens à s’investir dans leur carcan communautaire pour pouvoir s’affirmer sur 
la scène politique. Elle a exacerbé les tensions communautaires: les Libanais ne 
perçoivent les projets économiques qu'à travers l’allégeance à la communauté à 
laquelle ils appartiennent et ils ne jugent les projets politiques qu'à travers 
l’équilibre confessionnel.  

Le principe de partage du pouvoir, fondé sur des bases confessionnelles, ne 
peut, à lui seul, ni légitimer un Etat se prévalant de l’idée démocratique, ni même 
assurer la stabilité des institutions étatiques. La reconnaissance de l’Etat de droit 
où la justice serait le garant des droits de toutes les communautés s'avère 
nécessaire.  

La pratique institutionnelle a mis en évidence les raisons de l’impossibilité 
d’instaurer une pratique de pouvoir inspirée de la tradition occidentale dite des 
“fonctions régaliennes”. Les défaillances et les ambiguïtés qui entravent 
l’efficacité des textes de la Constitution issue de l'accord de Taëf avaient des 
répercussions sur le jeu politique interne.  

Les difficultés auxquelles est confronté le Liban aprés Taëf sont spécifiques et 
tiennent à la position géographique de ce pays, ainsi qu’aux données géopolitiques 
particulières. Toutefois, ces problèmes assaillent la quasi-totalité des sociétés 
pluralistes. Les difficultés sont inhérentes aux particularismes, aux solidarités 
partielles éclatées, et à l’effort en vue de faire prévaloir un intérêt plus général. Il 
s’agit de la difficulté d’accéder à une forme de solidarité plus large, et d’accorder 
plus d’importance à l’intérêt de l’Etat. La problématique concerne l’intégration des 
groupes aux identités diverses, aux histoires séparées et aux intérêts divergents, 
dans un pays pluricommunautaire et pluriculturel.  

Le problème de la nouvelle conception de la citoyenneté se pose actuellement 
avec l’application de Taëf. Le modèle libanais peut offrir des exemples de  
réussite ou bien au contraire d’échec de la complémentarité des cultures. Du 
moins, permet-il une meilleure compréhension des conflits à caractère 
communautaire. 

 L’analyse de la situation libanaise est particulièrement intéressante à un 
moment où les régimes du monde entier sont confrontés directement à des conflits 
nationaux à coloration ethnique, religieuse ou régionale. Quelle valeur peut avoir 
le modèle libanais au regard des peuples en conflits ? Le modèle consensuel peut-
il prétendre à l’universel ? Quelle réponse offre l’expérience libanaise ? 
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Dans tout système international, tout Etat, qu’il soit fort ou faible, a pour 
objectif premier la préservation et le perfectionnement(1) de sa souveraineté aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières.La recherche d’une stratégie 
interne qui évite une perturbation dans les rapports de force communautaires 
s’avère toujours nécessaire. Le respect de la souveraineté du peuple s'ajoute au 
besoin de faire prévaloir la spécificité des communautés. 

Un lien étroit unit les réformes sociales, politiques et économiques envisagées et 
la question de la souveraineté de l’Etat libanais. Afin de mieux comprendre la 
signification de ce concept essentiel, nous envisagerons de procéder à 
l’appréhension des diverses facettes de celui-ci. Nous serons également amenés à 
mesurer les limites de son application dans le contexte libanais. 

 Il convient de distinguer la notion de “souveraineté” - qui est un concept 
juridique- de celle “d’indépendance”(2) qui est un fait politique. Cela dit, 
l’indépendance est l’état concret de la souveraineté. Cette dernière est l’expression 
juridique de la volonté des Etats de sauvegarder leur indépendance. 

Le concept de souveraineté comporte un aspect interne: souveraineté dans l'Etat, 
et un aspect externe: souveraineté de l'Etat(3).  

Sur le plan interne, la souveraineté se traduit par l’omnipotence de l’Etat dans 
un cadre territorial déterminé. Sur ce territoire, l’Etat exerce le monopole, 
l’autonomie et la plénitude de ses compétences législatives, coercitives et 
juridictionnelles. Le principe de l’intégrité territoriale refuse toute forme 
interventionniste par une puissance étrangère (annexion, protectorat, 
condominium, capitulations, territoires à bail, concessions et extraterritorialité). 
Sur le plan international, c’est le droit inaliénable et indivisible d’un Etat à 
l’autodétermination. Ce droit est également irréductible et permanent. Il garantit à 
l’Etat l’affirmation de son “identité nationale” et son “intégrité territoriale”. Il lui 
permet d’exprimer sa volonté de ne se soumettre à aucun centre de décision 
étranger, d’échapper à l’influence extérieure et de refuser toute forme attentatoire 
à son identité. Ce droit permet aussi à l’Etat d’échapper à toutes sortes de 
dominations étrangères.  

Ainsi sur un Etat privé de sa souveraineté, s’exercent le contrôle et l’emprise des 
grandes puissances présidant à ses destinées, de telle sorte que son existence réelle 
                                                           
(1) M.Block, Dictionnaire général de la politique, tome 2, Paris 1, Librairie Emile Perrin, 

1884, p.11. 
(2) M.Hubert, Droit international public, Paris, Edition Armand Colin, Collection Cursus, 

1992, p.32. 
(3) M.Huber soutient que la souveraineté extérieure dans les relations interétatiques 

correspond à la notion d'indépendance. "Académie de Droit international", Recueil des 
cours, tome 80, 1952, Paris, Librairie du recueil Sirey, p.85. Voir également N.Dindh, 
P.Daillier, A.Pellet, Droit international public, 4ème édition, L.G.D.J., Paris, 1992.p.47. 
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dépende de leur volonté. Dans cette situation les puissances interventionnistes 
peuvent se permettre de négliger les options et les intérêts de cet Etat affaibli.  

Les formes d’ingérence attentatoires à la souveraineté des Etats peuvent se 
manifester par “l’emploi de mesures économiques, politique ou de toute autre 
nature pour contraindre un Etat à subordonner l’exercice de ses droits souverains”. 
L’usage de la force contre “l’intégrité territoriale” ou encore de l'indépendance 
politique de l’Etat prive les peuples de leur “identité nationale”. “La subversion, 
c’est à dire le fait d’organiser, d’aider, de fomenter, de financer, d’encourager ou 
de tolérer des activités armées, destinées à changer par la violence le régime d’un 
Etat", ainsi que l’intervention dans "les luttes intestines d’un Etat” se révèlent 
également des atteintes à la souveraineté. Le gouvernement qui sollicite ou accepte 
l’intervention d’un Etat étranger, porte lui-même atteinte à la souveraineté de 
l’Etat qu’il dirige(1).  

La jouissance de la souveraineté permet à l’Etat de disposer du monopole de 
gestion de ses relations extérieures, sans en référer à une autorité politique 
supérieure. A lui seul échoit la charge des relations diplomatiques. Il a le 
monopole de la négociation des traités et des conventions internationales. C'est lui 
qui a la responsabilité de contracter des alliances qu'il juge favorables à ses 
intérêts. Il a le droit de participer aux conférences internationales et dispose 
également du pouvoir de déclarer la guerre et de négocier la paix. Jouissant de ces 
prérogatives, l’Etat demeure le dépositaire de la liberté d’action et de décision. Il 
reste l’acteur privilégié des relations internationales(2). 

En fait, les missions régaliennes de l’Etat sont absolues(3), puisqu’elles ne 
peuvent être limitées que par l’Etat lui-même. Pour cette raison, une limitation à la 
souveraineté étatique doit être consentie, négociée et incorporée dans les normes 
juridico-institutionnelles de l'Etat(4).De plus, c’est ce principe de la souveraineté 
étatique qui limite les domaines de coopération internationale en interdisant toute 
ingérence abusive. Ainsi, les Etats poursuivent de manière indépendante un 
objectif rationnel: celui d’assurer leur sécurité et de préserver leurs “intérêts 
nationaux”(5)11.  

Lors de l’élaboration de l’accord de Taëf en Arabie Saoudite, l’apport des 
acteurs extérieurs à la scène libanaise a été déterminant pour la réalisation des 
réformes. Ces mêmes acteurs présideront de surcroît à sa mise en oeuvre. 

                                                           
(1) M.Bettati, J.Rideau, "La souveraineté au xxème siècle", Relations et institutions 

internationales, dirigé par R.J. Dupuy, Paris, Librairie A.Colin, 1971, pp.17-18. 
(2) A.Wolfers, The small powers and the enforcement of peace, New Haven Yale, institute of 

international studies, 1943, p.1. 
(3) PH.Parini, Régimes politiques contemporains, Paris, Editions Masson, 1991, pp.11-12 
(4) PH. Defarges, La politique internationale, Paris, Editions Hachette, 1990, p.24 
(5) M.Huber, op. cit, p. 85.  
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Les réformes issues de Taëf inaugurent un nouveau rapport de forces entre les 
différentes communautés religieuses, et par-là même, cautionnent le rôle joué par 
les acteurs extérieurs sur la scène politique libanaise. 

Les Etats, partout dans le monde, subissent un effritement incontrôlable de leur 
souveraineté. Ce phénomène historique est issu des délégations consenties par les 
Etats eux-mêmes.  

Les réformes envisagées à Taëf ont permis de mettre fin à la guerre, mais le prix 
de cette stabilité interne consiste dans l’assujetissement du Liban. Une approche 
renouvelée des rapports de la violence et du droit qui est aux origines de la 
souveraineté sera mise en perspective. Cela prouve que le droit peut être 
l’habillage de la violence. La pratique constitutionnelle après Taëf ne relève pas 
d’une conception démocratique ; d’où l’incapacité du citoyen à délibérer et à 
participer à l’élaboration de la loi(1).  

Simple forme internationale d’exercice de la souveraineté du peuple,  
la souveraineté de l’Etat, improprement nommée ainsi, est toujours  
apparue comme un principe constitutionnel nuancé et subordonné. Chaque  
Etat a la faculté de limiter sa propre souveraineté en concluant des engagements 
internationaux sans pourtant franchir le seuil que constitue l’atteinte  
aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. L’Etat se 
trouve également subordonné tant au législateur constitutionnel qu’au droit 
international.  

L'application de l’accord de Taëf ainsi que son impact sur la sphère  
politique et sur la société civile libanaise coïncident avec les événements  
qui sont en train de redessiner la carte politique et même géographique  
de la région.  

Le fond du problème ne réside pas uniquement au niveau de la stratégie 
militaire mais il se situe également dans les mécanismes de décisions et de 
législations. Les enjeux de la situation dans la région se situent donc au niveau de 
la politique interne. La souveraineté est un pouvoir suprême qui n'est limité par 
aucun autre pouvoir et qui est autonome à l'intérieur de l'Etat et indépendant dans 
les relations avec les autres Etats. On trouve à la fois la souveraineté dans l'Etat et 
la souveraineté de l'Etat. 

Il n’existe pas d’opposition a priori entre droits des individus, droits des peuples 
et droits des Etats. L’homme n’est pas une entité abstraite campant hors d’un 
peuple et d’un Etat, hors du temps, de l’espace et de l’histoire. Ses droits doivent 

                                                           
(1) M. CH. Gendreau, "La souveraineté au service du plus fort", Le Monde diplomatique, Juin 

1999, p.1. 
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être respectés comme individu et comme membre d’une collectivité. “Peuple” et 
“Nation” sont deux termes qui évoquent la même entité(1).  

Les droits individuels du peuple libanais ne sont pas respectés parce que la 
souveraineté interne de l’Etat libanais est confisquée par les interventions externes. 
Ces interventions limitent le champ d’action de l’Etat sur les plans interne et 
externe.  

La souveraineté nationale est par excellence le droit d'autodétermination et 
d'autogouvernement. La souveraineté nationale est liée à l'autonomie extérieure et 
à l'indépendance de l'Etat. La souveraineté nationale inclut non seulement des 
idées classiques de souveraineté du peuple et d'autodétermination, mais aussi celle 
de souveraineté de l'Etat(2). Elle est à la fois prérogative juridique et principe 
politique. La souveraineté se situe donc nécessairement à l'intersection des deux 
domaines du juridique et du politique. 

L'analyse des facteurs propres à la politique intérieure servira de point de départ 
à l'élaboration d'une définition de la politique extérieure. Il ne fait aucun doute que 
politique intérieure et politique extérieure sont étroitement liées. La frontière qui 
sépare les problèmes mondiaux des affaires intérieures est très imprécise. Tous les 
éléments qui surviennent à l'intérieur de l'Etat influent directement et 
profondément sur les devoirs et obligations de l'Etat envers l'extérieur. Et tout ce 
qui arrive hors des frontières a une influence directe et profonde sur la politique 
intérieure. Chacun appartient désormais à la communauté nationale et à la 
communauté internationale(3). 

Les pouvoirs politiques au Liban ne peuvent jouer un rôle crucial sur la scène 
interne sans prendre en considération préalablement les axes politiques suivis par 
les autres Etats. Le jeu des relations politiques au niveau interne n'est, en réalité, 
que la traduction de celui effectué en politique extérieure.  

Le domaine réservé à la politique extérieure a pris une dimension très 
importante dans la vie politique de l'Etat libanais puisque l'impact de la politique 
internationale sur le fonctionnement de la vie nationale ne fait qu'augmenter. 
L'Etat libanais est tenu de se conformer aux nouveaux comportements 
internationaux. En principe, nous ne saurions, envisager comme autonome la 

                                                           
(1) "La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir 

personnellement ou par leurs représentants à sa formation." La paternité de cet article est 
attribuée à Rousseau. S. Harvey, Reappraisals of Rousseau, Manchester University press, 
1985, p.85. 
Le concept de souveraineté externe et interne est analysé in N.Dinh, P.Daillier, A.Pellet, 
op, cit, p.62. 

(2) O.Beaud, La puissance de l'Etat, Léviathan, Paris, PUF, 1994, p.460. 
(3) J.Kennedy, Stratégie de la paix, Edition Calmann-Lévy, 1961, p.195. 
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politique intérieure. Cette politique se trouve, de plus en plus, en relation  
avec d'autres facteurs opérant au niveau de la scène internationale, notamment 
dans ses rapports quotidiens avec le droit international(1) et les relations 
internationales(2).  

Le fond du problème au Liban tient à des alliances régionales et internationales 
qui ont confisqué la souveraineté de l’Etat libanais en faussant les données 
internes. 

Chaque entité cherche nécessairement à assurer sa sécurité en ayant recours à 
son propre pouvoir et en se protégeant contre la puissance de ses voisins. La 
préservation de la souveraineté est l’objectif ultime de chaque Etat et le moyen 
exclusif de neutraliser l’anarchie naturelle qui se déploie dans le champ des 
relations extérieures. De plus, l’intérêt national est l’unique motif d’action dans 
l’ordre international.  

Dans la hiérarchie des questions internationales, la sécurité nationale devrait en 
principe avoir la prééminence. La sécurité est considérée comme étant liée à la 
haute politique, High politic, de tout Etat. Elle constitue l’un des problèmes 
stratégiques essentiels au sein desquels les concepts de puissance et d’équilibre 
jouent un rôle non négligeable.  

Selon la théorie réaliste, le fondement de la politique étrangère de chaque Etat 
réside dans l’intérêt national, défini en terme de pouvoir. L’intérêt national de 
chaque Etat est ce qui garantit sa survie, la préservation de son identité politique et 
culturelle face aux influences extérieures et le maintien de son intégrité nationale. 

Le processus de paix dans la région du Proche-Orient reste bloqué, cela entraîne 
t-il des répercussions sur “l’intérêt national” du Liban, voire sur la souveraineté 
même de l’Etat libanais.  

La démocratie n'est pas un système, c'est un ensemble de mécanismes de 
conciliation et de régulation.  

Les systèmes consensuels ne sont pas uniformes, il y a plusieurs variantes à 
l'intérieur même du système. Ce dernier se révèle d'une richesse inouïe mais il ne 
se révèle pas comme étant une solution univoque, prête à utiliser. La classification 
consensuelle n'est pas synonyme de confessionnalisme. 

Partout dans les pays du Moyen Orient, nous assistons au dilemme de 
participation pour les minorités et une extension de l'intégrisme. Le Liban a essayé 
de trouver des mécanismes de participation des communautés à la gestion des 
                                                           
(1)  C-A Colliard, "Droit international et politique étrangère", Les affaires étrangères, Paris, 

PUF, 1959, p.307. 
(2) M.Merle, Sociologie des relations internationales, 3ème édition , Paris, Dalloz, 1982, 

p.307 
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affaires publiques. Aucun pays du Moyen Orient n'a trouvé une meilleure solution. 
Le confessionnalisme est détourné dans son application ; au nom du 
confessionnalisme, on enfreint les règles élémentaires juridiques, et ce, au 
détriment de l'Etat de droit. 

A partir du moment où les règles de droit sont appliquées, il n'y a pas 
d'empiètements. Même le système confessionnel comporte des limites au pouvoir; 
celui ci doit respecter les limites imposées par la loi. 

Sur le plan juridique, l'accord de Taëf, étant donné les conditions dans lesquels 
il a été adopté, allait à l'encontre du caractère du régime démocratique 
parlementaire. 

L'application de l'accord de Taëf est tributaire du contexte régional. Il ne sert à 
rien d'amender la constitution issue de Taëf. N'importe quelle constitution dans un 
contexte de souveraineté transférée et de déséquilibre régional sera détournée dans 
son application. 

Il ne faut pas poser le problème de suppression ou de conservation du 
confessionnalisme au Liban. Quelle que soit l'évolution du système politique 
libanais, il y aura toujours besoin des mécanismes consensuels. 

Quant à la politisation des clivages confessionnels dans les périodes de tensions 
et de mobilisations politiques, ce risque persiste aujourd'hui. Les politiciens auront 
toujours tendance à exploiter les clivages confessionnels dans un but de 
mobilisation, même si les citoyens acquièrent la conscience d'une citoyenneté. 
Cette exploitation des clivages confessionnels sera toujours réussie lors des 
tensions régionales. Il faut trouver de nouveaux mécanismes pour que 
l'exploitation politique ne dépasse pas certaines limites. 

Le système confessionnel n'est pas bon ou mauvais en soi; le respect des règles 
de droit conditionne sa réussite ou son échec. 

Sous l'effet de mondialisation et de l'affirmation d'un "droit d'ingérence", la 
souveraineté des Etats subit une érosion. Pourtant, alors qu'aucun champ de 
compétence étatique ne semble à l'abri, l'effritement du principe de souveraineté 
n'a pas la même signification dans chacun d'eux. Le gouvernement libanais a 
consenti ce transfert de souveraineté à son entourage arabe en 1989, estimant sans 
doute que les avantages de la coopération l'emportaient sur les inconvénients de la 
limitation de sa marge de manoeuvre. 

Les crises de souveraineté qu'a connues le Liban nécessitent une réponse 
juridique que rien n'annonce. 

Les sociétés humaines ont fondé l'ordre social sur l'idée de droit permettant de 
distinguer la "violence légitime" de celle qui ne l'était pas: la première résultant de 
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la loi qui confie aux autorités publiques le pouvoir de contrainte militaire, 
judiciaire ou policière, la seconde étant illégale. Cela ne fait pas pour autant du 
droit une garantie mécanique de justice ou de démocratie. 

L'Etat est le garant de la validité et de l'application de toutes les règles, quelle 
que soit leur source, il en fixe la hiérarchie à travers un ordre juridique. Si le 
pouvoir d'Etat est autoritaire, cet ordre s'avère critiquable. Il n'en demeure moins 
un ordre. Le droit et la démocratie n'ont été mis en relation qu’à travers la notion 
"d'Etat de droit". 

Les pouvoirs d'Etat, enjeu des luttes sociales à l'échelle nationale, doivent être 
de nature plus ou moins démocratiques et ainsi assurer les garanties 
juridictionnelles des citoyens. Mais en fonction de la conjoncture interne, 
régionale et internationale, il y a peu à attendre de l'initiative des gouvernements 
eux-mêmes pour faire avancer l'idée d'un droit et d'une justice. 

Il faut doter tous les citoyens de facilités et d'un droit de saisir toutes les 
juridictions, permettant de couvrir tous les cas de violation des droits des individus 
et des communautés, particulièrement les minorités, y compris lorsque la 
protection étatique est défaillante ou lorsque l'Etat lui même devient à la fois 
oppresseur et opprimé. Aucun gouvernement ne cherche spontanément à 
promouvoir une justice internationale à laquelle il serait soumis et devant laquelle 
ses citoyens, nationaux ou étrangers, pourraient le traduire. Certains hommes de 
pouvoir souhaitent que leurs turpitudes restent protégées par les immunités issues 
de la souveraineté des Etats qu'ils représentent. Certains autres, tentent de donner 
un caractère démocratique au pouvoir qu'ils exercent et considèrent alors les 
institutions nationales comme les meilleurs garants de la protection des individus. 

La seconde forme d'atteinte à la souveraineté de l'Etat touche au droit 
d'autodétermination du gouvernement et de l'Etat; ce principe est inhérent à 
l'existence même de l'Etat. En d'autres termes, l'Etat libanais ne peut se conformer 
aux règles de droit international public que s'il existe en tant qu'Etat. Cette 
existence en tant qu'Etat n'est certainement pas commandée par le droit 
international public. Elle résulte de la souveraineté qui est une condition 
d'existence du droit international et non pas un effet de celui ci. Cette symétrie 
s'explique par le fait que nous sommes en présence des deux faces indissociables; 
externe et interne de la souveraineté. Par ailleurs, la liaison indissociable entre la 
"nature d'Etat" et le droit international justifie que la perte de la souveraineté 
comme puissance publique signifie aussi la perte du statut de sujet de droit 
international. 

L'Etat, jadis souverain, devient l'équivalent d'un Etat membre d'une fédération. 
Face à la dissolution de la nature d'Etat, nous nous éloignons du cadre normal des 
rapports inter étatiques. 
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La souveraineté nationale, substituant la souveraineté de l'Etat, impose des 
limites constitutionnelles au pouvoir exécutif compétent pour signer et négocier 
des traités et au pouvoir législatif compétent pour les ratifier. Ces limites, qui 
constituent formellement des règles ou principes à valeur constitutionnelle, 
doivent être désignées par leur vrai nom: ce sont des réserves de souveraineté qui 
prohibent toute dérogation à la constitution. En ce sens, ces réserves doivent porter 
sur la protection des droits des communautés et la sauvegarde du principe de la 
coexistence, fondements même de la constitution libanaise. 

L'Etat libanais, pour se prévaloir de l'idée de l'Etat de droit, doit se soumettre à 
des règles préalablement posées ou à des instances supérieures respectant la 
séparation des pouvoirs ainsi que les normes fondamentales inscrites dans la 
constitution ou les traités internationaux. C'est une condition nécessaire à la 
démocratie. Elle n'est pas suffisante pour autant, la démocratie étant, au-delà des 
mécanismes institutionnels, une quête toujours inachevée de la réintégration de 
toutes les communautés religieuses dans les mécanismes de décision. Telle est la 
dynamique interne que le pouvoir au Liban doit adopter. Pour autant, la 
souveraineté est compromise par l'intervention constante d'acteurs extérieurs dans 
les affaires internes libanaises. Les pouvoirs des  plus forts sur la scène régionale 
et mondiale balaient les pouvoirs de l'Etat libanais selon leurs intérêts. Les 
mécanismes de cette domination maquillent en droit l'effondrement du droit. 
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  مجلس شورى الدولة

 

ن االرئيس غالب غانم والمستشار :الهيئة الحاكمة
   وفاطمة الصايغ عويداتالبرت سرحان

 ١٩/٤/٢٠٠١ تاريخ ٢٠٠١-٢٠٠٠/ ٤٣٨رقم  :القرار

- الدولة/ل.م.شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش
  وزارة الاعلام

––
––

–––
–––

 

عندما يفصل القرار الاعدادي احدى نقـاط النـزاع،         
ة لاتخاذه موقفـاً    فان هذا القرار يعتبر من الاحكام النهائي      

مبدئياً في النزاع المطروح اذ فصل في جهة من جهات          
 دفاع متعلـق بـه علـى عكـس          أو في دفع    أوالنزاع  

  .القرارات الاعدادية التحضيرية
–





–––

––
–

––
 

 ان حرية الاعلام تدخل ضمن حرية ابـداء الـرأي          
وبالتالي ضمن الحريات الاساسـية المكفولـة بموجـب         

القانون، المرجع الوحيد والـصالح لتنظيمهـا بوضـع         
القواعد والاصول لتحديد نطاق ممارستها وحدود الرقابة       

  .عليها
––

––
––

 
– 
––

–
 

ان المشترع اعطى السلطة الادارية صلاحية اعطاء       
 تدخلها يقـوم    اقالرخص وفق شروط معينة ثم جعل نط      

 الزجري الذي يفرض الاّ تتدخل      أوعلى التنظيم العقابي    
الادارة مسبقاً في ممارسة المؤسسة لنشاطها بحيـث لا         

لتـرخيص منـع    ع السلطة الادارية بعد اعطـاء ا      تستطي
 الحد منها بـشكل يحـول       أوها  ممارسة المؤسسة لحقوق  

دون قيامها بمهامها على النحو المطلوب، انما تـدخّلها         
يكون عندما يتم تجاوز الحدود التي رسمها القانون وفي         
هذه الحال تفرض السلطة العقاب على المخـالف بعـد          

 قـد فـرض     ٥٣١/٩٦قانون  حدوث المخالفة، فيكون ال   
  . اللاحقةأورقابة الادارة المؤخرة 

ان الرقابة المسبقة من الادارة يقتـضي لهـا نـص           
خاص من المشترع يخضع بث المؤسسة للرقابة المسبقة        
ويحدد قواعد واصول تنظيمها والمرجع الـذي يتولاهـا     
ويمنع ويحظر ويوقف البث قبل المباشرة به الامر غير         

  .٥٣١/٩٦نون المتوافر في القا
–


–

–
–


––


– 

 القضاء الإداري 
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   على ما تقدم،فعلى

  :في الشكل
  بمــا ان الدولــة تطلــب رد المراجعــة لأن اقامــة 

  عمال العادية التـي تـدخل      دعوى الابطال ليست من الا    
 – المدير العـام     –في صلاحيات رئيس مجلس الادارة      

  في الشركات المـساهمة، ولورودهـا خـارج المهلـة          
  القانونية ولانتفاء الـصفة والمـصلحة للادعـاء لعـدم          
  ابراز مرسوم التـرخيص، واسـتطراداً لعـدم قابليـة          
القرار المطعون فيه للطعن امام هذا المجلس كونه مـن          

 مـن نظـام     ١٠٥الاعمال الحكومية ولمخالفته المـادة      
مجلس شورى الدولـة ولرضـوخ المـستدعية للقـرار      

  .المطعون فيه
 اصدر القرار الاعـدادي رقـم       وبما ان هذا المجلس   

  : القاضي بما يلي١٦/٤/١٩٩٧ تاريخ ٩٧ - ٨٦/٩٦
 ان القرار المطعون فيـه هـو مـن القـرارات            -١

 مجلـس شـورى     إلىه  الادارية المحضة ويعود النظر ب    
  .الدولة
  . قبول المراجعة شكلاً-٢
 ان الشركة المستدعية لها الـصفة والمـصلحة         -٣

  .للادعاء
 ٢٠/٩٧ وقف تنفيذ القرار المطعون فيـه رقـم          -٤

  . الصادر عن وزير الاعلام٢٣/١/١٩٩٧تاريخ 
وبما انه عندما يفصل القرار الاعدادي احدى نقـاط         

 ـ       ن الاحكـام النهائيـة     النزاع فان هذا القرار يعتبـر م
(jugement définitif)ه موقفاً مبدئياً من النـزاع   لاتخاذ

 في دفع   أوح اذ فصل في جهة من جهات النزاع         ورالمط
 دفاع متعلق به على عكـس القـرارات الاعداديـة           أو

  .(Jugements préparatoires)التحضيرية 
ــم   ــدادي رق ــرار الاع ــا ان الق    ٩٧-٨٦/٩٦وبم

  لمشار اليـه اعـلاه هـو قـرار          ا ١٦/٤/١٩٩٧تاريخ  
   اذ يعتبر نهائياً بفـصله نهائيـاً بعـض          (Mixte)مختلط  

  نقاط النزاع وله قوة القضية المحكمة ويكـون بالتـالي          
  قد اخرج القضية من يد المحكمـة اذ قـضى باعتبـار            
القرار المطعون فيه من القرارات الادارية التـي تقبـل          

عة شـكلاً سـنداً     الطعن امام هذا المجلس وبقبول المراج     
للحيثيات الواردة فيه بردها الدفوع المثارة لهذه الجهـة         
والمذكورة اعلاه، ويتعذر بعد ذلك مناقشة هذه الـدفوع         

  .مجدداً

- Ch. DEBBASCH: procédure Administrative 
contentieuse et procédure civile in Bibl de droit 
public Tom 38 – 1962 p 184 No 206 

- J. Vicent: procédure civile N 534 S et No 612 

- Concl: Genevois sur C.E. (Sect) 9 Dec. 1983 
Ville de Paris Rec p 501 – 502 

… Un jugement avant dire droit peut statuer sur 
des questions de compétence (Ref) sur des 
questions de Recevabilité (Ref…..) 

La chose jugée sur ces différents points peut 
même être implicite… On pourrait être tenté 
d'appliquer les mêmes règles à un jugement rendu 
sur une demande de sursis en recherchant dans 
chaque cas ce que le tribunal administratif a entendu 
juger. Si le tribunal a cru devoir dans son jugement 
anticiper sur un problème de compétence ou de 
recevabilité… son jugement aurait l'autorité de 
chose jugée sur le point considéré. 

ــم ) مجلــس القــضايا( قــرار - ــاريخ ١٣٥رق  ت
١٦/٤/١٩٩٢   

  .الدولة/ فريد راجح ورفاقه 
ــرار - ــضايا( ق ــس الق ــم ) مجل ــاريخ ٨١رق  ت
٢٢/٢/١٩٩٣   

  .منير ابو حيدر/ الدولة 
ــرار - ــضايا( ق ــس الق ــم ) مجل ــاريخ ٢٥رق  ت
١٠/١٠/١٩٩٦   

   الدولة-/ ابراهيم ميشال غصوب 
  . بلدية بكفيا، المحيدثة- 

وبما انه، وعلى سبيل الاستفاضة فـان المـستدعية         
 تـاريخ   ١٠٠٥٧ابرزت نسخة عـن المرسـوم رقـم         

منصوص عليه في    المتضمن الترخيص ال   ٢١/٣/١٩٩٧
 مما يجعل ادلاء    ٥٣١/٩٦المادة الثانية من القانون رقم      

  .المستدعى ضدها في مطلق الاحوال مستوجباً الرد

  :في الاساس
 ٢٠ رقـم    القـرار بما ان المستدعية تطلب ابطـال       

 ٢٣/١/١٩٩٧ بتـاريخ الصادر عـن وزيـر الاعـلام        
والمتضمن تشكيل فريق عمل لمراقبة ومتابعة الاخبـار        

واد والبرامج الـسياسية المعـدة للبـث الفـضائي          والم



  ١٣١  الإجتھاد

  بالاطلاع عليها قبـل المباشـرة فـي بثهـا، وايقـاف            
   مـادة سياسـية مـن شـأنها المـساس           أو خبر   أيبث  

ــة   ــأمن الدول ــرات الطائف أوب ــارة النع ــ اث    أوة ي
الاخبار والبرامج التي تضر بعلاقات لبنان ومـصالحه        

ير عليها بـث     الاقتصادية كما تضمن التحظ    أوالسياسية  
   مادة سياسية قبل الحـصول علـى موافقـة          أو خبر   أي

  .فريق المراقبة
 تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه      المستدعيةوبما ان   

للدستور والقانون، والاعلان الدولي لحقـوق الانـسان        
  .والاتفاقات الدولية
ة تدلي بأن القرار المطعون فيـه جـاء         وبما ان الدول  

لمدلى بها لانه يشكل تنظيماً للحريـة       متوافقاً والاحكام ا  
ظـيم  نالمنصوص عليها في الدسـتور واوجـد آليـة لت         

موضوع البث الفضائي وفقاً للصلاحيات المنوطة بوزير       
الاعلام بهدف التأكد من تقيد المؤسسات المرخص لهـا         
بالالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في القـانون رقـم         

٥٣١/٩٦.  
 الدستور يـنص علـى ان   وبما ان البند ج من مقدمة   

لبنان جمهورية ديمقراطية تقوم على احتـرام الحريـات    
 ١٣العامة وفي طليعتها حرية الرأي كما تنص المـادة          

منه على ان حرية ابداء الرأي قـولاً وكتابـة وحريـة            
الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلهـا        

  .مكفولة ضمن دائرة القانون
مذكورة اعلاه كرست مبدأ عامـاً      وبما ان الاحكام ال   

يرتكز عليه نظام الدولة وهو حرية الرأي واحالت امـر          
  . السلطة التشريعيةإلىتنظيمها 

وبما ان حرية الرأي هي الحق في التعبير عن الآراء          
والافكار ووجهات النظر ونقل الاخبار والمعلومات عبر       

  .وسائل مختلفة كالوسائل المرئية والمسموعة
رية الاعلام تدخل ضمن حرية ابداء الرأي       وبما ان ح  

وبالتالي ضمن الحريات الاساسـية المكفولـة بموجـب         
القانون، المرجع الوحيد والـصالح لتنظيمهـا بوضـع         
القواعد والاصول لتحديد نطاق ممارستها وحدود الرقابة       

  .عليها
 ٤/١١/١٩٩٤ تـاريخ    ٣٨٢وبما ان القـانون رقـم       

م اعي نص على ان الاعلا    المتعلق بالبث التلفزيوني والاذ   
 حرية الاعلام في اطار     المرئي والمسموع حر وتمارس   
  .احكام الدستور والقوانين النافذة

وبما ان المبدأ هو حرية الاعـلام وان كـل تقييـد            
لممارسة هذه الحرية لا يمكن ان يتم الا بنص تـشريعي           

 النصوص القانونيـة    إلىيجيزه، مما يقتضي معه العودة      
رقابة لمعرفة الحدود التي رسمها المـشترع       التي تنظم ال  

  .ومدى تقيد الادارة بها
 القـرار وبما ان التشريع الـذي يرعـى موضـوع          

 ٢٤/٧/١٩٩٦ تاريخ   ٥٣١المطعون فيه هو القانون رقم      
  .المتعلق بالبث الفضائي

وبما ان المادة الثالثة من القانون المـذكور المتعلقـة          
  :ى ما يليبشروط الترخيص بالبث الفضائي نصت عل
  :يجب ان يرفق بالطلب المستندات الآتية

١- ........  
٢-........   
٣-........   
ــام    -٤ ــد باحك ــسة التقي ــن المؤس ــد م    تعه

القوانين والانظمة النافذة وبشروط التأجير والتعهد بعـدم        
  :بث

 الاخبار السياسية والبرامج الـسياسية المباشـرة        -أ
ار يتخذ فـي    وغير المباشرة ما لم يرخص لها بذلك بقر       

  .مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام
 مضرة  أو برامج من شأنها الاخلال بالنظام العام        -ب

 أوبسلامة الدولة وبحسن علاقاتها مع البلـدان العربيـة          
 البرامج التي تؤثر على سلامة امن       أوالاجنبية الصديقة   

  .تلك البلدان
  .العامة برامج اباحية مضرة بالآداب والاخلاق -ج
 تتنـاول بالنقـد     أوة  ي برامج تثير النعرات الطائف    -د

  .والتجريح المعتقدات الدينية لمناطق الاستقبال
 ترويج العلاقـة    إلى كل ما من شأنه ان يؤدي        -هـ

  .مع العدو الصهيوني
 شـكلها دون    أو برامج مهما كـان نوعهـا        أي -و

  .الاجازة بذلك من ممثلها القانوني
ول علـى موافقـة وزيـر        على المؤسسة الحص   -ز

  .الاعلام المسبقة على برنامجها العام قبل بثه
..........  
..........  

  يناط بوزير الاعلام تطبيق احكـام البنـود الـواردة          
  وعنـد المخالفـة يحـق لمجلـس        .  اعلاه ٤في الفقرة   

الوزراء بناء لاقتراح وزير الاعلام وقف البـث فـوراً          
مؤسـسة المطالبـة    ولمدة شهر على الاكثر ولا يحق لل      

  .بالتعويض



  العـدل  ١٣٢

وبما ان المادة الرابعة من القانون نفسه نصت علـى          
انه يمكن بمرسوم يتخذ فـي مجلـس الـوزراء احالـة            

 القنوات  أو وقف استعمال القناة     أوالمؤسسة على القضاء    
وفسخ الايجار لاسباب وضرورات مستمدة من مـصالح        

 فسخه  أو الدولة العليا كما يمكن وقف الايجار لمدة معينة       
 المرسـومين   أواذا خالفت المؤسسة احكام هذا القـانون        

 بالاضافة  ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ   ١٢٧ و ١٢٦الاشتراعيين  
  . الشروط المحددة في عقد التأجيرإلى

وبما انه يتبين من الاحكام المذكورة اعلاه ان مخالفة         
المؤسسة التلفزيونية التي تبث فضائياً محظورات البـث        

 إلـى  المادة الثالثة اعـلاه تـؤدي        المنصوص عليها في  
معاقبة هذه المؤسـسة معاقبـة لاحقـة لخـرق هـذه            
المحظورات وقد تضمنت المادة الرابعة عقوبـات عـدة         

 أومنها وقف البث الفوري واحالة المؤسسة على القضاء         
  .فسخ الاجارة دون تعويض

وبما ان المشترع، في مجمل احكـام القـانون رقـم           
 اعطـى   ،ن الثالثة والرابعة منه    لا سيما المادتي   ٥٣١/٩٦

السلطة الادارية صلاحية اعطاء الرخص وفق شـروط        
 أومعينة ثم جعل نطاق تدخلها يقوم على التنظيم العقابي          

 الذي يفـرض الا تتـدخل   Régime Repressifالزجري 
الادارة مسبقاً في ممارسة المؤسسة لنشاطها بحيـث لا         

خيص منـع   اعطـاء التـر   تستطيع السلطة الادارية بعد     
 الحد منها بـشكل يحـول       أوممارسة المؤسسة لحقوقها    

دون قيامها بمهامها على النحو المطلوب، انما تـدخلها         
يكون عندما يتم تجاوز الحدود التي رسمها القانون وفي         
هذه الحال تفرض السلطة العقاب على المخـالف بعـد          

 قـد فـرض     ٥٣١/٩٦حدوث المخالفة، فيكون القانون     
  . اللاحقةأو المؤخرة رقابة الادارة

وبما ان ما تضمنه القانون من وجوب تقديم التعهـد          
الوارد في البند الرابع من المادة الثالثة بتقيـد المؤسـسة    

 جباحكام القوانين والانظمة والتعهد بعـدم بـث البـرام         
والاخبار المذكورة اعلاه، عند تقديمها طلب الترخيص،       

ة نفسها بالمراقبـة    يفيد اعطاء رقابة ذاتية بقيام المؤسس     
على ذاتها معتمدة على ان يأتي نشاطها متوافقاً واحكـام          
القوانين والنظام العام ومصلحة البلاد، ولا يمكن ان يفيد         
فرض رقابة مسبقة من الادارة بتـشكيل فريـق عمـل           
لمراقبة ومتابعة الاخبار والبرامج قبل المباشرة في بثها        

فريـق المـذكور    ايقاف وتحظير البث قبل موافقـة ال       أو
وتقديم تقرير يومي عن سير العمـل اذ ان مثـل هـذه             
الرقابة يقتضي لها نص خاص من المشترع يخضع بث         
المؤسسة للرقابة المسبقة ويحدد قواعد واصول تنظيمها       
وكيفيتها والمرجع الذي يتولاها ويمنع ويحظر ويوقـف        

البث قبل المباشرة به الامر غير المتوافر فـي القـانون           
  .ورالمذك

وبما انه لا يمكن القول بأن موافقة وزيـر الاعـلام           
 البرنامج العام قبل بثه تعني الرقابة المسبقة        علىالمسبقة  

على النحو الوارد في القرار المطعون فيه لان في ذلـك           
تعديلاً لقواعد واصول الرقابـة المفروضـة بموجـب         

  .القانون
وبما ان الدولة تدلي بصلاحية الوزير المنـوط بـه          

يجاد آلية قانونية لتنظـيم موضـوع البـث الفـضائي           ا
من القانون رقـم   ) ٣(من المادة   ) ٤( الفقرة   إلىبالاستناد  

٥٣١/٩٦.  
وبما ان الوزير لا يملك مبدئياً السلطة التنظيمية التي         

 مـن   ٥١المادة  (كانت منوطة سابقاً برئيس الجمهورية      
يخ الدستور قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر بتـار       

 ٥٦المـادة   (وبمجلس الـوزراء حاليـاً      ) ٢١/٩/١٩٩٠
ــاريخ    ــصادر بت ــتوري ال ــانون الدس ــة بالق المعدل

 ٥٦المـادة   (وبمجلس الـوزراء حاليـاً      ) ٢١/٩/١٩٩٠
الا ان الوزير   ) المعدلة من الدستور بموجب القانون نفسه     

يساهم في ممارسة هذه الـسلطة التنظيميـة باسـتكمال          
ة عن رئـيس الجمهوريـة      توقيعه على المراسيم الصادر   

كمـا ينـاط    . والقرارات الصادرة عن مجلس الـوزراء     
بالوزير تطبيق القوانين والانظمة في ما يتعلق بـالامور         

 ادارته وبما خص به وذلـك عمـلاً بـالفقرة      إلىالعائدة  
  . المعدلة من الدستور٦٦الثانية من المادة 

وبما انه اذا كان باستطاعة الوزير تطبيقاً للنـصوص   
 أودستورية ان يسن تدابير تنظيمية بموجـب تعـاميم          ال

تعليمات غير ان ذلك مشروط بعـدم انـشائه موجبـات        
  .وقيوداً جديدة غير منصوص عليها قانوناً

  :يراجع
ــرار - ــضايا( ق ــس الق ــم ) مجل ــاريخ ٤٩رق  ت
٢١/١٢/١٩٩٢  

  الدولة/ المصانع الوطنية للبحوث 
  ١٢/٢/١٩٩٨ تاريخ ٢٩٤ قرار رقم -

  الدولة/ ر وادارة مشاريع النقل شركة استثما
ا تـضمنه مـن     وبما ان القرار المطعون فيه، في م      

 القانون من ذكرها ولم تندرج      فرض موجبات وقيود خلا   
ضمن اطار موافقة الوزير على البرنامج العام ولا على         

 اعـلاه،   قدم من المؤسسة على النحو الـوارد      التعهد الم 
وطة بـالوزير   يعتبر خروجاً عن حدود الصلاحيات المن     



  ١٣٣  الإجتھاد

مما يجعل الدفع المدلى به من الدولـة        . دستوراً وقانوناً 
  .مستوجباً الرد

وبما ان القرار المطعون فيه بفرضه رقابـة مـسبقة          
على النحو الذي تضمنه يكون مخالفاً للدستور بـصورة         
مباشرة ويشكل خرقاً لاحدى الحريـات الاساسـية دون         

القانون رقـم    إلىنص قانوني يجيزه مما يجعل استناده       
  . واقعاً في غير موقعه القانوني الصحيح٥٣١/٩٦

وبما انه ينبني على ما تقدم ابطال القرار المطعـون          
  .فيه

وبما انه لم يعد من حاجة لبحـث سـائر الاسـباب            
  .المدلى بها لعدم الفائدة

وبما ان كل ما ادلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           
  .صحيح قانوني اسلعدم ارتكازه على اس

  ،لذلك
 الصادر بتاريخ   ٩٧-٨٦/٩٦وعطفاً على القرار رقم     

١٦/٤/١٩٩٧.  
  :يقرر بالاجماع

ابطال القرار المطعون فيه وتضمين الدولة الرسـوم        
والمصاريف القانونية كافة ورد سائر الاسباب الزائـدة        

  .والمخالفة

    

  حول قرار
لمجلس " شركة المؤسسة اللبنانية للإرسال"

  انيالشورى اللبن
  ١٩/٤/٢٠٠١تاريخ 

  بقلم الدكتور جورج سعد
منذ عدة سنوات صدر عن مجلس شورى الدولة اللبناني         

شركة المؤسـسة اللبنانيـة     "قرار ذو أهمية خاصة هو قرار       
 ١٩/٤/٢٠٠١، تـاريخ    ."ل. م. للإرسال إنترناسيونال ش  

 حيث يتخذ الس موقفاً مؤيداً للحريات       ٤٣٨يحمل الرقم   
 الليبرالي  جيأتي هذا القرار ليؤكد النه    .  لبنان التي طالما ميزت  

للنظام اللبناني ضمن سلة من القرارات الليبراليـة اللاحقـة          
والسابقة، نذكر منها القرارات الصادرة عن الشورى اللبناني        

  ،.."جمعية الدفاع عن الحريات("والمتعلقة بإنشاء الجمعيات 
 ،"نديـة جمعية الصداقة اله  "، وقرار   ١٨/١١/٢٠٠٣تاريخ  

قـرار  : "أو تلك المتعلقة بالوضع بالتصرف    ) ١٣/٧/١٩٩٨

اليـاس  "وأيضاً قـرار     )١(٧/٥/٢٠٠٢تاريخ  " محمد عبيد 
 حيث قفز القاضي اللبناني فوق القـانون ومـنح          )٢("غصن

ولكن صحيح أن هذه    . الأولوية لقرارات الس الدستوري   
في مرحلـة   " أسود"القرارات تأتي على خط معاكس لنهج       

ء صدرت خلالها قرارات لا تمت للنهج الليبرالي بـأي          سودا
أو على مستوى " أم تي في"صلة من مثل قرار إقفال محطة ال  

أعلى محكمة لبنانية ونعني الس الدستوري قرار إبطال نيابة         
  .غبريال المر

  القرار ومفهوم الرقابة المسبقة: القسم الأول
   الوقائع والموقف القضائي-١

المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال    " تقدمت شركة   
 ٢٧/٣/١٩٩٧لدى مجلس الـشورى بتـاريخ       ." ل.م.ش

 ٢٠/٩٧بمراجعة تطلب فيها وقف تنفيذ وإبطال القرار رقم         
 والمتضمن  ٢٣/١/١٩٩٧الصادر عن وزير الاعلام بتاريخ      

فرض رقابة مسبقة على الأخبار والمواد والبرامج الـسياسية         
  . ة المعدة للبث الفضائيالمباشرة وغير المباشر

نشعر بالموقف الليبرالي للشورى اللبناني     " الشكل"منذ  * 
  :  الذي يرد سلباً وبالجملة على جميع دفوع الدولة

 طلبت الدولة رد المراجعة لأن إقامة دعـوى الابطـال          
ليست من الأعمال العادية التي تدخل في صلاحيات رئيس         

شركات المـساهمة، فـرد     في ال ) المدير العام (مجلس الادارة   
الشورى هذا الدفع معتبراً أن تقديم الدعوى يدخل ضـمن          
صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، كما اعتـبر أن المراجعـة          
بخلاف ما تدعيه الدولة قُدمت أثناء المهلـة القانونيـة وأن           

وبخاصة رد  .. الجهة المستدعية تملك الصفة والمصلحة للإدعاء     
إنـشاء لجنـة   (ة من أن هذا القرار سلباً على ما ادعته الدول  

هـو مـن الأعمـال      ) للرقابة المسبقة على نشرات الأخبار    
من ناحية ثانية يحسم الشورى مسألة أخـرى        . )٣(الحكومية

وهي ضرورة التمييز بين القـرارات الإعداديـة النهائيـة          
والقرارات الإعدادية المؤقتة ليقول إنه لا يمكن العودة عـن          

 الإعدادي في صورا النهائية من مثل       قرارات حسمها القرار  
طبيعة القرار وقبول المراجعة شكلاً والصفة والمصلحة للجهة        

في هذه القضية اعتبر الشورى     . المستدعية ووقف تنفيذ القرار   
حسم بعض النقاط بصورة    " مختلط"أن القرار الإعدادي هو     

 Charlesائية، كما يستشهد بفقرة من مؤلف شارل دباش 

                                                           
أنظر تعليقنا على هذا القرار في مجلة الحياة النيابية، أيلـول            )١(

  .٨٣, ، ص٢٠٠٢
  .٢٥/١٠/٢٠٠١ مجلس شورى الدولة اللبناني  تاريخ )٢(
 بعكس القرار الغامض الذي رأى فيه الشورى عملاً حكوميـاً           )٣(

شـركة تـصنيع الـشمندر      " قرار   :في عمل ليس منها برأينا    
  .١٤/٧/٢٠٠٤ل  تاريخ  .م. ، ش"السكري



  العـدل  ١٣٤

Debbach فنسان ليقول إن هذه القرارات قد تكـون        .  وج
  . أحياناً ضمنية

أما في الأساس فقد تقدمت المـستدعية بمراجعتـها         *  
 الصادر عن وزير الاعـلام بتـاريخ   ٢٠لإبطال القرار رقم   

تشكيل فريق عمل لمراقبة ومتابعة     " والمتضمن   ٢٣/١/١٩٩٧
الفـضائي  الأخبار والمواد والبرامج السياسية المعدة للبـث        

والإطلاع عليها قبل المباشرة في بثها، وإيقاف بث أي خبر          
او مادة سياسية من شأا المساس بأمن الدولـة او اثـارة            
النعرات الطائفية او الأخبار والبرامج التي تـضر بعلاقـات          

كما حظر القـرار    . "لبنان ومصالحه السياسية او الإقتصادية    
بل الحصول علـى    الوزاري بث اي خبر او مادة سياسية ق       

أن . "سـي .بي. أل"دفعت شركة ال    . موافقة فريق المراقبة  
هذا القرار يخالف الدستور والقانون اللبنانيين، والإعـلان         

  .العالمي لحقوق الانسان والإتفاقات الدولية
اعتبرت : خرآأما وجهة نظر الدولة فقد كانت في مكان         

 بل هـو    الدولة أن ليس في قرارها أي مخالفة لهذه النصوص        
ينظِّم ليس إلا موضوع البث الفضائي وفقاً للـصلاحيات          
المنوطة بوزير الاعلام دف التأكد من إلتزام المؤسـسات         
المرخص لها بالتعهدات المنصوص عليها في القـانون رقـم          

٥٣١/٩٦.  
إلا أن الدولة كانت تجهل أن القاضي الإداري لا يوافق          

 فجاء رده مـن     على مفهومها بما يخص قوة النصوص العليا      
مـن ديباجـة    ) ج(هذه الزاوية إذ شهر بداية سلاح البند        

  .)١( منه١٣الدستور اللبناني والمادة 
 ثم توسع القاضي الإداري في تحديد حرية الرأي بصورة         
تبين بوضوح طبيعة الموقف الذي سيتخذه وهو موقف مؤيد         

حرية الرأي، يقـول القاضـي      : سي. بي. لتلفزيون ال أل  
اري اللبناني، هي الحق في التعبير عن الآراء والافكـار          الإد

ووجهات النظر ونقل الأخبار والمعلومات عبر وسائل مختلفة        
ويضيف أن حريـة الإعـلام      . كالوسائل المرئية والمسموعة  

تدخل ضمن حرية إبداء الرأي وبالتالي ضـمن الحريـات          
 الاساسية المكفولة بموجب القانون، المرجع الوحيد والصالح      

لتنظيمها بوضع القواعد والأصول لتحديد نطاق ممارسـتها        
  .وحدود الرقابة عليها

   الرقابة المسبقة تناقض مفهوم الحريات-٢
 ٣٨٢القانون رقم (وهنا يعرض القاضي للقانون اللبناني       

المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعـي     ) ٤/١١/١٩٩٤تاريخ  

                                                           
لبنان جمهورية ديمقراطية تقوم على احترام الحريات       : البند ج  )١(

حرية ابـداء    : ١٣ وفي طليعتها حرية الرأي، والمادة       العامة
الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحريـة         

  .تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون

 حر وأن هذه    والذي ينص على ان الإعلام المرئي والمسموع      
  .الحرية تمارس في أطار احكام الدستور والقوانين النافذة

وبالفعل فإن المادة الثالثة من قـانون الإعـلام المرئـي           
والمسموع تنص على أن الإعلام المرئي والمـسموع حـر          
وتمارس حرية الإعلام في إطار أحكام الدستور والقـوانين         

  .النافذة
ظورات والعقوبات على    في إطار المح   ٣٤كما تنص المادة    

 يتوجب على المؤسسات التلفزيونية والإذاعيـة التقيـد         أنه
بشروط الترخيص وبالأحكام القانونية النافذة وفي حال عدم        
تقيد المؤسسة التلفزيونية والإذاعية بالموجبات المترتبة عليهـا        

في هذا القانون والقوانين المرعية الإجراء، تتخذُ       ) ٣٥المادة  (
  :التدابير الآتيةفي حقها 

لوزير الإعلام بناء علـى     :  في حالة المخالفة الأولى    -  
اقتراح الس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، أن يوقـف         

  .المؤسسة عن البث لمدة أقصاها ثلاثة أيام
 في حالة المخالفة الثانية وضمن مهلة سنة من تاريخ          -  

ء علـى اقتـراح     لس الوزراء بنا  : ارتكاب المخالفة الأولى  
وزير الإعلام المبني على اقتراح الس الوطني للإعلام المرئي         
والمسموع أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة لا تقل عن ثلاثة  

  .أيام ولا تزيد عن شهر
ما يهمنا هنا هو أن هذا القانون يخلو من أي ذكر لرقابة            

 أو في قـانون البـث       ١٩٩٤مسبقة سواء في قانون العام      
 ٥٣١القانون الرقم   (ي الذي تعرض له المحكمة أيضاً       الفضائ
فتقول إن المادة الثالثـة مـن هـذا         ) ٢٤/٧/١٩٩٦تاريخ  

القانون المتعلقة بشروط الترخيص بالبث الفضائي نـصت        
تعهد المؤسسة التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة       "على  

وبشروط التأجير والتعهد بعدم بـث الأخبـار الـسياسية          
امج السياسية المباشرة وغير المباشرة، ما لم يرخص لهـا          والبر

بذلك بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيـر           
الاعلام أو برامج من شأا الاخلال بالنظام العام او مضرة          
بسلامة الدولة وبحسن علاقتها مع البلدان العربية او الاجنبية         

بالآداب والأخلاق العامة   أو برامج إباحية مضرة     .. الصديقة
أو برامج تثير النعرات الطائفية او تتناول بالنقد والتجـريح          

وكل ما من شأنه ان يؤدي إلى تـرويج         .. المعتقدات الدينية 
وعلى المؤسسة الحصول على    .. العلاقة مع العدو الصهيوني   

  .موافقة وزير الاعلام المسبقة على برنامجها العام قبل بثه
ة هذه الفرائض فإن لس الوزراء بنـاء         أما عند مخالف  

لإقتراح وزير الإعلام الصلاحية في وقف البث فوراً ولمـدة          
كما . شهر على الأكثر ولا يحق للمؤسسة المطالبة بالتعويض       

يلحظ القانون إمكانية إحالة المؤسسة على القضاء او وقف         
استعمال القناة او القنـوات وفـسخ الايجـار لأسـباب           

  .. دة من مصالح الدولة العلياوضرورات مستم



  ١٣٥  الإجتھاد

عرض الشورى كل هذه الأمور كي يتسنى له تأكيـد          
الرقابة اللاحقة إذ يتبين له أن مخالفة المؤسسة التلفزيونية التي          
تبث فضائياً تؤدي إلى معاقبة هذه المؤسسة معاقبة لاحقـة          
لخرق هذه المحظورات وقد تضمنت المادة الرابعة عقوبـات         

 الفوري وإحالة المؤسسة على القضاء      عدة منها وقف البث   
  .او فسخ الإجارة دون تعويض

يستخلص الشورى إذاً أن المشترع منح السلطة الإدارية        
 ما  Attributions répressives صلاحية عقابية أو زجرية 

يفرض أن تتدخل الإدارة مـسبقاً في ممارسـة المؤسـسة           
ليقة بعد الحصول على الترخيص تصبح المؤسسة ط      . لنشاطها

في ممارسة نشاطها تحت طائلة معاقبتها بـصرامة في حالـة           
إلا أن هذه الرقابة هي لاحقـة       . مخالفتها القوانين والأنظمة  

  . ليس إلا
القناعة الليبرالية للقاضي الإداري تجعله يفـسر الـنص         

فالنـصوص   . herméneutiqueبصورة ضيقة، هيرمينوتيقية    
في " رقابة مسبقة " بعبارة   القانونية المتعلقة بالموضوع لا تنطق    

ولكن الحق يقال أنه لو كنا نتعامل مـع         . أي من سطورها  
للحريـة لكـان    " محب"قاض غير ليبرالي وأكاد أقول غير       

بإستطاعته تفسير النص توسعياً وإعتبار أن لا شـيء يمنـع           
السلطات من وضع رقابة مسبقة للحفـاظ علـى الأمـن           

 من هنا ضـرورة أن      .والحيلولة دون الإخلال بالنظام العام    
تأتي النصوص أكثر وضوحاً فينص القانون صراحةً على منع         

  . الرقابة المسبقة
إلى إعتبار   )١(الي دفع القاضي الإداري اللبناني    برالإتجاه اللي 

أن  على المؤسسة الإعلامية إعمال رقابة ذاتية على نشاطها          
كي يكون هذا النشاط متوافقاً وأحكام القوانين والنظـام         

لذا يرفض رفضاً قاطعاً تشكيل لجنـة     . عام ومصلحة البلاد  ال
تقوم برقابة ما سيبث من أخبار كما رفض حظر البث قبل           

  .  موافقة اللجنة المذكورة
بالتأكيد يحسم القاضي الإداري مسألة أن موافقة وزيـر        
الاعلام المسبقة على البرنامج العام قبل بثه لا تعني الرقابـة           

لوارد في القرار المطعون فيه لأن البرنامج       المسبقة على النحو ا   
  . العام التأسيسي شيء والأخبار اليومية شيء آخر

أما رد الشورى على ما دفعت به الدولة من أن للـوزير    
فإنـه لم   .. إيجاد آلية قانونية لتنظيم موضوع البث الفضائي      

فقد رد الشورى على هذا الدفع بالقول : يكن في رأينا موفقاً 
 لا يملك مبدئياً السلطة التنظيمية التي كانت منوطة         إن الوزير 

 من الدستور قبل تعديلها     ٥١المادة  (سابقاً برئيس الجمهورية    
) ٢١/٩/١٩٩٠بالقانون الدسـتوري الـصادر بتـاريخ        

 المعدلة مـن الدسـتور      ٦٥المادة  (وبمجلس الوزارء حالياً    
                                                           

هذا الموقف للقاضي الإداري يقض مضاجع قاعدة سائدة تقول          )١(
  .بأن حامي الحريات والحقوق الفردية هو القاضي العدلي

ويشير إلى أن صلاحية الوزير تقتصر      ) بموجب القانون نفسه  
لى المساهمة في ممارسة هذه السلطة التنظيمية باسـتكمال         ع

توقيعه على المراسيم الـصادرة عـن رئـيس الجمهوريـة           
والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ومهمته الأساسية هي        
تطيبق القوانين والانظمة في ما يتعلق بـالامور العائـدة إلى           

ري هنـا   ما يفعله القاضي الإدا   ).  الجديدة ٦٦المادة  (إدارته  
 إستعادة لما جاء في قرارات سابقة في موضوع صلاحيات وه

على سبيل المثال القرار ): تعديل الطائف  (١٩٩٠الوزير بعد   
شركة أستثمار وأدارة مشاريع    "،  ١٢/٢/١٩٩٨الصادر في   

). ٣١٤، ص ١٩٩٩مجلة القضاء الإداري، العـام      " (النقل
 ـ          ضبط لكن شبه الخطأ الذي يقع فيه مجلس الشورى هو بال

إنزلاقه إلى التأكيد على أن الوزير ليس صـاحب سـلطة           
فكأننا به . تنظيمية وأن هذه السلطة غدت بيد مجلس الوزراء      

يعتبر أن صاحب السلطة التنظيمية يمكنه إنشاء لجنة تراقـب    
كان من الأجدر حصر النقاش في      . نشرات الأخبار  مسبقاً   

ناني يتناقض مع   القانون اللب : التراع القانوني لتجنب الإلتباس   
 مفهوم الرقابة المسبقة والقرار المخالف يطعن ويبطل سـواء        

  ).قبل الطائف(مهورية صدر عن مجلس الوزراء أو رئيس الج
أخيراً يخلص إلى الشورى إلى أن القرار المطعـون فيـه           
بفرضه رقابة مسبقة على النحو الذي تضمنه يكون مخالفـاً          

 لإحدى الحريـات    ويشكل خرقاً "للدستور بصورة مباشرة    
 ". الاساسية دون نص قانوني يجيزه

   الحرية هي القاعدة والتقييد الإستثناء:القسم الثاني
   مبدأ ثوري-١

يسهب القاضي الإداري في هذا القرار بشرحه لمفهـوم         
الحرية من وجهة نظر القانون والإجتهاد الإداريين فيعـرض         

 هو حرية الإعلام إن المبدأ: لمبدأ هام في هذا الإطار هو التالي      
وهذا تعبير خاص . والتقييد لا يمكن أن يتم إلا بنص تشريعي  

عن قاعدة عامة معروفة في القانون الإداري تقول بأن الحرية          
ما يعني أن الإسـتثناء     . هي القاعدة والتضييق هو الإستثناء    

  . ليس بحاجة دوماً لنص تشريعي
القاضـي  هنا يتجاوز القاضي اللبناني، إذا صح التعبير،        

الفرنسي إذ إن هذه القاعدة التي ذكرناها لتونا والتي ابتكرها          
 آب  ١٠تـاريخ   " بالدي"القضاء الإداري الفرنسي في قرار      

١٩١٧ ، La liberté est la règle, la restriction de 
police l'exception   هي أقل شمولاً مما يقول بـه القاضـي 

لبناني لا يكون إلا بنص     اللبناني لأن الإستثناء بنظر القضاء ال     
وفي الواقع يقوم الإستثناء أيضاً في حالة الظروف        . تشريعي

هل يعني تناسي هذه الحالة أن القاضي اللبنـاني         . الإستثنائية
 ! هو أكثر تمسكاً بالحرية من القاضي الفرنسي

إن قرار وزير : رقابة القاضي  لنتوقف قليلاً أمام موضوع
وأمام قرار يعتبره المواطنـون     . الإعلام هو قرار ضبط إداري    



  العـدل  ١٣٦

مجحفاً ليس أمامهم سوى التقدم بمراجعة إبطال لتجاوز حد         
وإذا . )١(كما يفيد المواطن من الدفع بعدم المشروعية . السلطة

شئنا التعمق بعض الشيء لنقل إن رقابة القاضي الإداري في          
موضوع الضابطة الإدارية تتناول الهدف والسبب والوسائل       

  . دمها الإدارةالتي تستخ
 مشكلة العلاقة بين الـسلطة       المسألة أساساً  ه هذ تطرح 

يجاد حلول توفيقية بـين هـذين       إيكمن الحل في    . والحرية
تؤدي الحرية المفرطة إلى الفوضـى، والـسلطة        . المفهومين

. المتسلطة تؤدي إلى كبت الحريات وتراجع عطاء الإنـسان        
ل إلى رسـم  أسهم اجتهاد مجلس الشورى الكثيف في التوص    

الحفاظ علـى   (قواعد توفيقية بين مستلزمات عمل الإدارة       
واحترام حقوق وحريات   ..) الانتظام العام والسلامة العامة   

  . المواطنين
للإنتظام " الضابط"يراقب القاضي الإداري هدف القرار      

كأن يرى أن   : العام فيبطله إذا وجد أن الهدف غير مشروع       
: لإزعـاج اـاني   إلا ل التدبير المشكو منـه لم يهـدف        

، سوسـييتي ليفـي دو      ١٩٣٢ كانون الأول    ٢٣.ف.ش.م
 .١١٢٩، لوبون، /Société L’Eveil de Contres/كونتر 

ويراقب القاضي سبب التدبير فيبطله إذا كان سبب التدبير         
بأي حال أن ـدد     غير مشروع مثل إلغاء تظاهرة لا يمكن        

اكـب الـدفن، أو      العام والسلامة العامة، مثل مو     الانتظام
أو التظاهر السلمي ضد زيارة رئـيس       .. القداديس الجماعية 

  . الوزراء البريطاني توني بلير إلى لبنان
كان كما يراقب الوسائل المستخدمة لإتخاذ التدبير فإذا        

لا يحق  إنه  يحق لسلطات الضابطة منع ممارسة نشاط معين، ف       
  .لها إخضاع هذه الجهة للإذن المسبق

 مـع الخطـورة     متناسباً تدبيرالنبغي أن يكون    ي  أخيراً    
ليس ثمة تناسب بين الخطورة المحتملة المتأتيـة مـن          . المحتملة

نشرة أخبار وبين إنشاء لجنة رقابة دائمة ومسبقة مـسلطة          
  ).قضية ال أل بي سي(على رقاب الإعلاميين 

 في هذا   القرار الفرنسي الشهير الذي يستشهد به دوماً       
، ١٩٣٣ أيـار    ١٩. ف.ش.م: ر بنجامين الموضوع هو قرا  

  . )٢(١ص، ٣، جزء ١٩٣٤سيراي، 
                                                           

، ١٨/٢/١٩٩٨،  "على الدولة .. ذي كورال كومباني  " في قرار    )١(
، يؤكـد مجلـس     ١٤٠، ص ١٩٩٩مجلة القـضاء الإداري،     

المرسوم المذكور وإن لم يطعن به ضمن       "الشورى اللبناني أن    
مدة الطعن القانونية، إلا أن الدفع بعدم شرعيته يبقى قائماً في           

  "..معرض الطعن بأي قرار متخذ تطبيقاً له
كان السيد بنجامين يرغب في إلقاء محاضـرة لكـن رئـيس             )٢(

أبطل القاضي الإداري قـرار رئـيس       . البلدية منعه من ذلك   
البلدية معتبراً أن الاضطرابات المحتملة التي يدفع بها رئـيس          
البلدية لا تمثل درجة من الخطورة بحيث لا يمكن الحفاظ على           

  .نتظام العام دون منع المحاضرةلإا

كما سبق وأشرنا، ثمة إستثناء على قاعدة الحرية يتجلى         
في النظرية الإجتهادية للظـروف الإسـتثنائية، وطبعـاً في          

نكتفي هنا  بالإشـارة إلى      . الة الطوارئ النصوص المتعلقة بح  
 يمكن أن تكـون     أن حالة الطوارئ أو الحالات الإستثنائية     

  . )٣(خطيرة على الحريات العامة
يجب الإقرار بأن على السلطات العامة أن تتـصرف           

  عنـدما يكـون    " تعـسفية "على وجه السرعة وبـصورة      
ولكن من يحدد متى بالـضبط يكـون        . النظام العام مهدداً  

النظام العام مهدداً؟ كان يمكن أن تصدر حكومة أخـرى          
 أثناء اللقاء مـع رئـيس الـوزراء         قراراً بمنع التظاهر كلياً   

هذا مـا   . البريطاني متذرعة بالخطر الذي يهدد النظام العام      
يحصل في غالبية الأنظمة العربيـة، لا سـيما ذات النـهج            

المسألة ترتبط إذاً بمفهوم الحرية لدى      . الدكتاتوري والتسلطي 
 .)٤(الحكام
   التوجه الليبرالي للقضاء اللبناني-٢

  يـدلل  " لمؤسسة اللبنانيـة للإرسـال    شركة ا "إن قرار   
 )٥(على أن القضاء اللبناني لا يزال متمسكاً بالتوجه الليبرالي        

  رغم ندرة القرارات في هذا الموضـوع لأسـباب تـرتبط           
. إلى حد ما بالمرحلة السياسية منذ إندلاع الحرب اللبنانيـة         

                                                           
يس رئن بإمكان الحكومة اللبنانية حظر التجمع أثناء زيارة         كا )٣(

  .١١/٩/٢٠٠٦مجلس الوزراء البريطاني، توني بلير في 
كانت ملفتة تحية رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة         

  .إلى المتظاهرين
 أنظر حول العلاقة بين الحريات والأمن دومينيـك توربـان           )٤(

Dominique Turpin ،"ت العامة والحقوق الجوهريـة الحريا" ،
  .Seuil، باريس، دار ٢٠٠٤

لنشر إلى أن هذا الإتجاه الليبرالي والتحـرري وصـل إلـى             )٥(
 في الإجتهاد الإداري الغربـي والفرنـسي        درجات عالية جداً  

أولاً القاعدة التي غدت سائدة فـي       : لنذكر فقط أمرين  . تحديداً
ث اشتهر قـول أحـد      مجال الرقابة على الأفلام السينمائية حي     

من أنا حتى أقرر ما هو مسيء للآداب وما هو غيـر     : القضاة
الشعب هو من يقرر ذلك، فيحـضر أو يمتنـع عـن            . مسيء

الأمر الثاني القفزة المحققة في ما أسمي       . حضور هذه الأفلام  
مورسـان سـور    "قرار: مفهوم إحترام كرامة الإنسان البشري    

 تــشرين الأول ٢٧. ف.ش.م: Morsang-sur-Orge" أورج
اعتبـر  القرار  في هذا   . ٣٧٢، مجموعة لوبون صفحة     ١٩٩٥

حترام كرامة الإنسان البشري يجـب      إ  مبدأ مجلس الشورى أن  
كان رئـيس   .  أحد مكونات الإنتظام العام    وأن ينظر إليه بما ه    

" تقـاذف الأقـزام  "بلدية مورسان سور أورج قد منـع لعبـة        
lancer les nainsكان أسند قراره هذا و.  في مراقص البلدة

ضـابطة  ( سلطة الضابطة الخاصة التي يتمتع بهـا          إلى ليس
بل إلى سلطة الـضابطة العامـة، أي        ..) الملاهي والحفلات 
 le bonوالصحة والسلامة والأمن الحسن الحفاظ على النظام 

ordre, la salubrité, la tranquillité et la sécurité .
من خطورة مهددة للأمن أو     ولكن في وقائع هذه القضية ليس       

إسـتند رئـيس    . السلامة أو الصحة العامة أو النظام الحـسن       
الضابطة البلدية إلى مفهوم كرامة الإنسان البشري معتبراً أن         

. كرامة الإنسان البشريالإدارية تشتمل على مكون خامس هو      
  .وهذه الكرامة يحددها ويقررها المجتمع لا الفرد



  ١٣٧  الإجتھاد

وبالفعل إذا ألقينا نظرة على فهرس مجلة القضاء الإداري في          
حريـات  "ات العشر الأخيرة من الملفت غياب عبارة        السنو
من الفهرس فيما نجد ذلـك    " مبادئ قانونية عامة  "أو  " عامة

التي يفخر ا كل شغيلة القـانون في        " الشدياق"في مجموعة   
  . لبنان

  كي يتمكن من تبريـر أن الرقابـة هـي لاحقـة لا             
  مسبقة يقول القاضـي اللبنـاني إذاً في هـذا القـرار إن             

  دأ هو حرية الاعلام وان كـل تقييـد لممارسـة هـذه             لمب
  الحرية لا يمكن ان يتم الا بـنص تـشريعي يجيـزه، ممـا              
  يقتضي معه العودة إلى النـصوص القانونيـة الـتي تـنظم         
الرقابة لمعرفة الحدود التي رسمها المشترع ومدى تقيد الادارة         

  .ا
   لا يجب أن يفهم أن الرقابة عنـدما تكـون لاحقـة            

  أكثر تسامحاً بمـا يخـص الخطـوط الحمـر الـتي لا             هي  
  يمكن تجاوزها، بل تعني رفض أن يكون الـسيف مـسلطاً           
  عند إعداد الأخبار أو كتابـة المقـال أو كتابـة المقطـع             

  في هـذه الحالـة القمـع       ). بس مات وطـن   (المسرحي  
  جلي والكبت واضح وهذا الأمر غـدت ترفـضه رفـضاً           

  اطية أو التي هـي سـائرة علـى    قاطعاً جميع البلدان الديمقر 
طريق الديمقراطية ولبنان واحد من معاقلها في الوطن العربي         
رغم التراجع الكبير منذ عشرين سنة والذي تـسببت بـه           
الحروب والتقاتل الطائفي والهيمنة الـسورية ذات النظـام         

فالرقابة اللاحقة لا تقـل     . المعروف بقمعه  لحرية الصحافة    
طوط الحمر التي ترسمهـا القـوانين أو     صرامة عند تجاوز الخ   

ن بإمكاـا إقفـال المحطـة       المفاهيم السائدة في الـبلاد لأ     
  .نية أو الصحيفةالتلفزيو

  ففي فرنسا حيث الرقابة لاحقة نـذكر تمامـاً القـرار           
  أو الـشركة   (الصارم الذي صدر بحـق تلفزيـون المنـار          

  دفعت الجهـة المـستدعية بدايـة بأنـه         ). التي تبث برامجه  
  لا يمكن في هذه القضية إستخدام طريـق العجلـة الـذي            

   ١٩٨٦ أيلـول  ٣٠نون  مـن القـا  ١٠-٤٢تلحظه المادة   
  ن المنار وقع أتفاقاً مـع الـس الأعلـى          بحجة أن تلفزيو  

للسمعي البصري يحدد فيه واجباته إزاء القانون الفرنـسي         
  أجـاب القـضاء    . وأن هذا الإتفاق لا يقبـل بالعجلـة       

   ٢٠٠٤ تمـوز    ٩ تبعاً للقـانون الـصادر في        الفرنسي أنه 
  يمكن اللجوء إلى العجلة سواء كـان التلفزيـون موقِّعـاً           

  هذا يعني بما يخـص موضـوعنا       . أم غير موقع على أتفاق    
  في المحـصلة   . أن الرقابة اللاحقة ليست بالرقابـة الـسهلة       

  ربما تكون الرقابة اللاحقة أكثـر صـرامة مـن الرقابـة            
  شـأا تعطيـل عمـل المؤسـسة كليـاً          المسبقة لأن من    

وبصرف النظر عن مدى مشروعية هـذا       ) مثال الأم تي في   (
  .القرار

إن مهمة الرقابة التي تمارسها وزارة الإعلام وأجهزـا         
 وإعمـال   . régulationالرقابية هي أحد شرايين التنظـيم       

القوانين وأنظمة إلتزامات العاملين في الإعلام، أي كل مـا          
تأطير القانوني لحرية الإعلام والإتصال، نقـول إن        يكون ال 

كل هذا  هو مرتبط بإمكانية ممارسة رقابة علـى تطبيـق            
هدف الرقابة هو أن تحـافظ الأجهـزة        . القوانين والأنظمة 

الإعلامية على إحترام المبادئ الجوهرية من مثل مبدأ كرامة         
قابة من ناحية ثانية دف الر    . الإنسان البشري والنظام العام   

وإذا . إلى أن تحترم الأجهزة الإعلامية إلتزاماا بشأن البرامج       
شئنا بعض التفصيل دون الخروج من مجال المعالجة القانونية         

تعدديـة  : يمكن تصنيف هذه الإلتزامات ببعض اـالات      
ومصداقية الإعلام وأحترام الآداب العامة والتقاليد، والحفاظ       

  ..  تطويرهاو) العربية(على اللغة الوطنية 
في فرنسا لا يمارس الس الأعلى للبصري السمعي أي         

كما لا يملك أي سلطة في فرض برنامج معين         . رقابة مسبقة 
يقتصر دوره على الحفاظ على التطبيـق   . على قناة تلفزيونية  

الجيد للنصوص التي تشكل الإطـار القـانوني للـسمعي          
. علاميـة قوانين، أنظمة، إلتزامات المؤسسات الإ    : البصري

وفي فرنسا أيضاً تراقَب برامج التلفزيونات الوطنية والإقليمية        
والمحلية وقنوات الكابل والقمر الإصطناعي كما تتم مراقبـة         
الإذاعات العامة والخاصة بواسطة الإحصاء وإسـتطلاعات       

  . الرأي
جميع هذه الرقابات تتم لاحقـاً لأن الـس الأعلـى           

أي سـلطة رقابـة مـسبقة       للبصري والسمعي لا يتمتع ب    
)censure.( 

ينص القانون الفرنسي صراحة على حظر الرقابة المسبقة        
عبر نصه على أن الجهاز الرقابي لا يتمتع بالرقابة المـسبقة            

فمتى ).  التي تعني الرقابة المسبقة censureمستخدماً عبارة (
يكون النص اللبناني أكثر صراحة، رغم الثقة الكاملة بتشبث         

  . الإداري اللبناني بمفهوم الحريةالقاضي
    



  العـدل  ١٣٨

 مجلس شورى الدولة

ان ت والمستشارغالب غانم الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ميريه عفيف عماطوري وكارمن عطاالله بدوي

 ٢٤/١/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦-٢٠٣/٢٠٠٥ رقم :القرار

 وزارة الداخلية –دولة لا/ جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية 
  والبلديات


–


–

–
–


– 

ان اختصاص مجلس شورى الدولـة يـدور حـول          
القرار الاداري ويرتبط به وان تقديم مراجعة امامـه لا          
يكون الا بشكل مراجعة ضد قرار اداري نافـذ صـادر           

ة ادارية تملك حق اصداره على نحو نهائي بعد         عن سلط 
استكمال كافة مراحله الادارية اللازمة، وان يكون هـذا         

 له تأثير بذاته على     أو مولداً بذاته للآثار القانونية      القرار
 صـلة   تالمركز القانوني للاشخاص الذين استهدفهم وذا     

  .مباشرة بوضع الآثار القانونية موضع التنفيذ
الداخلية والبلـديات، عنـد تأسـيس       ان دور وزارة    

  جمعية، يقتصر على استلام بيـان تأسـيس الجمعيـة،          
  طالمـا انهـا مجـرد اتفــاق، مـن اصـحاب الــشأن      

أسيس الجمعية التي تؤسس    واعطاء هؤلاء علماً وخبراً بت    
بادارة مؤسسيها لا بموجب ترخيص أو بموجـب العلـم        

  .والخبر
ن الاعمـال   ان العلم والخبر بتأسيس الجمعية يعتبر م      

الادارية التي لا تولد اثراً بذاتها لأنـه لا ينـشئ حقـاً             
بتأسيسها وانما يعلن حقاً قائماً قبل صدوره وهـو مـن           
الاعمال التي تستهدف اعلان وضع قانوني واثبات حالة        

 لـم واقعية وقانونية ومشروعة، وبالتالي فان اعطـاء الع     

قابلاً للطعن  والخبر لا يشكل قراراً ادارياً نافذاً وضاراً و       
  .امام مجلس شورى الدولة

  فعلى ما تقدم،

  :قابلية القرار للطعن امام هذا المجلسفي 
بما ان مسألة قابلية القرار للطعن امام مجلس شورى         
الدولة تعتبر من الانتظام العام وعلى القاضـي اثارتهـا          

  .عفواً ولو لم يدل بها الفرقاء
العلم والخبر  وبما ان الجمعية المستدعية تطلب ابطال       

الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ      . د.أ/١رقم  
جمعيـة متخرجـي   " بتأسيس جمعية باسـم   ٢/١/٢٠٠٣

لعـدم القانونيـة    " جامعة بيروت العربية فـي الـشمال      
  .والصحة والمشروعية

 مـن  ١٠٥ و٦٧ و٦٢وبما انه عملاً باحكام المـواد       
 ـ ١٠٤٣٤مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقـم        اريخ  ت

 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شـورى       ١٤/٦/١٩٧٥
لس انما يدور حول القرار     الدولة ان اختصاص هذا المج    

 ويرتبط به وان تقديم المراجعة لديه سواء اكانت         الاداري
داخلة ضمن نطاق قضاء الابطال ام القضاء الـشامل لا          

 نهائي  أييكون الا بشكل مراجعة ضد قرار اداري نافذ         
سلطة ادارية تملك حق اصداره علـى نحـو         صادر عن   

نهائي بعد استكمال كافة مراحله الادارية اللازمة دونما         
 ان يكون هذا القرار     أي معاملة اخرى، وضار     إلىحاجة  

 له تأثير بذاته على المركز      أومولداً بذاته للآثار القانونية     
القانوني للاشـخاص الـذين اسـتهدفهم فـي حقـوقهم           

مباشرة بوضـع الآثـار القانونيـة       وواجباتهم وذا صلة    
  .موضع التنفيذ

 ٣/٨/١٩٠٩وبما ان قانون الجمعيات الصادر بتاريخ       
  : والسادسة والثامنة على ما يليالثانيةنص في مواده 

   إلـى  ان تـأليف الجمعيـة لا يحتـاج          – ٢المادة  "
  الرخصة في اول الامر ولكنه يلـزم فـي كـل حـال             

ومـة بهـا بعـد      بمقتضى المادة الـسادسة اعـلام الحك      
  ".تأسيسها

 يمنع منعاً قطعياً تأليف الجمعيات السرية       – ٦المادة  "
فبناء عليه يجب حالاً عند تـأليف الجمعيـة ان يعطـي            

بيانـاً ممـضياً    (...)  الداخليـة    وزارة إلـى مؤسسوها  
ومختوماً منهم يحتوي على عنـوان الجمعيـة وبيـان          

لادارة مقصدها ومركز ادارتها واسماء المكلفين بأمور ا      
وصفتهم ومقامهم ويعطى لهم مقابلة لذلك علـم وخبـر          
ويربط بهذا البيان نسختان من نظام الجمعية الاساسـي         

  ".مصادق عليها بخاتم الجمعية الرسمي



  ١٣٩  الإجتھاد

 ٦ كل جمعية اعطت بياناً وفقـاً للمـادة          – ٨المادة  "
 أو المحاكم بالواسطة بـصفة مـدع        إلىيمكنها ان تتقدم    

  ...".مدعى عليه
 وزارة الداخلية والبلـديات ملزمـة بمجـرد      وبما ان 

تسليمها بيان تأسيس الجمعيـة المـذكورة فـي المـادة           
السادسة المذكورة وبحكم القانون بتسليم العلـم والخبـر         
دون ابطاء وهي لا تتمتع في ذلك باية سلطة استنـسابية           
ذلك ان الجمعية تؤسس بارادة مؤسـسيها عبـر اتفـاق           

هم المشترك بشكل دائم    يضعون بموجبه معارفهم ونشاط   
ومستمر تحقيقاً لغايات واهداف محددة وان دور الادارة        
يقتصر ما دامت الجمعية مجرد اتفاق، على استلام البيان         
المشار اليه من اصحاب الشأن واعطاء هـؤلاء علمـاً          
وخبراً بتأسيس الجمعية التي تؤسس بارادة مؤسـسيها لا         

  . بموجب العلم والخبرأوبموجب ترخيص 
  :راجعي
 جمعيـة   ١٨/١١/٢٠٠٣ تـاريخ    ١٣٥ قرار رقم    -

  .الدولة/ الدفاع عن الحقوق والحريات 
وبما ان اشتراط تـسليم وزارة الداخليـة والبلـديات          

 ٦ و ٢مؤسسي الجمعية العلم والخبر وفق احكام المادتين        
 منع تكـوين جمعيـات      إلىمن قانون الجمعيات يهدف     

شروعة والى   غايات غير م   إلى جمعيات ترمي    أوسرية  
التثبت من ان الجمعية التي قامت بـارادة مؤسـسيها لا           

 غير مشروعة تهدد الـسلامة      أوتستهدف غايات سرية    
العامة والامن في البلاد، وذلـك بعـد تحقيـق مـسبق            
يستهدف الكشف عن حقيقة الجمعية واهـدافها ووسـائل      

  .العمل التي تستخدمها
بر تالياً من   وبما ان العلم والخبر بتأسيس الجمعية يعت      

الاعمال الادارية التي لا تولد اثراً بذاتها لأنه لا ينـشئ           
حقاً بتأسيسها وانما يعلن حقاً قائماً قبل صدوره وهو من          
الاعمال التي تستهدف اعلان وضع قانوني واثبات حالة        

  .واقعية وقانونية ومشروعة
  وبما ان اعطاء العلـم والخبـر لا يـشكل بالتـالي            

نافذاً وضاراً وقـابلاً للطعـن امـام هـذا          ادارياً   قراراً
  .المجلس

وبما انه يقتضي رد المراجعة لعدم قابليـة القـرار          
  .المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس شورى الدولة

وبما انه لم يعد من حاجة لبحـث سـائر الاسـباب            
  .المدلى بها لعدم الفائدة

وبما ان كل ما ادلي به خلافـاً لمـا تقـدم يكـون              
  .ردمستوجباً ال

  لذلك،
  :يقرر بالإجماع

أد /١رد المراجعة شكلاً لعدم قابلية العلم والخبر رقم         
 بتــاريخالــصادر عــن وزيــر الداخليــة والبلــديات 

 للطعن امام مجلس شورى الدولة وتضمين       ٢/١/٢٠٠٣
الجهة المستدعية الرسوم والنفقات والاتعاب ورد سـائر        

  . المخالفةأوالطلبات الزائدة 
           

  شورى الدولةمجلس 

غالب غانم والمستشاران  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  سليمان عيد وطارق المجذوب

 ١٢/٧/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦ – ٥٦٨/٢٠٠٥  رقم:القرار

   وزارة الداخلية والبلديات–الدولة اللبنانية / ويكين قيومجيان


–

–


–
–

 

  على ما تقدم،بناء ف

  :الصلاحيةفي 
 ان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عـن         بما

 المتعلـق   ٢٩/٧/٢٠٠٤وزير الداخلية والبلديات بتاريخ     
  بعدم تسجيل قيد زواجه في سجلات الاحوال الشخصية،

وبما انـه مـن الثابـت ان رفـض تـسجيل زواج             
 وضع اشارة احترازية مدرجة على      إلىالمستدعي يعود   

  .قيد نفوسه في الاحوال الشخصية
 تـاريخ   ٨٨٣٧ من المرسوم رقـم      ٢١ن المادة   بما ا 

 نصت على انه لا يجوز تـصحيح قيـد          ١٥/١/١٩٣٢



  العـدل  ١٤٠

مدرج في سجلات النفوس الا بمقتضى حكم من المحكمة         
  .الصالحة

 من قانون اصـول المحاكمـات       ٨٦وبما ان المادة    
المدنية نصت على صلاحية القاضي المنفرد للنظر فـي         

  .دعاوى النفوس
 قيد فـي سـجلات النفـوس        وبما ان مسألة تصحيح   

خارج عن صلاحية هذا المجلس وهـو مـن صـلاحية         
  .القضاء العدلي

، ٥/٥/١٩٩٤ تـاريخ  ٣٦١يراجـع القـرار رقـم    (
الدولـة، مجلـة القـضاء      / جورجيت جوزف خـوري     

، المجلد الثـاني،  ١٩٩٥الاداري في لبنان، العدد الثامن،    
  ).٤١١ – ٤١٠ص 

  .قاط المثارةوبما انه لم يعد من داع لبحث بقية الن
وبما ان كل ما ادلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           

  .لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح

  لذلك،
  :يقرر بالإجماع

رد المراجعة لعدم الصلاحية، وابقاء الرسـوم علـى        
  .عاتق من عجلها

   

  مجلس شورى الدولة

ان ت والمستشارغالب غانم الرئيس :الهيئة الحاكمة
 لصايغ عويدات وميريه عفيف عماطوريفاطمة ا
 ١٧/١٠/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٧-٣١/٢٠٠٦  رقم:القرار

 وزارة – رئاسة مجلس الوزراء –الدولة / كة كازينو لبنانرش
   وزارة السياحة–المالية 




–
–



–
–

–



––
–


–

–


–
 

   ما تقدم،فعلى

  :طعنفي قابلية القرار المطعون فيه لل
بما ان شركة كازينو لبنان تطلب ابطال قرار مجلس         

 الـذي الغـى     ١٣/١/٢٠٠٥ تـاريخ    ٣٥الوزراء رقم   
 تاريخ  ٥٨المقررات الواردة في قرار المجلس نفسه رقم        

 بسبب التعرض للحقـوق المكتـسبة التـي         ٢/٨/٢٠٠١
  .٥٨/٢٠٠١تولدت للشركة بموجب القرار رقم 

وص القانونية  وبما انه يقتضي استعراض احكام النص     
  :التي ترعى الوضع القانوني للشركة المستدعية

  :٢٤/٣/١٩٩٤ الصادر بتاريخ ٣٢٠ القانون رقم -١
 اجاز للحكومة في مادته الاولى الترخيص لشركة        -

كازينو لبنان باستثمار نادي القمار في المعاملتين بموجب        
  .مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

د شروط الاسـتثمار     فوضها في مادته الثانية تحدي     -
ومدته بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وحـدد         
اطار هذه المدة والنسبة الادنى لعائدات الدولة من ارباح         

  .الالعاب
 نص في مادته الثالثة على تنظيم عقد استثمار بين          -

  .الدولة والشركة المستدعية
  :١٥/٥/١٩٩٥ الصادر بتاريخ ٤١٧ القانون رقم -٢

و لبنان حقاً حصرياً باستثمار العاب      منح شركة كازين  
  .القمار في النادي الوحيد في المعاملتين

  :٢٩/٦/١٩٩٥ تاريخ ٦٩١٩ المرسوم رقم -٣
 صدر بناء على القانونين المذكورين اعلاه وبعـد         -

  .موافقة مجلس الوزراء



  ١٤١  الإجتھاد

   رخص للـشركة المـستدعية باسـتثمار العـاب          -
  رة القمار فـي نـادي القمـار فـي المعـاملتين بـصو         

  .حصرية
 حدد مدة الاستثمار بثلاثين سنة تبدأ من تاريخ بدء          -

الاستثمار وفقاً لعقد الاستثمار وهي المـدة المنـصوص         
  .ننوعليها في القا

 حدد نسبة عائدات الدولة من الاستثمار على الشكل         -
  :التالي

  للسنوات العشر الاولى% ٣٠
  للسنوات العشر الثانية% ٤٠
  الثةللسنوات العشر الث% ٥٠

  .وهي النسبة الدنيا المحددة في القانون
 مس الزم الشركة بانشاء وتجهيز فندق من درجة خ        -

نجوم على العقارات العائدة ملكيتها للشركة خلال مهلـة         
خمس سنوات وثلاثة اشهر مـن تـاريخ توقيـع عقـد            

  .الاستثمار
ــسياحة بوضــع  - ــة وال ــري المالي ــوض وزي    ف

ار وتوقيعـه مـع     وتحديد دقائق وشروط عقد الاسـتثم     
  .الشركة
 وقعت الدولة ممثلة بوزيري الماليـة والـسياحة         -٤

 ١٤/٧/١٩٩٥ بتاريخوشركة كازينو لبنان عقد استثمار      
  .تضمن شروط الترخيص الحصري

  وبما انه يستفاد مـن الاحكـام المعروضـة اعـلاه           
ة والشركة المـستثمرة    الدولان حقوق والتزامات كل من      

 الاحكام القانونية   إلىبالاستناد  محددة في عقد الاستثمار     
  والتنظيمية التـي ترعـى الموضـوع وان لا حقـوق           
ولا منافع للمتعاقدين الا ضمن البنود المحددة فـي هـذا           

  .العقد
وبما انه اذا كان يعود للحكومـة تعـديل الـشروط           

 ٦٩١٩/٩٥التنظيمية للاستثمار الواردة في المرسوم رقم       
، ٣٢٠/٩٤ن القانون رقـم      المادة الثانية م   إلىبالاستناد  

فان هذا التعديل يجب ان يصدر بموجب مرسوم متخـذ          
في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيـري الماليـة          
والسياحة عملاً بمبدأ موازاة الصيغ، علـى ان يـصار          

 تعديل عقد الاستثمار بما يتوافق مع الـشروط         إلىعندئذ  
  .الجديدة

 إلـى لم يـصر    وبما انه ثابت من اقوال الفريقين انه        
 تعـديل عقـد     إلى ولا   ٦٩١٩/٩٥تعديل المرسوم رقم    

 فتكون العلاقة التعاقديـة     ١٤/٧/١٩٩٥الاستثمار تاريخ   

بين الفريقين لا زالت محددة بموجب عقـد الاسـتثمار          
  .وحقوق والتزامات الشركة محصورة ببنود هذا العقد

وبما انه لناحيـة قـراري مجلـس الـوزراء رقـم            
، فقد تضمن كـل منهمـا       ٣٥/٢٠٠٥ ورقم   ٥٨/٢٠٠١

  .الموافقة على اقتراحات وزارة المالية فقط
وبما ان هذه الموافقة لم تغير من الوضـع القـانوني           

  .للشركة، المحدد بموجب عقد الاستثمار
وبما ان مضمون القرارين المذكورين لا يعدو كونه        
موافقة مجلس الوزراء على تعديل شـروط الاسـتثمار         

تعديل المرسـوم الـذي يحـدد       وهو مرحلة من مراحل     
والذي يصدر بعـد موافقـة مجلـس        شروط الاستثمار   

الوزراء ولا يمكن بالتالي الاعتداد بأي حق مكتسب ناتج         
  .عنهما

وبما ان القرار المطعون فيه المتضمن موافقة مجلس        
الوزراء على اقتراح وزير المالية لا يشكل قراراً نافـذاً          

  .دولةقابلاً للطعن امام مجلس شورى ال
   إلـى وبما انـه يقتـضي رد المراجعـة بالاسـتناد           

  .ما تقدم
وبما انه لم يعد من حاجة لبحـث سـائر الاسـباب            

  . خالف منهاأوالمدلى بها، ويقتضي رد كل ما زاد 

  لذلك،
  :يقرر بالاجماع

 رد المراجعة لعدم قابلية القـرار للطعـن بـسبب           -
  .تجاوز حد السلطة

  .سباب خالف من الاأو رد كل ما زاد -
  . الرسوم والمصاريفالمستدعية تضمين الشركة -

  
    



  العـدل  ١٤٢

  مجلس شورى الدولة

ان ت الرئيس غالب غانم والمستشار:الهيئة الحاكمة
 كارمن عطاالله بدوي وريتا كرم القزي

 ٨/١١/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٧-٩٣/٢٠٠٦ رقم :القرار
  الدولة والصليب الاحمر/ مادلين اده ورفاقها


–

––––


–
–

–
 


–

–
–

–


–


–



–


–

–
–

––


–
 

 ورقابـة الـسلطة     ان حرية الجمعيات هي الاصـل     
الاجرائية هي الاستثناء، والاستثناء لا يفترض افتراضـاً   
وانما يكون بالنص الصريح عليه وعلى مـداه وكيفيـة          

  .تحقيقه
 ان السلطة المناط بها تنفيذ القانون لا تملـك حـق    -

 مخالفة المبادئ العامة ذات     أومخالفة الاحكام الدستورية    
ل اصول اختيار اعضاء    القيمة الدستورية ولا يمكنها تعدي    

الجمعيات وهي من اشخاص القانون الخاص، بغياب اذن        
من المشترع وخارج دائرة القانون، وان فعلـت اعتبـر          
تصرفها من قبيل الاعتداء على الحقوق والحريات العامة        

  . ولا سيما حرية الجمعيات

   ما تقدم،علىف

  في الشكل: اولاً
  : في الصفة والمصلحة-١

تطلـب رد المراجعـة شـكلاً لأن    بمـا ان الدولـة   
المستدعين لم يبرروا صفتهم وبالتالي مصلحتهم للمداعاة       
ولأن المرسوم المطعون فيه هو قرار مؤقت وغير ضار         

  .بمصالحهم
 من نظـام مجلـس      ١٠٦وبما انه وفق احكام المادة      

شورى الدولة المعدل لا يمكن طلب الابطال لتجاوز حد         
ة مباشرة ومشروعة   السلطة الا ممن له مصلحة شخصي     

  .في ابطال القرار المطعون فيه
وبما انه ولئن كانت المصلحة المطلوب توافرها فـي         
مراجعة الابطال هي الفائدة المرجوة من تقديم المراجعة        
ومن استصدار القرار القضائي بالابطال والتي تبررهـا        
مصلحة مشروعة ومباشرة ومركز قانوني خاص مـس        

ه الا ان الاجتهاد توسع في نطاق       بهما القرار المطعون في   
قضاء الابطال وبات قاضي الابطال مرناً فـي تقـدير          
المصلحة التي اصبحت تتسع لتـشمل النتـائج الـضارة     
المحتملة على وجه اكيد كقرينة على جديـة المراجعـة،    
فيكتفي القاضي بأن يكون هناك امكان لحصول الـضرر   

ل القـرار   واحتمال افادة الطاعن في المستقبل من ابطـا       
المطعون فيه ولو لم يكن من المؤكد ان ابطـال القـرار        

  . اكيداًأوالمطعون فيه يكسب الطاعن نفعاً عاجلاً 
 ايجاد شـكل    إلىوبما ان القرار المطعون فيه يرمي       

من اشكال الوصاية الادارية عبر اختيار اللجان بطريـق    
 تقويض نهوضها بالغايات    إلىالتعيين الامر الذي يؤدي     



  ١٤٣  الإجتھاد

 تحقيقهـا ويمـس بمـصالح       إلـى مية التي ترمـي     السا
المنضوين اليها ومنهم المستدعون ويفقدهم حق المشاركة       

  .في ادارة مصالحها
وبما انه للمستدعين الاعضاء في جمعيـة الـصليب         
الاحمر اللبناني الصفة الاكيدة التـي تبـرر المـصلحة          

 ٤٨٠٥/٩٤الشخصية والمباشرة للطعن بالمرسوم رقـم       
 المتعلق بتعيين لجان مؤقتة للصليب      ٢٤/٢/١٩٩٤تاريخ  

  .الاحمر اللبناني
وبما ان صفة الجهة المستدعية ومصلحتها تكونـان        

  .محققتين، ويقتضي رد الادلاء المخالف لهذه الجهة

  : في مهلة المراجعة وسائر الشروط الشكلية-٢
 طعناً  ٢٣/٧/١٩٩٤بما ان المراجعة المقدمة بتاريخ      

 ٢٤/٢/١٩٩٤ر بتـاريخ     الـصاد  ٤٨٠٥بالمرسوم رقم   
 ٣/٣/١٩٩٤والمنشور في الجريـدة الرسـمية بتـاريخ         

واردة ضمن المهلة القانونية مستوفية سـائر شـروطها         
  .الشكلية فتكون مقبولة شكلاً

  في الاساس: ثانياً
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال المرسوم رقـم         

 المتعلـق بتعيـين     ٢٤/٢/١٩٩٤ الصادر بتاريخ    ٤٨٠٥
 للصليب الاحمر اللبنـاني لتجـاوزه حـدود       لجان مؤقتة 

السلطة، ولخرقه المبادئ الدستورية العليا ولا سيما مبدأ        
 مـن الدسـتور     ١٣حرية الجمعيات المكرس في المادة      

 مـن   ٢٢ من شرعة حقوق الانسان والمادة       ٢٠والمادة  
المعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية         "
 تـاريخ   ٣٨٥٥سوم رقـم    مشروع القانون المنفذ بالمر   (
، فضلاً عن مبدأ الفصل بـين الـسلطات         )١/٩/١٩٧٢

المنصوص عليه في مقدمة الدستور ولمخالفته الاصـول      
والاجراءات الجوهرية باعتبـار ان وزيـري الداخليـة         
والبلديات والشؤون الاجتماعية لم يشاركا فـي التوقيـع         

  من الدستور،  ٥٤الوزاري الاضافي خلافاً لاحكام المادة      
ولعدم اخضاعه للمداولة بشأنه فـي مجلـس الـوزراء،         
ولمخالفته نظام الصليب الاحمر الاساسي ومبادئه كمبدأ       

يـار لجـان الـصليب الاحمـر        تالاستقلال واصول اخ  
المركزية والتنفيذية بالانتخاب لا بـالتعيين المنـصوص        

 ١٥ و ١٢عليها في النظام الاساسي للجمعية في المادتين        
  .منه

ولة والشخص الثالث المطلـوب ادخالـه       وبما ان الد  
يدليان ايضاً بأن الظروف والاشكالات المحتدمـة بـين         
اعــضاء الجمعيــة ومــا تقتــضيه المــصلحة العليــا 
والضرورات الامنية والاجتماعية اسـتوجبت جميعهـا       

اتخاذ تدابير استثنائية وبصورة مؤقتـة فـي مواجهـة          
تها الاوضاع المستجدة المبينة اعلاه، وهي تـشكل بـذا        

ظروفاً استثنائية لا تعالج الا بنصوص استثنائية كـنص         
 الذي املت اتخاذه    ٤٨٠٥/٩٤المرسوم المطعون فيه رقم     

المصلحة العامة من قبل السلطة الاعلى بمـا لهـا مـن           
صلاحيات دستورية وقانونية متفرقـة لاتخـاذ التـدبير         

 حمايـة الـوطن والحفـاظ علـى         إلىالمناسب الهادف   
 استثبات الاستقرار   إلىع العام توصلاً    مؤسساته ذات النف  

العام وتأمين ضرورات المصلحة العامة التي استند اليها        
بدليل انه لولا صدور المرسـوم      المرسوم المطعون فيه،    

المطعون فيه لكان الشلل العام اصاب اعمال ونـشاطات         
وان الظروف الاستثنائية متـوافرة شـروطها،       . الجمعية

ارة اصدار المرسوم المطعون    وهي التي املت على الاد    
  .فيه

وبما ان الشخص الثالث المطلوب ادخالـه الـصليب         
الاحمر اللبناني يدلي بدوره بأنه مرفق عام وبـأن مبـدأ     

ية المرافق العامة اعتبره المجلـس الدسـتوري        راستمرا
  .الفرنسي مبدأ ذا طبيعة دستورية

 من مقدمـة الدسـتور اللبنـاني        –وبما ان الفقرة ج     
  : ما يلينصت على

 لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم علـى        -ج"
 الـرأي احترام الحريات العامة وفي طليعتهـا حريـة         

  ...".والمعتقد
وبما ان الفقرة هـ من مقدمة الدستور اللبناني نصت         

  :على ما يلي
 النظام قائم على مبدأ الفصل بـين الـسلطات          -هـ"

  ".وتوازنها وتعاونها
من الدستور اللبناني نصت علـى       ١٣وبما ان المادة    

  :ما يلي
 حرية ابداء الرأي قولاً وكتابةً وحريـة        – ١٣المادة  "

الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلهـا        
  ".مكفولة ضمن دائرة القانون

وبما ان الدستور يأمر السلطات الدستورية كافة بعدم        
  التعـرض لهـا ولا     أوجواز التصرف بالحريات العامة     

سيما حرية الجمعيات المكفولة في الدستور ضمن دائرة        
  .القانون

وبما انه يتحصل من الاحكام الدستورية المبينة اعلاه        
ان حرية الاجتماع وتأليف الجمعيات تعتبر من الحريات        
الاساسية التي كفلها الدستور اللبناني، ووضعها ضـمن        

مبـادئ  دائرة القانون في المادة الثالثة عشرة منه، ومن ال    
الاساسية ذات القيمة الدسـتورية النابعـة مـن احكـام           



  العـدل  ١٤٤

الدستور والمتعلقة بالحريات العامة، مع ما يتفرع عـن         
ذلك من اعمال متعلقـة بالتأسـيس وبوضـع انظمتهـا           

  .الاساسية والداخلية وتعديلها وادارة شؤونها وتنظيمها
وبما ان الجمعيات تتمتع بالشخصية المعنوية بوصفها       

 الاعتباريين في القانون الخاص ولا يمكن       من الاشخاص 
 أو شكل من اشكال الرقابـة عليهـا         أيللسلطة ممارسة   

التدخل في شؤونها الا في حدود القـانون وبـاذن مـن            
 يعود لها   التي بتدخل من السلطة التشريعية      أيالمشترع  

وحدها مراعاة تطبيق الاحكام الدستورية المبينة اعـلاه        
، ولا يجوز وضع قيود على      واصول وجود تلك الحريات   

 اجازة حلها الا بموجب قـانون ولا  أوتأسيسها وتنظيمها   
 قيـود تحـد مـن       أويجوز اخضاعها لأي تدخل مسبق      

حريتها من جانب الادارة ولا حتى من جانب القضاء في          
  .غياب النص القانوني الصريح

ــى  ــة التــي تمارســها الادارة عل وبمــا ان الرقاب
لنفع العام ليـست الا رقابـة       المشروعات الخاصة ذات ا   

ضعيفة ومحددة بنصوص قانونية ولا يمكـن ان تبلـغ          
مرتبة الوصاية الادارية وتقتصر على اكتساب الامـوال        
المنقولة وغير المنقولة بغية التثبت من وجهة اسـتعمالها      

  .في سبيل تحقيق المنفعة العامة
وبما ان تقييد حرية الجمعيات يدخل في نطاق ميدان         

  .الاشتراعية ويستلزم النص القانوني الصريحالسلطة 
  وبما ان المرسوم المطعـون فيـه يتـضمن تعيـين           

) ٢. م(والتنفيذية  ) ١. م(لجنة الصليب الاحمر المركزية     
  مع تحديد ولاية كل منهمـا وصـلاحياتهما ومهامهمـا          

  ).٣. م(
وبما ان اصول اختيار اعـضاء لجنتـي الـصليب          

ددها نظـام الجمعيـة ولا      الاحمر المركزية والتنفيذية ح   
 منه بطريق الانتخاب من قبـل       ١٥ و ١٢سيما المادتان   

  .هيئاتها والاعضاء المنضوين فيها والمنتسبين اليها
وبما ان الانتخاب يعتبـر شـرطاً لازمـاً لوجـود           

  .الجمعيات ووجهاً من وجوه الممارسة الديمقراطية
وبما ان حرية الجمعيات هي الاصل ورقابة السلطة         

ائية هي الاستثناء والاستثناء لا يفترض افتراضـاً        الاجر
وانما يكون بالنص الصريح عليه وعلى مـداه وكيفيـة          

  .تحقيقه
وبما انه يمنع على الادارة التـدخل فـي الـشؤون           
الداخلية للجمعيات الا فـي حـدود القواعـد القانونيـة           
الوضعية المطابقة لاحكام الدستور وفي اطار المـسائل        

  .ترع على سبيل الحصرالتي حددها المش

وبما انه يتحصل من كل ما تقدم ان السلطة التنفيذية          
  تدخلت في شؤون جمعية الـصليب الاحمـر اللبنـاني          

ــى  ــي قرارهــا عل ــع العــام دون ان تبن    أيذات النف
من احكام القانون، وبذلك تكون قد خرقت مبـدأ حريـة           
الجمعيات المصان في الدستور ضمن دائـرة القـانون         

نونية مناطة بالسلطة التشريعية ويعتبـر عملهـا       كمادة قا 
 التشريعية من جهة وعلـى      السلطةهذا تعدياً على ميدان     

حرية الاجتماع المكرسة في نص الدستور مـن جهـة          
  .اخرى

وبما ان المخالفة التي تشوب القرار المطعون فيه هي         
 إلىعلى درجة من الجسامة بحيث يستحيل معها اسناده         

لقانون مما يجعله منعـدم الوجـود        حكم من احكام ا    أي
   .القانوني وكأنه لم يكن
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لاحمر اللبناني هي جمعيـة     وبما ان جمعية الصليب ا    
 مـن نظامهـا     الثانيةذات منفعة عامة وفق احكام المادة       

 انها شخص معنوي من اشخاص القـانون        أيالاساسي  
الخاص وهي مشروع خاص وليست مؤسسة عامـة ولا         

لاحكـام  تقوم بادارة وتسيير مرفق عام ويخضع نشاطها        
القانون الخاص، وقراراتها لا تعتبر قـرارات اداريـة         

شغالها لا تعتبر اشغالاً عامة، وعمالهـا ليـسوا مـن           وا
الموظفين العموميين، واموالها تعتبر اموالاً خاصـة ولا        
تخضع لاصول المحاسبة العمومية، وهي غير مرعيـة        

  .تالياً بمبدأ استمرارية المرافق العامة
بما انه من المتفق عليه في الاجتهاد الاداري ان من          

 تفـسح للحكومـة تجـاوز       شأن الظروف الاستثنائية ان   
صلاحياتها العادية واتخاذ تـدابير تـدخل فـي مجـال           
اختصاص سلطة اخرى ولا سيما السلطة التشريعية دون        

 ترخيص قانوني مسبق حيث تحل محـل الـشرعية          أي
العادية شرعية استثنائية وتعتبر اعمالها في هذا الاطـار         
مشروعة وضرورية لتأمين ضرورات الظرف الحـال       

لقصوى ولو خرقت قواعد الصلاحية المطلقـة     بالسرعة ا 
  .والاصول الجوهرية



  ١٤٥  الإجتھاد

   بتــاريخوبمــا انــه لــم يتبــين ان حالــة الــبلاد 
صدور المرسوم المطعون فيه تبـرر تطبيـق نظريـة          

 اصـدار   أوالظروف الاستثنائية على القضية الراهنـة       
مرسوم تنتهك فيه الحريات العامة المـصانة بموجـب         

  .احكام الدستور
  سلطة المناط بها تنفيـذ القـانون لا تملـك    وبما ان ال  

   مخالفـة المبـادئ     أوحق مخالفة الاحكـام الدسـتورية       
العليا ذات القيمة الدستورية ولا يمكنها تعـديل اصـول          

 وهي من اشخاص القـانون      –اختيار اعضاء الجمعيات    
 بغياب اذن مـن المـشترع وخـارج دائـرة           –الخاص  
 من قبيل الاعتداء    وان فعلت اعتبر تصرفها هذا    . القانون

على الحقـوق والحريـات العامـة ولا سـيما حريـة            
  .الجمعيات

وبما انه لم يعد مـن داع لبحـث سـائر المطالـب             
  .والاسباب المدلى بها لعدم الفائدة

وبما ان كل ما ادلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           
   .لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح

  لذلك،
  :ع بالاجما المجلسيقرر
اعتبار صـفة ومـصلحة الجهـة المـستدعية         : اولاً

  محققتين، ورد ما ادلت بـه المـستدعى ضـدها لهـذه            
  .الجهة

  . قبول المراجعة: في الشكل–ثانياً 
  : في الاساس–ثالثاً 

اعتبار المرسوم المطعون فيه منعدم الوجود وكأنه لم        
  .يكن

 تضمين المستدعى ضدها والشخص الثالـث       –رابعاً  
خاله الرسوم والمصاريف ورد سائر الطلبات      المطلوب اد 

  . المخالفةأوالزائدة 
  

    

  مجلس شورى الدولة

 الرئيس البرت سرحان :الهيئة الحاكمة
والمستشاران ميريه عفيف عماطوري ويوسف 

 الجميل
 ٣١/١٠/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٧-٦٤/٢٠٠٦ رقم :القرار

   وزارة المالية–الدولة / (M.Z. Co. SARL)شركة 
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–
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  العـدل  ١٤٦

 المعلومات  أوان خلو الفاتورة من ذكر احد البيانات        
، مـن   ٣٧٩/٢٠٠١ من القـانون     ٣٨المحددة في المادة    

 تطبيق احكام التكليف المباشر بحـق       إلىشأنه ان يؤدي    
  .المكلف


–

–
––

–
–

––
–

–
 


–

–


–
 

ان الضريبة على القيمة المضافة لا تطال العمليـات         
 العقود التي تكون قد نفـذت بـصورة   أوة التنفيذ   المتتابع

، بل تفرض علـى     ٣٧٩/٢٠٠١جزئية قبل نفاذ القانون     
الجزء الذي لا يزال قيد التنفيذ بتاريخ العمـل بالقـانون           
المذكور، كما انها تفرض على السلع المـستوردة التـي          
وضعت قيد الاستهلاك بعد تاريخ نفاذ القانون وذلك حتى         

 قبض الثمن قبل تـاريخ      أو بشأنها   تورةفاولو تم اصدار    
  . كانت عملية التسليم قد تمت بعد هذا التاريخاذانفاذه، 


––

–
 


–––


––

–
 

الـضريبة التـي تـصيب الامـوال        لا تقبل الحسم    
والخدمات التي حصل عليها الخاضـع للـضريبة مـن          

 الامـوال والخـدمات التـي    شخص آخر خاضع لها،  
استوردها اذا غلب علـى هـذه الامـوال والخـدمات           
الاستعمال الشخصي او الترفيهـي، كتـسليم الخاضـع         

 تقـديم خـدمات لنفـسه ولحاجاتـه         أوللضريبة اموالاً   
 اذا لم يكن استعمالها     أي الترفيهية،   أوة  الشخصية الخاص 

نتيجة لما تقتضيه ممارسة الخاضع للـضريبة لنـشاطه         
الاقتصادي، بحيث يسمح عندئذ بالحسم بنسبة ما تكـون         

  .عليه هذه الاستعمالات
–

–



–

 

––
–

–
–

 

ما تقدم، علىفبناء   

في طلب الرجوع عن القرار الإعـدادي رقـم         : أولاً
 القاضي برد طلـب وقـف       ٢٦/١/٢٠٠٦ تاريخ   ١٦٢
  :التنفيذ

جعة اصبحت جاهزة للحكـم، فيقتـضي       بما ان المرا  
  . الاساسإلىبالتالي ضم هذا الطلب 

  :في الشكل: ثانياً
 تـاريخ   ٣٧٩بما ان المادة الخمسين من القانون رقم        

) قانون الضريبة على القيمة المـضافة      (١٤/١٢/٢٠٠١
يحق "منها على انه    / ٣/تنص في الفقرة الاولى من البند       

 والخاضع للـضريبة    لكل من الوحدة الضريبية المختصة    
الطعن بقرارات لجنة الاعتراضات مباشرة امام مجلـس        

 يوماً من تاريخ تبليغ قرار      ٣٠شورى الدولة خلال مهلة     
  ".اللجنة

وبما ان القرار المطعون فيـه صـدر عـن لجنـة            
الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة بتاريخ       



  ١٤٧  الإجتھاد

يخ  وقد أبلغ من الشركة المستأنفة بتـار       ٢٥/١١/٢٠٠٥
 إلـى ، فتكون المراجعة الراهنة المقدمة      ٢٨/١١/٢٠٠٥

 واردة ضمن المهلة    ٢٧/١٢/٢٠٠٥هذا المجلس بتاريخ    
  .القانونية

وبما ان المراجعة تستوفي سائر الـشروط الـشكلية         
  المفروضة قانوناً، الامر الـذي يجعلهـا مقبولـة فـي           

  .الشكل

  :في الاساس: ثالثاً
 القرار المستأنف    المستأنفة تطلب فسخ   الشركةبما ان   

وإبطال التكليف المباشر بالضريبة الإضافية والتكميليـة       
والغرامة المفروضة عليها، لمخالفـة القـانون وذلـك         

  :للأسباب التالية
 مـن   ١١ لمخالفة القرار المستأنف أحكام المادة       -١

  .٢٦/١/٢٠٠٢ تارخ ٧٣٠٠المرسوم رقم 
  مـن  ٩ لمخالفة الإدارة الضريبية احكام المـادة        -٢

  .٢٦/١/٢٠٠٢ تاريخ ٧٣٠٠المرسوم رقم 
 لمخالفة القرار المستأنف مبدأ الوجاهيـة ولعـدم         -٣

  .إحترامه حق الدفاع
 إلـى  لأنه إستند لتطبيق أحكام التكليف المباشر،        -٤

مخالفات مختلفة من قبل الإدارة ولا أسـاس لهـا مـن            
  .الصحة
 لعدم قانونية التقدير المباشـر للـربح الـصافي          -٥

  .ضريبةالخاضع لل
 لعدم تحديد الإدارة في إعلام التعـديل، التـاريخ          -٦

  .الذي حدثت فيه المخالفات
 لعدم قانونية الغرامات المفروضة عليهـا لأنهـا         -٧

  .تمسك السجلات والدفاتر المحاسبية حسب الأصول
وبما انه يقتضي البحث في الأسباب المدلى بها، كـل     

  :على حدة
القرار المستأنف   لجهة السبب المتعلق بمخالفة      -١

  :٧٣٠٠/٢٠٠٢ من المرسوم رقم ١١أحكام المادة 
بما ان الشركة المستأنفة تدلي تحت هذا السبب بأنـه          

 المادة  أحكاميقتضي إبطال القرار المطعون فيه لمخالفته       
، ٢٦/١/٢٠٠٢تـاريخ   / ٧٣٠٠/ من المرسوم رقم     ١١

ف نلأن لجنة الإعتراضات التي أصدرت القرار المـستأ       
ون تعيين أمين سر لها، مما يـشكل مخالفـة          إجتمعت د 

لإحدى المعاملات الجوهرية ويبرر بالتالي إبطال القرار       
 مـن نظـام مجلـس       ١٠٨المذكور سنداً لأحكام المادة     

  .شورى الدولة

وبما ان المادة الخمسين من قانون الـضريبة علـى          
القيمة المضافة تنص في الفقرتين الثانية والثالثة من البند         

ا على تشكيل لجنة للبت في الإعتراضات فـي         منه/ ٢/
كل محافظة بموجب مرسوم، تتألف من رئيس وعضوين        
وتعتمد الأصول المتبعة امام القضاء المستعجل وتتخـذ        

  .قراراتها بالأكثرية
 تـاريخ   ٧٣٠٠ من المرسوم رقم     ١١وبما ان المادة    

 القانون رقـم    أحكامتحديد دقائق تطبيق     (٢٦/١/٢٠٠٢
 المتعلقـــة بأصـــول ١٤/١٢/٢٠٠١ تــاريخ  ٣٧٩

، تنص على ان تجتمع لجنة الإعتراضات       )الإعتراضات
ولا تكـون جلـساتها قانونيـة إلا        "بدعوة من رئيـسها     

بحضور جميع أعضائها ويلحق بها موظف مـن وزارة         
  ".المالية للقيام بمهام أمانة السر

وبما أنه يستفاد من الأحكـام القانونيـة والتنظيميـة          
  ن أمـين سـر اللجنـة لا يعتبـر مـن            السالفة الذكر، أ  

  الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنـة بمفهـوم المـادتين          
السالفتي الذكر، وهو بصفته تلك لا يشارك       / ١١/و/ ٥٠/

  في تأليف الهيئة الحاكمـة وفـي إصـدار القـرارات،           
  إنما يقتصر دوره على القيام بالمهـام الإداريـة التـي           

  الـة الإعتراضـات    تساهم في تسيير أعمال اللجنة، كإح     
   مـن المرسـوم     ١٢المـادة   ( اللجنة فور ورودهـا      إلى
 تغيبه عن حضور جلسات     أو، بحيث إن عدم تعيينه      )ذاته

 للمعـاملات   أواللجنة لا يـشكلان مخالفـة للأصـول         
  .الجوهرية

وبما أن ما يؤكد هذا المنحى في التفسير ان عبـارة           
" ئهاولا تكون جلساتها قانونية إلا بحضور جميع أعضا       "

قد جاءت قبل العبارة التي تنص على ان يلحق باللجنـة           
، "موظف من وزارة المالية للقيام بمهـام أمانـة الـسر          "

بمعنى أنه لو اراد واضع النص المذكور ان يعتبر امين          
سر اللجنة من الاعضاء الواجب حـضورهم لاعتبـار         
اجتماع اللجنة قانونياً، لكان نص على الحاقه بهـا قبـل           

النصاب الواجب توافره لاعتبـار الجلـسة       النص على   
  .قانونية

، رد ما ادلـت     م ما تقد  إلىوبما انه يقتضي بالاستناد     
 اسـاس   إلىبه الشركة المستأنفة لهذه الجهة لعدم استناده        

  .قانوني صحيح

 من  ٩ ة في السبب المتعلق بمخالفة أحكام الماد      -٢
  :٧٣٠٠/٢٠٠٢المرسوم رقم 

ي لهذه الجهـة بمخالفـة      بما ان الشركة المستأنفة تدل    
 مـن المرسـوم رقـم       ٩ المادة   أحكامالادارة الضريبية   

، لانها اصدرت إعلامـاً بنتيجـة درس         ٧٣٠٠/٢٠٠٢



  العـدل  ١٤٨

 تعليل، كما أنـه  أو حيثية  أية إلىإعتراض الشركة يفتقر    
  . يختم بخلاصةأولم يذيل 

 ٧٣٠٠/٢٠٠٢ من المرسوم رقـم      ٩وبما ان المادة    
  :ليالمذكور أعلاه، تنص على ما ي

على الادارة الضريبية ان تعلم المعترض بقرارهـا،        "
بجميع حيثياته وخلاصته، ضمن مهلة خمسة عشر يوماً        

  ..."من تاريخ صدوره
وبما أنه يتبين من قرار الإدارة الضريبية المتـضمن         
رد إعتراض الشركة المستأنفة فـي الأسـاس بتـاريخ          

المرفــق باســتدعاء / ٦/المــستند رقــم  (٣/٤/٢٠٠٤
إعلام "والذي أعطته الإدارة المذكورة عنوان      ) جعةالمرا

، أنه جاء معللاً تعليلاً كافياً مبيناً       "بنتيجة درس إعتراض  
بالتفصيل المخالفات المرتكبة من قبل الشركة المعترضة       

لكي يخلـص   ) الشركة المستأنفة في المراجعة الحاضرة    (
" رفض الاعتـراض كليـاً فـي الأسـاس         "إلىبالنتيجة  
 بالتـالي المخالفات المذكورة فيه، فيقتضي      إلى بالاستناد

رد ما ادلت به الشركة المـستأنفة لهـذه الجهـة لعـدم             
  .صحته

 لجهة مخالفة القرار المستأنف مبدأ الوجاهيـة        -٣
  :وعدم احترامه حق الدفاع

 القـرار بما ان المستأنفة تدلي لهذه الجهة بمخالفـة         
 حـق   ة المحاكمة وعدم إحترامـه    هيالمستأنف مبدأ وجا  

الدفاع، لأن لجنة الإعتراضات أصدرت قرارها بـشكل        
سريع متجاهلة المستندات التي كانت قـد طلبتهـا مـن           

المقدم اليها بتاريخ   " ميزان المراجعة "الشركة، ومن بينها    
  .٢٥/١١/٢٠٠٥ في أيصدور القرار المستأنف 

 تاريخ  ١٥٩٤٧ من المرسوم رقم     ١٣وبما ان المادة    
ديد اصول الاعتراض علـى      المتعلق بتح  ٣١/٣/١٩٦٤

مختلف الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضـات،       
تطبق لجـان الاعتراضـات الأصـول       "تنص على ان    

 بـه   حالمتبعة لدى القضاء الاداري، بالقدر الـذي تـسم        
  ..."القوانين والانظمة المتعلقة بالضرائب المختصة

وبما انه يعود للجنة الاعتراضات على الضريبة على        
 ذات الصفة   الإدارية المضافة بوصفها من الهيئات      القيمة

 أوالقضائية، حق تقدير ضرورة إجراء التحقيق الـلازم         
عدمه وكيفية اجرائه واهمية كل مـستندات المراجعـة،         
وهذا الأمر يدخل ضمن سلطتها الإستنـسابية المطلقـة         

 أي اتخاذ   إلىبحيث يعود لها ان تقرر رد الطلب الرامي         
 مستند  أي صرف النظر عن     أوالتحقيق  تدبير من تدابير    

 عدم الأخذ بأي مستند تكون قد طلبته من الخـصوم،           أو
في حال تبين لها ان بحوزتهـا العناصـر الـضرورية           

للفصل في النزاع بالشكل الذي يؤمن معرفتها وعلمهـا         
بسائر المعطيات الواقعية والقانونية، فلا يمكـن بالتـالي         

  لطابع الوجـاهي، كمـا     التذرع بأن المحاكمة لا تتسم با     
  هي الحال عليه في الأصـول المتبعـة امـام مجلـس            

 ووفقاً لما استقر عليه إجتهاده حول هـذه         الدولةشورى  
  .المسألة

وبما أنه ينبني على ما تقدم وجوب رد ما أدلت بـه            
 اسـاس   إلـى الشركة المستأنفة لهذه الجهة لعدم إستناده       

  .قانوني صحيح

م تحقـق اسـباب      لجهة السبب المتعلـق بعـد      -٤
  :التكليف المباشر

بما ان الشركة المستأنفة تدلي لهذه الجهة بأن القرار         
 إلـى المستأنف إستند لتطبيق أحكام التكليف المباشـر،        

مخالفات مختلفة من قبل الإدارة ولا أسـاس لهـا مـن            
  :الصحة، وذلك للأسباب التالية

 من القـانون رقـم      ٣٨ لعدم مخالفة أحكام المادة      -أ
٣٧٩/٢٠٠١.  
 لأن المبيعات المسجلة في شهر كـانون الثـاني       -ب
  . لا تخضع للضريبة٢٠٠٢
 لأن استبدال أذونات التسليم ودفاتر قسائم تـسليم         -ج

البضاعة بقسائم غيـر متسلـسلة لا يوجـب التكليـف           
  .المباشر

 لأن جردة بضاعة آخر المدة صحيحة ومطابقـة         -د
 ـ        ي والجـردة   للواقع لجهة ما ورد فيها بالنسبة للعد الفعل

  .ةنالممكن
 في حسم   الشركة لتجاهل القرار المستأنف حق      -هـ

الضريبة المفروضة علـى الفـواتير العائـدة للدعايـة          
  .والإعلان

 من قانون الضريبة على القيمـة       ٤٥وبما ان المادة    
المضافة المتعلقة بتحديد حالات التقدير المباشر، تـنص        

  :على ما يلي
صوص عليها في المادة     الغرامات المن  إلىبالاضافة  "
 للإدارة الضريبية أن تتولى التقدير      ، من هذا القانون   ٤٨

  :المباشر للضريبة في الحالات التالية
١-.........   
 إذا لم يتقيـد الخاضـع للـضريبة بالموجبـات           -٢

 بموجـب الأنظمـة     أوالمفروضة عليه بموجب القانون     
المتعلقة بمسك وتـسليم وحفـظ الـدفاتر والمـستندات          

 تعذر قيـام الإدارة الـضريبية       إلىحاسبية، مما أدى    الم
  .بمهامها لجهة الإطلاع على هذه السجلات



  ١٤٩  الإجتھاد

 إذا لم يصدر الخاضع للضريبة فاتورة مطابقـة         -٣
 من هذا القانون، عندما يكـون هـذا         ٣٨لأحكام المادة   
 في حال إصـداره فـاتورة تتـضمن         أوالأمر إلزامياً،   

  .معلومات غير صحيحة
ذا قدم الخاضع للضريبة تصريحاً دورياً غيـر         ا -٤

صحيح لا يعكس حقيقة نشاطه الإقتصادي الفعلي بهدف        
 بهدف استرداد الـضريبة     أوالتهرب من تأدية الضريبة     

  .عن غير حق
."........  

وبما ان البت في قانونية القرار المـستأنف يتوقـف          
 إذا كانت الأسباب التـي إسـتندت اليهـا           ما على تحديد 

/ ج/و/ ب/و/ أ/ارة الضريبية والمبينة فـي البنـود        الإد
المذكورة اعلاه، تشكل مخالفـات لأحكـام       / هـ/و/ د/و

 ونصوصه التطبيقية، وفي حال     ٣٧٩/٢٠٠١القانون رقم   
الإيجاب تحديد ما إذا كانت تبرر تطبيق أحكام التكليـف          

  .المباشر بحق الشركة المستأنفة
 ـ        ن الأسـباب   وبما أنه يقتضي البحث تباعاً في كل م

 ـ/و/ د/و/ ج/و/ ب/و/ أ/المدلى بها فـي البنـود        / هـ
  :المبينة أعلاه

 من  ٣٨ المادة   أحكام في السبب المتعلق بمخالفة      -أ
  :٣٧٩/٢٠٠١القانون رقم 

بما ان الشركة المستأنفة تدلي لهذه الجهة بأن عـدم          
ذكر عنوان الزبون على فـواتير المبيعـات لا يخـالف           

ون الضريبة على القيمة المضافة      من قان  ٣٨أحكام المادة   
التي لم تحدد التفصيل الواجب إتباعـه لتحديـد عنـوان           
الزبون على تلك الفواتير، ولأن القرار المـستأنف لـم          
يتثبت من الفواتير الموجودة لدى الـشركة للتأكـد مـن           

 ١٩٧٣وجود المخالفة، هذا فضلاً عن ان التعليمات رقم         
ت علـى إعفـاء      الصادرة عن وزير المالية نص     ١/ص/

 مـن   ٢٠٠٢المخالفات المتعلقة بالفاتورة خـلال العـام        
  .الغرامات بشكل كامل

 من قانون الضريبة على القيمـة       ٣٨وبما ان المادة    
المضافة توجب ان تتضمن الفاتورة علـى الاقـل اسـم      
وعنوان ورقم تسجيل مورد الامـوال واسـم وعنـوان          

  ...الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته
 تـاريخ   ٧٢٩٦من المرسوم رقم    / ٥/المادة  وبما ان   

 القانون رقـم    أحكامتحديد دقائق تطبيق     (٢٦/١/٢٠٠٢
 المتعلقة بموجبات الخاضع للضريبة مـن       ٣٧٩/٢٠٠١

تنص ) ناحية التصريح وإصدار الفواتير وتأدية الضريبة     
  :على ما يلي

يتوجب على كل خاضع للضريبة وعند القيام بكـل         "
 أوديم خدمات خاضعة للضريبة      تق أوعملية تسليم أموال    

 ٢٠ و ١٩معفاة منها مع حق الحسم وفقاً لأحكام المـواد          
عالجة  من القانون، باستثناء العمليات التي تخضع لم       ٢١و

أن يسلم   ونصوصه التطبيقية،    خاصة وفقاً لأحكام القانون   
 مستنداً مماثلاً يقوم مقامها مطابقاً لما نـصت         أوفاتورة  

  .انون من الق٣٨عليه المادة 
يتوجب على الخاضع للضريبة أن يـسلم الفـاتورة          

 أوالمذكورة في هذه المادة حتى عنـدما يقـدم امـوالاً            
خدمات لصالح شخص غير خاضع للضريبة يخصصها       

  ".لغاياته الخاصة
وبما انه يستفاد من الاحكـام القانونيـة والتنظيميـة          
السالفة الذكر، أن موجب إصدار الفاتورة لا يقتصر فقط         

قوم ت المستند المماثل الذي     و مجرد إصدار الفاتورة ا    على
 مقامها، إنما يطال هذا الموجب أيضاً محتوى ومضمون       
الفاتورة التي يـشترط أن تتـضمن سـائر المعلومـات           

 التحقـق مـن أسـاس فـرض         إلىالحقيقية التي تؤدي    
 Assiette) مطرح الضريبة أوالضريبة ومن تحديد وعاء 

de L'impôt)لذلك، فإن المـشترع وبـإيراده   .  ومقدارها
 في  ،"على الأقل ما يلي   يجب أن تتضمن الفاتورة     "عبارة  
، يكـون قـد     ٣٧٩/٢٠٠١ من القانون رقـم      ٣٨المادة  

 البيانـات   أوإشترط أن تتضمن الفاتورة كافة المعلومات       
المحددة في المادة المذكورة، وذلك بغية تمكـين الإدارة         

 وعاء الضريبة   الضريبية من التحقق من سلامة وصحة     
 نقصان، والتأكد   أووأساس فرضها ومقدارها دون زيادة      

من صحة قيمة العمليات التي تتناولها وصدقيتها وما إذا         
 وهمية، على اعتبار ان تنظـيم فـاتورة         أوكانت حقيقية   

وهمية من شأنه ان يخول الشخص الصادرة لمـصلحته،         
ي ممارسة حق الحسم خلافاً لأحكام القانون، كما ويـؤد        

  . الإثراء غير المشروع على حساب الخزينة العامةإلى
وبما أن ما يبرر هذا المنحى فـي التفـسير، كـون            
الفاتورة تلعب الدور الأساس في مجال فرض الـضريبة         
على القيمة المضافة وتشكل المـستند الثبـوتي لتحديـد          

 أوتاريخ إستحقاق الضريبة على كل عملية تسليم أموال         
بها الـشخص الخاضـع للـضريبة،       تقديم خدمات يقوم    

ولأنها تشكل الدليل على قيام الشاري بـدفع الـضريبة          
والمستند الذي يلتزم على اساسـه الخاضـع للـضريبة          
بتسديد الضريبة المدرجة فيها، هذا فضلاً عن أنها تُعتبر         
الأساس الذي يمكن الشاري الخاضـع للـضريبة مـن          

من ذكـر   وعليه، فإن خلو الفاتورة     . ممارسة حق الحسم  
 ٣٨ المعلومـات المحـددة فـي المـادة      أوأحد البيانات   

 أحكـام  تطبيـق    إلىالمذكورة أعلاه، من شأنه أن يؤدي       
 من  ٤٥المادة  ( التكليف المباشر بحق المكلف      أوالتقدير  

  ).٣٧٩/٢٠٠١القانون رقم 



  العـدل  ١٥٠

وبما أنه يتبين من الملف الإداري المتعلق بموضوع         
س، أن بعض فـواتير     النزاع والمودع لدى قلم هذا المجل     

 للفترات الضريبية الأربـع     أوالمبيعات العائدة للفصول    
 ولغايـة   ١/٢/٢٠٠٢ الممتدة مـن     أي ٢٠٠٢من العام   

 عنوان  إلى، قد جاءت خالية من الإشارة       ٣١/١٢/٢٠٠٢
 الشخص الذي صدرت الفـاتورة لمـصلحته،        أوالزبون  

 من القـانون    ٣٨مما يشكل بالتالي مخالفة لأحكام المادة       
 ٤٥ام المادة    ويبرر بالتالي تطبيق أحك    ٣٧٩/٢٠٠١قم  ر

 المتعلقة بالتكليف المباشـر، بحـق       من القانون المذكور  
  .الشركة المستأنفة

  وبما أنه وفي مطلـق الأحـوال، لا يمكـن الأخـذ            
بما أدلت به الشركة المستأنفة لجهة إعفـاء المخالفـات          

يبية المتعلقة بالفاتورة من الغرامات خلال الفترات الضر      
   بموجب التعليمـات الـصادرة      ٢٠٠٢الأربع من العام    

  عن وزير المالية، لأنـه وبقطـع النظـر عـن مـدى             
  ية تلك التعليمات، فإن إعفـاء المخالفـات الناتجـة          نقانو

ــق  ــن تطبي ــامع ــم أحك ــانون رق    ٣٧٩/٢٠٠١ الق
من الغرامات المنصوص عليها في القـانون المـذكور،         

  ه، أن يجـرد    ليس من شأنه في حـال تحقـق شـروط         
  تلك المخالفات من مفاعيلهـا لجهـة توجـب التقـدير           

   التكليف المباشر نتيجـة لارتكابهـا، علـى اعتبـار           أو
 من القانون ذاته قد نصت في الفقرة الأولى         ٤٥ان المادة   

منها على فرض الغرامات على المكلف الـذي يخـالف          
دبير إضافي ومستقل عن التقـدير المباشـر        تأحكامها ك 
  .للضريبة

 ما تقدم، رد ما أدلـت       إلىوبما انه يقتضي بالإستناد     
 ٣٨به الشركة المستأنفة لجهة عدم مخالفة أحكام المـادة        

  .، للاسباب المبينة اعلاه٣٧٩/٢٠٠١من القانون رقم 
ق بجردة بضاعة آخر المـدة      لع في السبب المت   -ب

  :والرصيد السالب لبعض الأصناف
الجهة بأن جـردة    بما ان الشركة المستأنفة تدلي لهذه       

بضاعة آخر المدة صحيحة ومطابقة للواقع لجهة ما ورد         
ة، لا سـيما وأن     نفيها بالنسبة للعد الفعلي والجردة الممكن     

جردة آخر المدة توازي تقريباً جردة اول المدة وأن مـا           
يؤكد على صحة الجردة هو إستناد الإدارة اليها لتقـدير          

ن الـرقم الـسالب    كما وأ . رقم مبيعات الشركة المستأنفة   
العائد لبعض الأصناف في رصيد اول المدة من الجردة         
ينتج عن تنظيم الفاتورة بواسطة الكومبيـوتر لبـضاعة         
مباعة وغير موجودة فعلاً في مخازن الشركة الا انهـا          

 المخازن، كما هي الحـال عليـه        إلىتكون في طريقها    
عندما تتفق الشركة مع الزبون على التسليم بعـد فتـرة           

  .قتضيها عملية الشحن والجمرك وخلافهت

تبين " الجهة بأنه    هذوبما أن القرار المستأنف قضى له     
من خلال التدقيق الجاري مـن قبـل مراقـب دائـرة            
الإعتراض والإستئناف أن هذه المخالفة هي قائمة وثابتة        
بدليل قيام الجهة الطاعنة بتصحيح الجردة عنـد نهايـة          

الكميـة الزائـدة مـع       وبعد مقارنة أصناف ذات      السنة
لأن عدداً كبيراً   ... أصناف أخرى لم يتساو الفرق بينهما     

من الأصناف التي يختلف عددها الفعلـي عـن العـدد           
الموجود على بطاقات الصنف على الكومبيوتر والتـي        
تبقى كمياتها بين الزائدة والـسالبة يثبـت انهـا غيـر            

  ".متساوية
مدى صحة   للبضاعة تعكس    وبما ان جردة آخر المدة    

 البضاعة الذي يعتبـر مـن أهـم         أواف  نصمخزون الأ 
 الختاميـة، ولا سـيما حـساب        الماليةعناصر البيانات   

النتيجة وبيان النتيجة بالنظر لما له من تأثير مباشر على          
وان .  الشركة ووضعها المالي   أونتيجة أعمال المؤسسة    

 إلـى الخطأ في تحديد قيمة مخزون آخر المـدة يـؤدي           
 الميزانية العمومية للمؤسـسة وفـي جـانبي         الخطأ في 

الموجودات والمطلوبات منها، كما ويؤثر علـى قائمـة         
 حساب النتيجة، ولا يقتصر أثر هذا الخطأ على         أوالدخل  

الوضع المالي للمؤسسة في الدورة المالية التي تم فيهـا          
 السنوات اللاحقة لأن مخـزون آخـر        إلىإنما يمتد اثره    

ية معينة يشكل مخزون اول المـدة       المدة في فترة محاسب   
في الفترة المحاسبية التي تلي، بحيث إن نقصان الجـرد          
في سنة معينة من شأنه ان يظهر زيادة في جردة السنة            

وعليه، فإن المؤسسة التـي تتبـع مثـل هـذه           . اللاحقة
الطريقة الخاطئة للجرد تفـسر نتـائج الاعمـال التـي           

  .ايرة للحقيقةتوصلت اليها سنوياً، بصورة مشوهة ومغ
، ٦/٧/١٩٩٢ تـاريخ    ١٧٧القرار رقـم    .: ل. ش -

إ .ق.م) الشرق الأوسـط ليمتـد    (شركة كالتكس   / الدولة  
  .٤٥٣العدد السادس ص 
 ٣٧٩/٢٠٠١ رقـم    القـانون  من   ٣٦وبما ان المادة    

حددت الموجبات المحاسبية التي يلزم الخاضع للضريبة       
ت نفـسها   على القيمة المضافة بالتقيد بها، وهي الموجبا      

التي يخضع لها مكلفو ضريبة الدخل على اساس الـربح          
الحقيقي، اياً كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل سـواء         
لناحية مسك السجلات وتنظـيم المـستندات المحاسـبية         

 بقانونية هـذه    واصول مسك الحسابات والقواعد الخاصة    
 لناحية التقيد بالقواعد والأصـول      أو السجلات ونظاميتها 

اسبية المنصوص عليها في التصميم المحاسبي العام       المح
 ٤٦٦٥الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقـم        

، والتي من بينهـا قواعـد تقيـيم         ٢٦/١٢/١٩٨١تاريخ  
عناصر الموجودات والمطلوبات، بما فيهـا المخـزون        

  .السلعي



  ١٥١  الإجتھاد

وبما أنه في ضوء ما تقدم، يتوجب علـى الخاضـع           
 الإلتزام بالقواعد المحاسبية    للضريبة على القيمة المضافة   

والقانونية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التـي        
ترعى أحكامها محاسبة المكلف من مختلف أوجهها، ولا        
سيما تلك المتعلقة بمخزون بضاعة آخر المدة بالنظر لما         
لهذا العنصر من أهمية فـي تحديـد الـربح الخاضـع            

زون من اداة فعالة    للضريبة ولما توفره صحة تقييم المخ     
لمراقبة عمليات المكلف كمؤشر هام على صحة عملياته        
الخاضعة للضريبة وعلى كون التصريح الدوري المقدم        
من قبله صحيحاً ويعكس حقيقـة نـشاطه الإقتـصادي          
الفعلي، وما إذا كان قد اغفل بعض العمليات الخاضـعة          

 بهدف اسـتردادها    أوللضريبة بهدف التهرب من تأديتها      
ن وجه حق عن طريق التلاعب بمخـزون بـضاعة          دو

  .آخر المدة
وبما ان تحديد قيمة مخزون بضاعة آخر المدة يـتم          

 عنصرين إثنين هما عنصر الكمية وعنصر       إلىبالاستناد  
القيمة، فاذا كان عنصر الكمية صحيحاً وحقيقياً في حين         
أن عنصر القيمة غير صحيح وغير حقيقي، فإن قيمـة          

المدة تكون غير حقيقية والعكـس      مخزون بضاعة آخر    
صحيح ايضاً، وإذا وجد اختلاف في جردة آخـر المـدة        
بين العدد الفعلي للبضاعة الموجودة في المخزون والعدد        
الموجود لبعض الاصناف علـى الكومبيـوتر، إعتبـر         
مخزون آخر المدة غير صحيح وترتب على ذلك إعتبار         

حة، الأرباح المصرح عنها غير حقيقية وغيـر صـحي        
 بالـضريبة  ةيستوجب تكليف المؤسسة مباشرالأمر الذي  

والغرامة القانونية لعدم قانونية التصريح، باعتبار النتائج       
  .التي صرحت عنها مشوهة ومغايرة للحقيقة

وبما ان اثبات صحة مخزون آخر المدة يتم بالاستناد         
 وثيقة ثبوتية تتضمن عناصـر الجـردة التفـصيلية          إلى

لمواد والخدمات وكمياتهـا وأسـعارها،      وانواع السلع وا  
ويقتضي على المؤسـسة ان تحـتفظ وان تبـرز عنـد            
الإقتضاء هذه الوثائق والمستندات المثبتة لـصحة تقيـيم      

فـيش دي    "أوبطاقـات الـصنف     : المخزون ومن بينها  
 Livre de magasin ou fiche" (فيش المخزون "أو" ستوك

de stocks ou fiche de magasin (ؤلف محاسـبة  التي ت
المواد وتفيد بشكل فوري عن قيمة الموجود في المخزن،         
كما وتمكّن الإدارة الضريبية من إجراء الرقابـة علـى          

 ومن صحة   ته من صح  بالتاليمخزون البضاعة والتثبت    
عمليات المبيعات وصحة التصريح الدوري، وذلك فـي        

 اجراء الجردة مـن الناحيـة       إلى وقت ودون الحاجة     أي
فاذا تبين لها ان جردة بضاعة آخر المـدة غيـر      العملية  

 المـادة   أحكام تطبيق   إلىصحيحة وغير قانونية عمدت     
 المتعلقـة بـالتكليف     ٣٧٩/٢٠٠١ من القانون رقم     ٤٥

 اعتبـار   إلىالمباشر، لأن المخزون غير الصحيح يؤدي       

التصريح الدوري غير صحيح بدوره ولا يعكس حقيقـة         
  .ف الخاضع للضريبةالنشاط الإقتصادي الفعلي للمكل

وبما أنه يتبين من الملف الإداري المودع قلـم هـذا           
  :المجلس، المعطيات التالية

 أن ما ورد في إفادة ممثـل الـشركة المـستأنفة            -
والمفوض باسمها الخبير عفيف شـرارة، يؤكـد علـى          

  وجود خطـأ ضـمن الجـردة تـم تبريـره بتـداخل             "
نه يوجـد   أرقام الأصناف وهذا التبرير في غير محله لأ       

ختلف عددها الفعلي عـن     يعدد كبير من الأصناف التي      
العدد الموجود على بطاقات الصنف علـى الكومبيـوتر         

)A5-1 A5-8"( وأن الخطأ يمكن أن يحصل إنما ضمن ،
اصناف محدودة وليس لهذا العدد الكبير من الأصـناف،         
فضلاً عن أن الرصيد السالب لبعض الأصناف لا تقابله         

وفقاً لما هو ثابت في تقرير الدرس       (زائدة  كمية بضاعة   
الصادر عـن المراقـب طـانيوس عـساف بتـاريخ           

١٦/٣/٢٠٠٤.(  
 أنه جرى التدقيق في بعض الاصناف لدى الشركة         -

فتبين ان رصيد أول المدة يبدأ برقم سالب، ولدى سؤال           
 غيـر   ٢٠٠١الخاضع للضريبة افاد بأن جـردة سـنة         

 بـآخر   ٢٠٠٢ة   تصحيح جردة سن   إلىصحيحة وقد عمد    
وأن المسؤول عن المحاسبة فـي      . السنة زيادة ونقصاناً  

الشركة كان يزود المراقبين ببطاقات صـنف ممكننـة         
وفقاً لما هـو وارد     " (مختلفة في كل مرة لنفس الصنف     "

 رقم – ٢٧/٨/٢٠٠٣تاريخ ) R 3(في ورقة العمل رقم 
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الفة الـذكر، أن    وبما أنه يستفاد من المعطيـات الـس       
 من  ٤٥ من المادة    ٤ البند   أحكامالشركة المستأنفة خالفت    

، لعدم صحة جـردة مخـزون       ٣٧٩/٢٠٠١القانون رقم   
بضاعة آخر المدة، لا سيما وأن الرصيد السالب لبعض         
الأصناف على الكومبيوتر يفيد عدم صـحة المخـزون         

 تطـابق بـين الـرقم الـسالب         أيطالما انه لا يوجـد      
لمدونة على فيش المخزون والموجودة فعلياً      والأصناف ا 

في المستودعات، وفقاً لما سبق تبيانه أعـلاه، فيقتـضي      
بالتالي رد ما أدلت به الشركة المستأنفة لجهـة صـحة           

 أساس  إلىجردة البضاعة ومطابقتها للواقع، لعدم استناده       
  .صحيح
 في السبب المتعلق بعـدم خـضوع المبيعـات          -ج

  : للضريبة٢٠٠٢ الثاني المسجلة في شهر كانون
بما أن الشركة المستأنفة تدلي تحت هذا السبب بـأن          
المبيعات المسجلة في شهر كانون الثـاني مـن العـام           

 لا تخضع للضريبة لأنها حصلت وسـجلت فـي        ٢٠٠٢
الدفاتر قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة،        



  العـدل  ١٥٢

حصلت وأنه إذا تبين للإدارة ان واقعة تسليم البضاعة قد          
 فرض الضريبة   إلىفي ظل نفاذ القانون فإن ذلك يؤدي        

  .دون عقوبة التقدير المباشر
 تـاريخ   ٣٧٩ من القـانون رقـم       ٥٧وبما أن المادة    

) قانون الضريبة على القيمة المـضافة      (١٤/١٢/٢٠٠١
  :تنص في الفقرتين الثانية والخامسة منها، على ما يلي

وال وتقديم  تُفرض الضريبة على عمليات تسليم الأم     "
الخدمات الخاضعة للضريبة التي تتم بعد تاريخ العمـل         
بهذا القانون، وعلى استيراد السلع التـي وضـعت قيـد         

  .الإستهلاك بعد هذا التاريخ
أما بالنسبة للعقود التي نُفذت بصورة جزئيـة قبـل          "

تاريخ نفاذ هذا القانون، تُفرض الضريبة علـى الجـزء          
علمـاً بـأن    ". تاريخ العمل به  الذي لا يزال قيد التنفيذ ب     

العمل بالقانون المذكور قد بـدأ إعتبـاراً مـن تـاريخ            
  . منه٦٣، وذلك عملاً بأحكام المادة ١/٢/٢٠٠٢

وبما أنه يستفاد من الأحكام القانونية السالفة الـذكر،         
أن الضريبة على القيمة المضافة لا تطال العمليات التي         

 تكاملـت   أو يبة اذا كانـت قـد أنجـزت       رتتناولها الض 
مفاعيلها قبل تاريخ نفاذ قانون الـضريبة علـى القيمـة           

، كأن يكون قد تـم      ١/٢/٢٠٠٢ تاريخ قبل   أيالمضافة  
، لأن  ١/٢/٢٠٠٢ تقديم الخدمة قبل تاريخ      أوتسليم المال   

العلم والإجتهاد إستقرا على اعتبار ان القـانون الجديـد          
 Situations(يطبق فـوراً علـى الحـالات القانونيـة     

juridiques ( التي تكون مفاعيلها جارية ولم تتكامل)en 
cours (          ما لم ينص المشترع صـراحة علـى تطبيقـه

 تاريخ محـدد، بحيـث يطـال        إلىبمفعول رجعي يعود    
عندئذ في مداه الأوضاع القانونية السابقة كافـة، سـواء          

 les( المكتملة أو) les causae pendentes(المستمرة منها 
causae finitae(.  

- P.Roubier: Le droit transitoire (conflits des lois 
dans le temps) édition 1960, p p. 185 – 186 et pp. 
285-286. 

وبما انه في ضوء ما تقدم، فإن الضريبة على القيمة          
 العقـود   أوالمضافة لا تطال العمليات المتتابعة التنفيـذ        

 نفـاذ   التي تكون قد نُفذت بصورة جزئية قبـل تـاريخ         
، بحيث تُفرض الضريبة علـى    ٣٧٩/٢٠٠١القانون رقم   

الجزء الذي لا يزال قيد التنفيذ بتاريخ العمـل بالقـانون           
 المادة السادسة مـن     أحكامالمذكور، وهو ما أكدت مآله      

، كمـا انهـا     ٢٨/١/٢٠٠٢ تاريخ   ٧٣٠٨المرسوم رقم   
تفرض على الـسلع المـستوردة التـي وضـعت قيـد            

 نفاذ القانون، وذلك حتى ولـو تـم         الاستهلاك بعد تاريخ  

 قبض الثمن قبل تاريخ نفاذه، اذا       أوإصدار فاتورة بشأنها    
  .١/٢/٢٠٠٢كانت عملية التسليم قد تمت بعد تاريخ 

وبما انه يتبين من أوراق الملـف الإداري المتعلـق          
  :بموضوع المراجعة الحاضرة، المعطيات التالية

ق في البيانـات    من خلال التدقي  " انه تبين للمراقبين     -
الجمركية لبعض فواتير الشراء، والتـي بموجبهـا تـم          

، ٢٠٠٢إصدار فواتير مبيعات خلال شهر كانون الثاني        
انه تم إخراج البضاعة من المرفأ بعد تـاريخ خـضوع           

الشركة قامت باستبدال أذونـات     "وأن  ". الشركة للضريبة 
التسليم القديمة بأذونات تسليم جديدة وتغييـر تواريخهـا         

وفقاً لما جاء في تقريـر المـراقبين        " (وتواقيع مستلميها 
فاطمة خليفـة وريـم الحـاج شـحادة المـؤرخ فـي             

٢/٩/٢٠٠٣.(  
 موضـوع  ٢٠٠٢ ان مبيعات شهر كانون الثـاني      -

التكليف بالضريبة قد تم تسليمها بعـد تـاريخ خـضوع           
الشركة للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لما هو ثابت         

 البضاعة المذكورة ومن الـشروحات      من أذونات تسليم  
الواردة على مجمل الفواتير والتي توضح بان التـسليم قـد           

) R1(ورقـة العمـل رقـم     (١/٢/٢٠٠٢جرى بعد تاريخ    
  ).٢٢٩٠٩٣-٦٠١:  رقم التسجيل– ١٩/٣/٢٠٠٣تاريخ 

وبما انه يستفاد من المعطيـات الـسالفة الـذكر، ان           
 فيـه قـد     البضاعة المستوردة موضوع التكليف المنازع    

 ةوضعت قيد الاستهلاك بعد خضوع الـشركة المـستأنف        
 خاضـعة  بالتـالي للضريبة على القيمة المضافة، فتكون  

للتكليف المباشر بالضريبة لعدم صحة التصريح الدوري       
المقدم من الشركة في ما يتعلـق بالمبيعـات المـذكورة         

، ويكون القـرار    ٢٠٠٢المسجلة في شهر كانون الثاني      
ليف تلـك المبيعـات مباشـرة بالـضريبة         القاضي بتك 

والغرامة واقعاً في محله القانوني الـصحيح، فيقتـضي         
 رد ما أدلت به الشركة المـستأنفة لهـذه الجهـة            بالتالي

  .للأسباب المبينة اعلاه
 في السبب المتعلق باستبدال اذونـات التـسليم         -د

  :ودفاتر قسائم تسليم البضاعة بقسائم غير متسلسلة
كة المستأنفة تدلي لهذه الجهة بأن استبدال       بما ان الشر  

اذونات التسليم ودفاتر قسائم التسليم بقسائم غير متسلسلة        
لا يشكل مخالفة لاحكام القـانون ولا يوجـب عقوبـة           
التكليف المباشر، طالما ان القـانون لا يفـرض علـى           

  .الشركة المستأنفة اعتماد هكذا قسائم
 على القيمـة     وبما انه يتوجب على الخاضع للضريبة     

 من القـانون    ٣٦المضافة ان يتقيد، عملاً باحكام المادة       
 ووفقاً لما سبق تبيانه اعلاه، بالقواعـد        ٣٧٩/٢٠٠١رقم  



  ١٥٣  الإجتھاد

 المحاسبية المنصوص عليهـا فـي التـصميم         صولالأو
المحاسبي العام الموضـوع موضـع التنفيـذ بموجـب          

  .٢٦/١٢/١٩٨١ تاريخ ٤٦٦٥المرسوم رقم 
سة من التصميم المحاسبي العـام      وبما ان المادة الساد   

تنص على وجوب توافر المستندات المثبتة لصحة القيود        
المحاسبية وواقعيتها، كما وتنص المادة السابعة منه على        

 وثيقـة ثبوتيـة     إلىيجب اسناد كل تسجيل محاسبي      "انه  
تنظم بصورة توفر الضمان اللازم للاثبات وتُبين مصدر        

 منـه   ١١ عن ان المادة     هذا فضلاً ". ومحتوى كل واقعة  
ولئن نصت على إمكانية مـسك الـدفاتر والمـستندات          

 طريقة ملائمة، إلا أنها علقـت       أوالمحاسبية بأية وسيلة    
ذلك على الشرط المتمثل في وجوب ان تـضمن تلـك           

 الطريقة صحة القيود وان تلبـي مقتـضيات         أوالوسيلة  
  .التدقيق المحاسبي

يم المحاسـبي    التـصم  أحكاموبما انه ولئن لم تنص      
 أوالعام على وجوب مسك دفاتر قسائم لتسليم البـضاعة          

اذونات تسليم للبضاعة، الا انه وفي حال عمدت احـدى          
 مسك هكـذا مـستندات بـشكل        إلىالشركات التجارية   

اختياري كمستندات مساعدة، فيقتضي عليها ان تمـسكها        
وفقاً لما تفرضه القواعد والأصول المحاسبية وبالـشكل        

عكس معه صحة القيود فـي الـدفاتر المحاسـبية          الذي ت 
الإلزامية، لا سيما وان واقعة تسليم المال تـشكل فـي           

 من القـانون رقـم      ٢٢حالات معينة نصت عليها المادة      
ة ويؤخذ بهـا لتحديـد      ب حدثاً منشئاً للضري   ٣٧٩/٢٠٠١

  .تاريخ استحقاق الضريبة
 اذونات  أووبما ان مسك دفاتر قسائم تسليم البضاعة        

 مخالف للأصـول    أوليم البضاعة بشكل غير متسلسل      تس
/ ٢/المحاسبية، وان كان لا يشكل مخالفة لأحكام البنـد          

، الا انـه    ٣٧٩/٢٠٠١ من القانون رقـم      ٤٥من المادة   
مـن  / ٤/ التكليف المباشر سنداً لاحكام البنـد        إلىيؤدي  

المادة المذكورة، على اعتبار انه يقتضي ان تكون كافـة          
ونة في التصريح الـدوري متطابقـة مـع         العمليات المد 

الوثائق والمستندات اليومية التي تستند اليها، لان قيـود         
السجلات الرسمية الالزامية لا تكفـي وحـدها لاثبـات          

 مستند ترتكز عليـه، وينبغـي علـى         أيصحتها دون   
اصحاب العلاقة الاحتفاظ بالاوراق والمستندات اللازمة      

التأكـد مـن صـحة      لاثبات صحة القيود وواقعيتهـا و     
الواردات والارباح والنفقات المدونـة فـي الـسجلات         
المحاسبية، بحيث تُعتبر هذه الاوراق والمـستندات مـن         

وعليه، وفي حـال    . الرئيسية المتممة للتصريح  العناصر  
كانت هذه المستندات لا تعكس صحة وصدقية تـصريح         
المكلف، كما هي الحال عليه في المراجعـة الراهنـة،          

 التقـدير   أو التكليـف    إلـى عة الادارة ان تلجأ     فباستطا
الغرامة المنصوص عليها فـي     المباشر وان تنزل بحقه     

 ٣٧٩/٢٠٠١ من القانون رقـم      ٤٨من المادة   / ٣/البند  
لتقديم المكلف تصريحاً غير صحيح لا يعكـس حقيقـة          

  .نشاطه الاقتصادي الفعلي
وبما انه ينبني على مجمل ما تقدم، وجـوب رد مـا            

 إلـى  الشركة المستأنفة لهذه الجهة لعدم استناده        ادلت به 
  .اساس قانوني صحيح

 في السبب المتعلق بتجاهل القرار المـستأنف        -هـ
حق الشركة في حسم الضريبة المفروضة على الفواتير        

  :العائدة للدعاية والاعلان
 المستأنفة تدلي تحت هذا السبب بـأن        الشركةبما ان   

 ـ      ي حـسم الـضريبة     القرار المستأنف تجاهل حقهـا ف
المفروضة على الفواتير المبرزة منها، العائدة للدعايـة        

مليـون ليـرة    / ٣٥٣/والاعلان والتي بلغ مجموعهـا      
لبنانية، اذ انه ثبت حق الشركة في حسم فواتير مدفوعة          
من قبلها دون ان تكون المستندات التـي تبـين تـسديد            
الضريبة صادرة باسمها، وانه كان يقتضي التوسع فـي         

عطاء الشركة المذكورة الحـق فـي حـسم الـضريبة           ا
  .المفروضة على الفواتير العائدة للدعاية والاعلان

 من قانون الضريبة على القيمـة       ٢٨وبما ان المادة    
  :المضافة تنص على ما يلي

الضريبة القابلة للحسم هي الضريبة التـي اصـابت         "
 عليها الخاضع للضريبة     الخدمات التي حصل   أوالاموال  

شخص آخر خاضع لها والاموال والخـدمات التـي         من  
استوردها، بما في ذلك الاصول الثابتة للقيام، في إطـار          

  :ممارسة نشاطه الاقتصادي، باحدى العمليات التالية
 تسليم الامـوال وتقـديم الخـدمات الخاضـعة          -١

  .للضريبة
 العمليات المتعلقة بالتصدير والعمليات المـشابهة       -٢

لي المعفاة مـن الـضريبة بموجـب        وعمليات النقل الدو  
  . من القانون٢١ و٢٠ و١٩المواد 

تكون قابلة للحسم ايضاً الـضريبة التـي اصـابت          
الأصول الثابتة التي اكتسبها شخص خاضـع للـضريبة         
بتاريخ سابق لخضوعه والتي يخصصها للقيام بأعمـال        

  .خاضعة للضريبة
."...  

رسة  من القانون ذاته تشترط لمما     ٢٩وبما ان المادة    
حق الحسم، ان يكون الخاضع للـضريبة حـائزاً علـى           
فاتورة بالاموال والخدمات المكتسبة من شـخص آخـر         



  العـدل  ١٥٤

خاضع للضريبة تحتوي على المعلومـات المنـصوص        
 على مستند يقوم    أو من هذا القانون،     ٣٨عليها في المادة    

مقامها، وان يكون حائزاً ايضاً مستندات جمركية صادرة        
 تثبت صحة الاسـتيراد وتأديـة       عن السلطات المختصة  

  .الضريبة بالنسبة للاموال المستوردة
وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية السالفة الـذكر،         
انها لا تقبل الحسم الـضريبة التـي تـصيب الامـوال            
والخدمات التي حصل عليها الخاضـع للـضريبة مـن          

 الاموال والخـدمات التـي      أوشخص آخر خاضع لها،     
ا غلب علـى هـذه الامـوال والخـدمات          استوردها، اذ 

 الترفيهـي، كتـسليم الخاضـع       أوالاستعمال الشخصي   
 تقـديم خـدمات لنفـسه ولحاجاتـه         أوللضريبة اموالاً   

 اذا لم يكن استعمالها     أي الترفيهية،   أوالشخصية الخاصة   
نتيجة لما تقتضيه ممارسة الخاضع للـضريبة لنـشاطه         

نسبة ما تكـون    الاقتصادي، بحيث يسمح عندئذ بالحسم ب     
من المرسـوم رقـم     / ٥/المادة  (عليه هذه الاستعمالات    

  ).٣١/١/٢٠٠٢ تاريخ ٧٣٣٦
وبما انه يشترط في ضوء ما تقـدم، لقبـول حـسم            

 اصابت نفقات البريد والاتصالات السلكية      التيالضريبة  
واللاسلكية والتي تشمل نفقـات الهـاتف والاتـصالات         

سسة وان لا تكون    الخليوية، ان تكون في سبيل عمل المؤ      
 الشركة  أوقد أنفقت لمصلحة خاصة باصحاب المؤسسة       

 الخليـوي   أوالخاضعة للضريبة، كنفقات الهاتف الثابت      
الـشركات،   بالشركاء في    أوالخاصة بصاحب المؤسسة    

وان تكون اجهزة الاتصالات مسجلة على اسم المؤسسة        
  .ولا تستعمل لاغراض خاصة

نه لا يمكـن ممارسـة      وبما انه ينبني على ما تقدم، ا      
  :حق الحسم الا اذا توافرت الشروط التالية مجتمعة

 ان يكون الشخص المستفيد من حق الحسم خاضعاً         -
  .للضريبة ومسجلاً اصولاً لدى الإدارة الضريبية

 ان تكون عمليات تسليم الاموال وتقديم الخـدمات         -
 انـه   أي معفاة منها مع حق الحسم،       أوخاضعة للضريبة   

يبة التـي تـصيب     راجراء الحسم بالنسبة للض   لا يجوز   
الاموال والخدمات المستعملة للقيام بعمليات معفاة مـن        

  .الضريبة
 ان تكون الضريبة القابلة للحسم قد فُرضت علـى          -

 لحاجات نشاط الخاضع للضريبة،     أُديت خدمات   أواموال  
بحيث يقتصر حق الحسم على الاموال والخدمات التـي         

انجاز العمليات الخاضعة للـضريبة     ساهمت مباشرة في    
  . المعفاة مع حق الحسمأو

 ان يبرز الخاضع للضريبة مـستنداً يثبـت قيمـة           -
  .الضريبة المدفوعة القابلة للحسم

وبما انه يتبين من حيثيات القرار المستأنف انه قضى         
باقرار حق الشركة المستأنفة في حسم الـضريبة علـى          

 وة بموجب مـستندات ا    القيمة المضافة المدفوعة والثابت   
فواتير صادرة باسم بعض الشركاء، المتعلقة بمـشتريات   
اصول ثابتة وبنفقـات الاتـصالات الهاتفيـة، والبـالغ          

كما وقضى بتنزيل مـا     . ل.ل/١,٢٨٨,٥٢٨/مجموعها  
  ".غرامات ملازمة"يتوجب قانوناً على تلك المبالغ من 

وبما ان القرار المستأنف وبما قضى به لهذه الجهـة          
كون مخالفاً لاحكام القانون، طالما ان الفواتير العائـدة         ي

للنفقات المذكورة اعلاه لم تصدر باسم الشركة المستأنفة        
المعنوي الخاضع للضريبة والمخـول     بصفتها الشخص   

وناً ممارسة حق الحسم من جهـة، ولان مـن شـأن            نقا
صدور الفواتير باسم الشركاء ان يشكل قرينة على انهـا        

 لا تقتضيها ممارسة الـشركة لنـشاطها        نفقات شخصية 
الاقتصادي وقد أُنفقت لمصلحة الشركاء الخاصـة، فـلا       

يبة التي أصابتها، مما يقتـضي      ريجوز بالتالي حسم الض   
معه وجوب فسخ القرار المستأنف جزئياً لهـذه الجهـة          
واعادة تكليف الـشركة المـستأنفة بالـضريبة البالغـة          

  .نيةوالغرامة القانو. ل.ل/١,٢٨٨,٥٢٨/
وبما انه ومن نحو ثانٍ، لا يمكن الأخذ بما أدلت بـه            
الشركة المستأنفة لجهة تجاهل القرار المستأنف حقها في        
حسم الضريبة المفروضة على الفواتير العائدة للدعايـة        
والإعلان، لأنه يتبين من أوراق الملف الإداري المتعلق        
 بموضوع المراجعة الراهنة، انه قد تم تنزيل الـضريبة        
القابلة للحسم خلال الفترات الضريبية الأربع من العـام         

 مــن قبــل الإدارة الــضريبية وبعــد إجرائهــا ٢٠٠٢
التعديلات على التصريح الدوري العائد لتلك الفـصول،        
وان قيمة الضريبة المقبول حسمها بعد التعـديل بلغـت          

وذلك وفقاً لما هو ثابـت مـن        . ل.ل/٣٥٣,٥٨٨,٦١١/
 الـشركة ادر بنتيجة درس اعمـال      الاعلام بالتعديل الص  

ي صدر على أساسه     والذ ١٢/٩/٢٠٠٣المستأنفة بتاريخ   
 بالتكاليف الاضافية والتكميلية المتوجبة     الاعلام الضريبي 

 ـق، في ١٨/٩/٢٠٠٣الشركة والمـؤرخ فـي      على   ضي ت
بالتالي رد ما أدلت به الشركة المـذكورة لهـذه الجهـة         

  .للأسباب المبينة اعلاه
متعلق بعدم تحديد الإدارة في إعلام       في السبب ال   -٥

  :التعديل، التاريخ الذي حدثت فيه المخالفة
بما ان الشركة المستأنفة تدلي تحت هذا السبب بـان          

 الضريبية لم تحدد في اعلام التعـديل، التـاريخ          الإدارة
 فترة  إلىالذي حدثت فيه المخالفة التي يقتضي ان تُنسب         

لان وقوعهـا فـي     زمنية محددة من التصريح الدوري،      
  . لاحقةأوفترة معينة لا يعني انها واقعة في فترة أخرى 



  ١٥٥  الإجتھاد

 المستأنفة لهـذه    الشركةوبما انه وخلافاً لما تدلي به       
الجهة، فان المخالفات المتعلقة بعدم صـحة التـصريح         

 مـن   ٣٨الدوري وبعدم مطابقة الفواتير لاحكام المـادة        
ة  وتلك المتعلقة بعـدم صـح      ٣٧٩/٢٠٠١القانون رقم   

 الفـصول   أوجردة آخر المدة، انمـا تطـال الفتـرات          
 ولغايـة   ١/٢/٢٠٠٢ة الاربعة التي تمتد مـن       يالضريب

 وفقاً لما سبق تبيانه اعـلاه، فيقتـضي         ٣١/١٢/٢٠٠٢
بالتالي رد ما أدلت به الشركة لهذه الجهة لعدم اسـتناده           

  . قانوني صحيحاساس إلى

 لجهة السبب المتعلق بعـدم قانونيـة التقـدير          -٦
  :المباشر للربح الصافي الخاضع للضريبة

بما ان الشركة المستأنفة تدلي لهـذه الجهـة بعـدم           
قانونية التقدير المباشر للربح الصافي الخاضع للضريبة،       
لانها مكلفة على اساس الربح الحقيقي وليس المقطـوع         
فلا يمكن بالتالي للادارة اعتماد المعـدلات المنـصوص    

، لا  ١٦/٨/١٩٩٣ تـاريخ    ٤١٦٩عليها في القرار رقم     
سيما وانها لم تحدد النص القانوني الذي اسـتندت اليـه           

كمعدل وسـطي للـربح الـصافي       % ١٢لاعتماد نسبة   
لتجارة الادوات المنزلية والادوات المنزلية الكهربائيـة،       
هذا فضلاً عن ان نسبة مبيع الجملة للـشركة تتجـاوز           

  .التسعين بالمئة من مبيعاتها
 الإدارةتضيف لهـذه الجهـة بـأن        وبما ان الشركة    

الضريبية لم تحدد الاساس المعتمد لتقـدير المـصاريف         
تقديراً مباشراً، وانه يتبين من جـدول المقارنـة بـين           

 وتلـك   الشركةالمشتريات والمصاريف المثبتة في دفاتر      
 مليون  ١٥٣الواردة في اعلام التعديل، وجود فارق يبلغ        

اريف تفوق تلك المدونة    ليرة لبنانية يمثل زيادة في المص     
في سجلات الشركة، وانه يقتضي فسخ القرار المستأنف        

  . لهذه الجهةالإدارة الاخذ بما اعتمدته إلىالذي خلُص 
 مـن قـانون   ٤٥وبما ان الفقرة الاخيرة من المـادة    

يـتم  "الضريبة على القيمة المضافة، تنص علـى انـه          
 إلـى داً التقدير المباشر بقيمة الضريبة المتوجبـة اسـتنا    

المبالغ المقدرة للعمليات الحاصلة خلال فتـرة إحتـساب    
  ".الضريبة المعنية

 الفقرة الاخيرة من المـادة      أحكاموبما انه يستفاد من     
المذكورة، ان تقدير الـضريبة المتوجبـة بذمـة         / ٤٥/

 المبـالغ   إلـى المكلف الخاضع للضريبة يتم بالاسـتناد       
بة والحاصـلة   المقدرة لمجمل العمليات الخاضعة للضري    

 انه  أيخلال الفترة الضريبية موضوع التكليف المباشر،       
 قـانون   أحكـام يشمل سائر العمليات التي تنطبق عليها       

الضريبة على القيمة المضافة، بحيث يتم تقـدير قيمـة          

مجمل مشترياته ومصاريفه وعمليات تـسليم الامـوال        
 المعفاة مع حـق     أووتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة     

م، كما ويتم تقدير قيمة الضريبة المحـصلة، علـى          الحس
 السلع والخدمات الخاضعة للضريبة،      قيمة مبيعات  اساس

وكذلك قيمة الضريبة القابلة للحسم على اسـاس قيمـة          
  .الاموال والخدمات المكتسبة

المرسـوم  (وبما انه اذا كان قانون ضريبة الـدخل،         
قـد حـدد    ) ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ   ١٤٤الاشتراعي رقم   

 القواعد المعتمدة لاجراء التكليف المباشر من       أومبادئ  ال
 الضريبية، مشترطاً ألا تقل المبالغ التي تُتخذ        الإدارةقبل  

 واردات حصل عليها    أواساساً للتكليف عن اعلى ارباح      
المكلف المخالف خلال احدى السنوات الـثلاث الـسابقة      

، إلا انـه    ) المعدلة من قانون ضريبة الـدخل      ٣٠المادة  (
وطالما ان قانون الضريبة على القيمة المضافة لم يحـدد      

 المعـدلات الواجـب اعتمادهـا وتطبيقهـا         أوالأسس  
لاستخراج الربح ولتحديد العمليات الخاضعة للـضريبة،       
فيقتضي بالتالي اعتماد المعدلات المحددة بموجب القرار       

 الصادر عـن وزيـر الماليـة بتـاريخ          ٤١٦٩/١رقم  
انه من المبادئ الثابتة في العلم      ، لا سيما و   ١٦/٨/١٩٩٣

 نفـسها لقواعـد     الإدارةوالاجتهاد انه عنـدما تُخـضع       
 القانون، فانهـا    أحكام لتطبيق   أوتنظيمية لتسيير اعمالها    

تكون ملزمة بمراعاة هذه القواعد في نطاق القـرارات          
تعديل  الفردية التي تصدرها بالاستناد اليها وطالما لم يتم       

ية، وذلك عملاً بقاعدة احترام الإدارة      تلك القواعد التنظيم  
  )patere legem quam ipse fecisti(للنص الذي وضعته 

- R. chapus: Droit administratif général, édition 
1995, p. 889- no 1031. 

وبما ان التقدير المباشر للضريبة ليس مطلقـاً انمـا          
اضـات ومجلـس شـورى      قبة لجان الاعتر  يخضع لمرا 

 حال اعتراض الخاضع للضريبة على التقدير       الدولة في 
 مخالفة  أو مبالغة   أو اجحافاً   أوالمباشر اذا رأى فيه خطأً      

لذلك، يقتضي ان تكون التعديلات والتقـديرات       . قانونية
 معلومات حقيقية ومؤيدة بوقـائع    أومرتكزة على مقارنة    

 تقـدير   علـى وبينات ثابتة، ولا يجوز ان تكون مبنيـة         
  . وهميةأو على اسس واهية أياطي  الاعتبالإدارة

- C.E.: 22 octobre 1984, 41633, Muller, R.J.f. 
1984. 12.776. 

 الصادر عـن وزيـر      ٤١٦٩/١وبما ان القرار رقم     
تحديد المعدلات الواجـب     (١٦/٨/١٩٩٣المالية بتاريخ   

تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي       
اجب اعتمادها لتحديد الربح    قد حدد النسبة الو   ) المقطوع



  العـدل  ١٥٦

 الصافي لتجارة التجهيزات والادوات المنزليـة، بمعـدل   
" ٦٢٤٢رمز النـشاط   "عشرين بالمئة وذلك تحت عنوان      

العائد لتجـارة الادوات المنزليـة والادوات الكهربائيـة         
المنزلية بما في ذلك بيع اجهزة التدفئة وتكييف الهـواء          

  .ولوازمها
ق الملـف الاداري فـي      وبما انه يتبـين مـن اورا      

  :المراجعة الحاضرة، المعطيات التالية
 الضريبية اعتمـدت لتكليـف الـشركة        الإدارة ان   -

المستأنفة مباشرة بالضريبة والغرامات القانونية، أسـساً       
متعددة ومعلومات صحيحة ومؤيدة بوقـائع ومعطيـات        

 الـسجلات والمـستندات     إلـى ثابتة تتمثل في استنادها     
كة للتدقيق في حساباتها وعملياتها، مـن       المحاسبية للشر 

خلال الحصول علـى الفـواتير والمـستندات الثبوتيـة          
 تسجيلها في دفتر اليومية وكذلك من خـلال         إلىوصولاً  

التدقيق في حـسابات الـضريبة المدفوعـة وحـسابات        
وفقـاً  (المشتريات والاعباء والارقام الواردة في الجردة       

موضـوع مـن قبـل      لما هو ثابت في تقرير الدرس ال      
المراقبين فاطمة خليفة وريـم الحـاج شـحادة بتـاريخ        

٢/٩/٢٠٠٣.(  
ــالغ الإدارة ان - ــدير مب ــضريبية اعتمــدت لتق  ال

كمعدل وسطي  % ١٢العمليات الخاضعة للضريبة، نسبة     
 ٤١٦٩/١لنسبة العشرين بالمئة المحددة في القرار رقـم         

  المستأنفة تبيـع بـضاعتها     الشركةالمذكور اعلاه، لان    
يعـود  % ١٢بالجملة والمفرق، وان تحديد المعدل بنسبة       
 القـرار   أحكامأمر تقديره للادارة الضريبية على ضوء       

 السالف الذكر، لانه لـو اراد المـشترع         ٤١٦٩/١رقم  
اعتماد هامش الربح الاجمالي كأساس لفرض الـضريبة        
في حالات التقدير المباشر لكان نص صراحة على ذلك،         

 من  ٦٠من المادة   / ج/ بالنسبة للبند    كما هي الحال عليه   
 المتعلقة بكيفية فرض الضريبة     ٣٧٩/٢٠٠١القانون رقم   

  .على عمليات تسليم المجوهرات
 الضريبية اخـذت بـالقيود والارقـام        الإدارة ان   -

الواردة في الجردة السنوية المدونة في سجلات الشركة،        
 وان الفارق في المصاريف بين تلك المدونة في سجلاتها        

 ١٥٣والمصاريف الواردة في اعلام التعـديل والبـالغ         
يجد مبرره في الفارق بين جردة اول المدة        . ل.مليون ل 

هـذا  . ل.ل/ ٤١,٢٨١,٩٢٢/وجردة آخر المدة والبالغ     
فضلاً عن اضافة قيمة الاستهلاكات وفروقات الـصرف        

 والبـالغ  الإدارة قيمة المصاريف مـن قبـل       إلىالسلبية  
وفقاً لما هو ثابـت     . (ل.ل/١٣٠,٨٨٥,٢٨١/مجموعها  

 ٢٧/٨/٢٠٠٣المؤرخة فـي  ) R2 – 8(في ورقة العمل 
  ).٢٢٩٠٩٣-٦٠١تحت الرقم 

وبما انه ينبني على مجمل ما تقدم، وجـوب رد مـا            
 المستأنفة لجهة عدم قانونيـة التكليـف        الشركةأدلت به   

  .المباشر بالضريبة والغرامات، للاسباب المبينة اعلاه

مـي إلـى الغـاء الغرامـات         في الطلـب الرا    -٧
  :المفروضة على الشركة المستأنفة

بما ان الشركة المستأنفة تدلي لهذه الجهة بأنه يقتضي         
الغاء الغرامات المفروضة عليها لانها تمسك الـسجلات        
والدفاتر المحاسبية حـسب الأصـول، ولان التعليمـات     
الصادرة عن وزير المالية ولاسيما منها التعليمات رقـم         

 اعفت من الغرامـة     ٢٤/٩/٢٠٠٢ تاريخ   ١/ص/١٩٧٣
المتوجبة نتيجة للمخالفات المتعلقـة باصـدار الفـاتورة         

 ولغايـة   ١/٢/٢٠٠٢والتي تعود للفترة الممتـدة مـن        
٣١/١٢/٢٠٠٢.  

 المستأنف انه صدق    القراروبما انه يتبين من حيثيات      
 التكليف المطعون فيه لجهة ما تضمنه بالنسبة        أوالقرار  

الجهـة  (فروضة على الـشركة المـستأنفة      للغرامات الم 
  ).المعترضة امام لجنة الاعتراضات

وبما ان الغرامات المفروضة على الشركة قد بلغـت         
وقـد اسـتندت    . ل.ل/١,١٢٢,٩٥٩,٠٠٠: /ما مجموعه 

من / ٥/من البند   / ج/ الفقرة   أحكام إلى لفرضها،   الإدارة
 من قانون الضريبة علـى القيمـة المـضافة          ٤٨المادة  

رامة المفروضة على المخالفات المتعلقـة بـالفواتير       الغ(
بالغرامـة   كلفت الشركة    الإدارة، علماً بأن    )والمستندات

المذكورة بوصفها الغرامة الاعلى من بـين الغرامـات         
 الآنفـة   ٤٨ المـادة    أحكـام  إلىالمترتبة عليها بالاستناد    
 الغرامة المذكورة، الغرامات    إلىالذكر، وهي بالاضافة    

  :التالية
عـن  ) فارق غير مصرح عنـه    / (٣/ غرامة البند    -

 ٣١/١٢/٢٠٠٢ ولغايـة    ١/٢/٢٠٠٢الفترة الممتدة من    
ــة   ــصول الاربع ــن الف ــا ع ــغ مجموعه ــد بل : وق

  .ل.ل/٤٥٤,٥١٣,٧٤٢/
مسك، حفظ وابراز الـسجلات     / (٦/ غرامة البند    -

 ولغايـة   ١/٢/٢٠٠٢عن الفترة الممتدة من     ) والمستندات
: عها عن الفصول الاربعة    وقد بلغ مجمو   ٣١/١٢/٢٠٠٢

  .ل.ل/٤٢١,٨٨٥,٨٩٦/
 ٣٧٩/٢٠٠١ من القـانون رقـم       ٤٨وبما ان المادة    

 مـن قـانون     ٢٠من المادة   " رابعاً"المعدلة بموجب البند    
 تـاريخ   ٥٨٣القانون رقم    (٢٠٠٤الموازنة العامة للعام    

خلافاً "منها على انه    / ٩/تنص في البند    ) ٢٣/٤/٢٠٠٤
خالفـات العائـدة للفـواتير      لأي نص آخر، بالنـسبة للم     

 أيوالدفاتر والمستندات المحاسبية التي تتعلق بالـشكل،        



  ١٥٧  الإجتھاد

التي لا تؤثر على جوهر الضريبة المتوجبـة، تفـرض          
من الضريبة المتوجبة، علـى ان لا       % ٥غرامة توازي   

كمـا  .". ل.ل/٢٠٠,٠٠٠/يقل مجموع الغرامة عن مبلغ      
 كـام أحتطبـق  "منها علـى ان   " خامساً"وتنص في البند    

 المعدلة على كافة الملفـات التـي اصـدرت          ٤٨المادة  
تكاليفها ولم تسدد بتاريخ سريان هذا القانون وكذلك على         

  ...".الملفات التي لم تكلف بعد
وبما انه يتبين من اوراق الملف في المراجعة الراهنة         
ان الشركة المستأنفة لـم تـسدد الـضريبة والغرامـة           

 المعدلة  ٤٨ المادة   أحكام يبالتال، فتكون   عليهاالمفروضة  
واجبة التطبيـق علـى النـزاع موضـوع المراجعـة           

  .الحاضرة
وبما انه وطالما ان المخالفات العائدة للفواتير التـي         
اصدرتها الشركة المستأنفة تتعلق بشكل الفـاتورة لعـدم         

، وفقاً لما سبق تبيانه اعـلاه،       عليهاورود عنوان الزبون    
لمتوجبـة، فيقتـضي    ولا تؤثر على جوهر الـضريبة ا      

 فرض غرامة الخمسة بالمئـة علـى المخالفـة          بالتالي
من / ج/بدلاً من الفقرة    / د/ غرامة الفقرة    أيالمذكورة،  

 المذكورة، وذلك بعـد اسـتبدال       ٤٨من المادة   / ٥/البند  
السند القانوني لجدول التكليف بالضريبة والغرامات لأن       

 ـ          اتورة المخالفة لا تتعلق بالامتنـاع عـن اصـدار الف
وعليـه،  . السالفة الذكر / ج /الفقرةالمنصوص عليها في    

  :وفقاً لما يلي/ ٥/يقتضي فرض غرامة البند 
  .ل. ل١٠,٥٤٧,٢٥٠ = ٥× / ٢١٠,٩٤٥,٠٠٠/

١٠٠          
من التعليمات رقـم    " ثالثاً"وبما انه عملاً بأحكام البند      

 الصادرة عـن وزيـر الماليـة بتـاريخ          ١ص/١٥٩٢
لنـصوص التنظيميـة الواجبـة       وهي ا  – ٢٦/٨/٢٠٠٣

التطبيق على الغرامات موضـوع المراجعـة الراهنـة         
باعتبارها النص الذي كان سـاري المفعـول بتـاريخ          

ــات   ــضريبة والغرام ــف بال ــي أيصــدور التكلي  ف
 فانه يقتضي ان تفرض على الخاضـع        – ١٨/٩/٢٠٠٣

 اكثر من   أوللضريبة في حال ترتبت عليه غرامة واحدة        
/ ٦/و/ ٣/ص عليهـا فـي البنـود        الغرامات المنـصو  

 مـن   ٤٨من المـادة    / ٥/من البند   / د/و/ ج/والفقرات  
. ، الغرامة الاعلى من بينهـا فقـط       ٣٧٩/٢٠٠١القانون  

من % ٥ نسبة   إلى/ د/وعليه، وبعد تخفيض غرامة البند      
الضريبة المتوجبة، فإن الغرامة الواجب فرضها علـى        

 ٤٨المـادة   مـن   / ٣/الشركة المستأنفة هي غرامة البند      
  .ل.ل/٤٥٤,٥١٣,٧٤٢/والبالغة قيمتها 

وبما انه لا يمكن الأخـذ بمـا ادلـت بـه الـشركة        
المستأنفة لجهة مخالفة مبدأ المساواة في تطبيق التعليمات        

المتعلقة بالاعفاء مـن الغرامـات، لأن تطبيـق تلـك           
التعليمات يختلف بين مكلـف وآخـر تبعـاً لاخـتلاف           

فيها كل واحد منهم وبحسب     الوضعية القانونية الموجود    
  .النص المعمول به بتاريخ صدور التكليف

وبما انه ينبني على مجمل ما تقدم، وجـوب فـسخ           
القرار المستأنف جزئياً لجهة مـا قـضى بـه بالنـسبة            
لتصديق التكليف بالغرامات ولجهة ما قضى به بالنـسبة         

يبة البالغـة قيمتهـا     ر فـي حـسم الـض      الـشركة لحق  
مليون ومايتان وثمانية وثمـانون     (. ل.ل/.١,٢٨٨,٥٢٨/

وبالنـسبة  ) الفا وخمسماية وثماني وعشرين ليرة لبنانية     
لتنزيل ما يتوجب عليها من غرامات، وتصديقه جزئيـاً         

 التكليف المباشر   أحكاملجهة ما قضى به بالنسبة لتطبيق       
 المستأنفة، والحكم مجدداً بتصديق التكليـف       الشركةبحق  

ية والتكميلية وبفرض غرامة    المباشر بالضرائب الاضاف  
 ٣٧٩/٢٠٠١ من القانون رقـم      ٤٨من المادة   / ٣/البند  

مـن  / ج/على الشركة المستأنفة بدلاً من غرامة الفقرة        
منها، وبالنتيجة تكليـف الـشركة المـستأنفة        / ٥/البند  

مايتان . (ل.ل/٢١٠,٩٤٥,٠٠٠/بالضريبة البالغة قيمتها    
ن الـف ليـرة     وعشرة ملايين وتسعماية وخمسة واربعي    

. ل.ل/٤٥٤,٥١٣,٧٤٢/والغرامة البالغة قيمتها    ) لبنانية
 وخمـسماية وثلاثـة     اربعماية واربعة وخمسين مليوناً   (

، العائـدتين  .)ل. وسبعماية واثنين واربعـين ل    عشر الفاً 
  .٢٠٠٢ الفصول الضريبية الاربعة من العام أوللفترات 

 وبما انه لم يعد من حاجة للبحث في سائر الاسـباب          
  .المدلى بها، لعدم الفائدة

وبما ان كل ما ادلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           
    . اساس قانوني صحيحإلىلعدم استناده 

  ،لهذه الاسباب
  :يقرر بالاجماع

ضم طلب الرجوع عن القرار الاعدادي رقم       :  اولاً -
  . الاساسإلى ٢٦/١/٢٠٠٦ تارخ ١٦٢
  .قبول الاستئناف: شكلالفي :  ثانياً-
قبوله وفسخ القرار المستأنف    : الاساسوفي  :  ثالثاً -

جزئياً لجهة ما قضى بـه بالنـسبة لتـصديق التكليـف            
بالغرامات ولجهة حق الـشركة المـستأنفة فـي حـسم           

وتنزيل مـا   . ل.ل/١,٢٨٨,٥٢٨/الضريبة البالغة قيمتها    
 من غرامات، وتصديقه جزئياً لجهـة مـا         عليهايتوجب  

 التكليف المباشـر بحـق      حكامأقضى به بالنسبة لتطبيق     
الشركة، والحكم مجـدداً بتـصديق التكليـف المباشـر          

 مـن   ٤٨من المادة   / ٣/بالضريبة وبفرض غرامة البند     



  العـدل  ١٥٨

 على الشركة وبالنتيجة تكليفها     ٣٧٩/٢٠٠١القانون رقم   
ــا ــة قيمته ــضريبة البالغ . ل.ل/٢١٠,٩٤٥,٠٠٠: /بال

ئدتين العا. ل.ل/٤٥٤,٥١٣,٧٤٢/والغرامة البالغة قيمتها    
  .٢٠٠٢ة الاربعة من العام ي الفصول الضريبأوللفترات 

تضمين كل من الفريقين مناصفة الرسـوم       :  رابعاً -
 الـشركة   إلـى والنفقات كافة، واعادة التأمين الاستئنافي      

المستأنفة واعادة الباقي من تأمين الثمانية بالمئة المسلف        
لتـي   هذه الاخيرة، وذلك بنسبة الغرامة ا      إلىمن الشركة   

 عليهـا  بعـدم توجبهـا      أوقضى الحكم باسقاطها عنها     
بحيـث يـرد    . ل.ل/٦٦٨,٤٤٥,٢٥٨/والبالغة قيمتهـا    

ــدره   ــذي قـ ــغ الـ ــستأنفة المبلـ ــشركة المـ للـ
ثلاثة وخمسون مليوناً واربعماية    . (ل.ل/٥٣,٤٧٥,٦٢٠/

من قيمـة   .) ل.وخمسة وسبعين الفاً وستماية وعشرين ل     
مصادرة الباقي منـه    التأمين المالي المسلف من قبلها، و     

  .ايراداً للخزينة
    

  مجلس شورى الدولة
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  فعلى على ما تقدم،

  :في الشكل
بما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلاً لانه ليس ثمة          
قرار اداري بشأن المطالـب الـواردة فـي اسـتدعاء           
المراجعة نتج عن مذكرة ربط النزاع يكون محلاً للطعن         

عة الحاضرة، لعدم تطابق الطلبات فـي مـا         في المراج 
تسميها مذكرة لربط النزاع مع استدعاء المراجعة، وهي        

 المقدمة مـن المـستدعي      الإداريةتعني بذلك المراجعة    



  ١٥٩  الإجتھاد

 ضد المرسـوم المطعـون فيـه        ٢٢/٧/١٩٩١بتاريخ  
القاضي بقبول استقالته على اساس رتبة رائـد واعـادة          

  .مقدمتكوين وضعه الوظيفي على اساس رتبة 
وبما ان المستدعي يدلي بأن توقيعـه علـى كتـاب           
الاستقالة الذي كان معداً سلفاً اثناء احتجازه فـي سـجن          

 مذكرة توقيـف صـادرة عـن        أيغير لبناني من دون     
القضاء اللبناني، قبل يوم واحد من انتهاء المهلـة التـي           

 الذي لـم    ٢٧/١١/١٩٩٠ تاريخ   ٢٧حددها القانون رقم    
الاكراه والترغيب والترهيب من قبـل      يطلع عليه، جاء ب   

الضابط في الجيش اللبناني الموفد من قبل قائد الجـيش          
وغير المفوض منه بصورة قانونية ناصحاً له ولرفاقـه         
التوقيع على كتاب الاستقالة لتيسير امر اطلاق سراحهم        
من السجن الذي احتجزوا فيه بصورة غير قانونية، وهو         

دي سالضغط النفسي والج  في حالة من الخوف والجهل و     
بعدما اصيب بمرض عضال ظل يعالج منه عدة اشـهر          
بعد خروجه من السجن، وكان زميله المحتجز معه فـي          
السجن ذاته المقدم توفيق ضومط قد توفي نتيجة المرض         
الذي اصيب به لسبب ظروف احتجـازه فـي الـسجن           

  .المذكور
وبما ان ما يدلي بـه المـستدعي يجعـل المرسـوم       

 لى كتاب استقالة لا وجود قـانوني       فيه مبنياً ع   المطعون
له، وبالتالي فاقداً لكل اساس قانوني ويمكن طلب ابطاله         

 اعلان بطلانه خارج نطاق المهلة القانونيـة لطلـب          أو
 غير المشروعة، بصرف النظر     الإداريةابطال القرارات   

 أو لقطع مهلـة المراجعـة   الإداريةعن وجود المراجعة    
دعاء المراجعة على تلك المراجعة، مما      عدم انطباق است  

يجعل البحث في قبول المراجعة شـكلاً لهـذه الجهـة           
مرتبطاً بالنظر في اسـاس المراجعـة لجهـة اعتبـار           
المرسوم المطعون فيه فاقداً لكل اساس قانوني وكأنه لم          

  . كتاب استقالة لا وجود قانوني لهإلىيكن لاستناده 
عتبـار مـا تقـدم،      وبما ان المراجعة، مع الاخذ بالا     

  .مستوجبة القبول شكلاً لاستيفائها سائر الشروط الشكلية

  :في الاساس
 ١١١١بما ان المستدعي يطلب ابطال المرسوم رقم        

 فيما خصه والمتضمن قبول      جزئياً ٢٠/٤/١٩٩١تاريخ  
استقالته من الجيش على اساس رتبة رائد اعتبـاراً مـن     

لى اساس   واعادة تكوين وضعه الوظيفي ع     ٢١/٨/١٩٩١
  .رتبة مقدم

وبما انه يقتضي النظر في طلبي المستدعي ابطـال         
المرسوم المطعون فيه، ثم اعادة تكوين وضعه الوظيفي        

  .على اساس رتبة مقدم، كلاً على حدة

   في طلب ابطال المرسوم المطعون فيه-١
بما ان المستدعي يدلي بأن المرسوم المطعـون فيـه     

ومبني على اسباب واقعية    فاقد اساسه الواقعي والقانوني     
وقانونية غير صحيحة، لان توقيعه ورد علـى كتـاب          
مجهز سلفاً اثناء اعتقاله في سجن المزة بواسطة الاكراه         
وبطريق الترغيب والترهيب من قبل الضابط في الجيش        
اللبناني احمد شديد الموفد من قبل قيادة الجيش اللبناني،          

مـدة العمـل    وذلك في الساعات الاخيرة من انقـضاء        
، ولان ارادتـه    ٢٧/١١/١٩٩٠ تاريخ   ٢٧بالقانون رقم   

في تلك اللحظة كانت معيوبة بعيوب الرضـى المفـسدة          
لارادته ومشوبة بحالات الخـوف والجهـل والـضغط         

 العائلة والـوطن،    إلىالنفسي والجسدي والحنين والشوق     
ولانه لم يكن في وضع يسمح له بتقييم صواب الموقـف           

ــه تما ــاهلاً في ــم  وج ــانون رق ــاً الق ــار٢٧م خ ي ت
 مـذكرات صـدرت     أو قرارات   أي أو،  ٢٧/١١/١٩٩٠

  .تطبيقاً له
 مـن المرسـوم     ١٤٩ المـادة    أحكـام وبما انه وفق    
، المتعلـق   ١٦/٩/١٩٨٣ تـاريخ    ١٠٢الاشتراعي رقم   

يسري على العسكريين قـانون     "بقانون الدفاع الوطني،    
موظفي الدولة في كل ما لم يؤت على ذكره فـي هـذا             

  ".مرسوم الاشتراعيال
وبما ان الحالات العادية التي تنتهي فيها الخدمة بناء         
لمبادرة صادرة عن الموظف هي الاستقالة، وعدم استلام        
الوظيفة بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوماً من         
تاريخ تبليغ مرسوم التعيين، وعدم استئناف العمل بعـد         

جـازة،  انقضاء خمسة عشر يوماً من تـاريخ انهـاء الا         
وتسريح الموظفة من الخدمة بناء على طلبها في حـال          

  .زواجها، والاحالة على التقاعد والصرف من الخدمة
 Procédé deوبما ان الاستقالة هي معاملـة اقالـة   

désinvestiture ــل أو ــن العم ــف ع  Cessation توق
d'activitéتتم بناء لمبادرة حرة صادرة عن الموظف .  

 مـرحلتين   إلىة الاقالة تنقسم    وبما ان اجراءات عملي   
. هما تقديم الاستقالة وقبولها مـن الـسلطة المختـصة         

ن في القانون   يوهاتان المرحلتان مطابقتان لمبدأين اساسي    
  .مبدأ عدم جواز التصرف بشخص الانسان: العام

(principe de l'inaliénabilité de la personne 
humaine) 

  انقطاعومبدأ استمراية المرفق العام دون 
(principe du fonctionnement continu et normal 

du service public) 



  العـدل  ١٦٠

E. Desgranges: La démission du fonctionnaire  
In Rev. critique de législ. et de jurisprudence 1938 
p. 297 et s. 

R. Chapus: Droit Administratif général  
Tome II – 10 ème Edit 1997 No 267 

وبما ان تقديم الاستقالة ضروري لانها تطلق القبـول         
 الاقالـة، اذ ان     إلـى الذي من شأنه وحـده ان يـؤدي         
 السلطة المختصة   إلىالاستقالة التماس مقدم من الموظف      
  .في سبيل الحصول منها على اقالته

G. Jèze: Théorie juridique de la démission 
R.D.P. 1928 P. 725 

 المرحلة الجوهرية الاولى مـن      أية  وبما ان الاستقال  
الاقالة وخلافاً للعزل والاسـتقالة الحكميـة، مـشروطة         
بوجوب ارتكازها على طلب فعلي وخطي صريح صادر        
بمبادرة الموظف المنفردة النابعـة مـن ارادة الانـسان          
الحرة في ظروف زمانها ومكانها ولا تـشوبها شـائبة،          

 نهائيـاً   داريـة الإتنم عن نيته بترك الملاكـات       وحقيقية  
 individuel)وبفسخ الرابط الوظيفي بعمل فردي وارادي 

et volontaire) أو شائبة أية ومحض اختياري، سليم من 
  . معنويةأومؤثرات مادية 

وبما ان الاجتهاد لا يعتـرف بمـشروعية وبـصحة        
 تحت الضغط ويعتريها التباس في      أواستقالة قدمت جبراً    

ل استقالة لم تقـدم فعليـاً       موقف الموظف ويعتبر ان قبو    
  .يساوي عزلاً من الوظيفة

A. Plantey: La fonction publique, 2001. 

714- Selon le statut général, la démission ne peut 
résulter que d'une demande écrite de l'intéressé, 
marquant sa «volonté expresse» de quitter son 
administration ou son service (décret du 16-9-1985, 
art, 58; C.A.A Lyon, Hospices civils de Lyon, 14-
12-1989, Rec. P. 763, manifestation de volonté 
explicite et libre). 

…………………………… 

717- La décision est laissée à la libre initiative 
de l'intéressé: le juge ne reconnaît pas la légalité 
d'une démission dont il est établi qu'elle a été 
donnée sous la contrainte (C.E. Zickel, 21-4-1893. 
Rec p. 324 et D. 1894-3-41 – a contrario Sevestre, 
26-2-1954, Rec. p. 832) ou la menace (C.E. Ruy 28-
4-1976 A.J.D.A. 1977 p. 321) ou si elle est entachée 

d'un autre vice de consentement comme une 
maladie qui empêche une exacte appréciation de 
l'acte (C.E. Khalef, 22-5-1968 Rec. p. 991 – 
Commune de Billières, 5-11-1971. Rec. p. 607: 
dépression mentale. 

- Ville de Clermont – Ferrand, 30-4-1990. 
Petites affiches, 20-6-1990, p. 29, note Pacteau. 

L'acceptation d'une démission non donnée 
effectivement équivaut à une révocation (C.E. 
Bousquet, 2-2-1955 rec. p 58 – Hôpital – hospice de 
Pau, 18-3-1955. Rec. p. 737; C.A.A Lyon, Hospices 
civils de Lyon, 14-12-1989. Rec. P. 769: 
responsabilité) 

Il ne faut pas que l'attitude de l'intéréssé soit 
équivoque (C.E Commune de la Brée-les-Bains, 2-
1-1959 Rev. dr. publ. 1959 p. 810) Le juge vérifie la 
réalité du vice du consentement allégué (C.E. 
Marty, 11-3-1964. Rec. p. 178) 

R.Chapus, Droit administratif général, 2000, t.z 
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… 

Le fonctionnaire doit présenter sa démission par 
écrit et en termes non équivoques… 

… 

Il importe encore de préciser que la démission 
doit être donnée librement et en connaissance de 
cause. 

Si le fonctionnaire ne s'est pas rendu compte (du 
fait par exemple, de son état de santé) de la portée 
de son acte, il obtiendra du juge administratif 
l'annulation de la décision d'acceptation (C.E. 22 
Mai Dlle Khaley, p. 991. A.J. 1968, p. 591; 5 nov. 
1971 comm. de Billère, p. 667, A.J, 1973, p. 96, 
note p. Landon; 12 décembre; 1984, Guillon, R.D.P. 
1985, p. 523). 

Il en est, bien entendu, de même si le 
fonctionnaire, soumis à des pressions, a donné sa 
démission sous la contrainte (C.E. 22 Juin 1994 
comm. De Lançon-provence, p. 806; et, motifs, C.E. 
7 février 1986 Mme Le conte, R.F.D.A., 1987, p. 
239). 



  ١٦١  الإجتھاد

وبما انه من جهة اولى اذا سيطرت حالة نفسية معينة          
على المستدعي من خوف أو رعب أو قلق على المصير          
فان المستدعي يحتاج إلى عناصر اثبـات، اذ لا يكفـي           

   كانت مـسلوبة أو ناقـصة عنـد       بذاته القول بان ارادته   
اتخاذ قراره بتقديم الاستقالة، ما لم يثبت ان افعالاً معينة          
قامت بها الإدارة وشكلت ما يمكن اعتباره اكراهاً ماديـاً     
أو معنوياً مورس عليـه وحملـه علـى اتخـاذ قـرار             

  .بالاستقالة
  : يراجع-
ــم  - ــضايا رق ــس الق ــرار مجل ــاريخ ١٣٦ ق  ت
 وزارة  –الدولـة   / سي ورفاقه  وديع طرابل  ١٦/٤/١٩٩٢

  .الاشغال العامة
 ١٥/١١/١٩٩٥ تـاريخ    ٩٦-٦٩/٩٥ القرار رقم    -

 وزارة الـدفاع    –الدولة  / العميد الركن علي علاء الدين    
  .الوطني

وبما انه من جهة ثانيـة اذا اسـتند القـرار الاداري         
المطعون فيه إلى سبب أو عدة اسباب، فيتعين ان تكون          

سباباً صحيحة وان عـدم صـحة       تلك الاسباب جميعها ا   
بعض هذه الاسباب التي بني عليها القرار يجعله غيـر          

  .صحيح ومستوجباً الابطال
وبما انه يدخل في صلاحية مجلس شورى الدولة امر         
التحقق من صحة الاسباب التي تـستند اليهـا الاعمـال       

  .الإدارية وانطباق هذه الاسباب على الواقع والقانون
دارة المتمثلة بالتصرف الممنوحة    وبما ان سلطات الإ   

 pouvoirsلها بموجب القانون انما هي سلطات مشروطة 
conditionnés         وهي لا تتمتع بسلطة استنـسابية فيمـا ،

يتعلق بوجوب اصدار قراراتها على اساس من الوقـائع         
الصحيحة من الناحية المادية، وهي تخضع دائماً لرقابـة     

د ددارة في هذا الـص القضاء في مختلف درجاتها وان الإ     
تكون دائماً في مواجهة اختـصاص مقيـد سـلبي، أي           
بموجب عدم التصرف أو الامتناع عن التصرف في كل         
حالة تكون فيها الوقائع التي يمكن ان يقوم عليها القرار          
غير صحيحة والا فان قرارها يكون فاقداً اساسه الواقعي         

  .والقانوني
C.E. 14 Janvier 1916 Camino Rec. p. 15 

C.E. 21 mars 1958 Del teil Rec. p. 189 

وبما انه يعود لمجلس شورى الدولـة التحقـق مـن           
وجود طلب الاستقالة وابطال التدبير فـي حـال عـدم           
وجوده أو عدم مشروعيته على النحو المبين اعلاه، اذ لا          
يمكن بناؤه على وضع غير مشروع كأن ينطوي علـى          

على اخلال بـالحقوق    انتهاك صارخ لحقوق الانسان أو      
  .الفردية الوظيفية

 ٩١وبما ان المستدعي انفاذاً للقرار الاعدادي رقـم         
 ٢٠/١٢/٢٠٠٥الصادر عـن هـذا المجلـس بتـاريخ          

القاضي بفتح المحاكمة ابرز مستندات ولا سيما شـهادة         
العميد الركن المتقاعد احمد حسن شديد المـصدقة لـدى         

  :ا حرفيتهالكاتب العدل في بيروت وقد جاء فيها م
 وبناء لامر العمـاد اميـل       ٢١/٢/١٩٩١ بتاريخ   -"

منطقة دمشق فـي    اللحود قائد الجيش توجهت إلى سجن       
الجمهورية العربية السورية، لابلاغ الضباط الموقـوفين       

 ح عـن قـانون يـسم      ١٣/١٠/١٩٩٠هناك منذ تاريخ    
  .بموجبه لضباط الجيش بتقديم استقالتهم
هؤلاء الضباط وقد   استحصلت على الموافقة لمواجهة     

التقيتهم في مكتب العميد هشام بختيار رئيس فرع منطقة         
  .دمشق في المخابرات السورية

احضر الضباط الموقوفون إلى مكتب العميد بختيـار        
  :وهم

 العقيد كرم   – العقيد عامر شهاب     –العميد فؤاد عون    
 المقدم توفيق ضومط    – العقيد صلاح منصور     –مصوبع  

 المقدم فايز كرم وقد قمت بابلاغ       –شقر   المقدم فؤاد الا   –
 القـانون رقـم     –الضباط المذكورين اعلاه بهذا القانون      

 ولم اصطحب معـي أي      ٢٢/١١/١٩٩٠ تاريخ   ٢٧/٩٠
وثيقة رسمية أو صورة عنه، لكننـي اعلمـتهم شـفهياً           
ببعض مضمونه خصوصاً لجهة مهلة الاستقالة ولحـق        

 ـ          ضاً ان قيادة الجيش باقالـة مـن تريـد، وافهمـتهم اي
 فـي اتخـاذ     الالموضوع لا يحتمل التردد أو الاسـتمه      

القرار كونهم آنذاك في الساعات الاخيرة مـن المهلـة          
  .المتاحة في القانون للاستقالة

  :من مشاهداتي، خلال ذلك اللقاء تبين لي
ان حالتهم الصحية كانت سيئة للغاية لدرجة الخطـر         

فـادة  على حياة بعضهم وقد سارعت بعد هذا اللقـاء لا         
العماد اميل لحود قائد الجيش عن هذا الوضع، كما افدت          
وزير الدفاع محذراً من مغبة حصول الاخطار الصحية        

ان حـالتهم النفـسية والمعنويـة كانـت         . المحيطة بهم 
متدهورة جداً وقد تبين لي انها كانت تلك المرة الاولـى           
التي يجتمعون في ما بينهم بعد توقيفهم، كما اخبرونـي          

عين كلياً عن   قطك، وانهم كانوا في سجن انفرادي ومن      آنذا
الخارج دون أي اخبار عن عـائلاتهم أو عـن وضـع            
الجيش والتطورات الداخلية في البلد وقد انحـصر هـم          
البعض منهم بطلب سيجارة أو قطعة حلوى والتـي لـم           

  .يحصلوا عليها طوال مدة توقيفهم



  العـدل  ١٦٢

لوني  لم احمل أي توكيل قانوني من قبلهم لكنهم حم         -
كتب استقالاتهم موقعة منهم حيث سـلمت إلـى قيـادة           

 مكتب القائد في اليوم الاخير لنفاذ المرسـوم،         –الجيش  
تهم وقـد   الوفي هذه الاجواء وقّع جميع الـضباط اسـتق        

لمست شعوراً عندهم بأن توقيعهم الاستقالة هو الـسبيل         
  .الوحيد لخروجهم من السجن

هـذه الافـادة،    وشهادة مني بالحقيقة والواقع وقعت      
  ".١٢/١/٢٠٠٦تحريراً في 

 صدر عن المستـشار     ٢٢/٣/٢٠٠٦وبما انه بتاريخ    
  :المقرر قرار قضى بما يلي

 وزارة الدفاع الوطني ممثلة     –يف الدولة   ل تك –اولاً  "
برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بالتعليق على افادة         

 العميد الركن المتقاعد احمد شديد المبـرزة مـن    وشهادة
  :قبل المستدعي ولا سيما لجهة ما يلي

.  ظروف توقيف المستدعي في سـجن المنطقـة        -١
  .دمشق في الجمهورية العربية السورية

ــم  -٢ ــانون رق ــرض الق ــدم ع ــاريخ ٢٧ ع  ت
  . على المستدعي٢٢/١١/١٩٩٠

 ملابسات زمان ومكان توقيع المستدعي كتـاب        -٣
الاستقالة في مكتب العميد هشام بختيـار رئـيس فـرع           

  .طقة دمشق في المخابرات السوريةمن
 حالة المستدعي الصحية والنفـسية والمعنويـة        -٤

  .لحظة توقيعه كتاب الاستقالة
على ان ينفذ البند اولاً من هذا القرار في مهلة عشرة           
ايام اعتباراً من تاريخ التبليغ تحت طائلة البت بالمراجعة         

  .في حالتها الحاضرة
 مماثلة للاطلاع علـى     اعطاء المستدعي مهلة   –ثانياً  

تعليق المستدعى ضدها على افادة وشهادة العميد الركن        
احمد شديد انفاذاً لهذا القرار ولتقديم الملاحظات، اعتباراً        
من تاريخ ابلاغه الاشعار بورودها قلم هـذا المجلـس          

  .وذلك تحت طائلة البت بالمراجعة في حالتها الحاضرة
قرارات الإدارية  وبما ان القرينة على حجية وصحة ال      

من حيث قيام اسبابها وصحتها من طبيعة مرنـة، ففـي           
اللحظة التي يستطيع فيها المستدعي الاستعانة بالوثـائق        
التي يقدمها وان يقيم الشك في صحة الوقائع، وفي صحة          
استخلاص الإدارة لهذه الوقائع وتكييفها القانوني فان هذه        

ا رفضت بيـان    القرينة تسقط وتنقلب على الإدارة اذا م      
  .الاسباب الحقيقية الكامنة لقرارها

وبما ان الدولة لم تدحض ما ورد في المراجعة مـن           
ادلاءات ومستندات ولاسيما شهادة العميد الركن المتقاعد       

احمد حسن شديد، مكتفيـة بالافـادة بعـدم تـوافر أي            
معلومات لديها حول البنود المطلوبة في قرار التكليـف         

 ٢٢/٣/٢٠٠٦ر المقـرر بتـاريخ      الصادر عن المستشا  
  .الامر الذي يعتبر تمنعاً عن انفاذه

وبما ان امتناع الإدارة عن انفـاذ أي مـن قـراري            
التكليف الصادرين عـن المستـشار المقـرر بتـاريخ          

 وفق منـدرجاتهما    ٢٢/٣/٢٠٠٦ وبتاريخ   ٢٧/٣/٢٠٠١
من شأنه طبقاً لاجتهاد مجلس شورى الدولة المستقر ان         

عدالة، وان يحرم هذا المجلـس مـن        يعيق حسن سير ال   
الوقوف بوضوح على جميع ملابسات القضية من كافـة         
جوانبها، ومـن تمحـيص كـل الادلاءات والمطالـب          

  .والمستندات
وبما ان مجلس شورى الدولـة يعتبـر ان تـصرف           

 يخرق في جوهره حقـوق  والإدارة السلبي على هذا النح  
قائع المدلى  الدفاع، ويحمل في طياته قرينة جدية بأن الو       

 ثابتة ويرسخ الشك في صـحة اسـتخلاص الإدارة          بها
  .واستدلالها للوقائع

وبما انه يستفاد من المستندات المبـرزة مـن قبـل           
المستدعي، ولا سيما التصريح المصدق لـدى الكاتـب         
العدل في بيروت والصادر عن العميد الركن المتقاعـد         

بـي  ن اعلاه، ومـن التقريـر الط      ياحمد حسن شديد المب   
الصادر عن العميد المتقاعد الطبيب في الجيش الـدكتور         
جوزف الخوري الرئيس السابق للمستـشفى العـسكري        

  :م ضومط ما يلييوفي وثيقة وفاة المقدم توفيق سل
 أي قبل   ١٣/١٠/١٩٩٠ ان المستدعي اعتقل في      -١

 وبدء العمل به، وذلك فـي       ٢٧/٩٠صدور القانون رقم    
رية العربية السورية مع    سجن المنطقة دمشق في الجمهو    

العميد فؤاد عـون، العميـد عـامر        : ضباط آخرين هم  
شهاب، العقيد كرم مصوبع، العقيد صـلاح منـصور،         

  .المرحوم المقدم توفيق ضومط والمقدم فؤاد الاشقر
 صدر القانون رقـم     ١٧/١١/١٩٩٠ انه بتاريخ    -٢
ية مؤقتة تتعلق بضباط    ئناث المتضمن احكاماً است   ٢٧/٩٠

وى الامن الداخلي والامن العام وجهاز امـن        الجيش وق 
الدولة، تفسح في المجال امامهم للاستقالة لقـاء منـافع          
اضافية، على ان يعمل به لمدة ثلاثة اشهر مـن تـاريخ         

 تاريخ  ٤٧نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في العدد        
٢٢/١١/١٩٩٠.  

 تـاريخ   ١١١١ ان المرسوم المطعون فيه رقـم        -٣
 تـاريخ   ٢٧بناء على القانون رقم      صادر   ٢٠/٤/١٩٩١
 المشار اليه كما ورد في بناءاته ونـص         ١٧/١١/١٩٩٠

قبلت بناء علـى    : "في المادة الاولى منه على ما حرفيته      



  ١٦٣  الإجتھاد

: طلبه استقالة كل من ضباط الجيش الآتية اسماؤهم وهم        
  ...."الرائد فايز كرم "...... 

 ان العميد الركن احمد حسن شديد توجه بتـاريخ          -٤
 بناء لامر العماد قائد الجيش إلـى سـجن      ٢١/٢/١٩٩٢

المنطقة دمشق في الجمهورية العربية الـسورية مقـر         
اعتقال المستدعي ورفاقه واستحصل من القيادة السورية       

  .على الموافقة لمقابلة هؤلاء الضباط
 بذات التاريخ تم احضار هؤلاء الـضباط إلـى          -٥

شق في  مكتب العميد هشام بختيار رئيس فرع منطقة دم       
المخابرات السورية، أي في الساعات الاخيرة من المهلة        

 ٢٢/١١/١٩٩٠ تـاريخ   ٢٧المحددة في القـانون رقـم       
لتقديم الاستقالة بناء لطلب العميد الـركن احمـد حـسن      

  .شديد
 ان العميد الركن احمد حسن شديد لم يطلع هؤلاء          -٦

 ٢٢/١١/١٩٩٠ تـاريخ    ٢٧الضباط على القانون رقـم      
على أي قرارات أو مذكرات تطبيقية له، ولم        المذكور أو   

يكن بحوزته الا كتب استقالة مجهزة مسبقاً وابدى الـيهم        
ها لان الموضوع لا يحتمل     يالنصيحة بوجوب التوقيع عل   

التردد والاستمهال، ولان المهلة قد شارفت على الانتهاء        
والا يكون من حق قيادة الجيش اقالـة مـن تريـد وان             

  .وحده ان يخرجهم من السجنالتوقيع من شأنه 
 ان حالة هـؤلاء الـضباط الـصحية والنفـسية           -٧

والمعنوية كانت سيئة للغاية، ومتدهورة لدرجة الخطـر        
على الحياة، وان المـستدعي اصـيب اثنـاء الاعتقـال      
بمرض السل وبالاضطراب النفسي، وان المقـدم سـليم         

 اصـابه بـسبب     ض قضى لاحقاً متـأثراً بمـر      ضومط
  .الاعتقال

 ان الضباط كانوا منـذ تـاريخ اعتقـالهم فـي            -٨
 موضوعين في سجن انفرادي ومنقطعين      ١٣/١٠/١٩٩٠

كلياً عن الخارج دون أي معلومات أو اخبار عن احوال          
  .عائلاتهم ووطنهم

  سـيجارة  " ان هم هؤلاء الـضباط كـان طلـب           -٩
أو قطعة حلوى والتي لم يحصلوا عليهـا طـوال مـدة            

  ".توقيفهم
ء سبيل المستدعي وسائر الـضباط       انه تم اخلا   -١٠
 أي مباشرة بعد التوقيع على كتب       ١٠/٣/١٩٩١بتاريخ  
  .الاستقالة

وبما ان لهذا المجلس كامل السلطة في تقدير الـدليل          
الذي يقدمه المستدعي في هذا الصدد، ويعتبر ان شـهادة    
العميد الركن احمد حسن شديد دليلاً كافياً لزعزعة قرينة         

بها سبب المرسوم المطعون فيه، بعد      الصحة التي يتمتع    
ان تخلفت المستدعى ضدها عن بيان المبـررات التـي          
تثبت صحة المرسوم المطلوب ابطاله، بما يدحض مـا         

ها فلورد في هذا الدليل من انتهاك للحريات العامة التي ك         
الدستور وللمبادئ الدستورية العليا ولاسيما مبـدأ عـدم         

  .جواز التصرف بارادة الانسان
وبما انه يتحصل من ظروف وملابـسات القـضية         

هنة ان المستدعي وقّـع كتـاب الاسـتقالة بتـاريخ           االر
، أي خلال مدة اعتقاله في زنزانة انفرادية        ٢١/٢/١٩٩١

في سجن المزة في الجمهورية العربية الـسورية التـي          
، ١٠/٣/١٩٩١ ولغايـة    ١٣/١٠/١٩٩٠استمرت منـذ    

، ٢٧/٩٠نون رقـم    انقضت خلالها كامل مدة العمل بالقا     
وان هذا الاعتقال حصل دون أي مذكرة توقيف صادرة         
         عن المراجع القضائية المختصة، وفي مكان غير معـد
للتوقيف القضائي مما يشكل الجريمة الموصوفة بحجـز        

 ٥٦٩الحرية الشخصية وحرمانها عملاً باحكـام المـادة    
 من قانون العقوبات التـي لحظـت حالـة          ٥٧٠والمادة  

 الجرم على موظف اثناء قيامه بوظيفته أو في         وقوع هذا 
 مـن   ٣الفقرة  (معرض قيامه بها أو بسبب انتمائه اليها        

  ).٥٦٩المادة 
وبما ان المستدعي كان قيد الاعتقال التعـسفي فـي          

 دمشق في الجمهورية العربية السورية،      –سجن المنطقة   
ولم يكن لحظة التوقيع على كتاب الاستقالة المجهز سلفاً         

ظروف مأساوية، طليق الارادة وصـافي الـذهن        وفي  
نية وحراً في التصرف على اساس من اسباب ذاتيـة          لوا

وشخصية، بمحض ارادته الحرة، فكانت اسباب المرسوم       
  .المطعون فيه تالياً غير مشروعة

وبما ان الفعل المشكو منـه أي الاعتقـال التعـسفي       
وحجز الحرية الشخصية يعتبر تعـدياً علـى الحقـوق          

وبالتالي اعتبار كـل  ) voie de fait(حريات الاساسية وال
  .قرار اداري مبني عليه كأنه لم يكن

وبما انه فضلاً عما تقـدم يعتبـر توقيـت عـرض            
الاستقالة على الضباط المعتقلين ومنهم المستدعي علـى        
النحو المتقدم بيانه، قبل ساعات قليلة من تاريخ انتهـاء          

 ـ       ى القـانون رقـم     العمل به وحرمانه من الاطـلاع عل
 والنصوص التطبيقية له، علاوة علـى تقـديمها    ٢٧/٩٠

إلى المراجع اللبنانية المختصة من قبـل ضـابط غيـر           
مفوض من قبله وفقاً للاصول، مـن الاسـباب الكافيـة           
المؤدية للاحساس بالمفاجأة وبالخوف النفـسي المعـدم        
للارادة الحرة لحظة التوقيع وللقدرة على تقيـيم اهميـة          

  .ر وتأثيره على مركزه القانونيالقرا



  العـدل  ١٦٤

وبما ان استقالة المستدعي تعتبر بحكم العدم وكأنهـا         
  .لم تكن وغير منتجة لأي آثار قانونية

وبما ان المرسوم المطعون فيه يكون والحـال هـذه          
مشوباً بعيب خرق مبدأ عدم جـواز التـصرف بـارادة           
 الانسان، ومعيوباً في سببه الواقعي ومبنياً على واقعة لا        

  . وجود قانونياً لها
وبما ان واقعة الاستقالة التي اخذت من المـستدعي         
  بواسطة الاكراه في ظروف غيـر مـشروعة وتحـت          
  وطأة الترغيب والترهيب، تـم علـى اساسـها اتخـاذ           
  تدبير اداري خلافاً لنيـة المـشترع أي خـارج نطـاق          
تطبيق القانون، مبنياً على واقعة غير مشروعة وغيـر         

، ولا يمكن التعويل عليهـا      ملة وبحكم العد  صحيحة وباط 
أو الاعتداد بها لانتاج مفاعيل قانونية على كتاب استقالة         
لم يصدر بالكامل سواء لجهة مضمونه أو التوقيع المذيل         
به عن المستدعي بعمل فردي وارادي ومحض اختياري        

  .سليم
 ٢٠/٤/١٩٩١ تـاريخ    ١١١١وبما ان المرسوم رقم     

دعي بالاستناد إلـى أحكـام المـادة        بقبول استقالة المست  
، ١٧/١١/١٩٩٠ تـاريخ    ٢٧الاولى من القانون رقـم      

  يكون قد طبـق خطـأ نـصاً تـشريعياً علـى وضـع              
ــق   ــال تطبي ــارج مج ــه وخ ــي باحكام ــر مرع   غي
  القانون واستناداً إلى نـص لا يمكـن تطبيقـه، طالمـا            
  ان الإدارة بنت مرسومها على أحكـام المـادة الاولـى           

  باسـتطاعة الإدارة   لمذكور في حين كـان      من القانون ا  
  ان تبني مرسومها على أحكـام المـادة الخامـسة مـن            
القانون المذكور وان تصرف المستدعي من الخدمة على        
اساسها بدلاً من استنادها إلى المادة الاولى من القـانون          

  .المذكور
  وبما ان اتخـاذ المرسـوم المطعـون فيـه خـارج         

   بالانتظـام العـام واسـتناده       مجال تطبيق القانون يتعلق   
  إلى كتاب استقالة لا وجود قانونياً لـه بـسبب توقيعـه            
  من المستدعي فـي ظـروف تـشكل اعتقـالاً تعـسفياً           
  وحجــزاً للحريــة الشخــصية ويعتبــر تعــدياً علــى 
الحقوق والحريات الاساسـية، ممـا يجعـل المرسـوم          
المطعون فيه فاقداً لكل اساس قانوني وكأنه لـم يكـن،           

 لم يدل بـه     وى القاضي ان يثير هذا الامر عفواً، ول       وعل
  .الفرقاء

وبما ان الإدارة اساءت اختيـار الاسـاس القـانوني          
الصحيح فيكون المرسوم المطعون فيه معيوباً ايضاً فـي   

  .سببه القانوني ومستلزماً الابطال

في طلب تسوية وضع المـستدعي الـوظيفي        : ثانياً
  على اساس رتبة مقدم

 ٥٤٩ستدعي يطلب اعتبار المرسوم رقـم       بما ان الم  
 واقعاً في محله القانوني الـصحيح       ٣٠/١/١٩٩٠تاريخ  

 التي صـدر    ومحصناً ومنيعاً بفعل الظروف الاستثنائية    
في ظلها، وسنداً لنظرية الموظف الفعلي لصدوره عـن         

 كانت تمسك ظاهراً بالـسلطة لأن آثـار عـدم           ةمرجعي
 التي تـستند    يعلالصلاحية تنتفي مع نظرية الموظف الف     

، في حـين  Théorie de l'apparenceإلى نظرية الظاهر 
ان تلك الظروف لم تكن متحققة لقرار مجلس الـوزراء          

 الصادر في ظل ظروف عادية، كان       ٢٩/١٢/١٩٩٠في  
فيها المجلس النيابي متمتعاً بكامل صلاحياته التـشريعية        
والرقابية، وقد مارسها آنذاك بكل حرية واقر عـشرات         

، فتكون الحكومة   ٢٧/٩٠قوانين ولا سيما القانون رقم      ال
قد تجاوزت في ظل الظروف العادية، وتدخلت في مجال         
اختصاص السلطتين التشريعية والقـضائية وتعرضـت       
للحقوق الفردية المكتسبة للمـستدعي، والتـي تجـسدت         

 لا سيما وانـه     ٣٠/١/١٩٩٠ تاريخ   ٥٤٩بالمرسوم رقم   
ي المرسوم المذكور تنفيذاً    لم يصدر أي مرسوم لاحق يلغ     

  .لقرار مجلس الوزراء
 تـاريخ   ٥٤٩وبما ان الدولة تدلي بأن المرسوم رقم        

 بترقية المستدعي إلى رتبة مقـدم يعتبـر         ٣٠/١/١٩٩٠
وجود وغير منتج لأي اثر قانوني لصدوره عمن        العديم  

لا ولاية دستورية لـه، ولان الإدارة لا يمكنهـا، تنفيـذ         
نها بمثل هذا التنفيذ ترتكب عمـلاً       العمل عديم الوجود لأ   

  .اعتباطياً تعسفياً لا يرتكز إلى أي اساس
وبما ان احترام الشرعية الدستورية يعتبر احد اوجه         
الانتظام العام، لان كل تعرض للنظام الدستوري يـشكل         
احد عوامل الفوضى والاخلال الفادح المـضر بالـسلام         

  .العام
P. Bernard, La notion d'ordre public en droit 

administratif, L.G.D.J.; 1962 p. 73 

«Le respect de la constitution est un aspect de la 
défense de l'ordre public, car toute atteinte à «l'ordre 
constitutionnel» est un facteur d'anarchie et de 
désordre gravement préjudiciable à la paix 
publique». 

وبما ان النظام الاساسي الديمقراطي البرلماني فـي        
لبنان يقوم على اعتبـار الـشعب مـصدراً للـسلطات           
وصاحب السيادة ويمارسها عبر المؤسسات الدسـتورية       
ويعتبر المجلس النيابي المؤسسة الدستورية الاولى التي       



  ١٦٥  الإجتھاد

تعبر عن ارادة الشعب وبالتالي السند الاساسي للشرعية        
  .الدستورية

  وبمــا انــه اذا كــان مــن الممكــن اعتبــار كــل 
  من الحكومتين اللتين كـان يرأسـهما العمـاد ميـشال           
  عون والدكتور سـليم الحـص، حكـومتين شـرعيتين          
  استناداً إلى نظريـة الظـاهر قبـل انعقـاد المجلـس            

تعديلات الدستورية وانتخـاب رئـيس      القرار  لإالنيابي  
اد إلـى نظريـة     للجمهورية، فانه لم يعد بالامكان الاستن     

الظاهر بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومـة        
حازت على ثقـة المجلـس النيـابي وفـق الاصـول            
الدستورية، وتعتبر جميع المراسيم والقرارات الـصادرة       
عن الحكومة التي كان يرأسها العماد ميشال عون بعـد          
ذلك صادرة عمن لا صفة دستورية له وتعتبـر بالتـالي    

  .عديمة الوجود
  وبما انه، وبصرف النظـر عمـا اذا كـان قـرار            

   ٢٩/١٢/١٩٩٠ تــاريخ ١١مجلــس الــوزراء الــرقم 
  يتمتع بقوة تنفيذية ام لا، فان هـذا القـرار لـم يـضع              
  قاعدة قانونيـة جديـدة وانمـا اعلـن عـن التزامـه             

  علـى  نية عامة اسـتقر العلـم والاجتهـاد         بقاعدة قانو 
 ذات القيمـة    اعتبارها من المبـادئ القانونيـة العامـة       

  .الدستورية
 ٣٠/١/١٩٩٠ تـاريخ    ٥٤٩وبما ان المرسوم الرقم     

  القاضي بترقية المستدعي إلى رتبـة مقـدم والـصادر          
  عن الحكومـة التـي كـان يرأسـها العمـاد ميـشال             

   عـن جهـة     باطلاً وكأنه لم يكن لصدوره    عون، يعتبر   
  لم يكن لها أي صـفة دسـتورية فـي ذلـك التـاريخ،              

ــيس مــن شــأنه ان ــانوني أو ول ــر ق ــب أي اث    يرت
حقوق مكتسبة ولا يحتاج إلى صدور صـيغة موازيـة          

  .لالغائه
وبما انه يقتضي تبعاً لذلك رد طلب المستدعي اعادة         

س رتبة مقدم لوقوعـه     اساتكوين وضعه الوظيفي على     
  .في غير محله القانوني الصحيح

وبما انه لم يعد من حاجة لبحـث سـائر الاسـباب            
  .الفائدةالمدلى بها لعدم 

وبما ان كل ما ادلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           
      . لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح

  لذلك،
  : بالاجماع المجلسيقرر

  . قبول المراجعة شكلاً-١

 ٢٠/٤/١٩٩١ تاريخ   ١١١١ ابطال المرسوم رقم     -٢
في ما يتعلق بالمستدعي مع ما يترتب على هذا الابطال          

ين وضعه الوظيفي على اساس رتبة رائـد  من اعادة تكو  
التي كان يشغلها بتاريخ صدور المرسوم المذكور، ورد        

  . المخالفةأوسائر الطلبات الزائدة 
 تضمين الدولة الرسوم والمـصاريف القانونيـة        -٣

  .والاتعاب
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  ١٦٧  الإجتھاد

  
  
  
  
  

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

) المقرر( الرئيس مهيب معماري :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران الياس الخوري ورولا المصري

 ٤/٧/٢٠٠٦ تاريخ ١٥٩رقم : القرار
  جولييت الراسي/ جهاد ريحاني

––
–

–


––


–
–

–



–


–
 

– 
–

 

–


–
–


– 

قائلة بعدم سماع المـشكلة     لا مجال لتطبيق القاعدة ال    
التنفيذية بعد اتمام التنفيذ، طالما ان الاعتراض قـد قـدم       

  . قاضي الاساسإلى
ان عدم جواز سماع المشكلة التنفيذية بعد تمام التنفيذ         

 إلـى  الابقاء على التنفيـذ لا  إلىمن المفترض ان يؤدي   
  .ابطال الاجراءات واعادة تسجيل القيد المشطوب

––
–

L.R 
––

–
–

–
–

 

 

  فبناء عليه،

  : في الشكل-اولاً 
حيث ان الطعن الحالي قد ورد ضمن المهلة القانونية         

  .وقد جاء مستوفياً الشروط، فيقبل

  : في الاساس–ثانياً 
القضاء بما لم يطلب به مـضاف       : عن السبب الثاني  

  اليه تسبيب قانوني صرف
 القرار المطعون فيه ومعطيات     إلىحيث من الرجوع    

  الملف الثابتة يتبين
يذ قراراً صادراً عن    نفان المميز كان قد وضع في الت      

مارونية قضى بابطال زواجه مـن      المحكمة الاستئنافية ال  
المميز عليها المعقود امام المرجع الروحي في بـاريس         

 فصدر قرار عن رئـيس دائـرة        ١٩/٥/١٩٩١بتاريخ  
 باجابـة هـذا الطلـب    ٣١/١/٢٠٠٤التنفيذ قضى فـي    

 من قبل   القراروشطب القيد المتعلق بالزواج وقد نفّذ هذا        
  .مأمور النفوس

 القضاء العدلي المدني 



  العـدل  ١٦٨

ض امـام الغرفـة     ان المميز عليها تقدمت بـاعترا     
الابتدائية الناظرة في الموضوع وطلبت اعـادة تـسجيل         

 مفعول القرار الروحي، الذي هو باطل في        كونالزواج  
 مختص، لا يمكـن ان       غير الاصل لصدوره عن مرجع   

يتناول قيداً يتعلق بزواج مدني سابق جرى فـي فرنـسا         
  .٩/٣/١٩٩١بتاريخ 

لـئن كـان    ان الغرفة الابتدائية قد قضت فيه بأنه، و       
المرجع الروحي هو صاحب الاختصاص على اعتبـار        

ليب الزواج الروحي على الزواج المدني،      غانه يقتضي ت  
 الروحي لا يمكن ان يزيـل قيـداً تنـاول           القرارالا ان   

 وان مفعوله يبقى محـصوراً      عليهزواجاً مدنياً واقتصر    
  بالقيود الممسوكة مـن قبـل المراجـع الروحيـة دون           

  .غيرها
 فسخت الحكم الابتـدائي علـى       الاستئنافمة  ان محك 

   الروحـي  القـرار اعتبار انه، ولئن كان صحيحاً ان اثر      
ب في نتائجه على القيد الرسمي الـذي تنـاول          حلا ينس 

الزواج المدني، الا ان الحكم الابتدائي قد خالف القـانون          
عندما حفظ اختـصاصه وبـت فـي النـزاع ذلـك ان           

ر جـائز بعـد اتمامـه،       الاعتراض على التنفيذ يبقى غي    
 القـضاء بابطـال     إلىوانتهت بعد نشر الدعوى مجدداً      

اجراءات المعاملة التنفيذية واعادة قيد الزواج المدني في        
  .سجل النفوس

وحيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف انهـا         
 ان مـسألة    ذلـك تكون بذلك قد قضت بما لم يطلب به         

 من  أير من قبل    لم تث ابطال اجراءات المعاملة التنفيذية     
  .الفريقين

وحيث ان المسألة المتعلقة بصحة قرار الشطب الذي        
تناول قيد الزواج المدني قد اثيرت من زاوية مدى امتداد          
مفعول القرار الروحي وما اذا كان يشمل القيد المـذكور    

 يقتصر على القيود الممسوكة من المراجع الروحيـة         أو
 مـا اثارتـه محكمـة       إلى من الفريقين    أيولم يتطرق   

الاستئناف عفواً فيما خص بطلان اجراءات التنفيذ كافـة        
بسبب اتمامه واستنفاد مفعوله لتخلص من خلالـه الـى          
فسخ الحكم الابتدائي، فتكون بقضائها هذا قد خرجت عن         
اطار النزاع كما حدده ورسمه الفريقان بداية واسـتئنافاً         

 ـ        ام قاضـي   وهو نزاع دائر امام قاضي الموضوع لا ام
التنفيذ حيث لا مجال لاعمال القاعدة القانونيـة المـشار          
اليها لان قاضي الموضوع يختص في النظـر بابطـال          

يذ ينحصر فـي  نفيذ في حين ان اختصاص قاضي الت     نفالت
 قضى  ذمسألة وقف التنفيذ، فيكون القرار المطعون فيه ا       

بابطال الاجراءات لهذا السبب بالذات الذي اثاره عفـواً         
 غير مجاله قد خرج عن دائرة ما هو معروض مـن            في

 ما تـذرع بـه      إلىقبل الطرفين فيتعين ابطاله بالاستناد      
 سـببين   إلـى المميز تحت هذا العنوان كما وبالاسـتناد        

قانونيين يعود للمحكمة ان تثيرهما عفواً طالما ان لهمـا          
  .طابع قانوني صرف

قائلـة  الاول يقوم على ان لا مجال لتطبيق القاعدة ال        
بعدم سماع المشكلة التنفيذية بعد اتمام التنفيذ في القضية         

 الاساس قاضي   إلىالراهنة طالما ان الاعتراض قد قدم       
  .وفقاً لما ورد ذكره اعلاه

الثاني يقوم على وجود تناقض بين منطـوق القـرار      
 بعـد   التنفيذيةواسبابه ذلك ان عدم جواز سماع المشكلة        

 الابقاء على   إلىترض ان يؤدي    تمام التنفيذ كان من المف    
 ابطال الاجراءات واعـادة تـسجيل القيـد         إلىالتنفيذ لا   

المشطوب فيكون القرار مـستوجباً الـنقض ايـضاً لأن       
 التي  – الخاطئ اصلاً    –المحكمة لم تستخرج من المبدأ      
ة وهذا التناقض هو    ضترفانطلقت منه النتائج القانونية الم    

   .بحد ذاته مبطل للقرار

  .دعوى، في المرحلة الاستئنافيةفي ال
  .حيث ان الدعوى جاهزة للفصل في هذه المرحلة

 الوقائع يتبـين ان الـزوجين       إلىحيث من الرجوع    
 ٩/٣/١٩٩١اللبنانيين قد عقدا في فرنسا زواجاً مدنياً في         

اتبعاه بزواج ديني لدى المرجع الروحـي انعقـد فـي           
 ن فتكون المحاكم الروحية مختصة بـاعلا      ١٩/٥/١٩٩١

 ٢٥ المـادة   أحكام إلى هذا الزواج وذلك بالاستناد      بطلان
 طالمـا ان نظـام الاحـوال        LR ٦٠ رقـم    القرارمن  

الشخصية الذي يطبق على الزوجين يعترف بهذا الزواج        
فيزول الاستثناء ويعاد العمل بالقاعدة التي تعطي الاولية        
للنظام الطائفي ويكون الحكم الابتدائي فيما انتهـى اليـه          

  .ه الجهة واقعاً في محلهلهذ
 هي واحدة ولو تعـددت      ةوحيث ان الرابطة الزوجي   

المراجع التي نشأت هذه الرابطة امامها فالزواج يبقـى         
محكوماً بقانون واحد ولا يصح ما ذهبت اليـه الغرفـة           

 ـ       مـن المرجـع     نالابتدائية من ان بطلان الزواج المعل
 ـ           ذي الروحي لا يمكن ان ينسحب في اثره على القيـد ال

اقتصر على الزواج المدني فهذا القول ينـاقض المبـدأ          
المشار اليه وهو ان العقد هو واحد في النتيجة ولا يمكن           
ان يكون محكوماً بعدة قوانين كما انه يجـافي الاسـاس           
الذي ارتكز اليه الحكم الابتدائي نفـسه وهـو تـرجيح           

 إلـى الزواج الروحي على الزواج المدني وهو يـؤدي         
 مفعولاً انشائياً في حين انه لا يعـدو عـن           ديقاعطاء ال 

كونه معاملة ادارية لها طابع اعلاني محض وليس مـن          
  .شأنه ان يكسب الحقوق



  ١٦٩  الإجتھاد

 إلـى وحيث يقتضي اذاً اجابة طلب المستأنف الرامي      
شطب القيد المتعلق بزواجه بعد صدور حكـم الـبطلان          

رجع صاحب الاختصاص ليتأمن بذلك الانـسجام       معن ال 
لقيود والواقع الذي من المفروض ان تعكـسه        التام بين ا  

 ان قيـد الـزواج المـدني        إلىوتأتلف معه مع الاشارة     
الحاصل في فرنسا قد شطب بناء على اشارة من النائب          
العام المحلي بعد صدور حكم الابطال المطلوب تنفيـذه         

لافادة المبرزة من المميز    اعن المرجع الروحي في لبنان      
 ان إلـى  ومع الاشارة ايـضاً      )يزيربطاً باستدعائه التمي  

الدعوى المقامة من المميز امام القضاء المدني في لبنان         
 إلـى  اعلان طلاقه من زوجته بالاسـتناد        إلىوالرامية  

 القانون الفرنسي والتي قدمت من بـاب الحيطـة          أحكام
والتحسب لا يمكن ان يكون لها تأثير على الحلّ الـذي           

 المبـادئ التـي     إلىستناد  توصلت اليه هذه المحكمة بالا    
  .   ارتكز عليها قرار الفسخ هذا

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

 نقـض القـرار     الاساس قبول التمييز شكلاً وفي      -١
الاستئنافي وابطاله في جميع مندرجاته واعادة التـأمين        

  .التمييزي
 فصل الدعوى مباشرة في المرحلة الاسـتئنافية        -٢

اً بـرد الاعتـراض     ي والحكم مجدد  ئوفسخ الحكم الابتدا  
المقدم من المستأنف عليها واعتبار تدبير الشطب الـذي         

 الزواج والذي اتخذه رئيس دائرة التنفيذ واقعـاً         عقدطال  
  .في محله

 تضمين المعترض عليها المستأنف عليها النفقات       -٣
  .كافة واعادة التأمين الاستئنافي

    

  تعليق
  للمحامية ماري كلود نجم

 الحقوق والعلوم السياسية بروفسور في كلية
  )جامعة القديس يوسف(

عقد لبنانيان في باريس :  القضية الحاضرة هي التاليةعوقائ
 بتـسجيل الـزواج     ازواجاً مدنياً اتبعاه بزواج كنسي وقام     

بعد فترة، تقدم   . المدني في دوائر الاحوال الشخصية في لبنان      
 في لبنان،   الزوج بدعوى ابطال الزواج امام المحاكم المارونية      

اعلنت بنتيجتها المحكمة الاستئنافية المارونية بطلان الـزواج        
وتم تنفيذ قرار المحكمة المارونيـة      . المعقود كنسياً في باريس   

بموجب قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ قضى بـشطب          

    ذ مـن قبـل   فِّالقيد المتعلق بالزواج من سجلات النفوس ون
لى هذا القـرار امـام      اعترضت الزوجة ع  . مأمور النفوس 

المحكمة الابتدائية الناظرة في الموضوع، طالبةً اعادة تسجيل        
الزواج كون مفعول القرار الروحي، الباطل اصلاً لصدوره        
عن مرجع غير مختص، لا يمكن ان يتناول قيداً يتعلق بزواج           

  .مدني سابق جرى في فرنسا
لـى  قررت المحكمة الابتدائية اعادة قيد الزواج المدني ع       

سجلات النفوس ذلك انه، لئن كـان المرجـع الروحـي           
صاحب الاختصاص في القضية الحاضرة اذ ينبغي تغليـب         
الزواج الروحي على الزواج المدني، الا ان القرار الروحي لا          

  .)١(يمكن ان يزيل قيداً تناول زواجاً مدنياً
فسخت محكمة الاستئناف هذا الحكم على اعتبار انـه،         

 ان اثر القرار الكنسي لا ينـسحب في         ولئن كان صحيحاً  
نتائجه على القيد الرسمي الذي تناول الزواج المدني، يبقى ان          
الحكم الابتدائي قد خالف القانون عندما حفظ اختـصاصه         

اع، لان الاعتراض على التنفيذ غير جائز بعـد         تر في ال  وبت
وخلصت محكمة الاستئناف   . إتمام التنفيذ وإستنفاد مفاعليه   

ر الدعوى مجدداً الى ابطال اجراءات المعاملة التنفيذية        بعد نش 
  .كافة واعادة قيد الزواج المدني في سجل النفوس

من الـزوج وبموجـب     المقدم   تمييزيالستدعاء  بعاً للا تِ
  القرار موضوع التعليق الحاضر، نقضت محكمـة التمييـز         

وقـد ارتكـزت في     . المدنية القرار الاستئنافي المذكور اعلاه    
  على السبب التمييزي الثاني المثار من الزوج وهـو         نقضها

ن القرار  ، اذ اعتبرت ا   الحكم بما لم يطلب او بأكثر مما طُلب       
طال اجراءات المعاملـة التنفيذيـة      إبالاستئنافي الذي قضى ب   

بسبب اتمام التنفيذ واستنفاد مفعوله قد اثار هذه النقطة عفواً         
ت محكمـة   اضـاف و. عرضه الفريقان وخرج عن دائرة ما     

التمييز سببين قانونيين اثارما عفواً نظراً لطابعهما القانوني        
  :الصرف

  السبب الاول يقوم على رفـضها تطبيـق قاعـدة           -
  عدم سماع المشكلة التنفيذية بعـد إتمـام التنفيـذ، طالمـا            
  ان الاعتراض مقـدم في القـضية الراهنـة امـام قاضـي           

  ولـيس امـام    ) المختص في النظر بابطال التنفيذ    (الاساس  
الذي ينحصر اختصاصه في مـسألة وقـف        (قاضي التنفيذ   

  ).تنفيذ
السبب الثاني يقوم على وجود تناقض بين منطـوق          -

القرار الاستئنافي واسبابه، ذلك ان عدم جواز سماع المشكلة         
التنفيذية بعد اتمام التنفيذ كان من المفترض ان يؤدي، لا الى           

القيد المـشطوب، بـل     ابطال الاجراءات واعادة تسجيل     
بالعكس الى الابقاء على التنفيذ، بحيـث تكـون محكمـة           

                                                           
، مجلـة   ٩/٦/٢٠٠٥ محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنـان،         )١(

  .٨٥٠، الصفحة ٤، العدد ٢٠٠٥العدل، 



  العـدل  ١٧٠

 –الاستئناف لم تستخرخ من المبدأ الذي انطلقـت منـه           
  . النتائج القانونية المتأتية عنه–الخاطىء اصلاً 

وبعد نقض القرار الاستئنافي فصلت محكمـة التمييـز         
لمحـاكم  الدعوى في مرحلتها الاستئنافية فاعتبرت اولاً ان ا       

الروحية مختصة لاعلان بطلان الزواج في القـضية الراهنـة          
   مـن القـرار     ٢٥وذلك بالاسـتناد الى احكـام المـادة         

  بحيث يكـون الحكـم الابتـدائي       (المعدل  . ر.ل/٦٠رقم  
  الا اـا لم    ). فيما انتهى اليه لهذه الجهة واقعـاً في محلـه         

 ـ  ) وكذلك الاستئنافي (تجار الحكم الابتدائي       ب فيمـا ذه
  اليه من ان بطلان الزواج المعلن من المرجـع الكنـسي لا            
يمكن ان ينسحب في اثره على القيد الذي اقتـصر علـى            

فبالنسبة للمحكمة العليا، ان الرابطة الزوجية      . الزواج المدني 
هي واحدة ولو تعددت المراجع التي نشأت هـذه الرابطـة           

وماً بعدة  امامها، فلا يمكن ان يكون عقد الزواج الواحد محك        
قوانين، هذا فضلاً عن ان قيد الزواج لا يعدو عـن كونـه         
معاملة ادارية لها طابع اعلاني فقط وليس مـن شـأا ان            

وخلصت محكمة التمييز، بالنتيجـة، الى      . تكسب الحقوق 
اجابة طلب الزوج الرامي الى شطب القيد المتعلق بـالزواج          

المرجع عن سجلات النفوس تبعاً لصدور حكم البطلان عن         
  .الكنسي المختص

يتبين من الوقائع والاجراءات المعروضة اعلاه ان القضية        
الحاضرة عرضت على محكمة التمييز من زاويـة المعاملـة          
التنفيذية التي تناولت قيـد الـزواج في دوائـر الاحـوال            

الا ان هذه الناحية لا يمكن ان تخفـي المـسألة           . الشخصية
التنفيذية بحد ذاـا، والـتي      الاهم التي تكمن وراء المشكلة      

تتعلق بالنظام الاجرائي والقانوني الذي يرعى الزواج المزدوج     
، (double célébration civile et religieuse)الديني-المدني

 وهذه المسألة م العديد من اللبنانيين الذين عقدوا زواجهم 
  .في الشكلين المدني والديني على السواء

  نقطة المتعلقة بالمـشكلة التنفيذيـة      لذلك سنترك جانبا ال   
بحد ذاا، والتي لا تستوجب تعليقاً مسهباً لانه من الـراهن           
  ان اتمام التنفيذ لا يحول اطلاقاً دون امكانية إبطالـه مـن            
قبل قاضي الموضوع، وسنحصر تعليقنا بالمسألة التي تتناول        
النظام القانوني الذي يرعى الزواج في حال تعدد المراجـع          

ففي هذه المسألة بالذات، قـررت محكمـة        . عقود امامها الم
التمييز في القضية الحاضرة، على النحو الذي سبق واعتمدته         

الديني الى  -في اكثر من قرار، اخضاع الزواج المزدوج المدني       
كما قررت ان آثار القـرار الكنـسي   . (I) النظام الطائفي

وارد في  ببطلان الزواج تنسحب حتماً على القيد ال      القاضي  
سجلات النفوس وإن كان هذا القيد تناول حصراً الـزواج          

   (II). المدني

I-     الديني الى  - إخضاع مفاعيل الزواج المزدوج المدني
  .النظام الطائفي في لبنان

إن الزواج امام المرجع الديني هو الوحيد الـذي يمكـن           
باستثناء زواج الاجانب لدى    (ابرامه على الاراضي اللبنانية     

، ويخضع الزواج لقانون الطائفة     )ليات التابعة لبلادهم  القنص
 قد امامها، وتكون السلطة التي نشأ امامهـا الـزواج    التي ع

  .مختصة للنظر بالدعاوى الناتجة عنه
اما بالنسبة للزواج المعقود مدنياً خـارج لبنـان، بـين        

رف به في لبنان ويخضع     تلبنانيين او بين لبنانيين واجانب، فيع     
المـادة  (المدني الاجنبي الذي رعى الاحتفال بالزواج   للقانون  

 المعدل  ١٣/٣/١٩٣٦تاريخ  . ر.ل/٦٠ من القرار رقم     ٢٥
، وتكون  )١٨/١١/١٩٣٨تاريخ  . ر.ل/١٤٦بالقرار رقم   

المحاكم المدنية مختصة للنظر في الدعاوى الناتجة عـن هـذا           
   )١(.)صول المحاكمات المدنيةا من قانون ٧٩المادة (الزواج 
ذا يكون المشترع قد اعطى اللبنانيين حق الاختيار بين و

 عبر شكل   -القانون الطائفي اللبناني والقانون المدني الاجنبي     
 مما يدل على اهميـة سـلطان الارادة في          –الزواج المعقود   

  )٢(.مسألة تعيين القانون الذي يرعى الزواج في لبنان
دني، الى  لكن غالباً ما يلجأ الزوجان، بعد عقد الزواج الم        

 كما هـي الحـال في       –ابرام عقد زواج ديني في الخارج       
فما هـي في    .  او لدى عودما الى لبنان     –القضية الراهنة   

الجهة القضائية المختصة وما هو القانون الـذي   هذه الحالة
  ينبغي تطبيقه ؟

يندرج القرار، في هذه المسألة، ضمن الاجتهاد الـشبه         
نية الذي يقوم على ترجيح الزواج  مستمر لمحكمة التمييز اللبنا   

الكنسي على الزواج المدني بحيث يرعى القانون الكنـسي         
وتكون المحاكم الطائفية مختـصة     ). A(مفاعيل الزواج كافة    

للنظر بالزواج تبعاً لاختصاص القانون الطائفي، بحيث يـتم         
  ).B(إسناد الاختصاص القضائي الى الاختصاص التشريعي 

A-   كنسي على الزواج المـدني في      ترجيح الزواج ال
 .تعيين النظام الذي يرعى الرابطة الزوجية

اعتبرت محكمة التمييز ان ابرام الزواج امام الـسلطات         
، بالرغم من وجود زواج مدني سابق،       الكنسية يؤدي حتماً  

طالمـا ان   "الى اخضاع الرابطة الزوجية الى النظام الطائفي        
 الزوجين يعتـرف    نظام الاحوال الشخصية الذي يطبق على     

                                                           
القرار رقم  (لا تطبق هذه النصوص اذا كان الزوجان مسلمين          )١(

  ..)م.م. ا٧٩ المادة -٣٠/٣/١٩٣٩ تاريخ .ر.ل/٥٣
 P.Gannagé, “La pénétration de: راجع في هذا الشأن )٢(

l’autonomie de la volonté dans le droit 
international privé de la famille”, Rev. crit. dr. 

int. privé, 1992, p.425.  



  ١٧١  الإجتھاد

ذا الزواج فيزول الاستثناء ويعاد العمل بالقاعدة التي تعطي         
 وكانت المحاكم اللبنانيـة قـد       ."...الاولوية للنظام الطائفي  

  )١(.اعتمدت هذا الحل منذ وقت طويل
وتكون المحكمة العليا بذلك قد اعطت تفـسيراً ضـيقا          

فصيله ، يمكن ت  .ر.ل/٦٠ من القرار رقم     ٢٥لاحكام المادة   
  :على النحو المنطقي التالي

لاحكام المادة  سنداً  ان تطبيق القانون المدني الاجنبي       -1
 هو استثناء للقاعدة التي تخضع العائلة الى النظام الطائفي          ٢٥

  .في لبنان
ان هذا الاستثناء مقيد بالشروط التالية التي ينبغـي          -2

 :توافرها معا
  .ارج قيام الزوجين بعقد زواج مدني في الخ-
 عدم اعتراف نظام الاحوال الشخصية التابع له الزوج         -

  .بالزواج المدني المعقود في الخارج
  . عدم وجود نظام مدني للزواج في لبنان-
كما هي الحال   ( ان اتباع الزواج المدني بزواج ديني        -3

يجعل الرابطة الزوجية مقبولة من قبـل       ) في القضية الحاضرة  
اي سبب تطبيق   (سبب الاستثناء   طائفة الزوج، بحيث يزول     

وتستعيد القاعدة العامـة وظيفتـها      ) القانون المدني الاجنبي  
بإعطاء الاولوية للنظام الطائفي ركيزة النظـام العـائلي في          

  .لبنان
ولا شك ان هذا الحل يتوافق مع النصوص المرعيـة في           

فإن سـبب تطبيـق    .لبنان ومع روح النظام اللبناني الحالي
الـذي لا   (ني الاجنبي هو انعقاد الزواج المـدني        القانون المد 

 توقف م ٢٥وان تطبيق نص المادة     ). تعترف به طائفة الزوج   
على الغاية المتوخاة منه، وهذه الغاية هي اعطاء الـزوجين          
امكانية تجنب تطبيق التشريعات الطائفية عن طريـق ابـرام    

 اما في حال عقد الزوجان زواجـاً      . زواج مدني في الخارج   
 بالاضافة الى الزواج المدني، يكونان قد اشارا بذلك الى          ياًدين

 ـبالتالي  ينتفي  ان الزواج الديني لا يخالف معتقداما و       برر الم
  .المذكورة اعلاه ٢٥لتطبيق احكام المادة 

 ذكره، الى ان هـذا      سبقوتنبغي الاشارة، اضافة الى ما      
تفـال  بالنظر الى القواعد التي ترعى كيفية الاح      يتوطّد  الحل  

. بالزواج في البلدان الاجنبية التي تعتمـد الـزواج المـدني          
                                                           

، II، محـاكم مختلطـة،      ٢٨/١٢/١٩٣٨استئناف بيـروت،     )١(
، مجموعة بـاز،  ٢٥/٦/١٩٦٥  تمييز مدنية، -٨٦٢الصفحة 

، ١٢/٤/١٩٧٢ اسـتئناف بيـروت،   -١١٧الصفحة  ،١٩٦٥
 اسـتئناف جبـل    -٦٤٨، الصفحة ١٩٧٢النشرة القضائية، 

، الـصفحة   ١٩٨٨، النشرة القضائية،    ٢٩/١١/١٩٨٨لبنان،  
، ٢٩/٣/٢٠٠١ تمييز مدنيـة،     -، تعليق سامي منصور   ٦٧٣

، تعليق منح متري وتعليق     ٧٣، الصفحة   ١مجلة العدل، العدد    
  .ماري كلود نجم

بالفعل، ثمة احكام الزامية في القوانين المحلية الاجنبية تفرض         
ابرام الزواج مدنياً ولا تعترف للزواج الديني المعقود علـى          

، وهذه هي الحال مثلا في فرنسا       مدنية اراضيها باية مفاعيل  
يتبين من  .  القضية الراهنة  حيث جرى الاحتفال بالزواج في    

ذلك ان الزوجين لم يكن بامكاما استبعاد الشكل المـدني          
للزواج في فرنسا، انما كان بامكاما عدم ابـرام الـزواج           

 لم يكن   -لذلك فان اصرارهما على عقد زواج ديني      . الديني
 له - ما الحرةداهما قانوناً بل كان نابعاً من ارمفروضا علي

   )٢(. والمميز ذا الصددمدلوله الخاص
والملفت في القضية الحاضرة هـو ان محكمـة التمييـز           

  . ر.ل/٦٠ من القـرار رقـم       ٢٥تطرقت الى احكام المادة     
 في معـرض    –اي الى مسألة القانون الذي يرعى الزواج         -

إعلان اختصاص المحاكم الروحية لاعلان بطلان الـزواج،        
للمحـاكم  (بحيث تكون قد أسندت الاختصاص القضائي       

  ).للقانون الطائفي(الى الاختصاص التشريعي ) الطائفية
B- سناد الاختصاص القضائي للمراجع الكنسية الى      إ

  .الاختصاص التشريعي لاحكام القانون الكنسي
حيث ان الزوجين   : "جاء في قرار محكمة التمييز ما يلي      

 اللبنانيين قد عقدا في فرنسا زواجاً مدنياً اتبعاه بزواج ديـني          
لدى المرجع الروحي، فتكون المحاكم الروحية مختصة باعلان        

 من  ٢٥حكام المادة   بطلان هذا الزواج وذلك بالاستناد الى ا      
طالما ان نظام الاحوال الشخصية الذي . ر.ل/٦٠القرار رقم 

يطبق على الزوجين يعترف ذا الزواج فيـزول الاسـتثناء          
  ..."نظام الطائفيويعاد العمل بالقاعدة التي تعطي الاولية لل

يتبين إذاً ان اعلان محكمة التمييز لاختـصاص المحـاكم          
الروحية اتى استنتاجاً حتمياً لقولها بوجوب تطبيق القـانون         

فيكون الحل المعطـى لتنـازع القـوانين        . الطائفي اللبناني 
هو الذي حدد الحـل المعطـى       ) لمصلحة القانون الطائفي  (

  ).لحة المحكمة الطائفيةلمص(للتنازع في الاختصاص القضائي 
ان هذه المنهجية تختلف عن القاعدة العامة المألوفـة في          
القانون الدولي الخـاص الـتي تقـضي بالبحـث اولاً في            
الاختصاص القضائي ومن ثم في القانون الذي ينبغي تطبيقه         

                                                           
 ان ترجيح الزواج الديني على الزواج المـدني لا يعـود            إلا )٢(

تلفين، ممكناً في حال تم ابرام الزواج امام مرجعين دينيين مخ         
في لبنان او في الخارج، ففي هكذا حالة اعتبـرت محكمـة            

/ ، عـازار  ٢٤/١/٢٠٠٦الغفـرة الخامـسة،     (التمييز المدنية   
انه، ) ١٠٧٥، الصفحة   ١، العدد   ٢٠٠٦منقارة، مجلة العدل،    

إذا كان من شأن الزواج الديني المعقود بعد الزواج المدني ان           
ر تشريع مدني فـي     يسد الفراغ القانوني الناتج عن عدم صدو      

لبنان ويعيد العمل بالنظام الطائفي، فان هذا الامر غير مقبول          
في حال وجود اكثر من زواج طائفي لان تطبيـق القـانون            
الطائفي يفترض وجود قانون واحد يسري على العلاقة ككل،         
كما وانه لا يمكن ان يوجد اي سند لترجيح احـد القـانونين             

  . ظله على الاخرالطائفين الذي جرى الزواج في



  العـدل  ١٧٢

على اساس التراع، فيأتي تحديد القانون الواجب تطبيقه تابعاً         
  .وليس العكسلتعيين المحكمة المختصة 
 التي سبق لبعض المحاكم اللبنانية ان - وتدل هذه المنهجية

 على ترابط الاختصاصين التشريعي والقضائي      – )١(اعتمدا
فلعلّ محكمة التمييز ترى انه من الافضل       . في النظام الطائفي  

 تترك للمراجع الطائفية تطبيق قوانينها الخاصـة، نظـراً          نا
سرار الهيـة   أ وب  كما كم خاصة ابمحلارتباط القوانين الدينية    

حول هذه المسألة، ومنعاً للتكرار، نعيد الى ما اوردناه من          (
ملاحظات وتحفظات في تعليقنا على القرار الـصادر عـن          

 ـ ،٢٩/٣/٢٠٠١محكمة التمييز المدنيـة بتـاريخ    ذكور الم
  ).اعلاه

وبما ان محكمة التمييز اكدت على اختـصاص المحـاكم       
 فكان  ،اج ومفاعيله في القضية الحاضرة    الكنسية للنظر بالزو  

 آثار القرار الكنسي ببطلان الـزواج      تحديد عليها تبعاً لذلك  
  .على القيد الوارد في دوائر الاحوال الشخصية

II-         انسحاب آثار القرار الكنسي على القيد الـذي 
   .يتناول الزواج المدني

العقد الذي تم تسجيله لدى دوائر الاحوال الشخـصية         
لـذلك  . ان في القضية الحاضرة هو عقد الزواج المدني       في لبن 

  اعتبرت المحكمـة الابتدائيـة ان القـرار الـصادر عـن            
لمرجع الكنسي صاحب الاختصاص والذي قضى بابطـال        
الزواج، لا يمكن ان يزيل القيد الوارد في سجلات النفـوس         

. طالما ان هذا القيد تناول الزواج المـدني واقتـصر عليـه           
 محكمة الاستنئاف ان اثر القرار الكنسي لا        وكذلك اعتبرت 

ينسحب في نتائجه على القيد الرسمي الذي تناول الـزواج          
  . المدني

التمييز اعادت الامور الى نصاا، معتبرة ان  الا ان محكمة
الرابطة الزوجية هي واحدة ولو تعددت المراجع التي نشأت         

 ـهذه الرابطة امامها، وان عقد الزواج الواحد في ا         ة لا  لنتيج
 بعدة قوانين، الامر الذي يـدحض       وماًيمكن ان يكون محك   

كليا ما كانت قد ذهبت اليه كل من المحكمـة الابتدائيـة            
ومحكمة الاستئناف لجهة رفض انسحاب آثار القرار الكنسي 

  .على قيد الزواج المدني

                                                           
فارس، المرجـع   /، طيار ٢٩/١١/١٩٨٨ جبل لبنان،    استئناف )١(

 ـ تمي-، غير منـشور ١٤/٣/١٩٩١تمييز مدنية،  - اعلاه ز ي
حنين، المرجـع   /، تالين ٢٩/٣/٢٠٠١مدنية، الغرفة الخامسة،    

 يراجع ايضاً في المعنى ذاته انما في موضوع مختلف          .اعلاه
ة الدرجة الاولـى فـي      هو التبني، الحكم الصادر عن محكم     

 ,Etudes de droit libanais،١٦/٣/١٩٦٥بيروت بتاريخ 
1966, p.49, obs. P.Gannagé.   

 ونرى ان هذا الحل واقع في محله القانوني وملائم عمليا،         
وض ليس فقط بالتقنية القانونية فحـسب        انه مبرر ومفر   اذ
)A ( بل وايضا بالمنطق العملي السليم)B.(  

A- الحجج التقنية القانونية.  
  قرار شطب قيد الـزواج المـدني مـن سـجلات           ان  

ــصادر   ــزواج ال ــلان ال ــم بط ــذاً لحك ــوس تنفي   النف
   انسحاب آثار القـرار الكنـسي       يعنيعن المحاكم المارونية،    
  ارد في سـجلات النفـوس مهمـا        على قيد الزواج الـو    

  علـى مبـدأ    هذا المنطـق    يرتكز  و .ا القيد كان مصدر هذ  
  الـتي تعـبر عنـه الاشـارة الى      –احادية عقد الـزواج  

احتفلـت  بالرغم من تعدد المراجع التي  –الرابطة الزوجية 
هية القيد في دوائـر الاحـوال       كما تفرضه ما  ) ١(بالزواج  

  عاملة اداريـة محـض      كونه م  نالشخصية، الذي لا يعدو ع    
  ).٢( ليس من شأا ان تكسب الحقوق

احاديـة عقـد    : اعتماد مفهوم الرابطة الزوجية    -1
  . التي نشأ امامهاالزواج بالرغم من تعدد المراجع

ان ما ذهبت اليه كل من المحكمة الابتدائيـة ومحكمـة           
البطلان الكنسي بـالقيود     الاستئناف لجهة حصر آثار قرار    

  اج الكنـسي، او بـالقيود الممـسوكة مـن          المتعلقة بالزو 
  المرجع الكنسي فقط، بحيث لا يمكن ان تطـال اي قيـد            
  يتناول عقد الزواج المـدني، يـؤدي حتمـاً الى القـول            
  بوجــود عقــدي زواج خاضــعين لقــانونين مخــتلفين 
  وينبغي حلّهما كل على حدة امام المرجـع الـذي نـشأ            

  دائيـة بقولهـا انـه    وهذا ما عبرت عنه المحكمة الابت .امامه
من المبدأ الذي يلحظ للمرجع الـذي       "لا بد من الانطلاق     

، مستنتجة من ذلك ان مفعـول     "انشأ الحق الصلاحية بترعه   
يطـاول القيـد الكنـسي      "القرار الكنسي ببطلان الزواج     

المسجل في السجلات الكنسية، وفي سـجلات الاحـوال         
قيـد  الشخصية عند التنفيذ، من دون ان ينسحب علـى ال         

المدني المدون اصولاً والذي يحتاج الى قرار صادر عن المحكمة      
المدنية المختصة بحسب القانون المدني الذي انعقد في ظلـه،          

  ."لكي يتم شطبه
ومحكمة الاستئناف  (هذا الامر يعني ان المحكمة الابتدائية       

رفضت ان تعطي مفعولاً مدنياً للقرار الـصادر        ) من بعدها 
المختص وان القيد في دوائر الاحـوال       عن المرجع الروحي    

الشخصية لا يمكن ان يزيله سوى قرار صادر عن المراجـع           
 ـ   ةلا بل ان في الحكم دعو     . المدنية   ا واضـحة    ضـمنية انم

 - حرى الى الزوج طالب الابطاللأ با-موجهة الى الفريقين
الى المحاكم المدنية، في لبنـان او في فرنـسا،          توجه مجدداً   لل

خ الزواج او الى ابطاله من قبل تلك المحـاكم          ليصار الى فس  
  .المدنية



  ١٧٣  الإجتھاد

وكان قد سبق لبعض المحاكم اللبنانيـة والفرنـسية ان          
  بالاستناد الى  سارت في هذا الاتجاه، معتبرةً ان الطلاق المعلن       

القانون الفرنسي بين زوجين كانا قد عقدا زواجـاً         احكام  
  مدنياً والحقاه بـزواج كنـسي، يطـال فقـط الـزواج            

  لمدني المعقود في فرنسا وليس الـزواج الكنـسي الـذي           ا
  .)١(بعهت

الا ان هذا الاجتهاد يمس بأحاديـة الرابطـة الزوجيـة           
وباستقرار النظام القانوني الذي يرعاها، ذلـك ان تجزئـة          
 الرابطة الزوجية تبعاً لتعدد المراجع التي احتفلت بالزواج يعني        

دد القوانين الـتي  تعتعدد السلطات المختصة للنظر بالزواج و   
 ضمن النظام القانوني    ترعى الزواج، الامر غير المقبول اطلاقاً     

 وهذا ما اكدت عليه محكمـة التمييـز في القـرار      الواحد،
 ونرى بالفعل ان الحل المفـروض       .موضوع التعليق الحاضر  

واقعاً وقانوناً يقضي بالتمسك بوجود رابطة زوجية واحدة        
ك ان الازدواجية التي طالـت      يرعاها نظام قانوني واحد، ذل    

الاحتفال بالزواج لا يمكن ولا يجب ان تكرس ازدواجية في          
فينبغـي  . الرابطة الزوجية وفي القانون الذي يسرى عليهـا       
ما بعقـد   بالتالي من الناحية القانونية جمع الاحتفالين لدمجه      

  .جية واحدة دون سواهازواج واحد انشأ رابطة زو
محكمـة التمييـز الى الرابطـة       وتتجلى هنا اهمية اشارة     

، اذ تدل على وجوب اخذ بعين lien matrimonialالزوجية 
 الـذي  statut matrimonialالاعتبار الوضع الزوجي ككل 

، من موقع الدولـة الواحـدة       لا يمكن تجزئته والذي ينبغي    
 ان يكون محكوماً بقانون واحـد لا        والقاضي الذي يمثلها،  

  .بعدة قوانين
، تشير محكمـة التمييـز الى ان رفـض          اضافة الى ذلك  

المحكمة الابتدائية بامتداد آثار القرار الكنسي علـى قيـد          
الزواج المدني مجافٍ للاساس الذي ارتكـز اليـه الحكـم           
الابتدائي بالذات، وهو ترجيح الزواج الكنسي على الزواج        

وبالفعل فهذا الحل هو خير دليـل علـى ضـرورة           . المدني
 ضمن الدولـة    ة لنظام قانوني واحد   اخضاع الرابطة الزوجي  

 يتم تحديده انطلاقاً من شكل الزواج المعقـود ولا          الواحدة،
 .علاقة له اطلاقاً بعملية قيد الزواج في سجلات النفوس

طبيعة اجراء القيد في دوائر الاحوال الشخـصية         -2
  .ومفاعيله

اعتبرت محكمة التمييز ان ما ذهب اليه الحكم الابتدائي         
لجهة حصر آثار القـرار الكنـسي       ) ر الاستئنافي كما القرا (

                                                           
في قضية  (، غير منشور    ١٤/٨/١٩٦٤محكمة بداية بيروت،     )١(

 محكمة استئناف باريس،  - )تتعلق بزواج لبناني من فرنسية
١٣/١١/١٩٧٩،  Rev. crit. dr. int. privé 1980, 

p.568, note Y. Lequette )    في قضية تتعلـق بـزواج
  ).اسباني من فرنسية

القيود الكنسية فحسب، يؤدي الى اعطاء القيـد مفعـولاً          ب
 في حين انه لا يعدو عن كونه معاملة ادارية لها طابع            انشائياً

  .اعلاني محض وليس من شأا ان تكسب الحقوق
وسبق لمحكمة التمييز ان حددت على هذا النحو مفهوم         

لزواج في سـجلات النفـوس وطبيعتـها        معاملة تسجيل ا  
ومفاعليها، حين قامت بفسخ بعض الاحكام الاستئنافية التي        

مـدني، بتـرجيح    -تمثلت، لدى وجود احتفال مزدوج ديني     
العقد الذي تم تسجيله في دوائر الاحوال الشخصية علـى          

زوجين ليس مـن طبيعـة      لالآخر بحيث استخرجت ارادة ا    
  .)٢(تسجيله تم  الزواج الذيالزواج المعقود انما من طبيعة

وقد اشرنا في حينه الى ان عملية تسجيل الزواج المـدني           
في دوائر الاحوال الشخصية هي واقعة ظرفيـة وعرضـية          

فلا نـرى   . تشكل معياراً ضعيفاً للدلالة على ارادة الزوجين      
كيف ان هذه الواقعة تعبر عن نية الزوجين اكثر مما تعبـر            

ين بابرام زواج كنسي في بلد اجنبي لا    عنها واقعة قيام الزوج   
يفرض الا عقد الزواج المدني؟ اضافة الى ذلك، ماذا لو قام           
الزوجان بتسجيل كل من العقدين المدني والديني في دوائـر          
الاحوال الشخصية؟ وفي حال لم يتم تسجيل احد الزواجين         
الا بعد انقضاء زمن، فأي قانون ينبغي تطبيقه على الخلافات 

  لة قبل هذا التسجيل؟الحاص
لذلك استبعدت محكمة التمييز عنصر تسجيل الزواج في        

وان . )٣(دوائر الاحوال الشخصية كمعبر عن ارادة الزوجين      
هذا الحل المعتمد في موضوع تعيين القانون الواجب تطبيقه         
وتحديد المحكمة المختصة، يطال ايضا المسألة المطروحـة في         

ن اعتماد عنصر قيد الـزواج      القضية الحاضرة، فكما لا يمك    
المدني في سجلات النفوس للدلالة علـى ارادة الـزوجين          
بإخضاع زواجهما الى القانون المدني، كـذلك لا يمكـن          
اعتماده ايضا للقول بأن هذا القيد لا يزيله سوى قرار صادر           

 فإذا اتبعنا ما كانت قد ذهبت اليه المحكمة         .عن المرجع المدني  
د الزواج في دوائر الاحوال الشخصية لا       الابتدائية من ان قي   

يمكن ان يزيله سوى قرار صادر عن المرجع ذاته الذي عقد           
امامه الزواج موضوع القيد، فإن هذا الامر يعني ان السلطة          
المختصة للنظر بمفاعيل الزواج وبانحلاله هي تلك التي يتناولها      

ي القيد حصراً وان القانون الذي يرعى الزواج هو ذلك الذ         
وبذلك نكون قد اعطينا لمعاملة تسجيل الزواج في        . يعود لها 

دوائر الاحوال الشخصية دوراً اساسياً، اذ اا اصبحت هي         
التي تحدد المحكمة المختصة للنظر بالزواج والقـانون الـذي        
يرعاه، الامر غير المقبول اطلاقاً نظراً لماهية هـذه المعاملـة           

                                                           
حنين، مجلـة العـدل     /، تالين ١١/٥/٢٠٠٠استئناف بيروت،    )٢(

  .، تعليق ماري كلود نجم٤٤٨ ، الصفحة ٤، العدد ٢٠٠٠
حنـين،  /، تـالين  ٢٩/٣/٢٠٠١رفة الخامسة،   غتمييز مدنية، ال   )٣(

  .المرجع اعلاه
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كسب الحقوق كما اشـرنا  الادارية المحض التي لا يمكن ان ت 
  .اعلاه

وتجدر الاشارة اخيراً إلى ان هذا الحل المعتمد من المحكمة          
يتجاوز واقعاً اساسياً في لبنان، وهو      ) والاستئنافية(الابتدائية  

د الـزواج المـسجلة في دوائـر الاحـوال          وان اغلبية عق  
الشخصية، هي مسجلة من قبل السلطات المدنية اللبنانيـة         

ويمكـن اعتمـاد    . ئق صادرة عن المراجع الدينية    انفاذاً لوثا 
المنطق ذاته بالنسبة لشطب قيد الزواج في القضية الحاضرة،         

ج بنظر القـانون    اكم الدينية مختصة لابطال الزوا    طالما ان المح  
  .اللبناني في هذه القضية

B- الحجج المنطقية العملية.  
 ان الحل الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية وجارتـه فيـه         

محكمة الاستئناف يؤدي الى عقبات عمليـة وتناقـضات         
 الذي يرعى الرابطة الزوجية، نكتفي هنـا        النظامة في   يمجس

 :بالاشارة الى البعض منها
  رفض انسحاب آثار القـرار الكنـسي القاضـي          -1

ببطلان الزواج على القيد الذي يتناول الزواج المدني يعني انه          
ا الزواج بحله لـديها،     ينبغي ان تختص كل سلطة نشأ امامه      

اي ان يقوم كل مرجع بحل الرابطة الزوجية الـتي نـشأت            
  .امامه

  من الراهن ان هذه النتيجة تنـاقض المنطـق الـسليم،           
  سيما ان عـدد اللبنـانيين الـذين يعقـدون زواجـاً             لا

مدنياً ويلحقوه بزواج ديني آخر يتزايد، لا بل ان الـبعض           
على محكمة التمييز   يتخطى ذلك ففي قضية عرضت مؤخراً       

) في غانـا  (المدنية، كان الفريقان قد ابرما زواجـاً مـدنياً          
وبـآخر  ) وفقاً لطائفة الـزوج   (وألحقاه بزواج شرعي سني     

فهل يتعين اذاً على   ) ...  لطائفة الزوجة  وفقاً(كنسي ماروني   
ارادا حل الزواج، ان يستحصلا علـى قـرار         اذا  الزوجين،  

؟ وماذا لو تناقـضت     ...ثلدى كل من هذه المراجع الثلا     
القرارات الصادرة عن هذه المراجع بينها الـبعض بالنـسبة          
للرابطة الزوجية ومفاعيل الزواج والنفقة وحراسـة الاولاد        

  ؟...القاصرين 
اما اذا اعتبرنا انه يتعين فقط الاستحصال على قرار من          
المرجع المسؤول عن الزواج الذي تم تـسجيله لاحقـاً في           

س، فنكون قد اعطينا لعملية قيد الـزواج في         سجلات النفو 
سجلات النفوس دوراً اساسياً بمعنى انه يتوقف عند هـذه          
المعاملة الادارية المحض تحديد المحكمة المختصة للنظر بمفاعيل        
الزواج وكذلك تحديد القانون الذي يرعى الزواج ومفاعليه،      

لاداري الامر غير المقبول اطلاقا نظراً لماهية هذا الاجـراء ا         
  .المحض كما ذكرنا اعلاه

ماذا يصبح مصير الرابطة الزوجية في حال تم اعلان          -2
الطلاق او بطلان الزواج دون ان يطال قـرار الطـلاق او            

؟ فهل انه يجـب   "الآخر"البطلان القيد الذي تناول الزواج 
 الاعتبار ان صلة الزواج ما زالت موجودة نظراً للقيد          عندئذ
؟ واذا  ...ن صدور قرار البطلان او الطلاق     وبالرغم م  الوارد

توفي احد الزوجين، هل ان الآخر يأتي في عداد الورثة نظراً           
لورود قيد زواجه في دوائر الاحوال الشخصية وبالرغم من         
انحلال الزواج؟ وما هو وضع الزوجين بين الفترة التي انحل          
خلالها احد الزواجين وبقي الآخر؟ وماذا لو تم تسجيل كل          

  ن الزواجين في الدوائر الرسمية؟م
هذا وتشير محكمة التمييز الى ان شطب القيـد المتعلـق           

تبعاً لصدور قرار البطلان عـن المرجـع        ) المدني(بالزواج  
 التام بين القيود والواقع     ماجيؤمن الانس ) الروحي(المختص  

وبالفعل فـان قيـود    .الذي يجب ان تعكسه وتأتلف معه
ان تعكس الواقع الحقيقي للرابطة     الاحوال الشخصية ينبغي    

 القضية الحاضرة ان القول بان قرار الـبطلان         يفف. الزوجية
الصادر عن المحاكم المارونية لا يطال قيد الزواج في سجلات     
النفوس بسبب مصدره المدني، قد خالف هذه القاعدة وادى         
الى شرخ فيما بين واقع الرابطة الزوجية من جهـة وقيـود            

 وخير دليل على هـذا      .ية من جهة اخرى   الاحوال الشخص 
 تكرسه المحكمة الابتدائية ومحكمـة       ان الشرخ الذي كادت  

الاستئناف لولا نقض القرار، هو ان قيد الـزواج المـدني           
الحاصل في فرنسا كان قد شطب بناءً على اشارة النائـب           

، تنفيذاً لحكم البطلان الصادر عـن المرجـع         الفرنسيالعام  
بحيث يتبين ان المحاكم اللبنانيـة في هـذه    .الروحي في لبنان
إذ تصدت بالنتيجـة    " ملكيةً اكثر من الملك   "القضية كانت   

لمفعول قرار كنسي لبناني قبلت به المراجع المدنية الفرنـسية          
  ...واعطته مفاعليه كافة

  ماري كلود نجم
  بروفسور في كلية الحقوق والعلوم السياسية

  )جامعة القديس يوسف(
  ستئنافالامحامٍ في 
    



  ١٧٥  الإجتھاد

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الرابعة

سهيل عبد الصمد  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 وريما خليل) المقررة(والمستشارتان رنده حروق 

 )نقض (٤/٥/٢٠٠٦ تاريخ ٨٠رقم : القرار
  .ل.م.بنك بيبلوس ش/ سوسيته جنرال باري فرانس
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  تعليق
   الرابعة–ة على قرار محكمة التمييز المدني

  ٤/٥/٢٠٠٦ تاريخ ٨٠/٢٠٠٦رقم 
  ) عددها الرابع٢٠٠٦المنشور في مجلة العدل (

إن تمديد صلاحية الضمانة المقابلة يستلزم التئام مـشيئة     "
الطرفين مع التأكيد على أا تعتبر مستقلة عـن الـضمانة           

  ".الأصلية
ذه الكلمات أطلقت الغرفة الرابعة لمحكمة التمييـز في         

 آلية عملها القضائي تعليلاً لـنقض       ٨٠/٢٠٠٦رقم  قرارها  
قرار الغرفة التاسعة لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم         

 العدد الأول   ٢٠٠٦منشور في مجلة العدل      (١٤٣٤/٢٠٠٥
  ). ٢٧٠صفحة 

وفي القضية موضوع التعليق أن طرفاً مقاولاً، يرغب في         
 على كفالة   التعاقد مع مجلس الانماء والاعمار، قد استحصل      

حسن تنفيذ من بنك بيبلوس لمدة معينة تمدد تلقائياً لمصلحة          
الس وأن بنك سوسيته جنرال باريس فرنسا قـد كفـل           
مقابلة كفالة بنك بيبلوس هذه بموجـب تعاقـد تمّ بـين            

وتبين أن سند كفالة حسن التنفيذ التي       . المصرفين المذكورين 
الة فعن صيغة الك  أصدرها بنك بيبلوس تضمن صيغة مختلفة       

ن من حيث المدة التي تغطيها      المقابلة التي وافق عليها المصرفا    
كل منهما، بحيث أن مدة الكفالة الأولى جاءت مفتوحـة          
لمصلحة مجلس الانماء والاعمار بناء لشروط هذا الأخير ، في          
حين أن مدة الكفالة المقابلة تنتهي في أجـل محـدد يقبـل            

وقد تبين  .  منها أي بنك بيبلوس    التمديد بطلب من المستفيد   
أن بنك بيبلوس لم يطلب تمديد الكفالة المقابلـة إلاّ بعـد            
انقضاء شهرين على الأجل التعاقدي حين رفـض بنـك           
سوسيته جنرال قبول هذا الطلب معتبراً أنه أصـبح وبعـد           
انقضاء الأجل التعاقدي في حلٍّ من التزاماته الناتجـة عـن           

بنك بيبلوس الى القضاء من أجل الربط فلجأ  . الكفالة المقابلة 
بين مصير كفالة حسن التنفيذ والكفالة المقابلة لها حيـث          
ردت دعواه بداية من قبل الغرفة الثالثة لمحكمـة الدرجـة           

، ومـن ثم قُبِلـت      ١٣/١/٢٠٠٤الأولى في بيروت تاريخ     
  .مطالبه استئنافاً حتى قُضِي  تمييزاً بردها
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ة التي أطلقتها محكمة التمييز ثابتة      فهل إن القاعدة القانوني   
  في النصوص الوضعية أم أا وليدة الاجتهاد؟ 

         اة ،  من المعلوم أن عقد الكفالة ،وهو من العقود المـسم
 مـن قـانون     وما يليهـا   ١٠٥٣منصوص عليه في المواد     

الموجبات والعقود اللبناني وهو المـسمى بالفرنـسية بــ           
Caution La     فراد أنشأ أنواعاً أخرى    ، في حين أن تعامل الأ

من عقود الكفالة التي دف الى ضمان مخاطر الدين ومنـها   
  la garantie à première demandeالكفالة بأول طلـب  

 وإن هذه العقود تخضع la contregarantieوالكفالة المقابلة 
لحرية التعاقد ولمشيئة وإرادة الأطراف المتعاقدة فيها دون أي         

  :كل من الأشكال في نصوص القانونتقييد لها بأي ش
 “954278- En vertu de la liberté contractuelle, 

une partie, qui entend couvrir un contractant contre 
un risque, n’est pas limitée au choix entre un 
cautionnement ou un porte-fort. 

Elle dispose d’autres possibilités, telles que 
(notamment) la garantie  « à première demande » ou 
encore une garantie proche ou similaire, qui est un 
contrat sui generis ou innomé. 

Le choix de l’une ou de l’autre qualification 
nécessite l’interprétation de l’engagement » 

(Trib. fédéral Suisse (Ch.civ),13 Avril 1993 – 
United overseas bank C. Societe Astro Venturosa 
Comapania Naviera- Gazette du Palais- 
Jurisprudence -CD Rom V2005.1 nº 954278 -) 

وقد جـاء قـرار الغرفـة الرابعـة لمحكمـة التمييـز             
 ليؤكّد على حرية التعاقد هذه وإطلاقيتـها        ٨٠/٢٠٠٦رقم

ويتبين أن هذا القرار . من خلال أسلوبه في التعليل ومضمونه  
ينسجم مع قرارات سابقة لمحكمة التمييز المدنية لدى نظرها         

 في موضوع الكفالة المقابلة حيث قُضِي:    
ر في معاملة الضمانة عند أول طلب الموثقـة         من المقر " 

بضمانة مقابلة أن كلاً من الضمانتين مستقلة عن الأخـرى          
قرار محكمة التمييز المدنية تـاريخ      ." ( وعن العقد الأساسي  

 -٥٠٤ صـفحة    ١٩٩٦ النشرة القضائية    -٢٧/٢/١٩٩٦
 صـفحة   - كفالة –خلاصة الاجتهاد للقاضي حسين زين      

٧٥٤   .(   
يه أن واقع التعامل المـصرفي والكفـالات        مما لا شك ف   

المصرفية في إطار التجارة الدولية أو في إطار التزام الأشغال          
العامة قد أرسى مؤشرات ومعايير للكفالة المستقلة وللكفالة        

ــة   C.app.,Aix-en-Provence(2e Ch.),12(المقابلـ
décembre 1985 Société Banque Populaire de la 
Loire C. CNIM - Gazette du Palais- Jurisprudence -

CD Rom V2005.1 nº 886558(   اعتمـدها الاجتـهاد 

            ة كان يتطرق فيهـا للبـتلتكوين قاعدة عامة في كل مر
بتراع حول مدى استقلالية هذه الكفـالات عـن الـدين           
الأساسي أو ارتباطها به وتبعيتها له ومدى حقوق الكفيل في 

ن العائدة للمدين المكفول    التمسك بالدفوع وأسباب البطلا   
يراجع ذا الـصدد    ( موجبات وعقود    ١٠٨٧سنداً للمادة   

 ١٩٣مطلع التعليق الوارد في مجموعة اجتهادات حاتم جزء         
  ).١٨٥صفحة 

 ٨٠/٢٠٠٦رقم  ومن العودة الى القضية موضوع القرار       
نجد أن الخلاف وقع على مدى ارتباط الكفالة المقابلة بكفالة   

  :وازاً وبـاً أم جـحسن التنفيذ وج
ففي حين اعتبرت محكمة الاستئناف أن الارتباط بـين         
الكفالتين هو وجوبي ناجم عن العلاقة الوثيقة بين الكفالتين         
والشرط الخاص اللازم لقبول كفالة حسن التنفيذ من قبـل          
مجلس الانماء والاعمار، أي التمديد التلقائي لها، وعلم بنك         

عن إبداء أي موقف تجاهه ،      سوسيته جنرال بذلك وسكوته     
وكون الكفالة هي لمصلحة عميله يدلّ على مشيئة المصرفين         
على تمديد الكفالة المقابلة مع تمديد كفالة حسن التنفيـذ،          
قضت محكمة التمييز بأن هذه العناصر لا تكفي للوصول الى          

ويتبين ، من خلال الحيثيات بعد الـنقض، أن         . هذه النتيجة 
لت بأن الارتباط  بين الكفالتين هو ارتباط        محكمة التمييز قا  

جوازي تفرضه ظروف ومعطيات ومستندات كـل حالـة        
  . بحالتها

فلو كان يوجد نص قانوني يتبِع الكفالات بعقد الـدين          
الأصلي الذي نشأت من أجله لكان قُضِي بغير ذلك علـى           
غرار ما قضت به الغرفة التجارية لمحكمة الاستئناف الجزائرية  

 بتها بموضوع توجب الكفالة المقابلة التابعة لعقد ديـن       لدى
  :خاضع للتحكيم

 “935889 - Le principe général des garanties en 
droit algérien est que les garanties sont accessoires 
au contrat principal. 

Dès lors que les parties dans le contrat initial ont 
choisi la voie de l'arbitrage pour le règlement des 
conflits pouvant intervenir dans l'exécution du 
contrat, le premier juge, en retenant sa compétence 
à propos d'une contregarantie donnée par une 
banque française à une banque algérienne au motif 
que cette contregarantie était indépendante du 
contrat initial, a fait une fausse application de la loi. 

Son jugement doit être infirmé et l'affaire 
renvoyée devant la Chambre de commerce 
algérienne désignée comme arbitre.” 

(C. app., Alger (Ch. com.), 28 janvier 1991 
28/01/91  SOCIETE CREDIT COMMERCIAL DE 



  ١٧٧  الإجتھاد

FRANCE ET AUTRE C. SOCIETE CREDIT 
POPULAIRE D'ALGERIE- Gazette du Palais- 
Jurisprudence -CD Rom V2005.1 nº 935889).  

لتـزام  رتبط بعقد ا  الكفالة المقابلة ت   مبررات   توإذا كان 
 ـ  شير لـه ، إلاّ أن  الأشغال بأية طريقة كانت وتحيل إليه وت

وقد لحق  . ك لا يجعل من سببها تابعاً لهذا العقد الأصلي          ذل
الاجتهاد اللبناني  بركب الاجتهاد الفرنسي الـذي حـسم        
التراع حول وجود سبب كافٍ للكفالة المـستقلّة يجعلـها          

محكمة التمييز المدنية   (قائمة بذاا دون تبعية لأي عقد آخر        
،  ٢٥/٣/٩٧ تـاريخ    ٤٦/٩٧الغرفة الخامسة قرار رقـم      

  ، وأيضا٢٣٨ً صفحة ٢ العدد ١٩٩٨منشور في مجلة العدل 
Com.19 avr.2005, nº664, Dalloz Revue 

Trimestrielle de droit commercial et de droit 
économique 2005 Tome 3 nº 16 page 582). 

وهكذا نخلص الى القول أنه لا توجد قاعـدة قانونيـة           
ة حسن التنفيذ ومفاعيل    وضعية تجيز التمييز بين مفاعيل كفال     

 محكوماً بواقع كـل     الكفالة المقابلة لها بحيث أن الأمر يظلّ      
حالة على حدة، ويكون دور محاكم الأساس جوهري مـن          
أجل تقدير الوقائع وتفسير العقود وإعطاء الوصف القانوني        

  .الصحيح للوقائع والأعمال المتذرع ا
وف على نية   وهنا تثور مسألة ما إذا كان الخطأ في الوق        

الفرقاء وإرادم والخطأ في وصف أعمالهم يشكّل مخالفـة         
  .:م.م. أ٧٠٨للقانون كسبب للنقض سنداً للمادة 

 “ Ceci dit, la recherche de l’intention des parties 
ne doit pas mener à la dénaturation du contrat et à 
imposer une volonté étrangère à celle exprimée 
dans le contrat. C’est là la limite de l’interprétation 
du contrat par le juge. » 

(La garantie bancaire en droit libanais par Nada 
Nassar Chaoul – Proche- Orient études juridiques 
1984-1985, page 163) 

ز محكمة التميي ( أم أا تشكّل تشويهاً لمضمون المستندات     
  ٢٥/٣/٩٧ تاريخ   ٤٦/٩٧المدنية الغرفة الخامسة قرار رقم      

، أم أا تشكّل فقداناً للأساس القانوني كما        )المذكور اعلاه 
قضت الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز في قرارها موضوع هـذا   

  . التعليق، وللبحث في هذا اال صلة
  المحامي أنور جرجس سلوان

     

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الاولى

لبيب زوين والمستشاران  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 والياس نايفه) المقررة(اليس شبطيني العم 

 ٢٧/٤/٢٠٠٦ تاريخ ٤٢رقم : القرار
شركة الانماء العقاري / شركة ميدل ايست ترافل سرفيس ش م م

  ش م ل

– 
– 

– 
–


–

––
 

–
–

–


––
 

 
––

––


–


–
–

– 



  العـدل  ١٧٨

  بناء عليه،

  :في الشكل
حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونيـة وجـاء          

 ـ          رار الاستدعاء مرفقاً بصورة طبق الاصـل عـن الق
يـل التـأمين    جالمطعون فيه وبايصالات مالية تفيـد تع      

التمييزي ودفع الرسوم المتوجبة قانوناً، كما جاء موقعـاً         
من محام وكيل، فيكون التمييز مقبولاً شكلاً مـن هـذه           

  .النواحي
وحيث ان القرار الاستئنافي جاء متعارضاً مع الحكم        

ن الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديـد فقـط فيكـو          
 من  ٢١ المذكور يقبل الطعن تمييزاً عملاً بالمادة        القرار

  .١٦٠/٩٢قانون الايجارات رقم 

   الاسباب التمييزيةفي
  عن السبب الاول

ــل    ــدلي بتجاه ــزة ت ــشركة الممي ــث ان ال   حي
ــل شــوهت   ــائع ب ــائق ووق ــرار الاســتئنافي حق   الق
  الحقائق والمـستندات ولـم تكتـرث لتقريـر الخبيـر           

حـضر تحقيـق الـدرك وفـواتير        ولاقوال الشهود وم  
صيانة وايصالات الايجـار والخـدمات      الالاصلاحات و 

المشتركة وقضت بالاسقاط من حق التمديد لعلـة تـرك          
  .المأجور

 وحيث ان الشركة المميز عليها تدلي بسلطان محكمة       
الاساس المطلق لتقدير الوقائع الثابتة بموجـب تقـارير         

  .خبراء ثلاثة
 وبعد ان عرضت وسائل     وحيث ان محكمة الاستئناف   

 نتيجة  إلىالاثبات التي استندت اليها في الملف توصلت        
انه في مطلق الاحوال فان اسـتمرار ورشـة تأهيـل           "

 ٦/١٢/١٩٩٤المأجورين لمدة استمرت حتـى تـاريخ        
يشكل من ناحية ثانية تصرفاً من شانه كـسب الوقـت           
واستيعاب المهل تلافياً لسقوط الحق في الاجـارة لعلـة          

  ".كالتر
ي ذوحيث ان الجهة المميزة لم تبين ما هو المستند ال         

استندت اليه محكمة الاسـتئناف وشـوهته، وهـي قـد           
اعتمدت تقارير الخبرة المبرزة في الملف مستعملة حقها        
في التقدير واختيار وسائل الاثبات للتثبت مـن الوقـائع          

 دون ان يأتي تقديرها مخالفاً للوقـائع        التي استندت اليها  
، وتقديرها هـذا  مون المستندات المبرزة في الملف    ولمض

يخرج عن رقابة محكمة التمييز الامر الذي ينتفي معـه          
 رد الـسبب التمييـزي      إلـى كل تشويه للوقائع ويفضي     

  .الاول

  :عن السبب الثاني
حيث ان الشركة المميزة تدلي بوجوب نقض القـرار         

 من) و( فقرة   ١٠المطعون فيه لعدم توافر شروط المادة       
 اذ انها لم تترك المـأجور سـنة         ١٦٠/٩٢القانون رقم   

، ١٩٩٣كاملة وهي باشرت باصلاح المأجور ربيع عام        
فطردت الجهة المالكة عمالهـا ومنعتهـا مـن اسـتلام           

 ١٩٩٣مأجورها، فاستعادت المـأجور بـشهر تمـوز         
بواسطة رجال الدرك ثم تابعت انجاز تأهيله وتجهيـزه،         

ت صـيانة عامـة      نفقـا  ١٦/٥/١٩٩٤ودفعت بتـاريخ    
 تحفظ من قبل الجهة المالكـة       أيوخدمات مشتركة دون    

  .١٩٩٤وباشرت عملها في المأجور صيف 
وحيث ان محكمة الاستئناف ردت على اقوال الجهة        

، ومن ثم اوردت انه يتبـين       اًالمستأجرة وفندتها بنداً بند   
 لم تبدأ باعمال تأهيـل      من تقارير الخبراء ان المستأجرة    

بعد اشهر من استلام المفاتيح خلال شهر آب        القسمين الا   
، كما يتبين من تقرير الخبير اليـاس سـماحه ان      ١٩٩٣

 وفق التقرير المقـدم  ٢/٨/١٩٩٤المأجورين كانا بتاريخ   
مقفلين من الخارج بواسـطة     "من الخبير معتصم الشعار     

ولا يوجد في داخلهما    ... بابين من الحديد المشبك الجرار    
ث وهو غير صالح للاستعمال بسبب       اثا أو مفروشات   أية

عدم وجود زجاج على الواجهات الخارجية، وعدم وجود        
... السقف المستعار الذي يغطي التمديـدات الكهربائيـة       

وانهما مدهونان حديثاً وعلب الدهان الفارغة ما زالـت         
وتأكدت محكمة الاستئناف انه    ...". موجودة على الارض  

م المأجور من الشركة    بعد انقضاء سنة تقريباً على استلا     
، لم تكن اعمال التأهيل قـد       ١٩٩٣المالكة في شهر آب     

 ان فتح ابواب الشركة لم يحصل       إلىهت مع الاشارة    تان
 وبعد انقضاء سنتين ونصف علـى       ١٩٩٤الا في اواخر    

  .١٦٠/٩٢صدور القانون رقم 
وحيث تكون محكمة الاستئناف تأكـدت مـن تـرك          

اريخ استلام المستأجرة   المأجور لمدة اكثر من سنة من ت      
المأجور فتكون قد احسنت تفسير وتطبيـق القـانون لا          

 مما  ١٦٠/٩٢ من قانون    ١٠من المادة   ) و(سيما الفقرة   
  . رد السبب التمييزي الثانيإلىيفضي 

  عن السبب الثالث
 المطعون  القرارحيث ان المميزة تدلي بوجوب نقض       

 ٤مـادة    وال ١٦٠/٩٢ من قانون    ٢٦فيه لمخالفته المادة    
من قانون الاصول المدنيـة اذ ان محكمـة الاسـتئناف           
توسعت في تفسير القانون الاستثنائي في حين انـه مـن     
المؤكد ان الشركة المميزة باشرت اعمال التصليح فـي         

 واستمرت الاعمال المذكورة لغايـة      ١٩٩٣اواخر عام   
 وان تجهيز المأجورين للغاية المبينـة  ١٩٩٤صيف عام   

ر يستلزم الفترة المذكورة وان فترة السنة       في عقد الايجا  
لا تبدأ الا بعد انتهاء اعمال التجهيز علماً ان المـأجور           



  ١٧٩  الإجتھاد

كان متضرراً وكان على المالـك القيـام بالاصـلاحات       
  .اللازمة

وحيث انه من جهة اولى، فان محكمة الاستئناف لـم          
 من قانون الايجارات لانها لم تطبقهـا        ٢٦تخالف المادة   
لم يتبين من   "دتها ضمناً بمجرد تعليلها بأنه      عبوهي قد است  

تقارير الخبرة ان المـأجور اصـيب باضـرار بـسبب         
الاحداث وانما بسبب ترك المأجور مقفلاً مـدة طويلـة          
واصبح بحاجة لاعـادة تأهيـل مـن اعمـال ديكـور            

وان مثل هذه الاضرار لا تسمح بكل حـال         "... وخلافه
  . المذكورة٢٦ة اً للمادفقباعتبار المأجور متضرراً و

وحيث انه من ناحية اخرى فان الشركة المميزة لـم          
 افـادة   إلـى تطعن بما ورد في تقرير الخبير بل اشارت         

شاهد ادلى بمشاهدته آثار شظايا في المأجور للمطالبـة         
  . المذكورة آنفا٢٦ًبتطبيق المادة 

وحيث ان مجرد آثار شظايا في المـأجور لا تمنـع           
جوره ضمن سنة بعد دخولـه      المستأجر من استعمال مأ   

 وقد تأكدت محكمـة      المأجور، لهااليه وذلك للغاية المعد     
الاستئناف وعللت قرارها لجهة ترك المأجور مدة تفوق        

 فتكون محكمة الاستئناف قـد احـسنت تطبيـق          ،السنة
 ١٦٠/٩٢ من قانون    ٢٦ باستبعادها تطبيق المادة     القانون

 –انها المطلق    بسلط –على ضوء الوقائع التي استثبتتها      
 رد السبب التمييزي    إلىوالواردة في الملف، مما يفضي      
  .الثالث ومعه التمييز برمته اساساً

 ، ابرام القرار المطعـون فيـه      بالتاليوحيث يقتضي   
ومصادرة التأمين التمييزي، ورد سائر الطلبات الزائـدة        

 المخالفة بما فيها طلب ادخال الشخص الثالـث فـي           أو
  .ية، لعدم ثبوت عنصر سوء النيةالمرحلة التمييز

  لذلك،
  :تقرر المحكمة

  . شكلاًًالتمييزقبول  -١
 رد الاسباب التمييزية وابرام القرار الاسـتئنافي        -٢

  .المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي
 تضمين الجهة المميزة الرسـوم والمـصاريف        -٣
  .كافة

 ـ الرجوع عن قرار وقف التنفيـذ واعـادة مب         -٤ غ ل
 الجهة التي اودعتها بعـد حـسم المتوجـب          ىإلالكفالة  
  .قانوناً
  . المخالفةأو رد سائر الطلبات الزائدة -٥

    

  

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الاولى

 الرئيسة المنتدبة اليس شبطيني :الهيئة الحاكمة
  والمستشاران شهيد سلامه ) المقررة(العم 

 والياس نايفه
 ١٦/١١/٢٠٠٦ تاريخ ١٠٠رقم : القرار

  اليشاع الحويك/ ماما فارس

––


–
–

––


–
––

–
 

  بناء عليه

  :في الشكل
ورد ضمن المهلة القانونيـة وجـاء       حيث ان التمييز    

الاستدعاء مستوفياً الشروط الشكلية المنصوص عنها في       
 اصول مدنية، ويوجد تعارض بين الحكمين       ٧١٨المادة  

الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط مـن حـق التمديـد        
 ان الشرط المزدوج المنصوص عنه فـي        أيالقانوني،  

 في هذه الدعوى     من قانون الايجارات متوافر    ٢١المادة  
  .فيقتضي قبول التمييز شكلاً

  :زيين الاول والثانييعن السببين التمي
 قد كلفـت    – بهيئتها السابقة    –حيث ان هذه المحكمة     

الفريقين مناقشة مفعول الانذار الموجـه والمبلـغ بعـد          
 وقبل نفاذ القـانون     ٢٠/٨٢انقضاء العمل بالقانون رقم     



  العـدل  ١٨٠

عطوفة على المادة    م ٧٣١ وذلك عملاً بالمادة     ١٦٠/٩٢
  . اصول مدنية٣٧٣

 مدنية نصت علـى ان      أصول ٧٣١وحيث ان المادة    
لمحكمة النقض ان ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في         "

 ايضاً بصرف النظر عن     أوالقرار بسبب قانوني صرف     
 أحكـام ، وتراعـى    "سبب قانوني خاطئ فيه تراه زائداً     

بباً قانونياً  اد المحكمة س   في حال اعتم   ٣ فقرة   ٣٧٣المادة  
  .صرفاً

 الدعوى تتعلق بانـذار ارسـلته       هذهوحيث ان وقائع    
 بعـد   أي ١٤/٥/١٩٨٧الجهة المالكة المميزة بتـاريخ      

، ٢٠/٨٢انتهاء مفعول قانون الايجارات الاستثنائي رقم       
 بتـاريخ وقد سددت قيمته الجهة المستأجرة المميز عليها        

 حـصل   ، وتدلي الجهة المالكة بأن الايفاء     ١٣/٨/١٩٨٧
خارج المهلة القانونية وقد تحفظـت بمفعـول البطاقـة          
المكشوفة لدى استلامها البدلات المستحقة، وهي تطلـب        
اسقاط حق الجهة المستأجرة من التمديد القـانوني سـنداً     

 ـ  ٢٠/٨٢ من قانون الايجارات رقم      ٩للمادة    را الذي ص
 لغايـة   ١٦٠/٩٢ من قـانون     ٣٠ بموجب المادة    تمديده
  .٢٣/٧/١٩٩٢تاريخ 

 تدلي بوجوب تطبيـق     عليهاوحيث ان الجهة المميز     
القانون العام على الانذار موضوع النزاع لانـه ارسـل          
بعد انتهاء مفعول قانون الايجـارات الاسـتثنائي رقـم          

٢٠/٨٢.  
وحيث انه، حسب المبدأ القانوني المعمول به، فـان         

ها، وسريان مفاعيلهـا    أتنشالقانونية، في حال    الاوضاع  
ية، وانتهائها في ظل قانون معين، فهـي تخـضع          القانون

  .لهذا القانون دون سواه
وحيث ان الانذار موضوع الدعوى نشأ فـي ظـل          
القانون العام بعد انتهـاء مفعـول قـانون الايجـارات           

، وسارت مفاعيله ايضاً في ظل      ٢٠/٨٢الاستثنائي رقم   
 تسديد قيمة البدلات المستحقة ايضاً في       متالقانون العام، و  

 قـانون الموجبـات والعقـود،       أيل القانون المذكور    ظ
 قانون الموجبات والعقـود     أحكامفيقتضي بالتالي تطبيق    

على وقائع هذا النزاع، ما لم يرد نص خـاص صـريح      
  .ينطبق على تلك الوقائع

  وحيــث ان محكمــة الاســتئناف احــسنت تفــسير 
   ١٦٠/٩٢ مــن قــانون الايجــارات رقــم ٣١المــادة 
  أجر المعنـي راهنـاً، هـو ذاك الـذي          ان المست "بقولها  

حقبـة  تمنّع عن الايفاء بالرغم من الانذار في خـلال ال         
ره ممن سدد ولو خـارج      يغالزمنية المشار اليها، دون     

  ".المهلة

 من قانون الايجارات الجديـد،      ٣٠وحيث ان المادة    
وان نصت على تمديد العمل بقانون الايجـارات رقـم          

ذ القانون الجديد، الا انها لا       مع تعديلاته لغاية نفا    ٢٠/٨٢
تطبق على جميع الاوضاع القانونية خاصة تلـك التـي          
نشأت وانتهى مفعولها قبل صدور القانون الجديد خاصة        

 الاسقاط من حـق     – حسب اجتهاد هذه المحكمة      –وان  
التمديد القانوني هو عقوبة تلحق بالمستأجر في حـالات         

 مفعـول   محددة حصراً، ولا يمكن تطبيق عقوبـة مـع        
  .رجعي بدون نص خاص

وحيث انه تطبيقاً للمبدأ العام الوارد اعلاه، فان قانون         
 اعطى مفعولاً رجعياً للاسقاط     ١٦٠/٩٢الايجارات رقم   

مـل فيهمـا مفعـول     تكيمن حق التمديد في حالتين لـم        
الاوضاع القانونية الناشئة قبل صدوره، وتلك الحـالتين        

  :هما
 الذي ابقـى    ١٦٠/٩٢ من قانون رقم     ٣٠ المادة   -١

 ٢٣/٧/١٩٩٢النزاعات العالقـة امـام المحـاكم قبـل          
 الايجارات الاستثنائية التي نـشأت فـي        ينخاضعة لقوان 

ظلها، الامر المستبعد في هذه الـدعوى حيـث اقيمـت           
  .١٩٩٧الدعوى خلال عام 

 التـي علقـت     ١٦٠/٩٢من قـانون     ٣١ المادة   -٢
 التمديـد    الاسقاط من حق   إلى الانذارات المؤدية    مفعول

لعدم دفع البدلات، الامر غير المتوافر ايضاً فـي هـذه           
 ان  إلـى الدعوى حيث تم تسديد بدلات الايجار، اضافة        

المادة المذكورة لم تأت على ذكر الانذارات المدفوعـة          
قيمتها خارج المهلة القانونية وقبل صدور القانون الجديد        

  .المذكور
يـزيين الاول    رد السببين التمي   بالتاليوحيث يقتضي   
 اصول مدنيـة اذ ان محكمـة        ٧٣١والثاني سنداً للمادة    

 ١٦٠/٩٢ من قانون    ٣١الاستئناف احسنت تفسير المادة     
بقولها ان المستأجر المعني بهذه المادة هو الذي لم يسدد          
بدلات الايجار، الا انها اخطأت في بيان السند القـانوني          

، اذ ان   للقول بعدم الاسقاط من حـق التمديـد القـانوني         
 الدعوى، المرسل في ظـل      هذهالانذار بالدفع موضوع    

قانون الموجبات والعقود لا يلزم المستأجر بالاخلاء في        
حال عدم تسديد البدلات خـلال المهلـة المحـددة فـي            
الانذار، فيقتضي بالتالي تصديق الحكم الاستئنافي لهـذه        

  .الجهة

  :عن السبب الثالث
القرار المطعون  حيث ان المميز يدلي بوجوب نقض       

فيه لعدم البت في احد المطالب وهو كـان قـد طلـب             
  .استطراداً استرداد المأجور للضرورة العائلية



  ١٨١  الإجتھاد

وحيث انه، وان صح كلام المميز لهذه الجهة، الا ان          
 طلب النقض للاسـترداد  لأنالسبب المدلى به غير منتج     

للضرورة العائلية غير مقبول شكلاً امام محكمة الـنقض     
  .١٦٠/٩٢ من قانون ٢١المادة بعملاً 

وحيث يقتضي بالتالي رد هذا السبب التمييزي الثالث        
ومعه التمييز برمته اساسـاً ويقتـضي ابـرام القـرار           
الاستئنافي بفقرته الحكمية ومصادرة التأمين التمييـزي       

  . المخالفةأوورد سائر الطلبات والاسباب الزائدة 

  لذلك،
  :تقرر المحكمة

 ورد الاسباب التمييزية ومصادرة     قبول التمييز شكلاً  
 المطعون فيه وتـضمين     القرارالتأمين التمييزي وابرام    

المميز الرسوم والمصاريف كافة ورد سـائر المطالـب         
  . المخالفةأوالزائدة 

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الثانية

 راشد طقوش الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ونزيه شربل)المقرر( حدثي  حبيبوالمستشاران

 )نقض (١٢/٥/٢٠٠٥ تاريخ ٣٧رقم : قرارال
  سعيد بقسماطي/ سميح بقسماطي

–––––
 

 بمناقـضة   أويكون تشويه المستند بتحوير عبارتـه       
 السند الواضـح     باضافة عبارة على نص    ويتحقّقمعناه،  

  .والصريح
–––––

–––
 

تـه   لدائنـه، بمديوني حـرره ان تسليم المدين في سند  
 حين تحصيله من مدين لـه،       إلىوارجاء دفع مبلغ الدين     

هو التزام مقرون تنفيذه بأجل غير معين وليس بـشرط          
 سند جديـد   لاحقاً عن ذلك الاجل بتحرير     وعدولهتعليق؛  

 لا يتضم      ة طويلـة   نه، يجعل دينه مستحقاً بعد انقضاء مد
  .على نشوئه

 

المحكمةان :  

  : في الشكل-١
حيث ان الاستدعاء التمييزي استوفى شروط الشكلية،       

  ؛فيقبل لهذه الجهة

  : في الفرع الاول من السبب التمييزي الثاني-٢
يمتنـع  . م.أ/٧٠٨ من المـادة     ٧ حيث بمقتضى البند  

 أوعلى المحكمة ان تشوه المـستند بتحـوير عبارتـه           
  بمناقضة معناه الواضح والصريح؛

حيث ان السيد سميح بقسماطي الذي عمل مع اخيـه          
" مكتبـة المكتبـة   "السيد سعيد بقسماطي صاحب مؤسسة      

التجاري  تحصل منه على كتـاب فـي       اسة،  ة في السعودي
ته له بمبلغ سبعمئة الف دولار      ديوني يفيد م  ٧/١٠/١٩٨٧

، وقد امتنع   ٤/٤/١٩٨٨اميركي تعدلت صيغته لاحقاً في      
  سعيد عن دفعه له رغم المطالبة؛

 حيث ب لـه    ادعائه بأن دينه على سعيد استحقّ      غية رد 
   النظر عن الاول، اعتبـر      بموجب المستند الثاني وبغض 

لا  "٤/٤/١٩٨٨القرار المطعون فيه ان المستند المؤرخ       
 أين   كمـا لا يتـضم      مستقلّ أو تعهد جديد    أييتضمن  

تعديل لمضمون السند الاول، فلا يكون له من التأثير ما          
قاً بخلاف ما هو واقع مـستند  باً ومستحمتوجيجعل الدين  

الذي علّق الدفع علـى تحـصيل الـدين         " ٧/١٠/١٩٨٧
ديسيان وهو ما لـم     ب اصلاً بذمة السيد ملكون او     المتوج
  قه؛ تحقّيثبت

  حيث بتقريرها ذلك، فـي حـين ان سـعيد اكتفـى            
ــاب  ــي كت ــميح ان ٤/٤/١٩٨٨ف ــن س ــب م    بالطل

   دولار لتـسجيله    ٧٠٠,٠٠٠صورة عن كتـاب     "يعطيه  
دون ان يربط دفع المبلغ بتحـصيله       " له وسحبه تدريجياً  

   مـن المـدين الـسيد ملكـون اوديـسيان كمـا             مقدماً
لاسـتئناف  ، تكون محكمة ا   ٧/١٠/١٩٨٧ورد في كتاب    

قد شوهت بالاضافة النص الواضـح والـصريح لـسند          
٤/٤/١٩٨٨ نقض قرارها دون حاجة لبحـث سـائر        ، في

  الطعون؛



  العـدل  ١٨٢

  : وفي الاساس-٣
ــميح    ــة س ــلّم بملكي ــذي س ــعيد ال ــث ان س   حي

  دفع له فقـط عنـد تحـصيله        ان ي "للمبلغ المطلوب على    
  ل فيما بعـد عـن الاجـل غيـر          د، ع "من السيد ملكون  

  اً بعـد انقـضاء مـدة       لدفع، فبات دينه مـستحقّ    المعين ل 
  ه؛ وقد تأكّـد عـدول سـعيد بالافـادة          ئطويلة على نشو  

لدى استجوابه انه طلب تـسجيل الـسند فـي حـساب            
سة لسحبه تدريجياً من خلالها، ثم بعرضـه علـى      المؤس

ده له في مهلة اقـصاها       بأن يسد  ١٥/٥/١٩٩٤اخيه في   
علاقتهمـا   ضمن مـشروع لتـصفية       ١٩٩٤نهاية عام   

  المالية؛
  حيث بجهـوز الـدعوى للحكـم يقتـضي، سـنداً           

ــادة  ــو  . م. أ٧٣٤للم ــى النح ــرة عل ــصلها مباش   ف
  المبين، وابطال الحكم البـدائي المخـالف الـذي علّـق           

ى شرط تحصيل سعيد لـه مـن ملكـون          دفع الدين عل  
 ـ    ديسيان ومن ثم رد   او ق العـارض    الدعوى لعـدم تحقّ

 والمطاليـب الزائـدة     رد سـائر الاسـباب    المذكور؛ وتُ 
  والمغايرة؛ 

  ،لهذه الاسباب
ووفقاً لتقرير المستشار المقرر القاضي حبيب حـدثي     

  :تقرر
   قبول التمييز شكلاً،-١
 الـصادر فـي    ٥١٣ رقـم    القرار نقض وابطال    -٢
 عن الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف       ٢٢/٥/٢٠٠٣

  المدنية في لبنان الشمالي؛
ــد-٣ ــي الاســاس، فــصل ال   عوى مباشــرة،  وف

   ٥/١١/٢٠٠١ الـصادر فـي      ٩٨٦وابطال الحكم رقم    
  عن الغرفة الابتدائيـة الاولـى فـي لبنـان الـشمالي            

 ابـراهيم بقـسماطي    ها، والزام الـسيد سـعيد       لجهة رد  
   السيد سـميح ابـراهيم بقـسماطي مبلـغ          إلىبأن يدفع   

   مـا يعادلـه بالعملـة       أوسبعمئة الف دولار اميركـي      
   الـدفع مـع فائـدتها القانونيـة منـذ           اللبنانية بتـاريخ  

 وحتـى الـدفع     ١٠/٢/١٩٩٨تاريخ الاستحضار فـي     
  الفعلي؛
 المميز وتضمين المميز عليـه      إلى اعادة التأمين    -٤

  .النفقات
    

  
نشرط التعليق والاجل الواقف غير المعي  

  تقرير تمييزي
  بقلم القاضي حبيب حدثي

  حبيب حدثي،انّ المقرر لدى محكمة التمييز، القاضي 
 العالق امام   ٥٧٣/٢٠٠٣بعد الإطلاع على الملف رقم      

الغرفة الثانية الناظرة في القضايا المالية بين المميز السيد سميح          
بقسماطي والمميز عليه السيد سعيد بقسماطي، وموضـوعه      

  ايفاء تعهد نقدي؛
  ولدى التدقيق،

  :يبدي ما يلي
في الوقائع والمحاكمة: لاًاو  

د سـعيد   ي عمل لدى شقيقه ا    د سميح بقسماط  السيلسي
التجارية الكائنة في المملكة    " كتبةمكتبة الم "صاحب مؤسسة   

 ـ      سـنوات في ادارـا      عضالعربية السعودية، ثم شاركه لب
ن نشأت نزاعات مختلفة بـين الـشقيقي      . كشريك مضارب 

بمعرض عملهما في السعودية ولبنان تناول احدها المعروض        
لى المحكمة العليا إفادة سـعيد في كتـاب مـؤرخ           حالياً ع 

عليه لمصلحة  . أ. توجب مبلغ سبعماية الف د     ٧/١٠/١٩٨٧
  سميح والتزامه دفعه له وفق صيغ محددة تبـدلت لاحقـاً،           

   واتفـاق الـشراكة     ٤/٤/١٩٨٨كما يظهر في كتـاب      
 ومشروع التصفية العائـد لــ       ٢٢/٦/١٩٨٨الجاري في   

١٥/٥/١٩٩٤.  
 استحضر سميح شقيقه سعيد امام      ١٠/٢/١٩٩٨بتاريخ  

الغرفة الابتدائية الاولى في لبنان الشمالي طالباً الزامه بـدفع          
  بـرد  ٥/١١/٢٠٠١المبلغ المذكور مع فائدته، فقضت في       

دعواه لعدم تحقق الشرط الذي علق عليه موجب تـسديد          
 ملكـون    مقدماً من المدعو    بتحصيله المبلغ المذكور والمتمثّل  

ق حكمها بالقرار المطعون فيـه رقـم       دن، وقد تص  اوديسيا
 عــن الغرفــة الرابعــة ٢٢/٥/٢٠٠٣ الــصادر في ٥١٣

ة في لبنان الشمالي الذي جاء فيه ان سند الـدين           الاستئنافي
المطالب به لم يتضمن تعهداً مباشراً بالدفع وانما تخـصيص          
السيد سميح به عند تحصيله من المدين السيد اوديسيان كما          

ويضيف انّ تعليق الـدفع علـى       . ن من صراحة عبارته   يتبي
التحصيل، سواء اعتبر شرط تعليق ام أجل، يجعل الموجـب          

 لعدم ثبوت تحصيل الدين مع تنافر المـستندات         غير مستحق 
ذا الشأن  المحاسبي ل في ذلك مـا ورد في سـائر          . ةولا يبد

 ـ         لي المستندات المحتج ا لأا تحيل إلى نفس الموجب الأص



  ١٨٣  الإجتھاد

 الـذي لم يـدلِ المـدعي        ٧/١٠/١٩٨٧الوارد في سند    
 لا يتـضمن    ٤/٤/١٩٨٨ فسند .المستأنف سميح بتجديده  

       ل وانما طلب تسجيله وسحبه تدريجياًتعديلاً للمستند الأو .
   المتعلّق بإدارة المكتبـة يـشير فقـط         ٢٢/٦/١٩٨٨وسند  

 ١٥/٥/١٩٩٤أما سـند    . ثيره على السند الأول   أإلى عدم ت  
  هو مشروع صلح لم يقتـرن بموافقـة الطـرف الآخـر            ف

لنشوئه، ولا يمكن اجتزاء بند من بنوده للقول بأنه يـشكّل           
  .اقراراً

  في اسباب النقض والحلّ المقترح: ثانياً
 ن  د سميح بقسماط  ادلى السيين تمييزيعـاب في   : ي بسببي

وأخطأ . ع. م٨١الأول على القرار المذكور انه خالف المادة   
بيقها وتفسيرها لأن المستند المعول عليه تضمن صراحة        في تط 

إقراراً بتوجب الدين دون ربطه بشرط معين، فضلاً عن أنه          
 التي تثبت انّ    ٣١/١٢/١٩٩١شوه ميزانية المؤسسة تاريخ     

 ريـال   ٦٥٤٠حساب السيد ملكون بات مـديناً بمبلـغ         
يفيـد  مما  . أ. د ٢٠٠٠سعودي في التاريخ المبين بما يعادل       

  .ق الشرط المفترضتحقّ
ن ذ على القرار انه شوه المـستندي      وفي السبب الثاني أخ   

 عندما اعتبر امـا     ١٤/٥/١٩٩٤ و ٤/٤/١٩٨٨المؤرخين  
يحيلان إلى نفس الدين ونفس الموجب المذكور في مـستند          

فالأول يشكّل تنازلاً عن شرط تعليق الدفع       . ٧/١٠/١٩٨٧
والثاني . جاز قبض المبلغ تدريجياً   في حال توافره اصلاً لأنه أ     

 ن تعهاً من المدين بتسديد المبلغ عينـه علـى         عقّداً مو يتضم
أي شـرط   دفعتين فيوفّر الدليل الإضافي على عدم وجـود         

  .تعليق لتحقق الموجب
 ل يتناول في التوصيف المنطبق على مضمونه،       السبب الأو

قرار الاستئنافي  وإن كان مغايراً للعنوان المعتمد له، تشويه ال       
وهو يتلاقى . ٣١/١٢/١٩٩١ة  ولميزاني٧/١٠/١٩٨٧لسند 

مع السبب الثاني في نعيه على القـرار تـشويه المـستندين            
فينبغـي  . ١٤/٥/١٩٩٤ و ٤/٤/١٩٨٨اللاحقين تـاريخ    

 للنظر بعد ذلـك     (I)ق من حصول التشويه المدعى به       التحقّ
  .(II)في استحقاق الدين 

I-في التشويه   
شارة ان الدين المدعى به، سواء نشأ عن تبرع ام      تجدر الإ 

فالتراع . عن عمل ذي عوض، يلزم المدين باكتمال أركانه       
حول مصدر الدين لا يؤثر في وجوده عند تـوفير الـدليل            

 المتـضمن تعهـد     ٧/١٠/١٩٨٧والدين ثبت بسند    . عليه
لأخيه . أ.  بدفع مبلغ سبعمئة الف د     السيد سعيد بقسماطي  

لمعرفة ما  ) ١( الأصلية   البحث في حالة الموجب   يبقى  . سميح
على ضوء المستندات المـبرزة     ) ٢(اذا جرى تعديلها لاحقاً     

  .المدعى تشويهها

   في حال الموجب المعقود-١
 هو  ٧/١٠/١٩٨٧أبدى المميز أن دينه الناشئ عن سند        

دين بسيط لم يقترن بأي شرط تعليق خلافاً لما اورده القرار           
 المـستند   ز في ذلك على ما جاء في مستهلّ       الاستئنافي وركّ 

دراهم السيد ملكون   "المذكور الموقّع من المميز عليه من ان        
هذه الدراهم هي ملـك     . أ.أوديسيان حوالي سبعمئة الف د    
عنـدها  "... وفي منتصفه   ". لأخي سميح ابراهيم بقسماطي   

وقـد  "وفي ختامـه    ..." يكون قد استوفى حقّه في ذلـك      
اب حفاظاً على حق الأخ سميح وخوفـاً        اصدرت هذا الكت  
  ".من الموت والحياة

          أما القرار فسلّط الضوء بعد الحكم الابتدائي على شـق
تدفع له فقـط عنـد      ... هذه الدراهم "السند المتضمن ان    

لكن، فيما اعتبر الحكـم ان      ..." تحصيلها من السيد ملكون   
ليق تعليق الدفع على تحصيل دين السيد ملكون هو شرط تع         

لم يتحقق لقيام الموجب بذمة سعيد، ذهب القرار إلى انـه           
يستوي وصف تحصيل الدين بشرط تعليق يتوقف عليه نشوء   

سميح أو بأجل يتعلّق عليه استحقاقه      حق  .   ففي الحالتين حق
سميح في قبض المبلغ والزام سعيد به لا يتم حسب صـراحة            

  .المستند الا عند تحصيل الدين
ون القرار قد وصف واقعة تحـصيل ديـن         بالتالي لا يك  

ملكون بشرط تعليق كما أبدى المميز، بل تجاوز الفصل في          
تكييفها التأرجح بنظره بين الشرط الواقف والأجل المؤجل        

  .لتماثل النتائج المترتبة على اعتماد اي منهما
غير انّ التفريق بين المفهومين جوهري رغـم تذبـذب          

خلافاً لما ) ب( ويقترن بآثار بالغة التنافر      )أ (،المعيار المقرر له  
  .ر في فصل التراعاورده القرار، ومن شأا ان تؤثّ

   في معيار التفريق بين الشرط والأجل-أ
لا يخلو من دقّة في التطبيق احياناً على غـير وضـوحه            

فشرط التعليق يشارك الأجل المؤجل في انه مثلـه    . الظاهري
فه في ان ذلك العارض موكّـد    عارض مستقبل، غير انه يخال    

 ١٠٠ و ٨١. م(الحدوث في الأجل وغير مؤكّد في الشرط        
  .).ع.م

         نظر اليه تقليـدياً عامل التأكيد الذي يقوم عليه الفرق ي
في هذا السياق يكون الأجل في الغالب       . بصورة موضوعية 

).  سنة– شهر –يوم  (بدقةاً معيناً أو حدثاً محدداً زمنياً يختار
  يــصح تعيينــه بالاشــارة إلى عيــد أو مناســبة كمــا 

أو  (يقال في هذه الحالة انّ الأجل مؤكّد . محدد ميعادها سلفاً  
 ألاّ يعرف مسبقاً على فانما يصد. (terme certain) )معين

وجه دقيق موعد حصول العارض المستقبلي رغم حتميـة          
 في هذه الحالة يكون الأجل غـير        .وقوعه، مثل وفاة رجل   

وتستعمل المـادة  .  أو غير معين(terme incertain)كّد مؤ



  العـدل  ١٨٤

ين عبارة موجـب ذو      بين الحالت  التفريق في   .ع. م ١٠٠/٢
  . ذو اجل غير اكيدأجل اكيد وموجب

  :يراجع
Terré Simler et Lequette, Droit civil, les 

obligations, 8e édition no 1200-1218 

Juris-Classeur Civil, art. 1185 à 1188, feuillets 2, 
1993 no 6. 

  .٥٠ – ٤٩ رقم ٣ الوسيط مجلّد –السنهوري 
في المقابل اذا جرى ربط موجب بحصول وفاة شـخص          
في ظروف معينة، من جراء التعرض لحادث مثلاً أو الاصابة          

عد شرطاً غ سن محددة، فإن عارض الوفاة ي بمرض أو قبل بلو   
  .دماًوليس اجلاً لأنه يتعذر معرفة سببه مق

  :يراجع
Marty et Raynaud, Droit civil, T. 2, 2e édition – 

par Jestaz no 69 

Milhac O. La notion de condition dans les 
contrats à titre onéreux, L.G.D.J. 2001 no 87 note 
33. 

غير ان محكمة التمييـز الفرنـسية تجـاوزت المقاربـة           
جل، واعتمدت له مفهومـاً      في الأ  يدالموضوعية لعامل التأك  

  فـاعتبرت  . ذاتياً مبنياً علـى ارادة المتعاقـدين المـشتركة        
  ان الحدث المـستقبلي، وان لم يكـن مؤكّـداً حـصوله            
في المبدأ بصورة موضوعية، يكون اكيداً اذا اعتبره الاطراف         
كذلك، أي اذا كانوا على قناعة راسخة بأنه سيحـصل لا           

لطهم في التقدير حيث يتحملّون     ولا عبرة في ذلك لغ    . محالة
 حصول الحدث فإم    يخفإذا كانوا على جهل بتار    . مخاطره

ويختلف الوضع عن التعهـد     . يتعهدون التنفيذ عند حدوثه   
عنـدها  . بتنفيذ موجب في حال حصول ذلـك الحـدث        

 .يستحيل الموجب مقروناً بشرط تعليق وليس بأجل مؤجل       
 توفّر المال اللازم من بيع      وعليه قُضي بأن التعهد بالدفع عند     

عقار، يصح تكييفه تارة بموجب شـرطي اذا بـدا البيـع            
ل عند التيقّن من البيـع،          احتمالياً وتارة اخرى بموجب مؤج

ورغبة المدين بأن يترك له حيز من الوقت لإبرامه بظـروف           
  .ملائمة

  :يراجع
Civ.1, 28-6-1976, Bull. civ. I no 37 

Civ.1, 1-10-1976, ibidem no 287 

Civ.1, 13-12-1994, ibid. no 377; J.C.P. 1995, I, 
3843 no 1 et s obs. Billiau 

Civ.3, 27-11-1969, Bull. civ. III no 772; R.T.D. 
civ. 1970 p 768 obs. Loussouarn 

Civ.3, 9-7-1984, ibid. no 135 

Civ.3 4-12-1985, ibid. no 162; R.T.D. civ. 1987 p 
98 no 5 obs. Mestre 

Com. 9-2-1999, Bull. civ. IV no 43 

  :وفي الفقه
Milhac, op. cit. no 85 à 98 

Ghestin Jamin et Billiau, Traité de droit civil, les 
effets du contrat, L.G.D.J. 3e édition no 167. 

Juris-Classeur civil, Art. 1168 à 1194, feuillets 5, 
2004 nos 19-20. 

Taisne, La notion de condition dans les actes 
juridiques, Th. Lille 1977, no 56 

اعتماد المعيار الذاتي للطابع التأكيدي يتيح تفعيل التـزام         
ارادي محض وتجنيبه البطلان من خلال تكييفه بالتزام مقرون         

بالعودة إلى المثال المضروب بشأن تعهـد       . بأجل غير مؤكّد  
مدين بدفع مبلغ من المال بعد بيع احد عقاراته، يمكن تأويل           

" اذا"إما انه يتعهد بالدفع     :  الالتزام على نحوين مختلفين    ذلك
في هذه الحالة لا يكون قد التزم فعلياً اي شيء          . باع عقاره 

ر ارغامه علـى    لأنه يبقى بمقدوره الامتناع عن البيع فيتعذّ      
 مـدني   ١١٧٤بطل التزامه الارادي طبقاً للمـادة       في. الدفع

  .ع. م٨٤فرنسي المقابلة للمادة 
والامر ميسر  . يبيع عقاره " عندما" بالدفع   دإما ان يتعه  و

في هذه الحالة   . له حتى ولو حصل البيع بشروط غير مناسبة       
ل غير مؤكّد وينطوي على     جيكون موجب المدين مقروناً بأ    

فيجوز بالتالي، عند انقضاء مهلة معقولة،      . التزامه ببيع عقاره  
  .الدينانذاره بعرض عقاره للبيع تمهيداً لتسديد 

الاجتهاد الفرنسي يميل إلى تأويل العقد على انه يتضمن         
ويجد . اًضموجباً ذا اجل غير مؤكّد وليس موجباً شرطياً مح        

 ٣٦٧ مدني فرنسي المقابلة للمادة      ١١٥٧سنداً له في المادة     
التي تنص على انه عند احتمال وجود معنيين لـنص          . ع.م

     ذا مفعول على المعـنى      ينبغي تفضيل المعنى الذي يجعل النص 
وقد اعتمد القـانون مثـل هـذا        . الذي يبقيه دون مفعول   

 مدني فرنـسي المتعلّقـة بقـرض        ١٩٠١التفسير في المادة    
اذ جاء فيها انـه     . ع. م ٧٦٣/٢الاستهلاك وتقابلها المادة    

 لا يوفي الدين الا عنـد       ض على ان المقتر   متى جرى الاتفاق  
 له الوسائل، يعود للقاضـي   أو حين تتسنى تمكنه من الإيفاء  

 بند الايفاء عنـد     من فقد جعل    .ان يعين له موعداً للايفاء    



  ١٨٥  الإجتھاد

 المديون اجلاً مؤجلاً رغم احتمال عدم تحقـق هـذا           يسر
  .رف من الناحية الموضوعيةظال

Com. 12-10-2004, RTD. civ. 2005 p 131, no 14 
obs. Jourdain 

Civ.1, 13-12-1994 et Civ.3, 4-10-1985 préc. 

Com. 19-6-1990, D. 1991 p 436 

Civ.1, 28-1-1976, Bull. civ. I, no 37 

Civ.1, 17-2-1976, ibid. no 72 

Civ., 21-7-1965, ibid. no 496 

Juris-Classeur civil, art 1185 à 1188, loc. cit. no 
10 à 15 

المقاربة الذاتية تقوم بالتالي على استثبات القاضي مـن         
 المدين  طراف في تكييف حال الموجب عندما يتعهد      رغبة الأ 

فائـدة هـذه    . رن به التزامـه    الظرف المستقبلي المقت   تحقيق
ة لمفهوم الأجل المستمدة في الأصل من مبدأ سـلطان          المقارب

الارادة، على اعتبار ان النصوص القانونية ذا الشأن هـي          
. هـا متممة لها، لا تخفى على أحد، وقد جرت الدلالة علي         

فهـي تـستبعد    : غير انها تتضمن في المقابل مطبات موازية      
العمل بمعيار موضوعي جازم اعتمده القانون للفصل بـين         

 حالشرط والأجل، يسهل عمـل قاضـي الأسـاس ويتـي        
  .للمحكمة العليا مراقبته ويوفّر الاستقرار في التعامل

ورب انّ هذه الاعتبارات حملت الغرفـة الاولى لـدى          
لتمييز الفرنسية، من بين سائر غرفها، على تحويـل         محكمة ا 

مسارها ذا الصدد والعودة إلى المعيار الموضـوعي علـى          
فقضت في قراراا الحديثة بأن الحدث      . حساب المعيار الذاتي  

  .غير الأكيد في توقيته وفي تحقّقه يعد شرطاً وليس أجلاً
"… L'évènement étant incertain non seulement 

dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il 
s'agissait d'une condition et non d'un terme". 

  :يراجع
Civ.1, 13-4-1999,  

Bull. Civ. I no 131  
J.C.P. 2000 II, 10309 note Barthez  
D. affaires 1999 p 937 obs. J.F. 

Civ.1, 13-7-2004, J.C.P. 2004 II, 10155 avis St 
Rose. 

يبقى ان التكييف القانوني بين الشرط والأجل لتحصيل        
دين ملكون، يرتدي اهمية بارزة للبحث في التـزام سـعيد           

  .بتحويله إلى شقيقه سميح

   في الآثار المترتبة على كلّ من الشرط والأجل-ب
وتتفرع عنه  ) ١ب(الأثر الرئيسي يتناول نشوء الموجب      

  )٢ب(يغته مسألة تجديده عند تبدل ص
   نشوء الموجب-١ب

 ـتقتصر المقارنة على شرط التعليـق والأ         ل الواقـف   ج
  . في الفترة الـسابقة لتحقّـق الـشرط وحلـول الأجـل           

  فالحكم الابتـدائي اعتـبر، كمـا مـر بنـا، ان التـزام              
 حسعيد بقسماطي بدفع المبلغ المطالب به إلى شـقيقه سمـي          

لم يثبت ان   معلّق على شرط تحصيله من ملكون اوديسيان و       
 اما القرار الاستئنافي فقد ساوى من حيـث         .الشرط تحقّق 

         علّق عليـه حـقالنتيجة تكييف تحصيل ذلك المبلغ بشرط ي
سميح أو بأجل لاستحقاقه طالما ان الدفع ينبغي ان يتم مـن            

  .الدراهم المحصلة
 ٩٣/١ معطوفة علـى المـادة       ٨١ن من المادة    لكن يتبي 

د ولا يقبل   ق على شرط واقف لا يول     ان الالتزام المعلّ  . ع.م
 معطوفة علـى    ١٠١ويستفاد من المادة    . التنفيذ قبل تحقّقه  

ان الالتزام المقترن بأجل واقف لا يكـون  . ع. م١٠٨المادة  
أما اذا عجل الدين المؤجل فلا يسترد       . نافذاً إلا بحلول أجله   

  .لأن المدين يكون قد دفع ما هو مستحق عليه
دم ان الشرط الواقف يؤخر نشوء الموجب،      ا تق يخلص مم 

ق، فـإذا   ذلك انّ الشرط عامل غير مؤكّد يمكن ان لا يتحقّ         
  .تخلّف زال بصورة رجعية الحق المعلّق وجوده عليه

          وعلى عكس ذلك، الحق المقترن بأجل واقف هو حـق
 محتم همكتمل الموجود منذ انعقاده، فالعامل الذي يرجئ نفاذ  

  . يجر تعيينه، فلا محلّ لزواله بصورة رجعيةوقوعه، وان لم
  :يراجع

Flour Aubert et Savaux, Le rapport d'obligation 
(les obligations, t.3), 2004 nos 271, 280 et 282 

Terré Simler et Lequette, op. cit. no 1230 – 1231. 

ق الشرط عن حكـم حلـول       بالتالي يختلف حكم تحقّ   
  .يضرب لهما موعد معينالأجل عندما لا 

الشرط بالنظر لطابعه الاحتمالي يمكن ان يتحقّق في كل         
حين، ولا يتخلّف إلا عند التأكّد من انّ الحادث لن يحصل           

  ).ع. م٨٨/٢م(ابداً 
أما الطابع المحتم للأجل فيتيح للمحكمة تحديد ميعاد له         

 مدني فرنسي   ١٩٠١عند إغفال الأطراف، قياساً على المادة       
قابلـها المـادة    تعلّقة بايفاء القرض عند ميسرة المدين، وت      الم

لاجتهاد على منح المدين مهلة معقولة وقد سار ا. ع. م ٧٦٣
  .للتنفيذ بالاستناد إلى ارادة الطرفين المقدرة



  العـدل  ١٨٦

  :يراجع
Civ.1 6-10-1976, Bull. civ, I no 287 

Civ.1 28-1-1976, ibid. no 37 

Civ.3 4-12-1985, Bull. civ. III no 162 

Juris-Classeur Civil, Art. 1168 à 1174 préc. no
 23 

Milhac, op. cit. no 471 

 عامـل تحـصيل ديـن       تظهر بالتالي جلياً اهمّية تكييف    
  د سميح باستيفاء مبلغ سبعمئة الف       اوديسيان على حقالسي 

  .من شقيقه سعيد. أ.د
 ـ         يح فإذا اعتبر التحصيل شرطاً لالتزام سعيد فإن حق سم

باستيفاء دينه منه لا يكون قد نشأ لأنه لم يثبت ان التحصيل       
  .تمّ

  وعلى العكس إذا عد تحصيل المبلغ اجلاً غـير معـين           
 ـ            اً مكتمـل   لالتزام سعيد فان حق سميح بـه يكـون حقّ

  الوجود ويعود لمحكمة الموضوع ان تعطـي المـدين مهلـة           
المدين المالية  ويكون التنفيذ على ذمة     . معقولة لتنفيذ التزامه  

الواحدة اياً تكن مواردها وهي تشتمل علـى موجـودات          
ومحاصيل مؤسسته التجارية التي لا تتمتـع بكيـان مـالي           

  .مستقلّ
غير انّ المحكمة اغفلت هذه المسألة، والدائن تجاوزهـا،         
فأنكر ربط حقّه بتحصيل دين اوديسيان متذرعاً بمستندات        

بر القرار أنها جددت الالتزام     لاحقة بدلت في صيغته ولم يعت     
  .الأصلي
   تجديد الموجب– ٢ب

استبعد القرار الاستئنافي تجديد موجب سعيد المثبـت في     
لم يدل بطروء أي عنصر     " لأن الدائن    ٧/١٠/١٩٨٧كتاب  

إلى نفس  "وأضاف ان المستندات اللاحقة تحيل      " جديد عليه 
  ".الموجب ونفس المستند الأول

الموجب يقـوم علـى تعاقـب        لسقوط   قالتجديد طري 
موجبين مختلفين يرغب الطرفان بإحلال ثانيهما الجديد محلْ        

المنقولة عن المـادة    . ع. م ٣٢٠جاء في المادة    . ما القديم اولهّ
 مدني فرنسي ان تجديد الموجب لا يقدر بل يجب ان           ١٢٧٣

واعتبر الاجتهاد الفرنسي  . يستفاد صراحة من العمل القانوني    
.  المادة ان نية التجديد ينبغي ان تكون اكيدة        في تطبيق تلك  

ويكفي لتحقّق التجديد ان تكون النية المنصرفة اليه واضحة         
فتـستوي  . غير ملتبسة، ولا حاجة للتعبير عنها بشكل محدد  

بالنية الصريحة النية الضمنية بالتجديد المستخلصة من ظروف        
ما من مغايرة الموجب الجديد ل       القضيلموجب القديم  ة ولا سي

 ٣٢٣في احد عناصره الجوهرية وهي تتناول بحسب المـادة          

 الموجب أو السند القانوني     موضوعأو  شخص المعاقد   . ع.م
منهالمستمد .  

  :يراجع
Répertoire civil Dalloz Vo Novation nos  50 – 51 – 
54 

Mazeaud et Chabas, les obligations, 1988 no  
1213 

Terré Simler et Lequette, op. cit. no 1434 

Flour Aubert et Savaux T. 3  préc. nos 426 – 427. 

 ١٩٧٢ ،٤خليل جريج، النظرية العامة للموجبات جزء       
   ٢٦٩ص 

جورج ومرسال سيوفي، النظرية العامـة للموجبـات        
  ٦٢١ رقم ١٩٩٤ ،٢والعقود جزء 

مصطفى العوجي، القانون المدني، الموجبـات المدنيـة،         
  ٣٧٤ص  ٢٠٠١

      ة، جـائز   والدليل على قصد التجديد، وهو واقعة قانوني
يعود لقاضي الموضوع تقدير وجوده،     . بكافة طرق الاثبات  

وتراقب المحكمة العليا استخلاصه النتـائج القانونيـة مـن          
الافعال والاعمال التي تحقّقها، كما تتيقّن من توافر شروط         

  .وغبقبوله أو برفضه دون مسالتجديد عندما يقضي 
  :يراجع

Juris Classeur Civil, art. 1271 à 1281, fasc. 10, 
feuillets 2, 2005 nos 113 à 115. 

 ـ   طُرحت في الاجتهاد الفرنسي    ير ي اشكالية التجديد بتغ
ــافه  ــب أو اوص ــوال الموج  Les modalités de)اح

l'obligation) .       ر بإجماع الآراء ان التجديد يحصل فقطفتقر
ديل وجود الموجب، وينطبق الأمر على اضافة       عند تناول التع  

امـا سـائر    . شرط إلى الموجب الأساسي أو حذفه منـه       
مثل اضـافة أجـل إلى      ت الطارئة على الموجب ك    التعديلا

ود أو مد الأجل القـائم،      الموجب القديم أو ازالة اجل موج     
 ة المفضية إلى تجديد الموجب        فلا تعدمن التعديلات الجوهري 

  . ميعاد تنفيذه فقطلأا تتناول
  :يراجع

Rép. civ. loc cit. no 45 
Juris-Classeur civil, art 1271 à 1281, fasc. 20, 

feuillets 2, 2005, no 61. 
Carbonnier, Droit civil, T.4 les obligations 2000 

no 348 – 30. 



  ١٨٧  الإجتھاد

Flour Aubert Savaux T. 3 précité no 425 
Terré Simler et Lequette, op. cit. no 1428 
Mazeaud et Chabas op. cit. no 1223 
Josserand, Cours de droit civil positif français t. 

2, 2 éd. no 908-50 

  ٤٩٠السنهوري، الوسيط المشار اليه رقم 
ز في ظاهر نصها بـين الـشرط        لا تمي . ع. م ٣٢٤المادة  

والأجل اذ شملت بحكمها احوال الموجب علـى اختلافهـا       
فقضت بأن التجديد لا يستنتج من تغيير حالة الموجب ما لم           

وقد اعتبر بعـضهم ان الـنص       . يتفق صراحة على العكس   
 المشترع  طلاقه بينما ذهب آخرون إلى انّ     المطلق يجري على ا   

فالشرط يتنـاول وجـود     . لجلا يساوي بين الشرط والأ    
   ى اما الأجل فلا يت   . اً فيه الموجب ويحدث تعديلاً جوهريعد

يعتبر التغـيير في الموجـب       وبالتالي   .اثره ناحية الاستحقاق  
بإدخال شرط عليه أو بإسقاط شرط ورد فيه تغييراً كافيـاً           

  .يؤدي إلى تجديد الموجب بتغيير موضوعه
  :يراجع
  ٦٢٧ المرجع السابق رقم ،سيوفي
  ٢٧٣ و٢٧٢ المرجع السابق ص ،جريج

 تجديد عنـد    غير انه يصعب مجاراة الرأي القائل بحصول      
فالتجديد يسقط الموجب القديم    . اسقاط شرط من الموجب   

فيما انّ ازالة الشرط منه تدعم وجوده فيصبح الموجب باتاً          
ائيوالاجتهاد الفرنسي استبعد التجديد عند العدول عن       . اًو

الشرط ويصدق هذا الحكم بأولى حجة على زوال الأجـل          
  .المعين لنفاذ الموجب

  :يراجع
Juris Classeur civil, art 1271 à 1281, fasc. 20 

préc. no 64 – 66 

Civ.1 29-1-2002, D. 2002, p 2897 note 
Mémeteau 

Com. 5-2-1996, Bull. civ. IV, no 44  

– R.T.D. civ. 1996 p. 613 obs. Mestre 

Civ.3 13-10-1999, J.C.P. 2000, I, 273 obs. 
Rochfeld 

Civ.3 4-4-2001, Bull. civ. III no 46 

      ل ادعى سميح انه طـرأ     من هنا يقتضي التحقق من تحو
 بتحـصيل   هطباتد بفك ار  على صيغة دينه على شقيقه سعي     

  .دين اوديسيان

   في التعديل الطارئ على الموجب-٢
ليس من خلاف بين الطرفين على مبدأ مديونية سـعيد          

سواء نشأت عن تبرع    . أ.لشقيقه سميح بمبلغ سبعمئة الف د     
الخلاف، . ء مقابل حصل عليه في السابق     منه أو جاءت لقا   

 بدين اوديـسيان أو      سعيد كما مر بنا، يتمثّل بإرتباط دين     
تدليلاً على الفصل بين الدينين يبدي سمـيح ان         . بفصله عنه 

 يشكّل ١٩٩٤-٥-١٤ المعزز بكتاب    ١٩٨٨-٤-٤اب  تك
، ١٩٨٧-١٠-٧تنازلاً عن ربط الدينين الوارد في كتـاب         

ستئنافي المستندين المذكورين عندما اعتبر     وقد شوه القرار الا   
  .انهما يحيلان إلى نفس الدين ونفس الموجب

ق ان ربط الدينين ، اياً يكـن وصـفه، عقـد            قّمن المح 
فإذا عد تحصيل دين اوديسيان أجـلاً       . لمصلحة سعيد المدين  

يتوقف على حلوله دفع سعيد لدينه، فإن المدين الموضـوع          
جل يمكنه ان يتنازل عنه بمشيئته المنفردة       لمصلحته الأجل المؤ  

ويكون الأمـر   .). ع. م ١٠٩ معطوفة على المادة     ١١٢م(
 شرط تعليق، اذ يعود للمستفيد من       على النحو ذاته اذا اعتبر    

ن يـصبح   في الحالتي .  احادياً قبل تحققه   الشرط ان يعدل عنه   
  .ةاً بصورة باتة وائيالدين مستحقّ

  :يراجع
Terré. Simler et Lequette, op. cit. nos  1216 et 

1233 
Milhac, op. cit. no 333 
Civ.3 12-6-1985, Bull. civ. III, no 95 
Civ.3 2-4-1979, ibid. no 85 
Civ.3 5-2-1971, ibid. no 89 – D. 1971 p 281 rapp. 

Cornuet. 
Com. 20-4-1982, Bull. civ. IV, no 134  

بتها على الوقائع والاعمـال     وتحتفظ محكمة التمييز برقا   
          التي يستخلص منها قضاة الموضوع قصد التنازل عن حـق

فهي تقدر ما اذا كانت هذه الأعمال تظهر       . بالنظر لخطورته 
.  التباس نية احد الخصوم بالتنازل الضمني عن الحـق         بدون

 ـ    ي اذا وتتناول الرقابة ايضاً التنازل الصريح المتمم بسند خطّ
وضوع إلى تشويهه بالرغم مـن وضـوح      عمدت محكمة الم  

  . وعدم التباسهاتهعبار
  :يراجع

Rép. civil., vo Renonciation, no 43 
Boré, La cassation en matière civile, 2e éd., nos 

1138 à 1147 

 ٣٤٣ ص   ١١٦ رقـم    ٦عيد، اصول المحاكمات جزء     
  ٣٤٦حتى 



  العـدل  ١٨٨

كتاب  انه شوه    المميز سميح يعيب على القرار الاستئنافي     
 عدول سعيد عن الربط      ما تضمنه من    بإغفال ٤/٤/١٩٨٨

 التشويه، كما يستدلّ مـن تعريفـه في المـادة           بين الدينين 
يقوم على تحوير أو تحريف الوقائع الثابتـة في         . م.أ٧٠٨/٧

  .مستند أو على مناقضة معناه الواضح والصريح
اخي سميح اعطي صـورة      "٤/٤/١٩٨٨ورد في كتاب    

" اً دولار لتسجيله لك وسحبه تدريجي٧٠٠,٠٠٠عن كتاب 
لا يعدو ان يكـون     "وجاء في القرار بشأن ذلك المستند انه        

 الـدعوى   ل من المستأنف بإيداع الكتاب، المستند اص      طلباً
لا فهو به تدريجياً؛ ح لتسجيله وس٧/١٠/١٩٨٧والمؤرخ في  

يتضمن أي تعهد جديد أو مستقّل كمـا لا يتـضمن أي            
ل، فلا يكون له من التـأثير مـا         د الأو تعديل لمضمون السن  

يجعل الدين متوجباً ومستحقاً بخلاف ما هو واقع المـستند          
  ".الأول

 اورد انّ السبعماية الـف      ٧/١٠/١٩٨٧غير ان مستند    
تدفع لسميح فقط عند تحـصيلها مـن        ... دولار اميركي   

  .."  عن طريقي وبمعرفتيكالسيد ملكون وعلى دفعات وذل
ب حالس لم يربط    ٨٨دين تظهر ان كتاب     مقارنة المستن 

التدريجي للمبلغ بتحصيله مقدماً من السيد ملكون كما جاء         
بالتالي يكون القرار الاستئنافي قد اضاف إلى       . ٨٧في كتاب   

 واقعة لم يتضمنها فشوه عبارته الواضحة والصريحة        ٨٨سند  
واعطاه معنى لا يتفق مع مضمونه، فينقض بالاسـتناد إلى           

بب الثاني في احد فروعه دونما حاجـة لبحـث سـائر          الس
  .الطعون التمييزية

  :حول التشويه يراجع
Perdrieu A, La pratique des arrêts civils de la 

Cour de Cassation nos 139 et 142 

Boré, op. cit. nos 2206 à 2210. 
  .٢٦٨ و٢٦٧ رقم ٧عيد، المرجع المذكور جزء 
  .اعيبقى الفصل في اساس التر

II-في استحقاق الدين   
 سميح بالزام سعيد بأن يـدفع   ىرد الحكم الابتدائي دعو   

معلق علـى  لعلّة انّ استحقاق المبلغ . له مبلغ سبعمئة الف د 
 ٧/١٠/١٩٨٧ كتاب   بحسبيان  تسديده من ملكون اوديس   

) . ١( التعليق فلا يمكن تنفيـذ الموجـب         طولم يتحقق شر  
  ).٢(دات واستبعد أي اثر لسائر المستن

غير انه لا يصح الركون إلى ما أورده من تعليـل ـذا             
  .الصدد
  ٧/١٠/١٩٨٧ في سند -١

جاء فيه ان الدين يدفع لسميح فقط عند تحصيله مـن            
يمكن تأويلها على اا تشير إلى زمـن      " عند" كلمة   .ملكون

ل الدين، أو إلى شرط التحصيل      حص" متى"التحصيل وتعني   
لا يبدو من صياغة الكتـاب ان       .  الدين لحص" اذا"وتعني  

ملك "تحصيل المبلغ عارض غير مؤكّد، فقد اوضح المدين انه      
حفاظاً على حق الدائن وخوفاً من      "وأقر به   " خاص لشقيقه 
ذلك انّ احداً لم يتذرع بعـدم        يضاف إلى ". الموت والحياة

تعذّر تحصيل دينه لا سيما وانه دأب على        ب ملكون أو    ملاءة
لبنان يرغب بنقلـه إلى     امل مع سعيد ويملك مصنعاً في       التع

فضلاً عن ان دين ملكون كان يقلّ عن اربعمئة الف          . كندا
  .كما يستفاد من الاستجواب. أ.د

      ويغـدو  . اًبالتالي لا يكون تحصيل دين ملكون احتمالي
دين سعيد الموقوف عليه مقروناً بأجل غير معـين، وحـق           

فلا ينبغي  . د منذ توقيع الكتاب   سميح بالمقابل مكتمل الوجو   
وقـد  .  تحددها المحكمة  ةقاً بما يجاوز مهلة معقول    ان يبقى معلّ  

سـنة   العشرين   يقاربانقضت مثل هذه المهلة بانصرام ما       
على نشوء الحق.  

  اتد وفي سائر السن-٢
 لعلّة التباين في تاريخـه      ٤/٤/١٩٨٨أهمل الحكم سند    
لرجـوع عـن     وعدم ا  ٧/١٠/١٩٨٧وعدم علاقته بسند    

 .الشرط الوارد فيه
يل بكتاب ارسله سميح    ريخ يتبين ان السند ذُ    ابالنسبة للت 
   ، توقيع سعيد   بعد  وورد في الاسفل   ٨٨-٤-٤إلى شقيقه في    

"٨٤-٤-٤."  
 مقابلة التاريخين يظهر انه وقع خطأ مادي في تحديد          ومن
 عقل ان يكون سعيد قد استبق بسنوات كتابي          السنة لأنه لا ي

ما، وقد اكد في استجوابه ان السند        في رده عليه   ٨٨ و ٨٧
  .٨٨-٤-٤ ه الىود في تاريخيع

اما بشأن العدول عن ربط دفع المبلغ بتحـصيله مـن           
. ملكون فقد صارت معالجته وجرى نقض القرار لعلة تجاهله

وقد اوضح سعيد في استجوابه ان طلب تسجيل الكتـاب          
 وفي ذلك تأكيد . ةسغايته التمهيد لتحصيله في حساب المؤس

ويعـزز  . على التخلي عن ربط الدفع بتحصيل دين ملكون       
 ة سعيد إلى دفع المبلغ انه ابدى استعداده لايفائه         انصراف ني

 وذلك في العرض الذي قدمـه  ١٩٩٤في مهلة اقصاها اية  
  .ة علاقتهما الماليةي من أجل تصف٩٤-٥-١٥لأخيه في 

  لهذه الاسباب،
مة بعد نقض القرار لعلّة التـشويه       يرى انه يعود للمحك   

إبطال الحكم الابتدائي وتقرير توجب مبلغ سبعمئة الـف         
 اجله أو بالعدول عن ربطه بتحصيل ديـن  بحلولسواء  . أ.د

  . ملكون اواديسيان، والزام المميز عليه بدفعه إلى المميز
  ٢٨/٤/٢٠٠٥في 

  
    



  ١٨٩  الإجتھاد

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الثانية

 )مكلَّف (حبيب حدثي الرئيس :لحاكمةالهيئة ا
 )المقرر(والمستشاران هيلانه اسكندر ونزيه شربل 

 )نقض (١٦/٣/٢٠٠٦ تاريخ ٢٩رقم : القرار

  صلاح الدين اليافي ورفاقه/ عدنان عضاضه وهند فايد

–


–



–


––


–


–

–
– 

 ادارة العقار هو الذي يتـولى، دون سـواه،          ان نظام 
وبحكم القانون، تحديد حقـوق المـالكين فـي الاقـسام           
الخاصة والمشتركة وكيفية ومدى استعمال هذه الحقوق،       
وان استعمال القسم المشترك يتم ضمن شروط النظـام،         

 عقد الافراز غير معد اصـلاً لتلقـي المعلومـات           وان
 طلب تدوين   إلىالمتعلقة بهذه الامور، بل انه يهدف فقط        

الافراز والتحويرات الناتجة عنه في الـسجل العقـاري         
وفقاً للجدول والمعلومات الناتجـة عنـه فـي الـسجل           
العقاري، ووفقاً للجدول والمعلومات التي يتضمنها نظام       

 لخريطة الملحقة بهذا النظام كمستند مـن      ادارة العقار ول  
 بـين النظـام وعقـد       نيمستنداته، وبالتالي، فعند التبـا    

  .الافراز، تكون الارجحية لنظام ادارة العقار


–


–


 

 

  ،بناء عليه

  :في الشكل -اولاً 
ي المطعون فيـه   ئا النه القرارغا  حيث ان المميزين تبلّ   

 وان  ٢٣/٣/٢٠٠١بواسطة وكيلهما القـانوني بتـاريخ       
الأستدعاء التمييزي ورد وسـجل فـي القلـم بتـاريخ           

، ضمن مهلة الطعن القانونية وهو موقََّع من        ٣/٤/٢٠٠١
  ؛محامٍ في الأستئناف

وحيث ان المميزين أرفقا بأستدعائهما صـورة سـند    
صل عن كلّ من القرارات     ورة طبق الأَ  توكيل عام، وص  
ن لدفع الرسوم القـضائية     ين مثبتَ ييصالَالمطعون فيها، وإِ  

  ؛ولأيداع التأمين التمييزي
قبل الأستدعاء شكلاًفي.  

  :ةسباب التمييزي في الأً–ثانياً 
القرار المطعون فيـه، ان خلافـاً    حيث انّه يتبين من     

 فريقٍ منهمـا     وكلَّ –ليهم  ز ع ن والممي ي بين المميز  بشَنَ
شترى قسماً خاصاً في البناء القائم على العقـار رقـم           إِ
 على استعمال مواقف السيارات     –عين المريسة   / ٣٠١/

 إلى) ١(مة من رقم    والمرقَّ) واحد(الواقعة في القسم رقم     
)٤ (   ل من البناء المذكور؛ وذلـك      في الطابق السفلي الأو

عقد إنشاءات جديـدة    "نه   تباين بين ما تضم    دبسبب وجو 
 ـ   ١٦/١٢/١٩٧٨تاريخ  " وفرز حقوق مختلفة    م الـذي تَ

 دارةنه نظـام إِ   ليه، وبين ما تضم   عقدا الشراء بالأستناد إِ   
 هذه  ، حول توزيع  ١١/١٢/١٩٧٨تاريخ  / ٣٠١/العقار  

 ـالمواقف الأَربعة علـى القـسم    ن الخاصن رقـم  ي٢٦ي 
الجارية  (٢٤ ورقم   )الجارية ملكيته على إِسم المميزين    (

ملكيته على إِسم المميز عليهم، وقـد إِعتـرت محكمـة           
الدرجة الاولى ان الأفضلِّية هي لعقد الإِفراز؛ وصـدقت         

  .محكمة الإِستئناف الحكم الإِبتدائي

  :عن السبب التمييزي الأول
حيث ان الجهة المميزة تُعيب تحت هذا السبب علـى          

مـن  / ١٢/أَحكـام المـادة     محكمة الإِستئناف مخالفـة     



  العـدل  ١٩٠

 وإِساءة تفـسيرها،    ٨٨/١٩٨٣المرسوم الإِشتراعي رقم    
من خلال اعتبارها أن عقد الإِفراز وليس نظام الملكيـة          
المشتركة هو المعول عليه لتحديد أماكن الإِنتفاع بمواقف        

 من العقـار رقـم      ٢٦ و ٢٤السيارة العائدة للقسمين رقم     
نّه إِذا لم يكن هنـاك مـن        عين المريسة؛ وذلك أ   / ٣٠١/

مفاضلة أَصلاً بين نظام الملكية وعقد الإِفراز لأخـتلاف         
طبيعة ودور كلّ منهما عن الآخر وكانت الاولوية للنظام         
الذي يحدد الحقوق العائدة لكلّ طرف من النزاع بأعتباره         
دستوراً للبناء ولإِدارته معاً، فإِن عقد الإِفراز لا يعتَبـر          

 فرع منه طالما انّه لم يـأتِ        أوصل والنظام تابع له     انّه أَ 
الاّ بتاريخ لاحق لتاريخ وضـع النظـام مـع خـرائط            

وان عملية ضم المستندات المنوه بهـا فـي         . المشروع
 إِلى بعضها ليس من شـأنها أَن تـؤدي إِلـى          ١٢ المادة

  تعديل في دور وطبيعة كلّ من النظام وعقد الإِفراز؛
 التصديق المطعون فيـه إسـتند إِلـى         حيث ان قرار  

مـن المرسـوم الإِشـتراعي رقـم        / ١٢/أَحكام المادة   
   للقول٨٨/١٩٨٣
 هـو الأسـاس ويجـب ان يكـون          أن عقد الإِفراز  "

المضموم إِليه أي نظام الملكية، متطابقاً في مضمونه مع         
ما تضمنه عقد الإِفراز من مندرجات بخصوص حقـوق         

لدعوى الراهنة حقوق الانتفـاع     معينة ومحددة وهي في ا    
 من العقار   ٢٦ والقسم   ٢٤بمواقف السيارة العائدة للقسم     

  ؛عين المريسة/ ٣٠١/
 أووحيث أن عقد الإِفراز هـو المـستند الأَساسـي           

 وهو الذي   الرئيسي الذي يجري قيده في السجل العقاري      
 تـسجيل   أي لا يمكن إِجراء     هينشئ الحقوق والذي بدون   

 ـ فيما خص الم   ، وهـو   ٨٨/٨٣اعي رقـم    تررسوم الإِش
المستند الأول الذي يوضع بشأنه قيد إِحتيـاطي ويـدون          

 عقد الإِفراز   )فيكون... (ذلك على صحيفة العقار العينية    
والخريطة المرفقة به هو المعول عليه لتحديـد أَمـاكن          

  ؛...الإِنتفاع بمواقف السيارة
تراعي رقم  وحيث ان المادة الاولى من المرسوم الإِش      

٨٨/١٩٨٣         لمالك كامل العقار المبني، ان ت على اننص 
يقيد في سجلات الدوائر العقارية، الإِنشاءات القائمة على        

من / ١١/عقاره، مقسمة كل وحدة على حدة؛ وان المادة         
المذكور نصت على انّه يحقّ لكـلّ مالـكٍ،         . المرسوم إِ 

المشترك في مـا  ضمن شروط النظام، أَن يستعمل القسم   
  أُعِد له، على ألاّ يحول ذلك دون استعمال باقي المالكين؛

ــادة  ــث ان الم ــوم / ١٢/وحي ــس المرس ــن نف م
الإِشتراعي، أوجبت ضم نظام لأدارة العقار إِلى طلـب         

 اكثـر؛  أوة ثلاثـة  د عندما يكون عدد الأَقسام الخاص القي

ات، مـن   وأَوضحت ان هذا النظام يتألّف من عدة مستند       
بينها جدول يبين وصـف العقـار والبنـاء والأَقـسام           
ومحتوياتها وأرقامها والأَقسام التابعة لها؛ وخريطة للبناء       
المطلوب قَيده تبين موقع وشكل وعناصـر كـلّ قـسم؛         
والأَحكام التي تتعلّق بإِدارة البناء، وصيانته والمحافظـة        

هم الخاصـة   عليه، والتي تحدد حقوق المالكين في أَقسام      
والأَقسام المـشتركة، وكيفيـة ومـدى إِسـتعمال هـذه        

  الخ؛... الحقوق
          ن من صراحة هـذه النـصوص، انوحيث انّه يتبي

 وبحكم  – دون سواه    –نظام إِدارة العقار هو الذي يتولّى       
القانون، تحديد حقوق المالكين فـي الأَقـسام الخاصـة          

؛ وان  "قـوق كيفية ومدى إِستعمال هذه الح    "والمشتركة، و 
     ضمن شروط النظام  "إِستعمال القسم المشترك يتم"  ؛ وان

) أو عقد الإِفراز كما جرت العـادة تـسميته        (طلب القَيد   
غير معد أَصلاً لتلقّي المعلومات المتعلّقة بهذه الامـور،         
بل إِنّه يهدف فقط إِلى طلب تدوين الإِفراز والتحـويرات       

 ـ       اري، وفقـاً للجـدول     الناتجة عنه فـي الـسجل العق
وللمعلومات التي يتضمنّها نظام إِدارة العقار، وللخريطة       

  ،الملحقة بهذا النظام كمستندٍ من مستنداته
ية تكـون   حوحيث انّه يقتضي بالتالي القول إِن الأرج      

 إِختلاف بين ما    أوإِدارة العقار عند ظهور تناقض      لنظام  
 ـ طلب القَيـد     لَحظَه هذا النظام، وبين ما قد يتضمنه       ن م

  معلومات مغايرة؛
وحيث ان القرار المطعون فيه، بذهابه خـلاف هـذا    

المـذكورة  / ١٢/المذهب، يكون قد خالف أَحكام المادة        
وأَخطأ في تفسيرها، الأَمر الذي يوجـب نقـضه لهـذا           

  .السبب
وحيث انّه بعد النقض للسبب المذكور، لم يعـد مـن           

  .خرى المدلى بهاداعٍ لبحث الأسباب التمييزية الا
وحيث ان الطعن الموجه ضد القـرارين التمهيـديين      

 غيـر  ٣١/٥/٢٠٠٠ و١٠/١١/١٩٩٩الصادرين بتاريخ  
مقبول، لأنّهما لم يفصلا بأَية نقطة من نقاط النزاع، بـل           

  .تناولا إِجراءات تحقيق

  : في الأَساس بعد النقض–ثالثاً 
 مرحلتهـا   حيث ان المحكمة ترى ان الدعوى، فـي       

الإِستئنافية جاهزة للحكم، ويقتضي فَصلها مباشرةً عملاً       
  .م.م.أ/ ٧٣٤/بالمادة 

حيث ان ما قضى به القرار المختلط الـصادر فـي           
 لجهة قبـول الإِسـتئناف المقـدم مـن          ١٠/١١/١٩٩٩

د شكلاً، لـم يكـن      يالمميزين السيد عضاضة والسيدة فا    



  ١٩١  الإجتھاد

 قد انبـرم لهـذه      موضع طعن أمام هذه المحكمة، فيكون     
  .الجهة

ــاريخ   ــصادر بت ــدائي ال ــم الابت ــث ان الحك حي
 عن محكمة الدرجة الأولى المدنية فـي        ١٥/١٢/١٩٩٨

 كان قـد أَجـاب مطالـب        – الغرفة الخامسة    –بيروت  
المدعين السادة صلاح الدين راغـب المـدهون اليـافي          

  ورفاقه،
وحيث ان المميزين السيد عدنان عضاضة والـسيدة        

 الحكم المـذكور،    ٢٦/١/١٩٩٩ايد إِستأنفا بتاريخ    هند ف 
وطلبا قبول الإِستئناف شكلاً، وإِعطاء القرار بفسخ الحكم        

ف برمته بالإِستناد إِلى الاسباب التـي أَورداهـا         نالمستأ
 اعطـاء القـرار     -١تفصيلاً؛ وبعد ذلك، وفي الأساس،      

بإِعلان بطلان الخريطة الموقّعة بين السادة صلاح الدين        
والعميد أحمد علويـة    مدهون اليافي وعدنان عضاضة     ال

 اعطاء القرار برد الـدعوى لعـدم        -٢ومفيد مهدي، و  
  الخ؛... صحتها ولعدم قانونيتها

في الادعاء الاصلي المقـدم مـن المـستأنف           - أ
  :عليهم

          درلاً إِلى انّه، وخلافاً لما وحيث انّه تجدر الإِشارة او
يص جـزء معـين مـن       في الحكم المستأنف، إِن تخص    

الأَقسام المشتركة للمنفعـة الحـصرية لأَحـد الأقـسام          
الخاصة، لا ينزع عن هذا الجزء وصفه كقسمٍ مشترك،          

 في طبيعته القانونية، ولا يؤدي إِلى اعتباره من         يغيرولا  
  ؛"الأجزاء غير المشتركة

  حيث، في ضوء ما تقدم، وبالأسـتناد إِلـى سـبب            
  ته المحكمة والمبنـي علـى مخالفـة        النقض الذي اعتمد  

ــادة  ــن المرسـ ـ/ ١٢/الم ــم . م إِوم    ٨٨/١٩٨٣رق
  والخطأ في تفـسيرها، إِن وضـعية مـوقفَي الـسيارة           

  مـن  / ٢٦/و/ ٢٤/العائدين لكلٍّ مـن القـسمين رقـم         
  عـين المريـسة    / ٣٠١/البناء القائم على العقار رقـم       

  ويكـون  عقـار،   ن خاضعةً لأَحكـام نظـام إِدارة ال       تكو
  التوزيع المقرر في هـذا النظـام هـو المعـول عليـه             

  " عقــد"والواجــب التطبيــق بــالرغم ممــا ورد فــي 
  الفرز؛

وحيث ان الحكم المستأنف الذي ذهب خـلاف هـذا          
المذهب يكون مستوجباً الإِبطـال برمتـه؛ وان طلـب          

عتبار ان عقد   االحكم ب ) "المدعون بدايةً (المستأنف عليهم   
نشاءات والافراز هو المعول عليه وبالتالي تـصحيح        الأ
الخطأ والتحوير الحاصل في الخريطة للبناء التي أُعيـد         "

، يكون بالتالي مستوجباً الرد بجميع مـا        "الخ... تكوينها
  تضمنه؛

  وحيث ان مـا ورد فـي عقـد شـراء المـستأنف             
  علــيهم حــول عقــد الإِنــشاءات والإِفــراز وحــول 

 موقفَي يـلت         رقمل في النتيجة التي توصالسيارة لا يبد 
   أو( لأَن طلـب القيـد       اولـى  من جهـة     ؛إِليها المحكمة 
  الـذي وضِـع بتـاريخ لاحـق لتـاريخ          ) عقد الإِفراز 

  نظام إِدارة العقار، أَحال صـراحةً علـى هـذا النظـام         
منـه علـى ان     ) ٣(وأكد عليه عندما نص في الصفحة       

ن خاضـعةً لـشروط نظـام       جميع الحقوق المختلفة تكو   
الملكية كما انّه لم يكن منفَّذاً في السجل العقاري بتـاريخ           
عقد الشراء بل مسجلاً فقط في الـسجل اليـومي، ممـا          

) المستأنف عليهم (يحول دون إِِمكانية تذرع المميز عليهم       
، لأَن عقـد    ثانية؛ ومن جهة    )المستأنف(به ضد المميز    

 على سائر المالكين بمـا       الذي لا يسري   –الشراء نفسه   
 وقَع فـي  –يخالف نظام الملكية عملاً بمبدأ نسبية العقود   

الإِفراز وأَحال فـي الوقـت      التناقض عندما اعتمد عقد     
عينه على نظام الملكية، وهو تناقض يفْتَرض تفسيره بما         
يتماشى مع نص القانون والمبادئ التـي صـار بيانهـا           

  .اعلاه

مقابل المقـدم مـن المـستأنفَين        في الادعاء ال   -ب
  ):المميزين(

 ان المستأنفَين السيد عضاضة والسيدة فايد طلبا        حيث
 بين  مقابلة اعطاء القرار بإِعلان بطلان الخريطة الموقعة      

اليافي وعدنان عـضاضة    السادة صلاح الدين المدهون     
  ،..."والعميد احمد علوية ومفيد مهدي سنداً للمادتين

كــان هــذا الادعــاء متلازمــاً مــع حيــث، وان   
الادعاء الأَصلي، فإنّه لا بـد للبحـث فـي موضـوع            
  الخريطة المطلوب إِعـلان بطلانهـا، مـن أَن يوجـه           

    ميع الفرقاء الذين شاركوا بـالتوقيع      جطلب الإِبطال ضد
  عليها،

وحيث ان حصر الأدعاء بمواجهة أَحد الموقّعين فقط        
ى رد الادعاء المقابـل بالـشكل       يؤدي إِل ) السيد اليافي (

   .الوارد فيه

  ،لهذه الاسباب
  :ووفقاً لتقرير المستشار المقرر، تقرر بالاتفاق

  قبول المراجعة التمييزية شكلاً؛: اولاً
نقض القرار الاستئنافي النهائي المطعون فيـه       : ثانياً

  برمته وإِبطاله؛
ين لموجـه ضـد القـرار     عدم قبول الطعـن ا    : ثالثاً

  ؛٣١/٥/٢٠٠٠ و١٠/١١/٩٩لتمهيديين تاريخ ا



  العـدل  ١٩٢

  :الفصل مباشرةً بموضوع الدعوى و: رابعاً
 إِبطال الحكم الإِبتدائي برمتـه، ورد الـدعويين         -١

  الأصلية والمقابلة؛
 شطب جميع الإِشارات التي نـشأت عـن هـذه           -٢

  .الدعوى
تضمين المميز عليهم جميع النفقات، وإِعادة      : خامساً
  .لتمييزيالتأمين ا

  

    

  
  تقرير تمييزي

  نزيه شربلبقلم القاضي 
إنّ المستشار المقرر لدى محكمة التمييز القاضـي نزيـه          

  شربل،
 العالق امام   ٢٣١/٢٠٠١بعد الإِطلاع على الملف رقم      

الغرفة الثانية الناظرة في القضايا العقارية، بين المميزين السيد         
لرحمن فايد، وبين   عدنان نجيب عضاضة والسيدة هند عبد ا      

المميز عليهم السيد صلاح الدين راغب المـدهون اليـافي          
  ورفاقه،

  ولدى التدقيق،
  :يبدي ما يلي

 انّ السيد عدنان نجيب عضاضة والسيدة هند عبـد         تبين
 إِسـتدعاءاً تمييزيـاً     ٣/٤/٢٠٠١الرحمن فايد، قدما بتاريخ     

سجلَ في القلم بالتاريخ المـذكور تحـت رقـم أسـاس            
، بمواجهة المميز عليهم الـسيدات والـسادة        ٢٣١/٢٠٠١

صلاح الدين راغب المدهون اليافي ووسيلة عارف فـانوس         
وفاطمة راغب المدهون اليافي وراغب صلاح الدين المدهون        
اليافي وصالح صلاح الدين المدهون اليافي وفـادي صـلاح          
 الدين المدهون اليافي، والشخص الثالث المطلوب إِبلاغه امانة       

  :السجل التجاري في بيروت، وذلك طعناً
 بالقرار التمهيدي الصادر عـن محكمـة إسـتئناف          -أ

، والقاضي  ١٠/١١/١٩٩٩بيروت، الغرفة العاشرة، بتاريخ     
 بفتح المحاكمة ودعوة    -2ً بقبول الإِستئناف شكلاً، و    -1ً

كل من الأَشخاص المشار إِليهم في مـتن القـرار لجلـسة            
  إِستجواب؛

تمهيدي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ       بالقرار ال  -ب
 بتكليف الجهـة المـستأنفة      -1ً، والقاضي   ٣١/٥/٢٠٠٠

بإِبراز نسخة مصدقة عن خريطة الإِفراز الأَساسية       ) المميزان(
عين المريسة العقارية،   / ٣٠١/للعقار والبناء القائم عليه رقم      

 بدعوة الخبير المهندس ميشال معلوف لاستيـضاحه        -2ًو
/ ٣١٣/المسائل الفنية عملاً بأحكـام المـادة        حول بعض   

  ؛.م.م.أ
 بالقرار النهائي الصادر عن محكمة إِستئناف بيروت،        -ج

 تحـت رقـم     ١٥/٣/٢٠٠١غرفتها العاشـرة، بتـاريخ      
، والقاضي عطفاً على القرار الـصادر عـن         ٤٥٥/٢٠٠١

 برد الإِسـتئناف في     -1ً،  ١٠/١١/١٩٩٩المحكمة بتاريخ   
م المستأنف من حيث النتيجة الـتي       الأَساس وتصديق الحك  

 برد سائر الأَسباب والمطالب الزائـدة أو        -2ًتوصل إِليها،   
 بتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمـصاريف       -3ًالمخالفة،  

  .كافة ومصادرة مبلغ التأمين
   إِعطـاء القـرار بوقـف تنفيـذ         -1ًوطلب المميزان   

  ، علـى انْ    القرار الاستئنافي النهائي المميـز علـى حـدة        
   اعتبـار   -2ً و يكون معجل التنفيذ نافذاً علـى أَصـله؛       

 الدعوى خاضعة للرسم المقطوع من دون الرسم النـسبي؛        
   إِبلاغ أمانة السجل العقـاري في بـيروت لوضـع           -3ًو

  إِشارة إِستدعاء النقض على صـحيفة القـسم المـشترك          
  عـين المريـسة وعلـى      / ٣٠١/في العقار رقم    ) ١(رقم  

 قبول التمييـز    -4ً منه؛ و  ٢٤لقسم الخاص رقم    صحيفة ا 
شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية 

 في الأَساس نقض القرار النهائي الـصادر في         -5ًكافة؛ و 
 والقرارين التمهيديين الـصادرين تباعـاً في        ١٥/٣/٢٠٠١
 لكلٍّ من أسباب التمييز     ٣١/٥/٢٠٠٠ و ١٠/١١/١٩٩٩
 رؤية الدعوى إِنتقالاً ونشرها امام هـذه        -6ًلى ا؛ و  المد

وبالتـالي الفـصل في     . م.أ/ ٧٣٤/المحكمة عملاً بالمـادة     
موضوع القضية باعتبارها جاهزة للحكم، وبالنتيجة إِعطاء       
القرار القاضي برد الدعوى برمتها لعدم إِستنادها إِلى أساس         

لـوارد في   قانوني وواقعي صحيح، وتصحيح الخطأ المادي ا      
 ليكون مطابقاً لما    ١٦/١٢/١٩٧٨محضر عقد الإِفراز تاريخ     

هو مدون في نظام الملكية وعلى الصحائف العينية لجهـة انّ     
 يعـود للطـابق   ٢ و١بمواقف السيارة رقـم  حق الإِنتفاع   

 ٣٠١، من البناء القائم على العقار رقم        ٢٦العاشر، القسم   
 بشطب إِشارة الـدعوى     راعين المريسة، وبالتالي إِعطاء القر    

 -7ً؛ و ٠٦ و ٢٦عن الصحيفة العينية التابعة للقسمين رقم       
المميز ضدهم الرسـوم     تضمين   -8ًإِعادة التأمين إِليهما؛ و   

والمصاريف القانونية كافة بما في ذلك رسما المحاماة وتعاضد         
القضاة العدليين وذلك عن جميع درجات المحاكمة الثلاث،        

/ ١١و/ ١٠ضرر سنداً لأَحكـام المـواد       وبدل العطل وال  
  .م.م.أ/ ٥٥١و



  ١٩٣  الإجتھاد

وقد أدلى المميزان، بعد سـردهما الوقـائع وعرضـهما          
مجريات المحاكمة البدائية والإِستئنافية، وبعد تأكيدهما على انّ    
طعنهما مقبول شكلاً لاستيفائه جميع شـروطه الـشكلية،         

  :بالأسباب التمييزية التالية
فة محكمة الإِسـتئناف في قرارهـا       مخال: السبب الأَول 

من / ١٢/النهائي المطعون فيه وإِساءَة تفسيرها أَحكام المادة        
 ١٩/٦/١٩٨٣ تاريخ   ٨٨/١٩٨٣المرسوم الإِشتراعي رقم    

من خلال اعتبارها انّ عقد الإِفراز ولـيس نظـام الملكيـة     
المشتركة هو المعول عليه لتحديد أماكن الإِنتفاع بمواقـف         

من العقار رقم   / ٢٦/و/ ٢٤/دة للقسمين رقم    السيارة العائ 
 الاولى من   ةعين المريسة، مما ينطبق على حكم الفقر      / ٣٠١/

ف اعتبرت انّ   فمحكمة الإِستئنا : اصول مدنية / ٧٠٨/المادة  
ية فراز هو بمثابة تعديل لبنود نظام الملك      عقد الإِنشاءات والإِ  

ليون وانه  الأص/ ٣٠١/ العقار   المشتركة الذي وضعه مالكو   
الأَساس الذي يجري قيده في السجل العقـاري وانـه          هو  

المنشئ للحقوق والذي بدونه لا يمكن إِحراء تسجيل إِنطلاقاً        
؛ ولو انّ ما ورد في      ٨٨/١٩٨٣من المرسوم الإِشتراعي رقم     

عقد الإِنشاءات والافراز أو طلب القيد هو بمثابة تعديل أو          
 الواجب مراعاة أَحكام البنـد      تعديل لبنود النظام لكان من    

من هذا الأَخير التي نظّمت الأصول الواجب اتباعها        / ١٧/
لأجراء التعديلات طبقاً لأَحكام القانون السابق الصادر في        

من المرسوم الإشـتراعي    / ١٢/، أو المادة    ٢٤/١٢/١٩٦٢
 التي نصت على نفس الأصول، والتي أَشـار         ٨٨/٨٣رقم  

جوب انْ تكون التعديلات مصدقة     إِليها الحكم نفسه من و    
لدى الكاتب العدل؛ وانه مع عدم مراعاة عقد الإِنـشاءات          

، فإنّ اعتبار ٨٨/٨٣والإِفراز أحكام المرسوم الإِشتراعي رقم 
محكمة الإِستئناف هذا العقد بمثابة تعديل للنظام دون اتباع         
اصول التعديل الملحوظة قانوناً أو حتى نظاماً يشكل مخالفة          

  أصول مدنية؛) ١( فقرة ٧٠٨طبق عليها أَحكام المادة تن
لا سيما وانّ عقد الإِنشاءات والإِفراز الذي لم يتـضمن          
ما يشير إِلى اننا امام تعديل لبنـود النظـام الموضـوع في             

 باطل حتى بين أَصحاب العلاقة كتعـديل        ١١/١٢/١٩٧٨
 إلى صيغة   لبندٍ وارد أصلاً في نظام الملكية المشتركة، لأفتقاره       

جوهرية لحظها المشترع والنظام معاً، وانه ليس هناك مـن          
مفاضلة أَصلاً بين نظام الملكية وعقد الإِفراز لأختلاف طبيعة      
ودور كل منهما عن الآخر، بحيث لا يعتبر عقد الإِفراز انه           
أَصل والنظام تابع له أو فرع منه طالما انه لم يأتِ الاّ بتاريخ             

 وانّ عملية   ،يخ وضع النظام مع خرائط المشروع     لاحق لتار 
إلى بعضها ليس من    / ١٢/ضم المستندات المنوه ا في المادة       

شأا انْ تعدل في دور وطبيعة كل من النظام وعقد الإَفراز،           
وانه لا مجال للقول بأَنّ عقد الإِفراز هو المعول عليه لتحديد           

 الدستور  –بل يبقى النظام    اماكن الإِنتفاع بمواقف السيارة     
هو الأساس الواجب اعتماده لهذا النوع الشرعي من الأَبنية         

 ١٩٦٢المفرزة في عقارات مبنية طبقاً لأَحكـام القـانونين         
  .٨٨/٨٣و

مخالفة محكمة الإِستئناف القانون لجهـة      : السبب الثاني 
عندما خالفت مـا    . م.أ/ ٣٦٢/عدم تقيدها بأَحكام المادة     

لتقرير من دون انْ توضح الأَسباب التي تبرر هـذه          أَورده ا 
 ٧٠٨المخالفة مما ينطبق على حكم الفقرة الأولى من المادة          

  :ويؤدي إِلى نقض حكمها. م.أ
/ ٣١٣/فمحكمة الإِستئناف التي طبقت أَحكام المـادة        

وطلبت إِستشارة من الخبير السيد ميشال معلـوف،        . م.م.أ
 أمر وجود تقرير    تيق فني، تجاوز  ومن ثمّ كلَّفته القيام بتحق    

واضح يثبت واقع الحال المتبع تعاملاً في الـدوائر العقاريـة           
ودوائر المساحة خصوصاً وانّ الخبير هو خبير فني في مجـال           
إِختصاصه، ولم تشر إِليه في حكمها في الوقت الذي انتهت          
فيه إِلى وجهة مغايرة تماماً للوجهة التي أَوردهـا الخـبير في            

وممـا  . م.م.أ/٣٦٢/تقريره، مما يشكل مخالفةً لأَحكام المادة     
  .يتعين نقضه لهذه العلة

بطلان قرارات محكمـة الإِسـتئناف      : السبب الثالث 
لعدم . م.أ/٥٣٧/التمهيديين والنهائي لمخالفتها أحكام المادة      

من أسباب  ) طالبة النقض الجهة  (تضمنها خلاصة ما قدمته     
ون أّنْ تعطي حلاً لها ومن دون أَنْ تبين         وطلبات لها ومن د   

  :الأَسباب الملائمة لذلك
الإِستئناف إِكتفت بأَنْ أِوردت بقراراا الثلاثة      فمحكمة  

تقدما بلائحة كررا فيهـا     ) طالبا النقض (المطعون فيها أَما    
اقوالهما ومطالبهما فحسب، كما يتضح من الصفحة الأولى        

 سطراً إِلى انَ كـل      ١٨ذي أَشار في    من قرارها النهائي وال   
فريق قدم اربع لوائح من دون إِيراد اي من تفصيلات هذه           
اللوائح التي تضمنت أسباباً جديـدة لم تنـاقش محكمـة           

 كذلك ايضاً بالنـسبة لمـا   الإِستئناف أياً منها؛ والأمر كان  
 ١٠/١١/١٩٩٩ته في قرارها التمهيدي الأول تـاريخ        أَورد

 الذي أشار إِلى أنهمـا      ٣١/٥/٢٠٠٠الثاني تاريخ   والقرار  
 لائحة تعليقاً على استجواب مع      ٢٢/٣/٢٠٠٠قدما بتاريخ   

          دررا مضمون ما وهما كرطلب الإِستماع إِلى شهود وإِلى أن
   .في لوائحهما السابقة

وتفصيل ذلـك أَمـا أدليـا في لائحتـهما تـاريخ            
جب تطبيقه لحلّ  وتحت عنوان في القانون الوا  ٢٢/٣/٢٠٠٠

 بالمرسـوم   ٢٤/١٢/١٩٦٢التراع الراهن انّ إِلغاء قـانون       
 ليس مؤداه إِلغاء الأَنظمـة الـتي        ٨٨/٨٣الإِشتراعي رقم   

وضِعت في ظلّه، وانَّ نظام الملكية المشتركة الموضوع عـام          



  العـدل  ١٩٤

 يعتبر شريعة المتعاقدين أَي ملزماً لأَطرافـه ولكـلّ          ١٩٧٨
    الملك  مالك جديد يحلّ محلّ م تلقى منه حق نره خلفاً باعتاة بي

            خاصاً طالما انّ عقد بيعه يحيل إِليه صـراحةً، وانّ الـنص
من النظام نقلاً عن الفقـرة      / ١٧/النظامي الوارد في المادة     

 يبقـى   ٢٤/١٢/١٩٦٢من قانون   / ١٣/من المادة   ) ١٢(
ملزماً، وإِنّ نظرية الحقوق المكتسبة في وضع تشريعي معين         
تفرض أمام عدم رجعية القانون الجديد إِبقاء بنود النظـام          
على ما هي عليه؛ وانه وتحت عنوان في مدى قانونية اعتبار           
انّ عقد الإِستئناف والإِقرار قد عدل نظام ملكية الطوابـق          
المفرزة، أوردا انه ورد في نظام الملكية المشتركة عبـارة انّ           

ضعة لشروط نظام الملكيـة     جميع الحقوق المختلفة تكون خا    
المنظَّم مـن قبـل المـالكين والمـصدق عليـه بتـاريخ             

، واستعادا موضوع أصول تعـديل هـذا        ١١/١٢/١٩٧٨
 ١٠/١١/١٩٩٦النظام؛ وانَّ القرار التمهيدي الأول تاريخ       

أَغفل مناقشة كل من الاسباب الثاني إِلى الخامس المذكورين         
  :هي الآتية أدليا ا في مستهلّه، وخلاصة هذه الاسباب التي

 خطأ الحكم الابتدائي لإِعطائه أفضلية لعقد الإِفـراز         -
  شتركة؛المعلى نظام الملكية 

 الخطأ عندما أَعطى أسبقية لتاريخ شـراء المطلـوب          -
النقض ضدهم على شرائهما متجاوزاً ما هو وارد في نظـام   
إِدارة البناء مخالفاً بذلك أحكام نظـام الـسجل العقـاري          

  نية قيوده؛وعلا
 لأنه شوه مفهوم نظام الملكية المشتركة وأبعاد عقـد          -

  .الإِنشاءات والإِفراز ودور كلّ منهما
ولأنه خالف مفهوم تنظيم إِدارة البناء والأَحكام المتعلقة        

  به والغاية من وجود نظام الملكية المشتركة؛
والمـادة  . ع.و. م/ ١٦٦/ لأنه خالف أحكام المادة      -

 وانّ القرار النهائي تطرق إِلى      ٨٨/٨٣. ن المرسوم إ  م/ ١٣/
 فقط دون انْ يبحث سائر الاسباب مما يؤدي         الأولالسبب  

عددت البيانات التي   . م.م.أ/ ٥٣٧/إِلى بطلانه؛ وانّ المادة     
) ١٢(يجب انْ يتضمنها الحكم القضائي، واعتبرت في البند         

ريـة لا يمكـن     منها انّ بعض هذه البيانات إِلزاميـة وجوه       
التغاضي عنها، بحيث يترتب على إِغفالها بطـلان الحكـم؛      
ومن بين هذه البيانات الإِلزامية خلاصة ما قدمه الخصوم من          
طلبات وأسباب لها ومن أسباب دفاع أو دفوع والتي يجب          

ها الحكم؛ وانّ المخالفة المتمثلة بعدم إِيراد خلاصة        يدانْ يستع 
ر حكماً لمخالفة جوهرية أخـرى      كل ما أدلى به الخصوم تج     

حـة  ورة الحكم حلاً لجميع المـسائل المط      تتمثل بعدم شمولي  
وتبيان الأسباب الملائمة لذلك، مما يترتب عليه بطلان الحكم   

مـن المـادة    ) ١٢(مـن البنـد     ) ٢(ايضاً سنداً للفقـرة     

لأنه يشكل مخالفة لأَحكام القـانون سـنداً        . م.م.أ/٥٣٧/
  .م.م.أ/٧٠٨/ة من الماد) ١(للفقرة 

مخالفة قرار محكمة الإِسـتئناف حكـم       : السبب الرابع 
، إذْ انّ القرار النـهائي      .م.م.أ/٥٣٧/من المادة   ) ٦(الفقرة  

المطعون فيه لم يأتِ على ذكر اي من الخصوم في مشتملاته،           
 نقضه سنداً لأحكام الفقرة الاولى مـن المـادة          بمما يوج 

  .م.م.أ/٧٠٨/
ة محكمة الإِستئناف المـستندات     مخالف: السبب الخامس 

  البائعتين السابقتين للأَقـسام المـشتراة مـن        الصادرة عن   
  طرفَي التراع ونماذج عقود الإِفـراز المـبرزة مـن طـالبي            

مـن المـادة    ) ٧(النقض، مما ينطبق عليه حكـم الفقـرة         
  .م.م.أ/٧٠٨/

مخالفة محكمة الاستئناف حكم المادتين : السبب السادس
على الرغم من تكرار مـضمون      . وع. م/٢٢١/و/ ١٦٦/

النصين المذكورين في جميع اللوائح والتشديد على وجـوب         
اعتماد النظام كعقد ملزم لجميع مالكي الأقسام المختلفة في         

عين المريسة، وهي المخالفة المنـصوص      / ٣٠١/العقار رقم   
فمحكمـة  :  فقرة اولى اصول مدنيـة     ٧٠٨عليها في المادة    
تناقش هذا السبب ولم تعطِ حلاً له ولم تبـين     الإِستئناف لم   

أسباب مخالفتها لبنود نظام الملكية المشتركة الذي انضم طرفا      
التراع اليه بمجرد شرائهما للأَقسام الخاصة ما على الرغم         

  .من صراحة بنوده الملزمة للطرفَين
وقد أرفق مستدعيا التمييز بأستدعائهما صـورة سـند         

 الأَصل عن كلٍّ من القرارات الثلاثـة        توكيل، وصورة طبق  
المطعون فيها، وإِيصال بالرسوم القضائية، وإِيصال بالتـأمين    

  .التمييزي، إلى جانب عدد من المستندات
س، ليهم السيدات والسادة وسيلة فانو    وتبين انّ المميز ع   

صلاح الدين وفاطمة وراغب وصالح وفادي المدهون اليافي،        
 لائحة رداً على طلب وقـف       ١٠/٤/٢٠٠١قدموا بتاريخ   

  التنفيذ، طلبوا بموجبها رد هذا الطلب؛
ــاريخ   ــدرت بت ــابقة، أص ــة س ــة، يئ وانَّ المحكم

 قراراً قضى برد طلب وقْف التنفيذ سـنداً         ١٢/٤/٢٠٠١
  .لعدم وجود ما يبرره. م.م.أ/ ٧٢٣/للمادة 

 لائحة  ٤/٥/٢٠٠١وتبين انّ المميز عليهم قدموا بتاريخ       
ابية طلبوا بموجبها رد إستدعاء التمييز شكلاً والاّ رده في          جو

الأساس وإِبرام القرارات المطعون فيها لعدم صحة وعـدم         
قانونية الأَسباب المدلى ا وتـضمين المميـزين الرسـوم          

/ ١٠/والنفقات كافة والعطل والـضرر سـنداً للمـادتين         
  ؛.م.م.أ/١١/و



  ١٩٥  الإجتھاد

  :وقد أدلى المميز عليهم بما يلي
  : في الرد على السبب الاول-١

إنّ المستند الأساسي في إِفراز العقار المـبني إِلى اقـسام           
 ويعطـى مختلفة هو عقد الإِفراز؛ وفي هذا العقد يقسم البناء          

لكلّ وحدة أو قسم رقم معين وتنشأ صحيفة عينية خاصة به 
تدون عليها القيود المتعلقة به حسب الأصول؛ امـا نظـام           

 العقار فهو مستند ملحق بالمستند الأَصل ولا لزوم له          إدارة
          في بعض الحالات وهو ينظم لدى الكاتب العدل وغير معد
لأطلاع الغير، في حين أنّ مضمون عقد الإفراز يدون على          
الصحائف العينية ومعد لأطلاع الغير؛ ولأَجل ذلك، فقـد         

ها اشترت كل من الجهة المميزة والمميز عليها القسم خاصـت      
 وقـت   –إِستناداً إِلى عقد الإِنشاءات والإِفراز الذي كان        

 المستند المثبت للملكية والحقوق العينية والمعـول        –الشراء  
وانه إذا حصل تبـاين أو      عليه في معاملات البيع والشراء؛      

إِختلاف ما بين عقد الأفراز والخرائط المتممة له ونظام إِدارة          
الإِفراز، هو الذي يعـول عليـه   البناء فأنّ الأَصل، أي عقد  

بحيث يعتبر ما هو وارد في نظام إِدارة البناء والمخالف لعقد           
الإفراز لاغياً ولا مفعول له؛ وانّ ادعاء الجهة المميزة بأنّ ما           

 ٣ و ٢ و ١ في عقد الإِفراز لجهة مواقف السيارة رقـم          ورد
 ـ          ٤و دم  يعتبر بمثابة تعديل لنظام إِدارة البناء وهو باطـل لع

تنظيمه لدى الكاتب العدل، فهو ادعاء لا يستقيم قانوناً لأنَّ          
الأَصل لا يمكن انْ يعتبر تعديلاً للملحق، والمـستند الـذي          
يضم إِلى الأَصل يقتضي انْ يكون متطابقاً معه، وفي حـال           
 وجود تباين، يؤخذ بالاصل؛ وانّ الغاية من نظام إِدارة البناء         

 ٨٨/٨٣رقـم   . من المرسوم إ   ٩/ج/١٢حسب نص المادة    
 ولا شـأن لـه      " وصيانته والمحافظة عليـه    ادارة البناء "هي  

بالحقوق العينية التي يحددها عقد الإِنشاءات والإِفراز الـذي     
يسجل مضمونه وحده على الصحيفة العينية ويكون معـداً         
لأطلاع الغير، وانّ ما يعمل به ويعول عليه هو المـسجل في    

 وليس أي شيء آخر؛ وانّ ما جاء في القرار   السجل العقاري 
نتيجة يكون قد جاء متوافقـاً مـع        والمطعون فيه من تعليل     

 ٨٨/٨٣أَحكام القانون لا سيما المرسوم الإِشتراعي رقـم         
  .ما تدلي به المميزة مستوجب الردوانّ 

  : في الرد على السبب الثاني-٢
حكمـة  فم: هة المميزة غير صـحيح    إِنّ ما ادلت به الج    

الإِستئناف أشارت في حكمها النهائي إِلى التقرير الذي قدمه     
الخبير ميشال معلوف والى التعليق الذي تقدم به الطرفـان؛          
وانّ المسألة المطروحة هي مسألة قانونية، والخبير الذي أشار         
إلى المراحل التي تقطعها معاملة الإِفراز لا يمكنه إِعطاء رأي          

 في التراع لأا قانونية صرف، وذلك       حول المسألة المطروحة  
، ولو فَعـل،    .م.م.أ/٣٢٠/عملاً بالفقرة الأَخيرة من المادة      

          ف باطل والمحكمة غير ملزمة بـالردعليـه؛  فأنّ هذا التصر
تي توصلت إِليها وبينت الأسـباب      والمحكمة علّلت النتيجة ال   

التي اعتمدا في حيثيات حكمها، وهي بذلك ردت علـى           
ما ادلي به من قبل طرفَي التراع وعلى ما ورد في تقرير            كل  

الخبير، بحيث يكون ما أدلت به الجهة المميزة في غير موقعه           
القانوني الصحيح ومستوجب الرد.  

  : في الرد على السبب الثالث-٣
 تـضمن   ١٠/١١/١٩٩٩انّ القرار الاعدادي تـاريخ      

ين مـن وقـائع     عرضاً تفصيلياً لما أدلى به كلّ من الطـرفَ        
وأسباب قانونية ومطالب سواء في الإِستحضار الإِستئنافي ام        
في اللوائح التي قُدمت قبل صدوره؛ وكذلك فـأنَّ القـرار           

 تضمن عرضاً لكلّ ما جرى  ٣١/٥/٢٠٠١الإِعدادي تاريخ   
خلال المحاكمة وما قدم من لوائح وملخصاً لما ورد فيها منذ           

ول وحتى صدور القرار الاعـدادي      تاريخ صدور القرار الا   
ي حيث أورد بكلّ    ئار النه الثاني؛ وكذلك الأمر بالنسبة للقرا    

دقّة كل اللوائح المقدمة مع تاريخ كلّ منها، وهي جميعهـا           
كانت تتضمن تكراراً لأَقوال ومطالب سابقة؛ والقـرارات        

فل اي واقعة أو أي سبب مـن أسـباب      غالمطعون فيها لم ت   
دفاع وما استند إِليه الفريقان من أدلّة وحجـج         الدفوع وال 

 ثمّ ناقشت في حيثيـات      ؛وأي طلب إلاّ وأَدرجته في متنها     
القرارات ولا سيما النهائي ذلك والمسألة المثارة موضـوع         
التراع وأَعطت الحل لموضوع التراع وردت كل الأَسباب أو         

 المميـزان   المطالب الزائدة أو المخالفة؛ وبالتالي فأنّ ما ينسبه       
. م.م.أ/ ٥٣٧/لمحكمة الإِستئناف من مخالفة لأَحكام المـادة   

غير صحيح وغير قانوني ومستوجب الرد.  
  : في الرد على السبب الرابع-٤

إذا كان القرار النهائي لم يدرج أسماء الخصوم، فأنه من          
 عطفاً على القرار الصادر عن ذات المحكمة        صدرالثابت انه   

 عطفاً علـى القـرار      ره الصادر بدو  ٣١/٥/٢٠٠٠بتاريخ  
 الذي تضمن أسماء الخصوم وألقام      ١٠/١٢/١٩٩٩تاريخ  

وصفام؛ وانّ القرارات الصادرة عن ذات المحكمـة هـي          
 يكفـي   ١٠/١١/١٩٩٩ في قرار    وردمتكاملة بحيث انّ ما     

ى ولا تكون بالتالي محكمـة      لمعرفة وتعيين الخصوم بالدعو   
 ـ   نئالإِست  مـن المـادة     ٦ام الفقـرة    اف قد خالفت أَحك

بحيث يقتضي رد السبب الرابع لعدم صحته       . م.م.أ/٥٣٧/
  .وعدم قانونيته

  : في الرد على السبب الخامس-٥
إنّ ما ينسبه المميزان من مخالفة تحت هـذا الـسبب لا            

المتعلقـة  . م.م.أ/٧٠٨/ من المادة    ٧ينطبق على نص الفقرة     
ب رده لأنـه غـير      بتشويه مضمون المستندات، مما يستوج    

  .صحيح وغير قانوني



  العـدل  ١٩٦

  : في الرد على السبب السادس-٦
إنّ ما يدلي به المميزان تحت هذا السبب لا ينطبق علـى            

بحيث يقتضي  . م.م.أ/٧٠٨/أَحكام الفقرة الاولى من المادة      
 محكمة الاسـتئناف لم تبـين       فالادعاء بأَنّ : رد هذا السبب  

 إِدارة البناء   الاسباب التي اعتمدا لاستبعاد تطبيق بنود نظام      
هو غير صحيح، لأَنّ الحكم المطعون فيه تضمن في حيثياتـه       
من أسباب وبراهين وأدلة اعتمدا محكمة الإِستئناف توصلاً        
للنتيحة انّ عقد الإِفراز هو الأَصل وهو المعـول عليـه وانّ            

ام إِدارة البناء هو مستند ملحق ويقتـضي انْ تنـسجم           نظ
  .احكامه مع أَحكام عقد الإِفراز

وتبين انّ المميزين والجهة المميز عليها إستكملا تبـادل         
 فقدم المميزان لائحـة جوابيـة اولى بتـاريخ          -اللوائح،  

  ؛)أَجاز رئيس الغرفة قبولها (١٠/٩/٢٠٠١
جوابيـة ثانيـة بتـاريخ       وقدم المميز عليهم لائحة      -

 وقد استعاد كلُّ من الطرفَين في لائحتـه         ؛١٧/١٠/٢٠٠١
  .اقواله وكرر مطالبه

  :بناء عليه
  : في الوقائع ومجريات المحاكمة–اولاً 

 رقـم   ، وضع مالكو العقار   ١١/١٢/١٩٧٨بتاريخ  ) ١
عين المريسة الأساسيون نظاماً لإِدارة البناء القـائم        / ٣٠١/

لمذكور بعدما قرروا قَيد هذا البنـاء أَقـساماً   على عقارهم ا 
وقـد ورد في النظـام      . مختلفة في سجلات الدوائر العقارية    

المذكور المسجل اصولاً لدى دائرة الكاتب العدل في بيروت         
  :، ما يلي٢٤٧٧/٤الاستاذ ابو خالد برقم 

 ينتفـع بمواقـف     XXIV الطابق الثامن، وهو القسم      -
  . طابق سفلي اول٤ و٣إليها بالأرقام ار شالسيارة الم

 ينتفـع بمواقـف     XXVI العاشر، وهو القسم     ق الطاب -
  . طابق سفلي اول٢ و١السيارة المشار إليها بالأرقام 

عقـد  "، أَجرى المـالكون     ١٦/١٢/١٩٧٨بتاريخ  ) ٢
إِنشاءات جديدة وفَرز حقوق مختلفة وإنشاء حـق إِنتفـاع    

، رقـم   ٣٦١تحت رقم   سجِل في السجل اليومي     " ومقاسمة
  :؛ وقد ورد في هذا العقد٢١٢محضر العقد 

 إنّ الحق المختلف الرابع والعشرين وهو عبـارة عـن      -
طابق ثامن ينتفع بمواقف السيارة المشار إِليها على الخريطـة          

  . في الطابق السفلي الاول٢ و١بالأرقام 
 إنّ الحق المختلف السادس والعشرين وهو كناية عـن     -

شر ينتفع بمواقف السيارة المشار إِليها على الخريطة        طابق عا 
  . في الطابق السفلي الاول٤ و٣بالأرقام 

  وكذلك نـص عقـد الإِفـراز علـى انْ تكـون            ) ٣
جميع هذه الحقوق المختلفة خاضعة لشروط نظـام الملكيـة          
المنظّم من قبل المالكين والمصدق عليه لدى كاتـب عـدل           

لمرفق ربطاً مـع خريطـة       ا ١١/١٢/١٩٧٨بيروت بتاريخ   
  .الفرز بالعقد

 إشترى المميز عليـه الـسيد       ١١/٩/١٩٨٦بتاريخ  ) ٤
مـن  ) ٢٤(و) ٥(صلاح الدين المدهون اليافي القسمين رقم  

  عين المريسة؛/ ٣٠١/البناء القائم على العقار 
، إِشترى المميزان السيد عدنان     ٢٢/١٠/١٩٨٦وبتاريخ  

مـن  ) ٢٦(و) ٦( رقم   عضاضة والسيدة هند فايد القسمان    
  .نفس البناء

وقد أُجري العقدان بالإِستناد إِلى محضر عقد إِنـشاءات         
المشار إِليه اعلاه والمـسجل     ... حقوق مختلفة جديدة وفرز   
  /.٣٦١/باليومي رقم 

في حين انَّ عقد السيد اليافي تضمن الإِشارة إِلى انّ          ) ٥
ى الخريطة بالأرقام   المبيع ينتفع بمواقف السيارة المشار اليه عل      

يـشترك  "كَر عبارة   في الطابق السفلي الاول؛ وذ    ) ٢و ١(
 مع كامل الحقـوق     Iبالإٍِنتفاع بجميع الحقوق في الحق رقم       
  ؛"المشتركة المنصوص عنها بنظام الملكية

فإنَّ عقد المميزين لم يشِر تفصيلاً إِلى مواقف السيارة ولم          
يـشترك بملكيـة الحـق    ) ٢٦(يحددها، بل ذكر انّ القسم  

  .المختلف رقم واحد ويخضع لنظام الملكية
في الخريطة النهائية المنفَّـذة في الـسجل العقـاري          ) ٦

  والعائدة للطابق السفلي الأول من البنـاء القـائم علـى           
  عين المريـسة، والموضـوعة إِسـتناداً إِلى        / ٣٠١/العقار  

 مواقـف   نظام ملكية العقار المذكور، حـصلَ تبـديل في        
، فلم يشر إٍِلى الأرقام     ٢٦ و ٢٤السيارات بالنسبة للقسمين    

 العائدين للقسم ٢ و١ وحلّ محلّها في الموقفين ٤ و٣ و٢ و١
 ٢٦ وفقاً لعقد الإِفراز عبارة موقف خاص للقسم رقم          ٢٤

 ٢٦ العائدين للقـسم     ٤ و ٣عاشر، وحل محل الموقفين رقم      
 ٢٤ موقف خـاص للقـسم       وفقاً لذات عقد الإِفراز عبارة    

  .ثامن
على أَثر ظهور هذا التبديل، أَقام المميز عليهم السادة         ) ٧

          صلاح الدين راغب المدهون اليافي ورفاقه، دعـوى ضـد
المميزين السيد عدنان عضاضة والسيدة هند فايد، وضـد         
جمعية المالكين، أمام الغرفة الإِبتدائية في بـيروت، طلبـوا          

  ".الخطأ والتحوير الحاصل" يحبموجبها تصح
  أَجابت الغرفة الخامسة لدى محكمة الدرجـة الأولى        ) ٨

، وقـضت في    )المميز علـيهم  (في بيروت مطالب المدعين     



  ١٩٧  الإجتھاد

) ١١٧٨/٩٨رقم   (١٥/١٢/١٩٩٨حكمها الصادر بتاريخ    
  :بما يلي
المـسجل في الـسجل      إِعتبار انَّ عقد الإِنـشاءات       -"

لإِفـراز تـاريخ    وا ٣٦١العقاري اليـومي تحـت رقـم        
 والخريطة المرفقة   ٢١٢ ورقم محضر العقد     ١٦/١٢/١٩٧٨

به هو المعول عليه لتحديد حقوق الإِنتفاع بمواقف السيارات        
 ٢٦ و٢٤الكائنة في الطابق السفلي الأول والعائدة للقسمين       

  ." عين المريسة٣٠١من العقار رقم 
"  عاشـر  – ٢٦موقف خاص للقسم    " إِلغاء عبارتي    -"

عن خريطة الطـابق    "  ثامن – ٢٤وقف خاص للقسم    م"و
 عين المريـسة وإِعـادة      ٣٠١السفلي الأول في العقار رقم      

 ٢٤ على ان يكون للقـسم       ٤ و ٣ و ٢ و ١تدوين الأرقام   
 وفقاً لما ورد في عقد      ٢ و ١الانتفاع بموقفَي السيارات رقم     

 لمصلحة الجهـة    ١١/٩/١٩٨٦البيع الممسوح المنظَّم بتاريخ     
  .المدعية
 ٣٠١ إلغاء ما ورد في نظام ملكية الطوابق في العقار           -

  . المخالف لهذه النتيجة١١/١٢/١٩٧٨عين المريسة تاريخ 
  ... إبلاغ أمانة السجل العقاري-
  ... تضمين المدعى عليهما الرسوم-
  ... رد الأدعاء المقابل-
طعون فيه،  ر النهائي الم  اروقد تصدق هذا الحكم بالق    ) ٩

اف بيروت، الغرفـة العاشـرة،      نئ عن محكمة إِست   والصادر
  ).٤٥٥/٢٠٠١رقم القرار  (١٥/٣/٢٠٠١بتاريخ 

   في مناقـشة أسـباب التمييـز، وفي الحـلّ           –ثانياً  
  :المقترح

 ١٥/٣/٢٠٠١حصر القرار النهائي المطعون فيه تاريخ        
المسألة المطروحة على الشكل التالي وفقاً لما ورد في الصفحة          

  :نهالثانية م
عند ثبوت التباين الحاصل بين محضر عقـد الإِفـراز          "

والخريطة المرفقة به وبين نظام ملكية الطوابـق المفـرزة في           
عين المريسة لجهـة أمـاكن الإِنتفـاع        / ٣٠١/العقار رقم   

، ٤ و ٣ و ٢ و ١بمواقف السيارات المشار إِليهـا بالأرقـام        
د يقتضي معرفة أيهما يعتمد في حال حصول تناقض بين عق         

الإِفراز ونظام ملكية الطوابق لتحديد أَماكن الانتفاع بمواقف        
 من العقـار رقـم      ٢٦ والقسم   ٢٤السيارة العائدة للقسم    

  ."عين المريسة/ ٣٠١/
ولحلّ هذه المسألة، عمد القرار النـهائي المـذكور إِلى          

 ٨٨/١٩٨٣من المرسوم الإِشتراعي رقم     / ١٢/تفسير المادة   
، مشدداً  "لكية المشتركة في العقارات المبنية    بتنظيم الم "المتعلّق  

ليخلص إلى  الواردة في عدة مواضع منها،      " ضم"على كلمة   
  :القول
وحيث استناداً لما تقدم يقتضي القول بأن عقد الإِفراز         "

 نظام الملكية،   أي إِليه   مهو الأساس ويجب انْ يكون المضمو     
از مـن   متطابقاً في مضمونه مع ما تـضمنه عقـد الإِفـر          

مندرجات بخصوص حقوق معينة ومحددة وهي في الدعوى        
 ٢٤الراهنة حقوق الانتفاع بمواقف السيارة العائدة للقـسم         

  عين المريسة،/ ٣٠١/ من العقار ٢٦والقسم 
تند الأساسي أو الرئيسي    سوحيث انّ عقد الإِفراز هو الم     

الذي يجري قيده في السجل العقاري وهو الـذي ينـشئ           
ي بدونه لا يمكن إِجراء اي تسجيل فيما خص         الحقوق والذ 

وهو المستند الأول الذي    . ٨٨/٨٣المرسوم الإِشتراعي رقم    
يوضع بشأنه قيد احتياطي ويدون ذلك على صحيفة العقار         

  ...العينية
وحيث استناداً لما تقدم فأنّ عقد الإِفراز والخريطة المرفقة         

 ـ         اع بمواقـف   به هو المعول عليه لتحديـد أمـاكن الانتف
ويكون الحكم المستأنف الذي توصل إلى النتيجة       ... السيارة

  "....عينها مستوجب التصديق

*  
يعيب المميزان في السبب التمييزي الأول علـى هـذا          

من المرسوم الإِشتراعي وإِسـاءة     / ١٢/التعليل مخالفة المادة    
تفسيرها، ذلك انه إذا لم يكن هناك من مفاضلة أًَصلاً بـين            

م الملكية وعقد الإِفراز لاختلاف طبيعة ودور كلّ منهما         نظا
عن الآخر وكانت الأولوية للنظام الذي يحـدد الحقـوق          
العائدة لكلّ طرف من التراع بأعتباره دستوراً للبناء ولإٍِدارته 
معاً، فأنّ عقد الإِفراز لا يعتبر انه أَصل والنظام تابع لـه أو             

تِ الاّ بتاريخ لاحق لتـاريخ وضـع        طالما انه لم يأ   فرع منه   
النظام مع خرائط المشروع، وانّ عملية ضم المستندات المنوه         

إِلى بعضها ليس من شأا انْ تـؤدي إِلى         / ١٢/ا في المادة    
  تعديل في دور وطبيعة كلّ من النظام وعقد الإِفراز؛

  لبحث هذا السبب، لا بد مـن العـودة إِلى المبـادئ            
   للسجلّ العقـاري، والنـصوص الخاصـة بالأبنيـة          العامة
  :المفرزة

نصت المادة الاولى مـن المرسـوم الاشـتراعي رقـم           
، الــذي حــلّ محــلّ القــانون الــصادر في ٨٨/١٩٨٣
 في تنظيم الملكية المشتركة في العقـارات        ٢٤/١٢/١٩٦٢

لمالك كامل العقـار المـبني، انْ يقيـد في          "المبنية، على انه    
ائر العقارية الإِنشاءات القائمة على عقـاره،       سجلات الدو 

  ؛..."مقسمة كلّ وحدة على حدة
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  :المذكور على انه. من المرسوم إِ/ ١١/ونصت المادة 
مالك، ضمن شروط النظـام، أنْ يـستعمل         يحق لكلّ "

القسم المشترك في ما أعد له، على الاّ يحـول ذلـك دون             
  ...استعمال باقي المالكين

، فقد نصت على ما     .من هذا المرسوم إِ   / ١٢/أما المادة   
  :يلي

عندما يكون عدد الأقسام الخاصة، ثلاثـة أو أكثـر،          "
 من هذا المرسـوم     ١٥وكذلك في الحالة الموصوفة في المادة       

الإِشتراعي، يجب انْ يضم إِلى طلب القيـد، نظـام لإِدارة           
العقار، يتألف من المستندات التالية مصدقة لدى الكاتـب         

  :لعدل حسب الأصولا
:  يبين الامور التالية في حقل خاص لكلّ منها         جدول -أ

 أرقـام الأقـسام     -٣ المنطقة العقارية    -٢ رقم العقار    -١
تؤخـذ  ( الطابق، عنـد الاقتـضاء       -٥ ... -٤بالتسلسل  

 محتويات القسم وملحقاتـه،     -٦) التسمية عن رخصة البناء   
 -٧. ١٠ و٩لمـادتين  والأقسام التابعة له، وفاقاً لما ورد في ا  

... نسبة حقوق القسم الخاص، في كل من الأقسام المشتركة        
  . الملاحظات في حال وجودها-٨

 خريطة للبناء المطلوب قيده، تبين موقع وشـكل         -ب
  .وعناصر كل قسم

 الأحكام المتعلّقة بإِدارة العقار، على أنْ تحـدد في          -ج
  :هذه الأَحكام، دون حصر الامور التالية

١-....   
  . إِدارة البناء وصيانته والمحافظة عليه-٩

  :تحدد ضمن هذا البند الأخير
 حقوق المالكين في أقـسامهم الخاصـة والأَقـسام          -

  .المشتركة، وكيفية ومدى إِستعمال هذه الحقوق
-...   

  :يتضح من مجمل النصوص المبينة اعلاه ما يلي
١-  بناء لطلب     البناء حقوقاً مختلفة أو      د إِنّ قَي أقساماً يتم

  من المالك؛
 إنّ طلــب القيــد يهــدف إِلى تــدوين الإِفــراز -٢

والتحويرات الناتجة عنه في السجل العقـاري كمـا هـو           
/ ٥/مفروض قانوناً بموجب الفقرة ما قبل الأَخيرة من المادة          

  .١٨٩من القرار رقم 
 إنَّ نظام إِدارة العقار يتضمن، بحكم القانون، جميع         -٣

يانات والمعلومات اللازمة لوصـف العقـار والأقـسام         الب
 -أ–البنـد   (ولبيان محتوياا وملحقاا    ) الخاصة والمشتركة (

؛ وهي البيانات الواجب تسجيلها في السجلّ       )١٢من المادة   
  /.١٨٩/من القرار / ٥/العقاري عملاً بأَحكام المادة 

٤-          ـف  و إِنَّ هذا النظام هو الذي يتـولى تحديـد وص
لأَقسام، سواء الخاصـة ام المـشتركة، وبيـان محتوياـا           ا

الخريطة بالتزامن  الخ، الأمر الذي يوجب وضع      ... وأرقامها
  .مع النظام، وأنْ تكون محتوياا متوافقة مع مضمونه

كيفية " إِنَّ نظام إِدارة العقار هو وحده الذي يحدد          -٥
حقوق المـالكين في أقـسامهم الخاصـة        " ومدى استعمال 

     دعبحكم طبيعته والغاية منـه      –والأقسام المشتركة؛ وهو م 
 إِلى تلقّي البيانات المتعلقة ـذا الـشأن،         –وبحكم القانون   

  :القانون الفرنسي يعتمد نفس المبادئ ذا الشأن(
  :يراجع على سبيل المثال

1) Enc. Dalloz, 2ème éd. Rép. Dr. civ., T. III, Vo 
"copropriété des immeubles batis, les Nos 57 et 60 

2) Givord, Giverdon et Capoulade, "La 
copropriété", les No 122 et 210. 

التي تشكّل عملياً عصب معاملة الإِفراز      ( إنَّ الخريطة    -٦
، معدة حصراً لبيان موقع وشكل وعناصر كـل         )ومرتكزها

. وم إِسر من الم١٢ كما ورد صراحةً في المادة   –قسم؛ وهي   
 أحد المستندات التي يتألف منها نظام إِدارة        – ٨٨/١٩٨٣

  .العقار
عد أَصلاً لتلقـي    غير م ) أو الإِفراز ( إِنَّ طلب القيد     -٧

قة بوجهة وطريقة إستعمال الأقسام، سـواء       لعالبيانات المت 
  .الخاصة منها أم المشتركة

 إِنَّ طلب القيد هذا، فيما يهدف إِليه مـن تـدوين        -٨
فراز وللتحويرات الجارية على وصف العقـار، هـو ذو          للإِ

طابعٍ إداري محض، وهو ينبع من إِرادة المالك أو المـالكين           
المنفردة، ولا يستلزم إِلتقاء أو إِلتئام اية إِرادة اخرى، بحيث          

  .لا يمكن وصفه بالعقد
  :وهذا ما أقره بالتحديد الإِجتهاد والفقه في فرنسا

122. Fonction. Nature juridique. Etat descriptif 
de division et règlement de copropriété. La fonction 
de l'état descriptif de division, dont on a pu dire 
qu'"elle se bornait à identifier les différentes 
fractions composant l'immeuble" et n'avait pour 
conséquence d'opérer "ni la mutation de ces 
fractions, ni la création de charges sur une ou 
plusieurs d'entre elles", apparaît ainsi tout à fait 
différente de celle du règlement de copropriété. Ce 
dernier, en effet, aux termes de l'article 8 alinea 1er 
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de la loi du 10 juillet 1965, détermine la destination 
des parties tant privatives que communes ainsi que 
les conditions de leur jouissance. Deux éléments 
sont toutefois de nature à entraîner une certaine 
confusion entre les deux documents. 

………. 

Celles-ci ont été levées par l'arrêt de principe de 
la troisième chambre civile de la Cour de cassation 
du 8 juillet 1992 décidant que l'état descriptif de 
division, dressé seulement pour les besoins de la 
publicité foncière, n'a pas de caractère contractuel. 
Encore que l'on puisse relever certaines résistances 
doctrinales, cette position a, depuis lors, été 
confirmée. 

………….. 

Givord, Giverdon et Capoulade, op. cit. p. 121. 

- Voir dans ce sens: Note Capoulade et Giverdon 
sous cass. 3ème civ., 8 juill. 1992, D. 1993, p. 1. 

بيعة نظام إِدارة العقار، فأنّ الفقه متفق  أما بالنسبة لط -٩
بالاجمال على إِضفاء الصفة التعاقدية الإلزامية عليه، وعلـى         

   المشتركة   بالملكية اعتباره مؤسسة ذات طابع خاص مرتبط
(le règlement de copropriété nous semble constituter 
une institution originale ou sui generis liée au statut 
de la copropriété". 

Givord, Giverdon et Capoulade, La Copropriété, 
Dalloz Action 2005/2006, No 545). 

  Enc. Dalloz; op, cit., loc. cit., No 123: يراجع ايضاً
: (Contrat d'adhésion)فيما يصفه البعض بعقد إِذعان 

 A. Zurfluh et T. Traizet Frot, "le statut deذا المعنى 
la copropriété", éd. Sirey 1968; No 88, p. 101.  

ــا إِلى انّ القــانون  ــتجــدر الإِشــارة هن صادر في ال
ية المؤلّفة من عدة طوابـق أو       نتنظيم الأب  (٢٤/١٢/١٩٦٢

والذي تمّ وضع نظام إِدارة البناء القائم على العقـار          ) شقق
ء أَقساماً مختلفة، في    عين المريسة وقّيد هذا البنا    / ٣٠١/رقم  

ظلّه، كان قد اعتمد نفس المبادئ المبينة أعـلاه، والى اننـا            
 ٨٨/١٩٨٣رقـم  . من المرسوم إِ/ ١٢/بحثنا بالمادة حصرنا  

  . بما اثاره المميزان من اسباب نقضتقيداً منا 

 وخلافـاً لمـا ورد في       –إِلى انه   كما انه تجدر الاشارة     
لإِبتدائي الـذي صـدقه القـرار       ا  من الحكم  ٢٥الصفحة  

 إِنّ تخصيص جزء معين من الأقسام       –الإِستئنافي المطعون فيه    
المشتركة لمنفعة أَحد الأقسام الخاصة، لا يترع عن هذا الجزء          
وصفه كقسم مشترك ولا يغير في طبيعتـه القانونيـة، ولا           

  ".الأَجزاء غير المشتركة"يؤدي إِلى اعتباره من 
  : عنىذا الم

- Enc. Dalloz; op. cit., loc. cit., No 35 

- Givord, Giverdon et Capoulade, op. cit., No 95. 

* 

يبدو انه لم تعرض على القضاء اللبناني حالة مماثلة للحالة          
موضوع التراع الحاضر، ذلك اننا لم نعثر علـى اي قـرار            

 وطلب القيد   نظام إدارة العقار  قضائي بحثَ في المفاضلة بين      
  ).أو عقد الإِفراز كما جرت العادة على تسميته(

في ضوء ما تقدم، نرى انّ قرار التصديق المطعون فيـه،           
والذي اعتبر انّ عقد الإِفراز والخريطة المرفقة به هو المعـول           
عليه لتحديد أماكن الإِنتفاع بمواقف السيارات، أَخطـأ في         

، ٨٨/١٩٨٣راعي رقم   من المرسوم الاشت  / ١٢/تفسير المادة   
وانه يقتضي نقضه بالإِستناد إِلى السبب التمييزي الأول دونما 

  .حاجة لبحث سائر الأسباب المثارة
أما بالنسبة للقرارين التمهيديين المطعون فيهما، فأِننا نرى  
رد الطعن الموجه إِليهما، لأنهما لم يفصلا بأي نقطة مـن           

جراءات تحقيق متروك أمر تقديرها     نقاط التراع، بل تناولا إِ    
 ١٠/١١/١٩٩٩لمحكمة الأساس؛ ولأنّ ما قضى به قـرار         

  .لجهة قبول الإِستئناف شكلاً لم يكن موضع طعن

  لهذه الاسباب،
 المطعون فيه للسبب    ييرى انه يقتضي نقض القرار النهائ     

  .التمييزي الاول، وتقرير رد دعوى المميز عليهم
  ٩/٣/٢٠٠٦في 

  
    



  العـدل  ٢٠٠

 محكمة التمييز المدنية

  الثانيةالغرفة 

راشد طقوش  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  والمستشاران نائل اديب ونزيه عكاري

  ١٧/٤/٢٠٠٦ تاريخ ٤٢رقم : القرار
  س الجرديياديب وان/  الجرديلعاد

–
––

–
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–

–
––
–

–
–

––
–

– 
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–
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  بناء عليه،

  :في الشكل -اولاً 
 المقـدم مـن     ٣٥/٩٨ بالنسبة للاستئناف رقم     -١

  :عادل الجردي
عـادل الجـردي ابلـغ الحكـم        حيث ان المستأنف    

 كما يتبين من وثيقة التبليغ      ٦/٣/١٩٩٨المستأنف بتاريخ   
 فيكـون   ٢٧/٣/١٩٩٨وقدم الاستئناف الراهن بتـاريخ      

  . وارداً ضمن المهلة القانونيةالاستئناف
ه طوحيث ان الاستئناف جاء متـسوفياً كافـة شـرو        

  .الشكلية فهو مقبول شكلاً

 المقـدم مـن     ٦٥/٩٨ بالنسبة للاستئناف رقم     -٢
  :اديب الجردي

حيث ان المستأنف اديـب الجـردي تبلـغ الحكـم           
 كما يتبين من وثيقة التبلغ      ٦/٣/١٩٩٨ بتاريخالمستأنف  

 فيكـون   ٣/٤/١٩٩٨وقدم الاستئناف الـراهن بتـاريخ       
  .الاستئناف وارداً ضمن المهلة القانونية

وحيث ان الاستئناف جاء مـستوفياً كافـة شـروطه         
  . شكلاًالشكلية فهو مقبول
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  : في طلب ادخال المطلوب ادخالهم–ثانياً 
حيث ان المـستأنف عـادل الجـردي طلـب فـي            
استحضاره الاستئنافي ادخال كل مـن احمـد التمـساح          

 وعبير الجمل وناجي وفيـصل      روجورج وجاكلين بشو  
  .وعبداالله الجردي

 قــررت بتــاريخ الاســتئنافوحيــث ان محكمــة 
 بشور وجورج   احمس ادخال كل من احمد الت     ٥/٧/١٩٩٩

 ـ      داالله الجـردي   وناجي الجردي وفيصل الجـردي وعب
والسيدتين جاكلين بشور وعبير الجمل فـي المحاكمـة         
الحاضرة وبررت ذلك بتوفر عنصر المصلحة في طلب        

  .الادخال
 فـي قرارهـا النهـائي      الاستئنافوحيث ان محكمة    

 قررت اخـراج المقـرر ادخـالهم        ٢٤/٥/٢٠٠٠تاريخ  
  .المحاكمةالمذكورين اعلاه من 

ــاريخ   ــررت بت ــز ق ــة التميي ــث ان محكم وحي
 نقض القـرار المطعـون فيـه بتـاريخ          ١١/٤/٢٠٠٥
 وبالتالي يكون قـرار اخـراج المقـرر         ٢٤/٥/٢٠٠٠

 الذي اخـرج  القرارم لم يعد قائماً بعد ان تم نقض    هادخال
المقرر ادخالهم من المحاكمة ويصبح قـرار المحكمـة         

 خاصة وانه لم يطعـن       قائماً وسارياً  ٥/٧/١٩٩٩تاريخ  
  . فريقأيبه من 

وحيث يكون ما قرره قرار محكمة الاستئناف تاريخ        
 قائماً وبالتالي يكون قرار الادخال مـا زال         ٥/٧/١٩٩٩

  .سارياً ولا حاجة لاتخاذ قرار جديد
وحيث بالنسبة لطلب اخراج المقرر ادخالهم الـوارد        
 في اللوائح المقدمة بعد صدور قرار الادخـال بتـاريخ         

 فان هذا الموضوع اصبح خـارج نطـاق         ٥/٧/١٩٩٩
البحث بالنسبة لمحكمة الاستئناف ويقتضي الطعن به عن        

  .طريق استعمال طرق المراجعة المقررة في القانون
وحيث يقتضي تبعاً لذلك رد طلب اخـراج المقـرر          
ادخالهم من المحاكمة لعدم امكانية اعـادة بحـث هـذا           

  .الاستئنافالموضوع من قبل محكمة 

  : في الاساس–ثالثاً 
حيث ان المستأنف عادل الجردي يطلب فسخ الحكـم         

  .المستأنف لمخالفته الواقع والقانون
وحيث ان المستأنف اديب الجردي طلب بدوره فسخ        
الحكم المستأنف لاسـباب اوردهـا فـي استحـضاره          

  .الاستئنافي
وحيث ان الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف قضى       

يهما اديب سليم الجردي وعادل امـين       بالزام المدعى عل  

الجردي بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مايتي الف دولار        
 إلـى  ٤/١١/١٩٩١اميركي مع فائدته القانونيـة منـذ        

  .المدعي انيس محمد الجردي
وحيث من الثابت ان المستأنف عليه انيس الجـردي         

المـصيطبة  /٢٦٣٣ مـن العقـار      ٤ و ٣يملك القسمين   
 لبنان وكّل والد زوجته المـستأنف       وبسبب وجوده خارج  

اديب الجردي ببيع القسمين المذكورين اعلاه ونظم لـه         
  .وكالة عامة شاملة مطلقة

وحيث من الثابت ايضاً ان المستأنف اديب الجـردي         
  نظم وكالة لصهره المـستأنف عـادل الجـردي مـن           

 العائدين للمستأنف عليه انـيس      ٤ و ٣اجل بيع القسمين    
  .الجردي

 مـن   ٤ و ٣الثابت انه تم بيـع القـسمين        وحيث من   
المصيطبة بمبلـغ سـتماية الـف دولار        /٢٦٣٣العقار  

 المستأنف عليه مبلغ اربعماية     أياميركي اعطي المالك    
الف دولار اميركي فقط وأقام الـدعوى مطالبـاً عمـه           
المستأنف اديب الجردي وعديله المستأنف عادل الجردي       

الف دولار اميركـي    بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مئتي      
الفرق بين ثمن البيع وما قبضه نتيجة هذا البيع وصـدر           

  .الحكم المستأنف باجابة طلبه
وحيث يتبين من الاستحضارين الاستئنافيين المقدمين      
من المستأنفين اديـب وعـادل الجـردي ان الاسـباب           

 المستأنف لأحكام   القرارالاستئنافية تتمحور حول مخالفة     
حاكمات مدنيـة ومخالفـة المـواد        اصول م  ٥٣٧المادة  

  .المتعلقة بالوكالة
وحيث يقتضي بحث مطالب المستأنفين على ضـوء        

  .ادلاءات الفرقاء والمستندات المبرزة
وحيث بالنسبة للسبب الاستئنافي المتلعـق بمخالفـة        

 اصول محاكمات مدنية فان المستأنف      ٥٣٧ المادة   أحكام
 إلـى  دفـع     الجردي يدلي بأن السيد عادل الجردي      اديب

الوسطاء قيمة العمولة البالغة مئتي الف دولار اميركـي         
تنفيذاً للشرط الذي علق عليه الوسطاء انجاز صفقة البيع         

 كيـف تـم  ذه الواقعة لمعرفة   هومحكمة البداية لم تحقق ب    
صرف مبلغ المئتي الف دولار اميركي واعتبرت خطـأ         
بأن هذا المبلغ دخل جيب عادل الجردي وجيـب عمـه           

 ٥٣٧مخالفة بذلك المـادة     )  اديب الجردي  أي(مستأنف  ال
التي توجب ان يتضمن الحكم حـلاً لجميـع المـسائل           

  .المطروحة
وحيث يتبين من الملف الابتدائي ان موضوع عمولة        
الوسطاء وكيفية اتمام عملية البيع وشروط الوسطاء لـم         



  العـدل  ٢٠٢

 فريـق ادخـال     أيتكن مدار بحث حتى انه لم يطلـب         
حقق كيـف   ت يمكن لمحكمة البداية ان ت     الوسطاء بداية فلا  

  .ذهب مبلغ المئتي الف دولار اميركي
 علـى   نـي وحيث يقتضي رد السبب الاستئنافي المب     

  . اصول محاكمات مدنية٥٣٧ المادة أحكاممخالفة 
وحيث ان المستأنف اديـب الجـردي يـدلي بـأن           
المستأنف عليه انيس الجردي هو الذي حدد ثمن المبيـع          

المـصيطبة بمبلـغ    /٢٦٣٣ العقـار     من ٤ و ٣للقسمين  
اربعماية الف دولار اميركي واعتبار محكمة البدايـة ان         

 والد زوجته   إلىالكتاب الموجه من المستأنف عليه انيس       
لا علاقة له بالبيع موضوع الـدعوى       ) المستأنف اديب (

في غير محله لانه يخالف الحقيقة لان الكتاب المـذكور          
نف عليه اصبح ملحـاً     أتقد انطوى على ما يؤكد ان المس      

على بيع عقاره ولكن بثمن لا يقل عن اربعمايـة الـف            
 أو ضـريبة    أيةدولار اميركي وبشرط ان لا يكلَّف بدفع        

 عمولة لأحد وهذا ما تم اذ سلم المستأنف عليه مبلـغ            أية
اربعماية الـف دولار اميركـي اودعـه فـي حـسابه            

 عمولـة كمـا ان      أيـة  أو ضـريبة    أيةبالمصرف دون   
مستأنف عليه لم يعترض على ايداع هذا المبلـغ فـي           ال

 دعواه الراهنة علـى     بنىكما ان المستأنف عليه     . حسابه
اساس المطالبة بالزيادة الحاصلة من عملية البيع ولـيس         
على الثمن الذي كان قد حدده هو نفـسه لعقـاره وهـو             

ويكون ما ورد في كتـاب      . اربعماية الف دولار اميركي   
المستأنف اديب  ( والد زوجته    إلىموجه  الالمستأنف عليه   

متعلقاً بعملية البيع موضوع الدعوى خلافاً لما       ) الجردي
  .ورد في القرار المستأنف

 عليـه وحيث يتبين من الكتاب الموجه من المستأنف        
 عمه المـستأنف اديـب الجـردي ان      إلىانيس الجردي   

المستأنف عليه انيس الجردي لم يطالب ببيـع القـسمين          
د هو هذا الـسعر     حدية الف دولار اميركي ولم ي     باربعما

وانما وافق على البيع بمبلغ اربعماية الف دولار اميركي         
بأنـه طلـب مـن      ) المستأنف اديب (بعد ان اخبره عمه     

  .الشاري اربعماية الف دولار اميركي
ــستأ ــث ان الم ــردي صــرح نوحي ــب الج   ف ادي

لـم  اثناء استجوابه من قبل هذه المحكمة بأنه لم يكـن يع          
بأن البيع تم لقاء مبلـغ سـتماية الـف دولار اميركـي             

 انـيس  عليـه وبالتالي يكون ما ورد في كتاب المستأنف   
أنف اديب بخصوص مبلغ الاربعماية الـف دولار        تسللم

اميركي تم بناء لتصريح اديب المبنـي علـى تـصريح           
عادل الجردي وليس بناء لطلب المستأنف عليـه انـيس          

  .الجردي

تأنف عليه انيس الجردي اكد على ما       وحيث ان المس  
 المحكمـة اذ    هـذه ورد اعلاه اثناء استجوابه من قبـل        
 عمـه مبلـغ     إلـى صرح بأنه طلب في كتابه الموجـه        

اربعماية الف دولار اميركي بناء علـى اقـوال عـادل           
بأنه يوجد زبون بمبلغ اربعماية الف      ) المستأنف(الجردي  

  .دولار اميركي
تأنف اديب الجردي بـأن     وحيث تكون ادلاءات المس   

المستأنف عليه هو الذي حدد ثمن المبيع بمبلغ اربعماية         
  .الف دولار اميركي مستوجبة الرد

وحيث ان المستأنف اديب الجردي طلب فسخ الحكـم     
 موجبـات  ٧٨٠ المـادة    أحكـام المستأنف بسبب تطبيقه    

 المـادة   هـذه  الدعوى لأن    هذهوعقود تطبيقاً خاطئاً في     
ا تمكن الوكيـل مـن القيـام بالعمـل          تنص على انه اذ   

الموكول اليه على شروط اكثـر فائـدة وجـدوى مـن            
الشروط المعينة في الوكالة فان الفرق يعود للموكل فـي        
حين ان الفرق البالغ مئتي الف دولار اميركي لم يـأتِ           

) المهندس عادل الجـردي   (كنتيجة لأي جهد بذله الوكيل      
بيـع العقـار    بل جاء من خلال عرض قدمه الوسطاء ب       

لزبون بمبلغ ستماية الف دولار اميركي على ان يحتفظ         
 عقد البيع والـثمن     فيالوسطاء بالفرق بين الثمن المحدد      

  .الذي يطالب به البائع
وحيث ان المستأنف اديب الجردي يدلي ايضاً بـأن         
المهندس عادل الجردي اضطر للموافقة علـى عـرض         

المستأنف عليه  (الوسطاء لأن همه كان بيع عقار عديله        
 اربعمايـة   أياقله بالسعر الذي حدده هو      ) انيس الجردي 

الف دولار اميركي ولو لم يفعل ذلك لكان قصر تجـاه           
  .عديله الذي كان بحاجة للمال

 موجبات وعقود  اذا تمكـن       ٧٨٠وحيث وفقاً للمادة    
الوكيل من القيام بالعمل الموكول اليه على شروط اكثر         

 المعينة في الوكالة فان الفرق      فائدة وجدوى من الشروط   
  . الموكلإلىيعود 

 موجبات وعقود وردت ضمن     ٧٨٠وحيث ان المادة    
الفصل المتعلق بحقوق الوكيل وبالتالي فان ما ورد فـي          
هذه المادة هو للتأكيد على ان الفرق فـي حـال تنفيـذ             

 الموكل وليس للوكيـل     إلىالوكالة بشروط افضل يعود     
ثر فائدة من الشروط المعينـة      الذي نفذ العمل بشروط اك    

  .في الوكالة
وحيث يتبين من استجواب الفرقاء والمقرر ادخـالهم        
ان عملية البيع بمبلع ستماية الف دولار اميركي تمـت          
بعد اتصالات ومفاوضات بين المستأنف عادل الجـردي        

وط افـضل تـم     وبقية الوسطاء وبالتالي فان البيع بـشر      



  ٢٠٣  الإجتھاد

ي ويكون الفرق مـن     نتيجة عمل المستأنف عادل الجرد    
  . انيس الجرديعليه المستأنف أيحق الموكل 

   نوحيث من جهة ثانية يتبـين مـن عقـد البيـع ا            
       ثمن المبيع حدد بمبلغ ستماية الف دولار اميركـي وتـم
ذلك بعد اتـصالات بـين المـستأنف عـادل الجـردي       

 ان الوسـطاء    إلـى والوسطاء ولم يـشر عقـد البيـع         
 دولار اميركي فيكـون     سيحصلون على مبلغ مئتي الف    

 عليـه هذا المبلغ من حق البائع ويكون الفرق المتنـازع      
 موجبات وعقود طالما    ٧٨٠من حق الموكل وفقاً للمادة      

 الفـرق   أيلا يوجد اتفاق مخالف يثبت ان هذا المبلـغ          
  .يعود للوسطاء

 موجبات وعقود لم تحدد الجهة      ٧٨٠ ان المادة    ثوحي
 الوكيل ام   إلىب الفرق    ستستفيد من الفرق سواء ذه     التي
يره اذ ان هذا الفرق وفقاً لهذه المادة هو من حـق             غ إلى

الموكل طالما ان هذا الفرق ورد ضمن عقد البيع ولـم           
  . ان الفرق يعود للوسطاءإلىيشر هذا العقد 

وحيث تكون ادلاءات المـستأنف اديـب الجـردي         
 موجبات وعقود مستوجبة الـرد      ٧٨٠بخصوص المادة   

  .تهالعدم قانوني
وحيث ان المستأنف اديب الجردي يدلي بأن الحكـم         
المستأنف مستوجب الفسخ لان الزيادة الطارئة على ثمن        
المبيع والبالغة مئتي الف دولار اميركـي قـد دخلـت           

 الوسطاء في صفقة البيع مما يفقـد هـذه          بكاملها جيوب 
  . قانونيأوالدعوى كلّ اساس واقعي 

دلي ايضاً بـأن    وحيث ان المستأنف اديب الجردي ي     
الصفقة تمت لقاء مبلغ ستماية الف دولار اميركي بنـاء          
على طلب الوسطاء الذين اشترطوا احتفاظهم بمبلغ مئتي        
الف دولار الزائدة عن المبلغ الذي طلبه البائع المستأنف         
عليه انيس الجردي وهو اربعماية الف دولار اميركـي         

ن ثمـن    غير مباشرة م   أووهو لم يستفد بصورة مباشرة      
المبيع لان مبلغ المئتي الف دولار وزع على الوسـطاء          
بموجب شيكات ولا يمكن الحديث عن وجود تواطؤ بينه         
وبين المستأنف عادل الجردي طالما ان المبلغ وزع على         

  .الوسطاء ولم يدخل جيوبه
وحيث ان المستأنف عادل الجردي ادلـى باسـتئنافه         

جراء البيع ولم يـدخل      منفعة من    أيةبأنه لم يجلب لنفسه     
 مبلغ في ذمته من جراء البيع لان الفرق البالغ مئتي           أي

 علـى مـا     الف دولار اميركي وزع على الوسطاء بناء      
 ؤ تواط أياشترطوه لاتمام عملية البيع وبالتالي لا يوجد        

 أيةبينه وبين عمه المستأنف اديب الجردي لأنه لا توجد          
  . فردية لأي منهماأومنفعة مشتركة 

وحيث ان المستأنف عادل الجردي يدلي ايضاً بـأن         
 موجبات وعقود نـصت علـى ان الوكيـل          ٧٩١المادة  

ستلمها عن طريـق الوكالـة      مسؤول عن الاشياء التي ا    
لم في الواقع سـوى اربعمايـة الـف دولار          تسوهو لم ي  

اميركي سلمها بكاملها للمستأنف عليـه والفـرق دفـع          
  .للوسطاء مقابل اجرة خدماتهم

 ان ما قـصده المـستأنف       إلى تجدر الاشارة    وحيث
 موجبات وعقود ولـيس     ٧٩٠عادل الجردي هو المادة     

 ص لأن النص الذي اورده في استئنافه هو ن        ٧٩١المادة  
 موجبات وعقـود وقـد      ٧٩١ وليس المادة    ٧٩٠المادة  

  .اوضح المستأنف ذلك في لائحته الجوابية
 ـ    ٧٩٠وحيث وفقاً للمادة     ل  موجبات وعقود ان الوكي

مسؤول عن الاشياء التي استلمها عن طريـق الوكالـة          
 ٦٩٧ و ٦٩٦وفاقاً للشروط المنصوص عليها في المواد       

  .٧١٥ و٧١٤ و٧١٢ و٧١١و
 ان كلاً من المستأنف اديب      إلىوحيث تجدر الاشارة    

الجردي والمستأنف عادل الجردي اعترفـا بـأن هـذا          
الاخير وبصفته وكيلاً عن الوكيل اديب الجردي اسـتلم         

  .الشيك بقيمة مئتي الف دولار اميركي موضوع النزاع
وحيث لا عبرة للمدة التي بقي فيها الشيك بقيمة مئتي          
الف دولار اميركي مع المستأنف عادل الجردي فـسواء         
بقي معه الشيك لساعات ام لايـام فـان العبـرة هـي             

  .لاستلامه الشيك
وحيث لا عبرة لاستلام المستأنف عادل الجردي مبلغ        

تي الف دولار نقداً ام بموجب شيك فمسؤوليته وفقـاً          المئ
 موجبات وعقود برد ما استلمه تبقى قائمـة         ٧٩٠للمادة  

لغ بموجب شـيك    ولو لم يستلم المبلغ نقداً لأن استلام المب       
 لأن الشيك وسيلة ايفاء وبالتـالي لا        يوازي استلامه نقداً  

هـرب  لم المبلغ نقداً للت   تسيمكن للمستأنف التذرع بأنه لم ي     
  . موجبات وعقود٧٩٠ المادة أحكاممن 

وحيث ان استلام المستأنف عـادل الجـردي مبلـغ          
استناداً لعقد البيع الذي حـدد      المئتي الف دولار اميركي     

 ان هـذا    يعنـي ثمن المبيع بستماية الف دولار اميركي       
البائع  مئتي الف دولار اميركي اصبح من حق         أيالمبلغ  

  .مبلغ ملزماً بدفعه للموكلواصبح الوكيل الذي استلم ال
 عـادل الجـردي مبلـغ       المستأنفوحيث ان توزيع    

 الف دولار اميركي علـى الوسـطاء لا يتحملـه        المئتي
خيـر مـستمد    المستأنف عليه لأن حق هذا الأ أيالبائع    

من العقد والعقد حدد ثمن المبيع بـستماية الـف دولار           
انـه  اميركي فيكون حق البائع بكامل هذا المبلغ خاصة و        



  العـدل  ٢٠٤

 عن حقه بهذا    البائع اتفاق خطي على تنازل      أيلا يوجد   
وزع ثلث ثمن المبيـع علـى    موافقته على ان ي  أوالمبلغ  

  .الوسطاء
 موجبات  ٧٩٠وحيث ان مسؤولية الوكيل وفقاً للمادة       

وعقود تتوفر بمجرد استلامه المبلغ بموجب الوكالة ولا        
المبلغ يسري على الموكل ما يقوم به الوكيل بعد استلامه          

كما ان مسؤولية الوكيل تبقى قائمة سواء احتفظ بـالمبلغ          
 أو ؤ وزعه على غيره سواء تم ذلـك بـالتواط         أولنفسه  

  .طؤبدون توا
وحيث تكون ادلاءات الجهة المستأنفة عن عدم انتفاع        
المستأنف عادل والمستأنف اديب من قيمة الثمن الزائـدة       

 ـ       الـرد  توجبة  سعن الاربعماية الف دولار اميركـي م
 عدم وجـود تواطـؤ بـين     أوبصرف النظر عن وجود     

  .ن اديب الجردي وعادل الجردييالمستأنف
 اديب الجردي يطلب فسخ الحكم      المستأنفوحيث ان   

المستأنف بسبب الخطأ في تطبيق النـصوص القانونيـة         
 ٧٨٠التي اعتمدها الحكـم المـستأنف ومنهـا المـادة           

ن الوكيل من   موجبات وعقود التي تنص على انه اذا تمكَّ       
 أوالقيام بالعمل الموكول اليه على شروط اكثـر فائـدة           

جدوى من الشروط المعينة في الوكالة فان الفرق يعـود          
  . الموكلإلى

وحيث انه سبق بحث هـذه المـادة ضـمن الـسبب        
 رد ادلاءات   إلـى الاستئنافي الثالث وخلصت المحكمـة      

 موجبات  ٧٨٠المستأنف اديب الجردي بخصوص المادة      
  .قودوع

وحيث ان المستأنف اديب الجردي يدلي بأن الحكـم         
 ٧٩١ و ٧٨٣المستأنف اخطـأ فـي تطبيـق المـادتين          

موجبات وعقود لأن الزيادة الرسمية على ثمـن المبيـع          
الحقيقي والواردة في عقد البيع البالغة مئتي الـف دولار          
اميركي تعتبر جزءاً من الثمن الحقيقي المعتمد سلفاً من         

قد قبل اجراء وتوقيع عقد البيع ولم تـدخل  قبل طرفي الع  
الزيادة في حساب الثمن الحقيقي المحدد باربعماية الـف         
دولار اميركي وذلك بالنسبة للمستأنف عـادل الجـردي         

كما ان مبلغ   ) المستأنف اديب الجردي  (وبالنسبة له ايضاً    
المئتي الف دولار اميركي لم يدخل لا في جيبه ولا فـي       

 أو خطأ   أي الجردي فلا يكون هناك      جيب المهندس عادل  
تقصير من قبله في توكيل المهندس عادل الجردي ممـا          

 موجبات وعقود بحقه في غير      ٧٨٣يجعل تطبيق المادة    
محله كما ان القول بوجود تضامن بين الـوكيلين هـو           

 موجبـات   ٧٩١والمهندس عادل الجردي حسب المـادة       
 ـ أيوعقود هو قول خاطئ لثبوت انتفاء الحـاق          رر  ض

بالمستأنف عليه من جراء عقد البيع لأن هـذا الاخيـر           
حقق من وراء هذا البيع ما يريده وهو بيع عقاره بمبلـغ         

  .اربعماية الف دولار اميركي
الوكيل الذي   موجبات وعقود    ٧٨٣وحيث وفقاً للمادة    

 كمـا   منابـه لا يملك التوكيل يكون مسؤولاً عمن ينيبه        
  .يسأل عن اعمال نفسه

توكيل مباحاً له فلا يكون مـسؤولاً الا اذا         واذا كان ال  
 أواختار شخصاً لم تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة         

اذا كان مع احسان الاختيار قد اعطى نائبـه تعليمـات           
 اغفل الـسهر عنـدما كانـت        أوكانت سبباً في الضرر     

  .تقتضيه الضرورة
وحيث يتبين من وكالة الوكيل اديب الجردي المنظمة        

قبل انيس الجردي انها تجيز له التوكيـل فتكـون   له من   
 موجبات وعقود هي    ٧٨٣رة الثانية من المادة     ق الف أحكام

  .الواجبة التطبيق
وحيث ان مسؤولية الوكيل الذي وكل غيره لا تتوفر         

 موجبـات   ٧٨٣وفقاً لاحكام الفقرة الثانية مـن المـادة         
وعقود الا اذا اختار الوكيل شخـصاً لـم تتـوافر فيـه             

 اذا كان مع احسان الاختيار      أوفات المطلوبة للوكالة    الص
 اغفـل  أوقد اعطى نائبه تعليمات كانت سبباً في الضرر    

  .السهر عندما كانت تقتضيه الضرورة
 دليل على ان الوكيل المـستأنف       أيوحيث لا يوجد    

 المـستأنف عـادل    أيبـه   ئاديب الجردي قد اعطـى نا     
  .الجردي تعليمات كانت سبباً في الضرر

وحيث بالنسبة للحالة الاولى وهي اختيار شخص لـم         
تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة فـان هـذا الامـر           
متوفر اذ ان الوكيل الاساسي المستأنف اديب الجـردي         
اختار المستأنف عادل الذي قام باعمال لا تدل على توفر          

 أيم  والصفات فيه المطلوبة للوكالة اذ انه لا يعقل ان يق         
ع اموال موكله بمبلغ ستماية الف دولار اميركي        وكيل ببي 

ويعطي الموكل مبلغ اربعماية الف دولار اميركي بحجة        
ان الفرق وهو مئتي الف دولار اميركي يعود للوسـطاء         

 وفي  ئع٪ من البا  ٢,٥لأن الوسيط لا يحصل سوى على       
 حتى ولو كانـت     ٪٥جميع الاحوال لا تزيد النسبة عن       

 إلـى  يمكن ان تصل العمولـة       كلها على البائع ولكن لا    
نسبة الثلث من ثمن العقار مما يـدل علـى ان الوكيـل             
الاساسي المستأنف اديب الجردي لـم يحـسن اختيـار          

  . النائب عنهأوالوكيل 
 ذلك ان الوكيل الاساسي المستأنف      إلىوحيث اضافة   

اديب الجردي اغفل السهر على نائبه في وقـت كانـت           



  ٢٠٥  الإجتھاد

ن الوكيـل الاساسـي     الضرورة تقضي السهر عليـه لأ     
 كان موكلاً بالسهر على امـوال       المستأنف اديب الجردي  

الموكل انيس الجردي المهاجر خارج لبنان ولم ينظم له         
الوكيل الوكالة الا بهدف السهر على اموالـه ورعايـة          
مصالحه في لبنان وكان يفترض بالوكيل ان ينفذ رغبات         

بنفـسه  الموكل ويسهر على مصالحه سواء قام بالاعمال        
 بواسطة الغير وواجبه في هذه الحالة ان يسهر علـى           أو

 نائبه لأن مـسؤوليته     أي وكّلهالاعمال التي يقوم بها من      
 السهر على   أيرض عليه ذلك    ففي حال غياب الموكل ت    

  .مصالحه ومراقبة من وكله
وحيث كان يفترض بالمستأنف اديب ان يتحقق مـن         

 اقوال نائبه هـذه     الثمن الحقيقي للمبيع لا ان يعتمد على      
 قبول المستأنف عليه المالك بالمبلغ      إلىالاقوال التي ادت    

الذي صرح به الوكيل الثاني في الوقت الذي كان فيـه            
هذا الاخير قد وقّع على عقد البيع بـثمن حـدد بمبلـغ             
ستماية الف دولار اميركي وليس اربعماية الـف دولار         

 إلىوصل  اميركي المبلغ الذي صرح به للوكيل الاول و       
المالك على اساس انه السعر الحقيقي للمبيـع والـسعر          

  .المدفوع من الزبون
وحيث يكون المستأنف اديب الجردي مسؤولاً وفقـاً        

 موجبات وعقود لانـه لـم يحـسن         ٧٨٣لأحكام المادة   
اختيار وكيل عنه بصفته وكيلاً عن المالك واغفل السهر         

ي عليه عندما كانت الضرورة وظروف التوكيـل تقـض        
  .بالسهر عليه

وحيث تكون ادلاءات المستأنف عن الخطأ في تطبيق        
 موجبات وعقود من قبـل محكمـة البدايـة          ٧٨٣المادة  

  .مستوجبة الرد
 موجبات وعقـود فانهـا      ٧٩١وحيث بالنسبة للمادة    

 انه اذا وجد عدة وكلاء فلا يكون التـضامن          علىتنص  
 ـ    . بينهم الا اذا نص عليه     د على ان تضامن الوكلاء يوج

  :حتماً
عندما يكون الضرر الذي اصاب الموكل ناشئاً       : اولاً

  .عن خطأ مشترك جرى عليه تواطؤ بينهم
  .عندما تكون الوكالة غير قابلة للتجزئة: ثانياً
عندما تكون الوكالة منعقدة على اشغال تجارية       : ثالثاً

  ...بين تجار
وحيث ان المستأنف اديب الجردي يدلي بان شـروط         

وجبات وعقود غير متوفرة لثبوت انتفـاء        م ٧٩١المادة  
 جراء توقيع عقد البيـع    عليه ضرر بالمستأنف    أيالحاق  

 لأن هذا الاخير حقق من هذا العقد ما         ٣٠/٦/١٩٩١في  

يريده وهو الحصول على مبلغ الاربعماية الـف دولار         
  .اميركي وهو الثمن الذي اراده

لاقوال المستأنف اديب الجـردي فـان       وحيث خلافاً   
 انـيس الجـردي نتيجـة       عليهرر لحق بالمستأنف    الض

حرمانه من الثمن الحقيقي للمبيع وهو ستماية الف دولار         
اميركي لانه لم يطالب باربعماية الـف دولار اميركـي          
وانما وافق على هذا المبلغ بعد ان ابلغه عمه المـستأنف         

الجردي بأن الزبون سيدفع هذا المبلغ علمـاً بـأن          اديب  
الجردي علم بهذه الواقعة من المـستأنف       المستأنف اديب   

عادل الجردي كما يتبين مـن اقـوال الفرقـاء اثنـاء            
  .استجوابهم

وحيث تكون ادلاءات المستأنف اديب الجردي عـن        
عدم الحاق الضرر بالمستأنف عليه نتيجة عقـد البيـع          
مستوجبة الرد لأنها تخالف الواقع وهو حصول ضـرر         

  .ن الحقيقي للمبيعللمستأنف عليه لانه حرم من الثم
وحيث ان المستأنف اديب الجردي يدلي بأن الحكـم         

 ٧٨٤ المـادة الابتدائي اخطأ في اعتماده علـى نـص         
موجبات وعقود لأنه يتبين من وقائع الـدعوى الثابتـة          

زة بالمستندات ان لا مسؤولية قط علـى الـسيد          عزوالم
عادل الجردي جراء توقيعه وتنفيذه عقد البيع مما يجعله         

الذي اوكـل اليـه امـر       )  المستأنف اديب الجردي   أي(
 عليـه التوقيع والتنفيذ غير مسؤول ايضاً تجاه المستأنف        

  . موجبات وعقود غير متوفرة٧٨٤فتكون شروط المادة 
 موجبات وعقود في جميـع      ٧٨٤وحيث وفقاً للمادة    

الاحوال يكون نائب الوكيل مسؤولاً لدى الموكل مباشرة        
  . حقوق الوكيل نفسهكالوكيل نفسه وتكون له

 المستأنف أيوحيث وفقاً لهذه المادة فان نائب الوكيل        
عادل في الدعوى الراهنة يكون مسؤولاً تجاه الموكـل         

  .مباشرة كمسؤولية الوكيل نفسه تجاه الموكل
وحيث يتبين من القرار المستأنف ان محكمة البدايـة         

 بعد ان بحثـت    موجبات وعقود    ٧٨٤طبقت نص المادة    
 من قبل   هت المستأنف اديب الجردي لجهة تفويض     ادلاءا

المستأنف عليه ببيع القسمين بمبلغ اربعماية الـف دولار         
اميركي واعتبرت ان هذه الادلاءات غير صـحيحة ثـم         

 موجبات وعقود التي تنص على انـه        ٧٨٠ المادة   تبحث
 المستأنف عليه في حـال تنفيـذ        أييعود الفرق للمدعي    

فائدة وجدوى من قبل الوكيل     شروط التوكيل بشكل اكثر     
 ان مبلـغ    إلـى  لهذه المواد    اوخلصت من خلال تفسيره   

  عليـه  المستأنفالمئتي الف دولار اميركي هو من حق        
ويكون المستأنف عادل الجردي استناداً لما تقدم مسؤولاً        

 كموكل وذلك سـنداً للمـادة       مباشرة امام المستأنف عليه   



  العـدل  ٢٠٦

 هذه المـادة     موجبات وعقود وهذا يتوافق مع نص      ٧٨٤
طالما ان المحكمة اعتبرت ان مبلغ المئتي الـف دولار          

ويكـون   المستأنف عليه    أياميركي هو من حق الموكل      
ل الجردي مسؤولاً عن هذا المبلـغ تجـاه         دالمستأنف عا 

الموكل مباشرة اسوة بمسؤولية الوكيل الاساسـي تجـاه         
  .الموكل

وحيث تكون ادلاءات المستأنف اديب الجردي عـن        
  . موجبات وعقود مستوجبة الرد٧٨٤ادة الم

وحيث ان المستأنف اديب الجردي يدلي بأنه لا مجال         
 موجبات وعقود في الدعوى الراهنة      ٧٨٩لتطبيق المادة   

لان المهندس عادل الجردي المكلف بتوقيع وتنفيذ عقـد         
المـستأنف  ( من قبلـه     بو عديل البيع مع المشتري سالم     

لمئتي الف دولار نقداً بـل      غ ا لم يتسلم مبل  ) اديب الجردي 
بق في حيازته سوى ساعات معدودة      استلم شيكاً به ولم ي    

 وسطاء الصفقة وفقاً للاتفـاق      إلىقام خلالها بدفع قيمته     
معهم والمستأنف عليه لم يثبت عكس ذلك وما دام هـو           
والمهندس عادل الجردي لم يستفيدا من مبلغ المئتي الف         

 بدفع الفائدة القانونيـة     دولار اميركي فلا يمكن الزامهما    
 موجبـات وعقـود     ٧٨٩عن هذا المبلغ عملاً بالمـادة       

ويكون الحكم المستأنف الذي قضى بالفائـدة مـستوجباً         
  .الفسخ

 موجبات وعقود يجب علـى      ٧٨٩وحيث وفقاً للمادة    
الوكيل ان يقدم للموكل عند طلبه في كل وقت بياناً عـن         

طريق الوكالة   كل ما دخل عليه عن       اليهادائه وان يسلم    
ويجب عليه اداء فائـدة الامـوال       . بأي وجه من الوجوه   
  .التي تأخر عن دفعها

وحيث يتبين من القرار المستأنف انه وبعد ان بحـث          
في مسؤولية كل من المستأنفين اديب وعـادل الجـردي      
اعتبرهما مسؤولين عن اعادة رصيد الـثمن موضـوع         

ر اميركـي   الدعوى والزمهما بدفع مبلغ المئتي الف دولا      
 موجبات وعقود   ٧٨٩ المادة   أحكامللمستأنف عليه وطبق    

  .بالنسبة للفائدة لعدم تسليم المستأنف عليه هذا المبلغ
وحيث ان ما توصل اليه الحكم الابتدائي لجهة الفائدة         
في محله القانوني لان المستأنف عادل الجـردي اسـتلم          

 ـ   ) المستأنف عليه  (لككوكيل عن الما   ف مبلغ المئتـي ال
دولار اميركي ولكنه لم يسلم هذا المبلغ للموكـل كمـا           

  . موجبات وعقود٧٩٠ و٧٨٩ن اتفرض ذلك المادت
نف عادل  أوحيث لا يؤثر على ذلك عدم استلام المست       

الجردي مبلغ المئتي الف دولار اميركي نقداً لان استلام         
المبلغ من قبل عادل الجردي بموجـب شـيك يـوازي           

  .الشيك هو وسيلة ايفاءاستلامه نقداً طالما ان 

وحيث لا عبرة لمدة بقاء مبلغ المئتـي الـف دولار           
اميركي بيد المستأنف عادل الجردي فسواء بقـي هـذا          

 ايام يبقى ملزمـاً بـاداء       أوبيده ساعات   ) الشيك(المبلغ  
الفائدة لأنه تأخر عن تسليم المبلغ للموكل واداء الفائـدة          

ل سواء بقي المبلغ    مرتبط بعدم تسليم الوكيل المبلغ للموك     
 سلمه لشخص آخر غير الموكل ففي كـلا         أومع الوكيل   

الحالتين يكون الوكيل متأخر عن تسليم المبلـغ للموكـل      
  .ويلزم بأداء الفائدة

وحيث تكون ادلاءات المستأنف اديب الجردي عـن        
  .ة الرد لعدم قانونيتهاجبموضوع الفائدة مستو

ئنافية وحيث يقتضي بعد رد كافـة الاسـباب الاسـت         
المدلى بها من قبل المستأنف اديب الجردي والمـستأنف         

ا في الاساس   من المقدمين منه  ل الجردي رد الاستئنافي   عاد
  .وتصديق الحكم المستأنف

وحيث ان المستأنف عادل الجـردي طلـب الـزام          
المطلوب ادخالهم بما يمكن ان يحكم به كل بنـسبة مـا            

  .قبضه
ل الجـردي   وحيث ان ما يطالب به المستأنف عـاد       

يدخل ضمن موضوع دعوى على حدة بينه وبين المقرر         
ادخالهم لأن مثل هذه الدعوى تتطلب بحث طبيعة علاقته         

  .بالمقرر ادخالهم وتخرج عن نطاق الدعوى الراهنة
وحيث يقتضي حفظ حق المستأنف عـادل الجـردي         

  .بإقامة دعوى على حدة بوجه المقرر ادخالهم
بـاقي المطالـب    وحيث لم تعد مـن فائـدة لبحـث          

               .  المخالفة ويقتضي ردهاأووالاسباب الزائدة 

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر بالاتفاق

  . شكلا٦٥/٩٨ً و٣٥/٩٨قبول الاستئنافين رقم : اولاً
وفي الاساس رد الاستنئافين المقدمين من اديب       : ثانياً

وعادل الجـردي لعـدم قانونيتهمـا وتـصديق الحكـم           
  .المستأنف
 اعتبـار قـرار محكمـة الاسـتئناف تـاريخ           :ثالثاً

 المتعلق بادخال المطلوب ادخالهم مـا زال        ٥/٧/١٩٩٩
قائماً وسارياً وبالتالي رد طلب اخراج المقرر ادخـالهم         
لعدم امكانية بحث هذا الموضـوع مـن قبـل محكمـة            

  .الاستئناف
 عادل الجـردي باقامـة      المستأنفحفظ حق   : رابعاً

  .دخالهمدعوى على حدة بوجه المقرر ا



  ٢٠٧  الإجتھاد

  .اعادة التأمين التمييزي: خامساً
تضمين المستأنفين عادل واديـب الجـردي       : سادساً

مناصفة رسوم ومصاريف واتعاب المحاكمتين التمييزية      
والاستئنافية ومصادرة مبلغ التـأمين الاسـتئنافي لكـلا         

وعدم الحكم بعطل وضـرر لانتفـاء مـا         . الاستئنافين
 ـورد بـاقي ا   . وجب ذلك قانوناً  تسي ب والاسـباب   لمطال

  . المخالفةأوالزائدة 
  

   

 محكمة التمييز المدنية

  الثانيةالغرفة 

 راشد طقوشالرئيس  :الهيئة الحاكمة
  نائل اديب ونزيه عكاريوالمستشاران 

 ٩/١٠/٢٠٠٦ تاريخ ٩٧رقم : القرار
   ورثة المرحوم محمد خير عمران/ فارس عمران

–
–

––
–


––

–
–

–
 

 قانون تملّك الاجانـب يجعـل       أحكامان عدم مراعاة    
 محكمة النقض السورية الذي قـضى       الحكم الصادر عن  

بتمليك المميز حقاً عقارياً في لبنان مخالفاً للنظام العـام          
  .وغير قابل للتنفيذ


–

–




––
––

––
–

–


–


––
–

– 

ان التنفيذ الجزئي لحكم اجنبي مخالف للنظام العام لا         
يعطي من صدر الحكم لمصلحته حقاً مكتسباً بتنفيذ ما لم          

  .ينفذ من الحكم الاجنبي المخالف للنظام العام


– 

––
–– 

  بناء عليه،

  :في الشكل -اولاً 
حيث ان استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية        

  .فهو مقبول لهذه الناحية
 ثانية فان المميز علـيهم طلبـوا رد         وحيث من جهة  

 المطالب بعد النقض ولمخالفته     إلىالتمييز شكلاً لافتقاره    
وأدلـى  . م.م. أ ٦٥٥ و ٤٤٥ و ٣٦٥ و ٧١٨ المواد   أحكام

ن هذا بان المميز لـم يـضم     المميز عليهم تأييداً لمطلبهم     
 مطالب بالاسـاس طعنـاً بـالقرار        أيةاستدعاء التمييز   

من عدم طلب فسخ هـذا القـرار        الاستئنافي وهذا ثابت    
. الذي صدق الحكم الابتدائي القاضـي بـرد الـدعوى         

. م.م. أ ٧١٨والمطالب التي قصدها المشترع في المـادة        
هي التي يرتكز عليها الطاعن في الاسباب لدعم طلبـه          

  . جزئياًأو نقض القرار كلياً إلىالرامي 
وحيث ان المميز طلب رد ادلاءات المميـز علـيهم          

لناحية لأنه ضمن استدعاء التمييز مطالب واضحة       لهذه ا 
  .وصريحة



  العـدل  ٢٠٨

 اصول محاكمات مدنية يجب     ٧١٨وحيث وفقاً للمادة    
ان يوقع استدعاء النقض من محامٍ في الاسـتئناف وان          
يشتمل علاوة على البيانات المتعلقة باسـماء الخـصوم         

  .وبيان اسباب النقض والطلبات... وصفاتهم
لتمييز ان المميـز طلـب      وحيث يتبين من استدعاء ا    

ضمن فقرة المطالب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته        
القانون والخطأ في تطبيقه لعدة اسباب حددها المميز كما         
طلب قبول التمييز اساساً ونشر الدعوى ورؤيتها انتقـالاً        
والحكم بنقض القرار المطعون به برمته والزام المميـز         

بدفع مبلغ مئتـي    . ع. م ٢٥٢ضدهم عملاً باحكام المادة     
الف دولار اميركي له تعويضاً عن بيع مورثهم حـصته          

  .معلقة اراضي/ ٧٩١في العقار 
وحيث ان مطالب المميز كما وردت فـي اسـتدعاء          

 القانون لأن المميز طلب نقض      أحكامالتمييز تتوافق مع    
القرار المطعون فيه وطلب بعد النقض الحكم له بمبلـغ          

 تعويضاً له عن بيـع مـورث        مئتي الف دولار اميركي   
معلقـة اراضـي    / ٧٩١المميز عليهم حصته في العقار      

وهي نفس المطالب التي طالب بها امام محكمة البدايـة          
 الاستئنافوردت من قبل هذه المحكمة ومن قبل محكمة         

  .المطعون بقرارها
وحيث ان مطالب المميز كما وردت فـي اسـتدعاء          

ضحة سـواء لجهـة      التباس وهي وا   أيالتمييز لا تثير    
طلب نقض القرار المطعون فيه ام لجهة المطالب ما بعد          

  .النقض
وحيث ما دام اسـتدعاء التمييـز تـضمن مطالـب           
واضحة وصريحة كما يفرض القانون ذلك فانه مقبـول         
لهذه الناحية وتكون ادلاءات المميـز علـيهم المخالفـة          

  .مستوجبة الرد
افة شروطه  مستوفياً ك وحيث ان استدعاء التمييز جاء      

 دفع الرسم النسبي عن المطالب فهو مقبـول         متالشكلية و 
  .شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
 المطعون فيه لعدة    القرارحيث ان المميز طلب نقض      

 اسباب تمييزية يقتضي بحثها دون التقيد بتسلسل الاسباب       
  .الواردة في استدعاء التمييز

. م.م. أ ٢مخالفـة أحكـام المـواد       : السبب الثالـث  
 من الاتفاق القضائي الـسوري      ٢٠ و ٢٣ و ١٧والمواد  

 ١٠١٤ و ١٠٢٠ والمواد   ٢٥/٢/١٩٥١اللبناني تاريخ   
  :والخطأ في تطبيقها. م.م. أ١٠١٥و

حيث ان المميز يدلي بأن القرار المطلوب نقضه رد         
طلبه إدراج النزاع ضـمن اطـار الـدعاوى المتعلقـة           

بالتعويض عن اصل الحق العقاري بـسبب زوال حـق          
 ١٠٢٠لادعاء به عيناً بحجة انه عملاً بأحكـام المـادة           ا

اصول محاكمات مدنية للقاضي اللبناني اثناء النظر فـي         
دعوى معروضة عليه ان يعطي الحكم الاجنبي مفاعيله        
عند التذرع به لديه متى تحققت الـشروط المنـصوص          

 الشروط عينهـا    أي ١٠١٥ و ١٠١٤عليها في المادتين    
 ١٠١٤ذية وانه عملاً بأحكام المادة      لاعطاء الصيغة التنفي  

يجب ان لا يحتوي الحكم الاجنبي على ما يخالف         . م.م.أ
ن الاتفاق القضائي السوري     م ٢٠النظام العام وان المادة     

 نصت على انه لا يجـوز       ٢٥/٢/١٩٥١ تاريخ   يناللبنا
للسلطة المطلوب اليها التنفيـذ ان تبحـث فـي اسـاس            

 أو اذا كـان الحكـم     ترفض تنفيذ الحكـم الا     أوالدعوى  
  .السبب الذي بني عليه مخالفاً للنظام العام

وحيث ان المميز يدلي ايضاً انه تأسيساً علـى هـذه           
 المطعون فيه ان الحكم الذي يتـذرع       القرارالمواد اعتبر   

به المميز الذي قضى بتمليكه حقاً عقارياً في لبنان خلافاً          
ة الذي يفـرض    لقانون اكتساب غير اللبنانيين حقوقاً عيني     

شروطاً معينة لم يـراع هـذه الـشروط ولا يتبـين ان             
المذكور استحصل على ما يجعل الحكم      ) المميز(المدعي  

متوافقاً مع القانون المتعلق باكتساب غير اللبنانيين حقوقاً        
 ان  إلـى عينية في لبنان وخلص القرار المطعون فيـه         
 لا يعتـد  الحكم المتذرع به مخالف للنظام العام اللبناني و       

  ).المميز(ه لانتفاء الحق العيني المتذرع به من المدعي ب
وحيث ان المميز يدلي بأن ما توصل اليـه القـرار           

 ١٠١٤ و ١٠٢٠ و ٢ المـواد    أحكامالمطعون فيه خالف    
 مــن الاتفــاق ٢٠ و٢٣ و١٧والمــواد . م.م. أ١٠١٥و

  .القضائي السوري اللبناني واخطأ بتطبيقها
 ١٧و. م.م.أ٢ المـواد    كـام أحوحيث بالنسبة لمخالفة    

 من الاتفاقية اللبنانية السورية فـان المميـز         ٢٠ و ٢٣و
 أحكـام نصت انه عند تعارض     . م.م. أ ٢يدلي بأن المادة    

 المعاهدات فـان هـذه      أحكامالقانون العادي اللبناني مع     
 القـرار الاخيرة تتقدم في مجال التطبيق وقـد خـالف          

ا فـي التطبيـق     المطعون فيه هذه المادة عندما لم يقدمه      
  . القانون العاديأحكامعلى 

وحيث ان المميز يدلي ايضاً بأن الاتفاقية القـضائية         
 علـى ان    ٢٣ و ١٧اللبنانية السورية نصت في المادتين      

 الذي يصدر عن المحاكم الـسورية       الباتالقرار المبرم   
يتمتع بقوة القضية المقضية وبالنفـاذ ويمنـع المحـاكم          

ظر به وقد خالف القرار المطعـون       اللبنانية من اعادة الن   
 هاتين المادتين عندما اخضع القرار الـصادر        أحكامفيه  

 أحكـام عن محكمة النقض السورية لرقابته كما خـالف         
 من الاتفاقية اللبنانية السورية التـي اجـازت         ٢٠المادة  



  ٢٠٩  الإجتھاد

 رفض  أوحصراً لدائرة التنفيذ البحث في اساس الدعوى        
  .تنفيذ الحكم دون سواها

 المميـز   ن المميز عليهم طلبـوا رد ادلاءات      وحيث ا 
 المعاهـدة   أحكـام  المطعون فيه لم يخـالف       القرارلأن  

  .اللبنانية السورية
 أحكـام وحيث يقتضي بحث ما اثاره المميز لجهـة         

 ٢المعاهدة القضائية اللبنانية السورية واحكـام المـادة         
  .م.م.أ

 من الاتفاق القضائي المعقـود      ١٧وحيث وفقاً للمادة    
 كل حكم مقـرر     ٢٥/٢/١٩٥١ بتاريخن لبنان وسوريا    بي
 صـادر   شخصية تعويضات   أو تجارية   أوحقوق مدنية   ل

 مذهبية قائمة قانوناً فـي احـدى        أوعن محكمة شرعية    
الدولتين وله فيها قوة القضية المقضية يكـون لـه فـي            
الدولة الاخرى قوة القضية المقضية نفسها ويكون قـابلاً         

  .حكام هذا الاتفاقللتنفيذ فيها وفقاً لأ
 من الاتفاقية القضائية اللبنانية     ٢٣وحيث وفقاً للمادة    

السورية يكون للاحكام والقرارات المقرر تنفيـذها فـي         
احدى الدولتين القـوة التنفيذيـة التـي هـي للاحكـام            
والقرارات الصادرة عن محاكم الدولة التي صدر فيهـا         

  .قرار التنفيذ
فاقية القضائية اللبنانية    من الات  ٢٠وحيث وفقاً للمادة    

بحث تالسورية لا يجوز للسلطة المطلوب اليها التنفيذ ان         
لا يجوز لها ان ترفض تنفيذ الحكـم   وفي اساس الدعوى    

  :الا في الاحوال الآتية
 السبب الذي بني    أو اذا كان الحكم     – د   – .... - أ   -

 العامـة للدولـة     الآداب أوعليه مخالفاً للنظـام العـام       
  .منها التنفيذالمطلوب 

 مـن الاتفاقيـة     ٢٣ و ١٧وحيث اذا كانت المادتـان      
القضائية اللبنانية السورية تعطي للحكـم الـصادر فـي          
احدى الدولتين قوة القضية المقضية والقوة التنفيذية فـي         

 ٢٠الدولة الاخرى فان ذلك مشروط بما تفرضه المـادة          
 من نفس الاتفاقية التي اجازت عدم تنفيذ الحكم الـصادر         
في احدى الدولتين في الدولة الاخرى في احوال محـددة          

 ٢٠وبالتالي اذا توفرت احدى الحالات الواردة في المادة         
يفقد الحكم الصادر في احدى الدولتين قوته التنفيذية فـي          

  .الدولة الاخرى
وحيث ان القرار المطعون فيـه اعتبـر ان الحكـم           

 ـ        ذي المتذرع به الصادر عن محكمة النقض السورية ال
قضى بتمليك المميز حقاً عقارياً في لبنان مخالف لقانون         
اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان واحكـام         

 هذا القانون تتعلق بالنظام العام ويكون الحكم المتذرع به        
من قبل المميز مخالفاً للنظام العام وبالتالي لا يعتـد بـه         

  . المميزلانتفاء الحق العيني المتذرع به من قبل
وحيث ان ما توصلت اليه المحكمة المطعون بقرارها        

 مـن الاتفاقيـة القـضائية       ٢٠ المادة   أحكاميتوافق مع   
اللبنانية السورية خاصة الفقرة د من هذه المادة لأن عدم          

ل الحكم الصادر   جع قانون تمليك الاجانب ي    أحكاممراعاة  
عن محكمة النقض السورية الذي قضى بتمليك المميـز         

 للنظام العام ولا يمكن تنفيذه      اًاً عقارياً في لبنان مخالف    حق
  .في لبنان

وحيث ان المقصود بالسلطة المطلوب اليهـا التنفيـذ         
 من الاتفاقية القـضائية اللبنانيـة       ٢٠الواردة في المادة    

 أوالسورية ليس دائرة التنفيذ بل كـل سـلطة قـضائية            
لـة  محكمة يطلب اليها تنفيذ الحكـم الـصادر فـي الدو       

الاخرى عن طريق التذرع به امام المحكمة لان التذرع         
بالحكم الصادر عن الدولة الاخرى امام المحكمة يعنـي         
عملياً تنفيذ هذا الحكم ولا يمكن للمحكمة تنفيذ الحكم اذا           
كان مخالفاً للنظام العام للدولة المتـذرع بـالحكم امـام           

  .محاكمها
اف وحيث ان المميز تذرع امـام محكمـة الاسـتئن         

المطعون بقرارها بحكم صادر عـن محكمـة الـنقض          
السورية قضى بتمليكه حقاً عقارياً في لبنان فكـان مـن           

تئناف بمدى قانونية هـذا     سالطبيعي ان تبحث محكمة الا    
القرار وان ترفض تنفيذه اذا وجدته مخالفاً للنظام العـام          

 من الاتفاقيـة القـضائية      ٢٠في لبنان وذلك سنداً للمادة      
  .ية السوريةاللبنان

 عـون وحيث ان عدم مراقبة محكمة الاستئناف المط      
بقرارها الحكم الصادر عن محكمـة الـنقض الـسورية       

 تنفيذ هذا الحكم وهو مخالف للنظام العام        إلىيؤدي عملياً   
في لبنان وهذا يعطي الحكم الـسوري افـضلية علـى           
الاحكام الصادرة عن المحاكم اللبنانية التـي لا يمكنهـا          

كم صادر عن المحاكم اللبنانية اذا كـان مخالفـاً          تنفيذ ح 
للنظام العام حتى ولو كان ذلك ضـمن اطـار التـذرع            

  .بالحكم اللبناني المخالف للنظام العام
وحيث ان ما قررته محكمة الاسـتئناف المطعـون         

 مـن  ٢٣ و٢٠ و١٧ المـواد    أحكـام بقرارها لا يخالف    
  .الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية

 اصـول   ٢ المـادة    أحكـام بالنسبة لمخالفـة    وحيث  
محاكمات مدنية التي تنص على انه علـى المحـاكم ان           

 أحكـام تتقيد بمبدأ تسلـسل القواعـد وعنـد تعـارض           
 القانون العادي تتقـدم فـي       أحكامالمعاهدات الدولية مع    



  العـدل  ٢١٠

مجال التطبيق الاولى على الثانية فان القرار المطعـون         
 المعاهـدة   أحكـام طبـق   فيه لم يخالف هذه المادة لأنه       

 علـى عـدم     ٢٠اللبنانية السورية التي نصت في المادة       
جواز تنفيذ الحكم اذا كان مخالفاً للنظام العام وهـذا مـا            

 المطعون فيه الـذي رفـض تنفيـذ الحكـم           القرارفعله  
الصادر عن محكمة النقض السورية لمخالفتـه النظـام         

 أحكـام بق  العام اللبناني فيكون القرار المطعون فيه قد ط       
ها اذا كانـت  مأحكاالمعاهدة التي نصت على عدم تطبيق  

 أحكـام  وبالتالي لم يخـالف      يناللبنامخالفة للنظام العام    
  . اصول محاكمات مدنية٢المادة 

 ١٠١٤ و ١٠٢٠ المواد   أحكاموحيث بالنسبة لمخالفة    
 اصول محاكمات مدنية فان المميز يدلي بـأن         ١٠١٥و

لاحكام الاجنبية الخاضـعة    هذه المواد محصورة بتنفيذ ا    
ذية وقرار محكمة النقض الـسورية الـذي        يللصيغة التنف 

 الـصيغة   إلـى استند اليه في دعواه الراهنة لا يحتـاج         
التنفيذية لانه يتمتع بالقوة التنفيذية وفقاً لاحكام المعاهـدة         

  .القضائية اللبنانية السورية
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه اراد معرفة         

تذرع به من قبل    مما إذا كان الحكم الصادر في سورية ال       
المميز يشكل سنداً قانونياً لاعتبار حق المميز في الملكية         

 اصـول   ١٠٢٠ المـادة    إلـى العقارية متحققاً فأشـار     
محاكمات مدنية التي تجيز للقاضي اللبناني اثناء النظـر         
في دعوى معروضة عليه اعطاء الحكم الاجنبي مفاعيله        

لتذرع به لديه وفقاً للشروط الواردة فـي المـادتين          عند ا 
 إلى، واشار القرار المطعون فيه      .م.م. أ ١٠١٥ و ١٠١٤

الشروط الواردة في هاتين المادتين لا سيما شرط عـدم          
احتواء الحكم الاجنبي على ما يخالف النظام العام واشار         

 من الاتفاق القضائي الموقع     ٢٠المادة   نص   إلىبعد ذلك   
ن وسوريا والشروط الواردة فيها لتنفيـذ الحكـم         بين لبنا 

  .الصادر في احدى الدولتين
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه لـم يطبـق           

 ١٠١٤ و١٠٢٠ المـواد    أحكـام على الدعوى الراهنـة     
 المـادة   أحكامنية بل طبق    د اصول محاكمات م   ١٠١٥و

ضائي الموقع بين لبنان وسوريا وهذا      ق من الاتفاق ال   ٢٠
 من بحث القرار المطعون فيه للشروط الـواردة         واضح

 من الاتفاق القضائي الموقع بـين لبنـان         ٢٠في المادة   
من هذه المادة المتعلـق بعـدم       ) د(وسوريا خاصة البند    

  .مخالفة الحكم المطعون بتنفيذه للنظام العام في لبنان
 أحكـام  إلـى  المطعون فيـه    القراروحيث ان اشارة    

نية د اصول محاكمات م   ١٠١٥ و ١٠١٤ و ١٠٢٠المواد  
 خطأ في تطبيقه    أوقها لا يشكل مخالفة للقانون      يدون تطب 

 هذه المواد حتـى     إلىطالما اقتصر الامر على الاشارة      

ولو لم يكن لها علاقة بموضوع النزاع لان العبرة هـي           
للمواد التي طبقها القرار المطعون فيه ومحكمة التمييـز         

فيـه للمـواد التـي     المطعون القرارتنظر بمدى مخالفة    
  . اشار اليها دون ان يطبقهاالتيطبقها وليس للمواد 

وحيث تأسيساً على ما تقـدم تكـون كافـة ادلاءات           
المميز الواردة ضمن السبب التمييزي الثالث مـستوجبة        
الرد لعدم قانونيتها لان القرار المطعون فيه لم يخـالف          

اً لـذلك    القانون لا تفسيراً ولا تطبيقاً ويقتضي تبع       أحكام
  .رد السبب التمييزي الثالث لعدم قانونيته

مخالفة القرار المطلوب نقضه أحكـام      : السبب الاول 
   اصول محاكمات مدنية والخطأ في تطبيقها٩٩المادة 

حيث ان المميز يدلي بأن الدعوى التي اقامهـا هـي         
مختلطة باعتبار ان قرار محكمة النقض السورية قضى        

م بتسجيل نـصف العقـارات       المميز عليه  مورثبالزام  
 القرار الـسوري فيمـا      ونفذالمسجلة باسمه في لبنان له      

 جميع العقارات باستثناء العقار موضوع النـزاع        قضى
 الدكتور رياض   إلىلان مورث المميز عليهم نقل ملكيته       

ارناؤوط وقد ادلى المميز بكل هذه الوقائع بداية واستئنافاً         
 المـادة   أحكامعليها  وتمسك بأن الدعوى مختلطة وتطبق      

بتعويض عن اصل الحـق     طالما انها تتعلق    . م.م. أ ٩٩
  .العقاري بسبب زوال حق الادعاء به عيناً

وحيث ان المميز يدلي ايضاً انه بالرغم من كل هـذه      
المتـوفرة  . م.م. أ ٩٩الادلاءات وتمسكه باحكام المـادة      

سورية فـان   الشروطها على ضوء قرار محكمة النقض       
. م.م. أ ٩٩عون فيه خـالف نـص المـادة         القرار المط 

ورفض تطبيقها رغم انها واجبة التطبيـق معتبـراً ان           
 نـص   أوالدعوى شخصية وعدم تطبيق قاعدة قانونيـة        

  .قانوني يوازي التطبيق الخاطئ
 المطعون فيه انـه وبعـد ان        القرار من   يتبينوحيث  

اكمات مدنيـة    اصول مح  ١٦ المادة   أحكاماستبعد تطبيق   
ث فيما اذا كان النـزاع ينـدرج        شروطها بح لعدم توفر   

ضمن اطار الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن اصل الحق        
العقاري بزوال حق الادعاء بـه عينـاً حتـى يـربط            
الاختصاص لمحكمة مكان وجود العقار عمـلاً باحكـام         

 انـه لا    إلىل نتيجة هذا البحث     وصوت. م.م. أ ٩٩المادة  
 اصـول   ٩٩ المادة   التذرع باحكام ) المميز(يسع المدعي   
  .ة لحفظ اختصاص المحاكم اللبنانيةمحاكمات مدني

وحيث ان القرار المطعون فيه برر النتيجـة التـي          
 ٩٩ المـادة    أحكامتوصل اليها لجهة عدم امكانية تطبيق       

 الحكم الـسوري الـذي      إلىبأنه لا يمكن الاستناد     . م.م.أ
معلقـة  /٧٩١قضى بتمليك المميز حقاً عينياً في العقـار         



  ٢١١  الإجتھاد

 قانون تملك غير اللبنانيين حقوقاً      أحكاماراضي لمخالفته   
  .نية في لبنانيع

 اصول محاكمات مدنيـة فـي       ٩٩وحيث وفقاً للمادة    
الدعاوى المختلطة كما في الدعاوى المتعلقة بـالتعويض        

 اصابته بضرر   أو هلاكهعن اصل الحق العقاري بسبب      
العقـار   المتعلقة باجارة    أو عيناً   به زوال حق الادعاء     أو

يكون الاختصاص بحسب اختيار المدعي لمحكمة مكان       
  . لمحكمة مقام المدعى عليهأوالعقار 
لب بالتعويض عن اصل الحـق      اان المميز يط   ثوحي

العقاري بسبب زوال حق الادعاء به عيناً بعد ان نقـل           
  .مورث المميز عليهم ملكيته للغير

وحيث يشترط للمطالبة بالتعويض عن اصل الحـق        
 سـبب قـانوني     إلى اًمسند ري ان يكون هذا الحق    العقا
الحـق العينـي    اكتـساب    ان تكون وسيلة     أيروع  مش

  .مشروعة حتى يمكن الاستناد اليها للمطالبة بالتعويض
 إلـى وحيث ان المميز يستند فـي دعـواه الراميـة         

 الحكـم   إلىالمطالبة بالتعويض عن اصل الحق العقاري       
ذي قضى بتمليكه   الصادر عن محكمة النقض السورية ال     

معلقـة  /٧٩١عقارات في لبنان ومن ضمنها العقار رقم        
  .اراضي الذي نقل مورث المميز عليهم ملكيته للغير

ناف المطعـون بقرارهـا     ئوحيث ان محكمة الاسـت    
ورية مخالف لاحكام   ساعتبرت ان حكم محكمة النقض ال     

قانون اكتساب غير اللبنانيين حقوقاً عينيـة فـي لبنـان           
حكامه بالنظام العام وبالتالي لا يمكن الاسـتناد        المتعلقة ا 

 قرار محكمة النقض السورية للمطالبـة بـالتعويض         إلى
   . محاكمات مدنيةأصول ٩٩سنداً للمادة 

وحيث ان هذه المحكمة ولدى بحثها السبب التمييزي        
الثالث اعتبرت ان ما توصلت اليه محكمـة الاسـتئناف          

 ـالمطعون بقرارها في محله القانوني        لا يخـالف    ووه
أحكـام    الاتفاقية القضائية اللبنانيـة الـسورية ولا   أحكام

 محاكمات مدنيـة وبالتـالي لا يمكـن         أصول ٢المادة  
 الحكم السوري للمطالبة بـالتعويض عـن        إلىالاستناد  

العقاري لأن تمليك المميز عقارات في لبنان       اصل الحق   
لتـي  مخالف للاحكام الالزامية المتعلقة بالنظام العـام ا       

 عقـارات   – والمميز منهم    –ترعى تملك غير اللبنانيين     
  .في لبنان

وحيث ان تنفيذ الحكـم الـسوري بالنـسبة لـسائر           
معلقة اراضي لا يعنـي     / ٧٩١العقارات باستثناء العقار    

ان هذا الحكم واجب التطبيق بالرغم من مخالفته للنظـام          
م العام اللبناني لان تنفيذ جزء من الحكم المخالف للنظـا         

العام لا يلزم تنفيذ باقي الاجزاء طالما انه مخالف للنظام          
 لحكم اجنبي مخالف للنظـام      الجزئيالعام كما ان التنفيذ     

العام لا يعطي من صدر الحكم لمصلحته حقـاً مكتـسباً           
  .بتنفيذ ما لم ينفذ من الحكم الاجنبي المخالف للنظام العام

حكـم   الإلـى وحيث ما دام لا يحق للمميز الاسـتناد        
السوري الذي ملّكه عقارات في لبنان فلا يسعه التـذرع          

 محاكمات مدنية وتكون محكمة     أصول ٩٩بأحكام المادة   
ضت تطبيق هذه المادة قـد احـسنت        الاستئناف التي رف  

ة جبة مستو فسير القانون وتكون ادلاءات المميز المخال     تف
الرد ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الاول لعـدم      

  .نيتهقانو

مخالفة أحكام الفقرة الاولى    : الثانيالسبب التمييزي   
   والخطأ في تطبيقها.م.م. أ٧٨من المادة 

نـصت  . م.م. أ ٧٨حيث ان المميز يدلي بأن المـادة        
على ان المحاكم اللبنانية تختص بالنظر فـي الـدعاوى          

 اجنبي ليس له محـل      أو شخص لبناني    أيالمقامة ضد   
سكن فـي لبنـان اذا تعلقـت         أو مختار   أوإقامة حقيقية   

 ،الدعوى بمال واقع في لبنـان عنـد تبليـغ الادعـاء           
وموضوع الدعوى الراهنة يتعلق بمال واقع في لبنان هو         

معلقة اراضي والفقرة الاولى من المـادة       / ٧٩١العقار  
ول وغير المنقول كما    لم تفرق بين المال المنق    . م.م. أ ٧٨

إخـضاع  ز بـين لبنـاني واجنبـي لجهـة          انها لم تمي  
الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية للاحكـام المتعلقـة        
بالاختصاص الداخلي وكان على القرار المطعون فيه ان        

 ولكنه لم   .م.م. أ ٧٨ الفقرة الاولى من المادة      أحكاميطبق  
  .يفعل مخالفاً احكامها مما يقتضي نقضه

وحيث ان المميز يستند ضمن هـذا الـسبب علـى           
 الفقرة الاولـى مـن      أحكامن فيه   مخالفة القرار المطعو  

  . م.م. أ٧٨المادة 
. م.م. أ ٧٠٨وحيث وفقاً للفقرة الاولى مـن المـادة         

 الخطـأ   أويجوز الطعن بطريق النقض لمخالفة القانون       
 تفسيره ويجب على الطاعن ان يبين النص        أوفي تطبيقه   

 الواقـع الخطـأ فـي       أوالقانوني الواقعة عليه المخالفة     
  .تطبيقه

المميز يعترف بأن القرار المطعون فيه لم       وحيث ان   
ومحكمة . م.م. أ ٧٨ الفقرة الاولى من المادة      أحكاميطبق  

 أحكـام التمييز تنظر بمدى مخالفة القرار المطعون فيه        
 تطبيقاً وفقاً للفقرة الاولى مـن المـادة         أوالقانون تفسيراً   

وبالتالي لا يمكن بحث ما اثاره المميز لجهة        . م.م. أ ٧٠٨
. م.م. أ ٧٨ المـادة    أحكـام  المطعون فيه    القرارة  مخالف

طالما ان المحكمة المطعون بقرارها لم تطبق هذه المادة         



  العـدل  ٢١٢

خاصـة  . م.م. أ٧٠٨كما طالبها بذلك المميـز والمـادة    
 عدم تطبيق القـانون ضـمن       إلىفقرتها الاولى لم تشر     

  .الاسباب التمييزية
وحيث اذا كان عدم تطبيق القانون يـشكل مخالفـة          

 أحكـام ام القانون وبالتالي يمكن ان يدخل ضـمن         لاحك
 محاكمـات مدنيـة فـان       ٧٠٨الفقرة الاولى من المادة     

المميز لم يبين النص القانوني الذي يعتبر عـدم تطبيـق           
  .نص قانوني بالرغم من طلب تطبيقه مخالفة للقانون

 الجهة لعـدم    ذهلمميز له وحيث يقتضي رد ادلاءات ا    
  .قانونيتها

مخالفة أحكام قانون تملـك     :  الرابع السبب التمييزي 
الاجانب حقوقاً عينية فـي لبنـان والخطـأ بتطبيقهـا           
وتشويه مضمون استحضار الدعوى واللوائح وفقدانـه       

  :الاساس القانوني
حيث ان المميز يدلي بأن قـرار محكمـة الـنقض           
السورية الذي ملّكه عقارات في لبنان هو قـرار مبـرم           

/ ٧٩١ باسـتثناء العقـار   ونفذ بالنسبة لمعظم العقـارات  
معلقة اراضي وهذا القرار لا يتجزأ لجهة قوته التنفيذية         
وقوة القضية المحكوم بها والقرار المطلوب نقضه قـام         

م العـام  الحكم السوري بحجـة مخالفتـه للنظـا   بتجزئة  
اللبناني طالما ان المميز لم يثبت انه استحصل على مـا           

 تملك الاجانب في    عل الحكم السوري متوافقاً مع قانون     جي
حين ان الترخيص موجود والا لما كانت سـجلت بقيـة           
العقارات على اسمه وما توصل اليه القرار المطعون فيه         

  .يعتبر تشويهاً لمضمون الاستحضار واللوائح
 المطعون فيه   القراروحيث ان المميز يدلي ايضاً بأن       

 خالف القرار السوري قانون تملك الاجانـب        اينلم يبين   
قاً عقارية حتى تتمكن محكمة التمييز مـن اجـراء          حقو

ة المنـصوص    كل ذلك فان مهلة السن     إلىرقابتها اضافة   
قطعـت   من قانون تملك الاجانـب       ٢٠عنها في المادة    

بتقديم الدعوى الحاضـرة وكـان يفتـرض بالمحكمـة          
المطعون بقرارها ان تكلفه ابراز الترخيص الذي حصل        

  .عليه
 البـدلي  المطالبة بالتنفيـذ     وحيث ان المميز يدلي بأن    

 إلىعن اصل حق عقاري الذي استحال تنفيذه لا يحتاج          
لي لا يضر بالنظـام     د والتنفيذ الب  ،ترخيص لانتفاء النص  

ورد القرار المطعون فيه دعواه بدون سند       . العام اللبناني 
  .قانوني يجعله فاقداً الاساس القانوني

 ـ القراروحيث ان المميز الذي طلب نقض        ون  المطع
 قانون تملك غير اللبنـانيين حقوقـاً        أحكامفيه لمخالفته   

 القرارعينية في لبنان لم يبين النص القانوني الذي خالفه          
 أصـول  ٧٠٨ والفقرة الاولى من المـادة       هالمطعون في 

 أومحاكمات مدنية توجب على الطاعن ان يبين الـنص          
 أو القاعدة القانونية الواقعـة عليهـا المخالفـة          أو المبدأ

 أو تفسيرها واوجه المخالفة     أوالواقع الخطأ في تطبيقها     
  .الخطأ

وحيث لا يمكن لمحكمة التمييز ان تبحث في جميـع          
مواد قانون تملك غير اللبنانيين حقوقاً عينية فـي لبنـان     

 تفـسيراً   أوحتى تعرف النص الذي تمت مخالفته تطبيقاً        
ذلك من قبل محكمة الاستئناف بل على الطاعن ان يبين          

  .الامر الذي لم يحصل
 الـسوري   القـرار وحيث ان ما اثاره المميز لجهـة        

وقوته التنفيذية وطبيعته إنشائي ام اعلاني ومـا اثـاره          
 ملكية عقارية لا علاقة لهـا       ٢٠٤بالنسبة لاحكام المادة    

 قانون تملك غير اللبنانيين حقوقاً عينية في        أحكامبمخالفة  
  .لبنان

 مخالفـة القـرار     وحيث تكون ادلاءات المميز عـن     
 قانون تملك غير اللبنـانيين حقوقـاً        أحكام هالمطعون في 

  .عينية في لبنان مستوجبة الرد لعدم قانونيتها
 المطعون فيه مـضمون     القراروحيث بالنسبة لتشويه    

 ٧قـرة   فتشويه وفقاً لل  الاستحضار الدعوى واللوائح فان     
 محاكمات مدنية يتمثـل بـذكر       أصول ٧٠٨من المادة   

 بمناقـضة المعنـى     أويه فيها   لعخلافاً لما وردت    وقائع  
  .الواضح والصريح لنصوصها

 المطعون فيه   القراروحيث ان ما يأخذه المميز على       
لهذه الجهة هو قوله ان المميز لم يثبت انـه استحـصل            
على ما يجعل الحكم السوري متوافقاً مع قـانون تملـك           

ح انـه   الاجانب بالرغم من انه ادلى بالاستحضار واللوائ      
سجل العقارات المحكوم بها وهذا يعنـي ان التـرخيص          

  .موجود والا لما كانت العقارات سجلت على اسمه
وحيث ورد في القـرار المطعـون فيـه ان الحكـم          

لم يراعِ الشروط الـواردة     ) القرار السوري (المتذرع به   
في قانون تملك غير اللبنانيين حقوقاً عينية فـي لبنـان           

م يستحصل على ما يجعـل الحكـم        ل) المميز(والمدعي  
  .السوري متوافقاً مع القانون المذكور اعلاه

 المطعون فيه لم يـشوه      القراروحيث ان ما ورد في      
مضمون الاستحضار واللوائح لان المميز لم يذكر فـي         
استحضاره ولوائحه انه استحصل على تـرخيص ولـم         
يبرز هذا الترخيص بل ابرزه لاول مـرة امـام هـذه            

لامر غير الجائز وبالتالي فان مـا ورد فـي          المحكمة ا 
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القرار المطعون فيه لجهة ان المميز لم يستحصل علـى          
ما يجعل القرار السوري متوافقاً مع القـانون لا يـشوه           
الاستحضار واللوائح وان المقصود بالتشويه هو مخالفة        

 الاستحـضار   أيالمعنى الواضح والصريح للمـستندات      
  .نة وهذا لم يحصلواللوائح في الدعوى الراه

وحيث ان ما ينسبه المميز للقرار المطعون فيه مـن          
يـستند  تشويهه للاستحضار واللوائح مبني على استنتاج       

على ان مجرد تسجيل العقارات في لبنان انفـاذاً للحكـم      
التصريح والقول بخلاف ذلك يشكل      السوري يعني وجود  

تشويهاً لمضمون الاستحضار واللـوائح فـي حـين ان          
شويه المقضود يجب ان يكون واضحاً وصريحاً وليس        الت

  .مبنياً على استنتاج من المميز
وحيث تكون ادلاءات المميز عن تـشويه مـضمون         

  .ح مستوجبة الرد لعدم قانونيتهاائالاستحضار واللو
وحيث بالنسبة لفقدان الاساس القانوني فـان المميـز         

نيين من  يدلي بأن التطبيق الخاطئ لقانون تملك غير اللبنا       
قبل القرار المطعون فيه يشكل مخالفـة لاحكـام هـذا           
القانون ورد الدعوى لهذا السبب يجعل القرار المطعون        

  .فيه فاقداً الاساس القانوني
 مـن   ٦وحيث ان فقدان الاساس القانوني وفقاً للفقرة        

 محاكمات مدنية يتحقق عندما تكـون       أصول ٧٠٨المادة  
 غير  أوون فيه غير كافية     الاسباب الواقعية للقرار المطع   

  .واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه
الاسـاس  وحيث ان ادلاءات المميز المتعلقة بفقـدان        

 المطعـون فيـه     القـرار القانوني تتمحور حول مخالفة     
لاحكام قانون تملك غير اللبنـانيين وتطبيقـه الخـاطئ          
لاحكام هذا القانون وهذا لا علاقة له بفقـدان الاسـاس           

  .انوني لانه يتعلق بمخالفة القانون خاصة في التطبيقالق
وحيث تكون ادلاءات المميز عـن فقـدان الاسـاس          
القانوني للقرار المطعون فيـه مـستوجبة الـرد لعـدم           

  .قانونيتها
وحيث يقتضي تأسيساً على كل ما تقـدم رد ادلاءات          
المميز الواردة ضمن السبب التمييـزي الرابـع لعـدم          

  .قانونيتها

 أصـول   ٣٧٣مخالفة أحكام المادة    : الخامسالسبب  
  :محاكمات مدنية

 أصـول  ٣٧٣حيث ان المميز يـدلي بـأن المـادة          
 على انه لا يصح للقاضي اسـناد        تمحاكمات مدنية نص  

 اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفـسه دون ان          إلىحكمه  
 تقـديم ملاحظـاتهم بـشأنها       إلـى يدعو الخصوم مقدماً    

 فقرته الحكمية على انـه لـم        ىبنوالقرار المطعون فيه    
قـرار  يتبين له ان المدعي قد استحصل على ما يجعـل           

محكمة النقض السورية متوافقاً مـع القـانون المتعلـق          
 عليهباكتساب غير اللبنانيين حقوقاً عينية في لبنان وكان         

 تقـديم   إلـى . م.م. أ ٣٧٣ان يدعوه اعمالاً لنص المادة      
يفعله مخالفاً صراحة   ملاحظاته على ذلك الامر الذي لم       

وكـان يفتـرض بمحكمـة      . م.م. أ ٣٧٣ المـادة    أحكام
الاستئناف تكليفه ابراز الترخيص بعد ان صرح بأنه نفذ         

 لمعظم العقارات موضوع القرار     بالنسبةالقرار السوري   
  .السوري

 محاكمات مدنية يجب    أصول ٣٧٣وحيث وفقاً للمادة    
 ـ        صح اسـناد   على القاضي ان يتقيد بمبدأ الوجاهية ولا ي

 اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفـسه دون ان          إلىحكمه  
  . تقديم ملاحظاتهم بشأنهاإلىيدعو الخصوم مقدماً 

وحيث ورد في القرار المطعون فيه انه لم يتبـين ان           
قـد  ) قرار محكمة النقض الـسورية    (الحكم المتذرع به    

راعى الشروط المبينة آنفاً لاحكام قـانون تملـك غيـر           
قد استحصل على مـا     ) المميز( ان المدعي    أو) ييناللبنان

 ـعالمتيجعل الحكم المذكور متوافقـاً مـع القـانون           ق ل
  .باكتساب غير اللبنانيين حقوقاً عينية في لبنان

 المطعون فيـه لجهـة      القراروحيث ان ما اشار اليه      
عدم استحصال المميز على ما يجعل الحكـم الـسوري          

 غير اللبنـانيين حقوقـاً       قانون اكتساب  أحكاممتوافقاً مع   
عينية هو الموضوع الاساسي للدعوى وهو كان موضع        
بحث من قبل الفريقين وبالتالي فان اثارة هذه المسألة من          

 ٣٧٣ المـادة  أحكـام  المطعون فيه لا يخالف      القرارقبل  
 محاكمات مدنية لانها كانت موضع بحث من قبل         أصول

  .الفريقين
 من المميز ابـراز     وحيث بالنسبة لعدم طلب المحكمة    

الترخيص الذي حصل عليه فان محكمة الاستئناف غير        
ملزمة بذلك لأن ابراز الترخيص يدخل ضـمن وسـائل         

والاثبات على من يدعي وهو الميمـز وكـان         . الاثبات
يفترض به ان يبرز هو ما لديه من ادلة ومنها الترخيص           
كما فعل ذلك عندما ابرزه امام هذه المحكمة لأول مـرة           

  .مر غير الجائزالأ
وحيث تكون ادلاءات المميز عـن مخالفـة القـرار          

 محاكمات مدنية   أصول ٣٧٣ المادة   أحكامالمطعون فيه   
مستوجبة الرد ويقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييـزي         

  .الخامس لعدم قانونيته
وحيث يقتضي بعد رد كافة الاسـباب التمييزيـة رد          

رار المطعون فيه    وابرام الق  الاساساستدعاء التمييز في    



  العـدل  ٢١٤

وتضمين المميـز الرسـوم والمـصاريف والاتعـاب         
ومصادرة التأمين التمييزي وعدم الحكم بعطل وضـرر        

  .لانتفاء ما يستوجب ذلك قانوناً

  ،لذلك
  تقرر بالاتفاق ووفقاً للتقرير

قبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلـة القانونيـة         
مطالـب  مستوفياً كافة شروطه الشكلية لاسيما تـضمنه        

واضحة وصريحة ورده اساساً وابرام القرار المطعـون        
فيه ومـصادرة التـأمين وتـضمين المميـز الرسـوم           
والمصاريف والاتعاب وعدم الحكم بعطل وضرر لانتفاء       

  .ما يستوجب ذلك قانوناً
  

   

 محكمة التمييز المدنية

  الثانيةالغرفة 

 راشد طقوش الرئيس :الهيئة الحاكمة
  يلانه اسكندر وجمال خوريهان توالمستشار
 ١٨/١٠/٢٠٠٦ تاريخ ١٠١رقم : القرار

   ميشال حداد /حبيب رعد

––
–


–


–

–



–


–


 

  بناء عليه،

  :الشكلفي 
 تبلغ القرار المطعون فيـه      هحيث ان المميز يدلي بأن    

 بتاريخ فيكون التمييز الراهن المقدم      ٨/٤/٢٠٠٢ بتاريخ
  . وارداً ضمن المهلة القانونية٦/٦/٢٠٠٢

وحيث ان المميز عليه طلب رد التمييز شكلاً لعـدم          
  .توافر الشروط الشكلية

وحيث ان المميز ابرز مع استدعاء التمييز صـورة         
 المطعون فيه وقـد كلفـت المحكمـة         القرارعادية عن   

 الفرقاء مناقشة مدى توفر الـشروط       ١/٢/٢٠٠٦ بتاريخ
 شكلاً على ضوء المـادة      شكلية لقبول استدعاء التمييز   ال

  .م.م. أ٧١٨
 ٩/٣/٢٠٠٦ز ادلى بلائحته تـاريخ      يوحيث ان المم  

انفاذاً لقرار المحكمة المذكور اعلاه بأن الصورة المبرزة        
دعاء التمييز هي الصورة التي تبلغها ملصق عليهـا         باست

طابع بقيمة خمسة آلاف ليرة لبنانيـة وهـي الطوابـع           
المطلوبة قانوناً لاعطاء صورة طبق الاصـل كمـا ان          

 وخاصة  القراراء  زالصورة المبرزة هي شاملة لجميع اج     
لاسبابه ومنطوقه وهي مطابقة للاصل وجميع صفحاتها       

غفال رئيس القلم توقيـع هـذه       ممهورة بختم المحكمة وا   
  .الصورة لا ينفي عنها الصورة المطابقة للاصل

 طلـب فـي لائحتـه تـاريخ     عليهوحيث ان المميز  
 ١/٢/٢٠٠٦انفاذاً لقرار المحكمـة تـاريخ      ٨/٨/٢٠٠٦

عدم قبول التمييز شكلاً لعدم اسـتيفائه احـد شـروطه           
 القـرار الشكلية لعدم ابراز صورة طبق الاصـل عـن          

  .م.م. أ٧١٨ه كما تفرض ذلك المادة المطعون في
 محاكمات مدنية يجب    أصول ٧١٨وحيث وفقاً للمادة    

ان يوقع استدعاء النقض من محامٍ في الاسـتئناف وان          
يشتمل علاوةً على البيانات المتعلقة باسـماء الخـصوم         
وصفاتهم ومقام كل منهم على بيان القرار المطعون فيه         

ه واسـباب الـنقض     بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخ    
والطلبات ويجب ان ترفق به صورة طبق الاصل عـن          

  .القرار المطعون فيه
 المطعون فيه المرفق    القراروحيث يتبين من صورة     

 صورة طبق   تباستدعاء التمييز انها صورة عادية وليس     
 ـ المطعون فيه ولا توجد في       القرارالاصل عن    صورة ال

  .بق الاصل انها صورة طإلى عبارة تشير أيةالمرفقة 
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هي التـي تثبـت ان      " طبق الاصل "وحيث ان عبارة    
الصورة المبرزة هي صورة كاملة وشاملة لجميع اجزاء        

 تصدروهي   المطعون فيه خاصة اسبابه ومنطوقه       القرار
عن الموظف الرسمي الذي يحفـظ الاصـل والمخـول          
اعطاء صورة مطابقة لهذا الاصل ولا يمكـن اعتبـار          

 شاملة لاجزاء القرار المطعـون  الصورة العادية المبرزة  
فيه واسبابه ومنطوقه كما يدلي بذلك المميز اذا لم تكـن           
صورة طبق الاصل ولا يمكن للمحكمة ان تجري مقارنة        
بين الصورة العادية المبـرزة مـع اسـتدعاء التمييـز           
والاصل الموجود في الملف الاستئنافي للتثبت من انهـا         

لموظف الـذي   مطابقة للاصل لان ذلك من اختصاص ا      
يحفظ لديه الاصل والمخول قانوناً اعطاء صورة مطابقة        

  .للاصل
وحيث لا يمكن ان تحل محـل الـصورة المطابقـة           

 صورة عادية لان المشترع اشترط ان تكون        أيةللاصل  
الصورة مطابقة للاصل ولا عبرة لأية صـورة اخـرى        

اتها ممهورة بختم المحكمـة     فح ص يعحتى ولو كانت جم   
هي لوجود عبارة طبق الاصـل ولا عبـرة         لأن العبرة   

ايضاً لكون الصورة المبرزة هي التي تبلغها المميز لان         
ن لم يشترط ابراز صورة صالحة للتبليغ بل صورة         والقان

  .طبق الاصل
 ـوحيث لا عبرة ايضاً ان تكون        صورة المبـرزة   ال

مستوفية للطوابع التي توضع على الـصورة المطابقـة         
   على ابراز صـورة مطابقـة       للاصل لان المشترع نص 

 النظر عـن الرسـوم الموضـوعة لأن      بصرفللاصل  
  ".طبق الاصل"العبرة هي لوجود عبارة 

وحيث ما دام المميز لم يبرز مع اسـتدعاء التمييـز           
 المطعـون فيـه فـإن       القرارصورة طبق الاصل عن     

استدعاء النقض يكون مردوداً شكلاً لعدم استيفائه احـد         
     .شروطه القانونية

  ،لذلك
   للتقريرتقرر بالاتفاق ووفقاً

عدم قبول التمييز ورده في الشكل لعدم استيفائه احـد   
شروطه الشكلية وتضمين المميز الرسوم والمـصاريف       
والاتعاب ومصادرة التأمين وشـطب اشـارة الـدعوى         

بيـت مـري    / ١٥٢٣الراهنة عن صحيفة العقار رقـم       
  .وابلاغ من يلزم لشطبها

    

  

 يز المدنيةمحكمة التمي

  الرابعةالغرفة 

غسان ابو علوان  الرئيس :الهيئة الحاكمة
والياس ) المقرر(والمستشاران حبيب حدثي 
  ناصيف

 )نقض (٢٩/١٠/٢٠٠٤ تاريخ ٤٥رقم : القرار
   سمير عمران ورفيقه/ وفاء الجارودي

––––
––––

–– 

يعد فاقداً الأساس القانوني القرار الاسـتئنافي الـذي         
قضى برد الاعتراض على تنفيـذ سـندات باعتبـار ان       
الايصالات المبرزة من المدين لاثبات الايفاء لا تتعلّـق         

 ان وفقاً لظاهر تفاصيلها بالدين المنازع فيه، مـن غيـر   
 كفيـل   إلىيبحث كيف ان الايصالات المعطاة من الدائن        
  .المدين بتاريخ لاحق لنشوء الدين لا ترتبط به

 

  :ان المحكمة

  :في الشكل -١
حيث ان استدعاء النقض ورد ضمن المهلة مـستوفياً     

  ؛سائر شروطه فيقبل شكلاً

  :في السبب التمييزي الثالث -٢
 السيدة وفاء جارودي التي حـررت بكفالـة         حيث ان 

لامـر  .  أ .شقيقها هيثم سندات بمبلغ احد عشر الـف د        
السيدين سمير ومحمد عمران اعترضت امام القاضـية        
الناظرة في القضايا التجارية على قرار قاضـية التنفيـذ         

 بالقاء الحجـز التنفيـذي فـي        ١٦/٢/٢٠٠٢المتخذ في   
دات محلها بمنطقة    على موجو  ٣٦٥/٢٠٠٢المعاملة رقم   

الحمراء تسديداً للدين المذكور؛ وان قرار الفسخ الجزئي        
المطعون فيه قضى برد طلب وقـف تنفيـذ المعاملـة           



  العـدل  ٢١٦

 حين الفصل في اساس الاعتـراض       إلىالجارية بوجهها   
  ؛.أ.وبمتابعة التنفيذ بحدود مبلغ ستة الاف وخمسمئة د

ت حيث انه باكتفائها لتقرير ذلك بالقول ان الايـصالا        
ق وفقـاً   لّعلا تت "ثبات ايفاء قسم من الدين      المتذرع بها لا  

، من غيـر ان     "لظاهر تفاصيلها بالدين موضوع الدعوى    
، فيمـا اذا كانـت تلـك        منهـا تبحث، كما صار الطلب     

  قبضه الـسيد عمـران     . أ.الايصالات بمبلغ ستة الاف د    
 ١/١١/١٩٩٧من الـسيد هيـثم جـارودي مـا بـين            

لاحق لاقراض هـذا الاخيـر    بتاريخ   أي،  ٦/٦/١٩٩٨و
 ـ      ١٩٩٧عام    ـن  أ المبلغ الذي سلّم الاطـراف ب سندات ال

 حررت لايفائه فينبغي حـسمها منـه،        عليهاالمعترض  
تكون محكمة الاستئناف قـد افقـدت قرارهـا اساسـه           
القانوني، فيقتضي نقضه دون حاجة لبحث سائر الاسباب        

  التمييزية؛

  : وفي الاساس-٣
 ٢٠/٨/١٩٩٨ه جرى فـي     حيث تبين من الاوراق ان    

توقيع السيدين هيثم جارودي ومحمد عمران على كتاب        
. أ.يظهر ان رصيد الدين بلـغ خمـسة عـشر الـف د            

بالتاريخ المذكور، وقد اقرت السيدة وفاء جارودي لـدى         
 بالدين المتمثّل بالسندات المحررة     ٢٠٠٣استجوابها عام   
 لايفائه، وبعجزهـا عـن      ٢٠٠٣ و ٢٠٠١ما بين عامي    

يده بسبب الازمة الاقتصادية، فتشكّل هـذه الوقـائع         تسد
الحاصلة جميعها بتاريخ لاحق للايصالات المتذرع بهـا        
دليلاً من حيث الظاهر على عدم سداد كامـل الـسندات           
الجاري تنفيذها، مما يجعل طلب وقـف التنفيـذ غيـر           
مسوغ، فيصدق الحكم الابتدائي في مآلـه بعـد نظـر           

  القضية مباشرة لجهوزها؛

  :لهذه الاسباب
تقرر قبول التمييز شكلاً ونقض وابطال القرار رقـم         

ن الغرفة التاسـعة    ع ٢/١٠/٢٠٠٣ الصادر في    ١٣٤١
لدى محكمة استئناف بيروت، ونظر الـدعوى مباشـرة         
وتصديق الحكم الابتـدائي فـي مآلـه القاضـي فـي            

 برد طلب وقف التنفيذ، واعادة التـأمين        ١٨/١١/٢٠٠٢
  .نها النفقات المميزة وتضميإلى

    

  
  اعتراض على تنفيذ سندات

  تقرير تمييزي
  بقلم القاضي حبيب حدثي

ر لدى محكمة التمييز القاضي حبيب حدثي،انّ المقر  
 للملف رقم   ٢٠٠٤-١٠-٢١بناء على الإحالة بتاريخ     

٣٠٤    دة وفـاء       العالق امام الغرفة التجاريزة السية بين الممي
 سمير ومحمـد عمـران      السيدينا  الجارودي، والمميز عليهم  

  ة اجرائية؛ه وقف تنفيذ معاملوموضوع
  ولدى التدقيق،

  :يبدي ما يلي
   في الواقعات ومجريات المحاكمة-١
 تولّى السيدان عمران، في المعاملة      ٢٠٠٢-٢-١٢ في   -
 المقدمة إلى دائرة اجراء بيروت، تنفيـذ        ٣٦٥/٢٠٠٢رقم  

حررا لهما السيدة   . أ.سندات ثمانية بقيمة احد عشر الف د      
 تباعاً  قفالة شقيقها هيثم التضامنية تستح    وفاء جارودي بك  

 وآخرهـا رقـم     ٢٠٠١-١١-١٠ في   ٦/١٣اولها رقـم    
، ورد فيها ان عدم دفـع اي        ٢٠٠٣-٦-١٠ في   ١٣/١٣

منها في تاريخه يجعل سائر الـسندات مـستحقّة حكمـاً           
  .ومتوجبة فوراً

ــسيد٢٠٠٢-٣-٢ في - ــت ال ــارودي  اعترض   ة ج
امام رئيس دائرة تنفيذ بيروت على قراره المتخـذ بتـاريخ           

 بالقاء الحجز التنفيذي علـى موجـودات        ٢٠٠٢-٢-١٦
اوتيل بـلازا، وطلبـت ابطـال    محلّها بمنطقة الحمراء قرب  

المعاملة المذكورة وإلا منحها مهلة للإيفاء، فأصدرت قاضية        
 واعطـت    قراراً برد طلب الابطال    ٢٠٠٢-٧-٣التنفيذ في   

 وما يليها   ٧ضة مهلة ثلاثة اشهر لايفاء السندات رقم        ترالمع
  .غير المسددة

 اعترضت السيدة جارودي مجدداً     ٢٠٠٢-٧-٢٥ في   -
على قرار التنفيذ ذاته امام القاضية المنفردة في بيروت الناظرة          
في القضايا التجارية، وطلبت منها وقف تنفيذ المعاملة ومن         

اداً منحها مهلة للايفاء، فأصدرت القاضية ثم ابطالها، واستطر
 قراراً برد طلب وقف التنفيذ استأنفته       ٢٠٠٢-١١-١٨في  

 امام الغرفة التاسـعة لـدى       ٢٠٠٢-١١-٢٨المعترضة في   
محكمة استئناف بيروت، وطلبت فسخه ووقف تنفيذ المعاملة 

بالاعتراضالجارية بوجهها إلى حين البت .  



  ٢١٧  الإجتھاد

الاسـتئنافي رقـم     صدر القرار    ٢٠٠٣-١٠-٢ في   -
 بفسخ القرار الابتدائي جزئياً وبمتابعة التنفيذ بحدود        ١٣٤١

  .أ.مبلغ ستة الاف وخمسمئة د
 استدعت السيدة جارودي مـن      ٢٠٠٤-٤-٢٦ في   -

المحكمة العليا نقض القرار المذكور والحكم مجـدداً بوقـف          
  .٣٦٥/٢٠٠٢ة رقم لملمعاتنفيذ ا
  عرض ومناقشة:  في اسباب النقض-٢

 المعترضة قد ارست دعواها امام قضاة الموضـوع      كانت
على توافقها مع المعترض عليهما على تجديد الموجب بارجاء         

وقـد ردت محكمـة     . استحقاق السندات الجاري تنفيذها   
الإسناد معتبرة ان التسليم الفرضي بادعـاء       الاستئناف هذا   

المعترضة لا يستبعد حلول اجل استحقاق السندات بتـاريخ     
  .رارهااصدار ق

لم تميز المعترضة هذا الشق من القرار بل حصرت طعنها          
من اصل الدين ثبـت     . أ.فيه بعدم حسمه مبلغ ستة الاف د      

تسديدها بمقتضى ايصالات تسعة ارفقتها بلائحة التعليـق        
  .على الاستجواب

ــة ان   ــة الأربع ــباا التمييزي ــبرت في اس ــد اعت   فق
  لأن . م. أ ١٦٣ة  القرار الاستئنافي بإهمالها، خـالف المـاد      

  ، وخـالف   )١سـبب   (الجهة الدائنة لم تثبـت عكـسها        
  وافتقــد الأســاس القــانوني وشــوه . م. أ٥٣٧المــادة 

  ت عندما افتـرض اـا لا تتعلّـق         مضمون تلك الايصالا  
   ظـاهر تفاصـيلها بالـدين موضـوع الـدعوى           بحسب

  رغم توقيعها من الدائن بتـاريخ لاحـق لإقـراض المـال            
  ).٤ -٣ -٢ب اسبا (١٩٩٧عام 

والواقع ان القرار اورد في تلخيصه لائحة المعترضة تاريخ         
ان سمير عمـران    " تعليقاً على الاستجواب     ٢٠٠٣-٣-٢٥

وان الـدين  ) هيـثم (اقر بأن اساس العلاقة هي مع شقيقها       
 واا عثـرت    ٩٧الذي التزمت به عائد لشقيقها من العام        

مران تفيد قبض   مؤخراً على ايصالات دفع موقّعة من سمير ع       
  ).٥ص. (أ.ما مجموعه ستة الاف د

إلا ان المحكمة لم تبين، بالرغم من ثبوت تلك الوقـائع،           
 ٩٨-٦-٦ و ٩٧-١١-١وتوقيع تلك الايصالات ما بـين       

من قبل السيد عمران بعد قبض مبالغها من المقترض شقيق          
المعترضة السيد هيثم جارودي بتاريخ لاحق للدين كيـف         

 لا تتعلق وفقاً لظـاهر تفاصـيلها بالـدين          ان الايصالات "
فتكون قد افقدت قرارها اساسه  ). ٨ص" (موضوع الدعوى 

السبب التمييزي الثالث دون    القانوني فينقض بالاستناد إلى     
  .حاجة لبحث سائر الاسباب

وكان بمقدور المحكمة ان تسند حلّها برد طلب وقـف          
ومحمد عمـران   التنفيذ إلى الكتاب الموقّع من هيثم المذكور        
 مبلغ  ٩٨-٨-٢٠وفيه يصرح الثاني بأنه قبض من الأول في         

مما يجعل رصيد الدين خمسة عشر الـف        . أ.خمسة الاف د  
هذا الكتاب اللاحق لتاريخ الايصالات، والذي اقـر        . أ.د

سمير عمران بصحته وابرزته وفاء جارودي لدى استجواا،        
 ٢٠٠٣ و ٢٠٠١ومثله السندات المستحقة ما بين عـامي        

والمحررة باقرار المميزة لتسديد الدين الذي لم تـتمكن مـن           
 من الاستجواب   ٧ و ٥ص(ايفائه بسبب الازمة الاقتصادية     

تشكّل بحسب الظاهر دلائـل علـى       ) ٢٠٠٣الحاصل عام   
توجب الدين الجاري تنفيذه بعد حسم المبالغ المدفوعة مـن          

القـرار  كما ورد في    . أ.د/٤٥٠٠/اصل السندات والبالغة    
 المعاملة التنفيذية، الأمر الذي سلّم بـه        محضربالاستناد إلى   

  ). من المحضر٢٣ص(وكيل المميزة في جلسة الاستجواب 
رتب على ذلك رد طلب وقف التنفيذ في الاسـاس          توي

  . في مآله٢٠٠٢-١١-١٨وتصديق الحكم الابتدائي تاريخ 
هذا ما اقتضى بيانـه مـع الاشـارة إلى ان المميـزة             

 على  قرار من رئيس دائرة       ٢٠٠٤-٤-٢٨تحصلت في   اس
من اصل . أ.التنفيذ بارجاء البيع لقاء دفع مبلغ خمسة الاف د
  .الدين مما يجعل طلب وقف التنفيذ دون موضوع

  ٢٨/١٠/٢٠٠٤في 
  

   

 محكمة التمييز المدنية

  الرابعةالغرفة 

سهيل عبد الصمد  الرئيسة :الهيئة الحاكمة
  ن ابي نادر وتريز علاويوالمستشاران انطوا

 ١٧/١٠/٢٠٠٥ تاريخ ١١٢رقم : القرار
  شركة يوسف قره واولاده/ انطوان عاصي

––


–
–



  العـدل  ٢١٨

–
–

–
–

 

  بناء عليه،

  :في الشكل -اولاً 
ث إن استدعاء النقض ورد ضمن المهلة القانونية        حي

وهو مستوفٍ لسائر الشروط الشكلية الالزامية، فيقتضي       
  . قبوله شكلاًبالتالي

  : في الاساس–ثانياً 
  .وعن الاسباب التمييزية مجتمعة

 النهـائي تـاريخ     القرارحيث إن المميز يعيب على      
  المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في      ٢٥/٢/٢٠٠٣

تطبيقه وتفسيره وتشويه المستند المبرز وفقدانه الاساس       
  .القانوني

ــث إن محكمــة الاســتئناف بمــا لهــا مــن    وحي
  سلطان مطلـق فـي اسـتثبات الوقـائع وفـي تقـدير             
  الادلة وفحص المـستندات وتفـسيرها للتحـري عـن          
  ارادة الفرقاء الحقيقية، اعتبـرت أن الاقـرار الـصادر          

 ـ       ب المبلـغ المطالـب بـه       عن المميز يثبت كفاية ترت
بذمته، ونفى الرابطة القانونية مـا بـين هـذا الاقـرار           
والتعهد الذي تضمنه المستند ذاته والمدرج فيـه ايفـاء          
الدين المعترف به عن طريق التفرغ عن عقار لمصلحة         

وكـذلك اعتبـر أن تجديـد       . الجهة المطعون بوجههـا   
نـه  الموجب غير متوافر العناصر القانونية لعـدم اقترا       

  .بموافقة الدائن
  وحيث إن محكمة الاستئناف بمـا ذهبـت اليـه لـم        
  تخالف القانون، ولم تفقد قرارهـا الاسـاس القـانوني،          
  كمــا لــم تــشوه مــضمون المــستند وانمــا اعطتــه 
  التفسير الصحيح الـذي يـتلاءم مـع مـضمونه، لان           
الاقرار يشكل دليلاً حاسماً متى صـدر عـن صـاحبه،        

م وجـود تـلازم بـين الواقعـة         ويمكن تجزئته عند عد   
الاصلية والواقعة المضافة كما في المستند الصادر عـن         

  .المميز
 المطعون فيه وبالاسـتناد     القرار بالتاليوحيث يكون   

 ما ورد اعلاه جاء صحيحاً وقانونياً مرتكـزاً علـى           إلى
اسباب واقعية واضحة الحلول التي اعتمدها وبعيداً عـن         

  .التشويه

التمييز مستوجبة الرد ويقتـضي     وحيث تكون اسباب    
  .ابرام القرارين المطعون بهما

  ،لذلك
  :بالاجماع تقرر
  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
رده اساساً وابرام القرارين المطعـون بهمـا        : ثانياً

  .ومصادرة التأمين التمييزي لمصلحة الخزينة
  . المخالفةأورد الاسباب الزائدة : ثالثاً
  .لنفقاتتضمين المميز ا: رابعاً

   

 محكمة التمييز المدنية

  الرابعةالغرفة 

سهيل عبد الصمد  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  والمستشاران انطوان ابي نادر وتريز علاوي

  ١٧/١٠/٢٠٠٥ تاريخ ١١٣رقم : ارالقر
  راشد حمود/ شركة دبانة اخوان ش م ل

––


–



–





–
 

–






  ٢١٩  الإجتھاد

–
––
––
 

  :بناء عليه

  :في الشكل -اولاً 
ه غير مبلّغ اصولاً مـن      حيث ان القرار المطعون في    

المميزة وان الاستدعاء التمييزي ورد قبل انطلاق المهلة        
القانونية المحددة لتقديمه وجاء مستوفياً سـائر شـروطه      

  .هذه الجهةلالشكلية فيقبل 

  : في الاساس–ثانياً 
   الاول،السببوعلى 

حيث ان المميز ضده كان قد اثـار فـي المحاكمـة            
دين المطالب به بمرور الـزمن      الابتدائية مسألة سقوط ال   

القصير المحدد بسنتين والمنصوص عليـه فـي المـادة        
، فقرتها الرابعة، موجبات، وان القاضي المنفـرد        ٣٥٢

، ٢٦/١٠/٢٠٠٠كلف بقراره التمهيدي الـصادر فـي        
، فقرتهـا الاولـى،     ٣٥١ المادة   أحكامالفريقين بمناقشة   

احكام موجبات ومدى انطباقها على القضية وذلك عملاً ب       
   مدنية،٣٧٣المادة 

ــي   ــرت ف ــتئناف اعتب ــة الاس ــث ان محكم   وحي
  معرض ردها على الاسـتئناف المقـدم مـن المميـزة           
  طعناً بـالقرار التمهيـدي المـذكور ان هـذا القـرار            
  صادر وفقاً لاحكام الفصل الاول مـن البـاب الرابـع           

   المحاكمـات المدنيـة اذ ان علـى         أصـول من قانون   
ــي ــصل ف ــة ان تف ــد المحكم ــق القواع ــزاع وف    الن

القانونية المطبقة عليه وان تعطي الوصـف الـصحيح         
والاعمال المتنازع فيها دون التقيـد بالوصـف        للوقائع  

  القانوني المعطى لها مـن قبـل الخـصوم وان تعتـد            
  بوقائع واردة فـي المحاكمـة ولـو لـم يتـذرع بهـا              
الخصوم خصيصاً لإسناد طلباتهم، وذلك مع التقيد بمبدأ         

  .جاهيةالو
وحيث ان ما ذهبت اليه محكمة الاسـتئناف منطبـق       

 وقـد   ٣٧٣ و ٣٧٠ و ٣٦٩ و ٣٦٨ المـواد    أحكـام على  
تضمن قرارها حلاً للمسألة المطروحة ولم يخالف الفقرة        

 مدنية، لبيانـه الاسـباب   ٥٣٧ما قبل الاخيرة من المادة    
  .التي بنى ذلك الحل عليها

  د،وحيث ان السبب المدلى به لهذه الجهة مردو

  وعلى السبب الثاني،
، ٣٥١ المطعون فيه اعتبر ان المادة       القرارحيث ان   

فقرتها الاولى، موجبات تنطبق على النزاع سواء أكـان         
ر تاجر وبمعزل عما ادلي به لجهة       ي غ أوالشاري تاجراً   

  كون البضاعة المشتراة لأغراض تجارية،
وحيث ان المادة المشار اليها اتت بنص شامل الديون         

ارية وغير التجارية والناشئة عن حق دعوى الباعة        التج
وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يخـتص        
بالاشياء التي يقدمونها، وهي بالتالي تنطبق على الـدين         
موضوع الدعوى الناشئ عن ثمن بضاعة مقدمـة مـن          

   المميز ضده،إلىالمميزة 
ادة  الم بالتالي المطعون فيه قد طبق      القراروحيث ان   

 المـادة  أحكـام المبحوث فيها تطبيقاً صحيحاً ولم يخالف  
 تجارة، في حال اعتبار الدين موضـوع النـزاع          ٢٦٢

تجارياً، طالما ان هذه المادة اسـتثنت مـن اخـضاعها           
 مرور الزمن العشري تلك المعـين       إلىالديون التجارية   

لها اجل أقصر وان البضاعة المبيعة موضوع الـدعوى         
 بيعها في قانون التجارة وهي خاضعة        قواعد ةغير محدد 

   تجارة،٢٦٣لقانون الموجبات والعقود عملاً بالمادة 
  وحيث ان السبب المدلى به مردود بدوره،

وحيث ان استدعاء النقض مستوجب الـرد تأسيـساً         
  على ما تقدم،

  لذلك،
  وبعد الاطلاع على تقرير الرئيس المقرر،

 ورده  تقرر بالاجماع قبول استدعاء الـنقض شـكلاً       
 المطعون فيه وتـضمين المميـزة       القراراساساً وابرام   

الرسوم والنفقات القـضائية وبـدل اتعـاب المحامـاة          
  . ومصادرة مبلغ التأمين

  
   



  العـدل  ٢٢٠

 محكمة التمييز المدنية

  الرابعةالغرفة 

سهيل عبد الصمد  الرئيس :الهيئة الحاكمة
والهام ) المقرر(والمستشاران الياس ناصيف 

  عبداالله
 ١٩/١٠/٢٠٠٥ تاريخ ١١٦رقم : قرارال

  بنك سوسيته جنرال في لبنان ش م ل/ يوسف والياس نبهان
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  بناء عليه،

  :في الشكل -اولاً 
ــث ان  ــرارحي ــي الق ــه صــدر ف ــون في  المطع

 وابلغ من وكيـل الجهـة المميـزة فـي           ١٧/٢/٢٠٠٣
ــت٢١/٣/٢٠٠٣ ــدم اس ــذي ق ــي ، ال ــز ف دعاء التميي
 موقعاً منه ومرفقاً به صورة طبق الاصل        ٢٠/٥/٢٠٠٣

 المطعون فيه، وايصالات تشعر بدفع الرسوم       القرارعن  
   ضـمن   اًوالتأمين، فيكون استدعاء التمييـز هـذا وارد       

المهلة القانونية، ومستوفياً سائر شروطه الشكلية ومقبولاً       
  .شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
 القـرار المميزة تدلي بوجوب نقض     حيث ان الجهة    

 المادة  أحكامالمطعون فيه لان محكمة الاستئناف خالفت       
واخطأت في تفسير مطالب كل من دعـوى       . م.م. أ ٨٥٢

الاعتراض ووقف التنفيذ ودعوى المحاسبة المقدمة مـن        
  .الجهة المميزة

  تـنص  . م.م. أ ٨٥٢وحيث أنه ولئن كانـت المـادة        
  فيـذ سـندات الـدين،      على ان الاعتراض لا يوقـف تن      

   ان  أويـذ   فننه يجوز للمحكمـة ان توقـف هـذا الت         الا أ 
  تعلقه على كفالـة، اذا تبـين أن الاعتـراض يرتكـز            
على اسباب جدية، فذلك لا يعني أنه في حـال صـدور            
  قرار عن المحكمة الابتدائية بوقـف التنفيـذ، لاسـباب          
ــتئناف   ــة الاس ــون محكم ــة، تك ــا جدي ــدرت أنه   ق

  بـل علـى العكـس مـن        . هذا القرار ملزمة بتصديق   
ــادة   ــلاً بالم ــك، وعم ــالمفعول .م.م. أ٦٥٩ذل   ، وب

 ـ  الالناشر، يطرح الاسـتئناف مجـدداً           ومقـضية المحك
بها امام محكمة الاستئناف للفـصل فيهـا فـي الواقـع            

  مما يعني أنه في حالة الـدعوى الحاضـرة،         . والقانون
 كـام أحلا تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق         

قضت بفسخ القـرار الابتـدائي،      ، اذا   .م.م. أ ٨٥٢المادة  
 غير  التنفيذبعدما اعتبرت أن الاسباب المدلى بها لوقف        

  .جدية
وحيث أنه يعود لمحكمة الاسـتئناف، فـي ضـوء          

 أوالمستندات والوقائع المعروضة امامها، ان تقدر جدية        
عدم جدية دعوى المحاسبة كسبب لوقف التنفيذ، بـدون         

 رقابة محكمة التمييز، فلا يكـون  إلىع في ذلك    أن تخض 
القرار المطعون فيه الذي قضى بأن الوقائع المعروضـة    
في كل من دعوى المحاسبة واوراق الاعتـراض هـي          

ممـا يوجـب رد الـسبب      . عينها، قد خـالف القـانون     
  .التمييزي

  لذلك،
 قبول التمييز شكلاً، وفي الاساس رده       :تقرر بالاتفاق 

المطعون فيه وتـضمين الجهـة المميـزة    وابرام القرار  
الرسوم والنفقات كافة ومصادرة مبلغ التـأمين ايـراداً         

  .للخزينة
   



  ٢٢١  الإجتھاد

 محكمة التمييز المدنية

  الرابعةالغرفة 
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  بناء عليه،

  : في الشكل-اولاً 
حيث ان التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مـستوفياً         
الشروط الشكلية كافة، فانه يكون مستوجباً القبول لهـذه         

  .الجهة

  : في الاساس–ثانياً 
اب تمييز عديـدة    وحيث ان الجهة المميزة أدلت بأسب     

  :يمكن جمعها وفقاً للآتي
 ٣٤٠ و٣٣٨ و٨٠٤المــواد :  مخالفــة القــانون-١

 إلى ٥٦٠و. ع. تجارة، م  ٥٥٦ إلى ٥٥٢و. ع. م ٢٩٢و
  .م.م. أ٢١١ و١٣٢ و٣٠٣ و٥٦٣
  . تشويه مضمون المستندات والوقائع-٢
  . فقدان الأساس القانوني-٣
  . فقدان التعليل-٤

  :في السبب الاول
ة المميزة أدلت من ضـمن الأسـباب        وحيث ان الجه  

الأول والثاني والثالث والرابـع والخـامس والـسادس         
والثامن بمخالفة القرار المميز للمواد القانونيـة المبينـة         

  .أعلاه ونسبت اليه الخطأ في تطبيقها
فقد بينت الجهة   . ع. م ٨٠٤وحيث انه وبالنسبة للمادة     

يد شـماس   المميزة أن البنك العقاري كان وكيلاً عن سع       
ونفذ تعليماته فيكون التعامل الحاصل بين البنك وجورج        
دباس وكأنه حصل فعلاً بين سعيد وجورج خلافـاً لمـا           
ذهبت اليه المحكمة عندما إعتبـرت أن أقـوال سـعيد           

 ١٧/٦/٧٢شماس التي إستند اليها حكم محكمة الإفلاس        
المتمتع بحجية القضية المحكوم بها تفيد أن سعيد قـرر          

لشك حصر علاقته بالبنك بمعنى أنه وجـه        بخصوص ا 
اليه طلب إيداع الشك في حساب جورج دباس لقاء إعادة          



  العـدل  ٢٢٢

الأخير العقارات له ولم يوجه للأخير أي كتـاب بهـذا           
  .الخصوص

وحيث ان قيام محكمة الإستئناف بذلك يشكل رجوعاً        
 حكم متمتع بحجية القضية المحكـوم بهـا         إلىمن قبلها   
فيه للقيام بإسـتنتاجاتها المرتبطـة    ما ورد إلىوالإستناد  

بالدعوى الراهنة، وهذا الأمر هو حـق لهـا وخاضـع           
لسلطانها المطلق في تفسير المستندات المعروضة امامها       
طالما لم تشوه ما جاء فيها، ولا تكون بالتالي قد خالفـت       

المتعلق بسريان اعمال الوكيـل     . ع. م ٨٠٤نص المادة   
التي لم تكن موضـع     ضمن حدود سلطاته على الموكل و     

  .بحث من قبلها، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة
. ع. م ٣٤٠ إلى ٣٣٨وحيث وبالنسبة لمخالفة المواد     

فإن الجهة المميزة أدلت بأنه لا يوجد تنازل من سـعيد           
وانطوان شماس عن مطالبة جـورج دبـاس بإسـترداد          
العقارات وذلك خلافاً لما ذهبت اليه المحكمـة بقولهـا          

 إختارا التخلي عن المطالبة بها لأنهما طالبا بقيمـة          انهما
  .الشيك في إعتراضهما على بيان الديون

  وحيث ان البحث في المـادتين المـذكورتين يـأتي          
 حـصول   إلىخارج سياق الدعوى لأن المحكمة لم تشر        

تنازل من قبل سعيد وانطوان عن العقارات ليكون مـن          
 ـ       ازل قانونـاً   الواجب التحقق في مدى توفر شروط التن
 إسـتعادة   إلىوإنما فسرت موقف سعيد وانطوان الرامي       

قيمة الشيك بأنه إختيار منهما بـالتخلي عـن المطالبـة           
 ان هذا الشيك هو ما كـان يـشكل          إلىبالعقارات نظراً   

إيفاء للدين وما كان يوجب بالتالي إعادة العقارات اليهما         
تفياً وكذلك  فاء من ا فعلاً إستعادته بحيث يكون الإي     رقروقد  

 قد قامـت    تعادة العقارات، وهي في ذلك تكون     شرط إس 
بتفسير موقف سعيد وانطوان شماس وإستخلصت نتيجة       
هذا الموقف وإنعكاسه على الدعوى الراهنـة بـصورة         
سليمة لا مخالفة فيها للقانون، مما يستوجب رد الـسبب          

  .لهذه الجهة
. ع. م ٢٩٢وحيث وبالنسبة للإدلاء بمخالفـة المـادة        

والذي يعتبر وخلافاً لما ذهبت الجهة المميز ضدها سبباً         
 ـقانونياً صرفاً يمكن إثارته لل     رة الأولـى أمـام هـذه       م

المحكمة، فقد ادلت الجهة المميزة بحصولها لأن المحكمة        
قالت بأن سعيد شماس بعد ان إسترجع الشك على أساس          
أنه لا يزال ملكه لم يعد له أي صفة للإستفادة من نتـائج     

فاء البنك العقاري لجورج دباس، مع انه من الثابت أن          إي
جورج دباس قبض قيمة الشيك من البنك وباشر بإعـادة          
العقارات لأنه إستوفى دينه طالما أنه يمكن لأي شخص         

لمديون حتى بدون علمه دون أن      أن يقوم بالإيفاء محل ا    
  . للدائن الإعتراض على الإيفاءيحق

ت اليه لهذه الجهة    وحيث ان المحكمة عللت ما وصل     
بالقول أن المبلغ المودع لم يعد متمثلاً بالشيك المسترجع         
خصوصاً وأن الإسترجاع حـصل لأن سـعيد شـماس          

 نتيجة قانونية لعملية الإيـداع      أو تأثير   أيرفض إعطاء   
في حساب جورج دباس مما يجعل من العلاقة القائمـة          

د بين البنك وجورج دباس مستقلة عن علاقة الأول بسعي        
شماس ويعطي البنك العقاري وحده حق ترتيب علاقتـه         

  .مع جورج دباس بعد الإسترجاع
  وحيث ان مـا ذهبـت اليـه المحكمـة لا يخـالف             

 التي تنص على إمكانية الإيفاء عن المديون        ٢٩٢المادة  
ــة لأن     ــق بالمعارض ــدائن الح ــون لل   دون أن يك
  الحالة الحاضرة لا علاقـة لهـا بهـذا الأمـر طالمـا             

  مديون نفسه رفـض الإيفـاء الحاصـل وطالـب          أن ال 
بإستعادة الأموال التي أودعها لهذه الغاية وكان لـه مـا           
أراد، بحيث تكون المحكمة قد رتبت النتيجـة القانونيـة          
والمنطقية على موقفه هذا، مما يوجب رد السبب لهـذه          

  .الجهة
 ٥٥٢وحيث ان الجهة المميزة أدلت بمخالفة المـواد         

تي تنص على إختـصاص محكمـة        تجارة ال  ٥٥٦ إلى
 رفض الديون المتنازع عليها     أوالإفلاس المتعلق بتثبيت    

 عدم قبول الدائنين في التفليسة، وبالتـالي        أووعلى قبول   
يخرج عن إختصاصها الحكم بـإلزام أحـد فرقـاء          فإنه  

الإعتراضات على الديون بدفع مبلغ للآخر، وعليه فـإن         
حكمـة الإفـلاس     القول بأن قرار م    إلىذهاب المحكمة   

 سعيد شماس   إلىقضى بإلزام البنك العقاري بإعادة الشك       
 ٥٥٢على أساس انه ما زال يملكه يكون مخالفاً للمـواد           

  . ومخطئاً في تطبيقها٥٥٦ إلى
 القرار المميز يتبين أنه توصل      إلىوحيث من العودة    

 القول بتمتع الحكم الصادر عن محكمة الإفلاس فـي       إلى
 بيان الديون بحجيـة القـضية       معرض الإعتراض على  

المحكوم بها لجهة ما قضى به ولجهة الأسباب القانونية         
والحيثيات المرتبطة بذلك والمؤدية اليه، وقـد أحـسنت         
فيما ذهبت اليه لهذه الجهة حيث فسرت البند العاشر من          
الفقرة الحكمية على ضوء الأسباب القانونية والحيثيـات        

ء القيد المدون لمصلحة    المرتبطة به وهو ينص على إلغا     
البنك العقاري بمبلغ الشيك في تفليسة الشماس وإنـزال         
هذا المبلغ المقيد بموجب قرار القاضي المشرف، وقـد         

 إنعدام حق   إلىربطته بالحيثيات المتعلقة به والتي تشير       
 إلـى  كونه دفـع قيمتـه       إلىالبنك العقاري بالشك نظراً     

رات خلافـاً   جورج دباس دون ان يعيد الأخيـر العقـا        
 إلـى للتعليمات الصادرة عن سعيد شماس والتـي أدت         

قبول إعتراض سعيد المـذكور علـى قـرار القاضـي           



  ٢٢٣  الإجتھاد

المشرف بقيد مبلغ الشيك لحساب البنك العقـاري فـي          
  .التفليسة

وحيث ان المحكمة في ما ذهبت اليه لا تكـون قـد            
خالفت المواد المذكورة اعلاه، أولاً لأنها ليست موضـع         

مها وثانياً لأنها عندما بحثت في حجية القضية        تطبيق أما 
المحكوم بها أكدت على تمتع الحكم بمجمله بها وفسرت         
الفقرة الحكمية على ضوء الحيثيات المرتبطة بها لتصل        

 نتيجة مفادها أن الحكم المذكور فيما قضى به شطب          إلى
مبلغ الشك من ديون البنك العقاري وإعتبره بناء لطلـب          

اً له، مما يـستوجب رد الـسبب لهـذه          سعيد شماس ملك  
  .الجهة

 إلـى  ٥٦٠وحيث وبالنسبة للإدلاء بمخالفة المـواد       
والمتعلقة بتصحيح وتفسير الأحكـام، فـإن       . م.م. أ ٥٦٣

الجهة المميزة أدلت بأن تفسير الحكم لا يكـون إلا مـن            
قبل المحكمة التي أصدرته وبالتالي لا يعـود لمحكمـة          

صادر عن محكمة الإفلاس،    الإستئناف أن تفسر الحكم ال    
علماً بأن ما قامت به محكمة الإسـتئناف فـي قرارهـا         

 حكـم   أيالمميز هو قراءة للمـستند المبـرز أمامهـا،          
، وذلك بتفسير فقرته الحكمية علـى ضـوء         ١٧/٦/٧٢

الأسباب والحيثيات المرتبطة بها، وهـذا الأمـر مـن          
صلاحياتها وخاضع لسلطانها المطلق طالما لم تشوه مـا         

ء فيه، مما ينفي حصول مخالفـة للمـواد المـذكورة           جا
  .ويوجب رد السبب لهذه الجهة

وحيث أن الجهة المميزة أدلت بمخالفة أحكام المـادة         
التي تنص على مبدأ حجية الأحكام مـع ان         . م.م. أ ٣٠٣

محكمة الإستئناف إنطلقت من هذا المبدأ متمسكة بحجية        
 ـ    الإفلاس ومدى تأثي  حكم محكمة    دعوى ر ذلك علـى ال

الحاضرة بحيث لا تكون قد خالفت هذه المادة بل اعملت          
 ما وصلت اليه، مما يـستوجب رد        إلىنصها للوصول   
  .السبب لهذه الجهة

 أحكـام وحيث ان الجهة المميزة أدلت أيضاً بمخالفة        
ع  التي تنص على ان عبء الإثبات يق       .م.م. أ ١٣٢المادة  

لمحكمة  العمل، وذلك بذهاب ا    أوعلى من يدعي الواقعة     
 القول بأن سعيد شماس إستعاد مبلغ الـشك دون أن           إلى

  .عليهم ذلكيثبت المميز 
 المميز يتبين انه نص     القرار إلىوحيث ومن العودة    

على أن حكم محكمة الإفلاس اعاد مبلغ الـشك لـسعيد           
شماس وانه لم يتبين للمحكمة أن الأخير لـم يـسترجع           

في حال بقـي    قيمته كما يدلي المستأنفون، ليضيف انه و      
المبلغ في ذمة البنك العقاري فإن ذلك لا يمكن في حـال      
ثبوته تحميل نتائجه للمستأنف علـيهم لأن تنفيـذ حكـم           

محكمة الإفلاس لا يقع على عـاتقهم، وبالتـالي فـإن           
 مـا وصـلت اليـه مـن مجمـل           إلىالمحكمة وصلت   

المستندات المبرزة امامها ولم يكـن مـن داع لتكليـف           
بإثبات ما هو ثابت لديها، ممـا ينفـي         المستأنف عليهم   

ويوجب رد الـسبب    . م.م. أ ١٣٢حصول مخالفة للمادة    
  .لهذه الجهة

  وحيث أن الجهـة المميـزة تعيـب علـى القـرار            
  المميز عدم أخذه بـالإقرار القـضائي الـصادر عـن           

   بـأن لا    ١٩٧٥إتحاد دائني البنك العقاري فـي العـام         
  مـا يطلبـه    حق له على عقارات سعيد شماس وان كل         

  في حال ربـح الأخيـر الـدعوى وإسـتعاد عقاراتـه            
  مين من الدرجة الأولى لمـصلحته علـى        أهو تسجيل ت  

تلك العقارات ضماناً لديونه وذلك رغم صـدور حكـم          
. م.م. أ ٢١١محكمة الإفلاس، مما يشكل مخالفة للمـادة        

  .وخطأً في تطبيقها
   المميـز علـى     القراروحيث أن المحكمة أكدت في      

  وقــف البنــك العقــاري برجوعــه عــن دعــواه أن م
المقابلة والمطالبة بحفظ حقه بوضع إشارة تأمين علـى         
العقارات لا يؤثر على وضع سـعيد شـماس وخيـاره           
النهائي بالتخلي عـن مطالبتـه بإسـترجاع العقـارات          
ومطالبته بإستعادة قيمة الشك، وهي محقـة فـي ذلـك           

إقـراراً   ان موقف البنك العقاري لا يـشكل         إلىإضافة  
بالمعنى القانوني بحق سعيد شماس بالعقارات خصوصاً       
وانها ليست ملكاً له، مما يـستوجب رد الـسبب لهـذه            

  .الجهة

  :في السبب الثاني
وحيث ان الجهة المميزة أدلت من ضـمن الأسـباب          
الاول والثاني والثالث والسادس بتشويه القرار المميـز        

  .للوقائع والمستندات
لمعتد به كسبب من أسباب النقض      وحيث أن التشويه ا   

هو المنصوص عنه في الفقـرة الـسابعة مـن المـادة            
، أي ذلك الواقع على مضمون المـستندات        .م.م.أ/٧٠٨/

 بمناقـضة   أوبذكر وقائع خلافاً لما وردت عليـه فيهـا          
المعنى الواضح والصريح لنصوصها، مما يستوجب رد       

 يـشكل  ما أدلت به المميزة لجهة تشويه الوقائع لأنـه لا     
  .سبباً تمييزياً

 المميـز  القراروحيث ان الجهة المميزة أدلت بتشويه  
 لأنـه لا    ٢٨/٨/٦٣لمضمون كتاب سعيد شماس تاريخ      

يوجد فيه ما يفيد حصر علاقته بالبنك خلافاً لما ذهبـت           
اليه المحكمة ولأن القصد منه هو إنشاء علاقة مباشـرة          



  العـدل  ٢٢٤

عقارات بين سعيد شماس وجورج دباس لإعادة تسجيل ال       
  .على إسم سعيد وإبنه

وحيث أن الجهة المميزة أدلت أيضاً بـأن محكمـة          
مضمون الفقرة الحكمية لحكم محكمة     الاستئناف شوهت   

 ومضمون إعتراض الشماس    ١٧/٦/٧٢الإفلاس تاريخ   
   إلـى على بيان الديون حين ذهبت في القـرار المميـز           

القول بأن قرار محكمة الإفلاس قـضى بـإلزام البنـك           
 سعيد شماس وأنـه مـن       إلىقاري بإعادة قيمة الشك     الع

التدقيق في معطيات الدعوى تبين للمحكمـة أن سـعيد          
شماس إعتمد خيار إسترجاع الـشيك، مـع ان الحكـم           
والإعتراض لم يتضمنا ما يفيد تنازل سعيد شماس وإبنه         

  .عن عقاراتهما
  وحيث أنه وبغض النظر عن مدى صحة مـا تـدلي           

  ذه الناحية فـإن التـشويه المتـذرع        به الجهة المميزة له   
به لا يشكل ذكراً لوقائع خلافاً لمـا وردت عليهـا فـي            
المستند ولا مناقضة للمعنى الواضح والصريح لها، بـل         
استنتاجاً للمعطيات بعد إعمال النص دون أي تشويه له،         
وهو الأمر الذي يعود لمحكمـة الأسـاس القيـام بـه            

وجب رد الـسبب    لخضوعه لسلطانها المطلق، مما يـست     
  .لهذه الجهة

  :في السبب الثالث
وحيث أن الجهة المميزة تعيب من ضمن الأسـباب         
  الثالث والرابـع والخـامس والـسابع، علـى القـرار           
ــم  ــه ل ــانوني، اولاً لأن ــه الأســاس الق   المميــز فقدان

   القـول   إلـى يبين الأسباب الواقعية الكافيـة للتوصـل        
  البنـك  بأن الشماس بإعتراضـه علـى بيـان ديـون           

  تخلى عن عقاراته إذ لا يوجد فـي الملـف مـا يـشير             
   هــذا التخلــي المزعــوم، وثانيــاً لأن الأســباب إلــى

التي إعتمدها لتفسير البند العاشر من الفقـرة الحكميـة          
   غير صحيحة وغير كافيـة للوصـول        ١٧/٦/٧٢لحكم  

   الحل الذي وصل اليه، وثالثاً لأن الحكـم المـذكور           إلى
 ـ         التثبـت   إلـى د القـرار المميـز      لم ينفـذ ولـم يعم

بصورة واضحة وكافية ما إذا كان الشماس قد إسـترجع          
 خطـأً   إرتكـب القرارالمبلغ من البنك فعلاً، ورابعاً لأن  

 لم يعد له الحق بإسـترجاع       فادحاً في قوله بأن الشماس    
 تمليكه إياها لقاء مبلغ     إلىعقاراته لأن ذلك يؤدي عملياً      

ن جورج دبـاس قـبض قيمـة        دفعه ثم إسترده علماً بأ    
  .القرض

وحيث أنه يتوجب للقول بفقـدان القـرار للأسـاس          
 غيـر   أوالقانوني أن تكون أسبابه الواقعية غير كافيـة         

واضحة لإسناد الحل القانوني المقرر فيه، وفقـاً للبنـد          
  .م.م. أ٧٠٨السادس من المادة 

   المميـز يتبـين     القـرار  إلـى وحيث ومن العـودة     
 طويل ومسهب الأسـباب القانونيـة       أنه أوضح وبتعليل  

 ما وصل اليـه وخـصوصاً       إلىوالواقعية التي أدت به     
  لجهة إعتبار سعيد الشماس قد إختـار إسـتعادة أموالـه        
من البنك العقاري بصورة نهائية عند تقدمه بـإعتراض         
على بيان الديون، وهي أسباب كافيـة لإسـناد الحـل            

بب لهـذه   القانوني المقرر فيه، مما يـستوجب رد الـس        
  .الجهة

  :في السبب الرابع
 المميـز   القراروحيث أن الجهة المميزة تعيب على       

  .فقدان التعليلتحت باب السبب السابع 
وحيث انه ومع التأكيد على ان هذا الأمر لا يـشكل           
بذاته سبباً تمييزياً فإن محكمة الإستئناف وكما جاء اعلاه         

ب رد  عللت قرارها بصورة كافية ووافية، مما يـستوج       
      .السبب لهذه الجهة

  لذلك،
وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة حروق،       

  :تقرر
قبول استدعاء النقض شكلاً ورده أساساً وإبرام       : اولاً

  .القرار المميز
الزام الجهة المميزة بالرسـوم والمـصاريف      : ثانيـاً 

  .كافة
شطب إشارة الدعوى عن صحائف العقـارات       : ثالثاً

إبلاغ ذلك من امانة السجل العقـاري فـي         موضوعها و 
  .بعبدا والمتن، ومصادرة مبلغ التأمين

  
   



  ٢٢٥  الإجتھاد

 محكمة التمييز المدنية

  الخامسةالغرفة 

مهيب معماري  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  والمستشاران الياس الخوري ورولا المصري

  ٢٢/٦/٢٠٠٦ تاريخ ١٤٩رقم : القرار
  جورج فياض/ فيفيان عبود

––– 

 
–– 

 
 

––
––


––
 

  بناء عليه،

  :في الشكل
حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مـستوفياً         

  .الشروط، فيقبل شكلاً

  :في الاساس
. م.م. أ ٨٤٧فة المادة   مخال: نيعلى السببين التمييزي  
 ٣٤٠والمـادتين   . م.م. أ ٨٣٩معطوفة علـى المـادة      

  . تجارة٢٤٥والمادة . ع. م٣٠٦و
 القرار المطعون فيه يتبـين ان    إلىحيث من الرجوع    

المميزة كانت قد تقدمت بطلب تنفيذ تأمين على عقارات         
 تـسجيله علـى هـذه       إلى ليصار   ضدهالمطلوب التنفيذ   

 عقد قرض وتأمين نص فـي       إلى العقارات وذلك استناداً  
بنده الثامن على التزام المدين بأن يعقد تـأمين عقـاري           

 مـن  أيد عـدم تـسديد      نلمصلحة الدائن ينفّذ ويسجل ع    

سندات الدين المستحقة وتوكيل المحامي اسطفان لتوقيـع      
  عقد التأمين؛

دقت قرار رئـيس دائـرة      ص الاستئنافوان محكمة   
برة ان موجب تسجيل التأمين     التنفيذ الذي رد الطلب، معت    

 عـن   نيلقاً على شرطين، الاول تخلـف المـد       جاء مع 
التسديد والثاني توقيع عقد التأمين، ولم يثبت تحقق هذين         

 إلىالشرطين معاً ما يجعل السند المطلوب تنفيذه مفتقراً         
احدى المقومات الاساسية التـي تجعلـه قـابلاً للتنفيـذ           

  المباشر؛
على محكمة الاستئناف انهـا     وحيث ان المميزة تأخذ     

بقضائها هذا قد خالفت المواد الواردة تحت هذا العنوان،         
اذ ان حيازتها لاصل السندات المستحقة يـشكل قرينـة          
على عدم الايفاء، وان تنفيذ التأمين جاء موقوفـاً علـى           

 شرط آخر، ما يعني ان تنفيذه       أيعدم التسديد دون ذكر     
  ل يصح التنفيذ؛معلّق على اجل، وبحلول هذا الأج

وتأخذ عليها ايضاً انها شوهت مضمون العقد عنـدما         
ديد يشكل شـرطاً ثانيـاً      جاعتبرت ان توقيع عقد تأمين      

للتنفيذ في حين انه جاء من باب الاحتياط في حال طلب           
  امين السجل العقاري توقيع مثل هكذا عقد؛

  ولكن؛
وع في التنفيذ ينص على الزام      وضحيث ان العقد الم   

ع سند التأمين هـذا     وضين بتوقيع عقد تأمين تمهيداً ل     المد
في التنفيذ، وهذا الامر يخرج بـصورة واضـحة عـن           

ر ولايته علـى    صتقاختصاص رئيس دائرة التنفيذ الذي ت     
 والا علـى الالـزام      طتنفيذ السندات المكتملـة الـشرو     

بتوقيعها فيقتضي رد ما ورد تحت هذا العنوان بالاستناد         
انوني الصرف الـذي يكفـي لتبريـر         هذا السبب الق   إلى

  . النتيجة

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

 قبول التمييز شكلاً ورده في الاسـاس وابـرام          -١
  .القرار المطعون فيه

 تضمين المميزة الرسوم والمصاريف القانونيـة       -٢
  .ومصادرة التأمين التمييزي

        

 



  العـدل  ٢٢٦

  

 محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

 الرئيس مهيب معماري :الهيئة الحاكمة
  والمستشاران الياس الخوري ورولا المصري

  ٢٢/٦/٢٠٠٦قرار صادر بتاريخ 
  شركة البان الشقيف/ علي برغل

–
––

–––


––
 

  بناء عليه،

  :في الشكل
اً حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مـستوفي        

  .الشروط، فيقبل شكلاً

  :في الاساس
 فـي تطبيـق     الخطـأ : على السبب التمييزي الوحيد   

  .م.م. أ٨٦٠ من المادة ٢٠الفقرة 
 إلى قد انتهت في قرارها      الاستئنافحيث ان محكمة    

تصديق قرار رئيس دائرة التنفيذ الذي رد طلب المميـز          
اء الحجز الاحتيـاطي علـى موجـودات الـشركة          قبال

 ٨٦٠ ة من الماد  ٢٠جز ضدها سنداً للفقرة     المطلوب الح 
 حجزاً  ةالتي تمنع حجز عناصر المؤسسة التجاري     . م.م.أ

  احتياطياً؛
 انهـا   الاستئنافوحيث ان المميز يأخذ على محكمة       

اخطأت في تطبيق الفقرة المذكورة عنـدما اعتبـرت ان     
الحجز الاحتياطي يتناول عناصر مؤسسة تجارية، فـي        

ة، وان ما منعته هذه الفقرة      كال شر حين انه يقع على امو    
يتعلق حصراً بالمؤسسات التجارية ولـيس بالـشركات        

 نص قانوني يمنع حجز موجوداتهـا،       أيحيث لا يوجد    
وانه ليس في الملف ما يثبـت ان الامـوال المطلـوب            

  حجزها تشكل موجودات مؤسسة تجارية؛
  ولكن؛

حيث ان الشركة المطلوب الحجز ضدها هي شـركة         
تثمر مـشروعاً تجاريـاً، فتكـون الامـوال         تضامن تس 

المطلوب حجزها العائدة لها اداة لتحقيق هذا المـشروع،         
فهي اذاً عبارة عن مؤسسة تجارية قائمة، وتكون محكمة         

 رد طلب الحجز    إلىالاستئناف اذ هي انتهت في النتيجة       
 ٨٦٠ مـن المـادة   ٢٠ الفقـرة    إلىالاحتياطي بالاستناد   

 على اساس قانوني صـحيح،      قد ارست قضاءها  . م.م.أ
  . فيرد التمييز

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

 قبول التمييز شكلاً ورده في الاسـاس وابـرام          -١
  .القرار المطعون فيه

 تضمين المميز الرسوم والمـصاريف القانونيـة        -٢
  .ومصادرة التأمين التمييزي

    

 محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

س مهيب معماري  الرئي:الهيئة الحاكمة
  وسليم الاسطا) المقرر(والمستشاران جان عيد 

  ٣٠/٦/٢٠٠٦ تاريخ ١٥٥رقم : القرار

–––
––

–
–


––



  ٢٢٧  الإجتھاد
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–
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–
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–

 

  بناء عليه،

  : في الشكل-اولاً 
 المطعون فيه،   القرارغ  بلَّتبما ان المميز يدلي بأنه لم ي      

ولم ينهض في الملف دليل على عكس ذلك ولم يـنهض           
دليل على تبلغ المميز احد اجـراءات القـرار، فيكـون           

تمييزي وارداً ضمن المهلة القانونية وهـو       الاستدعاء ال 
موقع من محام وكيل وقد أرفقت به صورة طبق الاصل          
عن القرار الاستئنافي وايصالان بالرسوم والتأمين فيقبل       

  شكلاً؛

  : في الاساس–ثانياً 
 الاستئنافي المـادة    القرارعلى السبب الاول مخالفة     

/ ٣٦٦/ قبل الاخيرة، والمـادة       ما فقرتها. م.م.أ/٥٣٧/
خلـو  : الاستئنافيلاغفاله السبب   . م.م.شطرها الاول أ  

  . المستأنف من التعليل، وعدم الفصل فيهالقرار
 القرار الاستئنافي يتبـين ان      إلىبما انه من الرجوع     

المميز تقدم بطلب تنفيذ اتفاقية بيع تضمنت بنـد الغـاء           

 قسط دون سابق انذار     أيحكمي عند التخلف عن تسديد      
القضاء، وذلك بوجه المشترية المتخلفة عـن        مراجعة   أو

الدفع وقد رد طلب التنفيذ بداية واستئنافاً وكلف المنفـذ           
  بمراجعة محكمة الاساس؛

وبما انه بموجب السبب الاول يأخذ المميـز علـى          
 اعـلان   إلىمحكمة الاستئناف اغفالها بت طلبه الرامي       

  بطلان الحكم الابتدائي لخلوه من التعليل؛
 الاستئنافي  القرارالطعن التمييزي يوجه ضد     وبما ان   

 وبعـد بـت     الناشـر  الاستئناف وبفعلوليس الابتدائي   
الدعوى من قبل محكمة الاستئناف بقرار معلـل تنتفـي          
الفائدة من ابطال الحكم الابتدائي الناقص التعليل طالمـا         

 إلىان محكمة الاستئناف بينت كافة الاسباب التي تدعو         
بتدائي اقله في النتيجة التـي توصـل        تصديق الحكم الا  

 ما ورد في الحكم الابتدائي من       إلىاليها، مضيفة تعليلها    
  حيثيات فيهمل السبب التمييزي الاول؛

وعلى السببين الثاني المبني على التشويه والثالـث        
  . ع. م٢٤٠ و٢٣٩ و٢٢١مخالفة المواد 

بما انه بموجب السبب الثاني يدلي المميز بأن محكمة         
تئناف شوهت المادة الخامسة من العقد التـي تعفـي     الاس

اء الحكمي من مراجعة القضاء     غالفريق الذي يتمسك بالال   
 دائرة التنفيذ   لرئيسعند عدم دفع الاقساط والتي اعطت       

 العجلة الحق في اخلاء المـشتري المتقـاعس         ي قاض أو
عن تسليم الشقة؛ وذلك عندما اعتبرت محكمة الاستئناف        

قد وترتيب النتائج القانونية على ذلك لا يـتم         ان الغاء الع  
إلاّ بعد مراجعة القضاء لاجل الاستحـصال اولاً علـى          

  حكم بالمصادقة على تحقق الالغاء؛
بما انه بموجب السبب الثالث يدلي المميز بأن محكمة         

. ع.م/ ٢٤٠/و/ ٢٣٩/و/ ٢٢١/الاستئناف خالفت المواد    
دي مفاعيله الاّ بعـد      يب أوبقولها ان الغاء العقد لا يتحقق       

  صدور حكم باعلانه؛
يتولى القاضـي   . م.م.أ/٨٧/وبما انه بموجب المادة     
 التنفيذ امور التنفيذ وينظـر      ةالمنفرد بوصفه رئيساً لدائر   

في اساس المشاكل المتعلقـة بـاجراءات التنفيـذ، امـا           
المشاكل غير المتعلقة بهذه الاجـراءات فلـه ان يتخـذ           

ة وفق الاصول المتبعة لدى قضاء      بشأنها التدابير الموقت  
  الامور المستعجلة؛

ي لا يـسوغ    وبما ان اختصاص قاضي التنفيذ نـوع      
 ام ايجاباً فلا يعتد بالاتفاق الـذي        للمتقاضين تجاوزه سلباً  

 اصلاً  اليهيولي رئيس دائرة التنفيذ اختصاصاً غير عائد        
كون مسائل الصلاحية في هذا المجال تتعلـق بالنظـام          

  العام؛



  العـدل  ٢٢٨

ا ان رئيس دائرة التنفيذ ينفذ السند وفقاً لمضمونه         وبم
بعد التحقق من توافر شروطه على اعتباره سنداً مؤكـداً          
لحق موضوعي ثابت انطلاقاً من مبدأ الكفايـة الذاتيـة          
الذي يجب ان يتوافر في السند ذاته فلا يـسوغ لـه ان             
يبجث في تحقق شروط خارجة عن السند التنفيذي ذلـك          

 لقاضي العجلـة  أويعود لقاضي الموضوع ان هذا الامر   
عند الاقتضاء، فيرد بـذلك الـسببان الثـاني والثالـث           

  الواردان تحت هذا العنوان ويبرم القرار الاستئنافي؛ 

  لهذه الاسباب،
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القـرار        : اولاً
  الاستئنافي؛

اداً للخزينـة   يـر  التمييـزي ا    التأمين مصادرة: ثانياً
  وتدريك المميز الرسوم والمصاريف كافة؛

    

  محكمة التمييز المدنية

  الخامسةالغرفة 

مهيب معماري  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران الياس الخوري ورولا المصري

 )نقض (٢٧/٦/٢٠٠٦تاريخ ب قرار صادر
  شركة كورنيش ش م م/ لينا البطل

–
–

–
–

–
––


–
 

صـياغة بنـد    ع اذ هي اشـترطت      .م٢٤١ان المادة   
في من تدخل القـضاء بـصورة       الالغاء الحكمي الذي يع   

قد واضحة، لم تفرض ان تكون العبارات التي تفيد ذلك          
وردت بشكل احتفالي معين، فالعبرة تبقـى فـي ذلـك           

 الغاء العقـد    إلىلوضوح نية الطرفين فحسب واتجاهها      
بصورة تلقائية عند عدم قيام احدهما بعمل معين كالايفاء         
مثلاً وعدم اعطاء القاضي سلطة منح المدين مهلاً للتنفيذ         
على اعتبار ان المنفعة منه تكون قد سقطت حكماً بفعـل   

  .قضاء المدة المقررةان
–






––

 

–
––

––
–


–

 

  بناء عليه،

  :في الشكل -اولاً 
حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مـستوفياً         

  .سائر شروطه فيقبل شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
 ٢٤١مخالفـة المـادة     : لثالـث  على الـسبب ا    -١

  .تها الاخيرةرموجبات وعقود فق
 القرار المطعون فيه يتبـين أن    إلىحيث من الرجوع    

المميزة كانت قد استحضرت المميز عليها أمام قاضـي         
العجلة في بيروت لالزامها باخلاء الطـابقين الارضـي         
والاول اللذين تشغلهما بموجب ايجارة قانونية والكـائنين   

عين المريسة وذلك لعـدم دفـع بـدل         / ٢٢٩ر  في العقا 
 القـرار الايجار سنداً للبند السادس من العقـد، فـصدر          

الابتدائي الذي قضى برد الدعوى لوجود نزاع جدي من         
 القـرار شأنه ان ينفي التعدي الواضح، وتـصدق هـذا          

افاً بعدما اعتبرت محكمة الاستئناف أنه بخلو البنـد         نئاست
 من عبارة تعفي فرقاء النـزاع       السادس من عقد الايجار   



  ٢٢٩  الإجتھاد

إعـلان   القضاء لا يعود لقاضي العجلـة        إلىمن اللجوء   
 لموجباتهـا   عليهافسخ عقد الايجار لعدم تنفيذ المستأنف       

  .العقدية، على فرض صحة ذلك
 المذكور مخالفته   القراروحيث إن المميزة تأخذ على      

 موجبات وعقود لأن عبارة الفسخ الحكمـي        ٢٤١المادة  
  .ل القضاءخن تدتعني دو

 المذكورة إذ هـي اشـترطت       ٢٤١وحيث إن المادة    
صياغة بند الالغاء الحكمي الذي يعفي من تدخل القضاء         
بصورة واضحة لم تفرض أن تكون العبارات التي تفيـد     
ذلك قد وردت بشكل احتفالي معين، فالعبرة تبقـى فـي           

 إلغـاء   إلـى ذلك لوضوح نية الطرفين فحسب واتجاهها       
رة تلقائية عند عدم قيام أحدهما بعمل معـين         العقد بصو 

كالايفاء مثلاً وعدم إعطاء القاضي سلطة مـنح المـدين          
مهلاً للتنفيذ على اعتبار أن المنفعة منه تكون قد سقطت          

  .حكماً بفعل انقضاء المدة المقررة
فتكون محكمة الاستئناف، إذ هي فرضـت وجـوب         

عفـي  صياغة البند المذكور بعبـارات شـكلية معينـة ت         
 ٢٤١ القضاء، قد خالفت المـادة       إلىالفريقين من اللجوء    

  .موجبات وعقود ويتعين نقض القرار المطعون فيه

   في الدعوى في المرحلة الاستئنافية-٢
 البند السادس من عقد الايجار      إلىحيث من الرجوع    

يتبين أنه نص على أنه في حال تأخر المـستأجر عـن            
يجـار خـلال مهلـة      تسديد ما استحق عليه من بدل الا      

أقصاها شهرين من تاريخ تبلغه إنذاراً بالـدفع بموجـب          
بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام يعتبر العقد        
الحاضر مفسوخاً حكماً على مسؤولية المستأجر ويتوجب       

   الاخلاء فوراً؛عليه
وحيث إنه إزاء وضوح العبارة المستعملة والتي تفيد        

جرد بند صيغ بشكل عبـارة      وجود بند إلغاء حكمي لا م     
، ينعقـد اختـصاص القـضاء    clause de styleمألوفـة  

المستعجل للتثبت من تحقق الشروط التي تأسس عليهـا         
  بند الالغاء؛

وحيث إنه يتبين من عقد الايجار أنه لم يـتم تحديـد            
تاريخ دفع بدل الايجار السنوي وفيما إذا كان في بدايـة           

 إلـى  الأمر الذي يـؤدي      السنة التعاقدية أم في نهايتها،    
اعتبار أن البدل يستحق في نهاية كل سنة تعاقدية سـنداً           

 موجبات وعقود التي تنص على أنه في حال         ٥٦٩للمادة  
 العقد يتم الدفع بحـسب العـرف        فيلم يتم تعيين الأجل     

المحلي وإلا عند نهاية مدة الانتفاع وفي ظلّ عدم عرض          
  مستأنفة؛أو إثبات وجود العرف من قبل الجهة ال

وحيث إن مدة عقد الايجار حددت بخمـس سـنوات          
 ١٤/٢/٢٠٠٩ وتنتهـي فـي      ١٥/٢/٢٠٠٤تبتدئ فـي    

فيكون تاريخ استحقاق البدل السنوي في نهاية كل سـنة          
 ويكـون الانـذار     ١٣/٢/٢٠٠٥تعاقدية بدءاً من تاريخ     

 سابقاً لتـاريخ اسـتحقاق      ١١/٦/٢٠٠٤المرسل بتاريخ   
 ينتج عنه أي مفعول قـانوني       البدل وبالتالي لا يمكن أن    

طالما أن الانذار قد فرض كشرط لاعمال البند الفاسـخ          
  وسريانه؛

وحيث إنه بتخلف أحد شروط إعمال البنـد الفاسـخ          
 رد الدعوى هـو     إلىيكون القرار الابتدائي الذي انتهى      

   في موقعه القانوني ومستوجب التصديق؛

  لذلك،
 القـرار قـض   قبول التمييز شكلاً واساسـاً ون     : اولاً

  .المطعون فيه وإعادة التأمين التمييزي
وفي المرحلة الاستئنافية، رؤية الدعوى انتقالاً      : ثانياً

والحكم مجدداً برد الاستئناف أساساً وتـصديق القـرار         
  .المستأنف ومصادرة التأمين الاستئنافي

  .تدريك المميزة الرسوم والنفقات كافة: ثالثاً
    

  يةمحكمة التمييز المدن

  الخامسةالغرفة 

) المقرر(مهيب معماري  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران سليم الاسطا ورولا المصري

 ٣١/١٠/٢٠٠٦ تاريخ ١٨٣رقم : قرارال

–
–


– 


– 

––
– 





  العـدل  ٢٣٠


–

– 

–
––

–
–

–
 

  ،ان المحكمة

  :في الشكل
حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مـستوفياً         

  . شكلاًالشروط فيقبل

  :في الاساس
 ٦٠٤ و ٥٧٩مخالفة المـادتين    : على السبب الثالث  

  ؛.م.م.أ
 المطعون فيه انـه     القرارحيث ان المميز يأخذ على      

اخطأ في تفسير وتطبيق المادتين المذكورتين تحت هـذا         
 تـسليمه الـشقة     إلىالعنوان عندما رد استدعاءه الرامي      

لـى  التي يملكها بعد وفاة المـستأجر بموجـب امـر ع          
عريضة فارضاً عليه تقديم طلبه بوجه ورثة المستأجر،         

التـي  . م.م. أ ٥٧٩في حين ان الفقرة الثانية من المـادة         
كان يقتضي تطبيقها تجيز لقضاء العجلة اتخاذ التـدابير         
بازالة التعدي الواضح على الحقوق بدون دعوة الخصوم        

بقاء الشقة  ، وان   .م.م. أ ٦٠٤صت عليه المادة    وفقاً لما ن  
مقفلة بعد وفاة المستأجر السوري الـذي كـان يـشغلها           
عازباً كما هو ثابت من التحقيقات التي اجراهـا رئـيس    
القلم بتكليف من المحكمة يشكل تعـدياً واضـحاً علـى           
حقوقه اذ ان ورثة المستأجر المفترضين لا يستفيدون من         

  حق التمديد الذي ليس هو في الاصل حقاً ارثياً؛
د المقرر في قوانين الايجـارات      وحيث ان حق التمدي   

لمصلحة بعض مـن يـشغل المـأجور مـع         الاستثنائية  
المستأجر ليس حقاً ارثياً اذ يستفيد منه الشاغل المعـين          
في القانون سواء كان وريثاً ام لا، وان الولايـة التـي            
يعطيها القانون للقضاء المستعجل لاتخاذ التدابير التي لا        

رس من خلال ما نـصت     تمس بأصل الحق يمكن ان تما     
 دونمن امكانية اتخاذ القرارات     . م.م. أ ٦٠٤عليه المادة   

 سماعه متى كان ذلك مبرراً بالظروف،       أودعوة الخصم   
فتكون محكمة الاستئناف اذ فرضت في النتيجـة اتبـاع          

الاصول الاختصامية بصورة عامة دون ان تتحقق مـن         
لب قـد   توافر الظروف الواقعية التي قد تبرر اجابة الط       

ــادتين   ــسير الم ــي تف ــأت ف . م.م. أ٦٠٤ و٥٧٩اخط
  .وعرضت قرارها للابطال

  :في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية
  حيث ان الدعوى جاهزة للفصل في هذه المرحلة؛

حيث يتبين من الوقـائع والتحقيقـات ان المـستأجر          
الاساسي قد توفي، وان ولده الذي كان يقيم معه قد توفي           

 إلىوله شقيق يقيم في سوريا ولا يحضر        من بعده عازباً    
لبنان بدليل اهتمام النادي الارمني بالدفن، وان احداً لـم          

 الشقة، فلا يكون مبرراً اختصام ورثة ليسوا        إلىيحضر  
انطلاقاً من معطيات ثابتة وفرها الظاهر الواضح مـن          

، مع العلـم ان حقهـم فـي         المستفيدين من حق التمديد   
  ؛بقى قائماً على القرار يالإعتراض

 الابتدائي والحكم مجـدداً     القراروحيث يقتضي فسخ    
 المستدعي وعلى ان تجـرى جـردة   إلىبتسليم المأجور   

    .المحتويات وتحفظ

  ،لذلك
  :تقرر بالاتفاق

 القـرار  قبول التمييز شكلاً وفي الاساس ابطال        -١
  .المطعون فيه واعادة مبلغ التأمين

ئنافية وفـسخ    النظر بالدعوى في مرحلتها الاست     -٢
 الابتدائي والحكم مجدداً بتسليم الشقة الكائنة فـي         القرار

 ٤٦١٠ من البناء القائم على العقار رقـم         ١٦القسم رقم   
 إلىبرج حمود المشغولة من المرحوم اوهانس كشيشيان        

مستدعي النقض وعلى ان تجرى جـردة بـالموجودات         
  .وتحفظ
 ابقاء الرسوم على عاتق مـن عجلهـا واعـادة           -٣

  .الاستئنافيلتأمين ا
    



  ٢٣١  الإجتھاد

  محكمة التمييز المدنية

  الثامنةالغرفة 

) المقررة( الطويل تالرئيسة ارلي :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران نبيل صاري ورجا خوري

 )نقض (١/٦/٢٠٠٦ تاريخ ١٠رقم : القرار
  كاتيا خليل/ الشركة اللبنانية للأغذية ش م ل ونبيل سيف

––––
 

–––
–


––

 

––


–


–
–

 

عليهبناء ،  

  :في الشكل -اولاً 
حيث ان الجهة المميزة تبلغت القرار المطعون فيـه         

 فيكون الاستدعاء التمييزي المقـدم      ٣/٦/٢٠٠٤بتاريخ  
المستوفي سائر شروطه القانونية    و ١٩/٦/٢٠٠٤بتاريخ  

  .مقبولاً شكلاً

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
السيد حيث ان المميز ضدها بدأت العمل لدى المميز         

نبيل سيف بصفته صـاحب مؤسـسة خبـز الـسلطان           

 حصلت علـى عقـد      التيواستمرت مع الشركة المميزة     
ادارة حرة على المؤسسة وأخذت على عاتقها استمرارية        
العقود السابقة مع الموظفين الا انهـا تقـدمت بتـاريخ           

 بدعوى بوجه الجهة المميزة بعد فـسخ        ١٥/١١/٢٠٠١
لمطالبتها بتعويض عن الـصرف  العلاقة التعاقدية بينهما   

التعسفي وتعويض الانذار وبدل اجازات سنوية بالاضافة       
 تسوية وضعها لدى صندوق الـضمان الاجتمـاعي         إلى

مدلية بأن الجهة المميزة صرفتها من الخدمة لرفـضها         
التوقيع على تنازل عن حقوقها بعـد تخفـيض راتبهـا           

. أ.د/٩٠٠/حتـى   . أ.د/١٢٠٠/بصورة اعتباطية مـن     
  .ر القرار المطعون فيه الوارد منطوقه اعلاهصدف

  :فعن السبب التمييزي الأول
 المطعـون   القرارحيث ان الجهة المميزة تعيب على       

 محاكمات مدنية   ٣٧٠ و ١٥٠ المادتين   أحكامفيه مخالفته   
 الايصالات الموقّعة منها    أيوتشويه مضمون المستندات    

ها والمبرزة  بقبض المميز ضدها المدعية سلفة على راتب      
ربطاً بالاستحضار، باعتباره، خلافاً لمضمونها ان راتب       

  .أ.د/١٢٠٠/ هو ةالمدعي
كمات مدنية،   محا ٣٧٠وحيث انه سنداً لاحكام المادة      

 الوصـف القـانوني الـصحيح       على القاضي ان يعطي   
للوقائع والاعمال المتنازع فيها دون التقيـد بالوصـف         

  .المعطى لها من الخصوم
 حيثيـات القـرار     إلىيتبين من الرجوع    وحيث انه   

المطعون فيه، انه بعد عرضه الخلاف بـين الفـريقين          
لمدعية المميز ضدها الشهري للأجـر      حول قيمة راتب ا   
بينما أكدت  . أ.د/١٢٠٠/رة بأن مقداره    وادلاء هذه الأخي  

الجهة المدعى عليها ان راتبها الحقيقي خمـسماية الـف        
يود الـضمان الاجتمـاعي،     ليرة لبنانية حسب قيودها وق    

اً دنااسـت . أ.د/١٢٠٠/قضى بأن مقدار راتب المدعيـة       
لقيود الشركة المدعى عليها المبرزة مـع الاستحـضار         

 الحرة المنظم لصالح الشركة     الإدارة عقد   عنوالصادرة  
 الايصالات التي استند    تواريخ مضيفاً   ٢٢/١/١٩٩٧في  

 الواردة فـي  "سلفة"ولاعتباره ان عبارة   . اليها قراره هذا  
  حقـوق  لهضم عن الواقع ووضعت     تعبرالايصالات لا   

  .المدعية
وحيث انه يتبين من تواريخ الايـصالات المـذكورة         

 ٢٨/٢/٢٠٠١ و ٣١/١/٢٠٠١وبصورة خاصة التواريخ    
 ٣١/٥/٢٠٠١ و   ٣٠/٤/٢٠٠١ و   ٣١/٣/٢٠٠١و
 ان القرار المطعون فيه قضى بها تلـك         ٣٠/٦/٢٠٠١و

  ادر عـن مؤسـسة   المذكورة في كشف الحـساب الـص     
Le boulanger Gérance libre"" المؤسسة المـدعى  أي 



  العـدل  ٢٣٢

طلب " المقدمة   الأربعةعليها وليس فقط على الايصالات      
المبرزة ايضاً ربطاً بالاستحـضار والتـي تـدلي         " سلفة

  .الجهة المميزة بتشويهها
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي، بقضائه بأن راتب        

. أ.د/١٢٠٠/قـداره   المدعية الـشهري الاخيـر بلـغ م       
 هذه المستندات، والى التعليل الـذي اتبعـه     إلىبالاستناد  

 صحة  المدعى عليها والمذكور اعلاه، ونظراً لعدم انكار      
كشف الحساب الصادر عنها والمذكور اعـلاه، ولعـدم         

 المفروض مسكها مـن     المدعيةابرازها جداول رواتب    
اجيـر  قبلها، واكتفائها بما ورد في التصريح باسـتخدام         

المبرز ربطاً بالاستحضار، ونظراً للتناقض بين عبـارة        
الواردة في الاربع ايصالات المبرزة ربطـاً       " طلب سلفة "

ولمضمون كشف الحساب المذكور اعلاه،     بالاستحضار  
ير ديكون قد مارس حقه المطلق في استثبات الوقائع وتق        

الادلة ولم يشوه مضمون المستندات المذكورة كما انه لم         
 محاكمـات مدنيـة،     ٣٧٠ و ١٥٠ المادتين   أحكامالف  يخ

فيرد السبب التمييزي الاول ويبرم القرار المطعون فيـه         
 راتب المميز ضـدها المدعيـة الـشهري         مقدارلجهة  
  .الأخير

  :وعن السبب التمييزي الثالث
 المطعون  القراروحيث ان الجهة المميزة تعيب على       

 محاكمـات   ٤٩٩ و ٤٩٨ المـادتين    أحكـام فيه مخالفته   
 دون  ٢٤/١/٢٠٠٤ إلـى مدنية، لارجائه صدور الحكم     

 قـرار اعـدادي     فيما بعد  هإبلاغه من الخصوم وإصدار   
قضى بابلاغ المذكرة من المدعى عليها ومن الـضمان         

  .الاجتماعي
وحيث ان مجلس العمـل التحكيمـي اثنـاء جلـسة           

، بحـضور   ١٣/١٠/٢٠٠٣المحاكمة المنعقدة بتـاريخ     
 الفاصل فـي  القرارد موعداً لاصدار الفريقين كان قد حد 

، مـن   الموعـد الدعوى، موضوع النزاع وارجاء هـذا       
 القضائية التي يعود لهـا اتخاذهـا،        الإدارةتدابير  ضمن  

  .ققيد لزيادة الت٢٤/١/٢٠٠٤ إلى
وحيث ان القرار الاعدادي الصادر عن مجلس العمل        

 بفتح المحاكمة لتكليـف     ٢٤/١/٢٠٠٤التحكيمي بتاريخ   
 عقدل عن    بابراز صورة طبق الأص    عليهاالمدعى  الجهة  
 الحرة الجاري بين فريقي الجهة المدعى عليهـا         الإدارة

للاطلاع عليه ولاعتباره ان مـذكرة المدعيـة بتـاريخ          
 هي في حقيقة واقعها لائحة لم تبلغ مـن          ١٨/٢/٢٠٠٣

 واقـع   الاجتماعين الضمان    م الجهة المدعى عليها ولا   
 الجهـة   نفذتهغ من الفريقين وقد      القانوني ومبلّ  موقعه في

  .المدعى عليها فيما بعد، فيرد السبب التمييزي الثالث

  :عن السبب التمييزي الرابع
 المطعـون   القرارحيث ان الجهة المميزة تعيب على       

 ٣٨ و ٣٧ المـادتين    أحكام هذا السبب مخالفته     تحتفيه  
محاكمات مدنية بادخاله السيد نبيل عبد المسيح سيف في         

 المحاكمة رغم عدم علاقتـه بموضـوع صـرف          هذه
  .المدعية من الخدمة

وحيث ان المميز ضدها المدعية كانت قـد تقـدمت          
بالدعوى موضوع النزاع امام مجلس العمل التحكيمـي        

اللبنانية للأغذية والسيد نبيل عبد المـسيح       بوجه الشركة   
سيف للمطالبة بالتعويضات التي اعتبرتها مستحقة لهـا        

ها من الخدمة وبالزام المدعى عليهما كـلاً        نتيجة لصرف 
بما يصيبه بتسوية اوضاعها لدى الـصندوق الـوطني         

فتقدمت المدعى عليهـا بموجـب      للضمان الاجتماعي،   
 بطلـب   ١١/١١/٢٠٠٢لائحتها الجوابية الاولى تـاريخ      

عدم قبول الدعوى شكلاً بوجه السيد نبيل عبد المـسيح          
ذا الاخير بأية علاقة    السيف لانتفاء الصفة لعدم ارتباط ه     

 بعـد انتقـال     عليها قانونية بالشركة المدعى     أوتعاقدية  
  . هذه الاخيرةإلى من مؤسسة خبز السلطان الإدارة

وحيث ان القرار المطعون فيه بقضائه بـرد طلـب          
 المذكور اعلاه لتوفر صفة الـسيد نبيـل         عليهاالمدعى  

  المدعيـة  استخدمهو الذي   "السيف للادعاء بوجهه لانه     
 تـاريخ   إلـى  ١٩٩٦في مؤسسة خبز السلطان منذ ايار       

 بالتالي عليه   ويتعين ٢٢/١/١٩٩٧ الحرة في    الإدارة عقد
جاري جاه الشخص الثالث وفقاً للعقد ال     الايفاء بالتزاماته ت  
 ٣٨ و ٣٧ المـادتين    أحكاملم يخالف   " بينه وبين المدعية  

محاكمات مدنية، خاصة ان المطلوب رد الدعوى عنـه         
 هو صاحب مؤسسة خبز السلطان حيـث عملـت          شكلاً

رد السبب التمييزي الرابـع ويبـرم القـرار         ، في المدعية
  .المطعون فيه لجهة ما تناوله هذا السبب

  :عن السبب التمييزي الثاني
حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعـون         

 تـرك فيه تحت هذا السبب اغفال البحـث بموضـوع          
ه في لوائحها وانطوائـه علـى    تاثار الذيالمدعية العمل   
ليل فيه قد جاء بشكل غير تأكيدي ممـا         تعالشك لكون ال  

  .له فاقداً الاساس القانونيجعي
وحيث ان المميز ضدها تجيب علـى ادلاء الجهـة          
المميزة المذكور، ان القرار المطعون فيه، بتبنيه ما جاء         
في المطالعة لناحية اعتبار ان عقد العمل فـسخ علـى           

 عليها لعدم ارسالها انـذاراً      المدعىق الجهة المميزة    عات
اليها عن عدد ايام التي تحتسب عليها انها تغيبـت فيهـا       
دون عذر مشروع ونتيجة لاعتباره ان التـصريح عـن          



  ٢٣٣  الإجتھاد

ع الـذي اسـتثبته،     اقراتبها لصندوق الضمان مخالف للو    
 ـ          ايكون قد علّل بصورة ضمنية النتيجة التي توصل اليه

  .التعسفيلجهة الصرف 
 المطعون فيه بعدم توسعه بالتحقيق      القراروحيث ان    

 النحوللتثبت من واقعة صرف المدعية من الخدمة على         
 ادلت به وذكره هذا القرار رغم ايراده في حيثياتـه        الذي

والمدعى عليها اختلفا حول واقعة انقطـاع       ان المدعية   "
المدعية عن العمل لدى المدعى عليها الثانيـة الـشركة          

وان المدعية تدلي بأن الشركة صرفتها      " اللبنانية للأغذية 
من العمل لانها رفضت التنازل عن حقوقها وان الشركة         

اجابت ان المدعية هي التي تغيبت عـن        "المدعى عليها   
، جاء فاقـداً    " يوماً بصورة متواصلة   ١٥العمل اكثر من    

للاساس القانوني فيقبل السبب التمييزي الثاني ويـنقض        
 فيما تناوله هذا السبب ويعـاد     اًار المطعون فيه جزئي   القر

  .مبلغ التأمين للجهة المميزة

  : في الاساس–ثالثاً 
 المطعون فيه جزئياً وفقاً     القراروحيث انه، بعد نقض     

سائر جهاتـه، اصـبح     للما هو معروض اعلاه وإبرامه      
النزاع محصوراً بمسألتي الـصرف التعـسفي وبـدل          

  .الانذار
  عوى غيـر جـاهزة للفـصل فيهـا         وحيث ان الـد   

ها الحاضر وترى   عفيما يتعلق بهاتين المسألتين، في وض     
مـسؤولية الجهـة    هذه المحكمة تكليف الفريقين مناقشة      

المميزة عن فسخ عقد العمل موضـوع النـزاع، علـى           
 عمل معطوفـة    ٧٥ الفقرة الثانية من المادة      أحكامضوء  

ذاتـه، بـسبب     من القانون    ٥٠من المادة   " أ"على الفقرة   
تصريح الجهة المميزة عن راتب المميز ضدها الشهري        
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصورة مخالفـة       

    .للحقيقة

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر بالاجماع

  .التمييز شكلاًقبول : اولاً
ــاً ــث  : ثاني ــة الأول والثال ــباب التمييزي   رد الاس

 القـرار   والرابع وقبول السبب التمييزي الثاني ونقـض      
المطعون فيه جزئياً كما تناوله هذا السبب وابرامه لسائر         

  .جهاته
  . الجهة المميزةإلىاعادة التأمين : ثالثاً
وبعد النقض، ومـع حفـظ البـت بمـسألتي          : رابعاً

الصرف التعسفي وبدل الانذار تكليف الفـريقين تقـديم         

لائحة انفاذاً لمضمون هذا القرار، وذلك ضـمن مهلـة          
 يـوم   إلىه وإرجاء الجلسة    ااريخ تبلغهما اي   من ت  اسبوع

 الساعة التاسعة والنصف    ٦/٦/٢٠٠٦الثلاثاء الواقع في    
  .صباحاً

  .تكليف القلم بابلاغ من يلزم: خامساً
    

 محكمة التمييز المدنية

  الثامنةالغرفة 

) المقررة(ارليت الطويل  ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  صاريوالمستشاران برنار الشويري ونبيل 

  ٢٤/٤/٢٠٠٦ تاريخ ٤٨رقم : القرار
  شركة انكوم للتأمين ش م ل/ انطوان عبيد
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  العـدل  ٢٣٤


––
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  بناء عليه،

  :في الشكل -اولاً 
 المميـز،   إلـى المطعون فيه لم يبلّغ     حيث أن القرار    

فيكون إستدعاء التمييز الوارد بالتـالي ضـمن المهلـة          
القانونية الموقّع من محامي في الإسـتئناف والمـشتمل         
على البيانات الضرورية المنصوص عليها فـي المـادة         

 محاكمات مدنية، بما فيها مـن أسـباب الـنقض           ٧٠٨
 ضدها مقبولاً   والطلبات بعكس ما أدلت به الجهة المميز      

  .شكلاً من هذه النواحي
وحيث أن ما أدلت به المميز ضدها لجهة عدم توفر          

 محاكمات مدنية   ٧٠٩نصاب التمييز سنداً لأحكام المادة      
مستوجب الرد لأنه وفقاً لهذه المادة العبرة فـي تحديـد           

 ـ              يقيمة القضية هي لقيمة المـدعى بـه كمـا تـرد ف
مع الفائـدة   . أ.د/١٦١٥٠/الإستحضار البدائي التي تبلغ     

القانونية في هذه الدعوى ولا عبرة للمبلغ المحكوم بـه          
  .فيقبل التمييز شكلاً

  : في الأسباب التمييزية–ثانياً 
 ـ      -أ  علـى تـشويه     ي في الـسبب التمييـزي المبن

 البنـد  يالمستندات المتعلقة بإجازاته السنوية والوارد ف     
  .من التمييز" جيم"

 المميز لأنه شـوه     القرارحيث أن المميز يطعن في      
المستندات المتعلقة برصيد إجازاته السنوية حين اعتبـر        

 ٢٩أنه يتوجب له بدل إجازة عن ثمانية أيام وليس عـن       
يوماً وفقاً لما ورد في المستند المدون على أوراق شركة          

COMPASS  
وحيث أن القرار المطعون فيه حدد رصيد إجـازات         

 التي أبرزتها   تداً للمستندا المدعي لدى المدعى عليها سن    
هذه الأخيرة والتي لم ينازع المدعي في صحتها، فيكون         
السبب المبني على التشويه مستوجباً الرد ويقتضي إبرام        

 المطعون فيه لجهة عدد الأيام المتبقية للمميز عن         القرار
  .إجازاته السنوية

 في السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار        -ب
 محاكمات  ٩ ضمان و  ٤٩فيه لأحكام المادتين    المطعون  

  ":هاء"مدنية والوارد تحت البند 
حيث ان المميز طلب إلزام الشركة بأن تدفع له فرق          
التعويض الناتج عن الجزء من الراتب الذي كان يقبضه         

بالدولار الاميركي فقضى مجلس العمل التحكيمي بـرد        
وجـب  هذا الطلب لان التعويض عن نهاية الخدمة لا يت        

الـوطني   في ذمة صاحب العمل بل في ذمة الـصندوق        
للضمان الاجتماعي وحفظ للمميز حقه بمراجعـة هـذا         

  .الاخير بهذا الشأن
 المطعـون فيـه     القراروحيث ان المميز يعيب على      

 محاكمـات   ٩ ضمان إجتمـاعي و    ٤٩مخالفة المادتين   
مدنية لأن المبلغ المذكور أعلاه يتوجب في ذمة شـركة          

مين لمصلحته ويتوجب على الشركة تسديده له       انكوم للتأ 
  .عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي

 أحكاموحيث أن الحكم المطعون فيه قد أحسن تطبيق         
 محاكمات مدنيـة، لأن المتوجـب       ٩ ضمان و  ٤٩المادة  

 رب العمل هو تسديد الاشـتراكات عـن الاجيـر           على
ض يلصندوق الضمان الاجتماعي المترتب بذمتـه تعـو       

خدمة الاجير وفقاً للاحكام الالزامية المنـصوص       نهاية  
عنها في قانون الضمان الاجتماعي والمراسيم التطبيقيـة     

  .المتممة له فيرد هذا السبب التمييزي

 في السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس        -ج
  :القانوني الوارد تحت البند جيم

 حيث انه يتبين من الوقائع التي استثبتها مجلس العمل        
التحكيمي، ان المميز عمل لدى الشركة المميز ضـدها         

  .٦/١/٩٧ لغاية ١/١/٩٠ تاريخمن 
وحيث ان المميز تقدم بدعوى طلـب فيهـا إلـزام           
الشركة المذكورة أعلاه بدفع التعويض عـن الـصرف         
التعسفي وبدل الانذار وتصحيح مقدار راتبـه الـشهري         

 إلـى ة  باضافة الراتب الذي كان يتقاضاه بالعملة الاجنبي      
الراتب الذي كان يقبـضه بالعملـة اللبنانيـة ورصـيد           
اجازاته، ومستحقات أخرى، وذلك لأنها صـرفته مـع         
سائر الاجراء لديها بسبب عجزها المالي بعد توقفها عن         

 رواتب أجرائها لشهري تشرين الثـاني وكـانون         يدتسد
 والشهر الثالث عشر، واقفالها ابوابها ومنع       ١٩٩٦الاول  

 مكاتبها وبيع محفظة التـأمين      إلىالدخول  موظفيها من   
 شركة فيدالتي التي انتقـل اليهـا بعـض          إلىالعائدة لها   
  .الموظفين

وحيث ان مجلس العمل التحكيمي قضى برد الدعوى        
لجهة الصرف التعسفي والانذار لأنه تبين له ان المميـز          

 انصرف من العمل لدى الشركة المدعى عليهـا         يالمدع
د انها لن تفـي بوعـد قطعتـه          بعدما وج  ٦/١/٩٧في  

لموظفيها والتزمت فيه بايفائهم رواتبهم المتـأخرة ولان        
ادلاءات المدعي اثناء التحقيق تشكل اقراراً منه بتـرك         

عـن   المذكور دون ان يثبت صدور قرار العمل بالتاريخ 



  ٢٣٥  الإجتھاد

الشركة بصرفه من العمل ودون ان يثبت انهـا اغلقـت           
انهـا ردت طلـب     بوجهه ابوابها من ذلك التاريخ، كما       

لان الادلـة   . أ.د/٧٥٠/احتساب اجره الشهري بقيمـة      
المبرزة والتحقيقات الحاصلة في هذه القضية لـم تثبـت          

 وبـاقي   اًتقاضي المدعي ضمنه اجره الشهري قسماً ثابت      
  .القيمة بالعملة الاجنبية

 المطعون فيه جاء    القراروحيث ان المميز يدلي بأن      
 الوقائع  إلىلم يتضمن الاشارة    فاقداً اساسه القانوني لانه     

المذكورة أعلاه والثابتة من افادات الـشهود واعتـراف         
المدعى عليها ووكيلها اثناء التحقيق المـضموم للملـف         
والتحقيقات التي قام بها مفتش وزارة العمل، بأنها قيـد          

 ما جـاء فـي      إلىالتصفية، كما انه لم يتضمن الاشارة       
ول حقيقة تقاضيه مع    افادات الشهود ومحاسب الشركة ح    

كافة موظفي الشركة المميز ضدها، راتبه الشهري على        
أحدهما بالعملة اللبنانية كـان مـصرحاً عنـه         : جزئين

 ،للضمان الاجتماعي بعد قيده علـى جـداول الاجـور         
والآخر بالدولار الاميركي كان يقبضه نقداً من محاسب        

  .الشركة السيد عبدو حمصي
 إيـراده تلـك     ميه بعـد   المطعون ف  القراروحيث ان   

الواقعات يكون قد جاء فاقداً أساسه القانوني ومـستوجباً         
النقض جزئياً للنواحي المتعلّقة بالصرف التعسفي وبـدل        
الإنذار ومقدار الراتب الشهري دونما حاجة لبحث سائر        

  ".ب"و" أ"الأسباب المتعلّقة بها والواردة تحت البنود 

  : في الأساس–ثالثاً 
 الدعوى جاهزة للفصل فيها بحالتهـا       وحيث ان هذه  

  .الحاضرة
وحيث أن النزاع أصبح محصوراً في نقض القـرار         
المطعون فيه جزئياً بالنظر بمدى توفّر الصرف التعسفي        
وتوجب التعويض عنه وبدل الإنـذار وبمقـدار راتـب          
المميز المدعي الشهري وذلك بعد رد السببين التمييزيين        

ت السنوية وخـرق تعـويض      المتعلقين برصيد الإجازا  
نهاية الخدمة وعدم طعن الشركة المميـز ضـدها بمـا           
قضى به القرار المطعون فيه لجهة إلزامها بدفع رواتب         
ثلاثة اشهر للمميز ورد الطلب المقابل المقتـرح منهـا          

 فسخ العقد على مسؤولية المميز وإلزام هذا        إلىوالرامي  
  .الأخير بأن يدفع لها تعويض الإنذار

  : في الصرف التعسفي وبدل الإنذار-أ
وحيث أنه ثابت من الوساطة المبرزة من قبل المميز         
ضدها أمام مجلس العمل التحكيمـي وإفـادات الـشهود       
والتحقيقات التي أجراها المفـتّش لـدى وزارة العمـل          
وأقوال الشركة بالذات ووكيلها، إن هذه الاخيرة بـسبب         

تخدميها عـن    توقفت عن تسديد أجور مس     الماليعجزها  
 بالإضـافة  ١٩٩٦شهري تشرين الثاني وكـانون الأول       

 الشهر الثالث عشر ثم أقفلت أبوابها ووضـعت قيـد     إلى
  .التصفية وقد أعلن إفلاسها أثناء المحاكمة التمييزية

وحيث إن إخلال المميز ضـدها بموجباتهـا تجـاه          
أجرائها بعدم تسديدهم أجورهم وعدم مراجعتهـا وزارة        

ثّر أوضاعها المادية وفقاً لما تفرضه الفقرة       العمل عند تع  
 عمل التي أدلى بها المميز المدعي في        ٥٠من المادة   " و"

لائحته الجوابية الأولى أمام مجلـس العمـل التحكيمـي       
 إلـى والتشاور معها حول صرف أجرائها بطريقة تؤدي       

اقل ضرر ممكن لهم، يشكل صرفاً لسبب غير مقبـول          
  .زمميلل

لشركة بأن المميز المدعي هو الذي      وحيث أن إدلاء ا   
ترك عمله وإنصرف منه، لا يغير في هذه النتيجة بعـد           

 من  ٢ثبوت إخلالها بموجباتها تجاهه سنداً لأحكام الفقرة        
 إلزامها بأن تـدفع لـه       بالتالي عمل، فيقتضي    ٧٥المادة  

  :على ضوء معطيات هذه الدعوى
 كتعـويض عـن     ن مبلغاً مقداره بدل راتب شهري     -
  .ف التعسفيالصر
 وبدل راتب ثلاثة أشهر كتعويض إنذار نظراً لمدة         -

  .خدمته لديها التي تجاوزت الست سنوات
  : في مقدار راتب المميز الشهري الأخير-ب

حيث أنه ثابت من إفادات الشهود وبصورة خاصـة         
إفادة المسؤول عن المحاسبة لدى الشركة المميز ضـدها   

، أمـام مجلـس     السيد عبدو حمصي، الشفهية والخطيـة     
 مجلس إدارة الشركة    العمل التحكيمي، ومن ادلاء رئيس    

 ـالمدعى عليها أمام المحقق لدى وزارة الع       ل ببـدلات   م
كانت تدفع للأجراء دون إبرازها السجلات المطلوبة منه        
من قبل المحقق عن مقبوضات الأجراء بالعملة الأجنبية،        
ان المدعي المميز كان يتقاضـى أسـوة بغيـره مـن            

  :ستخدمين لدى المميز ضدها راتبه على قسمينالم
 قسم بالعملة اللبنانية يدون على سجلات الـشركة         -

  .ويصرح عنه للضمان الاجتماعي
 قسم بالعملة الاجنبية يقبضه نقداً من السيد عبـدو          -

حمصي، يدون في بند المـصاريف والمـساعدات فـي          
  .الموازنة

تـب   إعتبار ان مقـدار را     بالتاليوحيث أنه يقتضي    
المميز الشهري الأخيـر لـدى المميـز ضـدها يبلـغ            

وفقاً للإفادة المبرزة في الملف البدائي التـي        . أ.د/٦٧٥/
ها له السيد عبدو حمصي وإعترف بـصحتها أمـام          قعو

مجلس العمل التحكيمي كون بدل النقل لا يعتبر جـزءاً          
  .من الراتب



  العـدل  ٢٣٦

 في المبالغ المترتبة للمميز بذمة الجهة المميز        -ج
  :ضدها

 للمميز بذمة الجهة    بالتاليوحيث أن المبالغ المتوجبة     
  :المميز ضدها هي

ــداره - ــسفي مق ــصرف التع ــن ال ــويض ع :  تع
  .أ.د/١٣٥٠= /٢×.أ.د٦٧٥
  .أ.د/٢٠٢٥= /٣×.أ.د٦٧٥:  تعويض انذار-
 فرق أجور عن شهري تشرين الثـاني وكـانون          -

 ايـام رصـيد     ٨الأول والشهر الثالث عشر وفرق بدل       
  :نويةإجازاته الس

)١٥٠٠ ×٨ × ٦٧٥) + ١٥٠٠ × ٣ × ٦٧٥ (–   
   ٢٦  

  .ل.ل/٨٠٩٠٧٠,٨٦. = /ل.ل) ٢٥٣٩٩٦٧,٦٠(

  :في مجموع المبالغ المتوجبة للمميز -د
وحيث أن مجموع ما يترتّب بالتالي للمميـز بذمـة          

.) = أ.د٢٠٢٥.+أ.د١٣٥٠(الجهة المميز ضـدها هـو       
  .ل.ل/٨٠٩٠٧٠,٨٦/و. أ.د/٣٣٧٥/

  .ه لهيقتضي إلزامها بدفع

 في الراتب الواجب التصريح عنـه للـضمان         -هـ
  :الإجتماعي

هـة المميـز    جوحيث ان الراتب الذي يجب علـى ال       
 عنه للضمان الاجتماعي عن فترة عمل       حضدها التصري 

ــو   ــديها ه ــز ل ــوازي  أي. أ.د/٦٧٥/الممي ــا ي  م
  .ل.ل/١٠١٢٥٠٠/ = /١٥٠٠/×/٦٧٥/

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر بالاتفاق

  . شكلاًمييزالت قبول :اولاً
 ن المتعلقين بعـدد الأيـام     يرد السببين التمييزي   :ثانياً
 للمميز كرصيد إجازات سنوية ومطالبته بفـرق        المتبقية

تعويض نهاية خدمته من الشركة المميز ضدها وإبـرام         
ن الجهتـين وإبرامـه أيـضاً       يالقرار المطعون فيه لهات   

  .للجهات التي لم تكن موضع طعن
" ج"بب التمييزي الوارد تحـت البنـد        قبول الس  :ثالثاً
 المطعون فيه لجهة ما قضى به مـن رد          القرارونقض  

لدعوى الصرف التعسفي وبدل الإنذار ومقدار الراتـب        
 المميز دونما حاجة لبحـث      إلىوإعادة التأمين التمييزي    

  ".ب"و" أ"السببين الواردين تحت البندين 

  :في الاساس وبعد النقض: رابعاً
لجهة المميز ضدها بـأن تـدفع للمميـز          إلزام ا  -١

:  ما حكم له من قبل مجلس العمل التحكيمـي         إلىإضافة  
ثلاثة آلاف وثلاثماية وخمـسة وسـبعون       . (أ.د/٣٣٧٥/

ثمانمايـة  (ليرة لبنانية   /٨٠٩٠٧٠,٨٦/و) دولار أميركي 
) وتسعة الاف وسبعون ليرة لبنانية وستة وثمانون قرشاً       

  .لمميز الشهري الأخيروذلك بعد تعديل مقدار راتب ا
 إلزام الجهة المميز ضدها بأن تصحح تصريحها        -٢

عن راتب المميز عن فترة عمله لديها لـدى الـصندوق           
الوطني للضمان الإجتمـاعي بحيـث يـصبح مقـداره          

  .ل.ل/١٠١٢٥٠٠/
٣-         ها كافة النفقـات وردتضمين الجهة المميز ضد 

  . المخالفةأوالأسباب والمطالب الزائدة 
  

   

 محكمة التمييز المدنية

  الثامنةالغرفة 

) المقررة(ارليت الطويل  ةالرئيس :الهيئة الحاكمة
  والمستشاران نبيل صاري ورجا خوري

 )نقض (١٣/٦/٢٠٠٦ تاريخ ٧٨رقم : القرار
الشركة اللبنانية / الشركة اللبنانية السويسرية للضمان ش م ل

  للإنماء التجاري والصناعي ورفاقها

––


 


–

–
–




–
–



  ٢٣٧  الإجتھاد

–
–


 

  بناء عليه،

  :في الشكل -اولاً 
 ضـمن المهلـة القانونيـة       ا ورد زينيميتالحيث ان   

   كافة شـروطهما الـشكلية فهمـا مقبـولان          نمستوفيا
  .شكلاً

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
ر دحيث انه يتبين، وفقاً لبيانات القرار الاعدادي الصا       

 ١٧/٥/٢٠٠٥ بتـاريخ عن مجلس العمـل التحكيمـي       
  :المعطوف عليه القرار المطعون فيه

 ان المرحوم داني الاسبر، ابـن الجهـة المميـز           -
ة كهربائية  م لصد ١٧/١١/١٩٩٧ضدها، تعرض بتاريخ    

 اللبنانية للانمـاء    الشركةء عمله لدى     وفاته اثنا  إلىأدت  
 في محلة بئر العبد بينمـا       Ledcicoالتجاري والصناعي   

كان يقوم بتوصيل كابلات هاتفيـة فـي غرفـة تحـت            
  .الارض

 اعلاه المهندس الياس     ان صاحب الشركة المذكورة    -
بطة العدلية بدفع كامـل     ، تعهد امام رجال الضا    ةابو جود 

وصرح ان شـركته مؤمنـة       المتوجبة عليه    التعويضات
لدى شركة دلتا للتأمين التي حلّت محلها الشركة اللبنانية         

  .السويسرية
 ان والد المتوفي انطوان حبيب الاسبر تقدم بتاريخ         -

 بدعوى للمطالبة بالتعويض عن الوفاة وتكاليف       ٤/٥/٩٨
المحكمـة الابتدائيـة فـي      الدفن والعطل والضرر امام     

م المنفـرد النـاظر بالقـضايا       بيروت التي أحالتها للحاك   
المالية، الذي اصدر قراراً قضى بـرد الـدعوى لعـدم           

  .الاختصاص
، تقـدم والـد المتـوفي       ١٩/٣/٢٠٠١ انه بتاريخ    -

مجدداً بدعوى امام مجلس العمل التحكيمي في بيـروت         
، ١٠/٣/٢٠٠٣ردت لعدم الاختصاص المكاني بتـاريخ       

 بطلب  ٢٤/٦/٢٠٠٢بعد ان تقدمت والدة المتوفي بتاريخ       
  .تدخل كونها الوريثة الاخرى للمتوفي

 ان الوالدين قدما الدعوى ذاتها امام مجلس العمـل          -
 فـصدر   ٨/٤/٢٠٠٣التحكيمي في جبل لبنان بتـاريخ       

  .القرار المطعون فيه المذكور منطوقه اعلاه

  :فعن السبب التمييزي الاول لكل من التمييزين
اري والصناعي  حيث ان الشركة اللبنانية للانماء التج     

لدسيكو، المميزة الثانية، تعيب على القرار المطعون فيه،        
ى برد الـدفع بمـرور الـزمن علـى دعـوى            ضإذ ق 

التعويضات عن طارئ العمل موضوع النزاع لعلـة ان         
 مـن المرسـوم     ٣١المهلة المنصوص عليها في المادة      "

، هـي   ١٦/٩/١٩٨٣ تـاريخ    ١٣٦/٨٣الاشتراعي رقم   
عليهـا المـواد    هلة اسقاط، تطبق    مهلة مرور زمن لا م    

 وما يليها من قانون الموجبـات والعقـود وانهـا           ٣٥٤
لدعاوى انقطعت بالنسبة للمدعي الاول انطوان الاسبر با      

 المتلاحقة التي قدمها للمطالبة بـالتعويض عـن         الثلاث
من جهـة،   ) الفرع الاول (طارئ العمل موضوع النزاع     

     ب الدين، النـاتج    ولان اعتراف شركة لدسيكو بمبدأ توج
طة العدليـة   باارئ العمل بذمتها، امام رجال الض     عن ط 
 سريان مهلة مرور الزمن من جديد مدتها عشر         إلىأدى  

الفـرع  (سنوات بالنسبة للمدعية الثانية عزيزة عـوض        
  في حين،) الثاني

 المـذكورة  ٣١ان المهلة المنصوص عليها في المادة     
  . الانقطاعأوديد اعلاه هي مهلة اسقاط غير قابلة للتم

  وحيث ان الشركة اللبنانيـة السويـسرية للـضمان         
 تعيب بدورها على القرار المطعون      – المميزة الاولى    –

وفقاً لمـا هـو     فيه انه بقضائه برد الدفع بمرور الزمن        
 المـادة   أحكـام  خالف   دمذكور في الفرع الأول أعلاه، ق     

 المذكورة لان المهلة المنصوص عليهـا فـي هـذه           ٣١
  .مادة هي مهلة اسقاطال

وحيث ان المسألة، موضوع النزاع، تـدور بالتـالي         
حول معرفة طبيعة مهلة السنة المنصوص عليهـا فـي          

 المذكورة اعلاه وما اذا كانت مهلـة مـرور          ٣١المادة  
زمن ام مهلة اسقاط ومدى انقطاعهـا بالادعـاء امـام           

  . بالاقرارأومحكمة غير مختصة 
  :ى ما يليوحيث ان هذه المادة نصت عل

تسقط دعوى التعويضات المنصوص عليها في هـذا       "
المرسوم الاشتراعي بمرور سنة مـن تـاريخ وقـوع          

 التوقف عن دفع التعويض     أو...  ختام التحقيق  أوالحادث  
  ".المؤقت

وحيث ان خير معيار لمعرفة طبيعة هذه المهلة هـو          
تبيان الغرض الرئيسي الذي قصده المشترع اللبناني عند        

  .ذه المادةوضعه ه
  المـستقرة،   فاذا كان غرضه حمايـة الاوضـاع         -

 وضع قرينة على الايفاء كانت المهلة مهلـة مـرور           أو
  .زمن



  العـدل  ٢٣٨

   أما اذا كانـت مهلـة الـسنة، وضـعت لتحديـد             -
 الذي يجب خلاله على الأجيـر الـذي اصـيب           تالوق

)  ورثته من بعـده فـي حـال وفاتـه          أو(بطارئ عمل   
مل فهذه المهلة هي مهلـة      استعمال حقه بمداعاة رب الع    

  .اسقاط
 ـ        وحيث انه،    اه مما لا شك فيه ان الهدف الـذي توخّ

 المذكورة اعلاه   ٣١ وضعه المادة    دالمشترع اللبناني عن  
هو إلزام الأجير الذي أُصيب بطـارئ عمـل بالتقـدم           

 من تاريخ اختتام    أوبدعواه بمهلة سنة من تاريخ الحادث       
تعويض، مما يجعل من     التوقف عن دفع ال    أوالتحقيق فيه   

هذه المهلة حتماً مهلة اسقاط وليس مهلة مـرور زمـن           
  :للاسباب التالية

الصلاحية " لإدراجه هذه المادة صراحة في باب        -١
المتوافقـة  " تسقط"واستعماله عبارة   " واصول المحاكمات 

جميع "التي نصت على ان     . م.م. أ ٤٢٢ المادة   أحكاممع  
ن لاستعمال حق مـا يـؤدي     المهل المعينة في هذا القانو    
  ".تجاوزها لسقوط هذا الحق

 رقــم  لاحتفاظــه فــي المرســوم الاشــتراعي-٢
 الحال فـي  عليه، بنص مماثل تماماً كما كانت     ١٣٦/٨٣

، قـانون طـوارئ     )٣٠م (٢٥المرسوم الاشتراعي رقم    
 القـانون الفرنـسي     أحكامالعمل السابق، المستوحى من     

 ١/٧/١٩٣٨ ، رغم صدور بتـاريخ    ١٨٩٨الصادر عام   
قانون فرنسي عدل تشريع طوارئ العمل السابق وغيـر         
طبيعة مهلة السنة موضوع النزاع، إذ حولها صـراحة         

 مهلة مرور الزمن ورفع هذه المـدة        إلىمن مهلة اسقاط    
 الاجتماعي الفرنـسي    الضمان سنتين بموجب قانون     إلى

 مما يثبت اصرار    ٣٠/١٠/١٩٤٦الجديد الصادر بتاريخ    
 اللبناني على فرض مهلة اسقاط محددة بـسنة         المشترع

  .واحدة
 لان غاية المشترع اللبناني عند وضـعه مهلـة          -٣

 أو غير خاضعة لاسباب الانقطـاع       دالأماسقاط قصيرة   
التوقيف التي تسري على مهلة مرور الزمن، هي اجراء         

  :معادلة بين
 ضرورة حماية الأجير وهو العنـصر الـضعيف         -

ء التعويض عن طارئ العمل علـى       ء عب قااقتصادياً بال 
 نظرية المخاطر بقطع النظـر      إلىرب العمل بالاستناد    

  .عن الخطأ المسبب لهذا الطارئ
 وعدم إرهاق رب العمل بابقـاء سـيف المـداعاة      -

مسلطاً فوق رأسه وذلك بانتظار وضع فرع الامـراض         
المهنية وطوارئ العمل لدى الصندوق الوطني للـضمان       

  .تنفيذالاجتماعي موضع ال

وحيث انه نتيجة لما تقدم، تكون مهلة السنة المذكورة         
اعلاه، مهلة اسقاط لا تنقطع لا بتقديم دعوى امام محكمة          
غير صالحة ولا بالإقرار فيقبل السبب التمييـزي الاول         
لكل من التمييزين وينقض القرار المطعون فيه برمتـه          

 ـ    دونما حاجة     هلبحث الاسباب التمييزية الاخرى، لخطئ
 موضوع  ٣١ المادة   أحكامفي تفسير وبالتالي في تطبيق      

  .النزاع
 كـل مـن     إلىوحيث انه يقتضي إعادة مبلغ التأمين       

  .الشركتين المميزتين

  : في الاساس–ثالثاً 
وحيث انه، في ضوء ما تقدم بيانه، تكون الـدعوى          
جاهزة للفصل فيها بحالتها الحاضـرة وهـي بالتـالي          

قوطها لعـدم تقـديمها ضـمن       مستوجبة الرد برمتها لس   
  .المهلة المحددة لها قانوناً

وحيث ان هذه المحكمة لا تـرى الحكـم بالعطـل            
  .والضرر لعدم توفر شروطه

  ،لذلك
وعطفاً على القرار الصادر عن الهيئة السابقة لهـذه         

  : تقرر بالاتفاق٢٧/١٢/٢٠٠٥المحكمة في 
  .قبول التمييزين شكلاً: اولاً
التمييزي الاول لكل من المميزين     قبول السبب   : ثانياً

ونقض القرار المطعون فيه برمته، دونما حاجة لبحـث         
  .الاسباب التمييزية الاخرى واعادة مبلغ التأمين

  .في الاساس، رد الدعوى برمتها: ثالثاً
  . ضدها النفقاتالمميزتضمين الجهة : رابعاً

  . المخالفةأورد الاسباب والمطالب الزائدة : خامساً
   



  ٢٣٩  الإجتھاد

 محكمة التمييز المدنية

  الثامنةالغرفة 

ارليت الطويل  ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  والمستشاران نبيل صاري ورجا خوري

 ٢٧/٦/٢٠٠٦ تاريخ ٨٦رقم : القرار
ة المهندس روبير ثور/ ش م ل" ايس"المكتب الهندسي الاستشاري 

  سالم ورفاقهم

––––
–
–

–––


 

––
–


–


–

––
 

  بناء عليه،
حيث ان نقض القرار المطعون فيه برمتـه لـسبب          

 طـرح   إلـى يتعلق باجراءات المحاكمة البدائية يـؤدي       
داً من حيث الواقـع والقـانون امـام هـذه           دالنزاع مج 

  .المحكمة
  الا انه،

 ضدها، بعـد ان كانـت قـد         المميزالجهة  حيث ان   
كررت في لائحتها الشاملة بعد النقض، جميع مطالبهـا         
الواردة في الاستحضار البـدائي، عـادت وحـصرت         

 بتــاريخمطاليبهــا فــي لائحتهــا الاخيــرة المقدمــة 
٢٣/١/٢٠٠٦المطعون فيهالقراركم لها به في ، بما ح .  

ية، فـي    محاكمات مدن  ٤٥٤وحيث انه، سنداً للمادة     
حال تعدد اللوائح، يجب على كل من الخصوم ان يـورد     
في خاتمة لائحته الاخيرة فقرة تتضمن مطالبـه حتـى          

 لـوائح سـابقة ولا   أوالمطالب التي اوردها في لائحـة      
يتعين على المحكمة ان تفصل فـي المطالـب الـواردة           

  .خلاف هذه الاحكام
وحيث ان النزاع اصبح، فـي مرحلتـه الحاضـرة،          

  :صوراً في المسائل التاليةمح
  :المسألة الاولى

  ضدها بالادعاء بوجه   المميزمدى سقوط حق الجهة     
شركة الضمان وإعادة الضمان عبر البحار لمطالبتهـا        
بفرق تكاليف الاستشفاء، التي تكبدها مورثهـا، عـام         

  .يئان، بمرور الزمن الث١٩٩٢
ا ء التي تطالب به   فاوحيث ان تكاليف الطبابة والاستش    

 ضدها عن مورثها، مترتبة لها فـي ذمـة          المميزالجهة  
  .شركة الضمان المقرر إدخالها

وحيث ان هذه التكاليف تكبدها مورثها عندما اصيبت        
  .١٩٩٢بطارئ صحي سنة 

جميـع  . ع. م ٩٨٥وحيث انه، سنداً لاحكام المـادة       
 تـسقط بحكـم     الضمانحقوق الادعاء الناشئة عن عقد      

 سنتين على الحادث الذي تتولّد      مرور الزمن بعد انقضاء   
  .عنه

وحيــث ان الــدعوى الحاضــرة المقدمــة بتــاريخ 
 مستوجبة الرد تجـاه شـركة الـضمان         ١١/٩/٢٠٠١

  .لسقوطها بمرور الزمن الثنائي

  :المسألة الثانية
 المميز ضدها إلزام    المميزمدى قانونية طلب الجهة     

بالتصريح عن مورثها للـصندوق الـوطني للـضمان         
 إحالتـه علـى     تاريخ حتى   ١٩٧٦اعي منذ سنة    الاجتم

  .٢٠/٣/٢٠٠١التقاعد في 
وحيث انه للإجابة على هذه المسألة يقتضي معرفـة         

 فقرة  .ع.م ٦٢٤مدى توفر علاقة استخدام بمفهوم المادة       
 ضدها ما بين    المميز ومورث الجهة    المميزثانية، ما بين    

  .٢٠٠١ وعام ١٩٧٦عام 
 تدلي بـأن مورثهـا       ضدها المميزوحيث ان الجهة    

 بموجب كتاب رقم    ٦/٤/١٩٧٦ بتاريخ المميزتعاقد مع   
ــم (أ، /٧٠٣٠٦ ــستند رق ــاً – ٢٠الم ــرز ربط  المب

صادر عن مركز الشركة الام الرئيـسي       ) بالاستحضار



  العـدل  ٢٤٠

  في بيروت وان هذه الاخيـرة إنتدبتـه وكلفتـه للعمـل           
  في الشركات الوليدة المتواجدة خارج الاراضي اللبنانيـة        

  له كان دائماً تحت اشـرافها وتوجيههـا، ممـا          وان عم 
يؤكد حالة التبعية المنصوص عليها في قـانون العمـل          

 المميـز  ويثبت ان رب عمله هو       – .ع. م ٦٢٤والمادة  
 لغايـة   ٦/٤/٧٦ة مـن    تـد دون سواه طيلة الفتـرة المم     

٢٠/٣/٢٠٠١.  
   ضـدهم   المميـز  ينفـي اقـوال      المميـز وحيث ان   

بأنه شركة مغفلة لبنانية، مـسجلة      المذكورة اعلاه، مدلياً    
  اصولاً في السجل التجـاري فـي بيـروت وان هـذه            

   شـركات منتـشرة      مـن مجموعـة    واحدةالاخيرة هي   
ــة،    ــة والافريقي ــم العربي ــن العواص ــدد م ــي ع   ف
  تربطها ببعضها علاقات عمـل مميـزة مـع احتفـاط           
  كل شركة من الـشركات المـذكورة باسـتقلالية تامـة           

 الـشركة  إلىا انتماؤها   ويجمعها فيما بينه  انونية ومالية   ق
ــضة المعرو ــالأم القاب  ACE Holding S.Aة باســم ف

 لوكـسومبورغ،   في إمارة المسجلة في السجل التجاري     
 ضدهم كان في كل مرة،      المميز ان مورث    إلىة  فاضبالا

 أوعند انتهاء فترة عمله لديه يبرئ ذمته من كـل حـق           
  .مطلب

تقلاليته عن الشركات التي     باس المميزوحيث ان ادلاء    
 عليهم لديها في البلدان العربية، بقي       المميزعمل مورث   

 اثبات لا بل يتناقض مع المعطيات التالية،        أيمجرداً من   
الثابتة من المستندات التي أبرزها هـذا الاخيـر ربطـاً           

  :بالاستحضار البدائي
 تعيين المدعي من قبل المكتب الهندسي الاستشاري        -

في بيروت للعمل لـدى فـروع الـشركة    . ل.م.ايس ش 
بين تكليف وآخر   المختلفة في البلدان العربية مع إعادته       

للعمل في بيروت وقضاؤه سنوات العمل الاخيـرة قبـل     
  . في بيروتالمميز التقاعد لدى إلىإحالته 

  ) المذكور اعلاه-٢-المستند رقم (
 ضـدها مبلـغ   المميـز  لمورث الجهة    المميز دفع   -

من أصل نفقات طبابة واستـشفاء بلغـت        . أ.د/٧١٩٠/
 ١٩٩٢بعد تعرضه لطارئ صحي عـام       . أ.د/١١٢٠٠/

، وذلك وفق فقرات كتـاب      أيس البحرين اثناء عمله لدى    
 وبموجب تعليمات صادرة عن     البحرينتكليفه للعمل في    
  . ايس أثينا–السيد هاني حكيم 

 ضـدهم   المميـز  السيرة المهنية الذاتية لمـورث       -
ة من قبل المدير الفني لشركة ايس فـي بيـروت           الموقّع

والممهورة بالختم الرسمي لهذه الاخيرة، والتـي تثبـت         
 حتى  ١٩٧٦استمرارية عمله لدى نفس الشركة منذ سنة        

  .٢٠/٣/٢٠٠١تاريخ 

 بوليصة التأمين الجماعية الموقّعـة بـين شـركة          -
التأمين وإعادة التأمين ما وراء البحار والمكتب الهندسي        

لجميـع موظفيـه     جزيرة كايمن    –تشاري العالمي   الاس
  .والعاملين لديه في العالم باستثناء الولايات المتحدة

   )-١٢-المستند رقم (
 ان فروع شركة ايس     وحيث انه، حتى على افتراض    

في كل بلد، تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مـستقلة          
عن الاخرى، الا انه لحماية المستخدم والحفـاظ علـى          

 إلى تجاه التطور الاقتصادي والتجاري الذي أدى        حقوقه
ممارسة التجارة ضمن إطار مجموعات من الـشركات        
ــت ذات  ــصالح والادارة وإن كان ــدة الم ــا وح تجمعه
شخصيات معنوية مستقلة، يقتضي اعتبار عقـد العمـل         

 أوالمعقود مع احدى الشركات مشتركاً مع باقي فروعها         
 إلـى ت المنـضمة    مع الشركة الام واعتبـار الـشركا      

مجموعة واحدة ذات ذمة مالية موحـدة تـضمن تنفيـذ           
حقوق المستخدم لدى احداها بحيث يعود للأجير مقاضاة        

  .وإما الشركة الام وعدة فروع معاً الأم الشركةإما 
الفرع مع الشركة   وحيث، وبوجه اولى، يكون اتحاد      

الأم، أمراً محتّماً عندما يكون المستخدم قـد نُقـل مـن            
 الفرع وعندما يوجد بين الفرع والشركة       إلىركة الام   الش

 والنـشاط التجـاري     الإدارةالام جوامع عديدة كوحـدة      
 ـكما هي الحال فـي النـزاع ال       ... والمستخدمين الي، ح

فيعتبر في هذه الحالة عقد العمل الأصلي مستمراً وتبقى         
العلاقة التعاقدية مع الشركة الأم التي تظل مسؤولة عن         

وق التي قد تترتب للأجير عن فتـرة عملـه          جميع الحق 
  .لديها بما فيها حق الأقدمية

وحيث انه، على ضوء ما تقـدم، يقتـضي اعتبـار           
 ضدها منذ بـدء     المميزالمميز رب عمل مورث الجهة      

 إلـى  حتـى إحالتـه    ١٩٧٦العلاقة التعاقدية بينهما عام     
 وبالتالي مسؤولاً عن جميع الحقـوق       ٢٠٠١التقاعد عام   

حقة له نتيجة لعمله لدى شركة ايس تحت اشـرافه          المست
  .وادارته

 بـأن   المميـز وحيث ان ابراءات الذمة التي يـدلي        
وقّعها له في نهاية كل فترة       ضدها   المميزمورث الجهة   

 عمـل   ٥٩لة سنداً لاحكام المـادة      لديه تعتبر باط  عمله  
  .لمخالفتها الانتظام العام
 بالتصريح عن   زالممي إلزام   بالتاليوحيث انه يقتضي    

 ضدها لـدى الـصندوق الـوطني        المميزمورث الجهة   
للضمان الاجتماعي عن طوال فترة عمله لديه المذكورة        
اعلاه وفقاً لمقـدار راتبـه الـشهري الاخيـر البـالغ            

 ضدها بمراجعـة    المميزوحفظ حق الجهة    . أ.د/٢٧٠٠/



  ٢٤١  الإجتھاد

الصندوق المذكور لمطالبته بتعويض نهاية خدمة مورثها       
  .حكام قانون الضمان الاجتماعيوفقاً لا

  :المسألة الثالثة
 ضـدها بذمـة     المميـز في الحقوق المترتبة للجهة     

  .المميز
 اعترف في الصفحة الخامـسة مـن        المميزحيث ان   

 ضـدهم   لمميـز  بإنه يترتب ل   ٦/٨/٢٠٠٤لائحته تاريخ   
  :بذمته
ن م يوماً   ٢٠ عن شهر شباط و    مسددةاتب غير   و ر -

  .ل.ل/٦ ٤١٠ ٠٠٠: /٢٠٠١شهر آذار 
 منحــة تعلــيم جامعيــة عــن الــسنة الدراســية -

  .ل.ل/٥٠٠ ٠٠٠: /٢٠٠٠/٢٠٠١
. ل.ل/٥٠١ ٠٠٠ /أي. أ.د/٣٣٤: / مساهمة نقابية  -

وأبدى اسـتعداده   . ل.ل/٧ ٤١١ ٠٠٠/ ما مجموعه    أي
ر جيمثل أ . ل.ل/٣ ٠٩٠ ٠٠٠/لدفعه لهم بعد حسم مبلغ      

  .١٩٩٢ ساعة غياب مورثهم بداعي المرض عام ١٣٢
 ضدها تدلي بأنـه لا يعـود        المميزحيث ان الجهة    و

 مبلغ من الرواتب المـستحقة لمورثهـا        أيللمميز حسم   
 ١٣٢ عمل لان الــ      ٤٠سنداً للفقرة الخامسة من المادة      

  . يوم تغيب لاسباب مرضية١٦عمل تمثل بالواقع ساعة 
وحيث انه نتيجة للتعليل الوارد في البند الثاني اعلاه،         

 علـيهم   المميـز  كان من حق مورث      هانيقتضي اعتبار   
التغيب لمدة اقصاها شهرين ونصف لاسـباب مرضـية         

 فيقتـضي رد طلـب هـذا        المميزنظراً لمدة عمله لدى     
بأن يـدفع    ساعة غياب والزامه     ١٣٢الاخير حسم اجرة    

وفقاً لمـا هـو     . ل.ل/٧٤١١٠٠٠/ ضدهم مبلغ    للمميز
تبلّغه الانذار  مذكور أعلاه مع الفائدة القانونية من تاريخ        

  . حتى الدفع الفعلي٢٦/٤/٢٠٠٣في 
 حاجة لبحث سـائر المطالـب       د من وحيث انه لم يع   

  .فهي مستوجبة الرد على ضوء ما تقدم

  ،لهذه الاسباب
 على القرارين الصادرين عن الهيئة الـسابقة        وعطفاً

  .٢٧/١٢/٢٠٠٥ و٣٠/٦/٢٠٠٤لهذه المحكمة بتاريخ 
  :تقرر
شـركة الـضمان وإعـادة      رد الدعوى بوجه    : اولاً

  .الضمان عبر البحار لسقوطها بمرور الزمن الثنائي
ح عن مـورث الجهـة      يالزام المميزة بالتصر  : ثانياً
 ضدها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن       المميز

 لغايــة ٦/٤/١٩٧٦طــوال فتــرة عملــه لديــه منــذ 
يـز ضـدهم بمراجعـة      موحفظ حق الم  . ٢٠/٣/٢٠٠١

البتـه بتعـويض نهايـة خدمـة        الصندوق المذكور لمط  
مورثهم وفقاً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وعلـى        

  .أ.د/٢٧٠٠/ راتبه الشهري الاخير بلغ مقداراساس ان 
 بأن يدفع للمميـز ضـدهم مبلغـاً      المميزإلزام  : ثالثاً
سـبعة ملايـين واربعمايـة      . ل.ل/٧٤١١٠٠٠/وقدره  

انونية مـن   واحدى عشرة الف ليرة لبنانية مع الفائدة الق       
  . حتى الدفع الفعلي٢٦/٤/٢٠٠١تاريخ 

  . كافة النفقاتالمميزتضمين : رابعاً
  . المخالفةأورد الاسباب والمطالب الزائدة : خامساً

     

 محكمة التمييز المدنية

  التاسعةالغرفة 

نعمه لحود والمستشاران  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  غسان رباح وحافظ العيد

  ٢٩/١١/٢٠٠٥تاريخ  ٨٨رقم : القرار
  سميح عيسى/ ي قيامهلرين قسيس واي

–
–




 

–
–

–


– 

––




  العـدل  ٢٤٢

–––
 

  ،بناء عليه

  :في الشكل -اولاً 
ف، ان طالبـة الـنقض      لحيث لم يتبين من اوراق الم     

 المطعون  الاستئنافي ابلغت القرار    السيدة رين قسيس، قد   
، بـل تبـين مـن    ١٥/٣/١٩٩٩فيه الـصادر بتـاريخ    

مندرجات ضبط المحاكمة، أنه ورد كتاب اعتزال بتاريخ        
  . مقدم من وكيلتها٢٤/٦/١٩٩٩

وحيث ان الاستدعاء التمييزي المقـدم مـن طالبـة          
 بوكالـة   ٨/٧/٢٠٠٠النقض السيدة رين قسيس بتـاريخ       

 وارداً ضمن المهلـة القانونيـة   ، يكون.ف. فالمحامي  
 طبـق   ةمرفقاً به صـور   . م.م. أ ٧١٠المحددة في المادة    

الاصل عن القرار الاستئنافي المطعون فيه وبايـصالات        
تثبت تعجيل التأمين ودفع الرسوم؛ فيكون مقبـولاً فـي          

  .الشكل

  : في الاساس–ثانياً 
  .في الاسباب التمييزية

  : عن السبب الاول-١
ة تدلي تحت هذا السبب، بانها تدخلت       حيث ان المميز  

/ ٨/في الدعوى الحاضرة بداية، طالبة تسجيل القسم رقم         
بعبدا، على اسـمها ورد دعـوى       /٤٢٢٤من العقار رقم    

 ضده السيد سميح عيسى، وبأن هذا الاخيـر لـم           المميز
يطلب بطلان عقدي شراء القسم المذكور من المميزة مع         

، بـل زعـم ان العقـدين        سند الوكالة غير القابلة للعزل    
  .والوكالة هما ثمرة تواطؤ بين المالك والمميزة

واضافت المميزة ان العقد مبني على فكـرة الهبـة          
الناجزة والتامة، ولا يمكن الرجوع عنها، ويتعين نقـض       

 ٥٠٧ و ٤٧المطعـون فيـه لمخالفتـه المـواد         " الحكم"
  .موجبات وعقود
 المميـز  المطعون فيه قد اعتبر ان       القراروحيث ان   

عليه سميح عيسى، ليس من فرقاء العقد، بل يعتبر مـن           
  .فئة الغير ويكون له اثبات العكس بكافة الوسائل

كافـة  وحيث ان محكمة الاستئناف عندما اعتمـدت        
وسائل التحقيق والشهادة والخبرة، تكون قـد اسـتعملت         
حقها في تقدير وسـائل الاثبـات المعروضـة امامهـا           

ين قناعتهـا، واسـتثبات الوقـائع       والمفاضلة بينها لتكو  
وتقدير القوة الثبوتية للمستندات المبرزة وملاءمة تدابير       

التحقيق التي تلجأ اليها، وان حقها هذا يكون مطلقـاً ولا           
يقع تحت رقابة محكمـة التمييـز سـيما وان وصـف            

للعقدين غير المسجلين المتـذرع بهمـا مـن         " المدعي"
ض دعواه بطلـب    رع تواطؤ يتساوى في م    بثمرةالمميزة  

  . ابطالهما فيما لو كانا مسجلين
 موجبات وعقود التـي تثيرهـا       ٤٧وحيث ان المادة    

ان موجب الاداء ينقل حتماً     : "يلالمميزة نصت على ما ي    
  ".حق ملكية الشيء اذا كان من الاعيان المعينة المنقولة

وحيث ان مضمون هـذه المـادة يتعلـق بالاعيـان           
 ان  إلىفي هذه القضية، بالاضافة     المنقولة ولا علاقة لها     

المميزة لم تبين اوجه مخالفة هذه المـادة فـي القـرار            
  .المطعون فيه

 موجبات وعقود التي اشـارت      ٥٠٧وحيث ان المادة    
اليها المميزة والمتعلقة بالهبة، وبالرغم من عـدم تبيـان         
اوجه مخالفة القرار المطعون فيه لهذه المادة، فان المادة         

 أوان هبـة العقـار      : "موجبات نصت / ٥١٠/التي تليها   
الحقوق العينية العقارية، لا تتم الا بقيدها فـي الـسجل           

من / ٨/ولم يتبين ان المميزة قد سجلت القسم        ". العقاري
 بعبدا في السجل العقاري، ويقتـضي       ٤٢٢٤العقار رقم   

  .رد ما ادلت به تحت هذا السبب
  :عن السبب الثاني

رار المطعون فيه تحـت     حيث تعيب المميزة على الق    
 عليه سميح عيسى، لم يتقدم بطلب       المميزهذا السبب، ان    

مستقل يبين فيه اسباب بطلان عقدي البيع والوكالة غير         
القابلة للعزل، واعلان المحكمة بطلانها يكـون مخالفـاً         

ويـستتبع نقـض القـرار      . م.م. أ ٣٧٣ و ٣٦٦للمادتين  
  .المطعون فيه

 نتيجـة   إلـى ه، توصل   وحيث ان القرار المطعون في    
ع والوكالة، بعد استثبات الوقائع     يمفادها بطلان عقدي الب   

وكافة تدابير التحقيق من شهود وخبـرة وتقـدير القـوة     
الثبوتية للمستندات المبرزة، وهذه المسائل تـستقل بهـا         

  .محكمة الموضوع
ة لم تبين بشكل واضـح وصـريح        مميزوحيث ان ال  

لقانوني الذي خالفـه القـرار       المبدأ ا  أوالقاعدة القانونية   
المطعون فيه واوجه تلك المخالفة، مما يستوجب رد مـا          

  .ادلت به تحت هذا السبب
  :عن السبب الثالث

حيث تعيب المميزة على القرار المطعون فيه تحـت         
من / ٨/ عليه قد اقّر بملكية القسم       المميزهذا السبب، ان    

اعتـرف  ، عندما   )زوجته(بعبدا للمميزة   / ٤٢٢٤العقار  



  ٢٤٣  الإجتھاد

بقبضه قيمة العربون والرضوح لارادة زوجتـه، بعـدم         
الاصرار على بيع الشقة، ويكون القرار المطعون فيه قد         

  .م.م. أ٢١٠خالف نص المادة 
 لم تبين بشكل واضـح وصـريح        وحيث ان المميزة  

 ٢١٠اوجه مخالفة القرار المطعون فيه لـنص المـادة          
  .م.م.أ

 بدقة مضمون   ج المطعون فيه قد عال    القراروحيث ان   
 عليه سميح عيـسى تـاريخ       المميزالايصال المنظم من    

ــى ٢١/١٠/١٩٨٦ ــركيس إل ــدكتور س ــشاهدين ال  ال
وزوجته، عند الاتفاق معها على بيعها الشقة موضـوع         

؛ "ملك زوجتي ران سـميح عيـسى      : "النزاع والمتضمن 
واعتبر ان هذا الاقرار هو اقرار غير قضائي، ويعـود          

يمته فـي الاثبـات فـي ضـوء         للمحكمة حرية تقدير ق   
الظروف التي صدر فيها؛ وبالتـالي لا يكـون القـرار           

ممـا  . م.م. أ ٢١٠المطعون فيه قد خالف نص المـادة        
  .يستوجب رد ما ادلي به تحت هذا السبب

  :عن السبب الرابع
حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعـون فيـه          

رار  من الق  ١٢ المادة   أحكامتحت هذا السبب، انه خالف      
موضـوع النـزاع    / ٨/ لجهة عقد شراء القـسم       ١٨٨

 حـق   أيالملزم، ولا يكون للمميز عليه سميح عيـسى         
عيني قبل السيد قيامه المالك، ولا يصح المطالبة بتسجيل         

  .المذكور على اسمه/ ٨/القسم 
ان : " نـصت  ١٨٨ من القـرار     ١٢وحيث ان المادة    

ان وعقـود الايجـار وكـذلك الايـصالات         مضعقود ال 
 أولتسويات بحق مبلغ معادل لاكثر من ايجـار سـنة           وا

لاكثر من ضمان سنة غير مستحق، ممكن قيـدها فـي           
  ".السجل العقاري

 مـن القـرار     ١٢وحيث لا يتبين انطباق نص المادة       
 على ما ذكرته المميزة تحت هذا الفرع من السبب          ١٨٨

  .الرابع، مما يستوجب رد ما ادلي لهذه الجهة
يب على القرار المطعون فيـه      وحيث ان المميزة تع   
  . موجبات وعقود٢٢١ايضاً مخالفة نص المادة 

 أووحيث لم تبين الجهة المميزة، الـنص القـانوني          
القاعدة القانونية التي خالفها القرار المطعون فيه واوجه        
هذه المخالفة؛ بل اقتصر بحثها على كلام مطلـق مـبهم    

قرة من   ف أيقة والوضوح، دون تبيان تحت      دمجرد من ال  
يقع سبب الطعن هذا، وماهية     . م.م. أ ٧٠٨فقرات المادة   

 التفسير، مما يجعـل مـا       أو اساءة التطبيق    أوالمخالفة  
  .اوردته المميزة غير مسموع ومستوجب الرد

 رد وحيث يقتضي بعـد رد كافـة اسـباب التمييـز         
    .استدعاء النقض وابرام القرار المطعون فيه

  ،لذلك
  :تقرر بالاتفاق

  .قبول استدعاء النقض شكلاً :اولاً
وفي الاساس، رده وابرام القرار المطعون فيه       : ثانياً

وتضمين المميزة كافـة النفقـات، ومـصادرة التـأمين         
  .التمييزي ايراداً للخزينة

  . زاد من اسباب ومطالبأورد كل ما خالف : ثالثاً
    

 محكمة التمييز المدنية

  التاسعةالغرفة 

نعمه لحود والمستشاران ئيس  الر:الهيئة الحاكمة
  مارك عويس-وجان) المقرر(يحيى وردة 

 ١٦/٥/٢٠٠٦ تاريخ ٤٩رقم : القرار
  زهير عباس ورفاقه/ المهندس هشام سنو

–


–
––


–

–
––

–
– 

  بناء عليه،

  :في الشكل -اولاً 
 يطلب قبول استدعاء التمييز شـكلاً       المميزحيث ان   

لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً كافـة شـروطه         
  .الشكلية

ر المطعـون فيـه صـادر      وحيث انه ثابت بأن القرا    
 باستدعاء التمييز   المميز وقد تقدم    ١٣/١٠/٢٠٠٤ بتاريخ



  العـدل  ٢٤٤

 وهو موقّع من محام بالاسـتئناف       ٤/١١/٢٠٠٤بتاريخ  
 المميزوكيل، ومرفقة به صورة طبق الاصل عن القرار         

  .والايصالات المثبة دفع الرسوم وايداع التأمين
 ـ      المميزوحيث ان    ل  عليهما يدليان في الشكل بأن مث

هذا القرار يندرج في عـداد مـا يعـرف بـالقرارات            
 مدنية التـي تـنص      أصول/ ٥٠٢/وظة في المادة    لحالم

 بعـضها هـي مـن      إلىعلى ان قرار ضم الخصومات      
 من هذا القانون    ٦٢٧ القضائية، وان المادة     الإدارةتدابير  

تنص صراحة بأن القرارات الخاصة بالادارة القـضائية        
مراجعـة الحاضـرة غيـر      لا تخضع لأي طعن، وان ال     

 وعلى المحكمة ان تثير دفع عدم القبول عندما         مسموعة
  يتصل بالنظام العام، ويطلبان رد الطعن شكلاً

وحيث ان قرار الضم المطعون فيه هو في جـوهره          
 غرفـة لـدى ذات      إلـى وواقعه إحالة إدارية من غرفة      

وهو بالنتيجة لا يقيد المحكمة المحـال اليهـا         . المحكمة
  . إتسم بظاهره بطابع الضمو المحال، ولالملف

 الإدارةالـة هـو مـن اعمـال      حوحيث ان قرار الإ   
القضائية الذي لا يجوز الطعن فيه، كما ان قرار الـضم           

 ووفقـاً لاحكـام المـادة       ،بذاته هـو تـدبير قـضائي      
  . القضائيةالإدارةهو من تدابير . م.م.أ/٥٠٢/

 هو  وحيث انه وفي مطلق الاحوال فإن الفريقين كما       
ثابت متوافقان على مبدأ ضم الملفين الا انهما مختلفـان          

 من الغرفتين من غرف محكمة الاستئناف       أيفي تحديد   
  . المالية هي المختصةأوالعقارية 

وحيث انه يتبين بالنتيجة ان القرار المطعون فيه ليس         
من القرارات القابلة للتمييز، الامر الذي يقتضي معه رد         

  .لاًاستدعاء التمييز شك

  ،لذلك
ة وبعد الاطلاع على تقرير المستـشار المقـرر ورد        

  ١٦/٥/٢٠٠٦تاريخ 
  :تقرر بالاتفاق

  .رد التمييز شكلاً
ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للحزينة وتـضمين       

  . الرسوم والنفقات القانونيةيزالمم
    

 

 محكمة التمييز المدنية

  التاسعةالغرفة 

منتدب يحيى وردة ال الرئيس :الهيئة الحاكمة
  مارك عويس-والمستشاران حافظ العيد وجان

  ١٦/٥/٢٠٠٦ تاريخ ٥٠رقم : ارالقر
  داوود اسمر ورفاقه/ هدى اسمر

––
––

–
–

–
––


–

ّراثتوم
––

 

  :بناء عليه

  : في طلب اعادة المحاكمة-١
حيث ان طالبة اعادة المحاكمة السيدة هـدى اسـمر          
تقدمت باستدعاء اعادة المحاكمة بواسطة وكيلها مرفـق        

رة طبق الاصل عن القرار المطلـوب الرجـوع         به صو 
 تـاريخ   ٧١/٢٠٠٥عنه الصادر عن هذه المحكمة برقم       

 والايصالات المثبتة دفع الرسوم وايداع      ٢٠/١٠/٢٠٠٥
وهي تطلب قبول طلب الاعادة شكلاً لاسـتيفائه        . التأمين

تفـاق  شروطه القانونية كافة وقبول الادعاء بتزويـر الا       
 ، اسـبوع   به منذ   علمت  الذي ٣١/٨/١٩٩٣المؤرخ في   

والزام المطلوب الاعادة بوجههما بابراز اصله وتعيـين        
  .خبير لاثبات هذا التزوير

وحيث ان المطلوب اعادة المحاكمة بوجههما يطلبان       
رد طلب اعادة المحاكمة شكلاً واساساً لإنتفـاء اسـبابه          



  ٢٤٥  الإجتھاد

  القانونية ولعـدم تـوفر شـروط قبولـه لعـدم قابليـة             
  ة المحاكمة، ولعـدم تـوفر الـصفة        القرار للطعن باعاد  

  في طالبة الاعـادة، وتقـدما بادعـاء مقابـل طـالبين            
الزام طالبة اعادة المحاكمة بمبلغ خمسين مليـون ليـرة          

  .لبنانية
ص هـو الـشخ  يث ان الذي يملك الصفة للمداعاة       وح

  . مصلحةأو حق الذي يتمتع بسلطة الادعاء بشأن
و ثابت  وحيث ان العقارات موضوع الصورية كما ه      

مسجلة باسم طالبة اعادة المحاكمة وهي صاحبة الحـق         
ة والمصلحة في اقامة الدعوى التـي مـن         فوتتمتع بالص 

  .شأنها المس بحقوقها
طلب إعادة  "تنص على   . م.م. أ ٦٨٨وحيث ان المادة    

 الرجوع عن حكم حائز الصفة      إلىالمحاكمة طعن يرمي    
ي النزاع   لاجل النظر ف   ٥٥٣القطعية كما تحددها المادة     

  ."مجدداً في الواقع والقانون
ية عنـدما   عط ان الحكم يكون حائزاً للصفة الق      وحيث

 لم يعد قابلاً للطعن بطـرق الطعـن         أويكون غير قابل    
  . محاكمات مدنية٥٥٣/٢ة المادة يالعاد

 مع مراعاة "تنص على   . م.م. أ ٧٣٢وحيث ان المادة    
 ـ    ٣ فقرة   ٧٣٧ المادة   أحكام داعاة  والاحكام المتعلقـة بم

الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عـن اعمـال القـضاة          
العدليين، لا يجوز الطعن في القرارات الـصادرة عـن          

  ."طريق من طرق الطعنمحكمة النقض بأي 
  :  تنص على.م.م. أ٧٣٧وحيث ان المادة 

 إلـى  رسمي مقدم    أو مستند عادي    أيإدعاء تزوير   "
  .٢٠٠٢ إلى ١٨٠محكمة النقض يخضع لاحكام المواد 

  تنظر في دعوى التزوير غرفـة محكمـة الـنقض          
ى عالتي تتولى نظر الطعن الذي قدم فيه المـستند المـد          

  .تزويره
القرار الصادر في دعوى التزوير يكون قابلاً للطعن        

  ".بطريق اعادة المحاكمة واعتراض الغير
  بعـدما كانـت    " اعـادة المحاكمـة   "وحيث ان طالبة    

 ـ    / ١٤/في الـصفحة       ادة المحاكمـة   مـن اسـتدعاء اع
 المطلـوب   إلـى قد إعتبرت ان المناورات التي نسبتها       

  اعــادة المحاكمــة بوجههمــا تنطبــق علــى الــسببين 
 ـ      ٦٩٠صوص عنهمـا فـي المـادة        الاول والثاني المن

  لجواز طلـب اعـادة المحاكمـة، عـادت فـي           . م.م.أ
مة الاستدعاء المقدم منها فاستندت للمطالبـة باعـادة    تخا

دعـاء بـالتزوير للاتفـاق تـاريخ        المحاكمة علـى الا   
٣١/٨/١٩٩٣.  

وحيث ان موضوع المحاكمة يتمثل بما هو مطلـوب         
  :التي نصت على. م.م.أ/٣٦٥/وهذا ما اكدته المادة 

يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في       "
  ".الاستحضار واللوائح

وحيث ان طالبة اعادة المحاكمة حصرت موضـوع        
  .المحاكمة بالتزوير

لـسبب المبنـي علـى التزويـر        يث ان الاخذ با   وح
. م.م.أ/ ٦٩٠/من المـادة   / ٣/المنصوص عليه في البند     

طلب اعادة المحاكمـة الا اذا حـصل   يقتضي عدم قبول   
 اذا  أوبعد الحكم إقرار بتزوير الاوارق التي بني عليهـا          

   .قضي بتزويرها
اجازت الادعاء بالتزوير امام    . م.م. أ ٧٣٧وان المادة   

  . النقض قبل الفصل بالطعن المقدم اليهامحكمة
وحيث انه وإفاضة في الرد على ما تذرعت به طالبة          
اعادة المحاكمة لجهة توافر السببين الاول والثاني مـن         

فإن طالبة الاعادة لم تثبت صـدور       . م.م.أ/ ٦٩٠/المادة  
ر في اصـدار     من وكيلهما اثّ   أوغش عبر المحكوم لهما     
  .الحكم واكتشفته بعد ذلك

كما لم تثبت حصولها بعد صدور الحكم على اوراق         
 حـال   أوحاسمة في النزاع كان المحكوم له قد إحتجزها         

  .دون تقديمها
غيـر  . م.م. أ ٧٣٧ و ٦٩٠وحيث ان شروط المادتين     

  .متوفرة ويقتضي رد استدعاء اعادة المحاكمة
  : في الادعاء المقابل-٢

حيث ان الادعاء المقابل جـاء مـستوفياً شـروطه          
  .الشكلية

حيث ان المطلوب اعادة المحاكمة بوجههما يـدعيان        
بأن طلب إعادة المحاكمة قد الحق بهما ضرراً يقتـضي          

والزام . م.م. أ ٥٥١ و ١١ و ١٠ المواد   أحكام تطبيقمعه  
طالبة الاعادة بمبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية عطلهمـا         

  .وضررهما
ــب رد  ــة اعــادة المحاكمــة تطل   وحيــث ان طالب

  .الطلب
وحيث ان هذه المحكمة لا ترى في تقـديم اسـتدعاء        

وبالتالي . اعادة المحاكمة تعسفاً في استعمال حق المداعاة      
ترى رد الادعاء المقابل لعدم وجود ما يبرر الحكم بأي          

  .تعويض
وحيث انه يقتضي في ضوء ما سـبق رد الاسـباب           

  . والمطالب الزائدة واو المخالفة



  العـدل  ٢٤٦

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

  .د طلب اعادة المحاكمة ر-١
  . قبول الادعاء المقابل شكلاً ورده اساساً-٢
ــدة واو -٣ ــب الزائ  رد ســائر الاســباب والمطال

  .المخالفة
 تضمين طالبة اعادة المحاكمة رسـوم ونفقـات         -٤

اعادة المحاكمة، ومصادرة التـأمين ايـراداً للخزينـة،         
 – المطلوب الاعادة بوجههما     مقابلة المدعيين   -وتدريك  

رسوم ونفقات الادعاء المقدم منهما، ومصادرة التـأمين        
  .ايراداً للخزينة

   

 الاستئناف المدنية في بيروتمحكمة 

  الثالثةالغرفة 

مروان كركبي  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان نبيلة زين وماري ابو مراد

 ٢٨/١١/٢٠٠٦ تاريخ ١٨٣٧رقم : القرار
  ياس ابو جوده ورفاقهال./ م.م.شركة نخال وشركاه ش
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  بناء عليه،

  :في الشكل -١
حيث ان الجهة المستأنف عليها تطلب رد الاستئناف        

إذ إن قيمـة    . م.م.أ/٦٤٠/ المـادة    أحكامشكلاً لمخالفته   
ية، والبـالغ   ل من المستأنف عليهم، المدعين بدا     كمطلب  

لنصاب القـانوني المـسموح بـه       لا تتعدى ا  . أ.د/٥٠٠/
  .فناللاستئ

 تطلــب رد إدلاءات الجهــة ةوحيــث ان المــستأنف
المستأنف عليها المشار اليها أعلاه وقبول إستئنافها شكلاً        

لأنها سبق لها وأن تقدمت بداية بادعاء مقابل طلبت         اولاً  
أن تدفع لها مبلـغ     بموجبه إلزام الجهة المستأنف عليها ب     

ما يجعل الحكم موضوع النـزاع قـابلاً        . أ.د/١٨٣٩٨/
 لأنه يقتضي الأخذ بمجمـوع طلبـات        وثانياًللاستئناف  

 ـوليس بطلب   . أ.د/٢٢٥٠٠/المستأنف عليهم البالغ     ل ك
  .واحد منهم على حدة

مـن المـادة    / ٢/وحيث انه وفقاً لأحكـام الفقـرة        
 مجمـوع   إلـى ع  ينظر في تقدير قيمة النزا    . "م.م.أ/٧٠/

الطلبات المتلازمة أكانت ناشئة عن سبب قانوني واحـد         
ام عن اسباب مختلفة وسواء قدمت في خصومة واحـدة          

م خصومات مختلفة ضمت فيما بعد وأيـا كـان عـدد            أ
  ...". الخصوماتأو الخصومة هذهالأطراف في 

وحيث يستفاد من احكام المادة المذكورة أنه إذا كانت         
 من عدة مدعين تشتمل علـى طلبـات         الدعوى المقدمة 

متلازمة يتم تحديد قيمة النـزاع بالاسـتناد الـى قيمـة      
الطلبات المدعى بها دون النظر الى نصيب كـل مـن           

  .الخصوم فيها
وحيث من الثابت بالاستحضار الابتدائي أن الجهـة        
المستأنف عليها، المدعية بداية، كانت قد طلبـت إلـزام          

أي بمعـدل   . (أ.د/٢٢٥٠٠/ا مبلغ   المستأنفة بأن تدفع له   
كتعـويض عـن الاضـرار      ) لكل فرد منها  . أ.د/٥٠٠/

  .اللاحقة بها نتيجة لسوء تنفيذ المستأنفة لموجباتها
وله ان البت بمطالب اي فرد      حوحيث مما لا خلاف     

علـى  ا من شأنه ان يؤثر يهمن افراد الجهة المستأنف عل 
ية التحقـق   الحل الذي يجب ان يقرر للآخر لا سيما لناح        

من مدى إخلال المـستأنفة بموجباتهـا ولناحيـة قيمـة           
  .التعويض الذي قد يحكم به



  ٢٤٧  الإجتھاد

وحيث أنه وبتحقق التلازم بين مطالب أفراد الجهـة         
المستأنف عليها لا يعد من الجائز الإعتداد بقيمة مطلـب          
كل فرد على حدة للقول ما إذا كـان الحكـم موضـوع             

 يقتضي الأخذ بمجمـوع     النزاع قابلاً للاستئناف ام لا بل     
قيمة مطالب افـراد الجهـة المـستأنف عليهـا البـالغ            

والذي يتعدى نصاب الاسـتئناف الأمـر       . أ.د/٢٢٥٠٠/
الذي يقتضي معه رد ادلاءات الجهة المـستأنف عليهـا          

  .المخالفة لهذه الوجهة لعدم قانونيتها
 ورد كذلك ضمن المهلة القانونية مـستوفياً   هنأوحيث  

  .كلية فيقبل شكلاًسائر شروطه الش

  : في الاساس-٢
حيث ان المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف لعـدم         
إخلالها بتنفيذ موجباتها العقدية والحكم مجـدداً بـالزام         
المستأنف عليهم بتسديد المبالغ المتوجبة بذمتهم والبالغـة      

مع الفائدة القانونية عن المبلغ المـذكور       . أ.د/١٨٣٩٨/
  .نذارات وحتى الدفع الفعليمن تاريخ تبلّغهم الإ

وحيث أن المستأنف عليهم يطلبـون رد الاسـتئناف         
نف بعد ان ثبت سوء تنفيذ      أالراهن وتصديق الحكم المست   

  .المستأنفة لموجباتها تجاههم
وحيث أن المسألة المطروحة تستوجب معرفة ما إذا        

 أساءت تنفيذ موجباتها تجـاه      أوكانت المستأنفة قد أخلّت     
عليهم المسافرين أم لا ومن ثم ترتيب النتـائج         المستأنف  

  .القانونية على ذلك
مـستأنفة  وحيث ان المستأنف عليهم يأخذون علـى ال       

    اس الذي كان     عدم تمكّنهم من إحياء السهرة الدينية والقد
ض إحياؤها على متن الباخرة لاكتظاظ هـذه        ترمن المف 

م الأمر  الأخيرة بالركاب وعدم تأمينها لأماكن المنامة له      
م تحت المطـر وفـي المماشـي        والذي حدا بهم الى الن    

وتحت الطاولات وعدم وجود تنظيم دقيـق للرحلـة إذ          
ق معاً وتتوقـف    لكانت الباصات التي تقل المسافرين تنط     

معاً في محطّات الاستراحة ما يجعل الحمامات مزدحمة        
ويحمل البعض على قضاء حاجاتهم في العـراء وعـدم          

فة بعدد الاشخاص في غرف النـوم إذ كـان       تقيد المستأن 
/ ٣٠/شخصاً ليصل الـى الــ       / ١٧/يفوق أحياناً الـ    

ت أقل مما هو متّفـق      كما أن وجبات الطعام كان    . شخصاً
ة نيس إضطروا الى الانتظار سـاعات       نيوفي مد . عليه

كما لم يتمكنّوا من زيارة     . قبل تمكّنهم من إشغال غرفهم    
 وصولهم الى المدينة في     كفن المسيح في تورينوا بسبب    

وقت متأخر، وفي روما وبدلاً من تأمين اقـامتهم لـدى           
خاليـة مـن    اليسوعيين أقاموا في مدرسة كانـت       الآباء  

  .تمديدات المياه

وحيث انه يقتضي البحث في هـذه الأمـور تباعـاً           
لمعرفة ما إذا كانت المستأنفة قـد أسـاءت ام لا تنفيـذ             

  .موجباتها
راق الملـف لا سـيما مـن        حيث من الثابت بأو    -أ

الكتيب الذي يرعى العلاقة التعاقدية بين طرفي النـزاع         
من "  دينية   –سياحية  "ان المستأنفة التزمت تأمين رحلة      

 الى عدد من المدن في ايطاليا       ٢٠٠٠ آب   /٢١/الى  / ٣/
وفي فرنسا جرى تفصيل برنامجهـا بموجـب الكتيـب          

ادر المـستأنف   وقد كان من المتفّق عليه ان يغ      . المذكور
أب على مـتن بـاخرة     / ٧/مساء يوم   " مديغوريه"عليهم  
سـهرة مـع    "وعلى ان يصار الى احياء      " أنقونا"باتجاه  
مع قداس نصف الليل علـى مـتن         حتى الصباح يسوع  
  ".الباخرة

وحيث انه وبالنسبة للمنامة على متن الباخرة فانه لا         
للمسافرين إذ   كان على المستأنفة تأمين المنامة       انهيتبين  

وما . الصباحكان من المفترض إحياء سهرة دينية حتى        
يعزز قناعة المحكمة لهذه الناحية هو عدم ذكر مـسألة          

 آب حيث   /٣/المنامة في الكتيب كما حصل بالنسبة ليوم        
آب / ٨/ ليـوم    أو"ورد صراحةً المنامة في بونـسيون       

ب حيث كـان    آ/١٠/ المنامة في فندق ام ليوم       درحيث و 
كما ان الأب حـاتم، والـذي       . متوقّعاً النوم في الباصات   

المـسافرين، أكّـد لـدى      كان يترأس إحدى مجموعات     
/) ٥٢: /محضر المحاكمة ص  ( إفادته بداية    إلىالاستماع  

ان الرحلة على الباخرة كانـت ليلـة       "أنهم كانوا يعلمون    
أما بالنـسبة للـسهرة     ". سجود ولم تكن مخصصة للنوم    

" إنجـاز " أكّد الأب المذكور أنه لم يتمكن من         الدينية فقد 
السهرة الدينية بسبب اكتظاظ الباخرة بالركـاب وتكـون      
بالتالي المستأنفة مسؤولة عـن فـشل الـسهرة الدينيـة           
المرتقبة إذ كان من واجبها إتخاذ كافة التدابير اللازمـة          
التي من شأنها تأمين إحياء تلـك الـسهرة ولا يمكنهـا            

وجباتها لهذه الناحية من إلقاء اللّوم علـى        للتخلّص من م  
  .السلطات الأجنبية

 وحيث أنه وبالنسبة لعدد وجبات الطعام فأنه لـم         -ب
يثبت بأوراق الملف مـا يفيـد عـدم تقـديم المـستأنفة        
للمستأنف عليهم للوجبات التي التزمت بها ويقتـضي رد         

  .ادلاءات هؤلاء المخالفة لهذه الجهة لعدم الثبوت
 أنه وبالنسبة لإدلاء المستأنف عليهم بـأن         وحيث -ج

/ ٣٠/ حتـى    أوشخصاً  / ١٧/ حد   إلىعددهم كان يصل    
شخصاً في الغرفة الواحدة فانه فضلاً عن نفي الـشاهدة          

: محضر البداية ص  (مهى ماضي التي شاركت بالرحلة      
لهذا الأمر فمن البين أن الرحلة موضوع النـزاع         ) ٤٠

تها تمكين أكبر عـدد مـن       كانت رحلة سياحية دينية غاي    



  العـدل  ٢٤٨

الاشخاص من الاشتراك بها بأسعار مخفّـضة ويكـون         
 أو" البانـسيونات "بالتالي من المتوقِّع أن تتم المنامة في        

د النـائمين فـي المكـان       الأديرة حيث يتجاوز عادة عد    
معـه رد إدلاءات المـستأنف      الواحد الإثنين ما يقتضي     

  .ايضاًلمخالفة لهذه الوجهة لعدم ثبوتها عليهم ا
ء المستأنف عليهم بأنه كـان  وحيث انه وبالنسبة لإدلا  

واجب المستأنفة تأمين إقامتهم لدى الآباء اليسوعيين       من  
بدلاً من الإقامة في مدرسة في مدينة روما، فان الكتيب          

 ذلـك كمـا ان      إلـى شر  يالذي يحدد برنامج الرحلة لم      
الشاهدة مهى ماضي التي شاركت في الرحلـة افـادت          

داية انهم كانوا على علم بأنهم سينامون فـي مدرسـة           ب
 رد إدلاءات المـستأنف علـيهم       هالأمر الذي يقتضي مع   

  .المخالفة لهذه الوجهة لعدم صحتها
 ـ       -د م يه وحيث أنه وبالنسبة لعدم تمكّن المستأنف عل

من زيارة كفن المسيح ولمسألة وصول الباصـات فـي          
فندق في نـيس     اماكن الاستراحة والى ال    إلىنفس الوقت   

مع ما نتج عن ذلك من انزعاج للمسافرين تبعـاً لعـدم            
 عـدم   أوتمكّنهم من إرتياد الحمامات بسبب كثرة عددهم        

تمكّنهم من النوم إلاّ ساعات قليلة قبل المغادرة صـباحاً          
من نيس فانه كان يتوجب على المستأنفة، وبحكم خبرتها         

ظـيم هـذه    في مجال السياحة، بذل العنايـة الكافيـة لتن        
المسائل بشكل أدق وأفضل بحيث تؤمن تنفيذ البرنـامج         
المتفق عليه بكامله وبشكل يضمن راحة المسافرين معـاً       

  . مسؤولة عن الإخلال الحاصلهاويقتضي بالتالي اعتبار
وحيث أنه والحالة ما تقدم تكون المستأنفة مـسؤولة         

 ـ       تجـاه   افقط عن سوء تنفيـذها لـبعض مـن موجباته
ياء السهرة الدينيـة    حن من إ  عدم التمكّ (هم  المستأنف علي 

على متن الباخرة، إنتظار المسافرين وقت طويل لدخول        
الحمامات بسبب سوء التنظيم، وعدم تمكنّهم من النـوم         
 )في نيس سوى فترة قصيرة وعدم زيارة كفن المـسيح         

ها بـالتعويض لكـل فـرد مـن         مويقتضي بالتالي الزا  
مع الفائدة القانونية عن    . أ.د/٥٠/المستأنف عليهم بمبلغ    

المبلغ المذكور من تاريخ صدور القـرار حتـى الـدفع           
الفعلي وبالتالي فسخ الحكم المستأنف الذي قضى بخلاف        

  .ذلك
وحيث انه وبعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمـة         

 الزام المستأنف   إلىيقتضي إجابة طلب المستأنفة الرامي      
تي لا تزال متوجبة بـذمتهم      عليهم بتسديد قيمة المبالغ ال    

لمصلحتها وذلك بعد إجراء المقاّصة بين ما هو متوجب         
  .لهم وعليهم

وحيث انه تكون بالتالي قيمة المبالغ الواجب تسديدها        
للمستأنفة من كل من المستأنف عليهم هي، وبعد إجـراء          

المقاصة بين قيمة التعويض المتوجب لهـم ومـا هـو           
  :هي التاليةمتوجب بذمتهم 

  تاريخ تبلغ الإنذار  المبلغ  لإسما
  ١٢/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٣٥٠/   الياس أبو جوده•
  ٢٧/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٥٥٠/   ندى أبي منصور•
  ١٦/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٥٥٠/   رالف أبي نادر•
  ٣/١١/٢٠٠٠  .أ.د/٦٨٨/   جوزفين بو ملهب•
  ١٦/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٥٥٠/   اوكيت البقاعي•
 ـ      ( أ.د/٨٢٠/ب مبلـغ  علماً ان المستأنفة لم تُثبـت توج .

  .)أ.د/٦٠٠/بذمتها لذلك ترى المحكمة الأخذ بمبلغ 
  ٩/١/٢٠٠١  .أ.د/١٥٠/   فوزي البرنس•
  ١٢/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٥٥٠/   جوزف البعينو•
  ١٢/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٥٥٠/   دافيد البعينو•
  ٥/١/٢٠٠١  .أ.د/١٥٠/   رامي الترك•
  ٢٧/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٤٧٥/   اليانا الحداد•
  ٢٦/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٤٧٥/  فوش رانيا حر•
  ١٠/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/١٥٠/   رينه الحداد•
  ٣/١١/٢٠٠٠  .أ.د/٤٧٥/   نسرين الخوري•
  ١٦/٢/٢٠٠١  .أ.د/٣٠٠/   مارون خيراالله•
  غير مبلغ  .أ.د/٣٠٠/   جان خيراالله•
  ٢/٣/٢٠٠١  .أ.د/١٥٠/   شربل خوري•
  ٣٠/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٦٢٥/   ديالا دكاش•
  ١٨/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٥٥٠/   جورجينا زياده•
  ١٣/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٦٢٥/   دوري ساسين•
  ١/٣/٢٠٠١  .أ.د/١٥٠/   كلير صفير•
  ١٦/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٥٥٠/   نادر طحطوح•
  ٣/١/٢٠٠٠  .أ.د/٢٥٠/   آلان العوض•
  ٢١/٢/٢٠٠١  .أ.د/٤٧٥/   كاتيا عماد•
  ١٦/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٥٥٠/   دوللي العجيل•
  ١٢/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٥٢٠/  غزال شكراالله •
  ١٢/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٥٢٠/   ريتا غزال•



  ٢٤٩  الإجتھاد

  غير مبلّغ  .أ.د/٢٠٠/   جوزف غانم•
  مليان غانبولايته الجبرية على ابنته ا

  ٢٦/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٥٥٠/   زينه غصن•
  ١٧/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٢٠٠/   أدلين فرام•
  ١٧/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٥٥٠/   فادي فياض•
  ٩/٣/٢٠٠١  .أ.د/١٥٠/   ناجي قزيلي•
  ١٢/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٥٥٠/   سم القاعي•
  ١٢/١٠/٢٠٠١  .أ.د/١٥٠/   عمر القزي•
  ٤/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/١٥٠/   ماريو القزي•
  ١٦/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٥٥٠/   ربيع كميد•
  ٤/١/٢٠٠١  .أ.د/٥٥٠/  بنايوتي لا استافرو•

      لوكاس زوجة حنا سعد
  ١٦/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٤٧٥/   روجيه مسكاوي•
  ١٣/١٠/٢٠٠٠  .أ.د/٢٥٠/   جوزف مسلم•
  غير مبلّغة  .أ.د/١٥٠/   باتريسيا مخول•

وحيث انه يقتضي الزام المستأنف عليهم المشار اليهم        
لغ المنوه اليها أعلاه للمستأنفة مع الفائدة       اانفاً بتسديد المب  

 تبلّغهم الإنذار وحتى الـدفع الفعلـي        يخالقانونية من تار  
باستثناء المستأنف عليهم جان طانوس خيراالله وجـوزف     

م بولايته الجبرية على ابنته اليان غـانم وباتريـسيا          غان
جوزف مخول الذين تسري الفائدة بالنـسبة الـيهم مـن           

  .تاريخ تقديم الدعوى لعدم ثبوت تبلغهم الانذار
وحيث انه يقتضي ايضاً الزام المستأنفة بـأن تـدفع          
للمستأنف عليهم ريتا ابي راشد ومـاري داود وهـادي          

 ما يعادله بالليرة    أو. أ.د/٥٠/شاوي ورين صليبي مبلغ     
 الدفع مع الفائدة القانونيـة عـن المبلـغ          بتاريخاللبنانية  

 وحتى الـدفع الفعلـي      القرارخ صدور   يالمذكور من تار  
  .وبالتالي فسخ الحكم المستأنف

وحيث أنه لم يعد ثمة حاجة لبحث كافـة الاسـباب           
 المخالفة سيما لجهة المطالبة بالعطل      أووالمطالب الزائدة   

  .والضرر لانتفاء ما يبرره قانوناً فيرد

  لذلك،
  :تقرر

ول الاستئناف شكلاً وأساسـاً وفـسخ الحكـم         ب ق -١
  :المستأنف والحكم مجدداً

 بالزام المستأنف عليهم المحددة اسماؤهم في مـتن     -أ
مـن هـذا    / ١١/و/ ١٠/الجدول المدرج في الصفحتين     

فـي مـتن    القرار، بأن يدفعوا للمستأنفة المبالغ المحددة       
الجدول المذكور أو ما يعادل هذه المبالغ بالليرة اللبنانية         
بتاريخ الدفع مع الفائدة القانونيـة مـن تـاريخ تـبلّغهم            

اء المستأنف علـيهم    نثلإنذارات وحتى الدفع الفعلي باست    ا
جوزف غانم بولايته الجبرية عن ابنته القاصـرة اليـان          

مخـول  غانم وجان طانوس خيراالله وباتريسيا جـوزف        
م من تاريخ تقديم الدعوى     يه تسري الفائدة بالنسبة ال    نالذي
  .٧/١٠/٢٠٠٠في 

 بالزام المستأنفة بأن تدفع لكل مـن المـستأنف          -ب
عليهم ريتا ابي راشد وماري داود وهادي شاوي وريـن       

 ما يعادلـه بـالليرة اللبنانيـة        أو. أ.د/٥٠/صليبي مبلغ   
ريخ صدور هـذا    بتاريخ الدفع مع الفائدة القانونية من تا      

  .القرار وحتى الدفع الفعلي
  . خالفأو رد كل ما زاد -٢
 تضمين طرفي النزاع الرسوم والنفقات مناصفة       -٣

  .وإعادة التأمين
   

 الاستئناف المدنية في بيروتمحكمة 

  الثالثةالغرفة 

مروان كركبي  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان نبيلة زين وماري ابو مراد

  ٢٨/١١/٢٠٠٦ تاريخ ١٨٤٢رقم : رالقرا

  بولس برباري ورفاقه/ يوسف بطرس

–
–

–
–


–




 



  العـدل  ٢٥٠

  بناء عليه،

  :الشكل في -اولاً 
حيث ان كل من الاستئناف الاصـلي مقـدم ضـمن           
المهلة القانونية ومستوفٍ الشروط الشكلية كافة، فيقتضي       

  .قبوله شكلاً
وحيث ان الاستئناف الطارئ مقـدم فـي اللائحـة          
الجوابية الاولى ومـستوفٍ الـشروط الـشكلية كافـة،          

  .فيقتضي قبوله شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
لحاضر مقدم بوجـه المـستأنف      حيث ان الاستئناف ا   

  . بوزانت توباليان الذي قدم بدوره استئنافاً طارئاًعليه
وحيث يتبين ان هذا الاخير توفي اثناء الـسير فـي           
المحاكمة الاستئنافية، فتقدمت أرملته ماري نعوم شدياق       
وابنته كارولين توباليـان بطلـب تـصحيح خـصومة          

صـلي  واحلالهما محل المتـوفي فـي الاسـتئنافين الا        
والطارئ، وذلك بـصفتهما مـستفيدتين مـن التمديـد          

  .القانوني، فيقتضي قبول الطلب
وحيث ان المستأنف يطعن فـي القـرار المـستأنف          
لأسباب مفادها أنه أخطأ في الزامـه بـاجراء أعمـال           
الترميم، وفي تحميله نفقات الترميم وفي عـدم تحميلهـا          

ي القرار  للمستأنف عليه، كما ان المستأنف عليه يطعن ف       
لأنه لم يحدد مهلة لأعمال الترميم ولأن بقـاءه خـارج           
المأجور بسبب عدم المباشرة بأعمال الترميم هـو تعـد          

  .واضح على حقوقه
أ م م تنص    /٥٧٩/وحيث ان الفقرة الأولى من المادة       

على أنه على قاضي الامور المستعجلة ان يتخذ التدابير         
 ـ     ة دون التعـرض   المستعجلة في المواد المدنية والتجاري

  .لأصل الحق
وحيث انه من الثابت من تقريـر الخبيـرين أحمـد           

وشربل منعم المكلفين من قبل هـذه المحكمـة،       عويدات  
والمبرز نسخة عنه في الملف، ان البناء بحالته الحاضرة         
مهدد بالانهيار ويشكل خطراً على السلامة العامة وعلى        

  .دون هدمهالمقيمين فيه خاصة، كما انه قابل للترميم 
وحيث ان الخطر الناجم عن وضـع البنـاء المهـدد      

 وقت يشكل عنصر العجلة المنـصوص       أيبالانهيار في   
أ م م التي تولي قاضـي الأمـور         /٥٧٩/عنه في المادة    

 منع وقـوع    إلىالمستعجلة صلاحية اتخاذ التدابير الآيلة      
الأضرار، مما يجعل القرار المستأنف الذي قرر الاخلاء        

لهذه الجهة، لتجنب الأضرار البشرية في حال       في محله   

انهيار المبنى بصورة فجائية، ولأن بقاء الجهة المستأنف        
 وعلـى  عليها في المأجور يشكل خطراً على سـلامتهما    

  تأثير في حقهما   أيالسلامة العامة، دون ان يكون لذلك       
في الاجارة، بحيث ان العلاقة التأجيرية تبقى قائمة بـين          

ما لم تفسخ من قبل قاضي الموضوع، وعلى        الفريقين طال 
ان يبت هذا الأخير لدى مراجعته اصولاً مصير العلاقة         
وحقوق كل من الفريقين وواجباتهما، الأمر الذي يخرج        

  .عن اختصاص قضاء العجلة
  وحيث انـه اذا كـان لقـضاء العجلـة صـلاحية            
اتخاذ تدابير لمنع وقوع ضرر معـين، إلا انـه لـيس            

 بتحديـد   أوالمالك بالقيام بأعمال الترميم     مختصاً لإلزام   
مهلة معينة للشروع بذلك تحت طائلة غرامـة اكراهيـة      
عن كل يوم تأخير، لأن هذه المسألة تعتبر تصدياً لأصل          
الحق، الأمر الذي يخرج بدوره عن اختصاص قـضاء         

 رد الاستئناف الطـارئ لهـذه       العجلة، فيقتضي بالتالي  
  .الجهة

 تقـدم تـصديق القـرار       وحيث يقتضي في ضوء ما    
المستأنف لجهة قضائه بالاخلاء الموقت وفسخه لـسائر        
الجهات وتضمين الفريقين الرسوم والنفقـات مناصـفة        

     .واعادة التأمين للمستأنف

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

قبول الاستنئافين الأصلي والطـارئ فـي الـشكل،         
وتصحيح الخصومة بحيث تحل أرملة المستأنف عليـه        

  م شدياق وابنته كـارولين توباليـان محلـه،         ماري نعو 
وفي الأساس فسخه جزئياً لجهة الالزام بالترميم والمهلة        
  التــي حــددها لــذلك، والحكــم مجــدداً بــرد طلــب 
الالزام بالترميم، وتصديق القرار لباقي جهاته وتـضمين        

 إلـى الفريقين الرسوم والنفقات مناصفة، واعادة التأمين       
  .المستأنف

   



  ٢٥١  الإجتھاد

  في بيروت المدنيةالاستئنافة محكم

  الثالثةالغرفة 

مروان كركبي  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان نبيلة زين وماري ابو مراد

  ٢٨/١١/٢٠٠٦ تاريخ ١٨٤٣رقم : القرار
  وقف مطرانية بيروت المارونية./ ل.م.شركة لاسيتيه ش

–
–

–
–

–
–

–
–
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  اذا كان هناك نزاع جدي حـول طبيعـة الاشـغال           
حتى تاريخ الانذار باخلاء المؤسـسة موضـوع عقـد          
الاستثمار، الا انه بعد هذا التاريخ اصبح من الواضـح           

ازع فيه جدياً ان اشغال المستأنفة لم يكـن         ومن غير المن  
 مسوغ قانوني وهو يقع بالتـالي تحـت         أي إلىمستنداً  

 العقد الموقَّع بين الفريقين بما فيها البنـد المتعلـق           أحكام
بالغرامة الاكراهية، الأمر الذي يستتبع الـزام الـشركة         
المستأنفة بدفع سلفة وقتية تمثِّل مجموع قيمة تلك الغرامة         

ق عليها عقداً منذ تاريخ الانـذار وحتـى تـاريخ            المتف
  . الاخلاء

  بناء عليه،

  :في الشكل -اولاً 
حيث ان الاستئنافين الاصلي والطارئ مقدمان ضمن       
المهلة القانونية مستوفيان كافة الشروط الشكلية فيقتضي       

  .قبولهما شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
  :في الاستئناف الاصلي -١
I- م. م٣ فقرة ٥٧٩لمادة  اأحكام في مخالفة.  

 المستأنف ورد   القرارحيث ان المستأنفة تطلب فسخ      
 من المادة   ٣طلب السلفة الوقتية لعدم توفر شروط الفقرة        

اع جدي حول الدين المنازع     زوذلك لوجود ن  . م. م ٥٧٩
فيه، وتدلي المستأنفة لهذه الجهة انه ثمة دعـوى عالقـة      

يجـارات لجهـة    امام القاضي المنفرد الناظر بقضايا الا     
البدلات المنازع فيها كما وانّه ثمة دعوى اخرى عالقـة          
امام محكمة التمييز طعناً بالقرار الذي قضى باخلائهـا         
من المأجور، واخيراً ان القرار المستأنف لم يأخذ بعـين          
الاعتبار الاعفاء الذي منح للمستأنفة من قبل الاب القـيم          

  . منهاالمبرز ابي خليل والذي تم تدوينه على المستند
وحيث وانه ومن جهة اولى، ان وجود دعوى واكثر         
امام محاكم الاساس لا ينفي حق قاضي العجلة في مـنح           
السلفة الوقتية في حال توافرت شـروطها، سـيما وان          
قرارات قاضي الامور المستعجلة مؤقتة ولا تتمتع بقـوة     
القضية المحكوم بها بالنسبة لاساس الحق، بمعنـى انـه          

محكمة الموضوع ان تصدر فيمـا بعـد حكمـاً          يجوز ل 
معاكساً لتوجه قاضي الامور المـستعجلة عنـد اتخـاذه        
القرار بمنح السلفة الوقتيـة، ممـا يـستوجب معـه رد        

  .ادلاءات المستأنفة لهذه الجهة لعدم قانونيتها
وحيث انّه من جهة ثانية يقتضي لاسـتكمال البـت          

وضـوع   عدم وجود نزاع جدي حول الدين م       أوبوجود  
الدعوى، بحث القيمة الثبوتية العائدة للمستند المبرز من        
المستأنفة والوارد فيه الاعفاء المنازع في صحته، وهـذا   
ما ستفعله المحكمة تحت عنـوان الـسبب الاسـتئنافي          

  .الثاني

II-   ١٣٢مخالفة الاحكام   :  السبب الاستئنافي الثاني 
  : موجبات وعقود٣٤٠و. م.م. أ١٦٣و

 المستأنف  القرارنفة تطلب ايضاً فسخ     حيث ان المستأ  
لعلة ان القرار المذكور خالف قاعدة الاثبات الواردة في         

  مـن  ائهافاذ انها قدمت الدليل على اع     . م. م ١٣٢المادة  
نف عليـه   أفي حين لم يتقدم المـست     . أ.د/٣٥,٠٠٠/مبلغ  

بثمة دليل معاكس، كمـا وانهـا تعيـب علـى القـرار       



  العـدل  ٢٥٢

اذ ان المـادة    . م. م ١٦٣المستأنف سوء تطبيق المـادة      
المذكورة تعتبر ان ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد          

ة المدين، يعتبر   زوح مستند في    أوبراءة الذمة على سند     
حتى ثبوت العكس حجة على الدائن، كما هي الحال في          
الدعوى الراهنة بالنسبة للاعفاء الـوارد فـي المـستند          

ذكورة على عكس ما اتى     المبرز من قبلها، وان المادة الم     
 خـتم   أو توقيع   أيبه القرار المستأنف لم تشترط اطلاقاً       

على هذه العبارات، كما وان القرار المـستأنف اخطـأ          
 إلـى تند الذي يفيد الابراء     مسعندما لم يعتبر ان تسليم ال     

ثبـت  ي ان   إلـى المدين انّما يقرر معه حصول الابـراء        
  .العكس

ط لاعتبار العبارات   تشتر. م. م ١٦٣وحيث ان المادة    
التي تفيد براءة الذمة والمدونة على السند الذي بحـوزة          

 على الـدائن لاثبـات      ةالمدين، حتى ثبوت العكس، حج    
 مؤرخـة، ان    أو هذه العبارات موقعة     نالايفاء ولو لم تك   

تكون فعلياً صادرة عن الدائن حيث لا يكون من التباس          
حاضرة، اذ ان   في ذلك، الامر غير المتوفر في الحالة ال       

على السند المبرز من المستأنفة لا تدل       العبارات المدونة   
 تبين حـصول    اتتوبأي طريقة على هوية صاحبها، بل       

  . تفصيل آخرأيالأعفاء دون 
فـاء  عوحيث انّه استناداً لما تقدم لا يمكن اعتبار الا        

المدون في المستند المبرز من المستأنفة بمثابة عبـارات         
ممـا  . م. م ١٦٣توفر شـروط المـادة      ابراء ذمة لعدم    

  .يستوجب رد ادلاءات المستأنفة لهذه الجهة
وحيث انّه لا يعود بالتالي من مجال امام المـستأنفة          

 ١٣٢للقول بأنها عكست عبء الاثبات عمـلاً بالمـادة          
لان الاثبات الذي تقدمت به والمتمثل بعبارة الاعفاء        . م.م

قى عـبء الاثبـات     لا يتمتع بأي قوة ثبوتية وبالتالي يب      
 عليها، فيقتضي رد ادلاءات المستأنفة لهذه الجهـة         اًواقع
  .ايضاً

 ٣٤٠ تبعاً لما تقدم لا مجال لتطبيق المادة         انهوحيث  
لعدم توافر شروطها مما يقتضي معه رد ادلاءات        . ع.م

  .المستأنفة
III-السبب الاستئنافي الثالث :  

لعدم حيث ان المستأنفة تطلب فسخ القرار المستأنف        
اجابته على طلب تكليف الخبير باسـتكمال مهمتـه والا          
دعوة الاب ابي خليل للاستجواب، مخالفاً بـذلك المـادة          

  ..م. م٣٦٦معطوفة على المادة . م. م٥٣٧
وحيث ان توسيع مهمة الخبيـر واسـتجواب احـد          
الفرقاء في الدعوى هي من تدابير الاثبات والتحقيق التي         

ي بحثها عن الحقيقة، وبالتالي     ارة المحكمة ف  نامن شأنها   

ان المحكمة غير ملزمة باتخاذ مثل هذه التدابير الاّ بقدر          
ما تراه مناسباً فيقتضي تبعاً لذلك رد ادلاءات المـستأنفة          

  .لهذه الجهة كذلك
IV-في السبب الاستئنافي الرابع :  

حيث ان المستأنفة تطلب فـسخ القـرار المـستأنف          
  .والنفقاتيلها نصف الرسوم ملناحية تح

تنص على انّه في حـال      . م. م ٥٤١وحيث ان المادة    
تعدد الخصوم الخاسرون جاز الحكم بنسبة النفقات بينهم        

  .بالتساوي
 من الدعوى بداية،    اًوحيث ان المستأنفة خسرت جزء    

، قسمة الرسوم والنفقات    .م. م ٥٤١مما يبرر وفق المادة     
بـدوره   عليه الذي خسر     المستأنفبالتساوي بينها وبين    

 ادلاءات  دالجزء الآخر في الدعوى، ممـا يـستوجب ر        
  .المستأنفة لهذه الجهة

وحيث يقتضي تأسيساً على ما تقدم قبول الاسـتئناف         
شكلاً ورده في الاساس وتصديق الفقرة الحكميـة مـن          

  .القرار المستأنف في بنودها الاول والثاني والسابع

  : في الاستئناف الطارئ-٢
I-في السبب الاول :  

 القـرار حيث ان الوقف يطلب بشكل طارئ فـسخ         
عـن  لجهة رده الطلب المتعلق ببدلات الايجار الناتجـة         

 مـن   ١١ المستأنفة بالاخلاء مخالفاً في ذلك البنـد         تأخُّر
العقد الموقع بين الفريقين، وقد ادلت هذه الاخيرة بأنهـا          

 استمرت بالاشـغال بـصورة هادئـة        ٢٠٠١بعد سنة   
قف باستيفاء الموجبات المـستحقة     ة، واستمر الو  مرومست

 ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢ – ٢٠٠١عن الاشغال عـن سـنوات       
  . انذارأي المستأنفة إلىدون ان يوجه 

  :وحيث يتبين من اوراق الملف ما يلي
 منه، انّه عند انتهـاء      ١١ تضمن العقد في المادة      -١

العقد تتعهـد الـشركة بـأن تـسلم الوقـف المؤسـسة        
طائلة غرامـة اكراهيـة     وموجوداتها بحالة جيدة تحت     

  .قدرها ماية دولار عن كل يوم تأخير
 استمرت الشركة بالاشغال بعد انتهاء مدة العقـد         -٢

، وقد وجه الوقف اليها انـذاراً بتـاريخ         ٢٠٠١في سنة   
 لتسليم المؤسسة موضوع عقد الاسـتثمار       ١٤/١/٢٠٠٣
  .فع الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في العقددو

  ٢٤/٨/٢٠٠٤ال حتى تاريخ  استمر الاشغ-٣
منح السلفة الوقتية ان يكـون الـدين        لوحيث يشترط   

  .موضوع السلفة غير خاضع لنزاع جدي



  ٢٥٣  الإجتھاد

وحيث وان كان هناك نزاع جـدي حـول طبيعـة           
ــاريخ   ــاخلاء بت ــذار ب ــاريخ الان ــى ت ــغال حت الاش

، الاّ انّه بعد هـذا التـاريخ اصـبح مـن      ١٤/١/٢٠٠٣
ان اشغال المستأنفة   الواضح ومن غير المنازع فيه جدياً       

 مسوغ قانوني، وهو يقع بالتـالي       أي إلىلم يكن مستنداً    
 من العقد الموقـع بـين الفـريقين         ١١ البند   أحكامتحت  

  . في كل مفاصلهاةوالذي يرعى علاقتهما التعاقدي
وحيث ان مدة اشغال الشركة بعد انذارها بـالاخلاء         

 وحتى تنفيذ هـذا الاخـلاء بتـاريخ         ١٤/١/٢٠٠٣في  
 يوماً فيكون مبلـغ     ٥٨٧ استمرت سحابة    ٢٤/٨/٢٠٠٤

 ٥٨٧٠٠= ١٠٠×٥٨٧الغرامة الاكراهية التعاقدية بالغاً     
، فيقتضي الزام الشركة المستأنفة بهذا المبلغ وفـسخ         .أ.د

  .القرار المستأنف لهذه الجهة

II-في السبب الثاني :  
حيث ان المستأنف طارئاً يدلي تحـت هـذا الـسبب          

. م.م٣٢١ و ٣٢٠ و ٣١٩نف للمواد   بمخالفة القرار المستأ  
 ـاذ ان الخبير المكلف من قبل المحكمة تخطـى            ددوح

المهمة المحددة له باجراء مقاصة بين الدينين دون طلب         
 من الفريقين، وان المبلغ الذي تدعي المـستأنفة         أي من

تسديده كرسوم بلدية هو في الاصل غير متوجب قانونـاً        
  .على المستأنف عليه

 المستأنف لم يخطئ في اعتباره انّه       القراروحيث ان   
 هناك منازعة جدية حول توجب الرسوم البلدية المدفوعة       

 توجبها، اذ ان     عليه ام عدم   فمن المستأنفة بذمة المستأن   
 الذي اعفـى    ٢١٠/٢٠٠٠معظمها يعود لما قبل القانون      

المستأنف عليه من الرسوم البلدية، وان هذه الرسـوم لا          
كـل لان موجبـات الفـريقين       يمكن فصلها عن العقد ك    

متبادلة في هذه الحالة لا يحق لاحد الفـريقين مطالبـة           
الآخر بانفاذ موجباته دون ان يكون نفذ موجباتـه اولاً،          

اب القرار المستأنف في ما توصل اليـه لهـذه          صوقد ا 
  .الناحية فيقتضي تصديقه لهذه الجهة

III-في السبب الاستئنافي الثالث :  
تحت هذا السبب بـأن القـرار       حيث ان الوقف يدلي     

المستأنف لم يقرر الزام المستأنفة بتسديد فواتير الكهرباء        
 مباشرة لمؤسسة كهرباء لبنان، عن الفترة التـي         أوله،  

كانت تشغل فيها المستأنفة المأجور، مما يستوجب فسخه        
  ..م. م٣ فقرة ٥٧٩لمخالفة المادة 

وحيث لا يعود لهذه المحكمة، بحكـم اختـصاصها          
تعجلة الزام المستأنفة بـدفع مبلـغ       مسمتعلق بالقضايا ال  ال

معين للمستأنف عليـه، كمـا انّـه لا يـدخل ضـمن             

 الزام المستأنفة بتسديد رسوم الكهربـاء       مراختصاصها ا 
مباشرة، لما في ذلك في تصدٍ لاساس النـزاع لا سـيما            
وان هذه الرسوم هي موضـوع منازعـة جديـة بـين            

  .الفريقين
جة لكل ما تقـدم فـسخ القـرار          وحيث يقتضي نتي  

المستأنف لجهة الحكم بالغرامة الاكراهية المقررة تعاقداً       
والحكم مجدداً بالزام الـشركة المـستأنفة بـأن تـدفع           

، وتـصديقه لـسائر     .أ.د/٥٨٧٠٠/للمستأنف عليه مبلغ    
الجهات وتضمين المستأنفة الرسوم والنفقات ومـصادرة       

  .التأمين
ثانيـة رد الاسـتئناف     وحيث انّه يقتضي من ناحية      

  .الاصلي اساساً
وحيث انه لم يعد ثمة حاجة من بحث كافة الاسـباب           

       .المخالفة والزائدة

  لذلك،
  :بالاجماعتقرر 

  .الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً قبول -١
 الطارئ اساساً وفـسخ القـرار       الاستئناف قبول   -٢

غرامـة  المستأنف لجهة عدم قضائه بالسلفة الوقتية عن ال       
الاكراهية والحكم مجدداً بالزام الشركة المستأنفة لاسيته       
ــة   ــروت الماروني ــة بي ــف مطراني ــدفع لوق ــأن ت ب

ثمانية وخمسين الفـاً وسـبعماية دولار       . (أ.د/٥٨٧٠٠/
  ).اميركي

  . المخالفةأو رد سائر الاسباب الزائدة -٣
 تصديق القرار لسائر جهاته الاخرى وتـضمين        -٤

  .النفقات ومصادرة التأمينالمستأنفة الرسوم و
          



  العـدل  ٢٥٤

  في بيروت المدنيةالاستئنافمحكمة 

  الرابعةالغرفة 

سهيل عبود والمستشاران  الرئيس :الهيئة الحاكمة
   ومنذر ذبيانحدانيا الدحدا

  ٦/٧/٢٠٠٥تاريخ  ١٢١٣رقم : قرارال
  جمال ومحمد عيتاني/ منى الكعكي

––
–


 

–
––

–
 

  بناء عليه،

  :في الشكل -اولاً 
حيث ان هذا الاستئناف وارد ضمن المهلة القانونيـة         

 بالتـالي وهو مستوفٍ الشروط الشكلية كافة ويقتـضي        
  .قبوله شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
 ـحيث ان البتّ بالاسـباب الاسـتئنافية ال         ـ ب ىدلم ا م

 – عليهاالجهة المستأنف   البحث في مدى صفة      يستوجب
 للتقدم بطلب اسقاط الحجز الاحتياطي على       –المستدعية  

عـين  / ٥٦٠/من العقار رقم    / ١٧/و/ ١٦/القسمين رقم   
المريسة، وفي مـدى جـواز اعـلان سـقوط الحجـز          

  .الاحتياطي المذكور
وحيث من الثابت من صورتي سندي التمليك العائدين        

عـين  / ٥٦٠/ر رقم   من العقا / ١٧/و/ ١٦/للقسمين رقم   
يـه الـسيد    ن الاول تعود ملكيته للمستأنف عل     المريسة، ا 

 يتاني، فتكون صفة الجهة المستأنف    محمد عبد الرحيم ع   
 متوافرة فـي القـضية الراهنـة،        – المستدعية   –عليها  

  . انتفاء الصفةإلىند مس الالاستئنافيويقتضي رد السبب 
اط وحيث يبقى من الواجب التثبت من مدى جواز اسق        

من / ١٧/و/ ١٦/ى على القسمين    قالحجز الاحتياطي المل  
  .عين المريسة/ ٥٦٠/العقار رقم 

تجـارة ان   / ٥٠٣/ المـادة    أحكاموحيث يستفاد من    
 أوالحكم باعلان الافلاس يستلزم ايقاف الدائنين العاديين        

الحائزين لامتياز عام عن المداعاة الفردية التي تنحصر        
يق رلاء التفليسة من غير تف    بعد صدور هذا الحكم في وك     

  . بين الديون التجارية والديون المدنية
وحيث منذ حكم الافلاس يكون كلّ إجـراء تنفيـذي          

/ ٥٠٣/ممنوعاً على الدائنين المشار اليهم فـي المـادة          
 الاحتياطيـة   اتالمشار اليها اعلاه، وتـسقط الحجـوز      

جـال  اة سابقاً من قبلهم وبالتالي فإنه لا م       قوالتنفيذية المل 
 يقـضي بتحويـل الحجـز       اًللمستأنفة ان تستصدر قرار   

مـن  / ١٧/و/ ١٦/الاحتياطي الملقى على القسمين رقم      
  . حجز تنفيذيإلىعين المريسة / ٥٦٠/العقار رقم 

  :يراجع بهذا المعنى
 الجزء الثاني   – شرح قانون التجارة     – فابيا وصفا    -

  .٧ رقم ١٢٠٧ صفحة –
تـي تـدلي بهـا      تجـارة ال  / ٥٧٨/وحيث ان المادة    
نها ان تغير في النتيجة التـي تـم         أالمستأنفة ليس من ش   

التوصل اليها لهذه الناحية لأن المادة المـذكورة تحـدد          
 وكيفية حصول هذا    هكيفية انهاء عقد الصلح وجواز فسخ     

الفسخ، وهي بالتالي لا تتعلق بالقـضية الراهنـة، مـع           
 بـالرهن    ان الاحكـام القانونيـة المتعلّقـة       إلىالاشارة  

العقاري لمصلحة جماعة الدائنين تستقل وتختلـف عـن         
تلك التي ترعى الحجز الاحتياطي على عقار ولا مجال         

  .لإعمالها على هذا النزاع
، صدر  ٢٤/١١/٢٠٠٤ بتاريخوحيث من الثابت انه     

حكم عن محكمة الافلاس في بيروت قضى بفسخ عقـد          
د خليـل   الصلح الموقع بين جماعة الدائنين والمفلس السي      

غزاوي وباعادة افتتاح التفليسة والسير بها من النقطـة         
 توقـف   التي توقفت عندها بتاريخ الصلح، مما يفيد حتماً       

كافة الملاحقات الفردية بحق المفلـس خليـل غـزاوي          
وبالتالي عدم امكانية تحويل الحجز الاحتياطي موضوع       
 هذا الاستئناف الى حجز تنفيذي وذلك سنداً لاحكام المادة        

المذكورة آنفاً مما يوجب معـه رد الاسـتئناف         / ٥٠٣/
وتصديق القرار المستأنف لوقوعه في موقعه القـانوني        

  .الصحيح



  ٢٥٥  الإجتھاد

 للبحث في سائر الاسـباب      وحيث لم يعد من جدوى    
والمطالب الزائدة او المخالفة، إما لكونها قد لاقـت رداً          

  .ضمنياً وإما لعدم تأثيرها على الحلّ
المقدم مـن    العطل والضرر    حيث يقتضي رد طلب   و

   .المستأنف لعدم توافر شروط الحكم به

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

  .قبول الاستئناف شكلاً: اولاً
 وتصديق القـرار    فاوفي الاساس، رد الاستئن   : ثانياً

  .المستأنف
  .رد طلب العطل والضرر المقدم من المستأنفة: ثالثاً
  .رد كلّ ما زاد او خالف: رابعاً
مـصادرة التـأمين الاسـتئنافي وتـضمين        : اًخامس

  .المستأنفة النفقات القانونية كافة
    

  في بيروت المدنيةالاستئنافمحكمة 

  الرابعةالغرفة 

سهيل عبود والمستشاران  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  دانيا الدحداح ومنذر ذبيان

  ١٢/٤/٢٠٠٦تاريخ صادر ب قرار
  .ل.م.ك بيروت شغسان فرحات وبن/ عبد الفتاح العوا

––
–

 

ان عدم تسليف المستأنف بدل الفوائد والنفقات وفـق         
الاصول المعتمدة لصحته عند تقديمه لطلب تأجيل جلسة        

لمزايدة، وذلك عن طريق ايداع المبلغ نقداً لدى صندوق         ا
 القاضي  القرار عبر شيك مصرفي، يجعل من       أوالدائرة  

برد طلب التأجيل واقعاً في محله القانوني لا سـيما وان           
قرار التأجيل متروك تقدير جوازه لسلطة رئيس دائـرة         

  .التنفيذ

لا يوجد نص يعيب عـدم قيـام المباشـر شخـصياً       
ة بالبيع، ولا مخالفة في ذلك لأي صيغة جوهرية         بالمنادا

منتجة لأي ضرر، الامـر الـذي يـستتبع رد الـسبب            
  .الاستئنافي لهذه الجهة

ان الخطأ المادي لا يمكن اعتباره تحريفاً لمـضمون         
محضر المزايدة في ظل عـدم ادعـاء التزويـر، مـع            

 ان رسو البيع على المزايد الاخير يعني ان         إلىالاشارة  
على من العرض السابق، الامر الذي من شأنه        عرضه ا 
  . لبس لهذه الجهةأيان يزيل 

  بناء عليه،

  :في الشكل -اولاً 
ستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة        الاحيث ان   

م، وقـد   .م.أ/٩٨٧/المتاحة المنصوص عليها في المادة      
  جاء مستوفياً الشروط الشكلية كافة فيقبل لهذه الجهة،

  : في الموضوع–ثانياً 
حيث ان المستأنف ادلى بوجوب فسخ قرار الاحالـة         
ــم  ــة رق ــة التنفيذي المــستأنف الــصادر فــي المعامل

، هف، لأسباب اربعـة عـددها فـي اسـتئنا     ١٢٢/٢٠٠٣
التـي  . م.م.أ/٩٨٧/ المادة أحكامفيقتضي فصلها في ظل    

  :حددت اسباب استئناف قرار الاحالة بثلاثة هي
 صـيغة    فـي  أو العيب في إجراءات المزايـدة       -١
  ،القرار
 صدوره بعد رفض وقف التنفيذ عنـدما يكـون          -٢

  واجباً،
 مخالفة القانون في منازعة فرعية تناولها قـرار         -٣

  الإحالة اذا كان من شأنها التأثير في صحة الإجراءات،
وحيث ان المستأنف أدلى فـي الـسبب الاسـتئنافي          

 أحكـام الأول، بوجوب فسخ القرار المستأنف لمخالفتـه        
م، لعدم إجابة طلبـه بتأجيـل جلـسة         .م.أ/٩٧٩/المادة  

 الجلسة، تـسليف    هذهالمزايدة بعد ان عرض فعلياً اثناء       
الفائدة عن الفترة المطلوبة والنفقات، وفقاً لما تم احتسابه         
امام رئيس دائرة التنفيذ من قبل الكاتب، وذلك بحـضور          

  ،- المصرف المستأنف عليه أي –المنفذ 
ة الموما اليها اجازت لـرئيس دائـرة        وحيث ان الماد  

التنفيذ تقرير التأجيل، بشرط ان يسلّف المدين المنفذ عليه         
عند تقديمه لطلبه، الفائدة عن المدة التي يتناولها التأجيل         
والنفقات المدفوعـة، وذلـك لـصالح جميـع الـدائنين           
الحاجزين والمشتركين بالحجز، فيقتـضي إذن ان يـتم         

ى ان لا يكون من الممكن الرجـوع        التسليف فعلياً، بمعن  



  العـدل  ٢٥٦

 احتمال عـدم تحققـه بـصورة        أوعنه في وقت لاحق،     
  اكيدة، وذلك عن طريق تسديد المبلغ المحتسب فعلياً،

وحيث يتبين من محضر جلسة المزايـدة، ان طلـب          
التأجيل بني على عرض وكيل المستأنف شيك شخـصي     
مسحوب منه بقيمة الفوائد والنفقات، وقـد لاقـى هـذا           

  رض رفضاً من قبل وكيل الدائن المنفذ،الع
وحيث ان عدم تسليف المستأنف بدل الفوائد والنفقات        
وفق الاصول المعتمدة لصحته، وذلك عن طريق ايـداع         

 عبر شيك مـصرفي،     أوالمبلغ نقداً لدى صندوق الدائرة      
يجعل من القرار القاضي برد طلب التأجيل واقعـاً فـي           

نف بخـلاف ذلـك     ألمـست محلّه القانوني، وما أدلى به ا     
مستوجباً الرد، لا سيما وان قرار التأجيل متروك تقـدير         

  جوازه لسلطة رئيس دائرة التنفيذ التقديرية،
وحيث ان المستأنف ادلى في السبب الثاني الاستئنافي        
بوجوب فسخ القرار المستأنف لمخالفته أحكـام المـادة         

 ـ      .م.م.أ/٩٧٥/ رداد ، لجهة عدم قيام المباشر بالمناداة وت
قيمة بدل الطرح، اذ ان ممثل بلدية بيروت هو من قـام            

  بذلك،
وحيث ان الغاية من نص المادة المـذكورة لناحيـة          
وجوب مناداة المباشر بالبيع وترداده بدل الطرح، تكمن        
في تأمين الاعلام عن بدء جلسة المزايدة وعن موضوع         

 أيالبيع وبدل الطرح، دون ان يكون لـصفة المنـادي           
  لى مجرى عملية البيع،تأثير ع

م، فإنه لا يجوز إعـلان      .م.أ/٥٩/وحيث وفقاً للمادة    
 إجراء لعيب في الـشكل إلا اذا ورد بـشأنه           أيبطلان  

 كان العيـب ناتجـاً عـن        أونص صريح في القانون،     
مخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، واذا اثبـت         

  .من يتمسك به وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور
وحيث لا نص يعيب عدم قيـام المباشـر شخـصياً           
بالمناداة بالبيع، ولا مخالفة في ذلك لأي صيغة جوهرية         
منتجة لأي ضرر، فيكون ما ادلى به المستأنف بخـلاف          
هذا السياق مستوجباً الرد، علماً ان استيفاء رسم الدلالـة          

من قانون الرسـوم القـضائية،      / ٧٣/ المادة   أحكاموفق  
 البلدية مشاركاً في عملية البيع بـالمزاد        تجعل من ممثل  

  ومخولاً بالتالي تلاوة اعلان البيع،
وحيث ان المـستأنف ادلـى فـي الـسبب الثالـث            

نف لعـدم اهليـة     أالاستئنافي، بوجوب فسخ القرار المست    
احد المزايدين، اذ ان المصرف المـستأنف عليـه لـم           
يستحصل مسبقاً على اذن للاشتراك بالمزايدة من لجنـة         

  الرقابة على المصارف،

، كان  عليهوحيث بمعزل عن ان المصرف المستأنف       
 قبل الاشـتراك فـي      ١٤/٢/٢٠٠٤قد استحصل بتاريخ    

 علـى الاذن    ١٩/٢/٢٠٠٤جلسة المزايدة السابقة تاريخ     
المطلوب من لجنة الرقابة على المصارف، فـإن هـذا          
الاذن يبقى لازم الوجود في حـال رسـو البيـع علـى          

لا يمكنه حينها تسجيل المبيع على اسمه       المصرف الذي   
قبل الاستحصال على الترخيص المفترض، الامر غيـر        

 رد الـسبب    إلـى المتحقق في الحالة الراهنة، والمفضي      
  الاستئنافي المثار من هذا القبيل،

وحيث ان المستأنف ادلى من جهة اخيـرة بوجـوب          
فسخ القرار المستأنف للتحوير الحاصـل فـي محـضر       

 إذ تبين وجود حك في الثمن المعـروض مـن           المزايدة،
  المزايد الأخير،

وحيث في ظل عدم ادعاء التزويـر، فـإن الخطـأ           
المادي المشكو منه لا يمكن اعتباره تحريفـاً لمـضمون      

 ان رسو البيـع علـى       إلىمحضر المزايدة، مع الاشارة     
ر يعني ان عرضه اعلـى مـن العـرض          المزايد الاخي 

ن، علماً  يكون العرضان متساوي  سابق، إذ لا يمكن ان ي     ال
ان ما تضمنه قرار الإحالة المستأنف لجهة رسو المزايدة         

، .أ.د/٣٩٥٠٠٠/على المستأنف عليه الثاني لقاء مبلـغ        
  هذه الجهة،ل لبس أينه ان يزيل أمن ش

وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم، رد الاستئناف موضوعاً        
خالف من   أووتصديق القرار المستأنف، ورد كل ما زاد        

    مطالب، أواسباب 

  ،لذلك
  :بالاجماع تقرر

قبول الاستئناف شكلاً ورده موضـوعاً، وتـصديق        
قرار الإحالة المستأنف، وتـضمين المـستأنف النفقـات     
كافة، ومصادرة قيمة التأمين، وإعادة ملـف المعاملـة         

 مرجعه، ورد كل ما زاد      إلى ١٢٢/٢٠٠٣التنفيذية رقم   
  . خالفأو

    



  ٢٥٧  الإجتھاد

 لاستئناف المدنية في بيروتمحكمة ا

  الغرفة الرابعة

 الرئيس سهيل عبود والمستشاران :الهيئة الحاكمة
  دانيا الدحداح ومنذر ذبيان

  ٢٦/٤/٢٠٠٦ تاريخ ٨٧٠رقم : القرار
  محمد اياس./ن. المحامي أ

–––
––

––


–
–

 

–
– 

  بناء عليه،

  :في الشكل
 إن المعترض تقدم بالاعتراض الاصلي وطلب       حيث

  قبوله شكلاً لاستيفائه الـشروط الـشكلية كافـة، كمـا           
تقدم المعترض بوجهه باعتراض طـارئ طلـب فـي          
خاتمته ايضاً قبوله شكلاً لاستجماعه شـروطه الـشكلية         

  المفترضة؛
مـن قـانون تنظـيم مهنـة        / ٧٣/حيث إن المادة    و

 الـصادر عـن رئـيس       القرارالمحاماة، تنص على ان     
محكمة الاستئناف يقبل الاعتراض امام الغرفـة التـي         

 الاعتـراض   يرئسها الرئيس الاول، الذي يعود له إحالة      
 المعترض  القرارئيسها   غير الغرفة التي صدر عن ر      إلى

اض المـذكور تحـت     ، وعلى وجوب تقديم الاعتر    عليه
طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوماً تبدأ مـن تـاريخ            

  ابلاغ القرار؛

وحيث ان الاعتراض مقدم ضمن المهلـة القانونيـة         
ط قبوله الـشكلية    ومل شر جالمتاحة، وقد جاء مستوفياً م    

  فيقبل لهذه الجهة؛
 المقدم من السيد    –وحيث لناحية الاعتراض الطارئ     

، فمن المسلّم به، ان قـانون      -اس  م اي هيمحمد غالب ابرا  
تنظيم مهنة المحاماة هو قانون خـاص أوجـد اصـولاً           
خاصة للمداعاة بشأن أتعاب المحامي غايتهـا تـسريع         
الفصل في النزاعات المتعلّقة بهذا الموضوع عبر إيـلاء      

كمـة الاسـتئناف، الجـائز       رئيس مح  إلىسلطة فصلها   
ناف بـالنزاع   الطعن بقراره اعتراضاً امام محكمة الاستئ     

والفاصلة فيه بقرار مبرم غير قابـل لأي طريـق مـن            
  ؛-محاماة / ٧٣/ المادة –طرق الطعن 

ض المنصوص عليه فـي المـادة       اروحيث إن الإعت  
المومأ إليهـا، وإن تـشابه تـسمية مـع الإعتـراض            

وما يليها، فهو   . م.م.أ/٦٣١/المنصوص عليه في المادة     
 وأصول تقديمه وفي    مستقلّ عنه كل الإستقلال في أسبابه     

النظام القانوني الذي يخضع له، لـذا يـستحيل تطبيـق           
قواعد الإعتـراض المنـصوص عليهـا فـي المـادة           

في الحالة الحاضرة، كما انه مستقلّ ايضاً       . م.م.أ/٦٣١/
عــن الطعــن الإســتئنافي المــنظّم بمقتــضى المــادة 

وما يليها وذلك في تسميته، وفـي كيفيـة         . م.م.أ/٦٣٨/
الاستئناف يدها عليه والأصـول المتبعـة       وضع محكمة   

 المبرم البات الصادر    القراربهذا الصدد، ولناحية طبيعة     
  بنتيجته؛

 المنـصوص   الإعتراضوحيث انطلاقاً من استقلالية     
محاماة المنـشأ بمقتـضى قـانون    / ٧٣/عليه في المادة  

خاص، فإنه من غير الجائز التوسع في تفسير الأحكـام          
ين تفسيرها بصورة حصرية وضيقة     المنظّمة له، بل يتع   

طالما أنها نظّمت أصول طعن خاصة غير مؤتلفة مـع          
أصول الطعن العادية المنصوص عليها في قانون أصول        

  المحاكمات المدنية؛
محاماة لم تحل عند تنظيمهـا      / ٧٣/وحيث إن المادة    

 قواعد  أو قواعد الإعتراض    إلىللإعتراض المومأ اليه،    
 أصـول عليهـا فـي قـانون       الاستئناف المنـصوص    

المحاكمات المدنية رغم امكانية هذا الامر، كما وانها لم         
 تجيز تقديم اعتراض طارئ تشبهاً بما       أحكام أيتتضمن  

 المحاكمات المدنية بالنـسبة     أصولهو معتمد في قانون     
  للإستئناف؛

/ ٧٣/وحيث إن هذا الأمر يـستتبع تطبيـق المـادة           
امها الخاصة، وبالتالي   محاماة دون توسع في تفسير أحك     

فإنه لا يكون أمام من يود الطعن بقرار رئيس محكمـة           



  العـدل  ٢٥٨

 إلـى الاستئناف الفاصل بدعوى الاتعاب سوى اللجـوء        
محامـاة دون   / ٧٣/ المادة   أحكام وفق   عليه الإعتراض

 اعتراض طارئ لم ينص عليه القـانون        أيجواز تقديم   
نون أن طرق الطعن منظّمة في القـا      بهذا الصدد، علماً ب   

 طعـن لـم     أصـول بشكل حصري ولا يمكن استحداث      
 استنباط إرادة لهذا الأخيـر غيـر        أويرتضها المشترع   

  ثابت تحققها؛
      م وجـوب ردع عمـا تقـدالإعتـراض وحيث يتفر 

الطارئ شكلاً، وتالياً انتفاء امكانيـة فـصل الطلبـات          
 ومن ضمنها طلب فسخ القرار      الإعتراضموضوع هذا   

 به بمـرور الـزمن باعتبـار ان         لسقوط الدين المتذرع  
   الاصلي لم يتناول هذه المسألة؛الإعتراض

  :في الموضوع
حيث إن المعترض يطلب فسخ القـرار المعتـرض         

  ؛.أ.د/٣٣٢٠٩/ مبلغ إلىعليه طالباً زيادة بدل أتعابه 
وحيث إن المعترض بوجهه يطلب رد الدعوى لعـدم       

 بأي عمل   قانونيتها باعتبار أنه لم يكلّف المعترض القيام      
  لصالحه؛

 ملفات العقارات المـضمومة  إلىوحيث إنه بالرجوع   
 الراهن يتبين أن المعتـرض قـدم        الإعتراض ملف   إلى

الطلبات المتعلّقة بهذه العقارات وتابعهـا امـام اللجـان          
 حين صدور القرارات النهائيـة      إلىالبدائية والاستنئافية   

 مـن  ١٩٨٣ا، وذلك بموجب وكالة عامة منظّمة عام  يهف
  قبل المعترض بوجهه لمصلحته؛

وحيث إن هذه الوكالة كانت كافية للقيام بهذه الأعمال         
 إلىمن قبل المعترض لدى اللجان المذكورة دون الحاجة         

وكالة خاصة بهذا الصدد، ما يستتبع معـه رد إدلاءات           
  المعترض بوجهه المخالفة لهذه الناحية؛

وجتـه  وحيث بالرغم من تملّك اولاد المعتـرض وز       
اسهماً في هذه العقارات، فهذا لا ينفي استفادة المعترض         

  بوجهه من الاعمال التي تمت من قبل المعترض؛
وحيث إن المعترض يدلي بأن المبالغ التي يطالب بها         

من قيمة الحقوق العائدة    % ٢,٥ناتجة عن احتساب نسبة     
للمعترض بوجهه من جراء استملاك العقارات الواقعـة        

لتجاري لمدينة بيـروت مـن قبـل شـركة         في الوسط ا  
  سوليدير؛

 اتفاقية خطية بين الطرفين حول      أيوحيث انه بغياب    
 أحكـام  إلـى تحديد الاتعاب، فيقتضي تقديرها بالاستناد      

محاماة وذلك عن الاعمال المنفـذة بمبلـغ        / ٦٩/المادة  
 ما يعادله بالليرة اللبنانية بتـاريخ       أو. أ.د/٩٠٠٠/قدره  

  الدفع الفعلي؛

حيث لم يعد من جدوى للبحث في سائر الاسـباب          و
 المخالفة، بما فيها طلب تدوين تحفّظ       أووالمطالب الزائدة   

المعترض بالمطالبة بأتعابه عن الدعوى المتعلّقة بالعقار       
المتكونة بين المعترض بوجهه    ميناء الحصن   / ٨٧٠رقم  

وورثة المرحوم ايليا نور، إما لإنتفاء الفائدة وإما لكونها         
      قد لاقت رداً ضمنياً في معرض التعليل المساق؛

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

   الأصلي شكلاً؛الإعتراض قبول -١
٢- الطارئ شكلاً؛الإعتراض رد   
 جزئيـاً، وإلـزام     عليـه  فسخ القرار المعترض     -٣

 المعترض مبلغـاً قـدره      إلىالمعترض بوجهه بأن يدفع     
انية بتاريخ الـدفع     ما يعادله بالليرة اللبن    أو. أ.د/٩٠٠٠/

  الفعلي، وتصديقه في سائر جهاته؛
   تضمين المعترض بوجهه النفقات كافة؛-٤
   خالف من اسباب وطلبات؛أو رد كل ما زاد -٥

    

 محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الرابعة

 الرئيس سهيل عبود والمستشاران :الهيئة الحاكمة
  دانيا الدحداح ومنذر ذبيان

  ١٧/٥/٢٠٠٦تاريخ  ١٠٥٤رقم : رارقال
  بنك الاعتماد المتحد/ علي جبران وبشرى الشمعة

–
–


–– 

   التدقيق والمذاكرة،لدى
حيث ان السيد علي اسماعيل جبران والسيدة بـشرى         

 باسـتئناف   ١٠/٣/٢٠٠٦محمد الشمعة تقـدما بتـاريخ       
بواسطة قلم رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، طعنـاً فـي           



  ٢٥٩  الإجتھاد

 الـصادر فـي     ٢٣/١/٢٠٠٦قرار هذا الاخير بتـاريخ      
 العالقـة   ٢١١٧/٢٠٠٥معرض المعاملة التنفيذية رقـم      

  :والقاضي. ل.م.ن بنك الاعتماد المتحد شبينهما وبي
في ضوء طبيعة السند الجاري تنفيذه، وفي ضـوء         "

 الصادر عن الهيئة المصرفية العليا رقم       القرارمضمون  
   لا سيما البند الثالث منه،١/١/٢٠٠٣

  ،٢٩٧/٢٠٠٥ رقم الإعتراضوفي ضوء 
  ،.م.م. أ٨٥٢احكام المادة وعملاً ب

 إلـى  –معاملة المذكورة    في ال  –بوقف التنفيذ حكماً    
  ".الإعتراضحين صدور قرار عن محكمة الاساس برد 

 شـكلاً  الاسـتئناف وطلبت الجهة المـستأنفة قبـول      
 المستأنف والحكم مجدداً بمتابعـة      القرارواساساً، وفسخ   

 – المـصرف    – عليهوال المنفذ   مالتنفيذ والحجز على ا   
 ـ      ذ حتـى   المنقولة وغير المنقولة والسير باجراءات التنفي

  ،...له تحصيلاً لدينهاحآخر مرا
 القـرار وحيث ان رئيس دائرة التنفيـذ اكـد علـى           

 هـذه   إلـى  محيلاً الاوراق    ١٠/٣/٢٠٠٦نف في   أالمست
  المحكمة،

 .ل.م.عليه بنك الاعتماد المتحـد ش     وحيث ان المنفذ    
 لائحتـي   ١٢/٥/٢٠٠٦ وفـي    ٢٧/٣/٢٠٠٦قدم فـي    

 وتـاريخ   ١٥/٣/٢٠٠٦ملاحظات انفاذاً للقرارين تاريخ     
 طلب بموجبهما التأكيد على قرار وقـف        ١٩/٤/٢٠٠٦

  التنفيذ،
 ٦٠٣ المـادة  أحكـام وحيث ان الاستئناف مقدم وفق      

وضمن المهلة المتاحة، وقد جاء مستوفياً مجمـل        . م.م.أ
  شروط قبوله الشكلية فيقبل لهذه الجهة،

وحيث لجهة موضوعه، فأن الجهة المستأنفة تطلـب        
ف لعلة ان دفتر الأدخـار المـشترك         المستأن القرارفسخ  

المطلوب تنفيذه من قبلها يعتبر سند دين قابل للتنفيذ لـم           
   محكمة الاساس المختصة،منيتقرر وقف تنفيذه 

كما انها تدلي بانتفاء علاقتها بقرار الهيئة المصرفية        
  ، ١٠/٢/٢٠٠٣ تارخ ١/١/٠٠٣يا رقم لالع

نده  ب القراروحيث من الواضح بمراجعة مضمون هذا       
 أيالثالث، ان الهيئة المصرفية العليا قررت عدم تسديد         

الاّ بعد التأكـد    . ل.م.وديعة لدى بنك الاعتماد المتحد ش     
 قيد متعلق بها،    أيمن صحتها وخاصة لجهة عدم وهمية       

والاستحصال لهذه الغاية على الموافقة على تسديدها من        
السيد بول شوفاني ومن مفوضي المراقبة هوروث ابـو         

فيدوسـيار الـشرق    . و.د.را وشركاهم وشـركة ب    شق
  الاوسط متضامنين متكافلين،

ئي كونـه   ضالقرار المومى اليه وجهه الق    لوحيث ان   
 ـ ٢٠٩ و٢٠٨ المادتين أحكامصادراً وفق   ليف س نقـد وت

 ـ         عـن   كوهو الزامي التطبيق في الاطار المثـار، ناهي
شموله كل الودائع لدى المصرف المنفـذ عليـه ومـن           

  ة الجهة المستأنفة طالبة التنفيذ،ضمنها وديع
ر وقف التفنيذ فـي     ارمما تقدم اعتبار ق   وحيث يتفرع   

 ـ        تئناف موقعه القانوني وجديراً بالتصديق بعـد رد الاس
  يل المساق،لعموضوعاً، وذلك في ضوء الت

 أوالنتيجة تنتفي ضـرورة      هذه   إلىوحيث بالوصول   
  فائدة بحث ما تجاوزها،

  لذلك،
 قبـول الاسـتئناف شـكلاً ورده        :تقرر بالاجمـاع  
يـل  ل المستأنف في ضوء التع    القرارموضوعاً وتصديق   

المساق، وتضمين الجهة المستأنفة النفقـات ومـصادرة        
  . مرجعهإلىالتأمين، واعادة ملف المعاملة المضموم 

    

 محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الخامسةالغرفة 

الدين سلام شمس  ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  والمستشاران وفاء مطر ومحمود مكيه

  ٤/٤/٢٠٠٦قرار صادر بتاريخ 
  البنك الاهلي القطري/ سليم خيراالله


–––

–
–

 

لقد اراد المشترع من خلال ما عبر عنه في المـادة           
 مدنية ان يولي رئيس محكمة الاسـتئناف        أصول ١٠١٣

في بيروت اختصاصاً احتياطياً لاعطاء الصيغة التنفيذية       
 أولحكم أجنبي في حال عدم معرفة مقام المدعى عليـه           



  العـدل  ٢٦٠

وال المراد التنفيذ عليها، الامر     حل وجود الام  م أومسكنه  
غير المتوفر في هذه القضية اذ ان محل اقامة المعترض          
ومحل سكنه يقعان ضمن محافظة جبل لبنان، كمـا ان           
الاموال التي أُلقي الحجز عليها تقع في المحافظة عينها،         
وبالتالي يكون طلب اعطاء الصيغة التنفيذية موضـوع        

ختـصاص المكـاني     الراهن خارجاً عن الا    الإعتراض
  .لرئيس هذه المحكمة

  بناء عليه،

  : في الشكل-اولاً 
 قد ورد ضمن المهلة القانونيـة       الإعتراض ان   حيث

وكونه جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية فانه يقتـضي         
  قبوله شكلاً،

  : في موضوع الإعتراض–ثانياً 
 الـصادر   القرار يطلب المعترض الرجوع عن      ثحي
عدم الاختصاص المكاني لـرئيس      ل ١١/٨/٢٠٠٥ بتاريخ

 ـج( مخالفته الفقرتين    إلى المحكمة إضافة    هذه من ) ، ه
من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة       / ١٠١٤/المادة  

على اعتبار ان الحكم الاجنبي المعترض علـى قـرار          
ي بالتالاعطائه الصيغة التنفيذية لم يبلغ منه ولم يتسن له          

نظام العـام اللبنـاني،      مخالفته لل  إلىتقديم دفاعه إضافة    
       لعـدم   الإعتراضوفي المقابل يطلب المعترض عليه رد 

قانونيته موضحاً ان اختصاص رئيس محكمة الاستئناف       
في بيروت هو مطلق ويبقى محققاً حتى في وجود محاكم        
أخرى مختصة بحيث أن الخيار معقود لطالب الـصيغة         

رى تقديم  التنفيذية لاختيار رئيس المحكمة التنفيذية التي ي      
  طلب الصيغة التنفيذية امامه،

 أصـول من قـانون    / ١٠١٣/وحيث بمقتضى المادة    
 لحكـم   التنفيذيـة المحاكمات المدنية يقدم طلب الصيغة      

 رئيس محكمة الاستئناف المدنية التـابع لهـا         إلىاجنبي  
 محل وجـود الامـوال      أو مسكنه   أومقام المدعى عليه    

محكمة استئناف بيروت   المراد التنفيذ عليها وإلا فلرئيس      
  المدنية،

وحيث من الواضح ان المشرع اراد من خـلال مـا           
عبر عنه في هـذه المـادة ان يـولي رئـيس محكمـة         
الاستئناف في بيروت اختصاصاً احتياطياً في حال عـدم      

 محـل وجـود     أو مـسكنه    أو عليهمعرفة مقام المدعى    
الاموال المراد التنفيذ عليها وان مـا يؤكـد ذلـك هـو            

للربط بـين اختـصاص     " وإلا"خدام المشرع لعبارة    است
رئيس محكمة الاستئناف في بيروت وغيره من رؤسـاء         

 أو مـسكنه    أو تبعاً لمقام المدعى عليه      الاستئنافمحاكم  

 وانه لـو شـاء      عليهامحل وجود الاموال المراد التنفيذ      
 لو اراد اضافة خيار جديد لطالب التنفيـذ         أيعكس ذلك   

ناصر لـربط الاختـصاص المكـاني       بين ما تقدم من ع    
ورئيس محكمة الاستئناف في بيروت لكان ربط بينهمـا         

على النحو الذي اعتمده عندما اعطى طالـب     " أو"بعبارة  
 محـل   أو مسكنه   أو عليهالتنفيذ الخيار بين مقام المدعى      

وجود الاموال المراد التنفيذ عليها اما وقد استعمل عبارة         
مقرر  ان الاختصاص ال   إلىب  فان ذلك يفيد دون ري    " إلا"

 وفقاً لمـا تقـدم      بعد هذه العبارة هو اختصاص احتياطي     
  بيانه مما يستتبع رد اقوال المعترض عليه المخالفة،

وحيث في المقابل فانه من التدقيق بـأوراق الملـف          
كافة يتبدى ان محل اقامة المعترض كما ومحل سـكنه          

 جبل   في محافظة  أييقعان في زوق مصبح في كسروان       
لبنان كما وان الاموال التي القي الحجز عليها تقع فـي           
المنطقة عينها، وان المعترض عليه لم يتنكر لصحة هذه         
الواقعة لا بل على النقيض فانه يتبين انه قـام بإرسـال            

   العنوان المذكور،إلىوثيقة تبليغ القرار المعترض عليه 
وحيث في ضوء ما تقـدم وتأسيـساً علـى المـادة            

المعروضة اعلاه يمسي طلب اعطاء الـصيغة       / ١٠١٣/
 خارجاً عن الاختـصاص     الإعتراضذية موضوع   يالتنف

المكاني لرئيس هذه المحكمة مما يستتبع الرجوع عنـه         
وفي المقابل يقتضي رد طلـب رفـع اشـارة الحجـز            

 على العقارات بالمعاملـة رقـم       ةالاحتياطي الموضوع 
   لعدم اختصاص هذه المحكمة،٤٥٢/٢٠٠٥

 أو هذه النتيجة لم يعد ثمة حاجة        إلىيث بالوصول   وح
 مخالف إما لعدم الجدوى     أوفائدة لأي بحث إضافي زائد      

وإما لعدم القانونية وإما لكونه لاقى الرد الـضمني فـي           
معرض التعليل المبسوط اعلاه ويقتضي بالتالي رده كما        
ويقتضي رد طلب الحكم بالعطل والضرر لعـدم ثبـوت    

   لخطأ الجسيم الموازي له،  اأوسوء النية 

  لذلك،
  تقرر بالاجماع

الرجوع عن القرار الصادر عـن رئـيس محكمـة          
 تحت رقـم    ١١/٨/٢٠٠٥الاستئناف في بيروت بتاريخ     

 ورد طلب رفع إشارة الحجز الاحتياطي       ١٣٦٦/٢٠٠٥
 خالف بما في    أولعدم الاختصاص كما ورد سائر ما زاد        

 المعتـرض   ذلك طلب الحكم بالعطل والضرر وتضمين     
  .بوجهه الرسوم والنفقات

    



  ٢٦١  الإجتھاد

 محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  التاسعةالغرفة 

 ميسم النويري ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  جان فرنيني وجمانة خيرااللهوالمستشاران 

  ٧/٢/٢٠٠٦تاريخ  ٣٣٩رقم  :قرارال
  شركة دلما سكينو/ خالد الحسيبي

––
–

–


–
 

بين المستأنف والمستأنف   لا يعتبر عقد الاتفاق المبرم      
 مـن المرسـوم     ٣٨عليها عقد ادارة حرة بمفهوم المادة       

 ولو انـه يتنـاول ادارة واسـتثمار         ١١/٦٧الاشتراعي  
المؤسسة التجارية موضوع الدعوى طالما ان خصائص       

 الحرة والمتمثلة اولاً بالحرية المطلقـة فـي         الإدارةعقد  
رقابـة   أو توجيه   أو اشراف   أياستثمار المؤسسة دون    

من المالك وثانياً بالاستثمار للحـساب الخـاص غيـر          
متوافرة بموجب ذلك الاتفاق، وبالتالي فان النزاع القـائم         
بين الطرفين لا يتعلق بموجبات عقدية ناتجة عن الايجار         
وانما بموجبات تجارية، الأمر الذي يقتـضي معـه رد          

  .الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية
–––

–
–––––
 

  بناء عليه،
  : في الشكل-اولاً 
 ان المستأنف تبلغ الحكـم المـستأنف بتـاريخ          حيث

 أي ٧/٧/٢٠٠١ بتـاريخ  وقدم الاستئناف    ٢٢/٦/٢٠٠١
   .م.م. أ٦٤٣ين يوماً المحددة في المادة ضمن مهلة الثلاث

وحيث ان الاستحضار الاستئنافي موقع مـن محـام         
بالاستئناف ثابتة وكالته ومرفق بصورة طبق الاصل عن        
الحكم المستأنف فبالتالي يقتضي قبوله شـكلاً لاسـتيفائه        

 ٦٤٣ عنها في المادتين     وصكافة الشروط الشكلية المنص   
  .م.م. أ٦٥٥و

  :لاختصاص في ا–ثانياً 
حيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف لعـدم   
اختصاص المحكمة التي اصـدرته سـيما وان العلاقـة     
القانونية التي تربطه بالمستأنف عليها هي علاقة استثمار        
لمؤسسة تجارية وليست علاقة شـراكة، الأمـر الـذي          
يعطي القاضي الناظر في دعاوى الايجارات صـلاحية        

  . القائمالنظر في النزاع
وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان عقـد الاتفـاق           
الحاصل بـين المـستأنف والمـستأنف عليهـا تـاريخ           

 المرفق ربطاً بتقرير الخبير نبيل طربيه       – ٩/٦/١٩٩٧
 يتصف بعقد ادارة حرة واقعاً على مؤسسة تجارية ام          –

  لا،
. م.م. أ ١٨٦وحيث ان الفقرة الرابعـة مـن المـادة          

نفرد صلاحية النظر فـي الـدعاوى       تعطي القاضي الم  
المتعلقة بعقود ايجار المنقول وغيـر المنقـول والادارة         

  ...الحرة مهما كانت قيمة البدل
 من المرسـوم    ٣٨ من المادة    الثانيةوحيث ان الفقرة    

ان عقـد   : " تنص على ما يلـي     ١١/٦٧الاشتراعي رقم   
 الحرة هو العقـد الـذي       الإدارة عقد   أو والتأجير   الإدارة

جبه يستأجر المدير المؤسسة لاجل استثمارها لحسابه       بمو
الخاص، وتحمل وحده اعباء هذا الاستثمار في حـين ان    
صاحب المؤسسة الذي اجراها لا يكون مسؤولاً وملزماً        

  ".بتعهدات المدير
وحيث يستنتج من المادة المذكورة اعـلاه ان عقـد          

 يعطي المدير المستأجر الحريـة فـي اسـتثمار          الإدارة
ؤسسة لحسابه الخاص بحيث يتحمل وحده اعباء هـذا         الم

 رقابة عليه من    أو توجيه   أو اشراف   أيالاستثمار، دون   
  المالك،

 الاتفاق المبرم بـين المـستأنف       إلىوحيث وبالعودة   
  : يتبين ما يلي٩/٦/١٩٩٧والمستأنف عليها تاريخ 

 ورد في مقدمة العقد ان الطـرفين توافقـا علـى            -
لادارة العمل، كمـا ورد فـي البنـد    التعاون فيما بينهما  

 المستأنف عليها تتولى ادارة     أيالسابع ان الفريق الثاني     
  ،الإداريةشؤون المحل وتتولى كافة الصلاحيات 

 ورد في البند التاسع من الاتفاقية انه يجري توزيع          -
الارباح الصافية مناصفة بين الفريقين، كما ورد في البند         



  العـدل  ٢٦٢

 أوحال انتهاء اجل هذا العقد      وفي  : "ما يلي الثالث عشر   
تمديداته، تجري المحاسبة بـين الفـريقين فقـط علـى           

  ...".البضائع والارباح والخسائر
وحيث يستنتج مما سبق في اعلاه، ان المستأنف لـم          
يكن يتولى ادارة المؤسسة التجارية منفرداً، كما يتبين ان         
المستأنف عليها اتفقت مع المـستأنف علـى مـشاركته          

ى ان خـصائص    ل، ما يدل ع   الإدارةوارباح هذه   خسائر  
 الحرة المحددة في نص الفقرة الثانيـة مـن          الإدارةعقد  

 ١١/٦٧ مـن المرسـوم الاشـتراعي رقـم          ٣٨المادة  
بالحرية المطلقة في اسـتثمار المؤسـسة       اولاً  والمتثملة  

وثانيـاً   رقابة من المالـك      أو توجيه   أو اشراف   أيدون  
بحيث يتحمل المدير الحـر      اصبالاستثمار للحساب الخ  

شخصياً ارباح وخسائر ادارته، غير متـوافرة بموجـب        
  الاتفاق الحاصل بين الطرفين،

وحيث واستناداً لكل ما تقدم، لا يعتبر عقـد الاتفـاق       
 تــاريخ عليهــاالمبــرم بــين المــستأنف والمــستانف 

 مـن   ٣٨ عقد ادارة حرة بمفهـوم المـادة         ٩/٦/١٩٩٧
لـو انـه يتنـاول ادارة        و ١١/٦٧المرسوم الاشتراعي   

واستثمار المؤسسة التجارية موضوع الدعوى والنـزاع       
القائم بين الطرفين لا يتعلق بموجبات عقدية ناتجة عـن          

 قانون الايجارات وانمـا     أحكامستدعي تطبيق   يالايجار و 
، الأمر الـذي    يبموجبات تجارية نص عليها عقد تجار     

به مـن   يقتضي معه رد الدفع بعدم الاختصاص المدلى        
  قبل المستأنف، وتصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة،

  : في الموضوع–ثالثاً 
حيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف برمته        
لأنه بني على باطل بسبب الغش الذي ارتكبته المستأنف         
عليها بعـدم ابرازهـا الاتفـاق الموقـع بينهمـا فـي             

٥/١٢/١٩٩٩،  
لب تصديق الحكم   وحيث ان المستأنف عليها التي تط     

 باسـتدعاء   ١٦/٢/٢٠٠٤ بتاريخبرمته تقدمت   المستأنف  
   تزوير المستند المذكور اعلاه،نطلبت فيه اعلا

وحيــث ان المحكمــة الحاليــة اصــدرت بتــاريخ 
 فـي   ي قراراً قضى بتعيين خبير اختصاص     ٣/٦/٢٠٠٤

الخطوط لبيان ما اذا كان التوقيع الوارد فـي المـستند           
 السيد سعيد منيـر الـسمان       إلىد  المدعى تزويره والمسن  

   هذا الاخير ام لا،إلىيعود 
 تقريره الـذي    ٧/٥/٢٠٠٤وحيث ان الخبير قدم في      
 السيد سعيد السمان هـو      إلىضمنه ان التوقيع المنسوب     

توقيع صحيح صادر عن صاحبه بالذات ولكن المـستند         
هو مركب باسلوب التصوير فبالتـالي يكـون مـزوراً          

  الاسلوب،لوصله وتركيبه بهذا 

وحيث ان المستأنف الذي طلب فـي جلـسة ختـام           
 الـشهود   إلـى  الاسـتماع    ٩/٦/٢٠٠٥المحاكمة تاريخ   

الواردة اسماؤهم على المستند المدعى تزويـره لاثبـات        
صحته، طعن في تقرير الخبير مشدداً على ان المـستند          

المدعى تزويره لا يمكن ان يكـون       " اتفاق"المسمى عقد   
ن ان تركب صـورتان فوتوكوبيتـان   مزوراً لانه لا يمك 

فيأتي نصفها الاعلى مطبوع ومسحوب عنـه صـورة         
ويبقى النصف الاسفل صورة موقعة بطريقـة مباشـرة         
على بياض، وان المستند المدعى تزويره هـو بكاملـه          
صورة فوتوكوبي موقع عليها بصورة حيـة ومباشـرة،         
وانه اذا كان المستند المدعى تزويره قد صـور علـى           

صلي الذي  الا وضع التوقيع    فكيفبيضاء موقعة،   ورقة  
من غير الممكن ان ينتقل على ورقة بطريقة التـصوير          
الفوتوكوبي، وان المستند المدعى تزويره هو من النـوع     

 وانه لو تمت عليـه      A4 بقياس   عليهالتجاري المتعارف   
  عملية قص وتركيب لاختلف مقياس المستند،

احي الفنية لتقرير   وحيث ان المستأنف يناقش في النو     
الخبير بدون ان يدعم اقواله بأي اثبات جـدي لتتبناهـا           

  ير الخبير،رالمحكمة وتهمل تق
   ذلك،إلىوبالاضافة 

، حيث انه ورداً على ما ادلى به المـستأنف اعـلاه          
ترى المحكمة انه من الممكن جداً ان تركب صـورتان          
فوتوكوبيتان وذلك من خلال القص والتركيب والـسحب        

اً بواسطة آلة الفوتوكوبي بحيث يكون القسم الأعلى        مجدد
 مضمون المستند مركباً والقسم الأسفل صحيحاً سيما        أي

  اذا تم تمريره من الجهة اليمنى لآلة التصوير،
  حيث انه يقتضي التأكيد علـى ان القـسم الاعلـى           و

  من المستند هو فقط صورة فوتوكـوبي لانـه مـأخوذ           
صـله بالمـستند المـدعى      عن مستند آخر تم لصقه وو     

  تزويره، وما يؤكد ذلك هو انه وبعـد الاطـلاع علـى            
اصل المستند المودع في الـصندوق الحديـدي تظهـر          
خطوط سوداء فوق التواقيع الحيـة وتحـت الاسـماء           
المطبوعة، وهذه الخطوط هي على شكل ورقة مطويـة         

 مقصوصة اذ لها جوانب وزوايـا واضـحة بـالعين           أو
طوط هي عبارة عن اثـر لـصورة        المجردة، وهذه الخ  

فوتوكوبي نتيجة تركيب المستندين ووصلهما ببعـضهما       
  البعض،

وحيث يتبين من ظاهر المستند المدعى تزويـره ان         
   :التزوير قد تم على الشكل التالي

قام المزور بقص مضمون المستند المدعى تزويـره        
والمأخوذ من مستند آخر ووضعه في آلـة التـصوير،          

  د الآخـر الموقـع علـى بيـاض مـن           ووضع المستن 



  ٢٦٣  الإجتھاد

  قبل المستأنف عليه في الجهـة الاخـرى مـن الآلـة،            
  بحيث تم تمريره بـداخلها، فظهـر الـنص الموجـود           

 في القسم الاعلى من الورقـة وظهـرت التواقيـع       حالياً
الحية والصحيحة في القسم الاسـفل منهـا، سـيما وان           

ط مـن   المستند الذي يتضمنها لم يصور بل تم تمريره فق        
 ـ     ا له مـع المـستند     لجهة اليمنى لآلة الفوتوكـوبي لوص

  .المركب
وحيث ان آلة التصوير تتضمن زراً يـتحكم بقيـاس          
الاحرف بحيث يمكن تكبيرها وتـصغيرها كمـا يريـد          

 عنـد التكبيـر     أيالمصور وانه وفي كـلا الحـالتين        
  ،A4والتصغير، تبقى الورقة المصورة بقياس 

 من ان كـل ورقـة       المستأنفوحيث ان ما يدلي به      
مكتوبة موقعة بتوقيع صحيح هي وثيقة يؤخذ بها قانونـاً    
لأن الاساس بالاثبات هو التوقيع الحي للعقد، يؤخذ بـه          
فيما لو كان التوقيع الموجود على المستند يشكل موافقـة        
على مضمونه والتزاماً به، اما التوقيع الـصحيح علـى          

 ـ         وده لا  مستند لا علم لصاحبه بمضمونه ولا حتـى بوج
يلزمه خاصة بعد ان يثبت تزويره وانه عبارة عن مستند          

  .مركب
وحيث استناداً لكل ما تقدم اعلاه، ترى المحكمـة ان          

والذي تمسك به المـستأنف     " عقد اتفاق "المستند المسمى   
طيلة فترة المحاكمة الاسـتئنافية هـو مـستند مـزور،           

  عليهـا  المـستأنف  الـزام    أووبالتالي لا يمكن الاخذ به      
  بمضمونه،

وحيث انه وبعد ان اجرت المحكمة التحقيق المناسب        
 والذي ظهر بنتيجته ان المستند مزور بـصورة         والكافي

 أيلا يرقى اليها الشك، فانه لم يعد من جدوى لاجـراء            
 فـي   المستأنف ما طلبه    إلى الاستجابة   أوتحقيق اضافي   

 إلى لجهة الاستماع    ٩/٦/٢٠٠٠بتاريخ  الجلسة المنعقدة   
هود الواردة اسماؤهم على المستند سيما وان هـؤلاء         الش

واردة اسماؤهم على مستند ثبت تزويره، فبالتـالي لـن          
يكون الاستماع اليهم مجدياً، ما يقتضي معه رد طلـب           

  المستأنف لهذه الجهة،
وحيث ترى المحكمة ايضاً وجـوب اتـلاف اصـل          

بعدما ثبت تزويـره سـنداً      " اتفاق"المستند المسمى عقد    
  .م.م. أ١٩٥ادة للم

وحيث ان المستأنف عليها تطلب تضمين المـستأنف        
  العطل والضرر لسوء نيته،

وحيث ترى المحكمة ان تمسك المـستأنف بمـستند         
 ـمزور طيلة فترة المحاكمة الاستئنافية رغم ع    ه بانـه  لم

مزور ورغم اتاحة الفرصة له بالعدول عنه واخراجـه         
 ـ   ه توجـب  من الملف يدل على سوء نية واضحة من قبل

الزامه بتعويض المستأنف عليها لما سبب لها من ضرر         
ما لها من سلطة تقدير     ببسبب موقفه هذا تقدره المحكمة      

بعشرة ملايين ليرة لبنانية كما وتوجب تغريمه بمليـون         
  .م.م. أ٥٥١ و١١ و١٠ليرة لبنانية سنداً للمواد 

وحيث انه وبعد ان ردت المحكمة كافـة الاسـباب          
يكون الحكم المستأنف واقعـاً فـي محلـه         الاستئنافية،  

كافة لوموقعه القانوني والصحيح ما يقتضي معه تصديقه        
  جهاته،

وحيث انه لم يعد من جدوى لبحث سـائر الاسـباب           
 لكونهـا  أو لعدم جدواها ا المخالفة امأووالطلبات الزائدة   

    ت رداً ضمنياً في سياق التعليل،قد لقي

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر بالاجماع

 قبول الاستئناف في الشكل ورده في الموضـوع         -١
  وتصديق الحكم المستأنف بكافة جهاته،

 ٥/١٢/١٩٩٩ اتلاف اصـل المـستند تـاريخ         -٢
والذي يحمل توقيع فريقي الـدعوى      " عقد اتفاق "المسمى  

  .والمودع صندوق المحكمة
 عـشرة  عليها الزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف  -٣

عطل وضرر كما والزامه بأن يدفع      ملايين ليرة لبنانية ك   
  مليون ليرة لبنانية غرامة،

  . تضمين المستأنف نفقات المحاكمة كافة-٤
  . مصادرة التأمين الاستئنافي-٥
  . خالفأو رد كل ما زاد -٦

    



  العـدل  ٢٦٤

 محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  التاسعةالغرفة 

 ميسم النويري ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ان فرنيني وجمانة خيرااللهجوالمستشاران 

  ١١/٧/٢٠٠٦تاريخ  ١٤٣٤رقم  :قرارال
  .م.بنك فرانسيز دي لوريان ش/ جوزف مزراجي
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   عليه،بناء

  : في الشكل-اولاً 
 ان المستأنف تبلّغ الحكـم المـستأنف بتـاريخ          حيث

، فيكون  ٢/٦/٢٠٠٣ وقدم استئنافه بتاريخ     ٢٩/٥/٢٠٠٥
 قد ورد ضمن المهلة القانونيـة، وهـو جـاء      الاستئناف

  مستوفياً سائر شروطه الشكلية مما يقتضي قبوله شكلاً،
لتي  عليه يطلب تصحيح تسميته ا     المستأنفوحيث ان   

بنك فرانسيز دي لوريـان     " بعد ان كانت     BFOاصبحت  
  ،."م.ش

بنـك فرانـسيز    "وحيث من الثابت في الملف تسمية       
 ويقتــضي بالتــالي BFO اصــبحت ".م.دولوريــان ش

تصحيح التسمية واعتبار ان المستأنف عليه اصبح اسمه        
BFO،  

  : في الموضوع–ثانياً 
 في الاختصاص وتنازل المـدعي بدايـة عـن          -١
  :اكمةالمح

حيث ان المستأنف يدلي بأن الدين المنازع فيه نـشأ          
في فرنسا وكذلك الكفالة وانه ورد صراحةً في نص هذه          
الكفالة انّه اتخذ محل اقامة مختـار فـي بـاريس وان            
صلاحية النظر في جميع الأمور المتعلقة بتنفيذها تعـود         



  ٢٦٥  الإجتھاد

 محكمة باريس التجارية، وان محكمـة بيـروت لا          إلى
 رابط جدي، وهي غير     أيالي بالنزاع الحالي    يربطها بالت 

مختصة اصلاً للنظر في النزاع فلا يسعها بالتالي رفض         
 المستأنفتنازله عن المحاكمة والدعوى، وان معارضة       

 لا يمكن اعتبارها مشروعة     – المدعى عليه بداية     –عليه  
 محاكمات مدنيـة لان     أصول ٥٢٠ المادة   أحكامبحسب  

ة غير مختصة ولا تمت بصلة      الدعوى مقامة امام محكم   
   النزاع،إلى

وحيث ان اختصاص النظر في الدعوى الراهنة يتسم        
بالطابع النسبي، اذ ان النزاع يتعلق بكفالة تمـت بـين           

، فيجـوز   "لدين تجاري "تاجرين لغايات تجارية وضمانة     
 ضمنياً على مخالفتـه     أوبالتالي للفرقاء الاتفاق صراحةً     

   محكمة أخرى،إلىواعطائه 
وحيث ان فريقي الدعوى توافقا ضمنياً على اعطـاء         

 المحكمة الابتدائية   إلىصلاحية النظر في النزاع الحالي      
في بيروت، الاول بتقديمه الدعوى الراهنة امـام هـذه          

 صـلاحية محكمـة    علىالمحكمة وعدم التزامه بالاتفاق     
وطلباً مقابلاً فيها رداً على     باريس، والثاني بتقديمه جواباً     

ه بدون ان يشير لبند الصلاحية هـذا ويطلـب رد           خصم
  الدعوى بسبب البند المذكور،

وحيث ان هذا الاتفاق الضمني علـى مخالفـة بنـد           
الصلاحية الوارد في عقد الكفالة هو اتفاق جائز طالما لا          
يخالف القوانين الالزامية والنظام العام، ولا يمكن بالتالي        

ه المنفردة طالمـا    للمدعي المستأنف الرجوع عنه بارادت    
  ان مشيئة الطرفين المتنازعين تلاقت على اجرائه،

. م.م. أ ٥٢٠ و ٥١٨وحيث يستفاد من نص المـادتين       
 بطلـب  أو بلائحة جوابيـة    عليهانّه عندما يتقدم المدعى     

مقابل يقتضي موافقته على التنازل لكـي يكتمـل هـذا           
 سـبب   إلـى التنازل الاّ ان معارضته يجب ان تـستند         

  مشروع،
حيث ان تحديد مشروعية هذه المعارضـة يعـود         و

  للسلطان التقديري للمحكمة،
وحيث انه لا يعتد بهذه المعارضـة ولـو تحققـت            
مصلحة للمدعى عليه بابقاء الخصومة في حـال كانـت         
المحكمة الناظرة في النزاع غير مختصة مطلقاً للنظـر         

 عندما يكون الاختصاص الزامي ومتعلق بالنظام       أيفيه،  
اثارته عفواً، اما اذا كان      المحكمة   علىبحيث يكون   العام  

نسبياً كما في هذه الحالة فتكون المعارضـة مـشروعة          
  وواجب الاخذ بها،

 عليه المدعى عليه بداية المدعي      وحيث ان المستأنف  
مقابلة يطالب بما يعتبره حقوقاً عائدة له ويستلزم البحث         

 المدعى   مطالب المستأنف المدعي بداية    إلى طرقبها الت 
عليه مقابلة، ولا ترى المحكمة ان هذه المطالـب تتـسم           

 مماطلة ولا سيما ان المحكمة الابتدائيـة        أوبأي تعسف   
  تعرضت لها وتبنتها بعد ان بحثتها بصورة وافية،

Le desistement formé par le demandeur n'est pas 
subordonné pour sa validité à l'acceptation du 
défendeur, lorsque celui-ci a soulevé l'exeption 
d'incompétence du tribunal, 

… Alors surtout que l'incompétence est absolue 
et certaine et qu'elle devrait être par la suite 
invoquée d'office par le tribunal, 

Trin. de Paix de Paris 7 dec 1905 DP. 1906-5-
25. 

عاً لما تقدم يقتـضي رد اقـوال المـستأنف          وحيث تب 
  المخالفة لهذه الجهة،

  : في قبول الادعاء المقابل في الشكل-٢
حيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف لقبوله        
الادعاء المقابل شكلاً، اذ انه يجب ان تكـون الـدعوى           

 إلى وجود دعوى اصلية قائمة ومقدمة       إلىالمقابلة مسندة   
صاص الامر غير المتـوفر فـي هـذه         محكمة ذات اخت  

  الحالة،
وحيث انّه كما سبق بيانه فان الدعوى الاصلية امـام          
المحكمة الابتدائية لم تسقط، وبالتـالي تكـون الـدعوى          

  المقابلة مقبولة شكلاً وترد الاقوال المخالفة لهذه الجهة،

  : في طلب الادخال-٣
 ١٢/٢/٢٠٠٤حيث ان المحكمـة قـررت بتـاريخ         

تأنف تبيان الاختلاف فـي اسـم الـشخص         تكليف المس 
 Banque de l'indochine et de Suezالمطلوب ادخالـه  

وتحديد اسمه وعنوانه الصحيح، وذلك في ضوء طلـب         
  ادخاله لهذا الشخص لسماع القرار،

 ٣٠/٤/٢٠٠٤وحيث ان المـستأنف تقـدم بتـاريخ         
بلائحة بين فيها ان المطلوب ادخاله بنك دي لاندوشـين          

 بنـك   إلـى ز قد غير بمرحلة اولى تـسميته         دو سوي  أي
Indosuez   ومن ثم، وبنتيجة عملية دمج مع بنك كريـدي 
 اصـبح البنـك   Banque du crédit Agricoleاغريكول 

-Banque du créditالمطلوب ادخالـه يحمـل تـسمية    
Agricole-Indosuez وعنوانه Quai du Président Paul 

Dower 92920 Paris, La défenseّانّـه لـم يـدعم    ، الا 
قـد  ادلاءاته هذه بأية اثباتات جدية مع ان المحكمة كانت  

  ،١٣/٥/٢٠٠٤كلفته بذلك بموجب قرارها تاريخ 



  العـدل  ٢٦٦

وحيث يقتضي تأسيساً على ذلك رد طلـب الادخـال     
  شكلاً،

وحيث لا يعود بالتالي من جدوى في بحـث طلـب           
الادخال الراهن في موضوعه، لا سيما وان المستأنف لم         

لجدوى من طلب الادخال هذا طالمـا ان علاقـة          يبين ا 
ب ادخاله صفيت مع البنك المستأنف عليه الـذي         والمطل

ادرج كدائن للشركة المفلسة المكفولة مـن قبـل وكيـل      
  تفليستها في فرنسا،

 مقابلة المـستأنف    ي في الدفع بعدم صفة المدع     -٤
  :عليه

حيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف لرده        
 – المدعي مقابلـة     –بانتفاء الصفة المستأنف عليه     الدفع  

لان عقد فتح اعتماد بالحساب الجاري لا يولي بحد ذاته          
 الصفة والحق لمقاضاة الشركة المفلسة ولا بالطبع الكفيل       

اً بالحساب الجاري غير    نيالاّ اذا ثبت ان هناك رصيداً مد      
 عليه لـم يبـرز      المستأنفمسدد بعد اقفال الحساب وان      

ة تاريخه كشفاً للحساب الجاري كما وانّه لم يثبت ان          لغاي
  اً فيه غير مسدد،ينهناك رصيداً مد

 المـستأنف ان  وحيث من الثابت في الملف الابتدائي       
عليه كان قد فتح اعتماداً بالحـساب الجـاري للـشركة           

ــسة  ــي Comptoir Commercial de Ladeauالمفل    ف
  خيـرة   وان المدعى عليـه كفـل هـذه الا         ١٩٧٧العام  

  تجاه البنك المستأنف عليه لاجل تـسديد كافـة المبـالغ           
التي قد تتوجب للمصرف بذمة الـشركة ولغايـة مبلـغ        

  فرنكاً فرنسياً،/١ ٥٠٠ ٠٠٠/
وحيث انه تأسيساً على ما تقدم تكون للمدعى عليـه          
المدعي مقابلة المستأنف وبغض النظر عن صحة مطالبه        

حة المـشروعة   ام عدم صحتها، الصفة الاكيدة والمـصل      
والشخصية للتقدم بالدعوى المقابلـة بوجـه المـستأنف         

ي الذي يدلي بأنـه  ارالكفيل للمطالبة برصيد الحساب الج   
 ان مـا يـدلي بـه        أيمتوجب بذمة المستأنف ككفيل،     

ة ينالمستأنف من وجوب ابراز كشف حساب الشركة المد       
الجاري لديه كما وكشف حساب البنك المطلوب ادخالـه         

 بالصفة للمداعاة وانمـا بثبـوت       لاق على الاط  لا يتعلق 
 المستقلة عن الصفة بالمطالبة، مما يوجب       المداينةعلاقة  

   لهذه الجهة ايضاً،المستأنفرد اقوال 

  : في الدفع بمرور الزمن على السندات-٥
حيث ان المستأنف يدلي بسقوط الدين الاصلي بمرور        

 مرور الـزمن الـصرفي      أيالزمن على سندات الدين     
ليه وسنة ضد   والذي هو ثلاث سنوات ضد المسحوب ع      

 اكثر من ثلاث سنوات بين      ى انقض الساحب والمجير لأنه  

 وتاريخ تقـديم    ١٩٨٧تاريخ انذار المستأنف عليه له في       
  ،١٩٩٤الدعوى المقابلة في العام 

وحيث يتبين من اوراق الدعوى ان الدين المنازع فيه         
حكمـاً بتـاريخ    يتمثل برصيد حساب جارٍ جرى اقفاله       

 ١٥/١٢/١٩٨٣اعلان افلاس الشركة المدينـة بتـاريخ        
 ـ          ن ديوانّه جرى انذار الكفيل المستأنف بتـسديد هـذا ال

، فلا يكون والحالة هذه انذار الشركة       ٣/٩/١٩٨٧ بتاريخ
  المدينة واجباً،

وحيث ان ما يطالب به المستأنف عليه لـيس قيمـة           
، لان   بوجهه بمرور الـزمن الثلاثـي      ىسندات كي يدل  

السندات التي يتذرع بها المستأنف عليـه سـلمتها لـه           
الشركة المدينة بقصد ايفاء رصيد حسابها المدين لديـه         
والناتج عن عقد فتح الحساب الجـاري الـذي وقعتـه           

  وكفيلها المستأنف معه،
وحيث ان مرور الزمن العادي هو الذي يطبق علـى      

  الدين الناشئ عن اقفال الحساب الجاري،
 مهلة مرور الزمن تكون في هذه الحالة قد         وحيث ان 

 أيانقطعت لتعود وتسري من جديد من تاريخ الانـذار          
٣/٩/١٩٨٧،  

 ١٩/١/١٩٩٤وحيث الدعوى الابتدائية قدمت بتاريخ      
  فتكون واردة ضمن مهلة مرور الزمن العادي،

  : في الموضوع–ثانياً 
حيث ان المستأنف يطلب ابراء ذمتـه مـن الـدين           

ة قبـل   ين المد الشركةحجة انّه تم ايفاؤه من      المنازع فيه ب  
افلاسها بواسطة حسم السندات لدى المصرف المستأنف       
عليه، الذي اجرى قيداً عكسياً فـي الحـساب الجـاري           
لسندات غير مدفوعة، وان هذا البند يشكل ايفاءاً اذا مـا           
حصل قبل اعلان الافلاس، علماً بأن البنـك المـستأنف          

ذه الحالة عدم اجراء هـذا القيـد        عليه كان بامكانه في ه    
 ابقاء وضع الحساب الجـاري علـى حالـه          أيالعكسي  

  والاحتفاظ بالسندات مع صفة المطالبة بقيمتها،
وحيث ان المستأنف يدلي ايضاً بأنه لم يقـر ضـمناً           
بوجود الدين وترتبه بذمته ولا يمكن ان يستمد ذلك مـن           

ان العبارات التي وردت في الاستحـضار الابتـدائي و        
المستأنف عليه لم يبرز اصل المستندات المنظمة لأمـر         

 المفلسة والتي اقر باستلامها وتجييرها لـصالح        الشركة
المطلوب ادخاله بعد ان قبض قيمتها كما وانه لم يبـرز           

 كشف حساب عائد لهذا لحساب، ولم يثبت انّـه لـم            أي
يحصل قيمتها من الاشخاص الثالثين وان وكيل التفليسة        

 المشرف في فرنسا لـم يتحققـا مـن وجـود            والقاضي
 قيمة هـذه    إلىالحساب الجاري ومن قيمته وانّما استندا       



  ٢٦٧  الإجتھاد

ن، فـلا تكـون الافـادة       يدخذ بطلب اثبات ال   السندات للا 
 بقبول دينه من طابق افلاس      عليهالمبرزة من المستأنف    

 إفادة اصلية لا سيما وانها غير موقعة لا         الشركة المدينة 
 من القاضـي المـشرف ولا يمكـن        من رئيس القلم ولا   

  اعتمادها لاثبات الدين،
وحيث انه يقتضي اولاً التأكيد على ان عـدم ابـراز           
كشف الحساب من قبل البنك المستأنف عليه لـيس مـن           
شأنه ان يشكل دليلاً على عدم ثبوت الدين، فتوجب الدين          
في الدعوى الراهنة على الشركة المفلسة غير منازع فيه         

ما اذا كان هذا الدين قـد        منازعة تدور حول  انّما هذه ال  
اوفي ام لا من قبل الشركة المدينة قبل افلاسها، ولـيس           
حول صحة نشوء الدين طالما ان المـدعي المـستأنف          
يتمسك بحصول الايفاء بموجب السندات التي حررتهـا        
الشركة المدينة لهذا الغرض وهذا واضح مـن اقوالـه          

  الابتدائية والاستئنافية،
ياً، حيث ان الافادة المبرزة من قبل المدعى عليه         وثان

 عليه لاثبات قبوله كدائن في تفليـسة الـشركة       المستأنف
المدينة، صادرة من المحكمة التجاريـة فـي بـاريس،          

 وموقعة من رئـيس     ٨/١٠/١٩٨٥ القانونية، في    الإدارة
  القلم لديها السيد رينيار ومختومة اصولاً من قبله،

هذه الافادة مـن قبـل رئـيس        وحيث ان عدم توقيع     
المحكمة لا يدل على عدم صحتها طالما ان المستأنف لم          
يبرز ما يثبت وجوب ادراج مثل هذا التوقيع عليها كمـا           
انه لم يبد ما يوجب التشكيك بصحتها ولا ترى المحكمة          

مانعاً من تبنيها لا سيما وان المستندات المبـرزة         بالتالي  
ة تمت قبل تاريخ صـدور      بداية تبين ان مراسلات متعدد    

هذه الافادة وبعده فيما بين الشركة المدينـة والمـستأنف          
عليه بخصوص دينها تجاهه كما وفيما بين هذا الاخيـر          
ووكيل تفليسة الشركة المذكورة بخصوص هـذا الـدين         
بالذات، وهذه المراسلات، وبصورة خاصـة الكتابـان        

 ١٢/١٠/١٩٨٣ المدينـة فـي      الـشركة الصادران عن   
ة  عليه لوكيـل تفليـس     المستأنف وكتب   ٢٨/١٢/١٩٨٣و

 ٢٣/٨/١٩٨٤ و٣٠/١/١٩٨٤الشركة المدينـة بتـاريخ      
 كما وكتب وكيل التفليسة للمستأنف عليه       ٢٢/٩/١٩٨٨و

 ٢٢/٩/١٩٨٨ و٣/١٠/١٩٨٤ و١٨/١/١٩٨٤تـــاريخ 
تؤكد مضمون هذه الافادة علماً بـأن طعـن المـستأنف           

يـل  بصحتها لجهة عدم تحقق المحكمـة الفرنـسية ووك        
لحساب الجاري وقيمته   تفليسة الشركة المدينة من وجود ا     

غير مسند لأي دليل كي يمكن الموافقة عليه ولا بد مـن         
 طالما لم يتبين للمحكمة انـه       صحيحاًاعتبار بيان الديون    

جرى تعديله اصولاً من قبل المرجع المخـتص، الامـر    
  غير الوارد في القضية الحاضرة،

ثالثاً بـين عمليـة حـسم       وحيث انه يقتضي التمييز     
السندات وتجييرها وقيد هذه العملية في حساب الـشركة         
المدينة لدى المصرف المستأنف عليه ومن ثـم اجـراء          
القيد المعاكس لهذا القيد الاخير عند الـضرورة، وبـين          
الايفاء الفعلي لقيمة هذه السندات تسديداً للدين المنـازع         

  فيه،
لاّ احدى العمليات   وحيث ان عملية الحسم هذه ليست ا      

المصرفية المعتمدة في تعامل المصارف مع زبائنها ويتم        
من خلالها قيد قيمة السندات المحسومة لمصلحة العميل        

عند الاسـتحقاق   رط الايفاء الفعلي    بشفي حسابه الجاري    
ي وفي حال عدم التسديد عند      المن قبل موقع السند، وبالت    

 للقيد الاول يقيد    الاستحقاق يجري المصرف قيداً معاكساً    
بنتيجته عدم قبضه قيمة هذه السندات عنـد الاسـتحقاق          
ويسلمها مجدداً للعميل المدين كي ينفذ التدابير اللازمـة         
بهذا الخصوص بحق مدينيه، وهذا ما جرى فعليـاً فـي           

دع المـستأنف عليـه وكيـل    أوالقضية الحاضرة، حيث    
اعاد قيد  تفليسة الشركة المدينة السندات المذكورة بعد ان        
  قيمتها في حساب الشركة المدينة بصورة اصلية،

وحيث انّه لا تعتبر بالتالي هذه القيود المصرفية التي         
تشكل قوام عملية الحسم والتظهير المصرفية للـسندات        

  بمثابة الايفاء الفعلي لقيمة هذه السندات،
 لهـذه  ة مردودةوحيث انه تكون اقوال الجهة المستأنف     

  الجهة ايضاً،
  ابعاً واخيراً،ور

 يدلي بأن المـصرف المـستأنف       المستأنفحيث ان   
  عليه قبض قيمة هذه السندات،

  وحيث ان البينة على من يدعي،
 لم يأت بأي اثبات على اقوالـه        المستأنفوحيث ان   

هذه كالايصالات المفروض صدورها لمصلحة المدينين      
  قله ارجاع السند لمن سدد قيمته،أ وأو

اً من اوراق الملف ان الـدين       وحيث من الثابت ايض   
 Peliguériالمنازع فيه قد قبل من وكيل التفليسة الـسيد          

 اعتراض في حينه على هذا القبول،       أو منازعة   أيدون  
 شخص صاحب صفة ومـصلحة فـي هـذا    أيمن قبل  

المجال ولا سيما من قبل الكفيل المستأنف، مما يفيد عدم          
  الايفاء،

لمـستأنف عليـه     ما يعزز ذلك هو تسليم ا      وحيث ان 
اصل السندات لوكيل التفليسة مع افادة هذا الاخير بتاريخ         

 ـ بأنه لم يـتم ت     ٢٢/٩/١٩٨٨ صيل ديـن المـصرف     ح



  العـدل  ٢٦٨

المستأنف عليه وبانه تم اقفال طابق التفليسة لعدم كفايـة          
  الموجودات،

 اعتبـار ان الـدين الاصـلي        بالتاليوحيث يقتضي   
ــة    ــة والبالغ ــشركة المدين ــسة ال ــي تفلي ــت ف   الثاب

  بقـي دون ايفـاء ويقتـضي       / ١,٠٢٠,٩٥٩,٥٩/يمته  ق
  يل به طالمـا ان التفليـسة اقفلـت لعـدم           فمعه الزام الك  

  كفاية الموجودات، وذلك مـع الفائـدة القانونيـة مـن           
  ، علــى الا ١٨/٩/١٩٨٧تــاريخ انــذار الكفيــل فــي 

ــة  ــة الواجــب دفعهــا قيم   تتجــاوز القيمــة الاجمالي
 ـ       اه المـستأنف عليـه،   كفالة المستأنف التي التزم بها تج

  وهذا كما ورد في الحكـم الابتـدائي غيـر المطعـون            
  فيه لهذه الجهة،

 الاسـتئناف وحيث استناداً لكل ما تقدم يقتـضي رد         
  برمته وتصديق الحكم المستأنف،

الاسـباب والمطالـب    وحيث يقتضي ايضاً رد سائر      
 اليه المحكمة من نتائج بما      تالزائدة والمخالفة لما توصل   

 عن سوء نية فـي      جلب التعويض عن ضرر نات    فيها ط 
         من الفرقاء،أيالمحاكمة لعدم توفر شروطه عند 

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

  . قبول الاستئناف شكلاً-١
 تصحيح تسمية المستأنف عليه بحيـث تـصبح         -٢
BFO     ورد . م.ش" بنك فرنسيز دو لوريان   " بعد ان كانت

  .طلب الادخال في الشكل
ف في الموضوع وتـصديق الحكـم        رد الاستئنا  -٣

  .المستأنف برمته
  . المخالفةأو رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة -٤
 تضمين المستأنف النفقات كافة ومصادرة مبلـغ        -٥

  .التأمين
    

 محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  التاسعةالغرفة 

 ميسم النويري ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ني وجمانة خيرااللهجان فرنيوالمستشاران 

  ١٨/٨/٢٠٠٦تاريخ  ١٥١٦رقم  :قرارال
  لجنة تصفية بنك التجارة الخارجية/ ايلي فرح

–
––

–
–

––
 

  بناء عليه،

  : في الشكل-اولاً 
ان الحكــم المــستأنف قــد صــدر بتــاريخ حيــث 

 قـدم   الاستئنافي، في حين أن الاستحضار      ١٦/٢/٢٠٠١
 وارد ضمن المهلـة     بالتاليهو  ، و ١٥/٣/٢٠٠١بتاريخ  

من القـانون   " ١٥"القانونية المنصوص عليها في المادة      
من القـانون   " ١٣" المعطوفة على المادة     ١١٠/٩١رقم  

  ـ١٣/١/١٩٧٩تاريخ " ١٦٦٣"المنفّذ بالمرسوم رقم 
وحيث إن المستأنف ربط باسـتئنافه صـورة طبـق          

 تيال الايصالات   إلى اضافة   المستأنفالاصل عن الحكم    
التأمين والرسوم المتوجبة، وهو موقّع مـن       تُشعِر بدفع   

 بالتـالي محام في الاستئناف، وكالته ثابتة، فإنّه يقتضي        
  قبول الاستئناف لاستيفائه شروطه الشكلية كافة،

  : في الموضوع–ثانياً 
حيث ان المستأنف يدلي بمخالفة الحكـم المـستأنف         

 صـول ألقواعد الاثبات المنصوص عليها فـي قـانون         
المحاكمات المدنية، ولأصول مسك الـدفاتر التجاريـة        

 قضى بالزامه بدفع مبلغ من المال       ماوقوتها الثبوتية، عند  



  ٢٦٩  الإجتھاد

لصالح المستأنف عليها، في حين انّه لم يتم اثبات ترتّب          
  .هذا المبلغ

وحيث ان المستأنف عليها تـدلي بـأن النـصوص          
التذرع بهـا   القانونية التي يتذرع بها المستأنف لا يستقيم        

في معرض الدعوى الراهنة، وبأن المستأنف قد أقر في         
 تعتمـد   عليهـا لات المستأنف   جعقد فتح الاعتماد بأن س    

  .وحدها لتحديد المبالغ المشار اليها
وحيث إنّه يتبين من مراجعة عقـد فـتح الاعتمـاد           
بالحساب الجاري أن المادة الثالثة من الفـصل الـسادس     

قة العميل المستأنف بصورة نهائية     منه، نصت على مواف   
الحساب الجاري التي يرسلها المصرف لـه       على بيانات   

كلّ شهرفي حال لم يقم بالاعتراض على صحة قيود هذه          
البيانات ضمن مهلة خمسة عـشر يومـاً مـن تـاريخ            
استلامها، لأن كشوفات الحساب تُرسل له بواسطة البريد        

 ـ        ستلماً هـذه   العادي غير المضمون، وبأنّـه يعتبـر م
الكشوفات في الوقت المذكور إلا إذا أعلم المصرف عدم         
استلامه اياها بموجب كتاب مضمون خلال مهلة خمسة        

  .عشر يوماً بعد انقضاء كل فترة شهر من السنة
 إلىوحيث إنّه لا ينهض من اوراق الدعوى ما يشير          

أن المستأنف قام بإبلاغ المـصرف باعتراضـه علـى          
 أنّه قام بإعلام    إلىلحساب، أو ما يشير     بيانات كشوفات ا  

المصرف بواسطة البريد المضمون عدم استلامه لتلـك        
  .الكشوفات

  وحيث إنّه، وعلى ضوء ما تقـدم يقتـضي رد مـا            
 لجهة وجوب ابراز المستندات المثبتة      المستأنفيدلي به   

لقيود كشف الحساب، كما وإنّه يقتضي ايضاً إهمال مـا          
جهة قواعد واصول مـسك الـدفاتر       يدلي به المستأنف ل   

التجارية، وقوتها الثبوتية لعدم جدوى مناقشتها في النزاع        
نف لهـذه   الراهن، ويجب بالتالي تصديق الحكم المـستأ      

  .الجهة
وحيث إن المستأنف يدلي بمخالفة الحكم المـستأنف        

من قانون التجارة باعتباره أن إقفال حساب       " ٢٩٨"المادة  
ى بنك التجارة الخارجيـة، حـصلَ       المستأنف الجاري لد  

 فـي   ٣١/٧/١٩٩٣عند توقف هذا الاخير عن الدفع في        
حين أنّه كان يجب اعتبار أن الحساب الجاري أقفِلَ منـذ   

، لثبوت عدم اجـراء أيـة       ١٩٨٧شهر نيسان في العام     
٪ ٩عملية من هذا التاريخ، وبوجـوب اعتمـاد فائـدة           

عـد إقفـال الحـساب      القانونية بدل الفائدة المـصرفية ب     
 اصل الـدين    إلىالجاري، وعدم ضم هذه الفائدة بالتالي       

كلّ ثلاثة أشهر، فيجري احتـسابها سـنوياً، ويـضاف          
  مجموع الفوائد سنة فسنة،

  وحيث إن المستأنف عليها تُـدلي بأنَّـه فـي ظـل            
      ـهعلِمعدم ارسال المصرف أي كتاب للمستأنف عليـه ي  

 يبقى هذا الحساب مفتوحـاً      فيه بإقفال الحساب الجاري،   
حتى تاريخ توقُّف المصرف عن الدفع، وهذا وفقاً للبنـد          
الثاني من الفصل السادس من العقد العـام القـائم بـين            

  .الفريقين
وحيث إن المستأنف الذي وقع هـذا العقـد واطلـع           

 على بنوده كافة، ولا سيما البند المذكور آنفـاً، لا        بالتالي
اً أنه طالما أن المصرف الذي يتعامـل        بد وأنَّه كان عالم   

لتلقـي  معه لم يعلمه بقفـل الحـساب، يبقـى مفتوحـاً            
 كأي حسابٍ جارٍ آخـر،      فةالسحوبات والإيداعات المختل  

إلاّ إذا قرر هو إقفاله بمبادرة شخـصية منـه وأجـرى            
  اللازم لذلك،

وحيث إنّه لم يتبين أن المستأنف قام بأية مبادرة بهذا          
 بل إن الحركة في حسابهِ لم تتوقـف حتـى           الخصوص،

 حيثُ سحب حوالي الثلاثين الـف       ١٦/٥/١٩٨٧تاريخ  
  المبلغ بقيدٍ مدين في حسابهِ الجـاري،        جِلليرة لبنانية فس 

 إلى بدون ان يسعى المستأنف      عليهوبدأت تتراكم الفوائد    
تسديده، أو إبلاغ المصرف بوجوب إقفال حسابهِ تمهيـداً   

  .التعامللترصيده وإنهاء 
تأنف على هذا النحـو ينبـئ       وحيث إن تصرف المس   

 من قِبلِهِ بإبقـاء حـسابه مفتوحـاً، ومواصـلة           عن نية 
العمليات المصرفية من خلاله، لا سيما وأنَّه لم يـنهض          

 بآخر علـى  أو مؤشر يدلُّ بشكلِ أوفي الملف أدنى دليل   
مل  على مشيئةٍ من قبل المستأنف بإنهاء التعا       أيالعكس،  

وإقفال الحساب أو أن ظرفاً ما خارجاً عن إرادته حـالَ           
  .دون هذا الأمر

ة المـستأنف   وحيث إنّه لا يمكن بالتالي تحميل الجه      
  نتائج تصرفات المستأنف واعتبار حـسابه مقفـلاً        عليها  

 كما يذهب اليه، علماً بأنَّه كـان        ١٩٨٧منذ شهر نيسان    
 ـ          ساب لـدى   جديراً به التقصي عـن مـصير هـذا الح

لإنفاذ موجباتـه العقديـة، لا سـيما بعـد ان           المصرف  
انخفض سعر النقد الوطني بشكلٍ هائل وبالتالي عـبء         
الدين الذي كان يجب عليه تسديده والذي استفاد منه قبل          

  .حصول هذا التدهور
وحيث إنَّه يقتضي والحالة هذه رد أقوال المـستأنف         

  لهذه الجهة ايضاً،
القانونيـة تـسري علـى المبلـغ        وحيث إن الفائدة    

المتوجب على المستأنف منذ تاريخ إقفال الحساب الـذي         
جرى بحكم القانون بتاريخ إعلان توقف المصرف عـن         

  الدفع،



  العـدل  ٢٧٠

وحيث إنَّه وبالتأسيس على كـلِّ مـا تقـدم يكـون            
الاستئناف مستوجباً الرد برمته ويقتضي تصديق الحكـم        

ر الحالي ولتلك التي    المستأنف للاسباب الواردة في القرا    
  اعتمدها هذا الحكم وغير المخالفة لها،

وحيث إنَّه يقتضي أيضاً رد باقي الأسباب والمطالب        
  . المخالفة لما توصلت اليه المحكمة من نتائجأوالزائدة 

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر بالاجماع

  . قبول الاستئناف في الشكل-١
نف  رده في الموضوع وتصديق الحكـم المـستأ        -٢

 القرار الحالي ولتلك التي تبنّاها هذا       يللاسباب الواردة ف  
  الحكم وغير المخالفة لها،

 مصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المـستأنف       -٣
  النفقات كافة،

  . خالفأو رد ما زاد -٤
    

 محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  العاشرةالغرفة 

 سامي منصور الرئيس :الهيئة الحاكمة
  كارلا قسيس وميرنا بيضاان تلمستشاروا

  ١٣/٤/٢٠٠٥قرار صادر بتاريخ 
   وزارة السياحة والثقافة–الدولة اللبنانية / ايفون مغيزل

–


––
–


–



–
 

لقد اشترط المشترع ايراد الدفع بعدم الاختصاص في        
 في  أيبداية صحيفة الجواب على الاستحضار الابتدائي،       

مستهل اسباب هذا الجواب وفي معرضه، الامر الـذي         
تقيدت به الجهة المدعى عليها، لذا فان ترتيب مطالبتهـا          
الذي ختمت به جوابها لجهة طلب اخراجها من المحاكمة         

لبة برد الدعوى لعـدم الاختـصاص لا يفيـد          قبل المطا 
عدولها عن دفعها الاصلي بعدم الاختصاص طالما انهـا        

  .ة وفق الترتيب القانوني المفروضحتمسكت به صرا
 رد الـدعوى    إلىان عدم تكرار مآل المطلب الرامي       

 الثاني على وجه    عليهاشكلاً في منطوق جواب المدعى      
زية بمناقـشته لا    صريح يبقي على سلطة المحكمة الجوا     
نكـرر أقوالنـا    "سيما وإن ذاك المنطوق اسـتُهل بــ         

 المرجع الابتدائي أي خطـأ      إلى، لذا لا يعزى     "ومطاليبنا
في هذا الشأن، الأمر الذي يستتبع رد الطعن المعـاكس          

  .لهذه النتيجة

  بناء عليه،
 لم يثبت تبلّغ المستأنفة اصولاً الحكم الابتـدائي         حيث

 استئنافها الراهن مقدماً ضمن المهلـة       المستأنف، لذا يعد  
القانونية ومقبولاً شكلاً ازاء استيفاء سائر شروطه لهـذه         

  الناحية؛
وحيث ان المستأنفة تعيب علـى الحكـم المـستأنف          
القضاء برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني، باعتبار       

فـي  )  المستأنف عليها  أو عليهاالمدعى  (ان حق الدولة    
الاختصاص المكاني قد سقط، في ظل      الادلاء بدفع عدم    
   مدنية؛أصول/ ٤٥٤/و/ ٥٣/عدم تقيدها بالمادة 

وحيث من البـين فـي ضـوء اوراق الملـف، ان            
المستأنفة  تقدمت بادعائها الابتـدائي مـستهدفة حمايـة       

بيت الـدين، فإدعاؤهـا المعنـي       / ٢٢ملكية العقار رقم    
 تطبق  التييندرج في طائفة الخصومات العينية العقارية       

م ( المكاني العـادي     أوعليها قواعد الاختصاص النسبي     
  ؛) أصول مدنية٩٨٠

وحيث ان القواعد الملحوظة تفـرض الادلاء بعـدم         
اختصاص المحكمة التي يقع خارج دائرتها العقار محل        

 أوالنزاع في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع         
  هذا الدفع؛الادلاء بدفوع عدم القبول، والا سقط الحق ب

  .)م.م. أ٥٣. م(
شكلي الوحيث ان علة سقوط الحق في التمسك بالدفع         

، التسليم  )الدفع بعدم الاختصاص المكاني العادي    (المعني  
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الضمني بصحة اجراءات الخـصومة وبقيامهـا امـام         
 مـسألة فرعيـة     أثيرتمحكمة مختصة مكانياً، في حال      

  اخـرى ماسـة بموضـوع      أوتتعلق بعدم قبول الادعاء     
  النزاع؛

الموما اليها،  / ٥٣/وحيث ان جلّ ما اشترطته المادة       
الادلاء بالدفع المعني في أول جواب على الاستحـضار         
الابتدائي وفي بدايتـه قبـل مناقـشة شـروط قبولـه            

  وموضوعه؛
 عليهـا   المـستأنف  جواب الجهة    إلىوحيث بالعودة   

الاول على ادعاء المستأنفة الابتـدائي،      ) المدعى عليها (
 عليهـا حظ ان في بداية اسبابه أبدتْ الجهة المـدعى          يلا

تحفظاً واضحاً بالنسبة لمسألة الاختصاص، ثـم انتقلـت         
 مـن اللائحـة     ٢. ص. ( مناقشة الموضوع  إلىبعد ذلك   

 أمـام المرجـع     ٢٠٠٢ آب   ٢٠ابية المقدمة بتاريخ    والج
كما يتضح بأنه في بدايـة الجـواب اعـلاه          ). الابتدائي

اثارت مسألة الاختصاص بـالادلاء      التياختتمت الفقرة   
بوجوب رد الدعوى شكلاً كون محـاكم بيـروت غيـر       

ع بعـدم الاختـصاص     دفمختصة برؤيتها، فعليه يكون ال    
هـا طالمـا تمـسكت بـه        مقبولاً من الجهة المدعى علي    

  يب القانوني المفروض؛صراحة وفق الترت
وحيث لا يرد على ذلك القول بأن خاتمة الجواب لـم        

لبة برد الدعوى لعدم الاختـصاص المكـاني        تبدأ بالمطا 
ة مـن   حاخـراج وزارة الـسيا    وانها بوشرت بطلـب     

المحاكمــة، فالمــشترع اشــترط ايــراد الــدفع بعــدم 
الاختصاص في بداية صحيفة الجواب على الاستحضار       

 في مستهل اسباب هذا الجواب، بمعنى ان        أيالابتدائي،  
فـي  الترتيب المفروض مشروط مراعاته عبر الجواب و      

، لذا  عليهامعرضه، الأمر الذي تقدمت به الجهة المدعى        
فإن ترتيب مطالباتها على النحو الذي ختمت به جوابهـا          

 لا يفيد عدولها عن دفعها الأصلي       ٢٠٠٢ب  آ ٢٠تاريخ  
 وتسليمها بتقديم الخصومة أمام محكمة      بعدم الاختصاص 

رد سبب الطعن المخـالف لهـذه        ي همختصة مكانياً، فعلي  
  ة؛النتيج

وحيث تأكيداً على ما سبق تبيانه، فإن الجهة المدعى         
 ناقشت اساس ادعاء المستأنفة بعد تمسكها الصريح        عليها

الفقرة (مكانياً برؤيته   كون المرجع الابتدائي غير صالح      ب
 آب  ٢٠جوابهـا ورود    مـن   ) ٢(الاخيرة من الصفحة    

، فكانت هذه المناقشة احتياطية ولئن لـم يـصر          )٢٠٠٢
ها من هذا القبيل، لذا فإن طرحها في فقرة تلتْ           تسميت إلى

يراعي الترتيب القانوني   " في الشكل "الفقرة المعنونة بـ    
المشروط ولا يفيد مطلقاً تنازلاً عن مناقشة شكل الدعوى         
  لناحية الاختصاص، فعليه يرد سبب الاستئناف المخالف؛

 في جوابهـا الثـاني      عليهاوحيث ان الجهة المدعى     
ية استهلته بالعطف علـى اقوالهـا ومطاليبهـا     المقدم بدا 

 تكـرار سـابق اقوالهـا       أيالسابقة وختمته بتكرارهـا     
 ـانقضاء مهلـة تقد   (وبمطالب تتعلق بقبول النزاع       )هيم

وبشروطه الموضوعية على وجـه الاسـتطراد، فبهـذا      
العطف بقيت متحفظةً بشأن مسألة اختصاص المحكمـة        

 وادلاءاتها، مما   المكاني التي وردت ضمن سابق اقوالها     
 ينفي معه العدول عن الدفع المتعلق به والمدلى به علـى         

  وجه مقبول في جوابها الأول وفق التعليل المساق؛
 عليهـا وحيث بذلك فإن عدم ذكر الجهـة المـدعى          

بوضوح الدفع بعدم الاختصاص في سياق جوابها الثاني        
المقدم بدايةً وفي ظل العطف عليه، ليس بعدول عنه، لذا          

  كان واجباً على المحكمة بحثه؛
 رد  إلـى وحيث ان عدم تكرار مآل المطلب الرامي        

الدعوى شكلاً في منطوق الجواب الثاني اعـلاه، علـى          
 علـى سـلطة المحكمـة الجوازيـة         يوجه صريح، يبق  

نكـرر  "بمناقشته لا سيما وان ذاك المنطوق استهل بـ          
 أيدائي   المرجع الابت  إلى، لذا لا يعزى     "اقوالنا ومطاليبنا 

خطأ في هذا الشأن، مردوداً تالياً سبب الطعن المعـاكس         
  لهذه النتيجة؛

وحيث على هدي ما بحث اعلاه، يكون دفع المدعى         
الغرفة الابتدائية بنظـر النـزاع      عليها بعدم اختصاص    

 القاضي  المستأنفمكانياً مقبولاً ويكون حكم هذه الغرفة       
 طالمـا ان    برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني صائباً     

العقار المنازع فيه يقع خارج نطاق ولايتها، لذا يتعـين          
تصديقه للاسباب المبينة في المـتن، ورد كـل سـبب           

  ومطلب مخالف؛
وحيث بذلك تنعدم فائدة بحث ما اثارتـه المـستأنفة          

  لناحية قبول الدعوى وشروطها الموضوعية؛
 بشطب اشارة   عليهاوحيث ان طلب الجهة المستأنف      

بيت الدين مردود،   / ٢٢عن صحيفة العقار رقم     الدعوى  
    ازاء عدم تقرير المرجع الابتدائي قيد الاشارة المعنية؛

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكـم        
 للأسباب المبينة في المتن ورد كـل مطلـب          المستأنف

 ـ        ة وسبب مخالف وزائد وتضمين المستأنفة النفقـات كاف
  .ومصادرة التأمين ايراداً للخزينة
    



  العـدل  ٢٧٢

 محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  العاشرةالغرفة 

 سامي منصور الرئيس :الهيئة الحاكمة
  كارلا قسيس وميرنا بيضاان توالمستشار

  ١٥/٦/٢٠٠٥قرار صادر بتاريخ 
  البار يعقوب/ توفيق وأنور عبد المسيح
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  بناء عليه،
 من البين ان الحكم النهائي المستأنف قـد أبلـغ          حيث

لاً من المستأنفين السيدين توفيق وانور عبد المسيح        اصو
، لذا يعـد طعنهمـا   ٤/١١/٢٠٠٣في ) حال حياة الاول (

 وارداً  ٢٩/١١/٢٠٠٣الراهن المقيد في القلـم بتـاريخ        
  ضمن المهلة القانونية،

وحيث يتضح انه في سياق الخـصومة الاسـتئنافية،         
 جـرى اداء فـرق      ٣٠/٦/٢٠٠٤وانفاذاً لما تقرر فـي      

رسم القانوني المتوجب عـن موضـوع الاستحـضار         ال
 شـكلاً لا سـيما وان       الاستئنافالاستئنافي، فعليه يقبل    

  سائر شروطه في هذا الصدد قد توافرت،
وحيث في ما خص اساسه، يتبين ان السيدين توفيـق          
وانور عبد المسيح استهدفا في الاصل في طعنهما تقرير         

اكمة وازالة اشارة   ادخال السيد مارون ابو جودة في المح      
من العقار رقم   / ١٥/القيد الاحتياطي عن صحيفة القسم      

الاشرفية واشارات دعاوى المـستأنف عليـه       / ٤٧٠١/
 ورد دعـوى    السيد ألبار امين يوسف عـوض يعقـوب       

ــي   لاا ــؤرخ ف ــد الم ــلان العق ــة وبط ــر المقابل خي
 بداعي التزوير والا الزام المدعى عليـه   ٢٧/١٢/١٩٨٨

، ٢٣/١٢/٨٧تنفيذاً لعقـد    . أ.د/١٩٧٦٣/بدفع مبلغ قدره    
  ،) ما ورد حرفياً في خاتمة استحضار الطعنقفو(

عمـدا فـي معـرض      )  المستأنفين أي(وحيث انهما   
 تعديل جزء من موضوع طعنهما المبسوط       إلىالمحاكمة  

 ٣١/٥/٢٠٠٤ بتاريخفي القلم   اعلاه، فمذكرتهما المقيدة    
 ـ            ي التي غدت لائحة بعـد تقريـر فـتح المحاكمـة ف

  :  اختتمت بالمطالب التالية حرفيتها٣٠/٦/٢٠٠٤
، بما  ٢٣/١٢/١٩٨٧ الغاء الاتفاقية المؤرخة في      -١"

الاشـرفية والعقـد    / ٤٧٠١ من العقار    ١٥يتعلق بالقسم   
  ،٢٧/١٢/١٩٨٨الممسوح الظاهر عليه تاريخ 

 واشارة القيد الاحتيـاطي     .. ازالة اشارة الدعاوى   -٢
  ...٧٦٩رقم 
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، مضافاً اليه التعويض    .أ.الف د /٢٠ الحكم بمبلغ    -٣
العادل، الناجم عن الضرر اللاحق بهما بـسبب تخلـف          

  . عن القيام بموجباتهعليهالمستأنف 
دعوة انور عبد المسيح والبار يعقـوب       ... استطراداً

والشاهدين مارون ابو جودة وجوزف عكرا، للاستيضاح       
. أ.الـف د  /٢٠ عليه بدفع مبلغ     المستأنفبعد الحكم على    

 رصيد المبلـغ مـع الفائـدة        إلىلاً وضرراً، اضافة    عط
  ،..."القانونية

ــي   ــصادر ف ــا ال ــة بقراره ــث ان المحكم وحي
 وفي شقه الثاني تحديداً، عرضت للتعديل       ٣٠/٦/٢٠٠٤

مطالباتها الاساسـية،   الذي ادخلته الجهة المستأنفة على      
قاضية في هذا الخصوص بتكليف الجهة المومـا اليهـا          

هائي لجهة موضوع طعنهـا، لا سـيما      ها الن فبتحديد موق 
 لهـذه   ٢٧/١٢/١٩٨٨بشأن ادعاء التزوير وبطلان عقد      

بي المتوجب عـن    سالعلة، وكذلك تكليفها باداء الرسم الن     
الوارد . أ.الف د / ٢٠/ الحكم لها بمبلغ     إلىطلبها الرامي   

 مـن القـرار     ١٩ و ١٨تراجع الصفحة   " (مذكرتها"في  
  ،)المعني

د اصدار القرار المبحوث فيه      من البين انه بع    وحيث
نف المرحـوم   أتصححت الخصومة بواقع وفـاة المـست      

توفيق عبد المسيح وانحصار ارثه بالمـستأنف الآخـر         
وبالسيدة لوريس عبد المسيح، التي ثبت تمثلها بالمحامي        

كما هو حال المستأنف السيد انـور عبـد         . م.الاستاذة ق 
  المسيح،

 ـ     ا إلىوحيث ان المذكورين لم يعمدا          انفـاذ مـا كلف
  به اعلاه، فلـم يطلبـا تقريـر خـلاف مـا ورد فـي               

 ولم يدفعا الرسـم     ٣١/٥/٢٠٠٤منطوق المذكرة تاريخ    
. أ.الـف د  / ٢٠/ الحكم بمبلـغ     إلىعن المطلب الرامي    

وتغيبــا دون عــذر عــن الجلــسة المنعقــدة بتــاريخ 
٣٠/٣/٢٠٠٥،  

وحيث على هدي المعطيات الواقعيـة المعروضـة        
  :لنتيجة التاليةيتعين ترتيب ا

 في شقه   ٣٠/٦/٢٠٠٤ يخ الرجوع عن القرار تار    -
القاضي باستجواب المستأنف السيد انور عبـد المـسيح         
          والمستأنف عليه السيد البار يعقوب، علماً بأنـه قُـضي

 انفـاذ   إلـى ر  ااً بعد ان يص   بذاك التدبير التحقيقي احتياط   
  .سائر اجزاء القرار الموما اليه

محاكمة مجدداً لإجراء الاستجواب     رد طلب فتح ال    -
أعلاه ازاء تغيب المستأنف دون عـذر عـن حـضور           

 قـرار   ١٤/٧/٢٠٠٤الجلسة الختاميـة وتبلّغـه منـذ        
  .استجوابه والمستأنف عليه

اعتبار السيدة لوريس انطوان عبد المسيح في مقـام         
المستأنف الاساسي المرحوم توفيق عبد المسيح، بمـا آل   

ها الواردة  مة في حدود مطالب مورث    ارثه وملتز اليها من   
 التـي   ٣١/٥/٢٠٠٤المؤرخة فـي    " المذكرة"في خاتمة   

قُدمت باسمه حال حياته وباسم السيد انور عبد المـسيح          
، لذا يرد طلب ادخالها طالما      ) الآخر الاساسي  المستأنف(

الغريبين عـن الخـصومة     لا تعد من الاشخاص الثالثين      
  . اشخاصهاإلىبالنسبة 

حكمة بالنطاق المحدد لموضوع الطعـن      م الم  التزا -
، علـى   ٣١/٥/٢٠٠٤كما ورد في خاتمة اللائحة تاريخ       

اعتبارها الاخيرة المقدمة قبل ختـام المناقـشات، التـي     
اشتملت على مطالب الجهة المستأنفة المتعلقـة بأسـاس         

 معطوفة  ١فقرة  / ٦٥٧/ة  ادالنزاع، وذلك عملاً بحكم الم    
  . م.م.أ/٤٥٤/على المادة 

 عدم قبول بحث مطالـب المـستأنفين الاساسـي          -
 ادخال السيد مـارون ابـو جـودة وكـذلك           إلىالرامي  

 بـداعي   ٢٧/١٢/١٩٨٨مطلبهما بالحكم ببطلان عقـد      
التزوير، طالما لم يردا في خاتمة اللائحة اعلاه، تقيـداً          

ن الموما اليهما، ولا يغير     اة عليها المادت  صبالاصول النا 
دراج المطلبين المذكورين مجـدداً فـي       في هذه النتيجة ا   

، فقد قدما بعد انتهاء     ٢٧/٥/٢٠٠٥خاتمة المذكرة تاريخ    
المدافعات ووردا جديدين بالنـسبة للمطالـب الاخيـرة         
الجاري مناقشتها قبل اختتام المحاكمة، لذا يبقى بحثهمـا         

  غير جائز وغير مقبول،
وحيث بذلك يتعين التقيد بحدود المطالب المعروضـة    

 محـصوراً   الاستئنافي خاتمة اللائحة اعلاه، واعتبار      ف
  بوجوه النزاع التي تناولتها هذه المطالب دون تجاوز،

ير الغـاء   روحيث ان المطلب الاول منها استهدف تق      
، بما يتعلق بالقـسم     ٢٣/١٢/١٩٨٧الاتفاقية المعقودة في    

الاشـرفية وعقـد البيـع      / ٤٧٠١من العقار رقم    / ١٥
  ،٢٧/١٢/١٩٨٨ تاريخ يهعلالممسوح الظاهر 

  :وحيث أُدلي تأييداً للمطلب المعروض بما يلي
 بكاملهـا مـن     ٢٣/١٢/١٩٨٧ عدم تنفيذ اتفاقيـة      -

فـي ذمـة    . أ.د/٤٥٠٠/ عليه وترصد مبلـغ      المستأنف
 أياعلاه وعدم دفعـه     / ١٥الاخير من ثمن مبيعه القسم      

  ،٢٧/٢/١٩٨٨مبلغ بعد 
الممسوح في   عدم توقيع المستأنفين على عقد البيع        -

وعدم توقيعهمـا   ) ٢٧/١٢/١٩٨٨(التاريخ الظاهر عليه    
  تحت الخانة المخصصة للثمن في متن هذا العقد،

 تحقق الالغاء لعدم دفع رصيد الثمن، عملاً بأحكام         -
  .وع. م/٢٤١المادة 



  العـدل  ٢٧٤

 لائحـة   عليـه هذه هـي خلاصـة مـا اشْـتَملَتْ          (
٣١/٥/٢٠٠٤(  

ي لعقـد   وحيث من المشروط لأقرار الإلغاء القـضائ      
ثبوت تخلّـف   . وع. م/٢٤١/ص المادة   بنمتبادل، عملاً   

المتعاقد الذي يواجه بادعاء الإلغاء، عن انفاذ موجباتـه         
  الاكيدة والصحيحة والمستحقة الاداء المتولَّدة عن العقد،

وحيث ان التخلّف المعني يفتـرض قيـام الاثبـات          
عاقده اليقيني على نكول المتعاقد عن تنفيذ التزاماته قبل م        

  طالب الالغاء،
 الـدائن بالالتزامـات     أي(وحيث ان تصريح الأخير     

 – المحرر من الكاتـب العـدل         - في متن العقد  ) اعلاه
 يعد ثابتاً من حيث صدوره عنه حتـى         هببراءة ذمة مدين  

 محتـوى   أوادعاء تزويره، في حين ان حقيقة مضمون        
طـي   ان يقوم الـدليل الخ     إلى التصريح تُعتبر ثابتة     كذا

/ ١٤٧/و/ ١٤٦/على عكسها، وفاقاً لمنطوق حكم المادة       
   أصول مدنية،٢فقرة /٢٥٤/ و١فقرة 

 معطيـات   إلىوحيث اهتداء بهذه الأحكام، وبالعودة      
أمام هذه المحكمة، يتـضح مـا       النزاع المطروح مجدداً    

  :يلي
 انعقاد اتفاقية بيع بين المستأنفين والمستأنف عليـه         -

ى بموجبها الأخير القسمين     اشتر ٢٣/١٢/١٩٨٧بتاريخ  
الاشرفية مقابل مبلغ   / ٤٧٠١/ من العقار رقم     ١٦ و ١٥

  .تحدد ثمناً للوحدتين معاً. أ.الف د/ ٢٤/
المـستأنف  ( تدوين الاتفاقية أعلاه التزام الـشاري        -
افة ، مض مشاهرةًباداء الثمن الملحوظ على اقساط      ) عليه

داده دفعة   بعد البيان عن س    سنوياً% ١٠اليه فائدة بمعدل    
  ،.أ.د/٥٠٠٠/على الحساب مقدارها 

 طروء تعديل أكيد على الاتفاقية الموما اليها، مفاده         -
لـصالح  / ١٦/تنازل المستأنف عليه عن شراء القـسم        

 شلالا وارتضاء المستأنفين هذا التنازل لقاء       زالسيدة ماري 
ثمن قبضاه نقداً، بدليل عقد البيع اللاحق المحـرر لـدى        

 بـين المـستأنفين     ٢٧/١/١٩٨٨ العدل في    دائرة الكاتب 
  مباشرة والشارية الجديدة السيدة شلالا،

 تحرير عقد بيع ممسوح لدى الكاتب العدل حمـل          -
، جامعاً المـستأنفين والمـستأنف      ٢٧/١٢/١٩٨٨تاريخ  

فأضفى بـذلك الـصفة     ،  /١٥/عليه ومنصباً على القسم     
ع المتممة سـابقاً فـي ضـوء        يالرسمية على صفقة الب   

  .لتعديل الذي طرأ على موضوعهاا
 اشتمال العقد الرسمي أعلاه على بيانـات تتعلـق          -

بأمور وواقعات تحققها الكاتب العدل بنفسه، منها؛ تاريخ        

تحرير العقد وحـضور اصـحاب العلاقـة والـشهود          
 صدور تصريح عـن الفريـق     إلىاضافة  ... وتواقيعهم  

ون العقـد   البائع بقبض ثمن المبيع والتلاوة العلنية لمضم      
، فتلك البيانات ينطبـق عليهـا حكـم       "على كلا الفريقين  

وتكون لها قوة مطلقة فـي الإثبـات        . م.م.أ/١٤٦المادة  
  .حتى ادعاء تزويرها اصولاً

 ادراج بيانات أخرى في العقد المبحوث فيه يخرج         -
عن نطاق الكاتب العدل استثبات حقيقتها، منها ما يتعلق         

ائع بقبض ثمن المبيع نقـداً       مضمون اقرار الب   أوبفحوى  
، فالبيان المعني مـن حيـث       )٣المادة  (وعداً حال العقد    

 حصوله ثابت ثبوت    إلىصدوره عن المستأنفين وبالنسبة     
 وفق ما سبق بحثـه فـي        –تام طالما لم يدعيا تزويره      

 صحة مضمونه تكون    إلى ولكن بالنسبة    –الفقرة السابقة   
 ان  إلـى  يعتبر ثابتاً    أيله قوة السند العادي في الاثبات،       

 ما يعادله كونه اثباتاً لما      أويقوم الدليل الخطي المعاكس     
يخالف مضمون سند خطي، لذا ينطبـق بـصدده حكـم           

 مدنية وترعاه قواعد الاثبات     أصول ١فقرة  /١٤٧المادة  
  .العادية

 المعروضـة  بنى على المعطيـات الواقعيـة    وحيث تُ 
  :النتائج القانونية التالية

 يعد حجة بذاته على ان      الممسوحقد البيع   ان ع  -) ١
را تحريره ووقعاه واطلعا على مضمونه      ضالمستأنفين ح 

عندما تُلي على مسامعهما علناً، وصدر عنهما التصريح        
  . منه وحصل هذا الأمر حقيقة٣ًالمدون في المادة 

ان الحجة المعنية لها قوة ثبوتية تامة، فلا يسع          -) ٢
ا قُضي بعدم    البيانات أعلاه، طالم   المستأنفان اثبات عكس  
يرها وفق التسبيب المساق في متن      قبول بحث ادعاء تزو   

  ).٩ لغاية ص ٥ص (هذا القرار 
ان التصريح المعني ازاء ثبوت صدوره عـن         -) ٣

المستأنفين ثبوتاً مطلقاً لا يقبـل انكـار حـصوله مـن            
 لصالح  الاخيرين، فضلاً عن ان فحواه يوفّر دليلاً خطياً       

 ثمن المبيع وحجة كتابية على      لممستأنف عليه بايفاء كا   ال
  . رصيد للثمنأي بأن ذمة معاقدهما بريئة من المستأنفين

 تقويضها ملقى علـى     أوض تلك الحجة    دح ان   -) ٤
عاتق المستأنفين، فيتوجب عليهما في هذا الصدد تقـديم         
الدليل الخطي على ان المستأنف عليـه مـا زال مـديناً           

  .ثمن البيعقبلهما برصيد 
 غيـر   ٢٣/١٢/١٩٨٧ ان ذلك يجعل اتفاقيـة       –) ٥

قابلة لاثبات عدم دفع المستأنف عليه كل اقـساط ثمـن           
المبيع، فالأخير ولئن كان يتحمل طبق مضمون الاتفاقية        
الموما اليها مخاطر تقديم الـدليل علـى التنفيـذ التـام            



  ٢٧٥  الإجتھاد

  لالتزامــه بــسداد كــل اقــساط الــثمن، الاّ ان عقــد 
  ي نقل تلـك المخـاطر مـن عاتقـه علـى            البيع الرسم 

عاتق المستأنفين بإدراجه بيان يفيد ايفـاء كـل الـثمن           
  .بوضوح

 انه لا يستقيم قانوناً استخلاص بينـة معاكـسة          –) ٦
لمضمون تصريح المـستأنفين المبحـوث فيـه لناحيـة         
وصول كامل ثمن المبيع اليهما، من التناقض الذي بينته         

 حضرة قاضي التحقيـق فـي       اقوال المستأنف عليه امام   
سياق الدعوى الجزائية التي قدمها المـستأنفان بوجهـه         

 كان قد بادر امام     عليهبمادة التزوير الجنائي، فالمستأنف     
 عرض اثبات دفع اجزاء من      إلىالمرجع الجزائي أعلاه    

ثمن عقد البيع بموجب شيكين وذلـك لـدحض ادعـاء           
يكين غير  ذين الش تزوير، وبعد حين اعترف بأن احد ه      ال

ين، فاعترافه المعين لا يعد     موفى حقيقةً لحساب المستأنف   
ة قاطعة على استمرار مديونيته بجزء من ثمن البيع         حج

لأنه ليس باقرار قـضائي بالنـسبة لموضـوع النـزاع        
الحاضر، طالما حصل اثناء محاكمة متعلقة بادعاء آخر        

  .).م.م. أ٢١٠. م(ولئن تناول الواقعة نفسها 
لمحكمة لا تقدر الاعتراف الملحوظ من قبيل       ان ا ) ٧

الدلالة على نكول المستأنف عليه عن ايفاء كل اقـساط          
  ثمن عقد البيع، بما لها من سـلطة فـي هـذا الـصدد              

 قلب  إلى، اذ ان النتيجة العكسية تؤدي       .)م.م. أ ٢١٦. م(
قلت على عاتق المستأنفين    مخاطر اثبات عدم الدفع التي نُ     

روض آنفاً، والى تحميل المستأنف عليه      يل المع لعوفق الت 
عبء اثبات واقعة لا يقع عليه في الاصل هذا العـبء،           

  .الأمر غير الجائز
البيـع الرسـمي    من عقـد    " ٣"ان منطوق المادة    ) ٨

   كان تدويناً لعدة بيانات؛٢٧/١٢/١٩٨٨الجاري في 
الأول مشترك بين الفريق البائع والشاري يتعلـق        * 

  .)ل. ألف ل٦٠٠(بمقدار ثمن المبيع 
الثاني هو اعلان صادر عن الفريق البائع بقبـضه         * 

  .كامل الثمن
الثالث هو اعتراف من الفريق عينه باستيفاء الثمن        * 

  ".حال عقده نقداً وعداً"
ان عدم حقيقة مقدار الثمن وكيفية دفعه وتوقيـت         ) ٩

 – موضوع البيان الاول والثالث المذكورين       –هذا الدفع   
عديل قوة البيان الثاني أعلاه في الاثبات،       ليس من شأنه ت   

فالبيانات الثلاثة المعنية اشتملت على مضامين مختلفـة        
ان  إلـى ومستقلة، ومضمون كل بيان يعد بحد ذاته ثابتاً         

 لذا ان توافر هذا الدليل على       ،يقوم الدليل على ما يخالفه    
مبيع لا يطابق المقدار المعـين فـي        للان الثمن الحقيقي    

د وانه لم يدفع عداً ونقداً حال التعاقـد بخـلاف مـا             العق
أُدرج في العقد، لا يمس حجية البيان الخاص بوصـول          

 الفريق البائع مهما كان مقداره وكانـت        إلىكامل الثمن   
  .طريقة ادائه، طالما لم تتم البينة المعاكسة لها

ان عــدم توقيــع المــستأنفين تحــت الخانــة ) ١٠
ن ان يـوفّر البينـة المعاكـسة        المخصصة للثمن لا يمك   
 كان عرضاً مـن المـستأنفين     ىالموما اليها، فهذا المعط   

اعتبراه دالاً على تزوير مضمون عقد البيع الرسمي في         
حين قُضي بعدم قبول بحث موضوع ادعـاء التزويـر          

 أوالمذكور، لذا لا تصبح مناقشته نفياً لصحة التـصريح          
       ون فـي الخانـة     البيان بوصول كل ثمن المبيـع المـد

ود عقد ما تُعد بمجملها مطابقة لما       بنالملحوظة، علماً بأن    
أتفق عليه عندما يذيل العقد بتوقيـع أصـحاب العلاقـة           
بحيث لا يشترط وضع التوقيع في خاتمة كل بند وتحت          

  ".كل خانة
 كـل ادلاءات    إلىان البحث المعروض تطرق     ) ١١

 ـ         د البيـع   المستأنفين لناحية ترصد جزء مـن ثمـن عق
لصالحهما في ذمة المستأنف عليـه، فأثْبتَـتْ الحلـول          

دية الادلاءات المعنية، لذا يقتضي     جالمساقة عدم صحة و   
 الذمة من الـثمن، وغيـر       يء عليه بر  المستأنفاعتبار  

ناكل، تالياً، عن انفاذ موجباته المتولّدة عن تعاقده بصدد         
الاشـرفية،  / ٤٧٠١من العقار رقـم     / ١٥شراء القسم   

وعليه تنتفي شروط الالغاء الذي طلبه المستأنفان ويـرد         
  .هذا الطلب

  هذا من نحوٍ أولٍ،
وحيث من البين من نحوٍ ثـانٍ ان موضـوع طعـن     
السيدين عبد المسيح، في ضوء ما ارادا نـشره مجـدداً           
امام هذه المحكمة من وجوه معينّة للنزاع، اشتمل علـى          

هما الأخيـرة   مطالب أخرى بينتها صراحة خاتمة لائحت     
المـذكرة المؤرخـة فـي      "بصدد اسـاس الخـصومة      

٣١/٥/٢٠٠٤"،  
 شطب اشارة   إلىوحيث في ما خص المطلب الرامي       

دعوى المستأنف عليه الابتدائية المقابلة واشـارة القيـد         
الاحتياطي الخاصة بعقد البيع المنازع فيه، فهـو يلقـى          

لب الإِلغـاء، كمـا ان مطلـب        طالرد طالما قُضِي برد     
مستأنفين الذي استهدف الحكم لهما بمبلغ نقـدي مـع           ال

التعويض عن الالغاء مردود بدوره تبعـاً للحـل الـذي           
 إلـى أُعطي لمطلب الالغاء، علماً ان المستأنفين لم يعمدا        

النقدية الملحوظة رغم   اداء الرسم المتوجب عن المطالبة      
تكليفهما بذلك عبـر قـرار المحكمـة الـصادر فـي            

  قه الثاني، في ش٣٠/٦/٢٠٠٤



  العـدل  ٢٧٦

وحيث ان الجهـة المـستأنفة كـان لهـا مطالـب            
استطرادية، الأول تقرير استجواب أحد افرادهـا الـسيد         
أنور عبد المسيح والمستأنف عليه السيد البـار يعقـوب          
والثاني استيضاح الشاهدين السيدين مارون ابـو جـودة         

  وجوزف عكرا،
ــي   ــصادر ف ــا ال ــة بقراره ــث ان المحكم وحي

إجابة المطلب الاول اعلاه، علـى      قضت ب  ٣٠/٦/٢٠٠٤
سبيل الاحتياط، انارةً لبعض معطيـات القـضية الا ان          
تخلّف السيد انور عبد المسيح عن الحضور للاستجواب        
وغياب وكيلته غير المبرر عن الجلسة الأخيـرة يحـتَّم          
تقرير الرجوع عن قرار استجوابه والمستأنف عليه وفق        

اختتـام  مطلب الأخير المـدون فـي محـضر جلـسة           
  ،٣٠/٣/٢٠٠٥المناقشات المنعقدة في 

وحيث ان طلب سماع شهادة الـسيدين ابـو جـوده           
وجوزف عكرا قدم من المستأنفين بهدف الاستثبات مـن         

يراجـع  (ان المستأنف عليه لم يدفع كامل ثمن عقد البيع          
  ،) منها٦.  ص٣١/٥/٢٠٠٤ تاريخ" المذكرة"مضمون 

 تُقبـل بينـة      لا ٢فقرة  /٢٥٤وحيث وفق حكم المادة     
 يجاوز ما يشتمل عليه سـند       أوالشهود لاثبات ما يخالف     

خطي مهما بلغت قيمة المنازع فيه، فعليه يـرد الطلـب           
المعني طالما ثُبت الايفاء الكامل للثمن ببيان خطي أُدرج         

 ويرد طلـب    – وفق التعليل المساق آنفاً      –في عقد البيع    
  جهة ايضاً،فتح المحاكمة مجدداً، تالياً، لهذه ال

وحيث تأسيساً على كل ما تقـدم، يكـون اسـتئناف           
تُوبعـت   الـذي    –السيدين انور وتوفيق عبـد المـسيح        

المحاكمة بصدده من السيدة لوريس عبد المـسيح مـع          
 مـردوداً اساسـاً بالمطالـب       –السيد انور عبد المسيح     

موضوعه كما تحددت من المستأنفين في خاتمة لائحتهما        
 والاسباب كافة مبناه    ٣١/٥/٢٠٠٤في  الأخيرة المؤرخة   

   بها تأييداً لتلك المطالب،ىالمدل
وحيث ان العناصر المدلى بها عبر المذكرة تـاريخ         

 لا تبرر فتح المحاكمـة لوضـعها قيـد          ٢٧/٥/٢٠٠٥
المناقشة العلنية، باعتبارها كانت معلومـة قبـل ختـام          

، فضلاً عن ان بعضها ورد      ٣٠/٣/٢٠٠٥المناقشات في   
يعاً لنطاق النزاع الواقعي والقانوني الذي أَوضـحتْه        توس

طلبات الجهة المستأنفة الواردة في لائحتها الأخيرة قبـل         
ان تُختتم المحاكمة، خلافاً لما يجب ان تعرضه المذكرة         

  أصول مدنية،/ ٤٩٩وفق المادة 
وحيث والحال ما تقدم يرد طلب فتح المحاكمة مجدداً         

 أعلاه، وتُصدق نتيجـة     وكل مطلب وسبب مخالف للحل    
الحكم المستأنف في شقها الخـاص بالنقـاط والمـسائل          

المنازع بشأنها امـام هـذه المحكمـة سـنداً للتـسبيب            
 وتنعدم جـدوى بحـث مـا زاد مـن         –المعروض آنفاً   

  ادلاءات ازاء عدم تأثيره على النتيجة الموما اليها،
/ ٥٥١و/ ١١و/ ١٠/وحيث يرد طلب تطبيق المـادة       

  بحق الجهة المستأنفة، لانتفاء مبرر اجابته،. م.م.أ
ل وحيث يتضح ان المستأنف عليه فـي جوابـه الأو         

     م اسـتئنافاً طارئـاً     على استحضار الطعن الأساسي قـد
الزام المستأنفين بأن يدفعا له تعويـضاً       "استهدف تقرير   

يوازي بدل المثل التأجيري للمبيع منذ البيع الحاصل في         
 أحكـام وتطبيـق   .. ه فعليـاً   حتى تسليم  ٢٧/١٢/١٩٨٨

أصول مدنية بحق المـستأنفين     /٥٥١ و ١١ و ١٠المواد  
  ".والزامهما بالعطل والضرر والتعويض

 الطارئ أدلى تأييـداً لموضـوع      المستأنفوحيث ان   
طعنه أعلاه بأنه لم يتسلّم المبيع وانه حرم من الانتفاع به           
وتضرر من جراء ذلك بما يوازي بدل تأجيره طيلة فترة          

لحرمان، وان دعوى المستأنفين الابتدائية كانت تعسفية       ا
  وكيدية،

وحيث ان دفاع الأخيـرين بـصدد اسـاس الطعـن        
الطارئ كان الادلاء بأنهما منعا من استثمار المبيع بفعل         

 حتى تاريخه وختْم ابوابهـا      ١٩٩٢اقفال الشقة منذ عام     
 أحكـام  وان   ٥٨٦/٨٦في سياق المعاملة الاجرائية رقم      

   عليه،المستأنفتنطبق بحق . م.م.أ/١١ و١٠ين المادت
وحيث ان الاستئناف الطارئ قُدم بأول جواب علـى         

سم عنه بالمقـدار    ر ودفِع ال  استحضار الطعن الاساسي،  
المحدد من القلم، لذا يقبل شكلاً لا سيما وقـد اسـتوفى            

  سائر شروطه لهذه الناحية،
  وحيث في ما خص أساسـه، فـإن المطلـب الأول           

 تقرير تعويض للمستأنف الطـارئ عـن        إلىالرامي   –
ضرر لحق به من جراء التأخير فـي تـسليمه المبيـع            

 يرد لأن استحقاق التعويض عن التـأخير        –للانتفاع به   
 ٢٥٧. م(يشترط في الاساس انذار المدين لاثبات تأخّره        

في حين انه في حالة القضية الراهنة لم        ) موجبات وعقود 
ان السيد البار يعقوب كان قـد أنـذر         يتبين من اوراقها    

 بتـسليمه   ٢٧/١٢/١٩٨٨في  المستأنفين بعد انعقاد البيع     
  المبيع،

وحيث لا تُساءل الجهة المستأنفة عن عـدم تمكـين          
 عليه من الانتفاع بـالمبيع منـذ ان واجههـا           المستأنف

خير في مرحلة المحاكمة الابتدائية بادعاء مقابل فـي         الأ
عن التـسليم   )  الجهة المستأنفة  أي(هذا الصدد، فامتناعها    

منذ ذاك الحين كان معذوراً في ظل منازعتها بشأن عقد          
البيع وصحته اساساً، لذا يرد طلب التعويض عن تلـك          

  الفترة ايضاً،



  ٢٧٧  الإجتھاد

وحيث لا تلحظ المحكمة ان المستأنفين قد تعسفا فـي          
استعمال حق الادعاء امام المرجع الابتدائي وانهما قصدا        

 المبرر القانوني لتطبيق حكـم المـادة       ينتفيذا  ل" به الكيد 
بحقهما، فيـرد طلـب فـسخ       . م.م.أ/٥٥١و/ ١١و/ ١٠

  الحكم المستأنف لهذه الناحية،
وحيث بذلك يغدو الاستئناف الطارئ مردوداً اساساً،       

  ويلقى كل سبب ومطلب مخالف لهذه النتيجة الرد،
وحيث تأسيساً على كل ما تقدم، تُصدق نتيجة الحكـم    

لمستأنف في الوجوه التي تناولها الاسـتئناف الأصـلي         ا
والطارئ سنداً لأسباب هذا القرار، ويـرد كـل سـبب           

         ومطلب زائد،

  لذلك،
  تقرر بالاجماع

  ٣٠/٦/٢٠٠٤وعطفاً على ما تقرر في 
  . رد طلب فتح المحاكمة مجدداً-"١
 قبول استئناف السيدين توفيق وانور عبد المسيح        -"٢

  .الاصلي شكلاً
 رد طلب ادخال السيدة لوريس انطـوان عبـد          -"٣

المسيح في المحاكمة واعتبار الخصومة مستأنفةً علـى        
  .ي من المذكورة والسيد انور عبد المسيحأصولوجه 
 الرجوع عن قرار استجواب الأخير والمستأنف       -"٤
  .عليه
 عدم قبول بحث مطلب الجهة المستأنفة بتقريـر         -"٥

وده وابطــال عقــد ادخــال الــسيد مــارون ابــو جــ
  . بداعي التزوير٢٧/١٢/١٩٨٨

 رد الاستئناف الاصلي اساساً بالمطالـب كافـة         -"٦
موضوعه والاسباب مبنـاه وتـصديق نتيجـة الحكـم          

 فـي  ٣٠/١٠/٢٠٠٣الابتدائي المستأنف الـصادر فـي     
 سـنداً   ع التي تناولها الاسـتئناف الأصـلي      وجوه النزا 

المطالـب  لأسباب هذا القرار ورد الأسباب والحجـج و       
  .المخالفة والزائدة

 قبول الاستئناف الطـارئ شـكلاً ورده اساسـاً        -"٧
وتصديق منطوق الحكم المستأنف في شقه الفاصل بمـا         
نُشر مجدداً لهذه الناحية ورد كل سبب ومطلب مخـالف          

  .وزائد
% ٨٠ تضمين الفريقين نفقات المحاكمة بنـسبة        -"٨

 ـ  % ٢٠على الجهة المستأنفة الأصلية و     ستأنف علـى الم
الطارئ السيد البار يعقوب، ومصادرة التأمين الاستئنافي       

  . ايراداً للخزينة
    

  

 محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  العاشرةالغرفة 

 سامي منصور الرئيس :الهيئة الحاكمة
  كارلا قسيس وميرنا بيضاان توالمستشار

  ١٢/١٠/٢٠٠٥قرار صادر بتاريخ 
  الكوش ووليد الاسعدنور الدين . د/ سالم حجيج

––
–––

–
–

 


–

 
 

 


–

–
 

  بناء عليه،
 بالـذات الحكـم الابتـدائي       المستأنفحيث ثَبتَ تبلُّغ    

، لذا يعد طعنه المقيد في قلم       ١٥/٣/٢٠٠٤المستأنف في   
 وارداً ضمن المهلة    ٢٠٠٤-٤-١٤ بتاريخهذه المحكمة   

ة، فيقبل شكلاً لا سيما وقد استوفى سائر شروطه         القانوني
  لهذه الناحية،

 بـأن   المستأنفوحيث في ما خص اساسه فقد أدلى        
 حكمه المـستأنف علـى وقـائع        ىالمرجع الابتدائي بن  

مغلوطة وان الأعمال المنفذة في البنـاء تطابقـت مـع           
رخصة البناء وأُنجزت ضـمن المهلـة الاتفاقيـة وان          



  العـدل  ٢٧٨

 اساس واقعي سليم    إلىها غير مسندة    الغرامة المحكوم ب  
  واستطراداً يقتضي اعادة النظر فيها،

 أُبلغ اوراق المحاكمة الإبتدائيـة      المستأنفوحيث ان   
بالطريقة الاستثنائية بعد ان أُجري تحقيق وافٍ ودقيـق         
حول مقامه وازاء التثبت من مجهوليته وفي ضوء تعذر         

المستأنف (دعيين  التبليغ العادي في المقام المعلوم من الم      
  ،)بوجههما

فاء محـل   خ ا إلىوحيث لم يثبت ان الأخيرين عمدا       
اقامة المستأنف حيث أُبلغ الحكم المستأنف، لـذا تغـدو          

  الادلاءات المخالفة مردودة،
وحيث ان الطعن المعروض ساقه المهنـدس سـالم         
حجيج بصفته الشخصية مطالباً بتعديل الحكم الابتـدائي        

ليه لا يحق له التذرع بعيب فـي         لمصلحته، ع  المستأنف
تمثيل المهندسين الأقرع وحوماني امام الغرفة الابتدائية       
وتنعدم صفته في هذا الصدد، فيرد تاليـاً سـبب طعنـه        

  المعاكس،
وحيث ان الادعاء الابتدائي بني على تقريـر خبيـر          

الأمور المستعجلة بتعيينه لاجراء معاينة فنية      أمر قاضي   
  ع وانفاذ بنود المهمة الموكولة اليه،للبناء محل النزا

وحيث ان الأمر المعني كان بناء على عريضة قدمها         
قبل تأسيس ادعائـه    ) الكوش. المستأنف عليه د  (المدعي  

الحاضر، تطبيقاً للأحكام القانونية المنظمـة لموضـوع        
المعاينات الفنية لذا لا يعاب على المرجع الابتدائي اسناد         

 قـضاء الأمـور     مـن بير المعين    تقرير الخ  إلىحكمه  
المستعجلة ولا يستقيم القول بأن نية الجهـة المـستأنف          

 تقديم تلك العريضة واستـصدار      إلىة باللجوء   ئعليها سي 
  ذاك الأمر، فعليه يرد الادلاء المخالف،

وحيث ان المهندس شحاده بين في تقريره الأعمـال         
لـدفتر  غير المنجزة في البناء والأخرى المنفذة خلافـاً         

الشروط والمخالفات المرتكبـة فـي اجزائـه للقـوانين          
 وسـائر   المرعية الاجراء، على ضوء خرائط الرخصة     

الكوش بواسـطة   .  استلمها من المدعي د    التيالمستندات  
 ١٢/١١/٩٨يراجع محضر الكشف المنظم فـي       (وكيلته  

المرفق طي التقرير المبحوث فيه علمـاً بـأن نـسخة           
  ،) ربطاً بالاستحضار الاستئنافيالتقرير ومرفقاته مبرزة

وحيث ان المستند الأخير الـذي أبـرزه المـستأنف          
وصل اسـتلام خـرائط     "باستحضار طعنه المسمى بـ     

لا يصلح دليلاً على ان البناء قد أُنجـز ضـمن           " تنفيذية
المهلة الاتفاقية، فهو مثبت لاتمام خرائط البناء الانشائية        

يكية في حين تنعدم دلالته     والمعمارية والكهربائية والميكان  

على تنفيذ البناء وفق تلك الخرائط، لذا يرد سبب الطعن          
  لهذه الناحية،

وحيث ان ادلاء المستأنف بأن الأعمال المنفـذة فـي          
البناء تتطابق مع رخصته بقي في اطار الأقوال المجردة         

   دليل، لذا يتعين رده،أيمن 
بـر  في تقريره وع  وحيث ان المهندس شحاده أظهر      

مرفقاته النواقص في البناء حتى تـاريخ معاينتـه ايـاه           
، مثبتـاً   ١٩٩٨الموافق في الشهر الحادي عشر من عام        

بذلك تأخر المستأنف عن الانجاز ضمن المهلة المتفـق         
عليها، الواقع الذي يبرر اعمال البند التعاقدي الخـاص         
 بغرامة التأخير في التنفيذ طالما ان التنفيذ لم يكتمل وبقي         

 المشكو منه، فعليه يرد     صناقصاً، بمعزل عن ماهية النق    
  السبب الاستئنافي المدلى به في هذا الصدد،

 تعـديل قيمـة     إلىوحيث ان المرجع الابتدائي عمد      
، تعزيزاً لرقابته على العقـد      عليهاغرامة الإكراه المتفق    

 المقدار المعقول الذي يتبدى فـي       إلىوعدالته، فخفّضها   
طيات النزاع متناسباً مـع الـضرر       ضوء ظروف ومع  

  الواقعي، لذا يرد مطلب المستأنف المخالف لهذه النتيجة،
وحيث ان الأخير اشار في خاتمة استحضار طعنـه         

 في تقرير المهندس شحاده      مطلب مآله اهمال ما ورد     إلى
  لجهة تكاليف الانجاز،

وحيث ان اشـارته المعنيـة مـردودة، فالمطلـب          
   اساس يبرر اجابته،أي إلىموضوعها لم يسند 

 المستأنف الـذي خـتم بهمـا        وحيث لا يعتد بمطلبي   
، اذ هما جديدان بالنـسبة      ٥/١٠/٢٠٠٥مذكرته بتاريخ   

فقـرة المطالـب    ( موضوع الاستحضار الاستئنافي     إلى
في حين ان المذكرة المجاز للخصم تقديمها بعد        ) خاتمته

اختتام المناقشات يجب ان تبقى فـي اطـار التوضـيح           
الاستكمال لما ورد في اوراق المحاكمة، الامـر غيـر      و

  المتحقق في المذكرة الموما اليها،
  تقدم، يغدو الطعن مردوداً اساسـاً      وحيث والحال ما  

بكل اسبابه والمطالب كافة موضوعه، فيـصدق الحكـم         
  المستأنف تبعاً لوجوه النزاع التي تناولها الاستئناف، 

ي جوابهما علـى    وحيث تبين ان المستأنف عليهما ف     
استحضار الطعن طلبا رفع قيمة الغرامة المحكوم بهـا         
ــن    ــدءاً م ــافية ب ــة اض ــستأنف بغرام ــزام الم وال

١٩/١٢/٢٠٠٣،  
وحيث ان الطلبين أعلاه مردودان شكلاً، اذ يستهدفان        
تعديل الحكم المـستأنف لمـصلحة المـستأنف عليهمـا          

م موضوع استئناف طارئ يقد   يتعين ان يكونا    ) المدعيين(
وفق الأصول، الأمر غير الحاصـل فـي حالـة هـذه            

  القضية،



  ٢٧٩  الإجتھاد

 العطل والـضرر    المستأنفوحيث ان طلب تضمين     
بحقـه  . م.م.أ/٥٥١و/ ١١و/ ١٠وتطبيق حكـم المـادة      

  .مردود، لانتفاء مبرر اجابته قانوناً

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

  . قبول الاستئناف شكلاً-"١
مطالـب   رده اساساً بالأسباب كافـة مبنـاه وال        -"٢

موضوعه وعدم قبول بحث المطلبين الواردين في الفقرة        
الاولى والثانية من خاتمـة مـذكرة المـستأنف تـاريخ           

 للسبب المبين في المتن وتصديق الحكـم        ٥/١٠/٢٠٠٥
المستأنف تبعاً لوجـوه النـزاع المنـشورة امـام هـذه        

  .المحكمة
  . رد كل مطلب وسبب زائد ومخالف-"٣
لنفقـات كافـة ومـصادرة       ا المستأنف تضمين   -"٤

  .التأمين ايراداً للخزينة
    

 محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الحادية عشرة

 الرئيس ايمن عويدات :الهيئة الحاكمة
  والمستشاران شربل رزق واحمد الضو

  ٢٤/١١/٢٠٠٥ تاريخ ١٧٥٣رقم : القرار
  محمود الجمال/ خالد سالم ورفاقه

–– ُّعتمن
–

––


–


–
–

–




––
–

 
ان النزاع الجدي هو حماية اقرها الاجتهاد للمستأجر        
في كل مرة يعتبر فيها نفسه، عن حسن نيـة، معـذوراً            

دفع البدلات المطالب بها في الانذار ورغم تـوافر         بعدم  
شروط اسقاط حقه في التمديـد القـانوني، الا ان تلـك            
الحماية ليست مطلقة بـل ان الاجتهـاد مـستقر علـى            
اعتبارها مقيدة بشروط ثلاث وهي اولاً وجـود نـزاع          
حول البدلات المستحقة وثانياً دفع المـستأجر للبـدلات         

 حسن نية المستأجر، وبالتالي فان      المسلم استحقاقها وثالثاً  
الموقف السلبي للمستأجر وتمنّعه عن دفع البدلات كاملة        
بما في ذلك تلك التي يعتبرها على الاقل متوجبة بذمتـه           
لا يحميه، وان كانت مطالبة المؤجر مبالغاً فيها اوغيـر          
محقة، فلا يسعه في هذه الحالة التـذرع بهـذه الحجـة            

ى مفاعيل الانذار القانونيـة قائمـة    لتبرير عدم الدفع فتبق   
  .ويبقى حقه بالتمديد القانوني معرضاً للاسقاط


–

– 

–


–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان الاستئناف الاصلي وارد قبل سريان المهلة        

 ـ         ستأنف القانونية لعدم ثبوت تبلّغ المـستأنف للحكـم الم
اصولاً، وجاء مستوفياً لسائر شروطه الشكلية فيقتـضي        

  بالتالي قبوله لهذه الناحية؛
وحيث يتبين ان السيد سيف نعمان سعيد هـو مـن           
فرقاء المحاكمة الابتدائية التي صـدر بنتيجتهـا الحكـم        
المطعون فيه إلاّ أن إسمه قد سقط سهواً في الاستحضار          

نَّه عاد لـذلك وتقـدم      الاستئنافي في الدعوى الراهنة وأ    
بملحق للإستحضار المذكور أيد فيه أقوال ومطالب سائر        

  المستأنفين؛



  العـدل  ٢٨٠

وحيث أن هذا الملحق التصحيحي للاسـتئناف وارد        
ضمن المهلة القانونية وقد سددت عنه الرسوم القانونيـة         

  المتوجبة فيكون بالتالي مستوجباً القبول شكلاً؛
تبعي فيقتضي كـذلك    وحيث فيما يتعلق بالإستئناف ال    

قبوله شكلاً لاستجماعه كافة الشروط الشكلية المنصوص       
 المحاكمات المدنية ولتقديمه ضمن     أصولعنها في قانون    

   عليها؛المستأنفاللائحة الجوابية الأولى المقدمة من 

  : في الاساس–ثانياً 
  : في طلب الإسقاط من حق التمديد المقدم أصلياً-١

 لجهـة   المستأنفنفة بالحكم   حيث تطعن الجهة المستأ   
 من حقـه فـي      عليهقضائه برد طلب إسقاط المستأنف      

مـن  ) أ(التمديد القانوني بالرغم من توافر شروط الفقرة        
، وبـالرغم مـن     ١٦٠/٩٢ من القانون رقـم      ١٠المادة  

قضائه بعدم توفر النزاع الجدي بمجرد تقـديم دعـوى          
لجـدي  حبس البدلات، وتعيب عليه اعتباره أن النـزاع ا        

متوافر بسبب غموضٍ شاب العقد الموقع بين الطـرفين،         
 خلـق الـشك     إلىاضطرت معه المحكمة لتفسيره وأدى      

 عليه حول مدى توجب البدلات المطالـب        المستأنفلدى  
بها، وباعتباره بالتالي هذا النزاع الجدي ملغياً لمفاعيـل         

  الإنذار وبالتحديد للإسقاط من حق التمديد؛
 يؤيد النتيجة التـي وصـل       عليهف  وحيث أن المستأن  

إليها الحكم المستأنف لجهة رده طلب الإسقاط من حـق          
التمديد لتوافر النزاع الجدي الذي يعطَّل مفاعيل الإنـذار         
القانونية، إنَّما يأخذ على الحكـم المـذكور إعتبـاره أن           
النزاع الجدي متوافر بسبب الغموض الذي شاب العقـد         

تأجر حول مدى توجب بدلات     والشك الذي خلق عند المس    
الإيجار وليس بسبب مطالبته للجهة المستأنفة بتمكينه من        
الإنتفاع بالمأجور وفقاً للغاية التي أُعِد لها وذلك بـسبب          

 قامت بها الجهة المـستأنفة      التيأعمال الترميم والتجديد    
  والتي ألحقت به أضراراً هائلة؛

جتهـاد  وحيث ان النزاع الجدي هو حماية أقرهـا الإ  
للمستأجر في كل مرة يعتبر فيها نفسه، عن حسن نيـة،           
معذوراً بعدم دفع البدلات المطالب بها في الإنذار ورغم         

  توافر شروط إسقاط حقه من التمديد القانوني؛
وحيث ان تلك الحماية ليست مطلقة بل إن الإجتهـاد          
  مستقر على اعتبارهـا مقيـدة بـشروط ثـلاث وهـي            

دفـع  ثانيـاً   ل البدلات المـستحقة،      وجود نزاع حو   اولاً
 حـسن نيـة     وثالثاًالمستأجر للبدلات المسلَّم استحقاقها،     

  المستأجر؛
وحيث بالتالي، فإن الموقف السلبي للمستأجر وتمنعه       
عن دفع البدلات كاملة بما في ذلك تلك التـي يعتبرهـا            

 وإن كانت مطالبـة     .على الأقَّل متوجبة بذمته، لا يحميه     
 هـذه  غير محقة، فلا يسعه فـي        أو فيها   المؤجر مبالغاً 

الحالة التذرع بهذه الحجة لتبريـر عـدم الـدفع فتبقـى         
 حقه بالتمديد   بالتاليمفاعيل الإنذار القانونية قائمة ويبقى      

القانوني معرضاً للإسقاط، ذلك ان موجب دفع البدل هو         
  موجب ملقى على عاتق المستأجر لقاء الإشغال؛

 المـستأنف دعوى الثابتة أن    وحيث يتبين من وقائع ال    
عليه، المستأنف، كان قد استمر بإشغال المأجور طيلـة         
فترة أعمال الترميم والتجديد وهو لا يزال لغاية تاريخـه   
وبالتالي فلا يسعه الكلام عن حرمانه من الإنتفـاع مـن        

ص من هذا الإنتفاع، على فـرض       اقى إنت المأجور بل عل  
  صحة حصوله؛

دى الإنتقاص من حقـه     ملمستأجر ب وحيث أن اعتقاد ا   
في التمتع بالمأجور لا يخولـه إلاّ مراجعـة المحـاكم           
المختصة لتحديد مدى الانتقاص وبالتالي تقـدير قيمـة         

  التعويض في حال صحة توجبه؛
وحيث لا علاقة بالتالي بين دفـع بـدلات الإيجـار           
وتحديد مدى الإنتقاص فـي إشـغال المـأجور وتبقـى           

ة المستأجر فلا نزاع جـدي لهـذه        البدلات متوجبة بذم  
  هة؛جال

 منازعة،  أيةوحيث ثابت في الدعوى الراهنة، ودون       
ان المستأنف عليه لم يقدم على دفـع بـدلات الإيجـار            
موضوع الإنذار المرسل إليه من قبل الجهة المـستأنفة         
خلال المهلة القانونية، بل اكتفى بتقديم دعـوى حـبس          

  ؛البدلات خلال المهلة المذكورة
نف عليه من التمديـد     وحيث يكون بالتالي حق المستأ    

ة عدم دفع البدلات المشار إليها أعـلاه عمـلاً      ساقطاً لعلّ 
  ؛١٦٠/٩٢من القانون رقم ) الفقرة أ (١٠بأحكام المادة 

  وحيث يكون الحكم المستأنف في مـا ذهـب اليـه           
خلافاً لهذه النتيجة واقعاً فـي غيـر موقعـه القـانوني            

 المـستأنف  فسخه والحكم مجدداً بإسقاط      يبالتالفيقتضي  
 أيعليه من التمديد وإلزامه بإخلاء المأجور خالياً مـن          

  شاغل؛

 في طلب إلزام المستأنف عليه بـدفع البـدلات          -٢
  :التي ستستحق والمقدم اصلياً

ة بالحكم المستأنف لجهة    المستأنفوحيث تطعن الجهة    
ي ستـستحق   عدم إلزامه المستأنف عليه بدفع البدلات الت      

ه برد الطلب المذكور    حتى تاريخ الإخلاء الفعلي ولقضائ    
شكلاً، وتطلب فسخه لهذه الجهة وإلزام المستأنف عليـه         

  بدفع تلك البدلات؛
 رد إلـى وحيث ان الحكم المستأنف كان قـد ذهـب          

الطلب المذكور والمقدم بداية شكلاً بسبب عدم اسـتكماله    



  ٢٨١  الإجتھاد

البدلات وتسديد الرسم   لشروطه الشكلية لناحية تحديد هذه      
  النسبي عنها؛

وحيث أن الجهة المستأنفة لم تحدد هذه البدلات ولـم          
تسدد الرسم النسبي عنها لا بداية ولا اسـتئنافاً فيكـون           

 تـصديق الحكـم     بالتـالي طلبها مردوداً شكلاً ويقتضي     
  المستأنف لهذا السبب؛

  : في طلب العطل والضرر المقدم تبعياً-٣
، المستأنف، يطلـب تبعيـاً      عليهأنف  وحيث ان المست  

 لجهة إغفاله البت بطلـب العطـل        المستأنففسخ الحكم   
والضرر عن الاضرار التي لحقت  به فـي المـأجور           

  نتيجة أعمال الترميم والتجديد التي قام بها المستأنف؛
 كان قد قضى بـرد      المستأنفوحيث يتبين ان الحكم     

ا أصـولاً   طلب التعويض عن تلك الأضرار لعدم تحديده      
  وعدم دفع الرسم النسبي عنها؛

وحيث أن هذا الأمر ثابت في المحاكمتين الإبتدائيـة         
والإستئنافية فيقتضي رد ما ادلى بـه المـستأنف عليـه           
خلافاً لهذه الجهة وتصديق الحكم المستأنف لهذا الـسبب         

  ايضاً؛
 خـالف بمـا فيـه       أووحيث يقتضي رد كل ما زاد       

لى به   بسبب النزاع الجدي المد    المتعلقالإستئناف التبعي   
  من المستأنف عليه لعدم الفائدة؛    

  لذلك،
  :تقرر بالإتفاق

قبول الإستئناف الأصلي والملحق التـصحيحي      : اولاً
  .والإستئناف التبعي شكلاً

قبول الإستئناف الأصلي جزئياً وفسخ الحكـم       : ثانياً
المستأنف لجهة عدم إسقاط المستأنف عليه من التمديـد،         

رؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإسقاط هذا الأخير        و
من حقه في التمديد القانوني فـي الإجـارة موضـوع           

 أيالدعوى الراهنة وإلزامه بإخلاء المأجور شاغراً من        
  .شاغل وتصديقه بسائر جهاته ورد الإستئناف التبعي

تضمين المستأنف عليـه، المـستأنف، نفقـات        : ثالثاً
  .وإعادة مبلغ التأمينالمحاكمة كاملة 

  .    خالفأورد كل ما زاد : رابعاً
    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الحادية عشرة

 الرئيس ايمن عويدات :الهيئة الحاكمة
 شربل رزق وأحمد الضووالمستشاران 

 ٢٦/١/٢٠٠٦ تاريخ ٢٨٧رقم : القرار
  ينيورثة احمد صادق حاسب/ ورثة عبد الرحمن الرواس
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
  حيث لم يثبـت ان المـستأنفين ورثـة المرحـومين           
  عبد الـرحمن الـرواس وبهيجـة سـلام قـد تبلغـوا             
  الحكم المـستأنف، فيكـون الاسـتئناف المقـدم مـنهم           

لة وهـو قـد     وارداً قبل سريان المه    ٣٠٢٠/٢٠٠٤برقم  
جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية مما يوجـب قبولـه          

  .شكلاً
 انه لم   ٣٠٣٦/٢٠٠٤وحيث يتبين في الاستئناف رقم      

يثبت ان الحكم المستأنف قد ابلغ من المستأنفين فيه ورثة          
 الاسـتئناف المرحوم احمد صادق حاسبيني فيكون هـذا        



  العـدل  ٢٨٢

هـو   هذا الملف مقدماً قبل سريان المهلة و       إلىالمضموم  
قد جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية مما يقتضي مـع          

  .ذلك قبوله شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ان ورثة المرحومين عبد الـرحمن الـرواس         
  وبهيجة سـلام يطعنـون بـالحكم المـستأنف لقـضائه        
برد طلبهم الزام ورثة المرحوم احمد صادق حاسـبيني         

 صـورية   باخلاء الشقة موضوع الدعوى رغم تثبته من      
  عقد الايجار المـنظم لمـورثهم بـسبب عـدم ثبـوت            
  رفع اشارة التأمين عن صحيفة العقـار حيـث الـشقة           
ورغم كون الاشارة قد رفعـت قبـل صـدور الحكـم            

  .المذكور
وحيث ان ورثة المرحوم احمـد صـادق حاسـبيني          
  يطعنون بالحكم المـستأنف لقـضائه خطـأً بـصورية          

  باعتبـار ان   عقد الايجار رغـم صـحة هـذا العقـد و          
   ١٣٥٠البدل يمثل الفائدة المحددة بمـا يـوازي مبلـغ           

  المحدد كبدل إيجار فـي عقـد الايجـار وكـون           . ل.ل
الاجارة المذكورة محـددة بفعـل قـوانين الايجـارات          

  .الاستثنائية
  وحيث يتبين بموجـب المـستندات المودعـة فـي          
  الملف ان مورثي الجهة المـستأنفة مـن آل الـرواس           

   المزرعـة  قـد اسـتدانا مبلـغ          ١٢٠٦عقـار   مالكا ال 
خمسة عشر الف ليرة لبنانية من مورث الجهة المستأنف         
عليها من آل الحاسـبيني المـستأنفين فـي الاسـتئناف           
المضموم لقاء تأمين الفريق المدين للعقار المذكور في ما         
تقدم للفريق الدائن على سند الملكيـة واشـغاله الـشقة           

ل دونما بدل ايجار طيلة مهلـة       الغربية من الطابق الاو   
الاتفاقية ونظـم اثباتـاً لـذلك اتفاقيـة مؤرخـة فـي             

 تضمنت في بندها الاول ما تقدم ذكره من         ٢٤/٤/١٩٦٢
  .استدانة وشروط

  وحيث لذلك فقد تضمنت الاتفاقيـة المـذكورة فـي          
  ) الـدائن (بندها الخامس انه لتمكـين الفريـق الثـاني          

  ب مـا هـو     للحصول على المـاء والكهربـاء وحـس       
ــدوائر   ــابراز ســند الايجــار لل   مرعــي الاجــراء ب

 ـ     ا   ع سـند ايجـار     لمختصة، اتفق الفريقان على ان يوقّ
يجدد تدريجياً كل سنة على حسب مـدة التـأمين لمـدة            
خمس سنوات بمبلغ الف وثلاثمايـة وخمـسون ليـرة          

  .لبنانية
وحيث بالفعل نظم عقد ايجار جـرى توقيعـه مـن           

  .٢٤/٤/١٩٦٢لاجارة في الطرفين وحدد فيه بدء ا

 ٢٤/٤/١٩٦٢وحيث ان مدة الاتفاقية المؤرخة فـي        
 بحيـث جـرى     ١٩٦٧حددت بخمس سنوات تنتهي في      

، ١٩٧٢تمديدها في العام المذكور لمدة مماثلة انتهت في         
ولم يجر دفع الدين في العام المذكور واستمرت الحالـة          

 حيـث اودع مبلـغ      ١٩٩٧على ما هي عليه حتى عام       
  .ائده دائرة التنفيذ تسديداً للدينالدين وفو

  وحيث يتبين لجهة الـصورية التـي اسـتند اليهـا           
 ان هذه الصورية تفترض وجـود عقـد         المستأنفالحكم  

 غير حقيقـي بحيـث      أوحقيقي في مقابل عقد ظاهري      
يعول بين الفرقـاء علـى العقـد الحقيقـي دون العقـد            

  .الظاهري
ة المؤرخـة   وحيث بالتالي فانه يتبين بموجب الاتفاقي     

 لا سيما البند الخامس منهـا ان عقـد          ٢٤/٤/١٩٦٢في  
الايجار انما نظم لمصلحة الدائن لتمكينه من الاستحصال        

  .على الماء والكهرباء فقط
وحيث لذلك فان البند الاول من الاتفاقية نصت على         

 بدل طـوال مـدة      أيأن إشغال الدائن للشقة هو دونما       
  .الاتفاقية

  ثة الـدائن مـن كـون البـدل     وحيث لجهة ادلاء ور 
  يمثل مقدار الفائدة على مبلـغ الـدين فإنـه مـستوجب            
  الرد باعتبـار ان نيـة المتعاقـدين نـصت صـراحة            

   ان الاشـغال    ٢٤/٤/١٩٦٢في الاتفاقية المؤرخة فـي      
   بدل ولكون عقـد التـأمين اوضـح فـي           أيهو دون   

  ٪ سـنوياً وتـسري   ٩بنده الثالث ان الفائدة هي بمعـدل     
 استحقاق الدين وهي واجبة الدفع مـع اصـل          ختاريمن  

  الدين المذكور مما ينفي كـون مقـدار الفائـدة يمثِّـل            
  .بدل الايجار

  وحيث سنداً لما تقـدم تكـون الاتفاقيـة المؤرخـة           
   هي المعـول عليهـا كونهـا العقـد          ٢٤/٤/١٩٦٢في  

الحقيقي الجاري بين مورثي الطـرفين ويكـون عقـد          
 غير الحقيقي الذي لم يـنظم       الايجار هو العقد الظاهري   

سوى لتمكين الشاغل مـن الاستحـصال علـى المـاء           
 بـدل   أيوالكهرباء مما يستتبع اعتبـار الاشـغال دون         

وتكون الاجارة صورية وغير موجـودة حقيقـة بـين          
  .الطرفين

 ما تقدم فإن اشغال الدائن للشقة تم        إلىوحيث اضافة   
 ـ    إلىلقاء الدين اضافة     ك كـرهن    التأمين بحيث يفسر ذل

العقار المرهون تأميناً للدين المبين في الاتفاقية المؤرخة        
، الرهن الذي يوجب تسليم المرهـون       ٢٤/٤/١٩٦٢في  



  ٢٨٣  الإجتھاد

 الدائن، الامر الحاصل في تعامل مورثي       أي الراهن   إلى
  .الطرفين

وحيث سنداً لمجمل ما تقدم يكون الاستئناف المقـدم         
 الـرد  من ورثة المرحوم احمد صادق حاسبيني مستوجباً   

  .الاساسفي 
وحيث لجهة الاستئناف المقدم من ورثة المرحـومين        
عبد الرحمن الرواس وبهيجة سلام فانه يتبين ان اشـارة          
التأمين قد جرى رفعها عن صحيفة العقـار موضـوع          
النزاع وان الدين موضـوع الاتفاقيـة المؤرخـة فـي           

 قد جرى دفعه مع فوائده بحيث اضـحى         ٢٤/٤/١٩٦٢
رحوم احمد صادق حاسبيني غير مـسند       اشغال ورثة الم  

لأي سبب قائم ومشروع ممـا يوجـب فـسخ الحكـم            
المستأنف لهذه الجهة في بنده الثالث ورؤيـة الادعـاء          
المقابل بداية مجدداً والحكم مجدداً بالزام الجهة المستأنف        

 المؤلفـة مـن     ٣٠٢٠/٢٠٠٤ في الاستئناف رقم     عليها
عفاف وفوزية  ورثة المرحوم احمد صادق حاسبيني وهم       

ورجاء وهناء وعثمان وخالد ومحمد وصادق حاسـبيني        
باخلاء الشقة موضوع الدعوى، بعد اعتبار اشغالهم لهـا      

 سبب بعد رفع اشـارة التـأمين        أوغير مسند لأي حق     
  .وتسديد الدين، وذلك فوراً ودون مهلة

وحيث تبعاً لما تقدم يقتضي تصديق الحكم المستأنف        
 أور الاسباب والمطالب الزائـدة  في سائر بنوده ورد سائ 

  .  المخالفة لعدم الفائدة

  لذلك،
  :تقرر بالاكثرية

 ٣٠٢٠/٢٠٠٤ قبــول الاســتئناف رقــم   : اولاً
  . شكلا٣٠٣٦/٢٠٠٤ًوالاستئناف رقم 

 المقدم مـن    ٣٠٣٦/٢٠٠٤رد الاستئناف رقم    : ثانياً
ورثة المرحوم احمد صادق حاسـبيني اساسـاً وقبـول          

رثة المرحومين عبـد الـرحمن      الاستئناف المقدم من و   
 اساساً وفسخ   ٣٠٢٠/٢٠٠٤الرواس وبهيجة سلام برقم     

الحكم المستأنف جزئياً في بنده الثالث ورؤيـة الطلـب          
المقابل المقدم بداية انتقالاً والحكم مجـدداً باعتبـار ان          
اشغال المستأنف عليهم ورثة المرحـوم احمـد صـادق      

وعثمـان  عفاف وفوزية ورجاء وهنـاء      : حاسبيني وهم 
وخالد ومحمد وصادق حاسبيني للشقة موضوع الدعوى       
اضحى دون وجه حق بعد رفع اشارة التـأمين وتـسديد       
الدين والزامهم باخلاء الشقة المذكورة الكائنة في العقار        

 المزرعة فوراً وتـصديق سـائر بنـود الحكـم           ١٢٠٦
  .المستأنف

  .رد سائر ما أثير من اسباب ومطالب: ثالثاً
ين ورثة المرحوم احمد صادق حاسبيني      تضم: رابعاً

المبينة اسماؤهم فيما تقدم بالتكافـل والتـضامن رسـوم       
 ومـصادرة   ٣٠٣٦/٢٠٠٤ومصاريف استئنافهم رقـم     

التأمين المودع منهم وتضمينهم كذلك رسوم ومصاريف       
  .٣٠٢٠/٢٠٠٤واتعاب الاستئناف رقم 

 المـستأنفين ورثـة     إلىاعادة مبلغ التأمين    : خامساً 
مين عبد الرحمن الرواس وبهيجة سلام المـودع        المرحو

  .٣٠٢٠/٢٠٠٤في الاستئناف رقم 
    

  
  مخالفة 

  أحمد الضو  المستشاربقلم
إنني أخالف ما ذهبت اليه الأكثرية فيما يتعلق بمـسألة          
إثبات عدم وجود علاقة تأجيرية بين مـورثي الطـرفين،          

 اذ انـني    وأوافقها لباقي المسائل والنتيجة التي توصلت اليها،      
ارى أن انتفاء العلاقة التأجيرية ينطلق من ثبوت عقد رهـن          
عقاري بين الطرفين، هذا العقد المنصوص عنـه في المـادة           

 والذي  ٣٣٣٩ من قانون الملكية العقارية القرار رقم        ١٠١
بموجبه يضع المديون عقاراً في يد دائنه أو في يد عدل ويخول            

  . له دينه تماماًالدائن حق حبس العقار إلى ان يدفع
وبالتالي كان يقتضي فتح المحاكمة وتكليـف الطـرفين         

  مناقشة مدى تطبيق هذا النص على الدعوى،
 ينطبق  ١٩٦٢وبالنتيجة، وبما ان ما تضمنته اتفاقية العام        

على عقد الرهن المذكور، وبما أنّ مدة الإتفاقية، أي عقـد           
على الأخير ان   الرهن، انتهت بإعادة الدين تماماً إلى الدائن، ف       

يسلّم العقار أي الشقة إلى المدين، وذلك بدون التوقف عند          
  .مسألة الصورية
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  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

   عشرةالثانيةالغرفة 

 الرئيس الياس بو ناصيف :الهيئة الحاكمة
 )مكلف(والمستشاران نسيب ايليا وجورج مزهر 

وعضوا مجلس نقابة المحامين في بيروت سليم 
 غاريوس وماجد فياض

 ١٥/٤/٢٠٠٣ تاريخ ١٠رقم : القرار
  .ر. المحامي ع/ عبداالله عيتاني


–


–




–


– 

  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
 باقي مستوفياً   ، ورد ضمن المهلة   الاستئنافحيث ان   

  ن هذه الناحية،مشروطه فيقبل 

  : في الاساس–ثانياً 
 المـستأنف   القـرار حيث ان المستأنف يطلب فـسخ       

  مهنـة   من قانون تنظـيم    ٨١ و ٨٠ و ٧٤لمخالفته المواد   
 ـ     ٢٩المحاماة والمادة     ـ  من نظام آداب المحاماة وم م ن ث

اعطاء الترخيص له لقبول الوكالة عن الـسيد عبـداالله          
ائيـاً بجـرم   عيتاني من اجل مقاضاة المستأنف ضده جز     

   ومطالبته بالعطل والضرر،الافتراء
تبـين انـه    ي المطعون فيه    القرار إلىحيث بالرجوع   

اعتبر ان ما قام به المعترض ضده، المستأنف ضده كان          

بصفته وكيلاً للتفليسة ولـيس بـصفته الشخـصية وان          
عناصر الادعاء الجزائي ضده لا تكـون متـوفرة ورد          

  ماة، محا٩٤ سنداً للمادة الإعتراض
 ان  إلـى حيث، من ناحية اولى، لا بد من الاشـارة          

 يرغب بملاحقة المـستأنف ضـده جزائيـاً،         المستأنف
 محاماة  ٧٩بوكالته عن السيد عبداالله عيتاني، وان المادة        

نصت في فقرتها الثانية انه لا يجوز ملاحقة المحـامي          
 من   بقرار  الا اعرضهم ب أو ممارسة المهنة    نشأ عن لفعل  

أذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما اذا       يبة  مجلس النقا 
 بمعرضها، في حـين ان      أون المهنة   عكان الفعل ناشئاً    

 محاماة نصت على انه لا يحق للمحـامي ان          ٩٤المادة  
قبـل استحـصاله    ... يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له     

  على اذن من النقيب،
 افعـال   إلـى وحيث بعد هذه الاشارة ومن الرجوع       

بوكالته عن السيد عيتاني، يتبين انـه يرغـب          المستأنف
ة بجـرم   يبصفته الشخص . ر.  ضده ع  المستأنفبملاحقة  

الافتراء وهو جرم جزائي، ولا يجوز ملاحقته الا بقرار         
 محاماة، وهـذا  ٧٩من مجلس النقابة عملاً بأحكام المادة    

الاذن لم يستحصل عليه السيد عيتاني، موكل المستأنف،        
 بالتوكل عـن الـسيد عيتـاني        اًر طلب كي يقدم هذا الاخي   

   الافتراء ضده،ىبوجه المستأنف ضده لاقامة دعو
 ضده، المطلـوب    المستأنفوحيث، في كل حال، ان      

ملاحقته بصفته الشخصية بجرم الافتراء، كـان وكـيلاً         
لتفليسة، وان وكيل التفليسة هو وكيل قانوني يعين مـن          

المفلـس  قبل محكمة الافلاس ويعمل باشرافها لمصلحة       
وجماعة الدائنين، وكل عمل يقوم به في اطـار وكالتـه           
القانونية، يكون باسم ولمصلحة من يمثل وليس بـصفته         

  الشخصية،
 تجارة ترتب على وكيل     ٦٤٤وحيث اذا كانت المادة     

التفليسة مسؤولية جزائية بسبب الجرائم التي تقع منه في         
 ـ أو اساءة الائتمـان     ةجريمكادارة التفليسة     أوال   الاحتي

 أو الاخـتلاس    أو التدخل في جرائم الافلاس      أوالرشوة  
غيرها، فان هذه الجرائم يرتكبها باسمه الشخصي، وليس        

 جماعة الدائنين، بخلاف ما هو الامـر        أوكممثل للمفلس   
  بالنسبة لموضع الدعوى الحاضرة،

 المطعون فيه الـذي رد طلـب        القراروحيث يكون   
 المـستأنف ني لملاحقة    بوكالته عن السيد عيتا    المستأنف
وكيل التفليسة، بصفته الشخـصية بجـرم       . ر. ضده ع 

الافتراء، يكون في محله من حيث النتيجة التي توصـل          
  ق،صدياليها ف



  ٢٨٥  الإجتھاد

 أووحيث ترد باقي الاسـباب والمطالـب الزائـدة          
   النتيجة المتقدمة، ضوءالمخالفة على 

  لذلك،
  :نها تقررفا
  قبول الاستئناف شكلاً، ) ١
 المـستأنف للاسـباب   القراراً وتصديق  رده اساس ) ٢

  المبينة اعلاه،
 الرسوم والمصاريف ومصادرة    المستأنفتضمين  ) ٣

  التأمين،
  .رد باقي الاسباب والمطالب) ٤

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

   عشرةالثانيةالغرفة 

الياس بو ناصيف  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 طربيةوالمستشاران عبد زلزلة وميشيل 

 ٦/٧/٢٠٠٥تاريخ  ١٢٠١رقم : القرار
  شركة الانماء والتمويل/ عاصم شعيب


––

 

لا حاجة لتمثيل المدعى عليها شركة الانماء والتمويل        
. ل.م.لامـوال والتجـارة ش    بواسطة الشركة العامـة ل    

الموكلة بادارة العقار حيث الشقة موضوع النزاع طالما        
ان الشركة الاولى هي مالكة العقار وأنها تمثلت بمحـامٍ          
يحمل وكالة مباشرة منها، وبالتالي يكون التمثيل قانونياً         

  . الاستئنافيةأوسواء في المرحلة الابتدائية 


– 
 

 

–


––
–


–

–
–

 

  بناء عليه،

في الدفع ببطلان اجـراءات المحاكمـة بدايـة         ) ١
  :وبطلان الحكم المستأنف

حيث ان المستأنف ادلى في لائحته الجوابية الاولى،        
لـم تكـن    . ل.م.ان الشركة العامة للاملاك والتجارة ش     

 صـرح   ذا. ر.ممثلة تمثيلاً صحيحاً وقانونياً بالاستاذ ك     
 انه لم يكن يوماً وكيلاً عـن        شقيقهستئناف  في معرض ا  

  ...هذه الشركة الممثلة لشركة الانماء والتمويل
وحيث ان المستأنف ضدها شركة الانماء والتمويـل        

ادلت انها هي مالكة العقار وسبق لها ونظمـت         . ل.م.ش
لادارة . ل.م.وكالة للشركة العامة للاملاك والتجـارة ش      

  ... بدلاتالعقار وتنظيم عقد ايجار وقبض
يحمل وكالة عامة عن الـشركة  . ر. وان المحامي ك 

 ـافدمالكة العقار توليه المرافعة والم     ة، وقـد تمثلـت     ع
الشركة مباشرة في الدعوى وتكون المحاكمة قانونيـة،        

   المخالفة،المستأنفويقتضي رد اقوال 
تبين ان الدعوى   ي الملف الابتدائي    إلىحيث بالرجوع   

ممثلـة  . ل.م.التمويـل ش وجهت ضد شركة الانمـاء و     
بالسيد يوسف الحكيم وان هذه الـشركة قـدمت ادعـاء           

 ضد المدعية وتمثلـت فـي المرحلـة الابتدائيـة           مقابلاً
الذي لديـه وكالـة تخولـه المرافعـة         . ر. بالاستاذ ك 

د ورد في جميع لـوائح المـدعي ان         قوالمدافعة عنها، و  
. ل.م.ويـل ش  مالانمـاء والت  المدعى عليها هي شركة     

بالرغم من تقـديم المـدعي بعـد        . ر. لها الاستاذ ك  وكي
 واعتبـار   خـصومة طلب تصحيح    ضده   المقابلالادعاء  

مثلة بالـشركة   والتمويل الم المدعى عليها شركة الانماء     
  ،.ل.م.العامة للاملاك والتجارة ش

 شـركة الانمـاء     عليهـا وحيث طالما ان المـدعى      
ضوع هي مالكة العقار حيث الشقة مو     . ل.م.والتمويل ش 

يحمل وكالة مباشرة منها، فـلا      . الدعوى، والمحامي ر  
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حاجة لتمثيلها بواسطة الشركة العامة للاملاك والتجـارة        
التي اوكلتها بادارة العقـار ويكـون بالتـالي         . ل.م.ش

 الاستئنافية،  أوالتمثيل قانونياً سواء في المرحلة الابتدائية       
ت ويكون الادعاء ببطلان الحكـم الابتـدائي واجـراءا        

  المحاكمة في غير محله فيرد،

  : الحياديةأ في الادعاء بمخالفة مبد-٢
حيث ان المستأنف طلـب الرجـوع عـن القـرار           
الاعدادي الذي كلف المستأنف ضدها بـالجواب علـى         
الاسباب الاستئنافية الواردة في الاستحضار وعلـى مـا         
ورد في لائحة المستأنف الجوابية وخاصة لجهة صـحة         

  ،ته مبدأ الحياديةالتمثيل لمخالف
وحيث ان هذا التكليف بتقديم جواب على مـا اثـاره           
المستأنف في الاستحضار واللائحة الجوابيـة لا يـشكل         
مخالفة لمبدأ حياد القاضي الذي يعود له عمـلاً بالمـادة           

 أو ان يطلب من الخصوم بـشأن الوقـائع          .م.م. أ ٣٧١
كـم  النقاط القانونية الايضاحات التي يراها ضرورية للح      

م حـده في النزاع سواء احصل ذلك قبل ام بعد تقـديم ا          
  جوابه،

   مستوجباً الرد،المستأنفوحيث يكون طلب 

  : في الاساس-٣
حيث ان المستأنف، المدعي بدايـة، طعـن بـالحكم          

 الزام المدعى عليها    إلىالابتدائي الذي رد دعواه الرامية      
  والزامه باخلاء الشقة التي يـشغل      ايجار له، د  قم ع يتنظ

 متذرعاً بالاسباب   ،في ملك المدعى عليها، المدعية مقابلة     
 الــصادر بتــاريخ القــرارالتــي ســبق بيانهــا فــي 

٣٠/٦/٢٠٠٤،  
 اثبـات   إلىوحيث ان الاسباب المتذرع بها والرامية       

من ) ٢( الفقرة   إلى، والذي يسنده    ةحق المستأنف بالاجار  
 هذه الغرفة فـي     امامنشر الدعوى   تع،  و.  م ٥٤٢ة  دالما
  واقع والقانون،ال

حيث من الثابت ان المستأنف دخل الشقة، موضـوع         
الدعوى، منذ فترة طويلة واقام فيهـا واشـترك بالميـاه      

عتبر هذه الامور بدء تنفيذ لاجارة،      توالكهرباء والهاتف و  
ويطلب الزام المستأنف ضدها بتنظيم عقد ايجار باسمه،        

تبـر  التـي يع  ) ٢( م وع فقرة     ٥٤٢لاحكام المادة   سنداً  
   ثابتة،شروطها

 خطياً  يثبتحيث في الاصل ان عقد ايجار العقارات        
ان " : م وع، التي نصت على     ٥٤٢كما يستفاد من المادة     

عقد ايجار العقارات غير الخطّي، لا يمكن اثباتـه قبـل           

الايجار تنفيذه الا باعتراف الشخص المدعى عليه بوجود        
   بحلفه اليمين،أو

تنفيـذ  ذا كان هناك بـدء      منها وا ) ٢(وتضيف الفقرة   
  ،"... على وجود الايجارفيعد برهاناً

وحيث ان حصول الاشغال الفعلي للشقة الذي يعتبره        
نف بدء تنفيذ لاجارة لا يدل لوحـده حتمـاً علـى         المستأ
 يمكن ان يحمل على احتمالات شتى، ويجب ان         إذاجارة  

يرافق هذا الاشغال ظروف تحـدد طبيعتـه وصـفاته          
 ما  ثبوت لموجبات ناشئة عن ايجار، دون        كتنفيذ هوتظهر

 أو مبـدأ الاجـارة    تنفـي يرجح في شأنه غاية اخـرى       
يعود للمحكمة تقدير الظروف التـي رافقـت        وتستبعده،  

الاشغال وتقييم المستندات المبرزة لتستنتج منها صـفات        
  .وطبيعة هذا الاشغال

  :ددصفي هذا ال: يراجع
 ٩/١/٩٧ تـاريخ    ١٧رقم  ) ٤( استئناف بيروت غ     -

  .٢٥ ص ٣المصنف في قضايا الايجارات ج 
ف نص الم ٣٠/١٠/٩٧ تاريخ   ٥ بيروت غ    استئناف -

  .٢٦ ص ٣ج 
 للشقة  الفعلي الاشغال   فإنوحيث على ضوء ما تقدم      
 لاجارة بين المستأنف    تنفيذلا يكفي وحده للجزم بأنه بدء       

  والمستأنف ضدها،
 للمحكمـة  بعـده وحيث يعود للقاضي المنفرد ومـن    

ضرة تقدير الظـروف والمعطيـات التـي رافقـت          الحا
الاشغال توصلاً لمعرفة ما اذا كان يـشكل بـدء تنفيـذ            

  لاجارة ام لا،
حيث ان المستأنف يدلي تأييداً لاقواله انه دخل الشقة         

  بمفتاحها وليس عن طريق الخلع،
 صورة التفويض المبـرز مـع       إلىوحيث بالرجوع   

لمـسجل بـرقم    المستندات الواردة من هيئة اوجيرو، وا     
 لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ جـان         ٧٥٦/٤١٠

، انـه صـادر عـن       ١٩٩١ تموز   ١٣ابو خالد بتاريخ    
 امين قبوكالته عن المستأجر السيد توفي    . م. المحامي ف 

ض السيد عاصـم محمـد علـي شـعيب          و، وقد ف  دمقدا
  في الطابق الخامس الجنوبي    ٣٣ رقم    الشقة إلىبالدخول  

 رأس ٢٤١٣بناء المشيد علـى العقـار        الشمالي في ال   -
مـن    تعدي أواشغال   أيمن   والمحافظة عليها بيروت،  

لثين ودفع بدلات الايجار المتوجبة للمالـك    الاشخاص الثا 
  ...وكذلك فواتير الهاتف والماء والكهرباء والضرائب

وحيث على ضوء ما ورد في التفـويض يتبـين ان           
 ـ       ا حـصل   دخول الشقة وان حصل بواسطة مفتاحها انم



  ٢٨٧  الإجتھاد

 تعـدي لـيس الا، ولا       أو اشغال   أيللمحافظة عليها من    
 م وع   ٥٤٢يشكل بدء تنفيذ لاجارة عملاً بمنطوق المادة        

  ،)٢(فقرة 
وحيث ان اقدام المستأنف على الاشتراك بالهاتف انما        

 بناء على هذا التفويض اذ ان هيئة أوجيرو هـي           حصل
  التي اودعت المحكمة صورة هذا التفويض،

 اسـتناداً   اً ان الاشتراك بالمياه انما حصل     وحيث ايض 
 تاريخ  ٣ قرار وزير الموارد المائية والكهربائية رقم        إلى
 القاضي باعطاء اشتراكات بالميـاه اسـتثنائية        ٣/٩/٨٤

... اء بدل مقطـوع     يفومؤقتة للمواطنين المهجرين واست   
 نوع كان   أي حق مكتسب لهم من      أيدون ان يشكل ذلك     

 المدير العـام لميـاه      الإدارةجلس  يراجع كتاب رئيس م   (
 تـاريخ   ٢٥٤٥/١س جوزف نصير رقـم      بيروت المهند 

 بشأن اشتراك المستأنف السيد عاصـم       ٢٠٠٤تموز   ٣١
  ،)المياهبشعيب 

 المـستند المثبـت لـدفع قيمـة         الىوحيث بالعودة   
تحـت  " مهجر"الاشتراك يتبين منه انه ورد عليه عبارة        

   كلمة ملاحظات،
 انها لم تكن    إلىاء لبنان اشارت    وحيث ان افادة كهرب   

 ـتستحتفظ بالمستندات المقدمة اليها من اجـل الا        صال ح
  على اشتراك بالتيار الكهربائي،

 ان اشـتراكاته بالهـاتف      فوحيث ان ادعاء المستأن   
دء تنفيذ لاجارة، يكون في غير      والمياه والكهرباء يشكل ب   

   على ضوء ما ورد اعلاه،هلمح
أنف باصـلاحات فـي     وحيث على فرض قيام المست    

المأجور واشغاله لفترة طويلة دون ان تبادر المـستأنف         
 الاحتجاج على اشـغاله لحـين       أو اعتراضه   إلىضدها  

 الزامها بتنظيم عقد ايجار لـه       إلىاقامة الدعوى الرامية    
لا ينهض دليلاً على قيام الاجارة، علماً ان عدداً كبيـراً           

كانـت  من شقق البناء حيث الشقة موضـوع الـدعوى          
 كانت سائدة فـي     التيمحتلة من الغير بسبب الاوضاع      

 المستأجر استعادة ملكه    أولبنان، ولم يكن بامكان المالك      
 مأجوره الا بعد مراجعة وزارة المهجرين التي انشئت         أو

 أيللتدقيق في اوضاع الشاغلين ولم يكن بالامكان اخلاء         
 وأخـذ  بعد مراجعتهـا     أو الا بواسطتها    محتل أوشاغل  

  ها،منالموافقة 
 انجـاز  على صورة افادة     المستأنفوحيث ان حيازة    

   ايضاً،ة الاجارد الدليل على وجوتوفربناء لا 
 دليل علـى الاتفـاق      أيوحيث لم ينهض في الملف      

على اجارة بين المستأنف والجهة المستأنف ضدها ويبقى        
  اشغال المستأنف للشقة دون سند قانوني،

ي وعلى ضوء مجمل مـا      وحيث يكون الحكم الابتدائ   
تقدم، الذي رد دعوى المستأنف لعدم توفر شروط اعمال         

 م وع يكون في محله فيصدق       ٥٤٢من المادة   ) ٢(الفقرة  
من حيث النتيجة التي توصل اليها، اذ بقي الاشغال دون          

   قانوني يبرره،سند
 أو مطلـب زائـد      أو ادعاء   أووحيث يرد كل سبب     

 على الخطأ في قبـول      مخالف بما في ذلك السبب المبني     
    الادعاء المقابل،

  لذلك،
  :، فانها تقرر٣٠/٦/٢٠٠٤وعطفاً على قرار 

 رد الدفع بعدم صحة التمثيل وبـبطلان الحكـم          -١
  والاجراءات،

   رد الدفع بعدم حياد المحكمة،-٢
رد الاستئناف اساساً وتـصديق     .  أ :في الاساس  -٣

  الحكم الابتدائي لجميع جهاته،
أنف النفقات كافة بما في ذلك رسم       تضمين المست . ب

  المحاماة ورسم صندوق تعاضد القضاة،
  مصادرة التأمين الاستئنافي،. ج
   مخالف،أورد كل سبب زائد . د

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

   عشرةالثانيةالغرفة 

الياس بو ناصيف  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ةوالمستشاران عبد زلزلة وميشيل طربي

 ١٥/٣/٢٠٠٦تاريخ  ٥٥٨رقم : القرار
  بطرس غماشي ورفاقه/ فارس الاشقر

– 
 

 
لا يجوز الطعن بالقرار التفسيري على حدة بمعـزل         
عن القرار المفسر الذي استُنفذت طـرق الطعـن بـه           



  العـدل  ٢٨٨

مبرماً طالما ان القرار الأول لم يتجاوز ما ورد         وأصبح  
   . يعدل منطوقهأوفي القرار الثاني 

  بناء عليه،

افاً علـى   نئية القرار التفسيري للطعن به است     في قابل 
 طرق الطعن بالقرار التحكيمي قبل      ذحدة في حال استنفا   

  :ذلك
  حيث ان طلـب تفـسير القـرار التحكيمـي مقـدم            

  عـن ضـد القـرار التحكيمـي،     بعد استنفاذ طـرق الط  
من المـادة   ) ٢( القاضي المنفرد المدني، سنداً للفقرة       إلى

  .م.م. أ٧٩٢
ان الحكم  ) ٢(فقرة  . م.م. أ ٥٦٢وحيث عملاً بالمادة    

التفسيري يعتبر متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره         
ه ما يسري على هذا الحكـم مـن القواعـد           يويسري عل 

ن القرار التفسيري ينـدمج      ا أيالخاصة بطرق الطعن،    
في الاصل بالقرار المفسر ويصبح معه بمثابـة القـرار          

 الاخير مـن    القرار ما يسري على     عليهالواحد ويسري   
  طرق الطعن،

وحيث يثور التساؤل عما اذا كـان يمكـن الطعـن           
ــة  ــة لاحق ــي مرحل ــصادر ف ــسيري ال ــالقرار التف   ب

لقـرار  للطعن بالقرار المفسر وانبرامه، بمعزل عن هذا ا  
  الاخير،

وحيث ان الطعن بالحكم التفسيري وحده عندما يكون        
 القرار المفسر قد اصبح مبرماً يكون جائزاً في         أوالحكم  

 الـشروط   أوالحكـم التفـسيري الحـدود       حال تجاوز   
 أوالمفروضة للتفسير متعرضاً بالتعديل لمنطوق الحكـم        
ج القرار المفسر، اذ يعتبر عندئذ مستقلاً عنه وغير مندم        

  فيه،
 المحاكمـات   أصولموسوعة  : ادوار عيد . د: يراجع
 والمراجع التي يشير اليهـا      ٤١٨-٤١٧ ص   ٤المدنية ج 

  Com. 8/2/94.J.C. P. 1994. IV. 963ايضاً، 
دة اعـلاه   حيث يقتضي على ضوء المبادئ المحـد      و

معرفة ما اذا كان جـائزاً الطعـن بـالحكم التفـسيري            
ار التحكيمـي   المطعون فيه الصادر بمعزل عـن القـر       

  المفسر وانبرام هذا الاخير،
 القـرار التحكيمـي تـاريخ       إلـى وحيث بـالعودة    

 مـا   إلى في فقرته الحكمية     هى، يتبين انه انت   ٢٢/٥/٨٢
  :يأتي

الحيـازة القانونيـة    ...  يعود للسيدة غماشي   : ثانيـاً 
   من الـشركة الماليـة وذلـك ابتـداء          للاماكن المؤجرة 

  ولهـا اياهـا القـوانين      خ، مع كل الحقوق التي ت     ...من
  .النافذة

 باعطاء السيد فارس الاشقر حق الخيار بـين         : ثالثاً
بقائه في الامكنة التي يمارس فيها تجارته وبين اخلائها         

 الـسيدة غماشـي     إلـى وتسليمها مع الادوات والمعدات     
 إلـى ضمن الشروط المبينة في متن هذا القرار بالنسبة         

  ،الوضعينكل من 
 تقرير الخبيـر عفيـف      إلىاستند   وحيث ان المحكم  

الذي كلفه مهمة نفذها، وقد حدد الخبير المذكور الاماكن         
المشغولة من السيد الاشقر وتلك المؤجرة من الـشركة         

  : التقرير حرفياً فيالمالية وقد ورد
   ١٩٦٦سيد الاشـقر للـشركة الماليـة عـام        الأجر  "

  الطابق الارضـي مـا عـدا مـرآب الغـسيل الآلـي             
  واقــع بمحــاذاة مــرآب الغــسيل ومكتــب والممــر ال

  ادارة الشركة وساحة محطة المحروقات التـي احـتفظ         
  أجـر الاقـسام المـذكورة      . بها لاسـتعماله الخـاص    

كما اعطـى للـشركة الماليـة ايـضاً         ... ببدل سنوي   
الانترسول والطابقين الـسفلي والاول والثـاني وهـذا         

محطـة  الطابق الاخير مجهز بمعدات مختلفة لاستعماله       
وان ... تشحيم وكاراج لاصلاح السيارات لقـاء بـدل         

الاماكن العائدة للشركة المالية غير مشغولة منها حاليـاً         
  وهي خالية تماما، 

فتكون الاماكن المتبقية المستعملة حالياً من قبل السيد        
  :الاشقر شخصياً

  ٢م٢٤ المكتب -
  ٢م٢٧٥ مرآب غسيل السيارات -
ة بمحاذاة الطريـق العـام       الساحة الامامية الواقع   -

وهذه الـساحة مـستعملة حاليـاً        ... ٢م٣٦٠ومساحتها  
  ...كمحطة لبيع البنزين

  وحيث ان ما ورد في الحكم التفـسيري المطعـون          
  فيه لجهـة القـول بحـصر حقـوق المـدعي بحـق             

مرة منـه مباشـرة     ثايجار الاماكن المشغولة منه والمست    
 ـ     إلىدون تلك المسلمة       ى سـبيل    الـشركة الماليـة عل

   جاء متفقاً مـع مـا قـضى بـه           ، الاستثمار أوالاجارة  
 الامـاكن التـي     إلىالقرار التحكيمي المفسر الذي اشار      

يمارس فيها السيد الاشقر لتجارته؛ في حين يعود للسيدة         
غماشي باقي الامكنة المؤجرة من الشركة الماليـة، ولا         
يكون الحكم التفسيري قد تجاوز ما قضى بـه القـرار           

  فسر،الم



  ٢٨٩  الإجتھاد

  دون " ... المـستثمرة منـه   "وحيث ان ورود عبارة     
   الــشركة الماليــة علــى ســبيل إلــىة متلــك المــسل

  الاجارة والاستثمار لا يـشكل تجـاوزاً لمـا ورد فـي            
  شـقر  القرار التحكيمـي، طالمـا ان حقـوق الـسيد الا         

   صـدور بالاماكن التي يمارس فيهـا تجارتـه بتـاريخ          
لمكتب ومـرآب غـسيل   القرار التحكيمي كانت محددة با   

مامية المـستعملة كمحطـة لبيـع       السيارات والساحة الا  
  البنزين،

وحيث ان الحكم التفسيري، على ضوء ما تقـدم لـم           
 يعدل منطوقه، فلا    أويتجاوز ما ورد في القرار المفسر       

يكون جائزاً الطعن به على حدة بمعـزل عـن القـرار            
ت طرق الطعن بـشأنه واصـبح       ذالتحكيمي الذي استنف  

  مبرماً،
وحيث يكون الاستئناف الحاضر مستوجباً الرد لعـدم        
جواز الطعن بالحكم التفسيري الحاضر، علـى ضـوء         

  المبادئ المنوه بها اعلاه،
وحيث بعد رد الاستئناف لعدم جوازه، لم يعـد مـن           

 أوحاجة لبحث الاسباب المثارة سواء مـن المـستأنف          
  د،رتالمستأنف ضده ف

  لذلك،
  :فانها تقرر

الاستئناف لعدم جواز الطعن بالحكم التفسيري      رد  ) ١
 تعديل منطوق   أوبمعزل عن القرار المفسر لعدم تجاوز       

  القرار الاخير،
   الرسوم والمصاريف كافة،المستأنفتضمين ) ٢
  مصادرة التأمين،) ٣
  رد كل الاسباب المتذرع بها،) ٤

    

  جبل لبنانمحكمة الاستئناف المدنية في 

  الثالثةالغرفة 

سعد جبور والمستشارتان  الرئيس :لهيئة الحاكمةا
 لينا سركيس ورنده كفوري

 ١٦/٢/٢٠٠٦تاريخ  ٤٣رقم : القرار


–
–


– 

  بناء عليه،

  :في الشكل
  حيث ان الاستئناف وارد ضـمن المهلـة القانونيـة          
وجاء مستوفياً باقي شروطه المطلوبة فيكـون مقبـولاً         

  .شكلاً

  :وفي الاساس
  :عن مجمل الاسباب الاستئنافية

 لعـدم    المستأنف برد طلب المـستدعية     القرارقضى  
الاختصاص لأن تاريخ تسجيل الشركة المستدعية فـي        

 ولان هـذا    ٤/٨/١٩٦٥السجل التجاري حـصل فـي       
التاريخ هو لاحق لتاريخ تنظيم محضر تحديـد العقـار          

، الامـر الـذي     ١/١٢/١٩٣٨عين الرمانه بتاريخ    / ١٦
تنتفي معه امكانية البحث بوجود خطأ مادي باسم مالـك          

 –د شركة كهربـاء عاليـه       هذا العقار، لعدم ثبوت وجو    
/ ١٦سوق الغرب بتاريخ تنظيم محضر تحديـد العقـار          

  .عين الرمانه
   تـنص   ١٨٦/٢٦ مـن القـرار      ٣وحيث ان المادة    

  ن اضــافيين وان مــن يعلــى تعيــين قــضاة عقــاري
 تـصحيح القـرارات     أوضمن مهامهم ان يتولوا تفسير      

الصادرة عن القضاة العقاريين اثنـاء تحديـد وتحريـر          
  ات والتي يكون قـد اصـبح لهـا قـوة القـضية             العقار



  العـدل  ٢٩٠

   القاضـي العقـاري التبـاس    أحكامفقد يشوب   . المحكمة
 غموض يستدعي تفسيرها وقـد يتخلـل القـرارات          أو

الصادرة عن القاضي العقاري اخطاء ماديـة صـرف         
 في عمليـة    أوكالخطأ في ذكر اسم احد اطراف الدعوى        

وظائفـه   العقاري تنتهـي     حسابية، ونظراً لان القاضي   
ية التحرير والتحديد وتثبيت المحاضر فيتولى      لمبانتهاء ع 

القيام محله فيما يتعلق بهذه الوظائف القاضي العقـاري         
  .الاضافي

  يراجع بخصوص ذلك،
 ٦٤-٦٣، ص   ١٩٧٧ادوار عيد، الانظمة العقارية،     

  .٢٩ و٢٨رقم 
، ابحـاث فـي التحديـد       يـادة اسعد دياب وطارق ز   

  .٥٦، ص ١٩٨٥ والتحرير والسجل العقاري،
لذلك يشترط للقيام بالتـصحيح مـن قبـل القاضـي           
العقاري الاضافي ان يكون الخطأ المدعى حصوله قـد         

قرار القاضي  ء عملية التحديد والتحرير، وفي      حصل اثنا 
العقاري وطالما ان القاضي العقاري الاضافي يقوم مقام        

  .تهيفالقاضي العقاري بعد انتهاء وظ
 عين الرمانـة حـدد   ١٦قار  وحيث من الثابت ان الع    

وحرر على اسم شركة تنوير عاليـه سـوق الغـرب،           
ولا تدعي المستأنفة   . وصدق المحضر على هذا الاساس    

 خطأ في اسم الشركة كمـا       أيولم تثبت بأي حال وجود      
لا بل ان   . سجل على محضر التحديد والتحرير، حينذاك     

مـن  ما تدعيه المستأنفة وكما يستفاد من اقوالها بالذات و        
عام  نظام الشركة ان شركة واقعية فعلية كانت قائمة قبل        

 واصبح اسم الشركة بعد تأسيس شركة التضامن        ١٩٦٥
 ٤/٨/١٩٦٥وتسجيل الشركة في السجل التجاري بتاريخ       

 ـ   " سوق الغـرب   –شركة كهرباء عاليه    "    اً، عمـلاً ووفق
  فلا يكون الاسـم الاخيـر      .  من نظام الشركة   – ١لبند  ل

   بتــاريخ كانــت تحملــه الــشركة هــو الاســم الــذي
التحديد والتحرير، ولا يكون قد شـاب قـرار القاضـي       

   خطأ لهذه الجهـة كـي يكـون القاضـي           أيالعقاري  
 صالحاً لتـصحيحه ويكـون الحكـم         الاضافي العقاري

ب لعدم الاختصاص واقعـاً فـي       ل في رده الط   المستأنف
ويكـون  . محله الواقعي والقانوني ومستوجباً التـصديق     

تئناف مردوداً مع جميـع الاسـباب الـواردة فيـه           الاس
  .والمخالفة لما تقدم

   النتيجـة التـي خلـصت اليهـا         إلىوحيث بالنظر   
 داع للبحث في بـاقي مـا        أوالمحكمة لم يعد من حاجة      

   . بهيدلأ

  ،لهذه الاسباب
 شـكلاً ورده    الاستئنافتقرر المحكمة بالاتفاق قبول     

  .في الاساس وتصديق القرار المستأنف
   .ورد الاسباب والطلبات الزائدة والمخالفة

  .وتضمين المستأنفة النفقات. مصادرة التأمين
    

  جبل لبنانمحكمة الاستئناف المدنية في 

  الثالثةالغرفة 

سعد جبور والمستشاران  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 )منتدب(لينا سركيس وكلود غانم 

 ١٦/٢/٢٠٠٦تاريخ  ٤٤رقم : القرار
  عبداالله الحلاق ومحمد نائل/  طعانحسين واسعد
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  ٢٩١  الإجتھاد

  بناء عليه،

  :في الشكل
من الثابت ان المستأنفين ابلغا الحكم الابتـدائي فـي          

 فيكون استئنافهما له وارداً ضـمن المهلـة         ١/٨/٢٠٠٢
القانونية وارفقت معه صورة طبق الاصل عـن الحكـم          

 ـ       أمين وجـاء   والايصال المثبت دفع الرسوم وايـداع الت
  .الاستئناف مستوفياً باقي شروطه ويكون مقبولاً شكلاً

وحيث ان الاستئناف التبعـي ورد فـي اول لائحـة           
قدمها المستأنف عليه وجاء مستوفياً باقي شروطه ويكون        

  .مقبولاً شكلاً

  :وفي الاساس
 عن مجمل الاسباب المدلى بها فـي الاسـتئنافين          -

  :الاصلي والتبعي
ه الدعوى وكما تستفاد من الملفـين      حيث ان وقائع هذ   

  :الابتدائي والاستئنافي تتلخص بما يلي
 – بموجب عقد بيع واتفاق منظم لدى الكاتب العدل          -

 بـين الفـريقين الاول      ٤/٨/١٩٨٦ بتاريخ   –الحسامي  
محمد رامز نائل والفريق الثاني عبـداالله احمـد حمـزه       

كامل ني  فخران الحلاق باع الفريق الاول من الفريق الثا       
 العلوي التاسـع مـن الجهـة        الشقة الواقعة في الطابق   

 ٥ب    الشويفات بلـوك   –القبة  / ٦٤٦الغربية من العقار    
  . قدره اربعماية الف ليرة لبنانيةثمن لقاء –

 ٥/٨/١٩٨٦ وبموجب اتفاق تمهيدي موقع بتاريخ       -
بين الفريق الاول السيدين حسين واسعد طعـان مـالكي          

من المفوضين عن مـالكي ال       سهماً في العقار و    ١٢٠٠
 سهماً السيدين بهاء الدين ووليـد ابـي النـصر           ١٢٠٠

البساتبه وبين الفريق الثاني محمد نائل عرض الفريـق         
القبــه بمبلــغ   / ٦٤٦الثــاني شــراء العقــار    

ثمانية وخمسين مليون ليرة لبنانية     . ل.ل/٥٨٠٠٠٠٠٠/
ووافق الفريق الاول على عرض الفريق الثاني ضـمن         

الاحكام المبينة في العقد لا سيما لجهة كيفيـة         الشروط و 
 ونص البند الـسادس   . وتاريخ دفع الثمن وكل جزء منه     

من العقد على انه عند قيام الفريق الثاني بدفع الرصـيد           
المذكور في البند الخامس والبالغ ثلاثين مليـون ليـرة          
لبنانية وذلك في الزمان والمكان المذكورين فـي البنـد          

ذا الاتفاق التمهيدي بمثابة عقـد بيـع         يصبح ه  مسالخا
ويقوم الفريق الاول على اثر الدفع بتوقيـع عقـد بيـع            
ممسوح لدى الكاتب العدل المبين اسمه في البند الـسابق          

 حيث يرفق معه فقط اصـل سـند         – عدنان الحسامي    –
 بلدية  أو براءة ذمة مالية     أيةالتمليك للعقار المذكور دون     

مـن  : فادة، وعملاً بالبند سـابعاً     ا أية أو ادارة مدنية    أو

 صراحة ان تسجيل العقـد وتنفيـذه لـدى          عليهالمتفق  
الدوائر العقارية المختـصة هـو علـى عـاتق ونفقـة            

  .ومسؤولية الفريق الثاني وحده
 تم التوقيع لدى الكاتـب العـدل        ٣/٩/١٩٨٦بتاريخ  

عدنان الحسامي على عقد بيع ممـسوح بموجبـه بـاع           
سهماً / ٢٤٠٠/ف عليه محمد نائل     المستأنفان من المستأن  

ــار   ــن العق ــدره   / ٦٤٦/م ــغ ق ــاء مبل ــه لق القب
اقر البائع بقبضه وتعهد الفريـق      . ل.ل/٥٨,٠٠٠,٠٠٠/

الثاني محمـد نائـل، وفـي الـشروط الخـصوصية،           
بالاستحصال على كافة المستندات اللازمة للتسجيل على       
نفقته الخاصة وصرح انه استلم سند التمليك من الفريـق          

  .ولالا
 سـند توكيـل     ان نظم المـستأنف   ٤/٩/١٩٨٦بتاريخ  

كلا بموجبه السيد محمد نائل بالتصرف بالعقار       أوخاص  
 ذمته من كل محاسبة لوصول كامـل     ءابرأالقبه و / ٦٤٦

  .الثمن اليهما وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير بها
قام المستأنف عليه محمد نائل بتنفيذ مـشروع بنـاء          

 بلوكات وهذا المشروع    إلىالعقار مقسم   سكني كبير على    
   .مفرزلم ينجز لغاية تاريخه وما زال العقار غير 

 قدم المدعي دعواه الحاضـرة      ٣٠/٥/١٩٩١بتاريخ  
 بتسليمه المبيع وبنقـل     عليهوطلب الحكم بالزام المدعى     

  . اسمه اصولاًعلىملكيته 
 وجه السيدان حسين اسعد علي      ٢٨/٤/١٩٩٢بتاريخ  

انذاراً بواسطة الكاتب   د محمد رامز نائل      السي إلىطعان  
ه بوجوب تنفيذ مضمون البنـد الـسابع مـن      ارالعدل انذ 

 لجهة نقل الملكيـة     ٥/٨/١٩٨٦اتفاقية البيع الموقعة في     
على اسمه وحملاه كامل المسؤولية تجاه الغيـر الـذي          

وتبلـغ الـسيد نائـل الانـذار بتـاريخ          . تعاقد معهـم  
٢/٥/١٩٩٢.  

ــا ال ــب لائحتهم ــي  وبموج ــة ف ــة المقدم جوابي
 طلب المطلوب ادخالهما السيدان طعـان       ١١/١/١٩٩٤

رد الدعوى شكلاً عنهما لعدم صفتهما واخراجهما مـن         
الدعوى لانتفاء صفتهما ومسؤوليتهما لعدم تعاقدهما مـع     

القبـه  / ٦٤٦الغير والزام المدعى عليه بتسجيل العقـار        
على اسمه لـدى الـدوائر العقاريـة وتحميلـه كامـل            

  .سؤوليةالم
وتبين انه وبنتيجة المحاكمة بدايـة صـدر الحكـم           

  .ه، المبين منطوقه اعلاالمستأنف
ويتبين من هذا الحكم انه قضى بقبول طلب الادخال          
شكلاً لان العقار ما زال مسجلاً على اسـم المطلـوب           



  العـدل  ٢٩٢

ادخالهما وبالزام المدعى عليه محمد نائل بانجاز البنـاء         
المطلـوب ادخالهمـا لـم     المدعي لأن إلىوتسليم الشقة  

 الدعوى، لكـن    عيتعاقدا مع المدعي بشأن الشقة موضو     
الحكم، وباعتبار ان العقار لا يزال مسجلاً علـى اسـم           

 القضاء بالزام المدعى    إلىالمطلوب ادخالهما، فقد خلص     
عليه والمطلوب ادخالهما بالتكافل والتـضامن بـافراز        

لـشقة  تـسجيل ا  بالعقار وتأمين المـستندات اللازمـة و      
موضوع الدعوى في الطابق التاسع الجهة الغربية مـن         

 القبه على اسم المـدعي      /٦٤٦/ من العقار    ٥البلوك ب   
وبتدريك المدعى عليه والمطلـوب ادخالهمـا الرسـوم         

   .والنفقات
ويطعن المستأنفان في الشق من الحكـم المـستأنف         
  المتعلق بهما ويطلبان قبول اسـتنئافهما فـي الاسـاس          

ار المستأنف ويطلب المستأنف عليه عبـداالله       وفسخ القر 
الحلاق رد الاسباب المـدلى بهـا، وتـصديق الحكـم           

  .المستأنف
  / ٦٤٦/حيث من الثابـت فـي الملـف ان العقـار            

  القبه مـا زال مـسجلاً فـي الـسجل العقـاري علـى          
 ي المـشتر إلىكون ملكيته قد انتقلت تاسم المستأنفين فلا    

 ـ         ا ان بيـع العقـار      المستأنف عليه محمـد نائـل طالم
   الحقوق العينية المترتبة علـى عقـار لا يكـون لـه        أو

  مفعول حتى بين المتعاقدين الا من تـاريخ قيـده فـي            
  ع، الامـر   . م ٣٩٣السجل العقـاري، عمـلاً بالمـادة        

   قـد احـسن فـي       المستأنفغير الحاصل فيكون الحكم     
قبوله ادخال المطلوب ادخالهما في الدعوى، المستأنفين،       

   العقار ما زال مسجلاً علـى اسـمهما وبالزامهمـا           لان
   محمـد نائـل بتـسجيل       عليـه مع المشتري المستأنف    

  الشقة على اسم المدعي لثبوت بيع المـستأنفين العقـار          
كله من المشتري وتنظيم عقـد بيـع ممـسوح بـذلك            

  مـراراً، بتـسجيل     ،ريتولاقرارهما ومطالبتهما المـش   
  .العقار على اسمه

  لكن،
 بالذات ان المـدعي     المستأنفاد من الحكم    حيث يستف 

تعاقد مع المدعى عليه بصفة الاخير الشخـصية ولـيس        
 الاخيـرين لـم     وبـأن بصفته وكيلاً عن السيدين طعان      

ولـم  . يتعاقدا مع المدعي بشأن الشقة موضوع الدعوى      
يطعن المستأنف عليه السيد الحلاق فيما قضى به الحكم         

 ـ ت المستأنف لهذه الجهة، فيكون مـا      رر بدايـة بهـذا     ق
هذا . الخصوص قد بقي بمنأى عن الطعن واصبح مبرماً       

، لهذه الجهة،   المستأنف ما قرره الحكم     وقوعفضلاً عن   
 علاقة تعاقديـة    أيةفي محله الصحيح لعدم ثبوت وجود       

بين المستأنفين وبين السيد الحلاق ناهيك عن انه اشترى         

 وقبـل تنظـيم الوكالـة فـي         ٤/٨/١٩٨٦الشقة فـي    
 فيكون من الثابت ان العلاقـة التعاقديـة         ،٤/٩/١٩٨٦

 المـستأنف وفيما خص بيع وشراء الشقة انما قامت بين         
 في العقد الموقـع     عليهما، وان المستأنفين لم يكونا طرفاً     

بينهما فلا تكون للمستأنفين الصفة للخصومة بشأن البناء        
واجراء معاملة افراز البناء وكيفية اجراء الافراز لثبوت        

 نص في العقد الموقع     أيعهما العقار كله ولعدم وجود      بي
ولا يمكن  . مع معاقدهما المشتري نائل يلزمهما بالافراز     

 ـ  يلتزم أو عليه،   االزامهما بالقيام بأي عمل لم يوافق      ه ا ب
فيكون الحكم المستأنف في الزامه المطلـوب ادخالهمـا         

ل والتضامن مع محمد نائل بافراز العقـار غيـر          فبالتكا
 اساس ان في القانون     أي إلى في محله لعدم استناده      واقع

 بتـاريخ   أو ٣/٩/١٩٨٦ في العقد الموقـع بتـاريخ        أو
، كما وفي ضوء ما قرره الحكم المـستأنف         ٥/٨/١٩٨٦

من عدم الزام المطلوب ادخالهما بانجاز البنـاء وتـسليم       
الشقة، مما يقتضي فسخ ما قرره الحكم المستأنف لهـذه          

 بالزام المطلـوب ادخالهمـا      ي المدع ةالناحية ورد مطالب  
  .بافراز العقار

فاد بوضوح من البندين السادس والـسابع       وحيث يست 
سوح المنظم في   م البيع الم   ومن عقد  ٥/٨/١٩٨٦من عقد   

 أن الفريق الثاني محمد نائل هو الذي تعهد         ٣/٩/١٩٨٦
 وتسجيل العقد في السجل العقاري وبالاستحـصال        بتنفيذ

مة للتسجيل وعلى نفقتـه الخاصـة   على المستندات اللاز 
ويكون الحكم المستأنف في قـضائه بـالزام المطلـوب          
ادخالهما بالتكافل والتضامن مع المدعى عليـه بتـأمين         
المستندات اللازمة غير واقع في محله فيفسخ لهذه الجهة         

ترد مطالبة المدعي بذلك لعـدم الـصفة ولعـدم          وايضاً  
  .الصحة

 مـا   إلـى فبالاضافة  حيث ولجهة الاستئناف التبعي     
  صار بيانه وتقرر اعلاه فلـم يقـدم المـستأنف تبعيـاً            

  مـا تبعيـاً بـدفع      يه عل المـستأنف  سبب يبرر الزام     أي
  مبلغ خمـسة عـشر الـف دولار اميركـي بالتكافـل            
والتضامن مع بائعه محمد نائل فيكون ما ادلى به وطلبه          

 أو اسـاس    أي إلىالمستأنف تبعياً مردوداً لعدم ارتكازه      
صوصاً لعدم ثبـوت تخلـف المـستأنف        خسند قانوني و  

اذ موجباتهما الناشئة عن عقد البيـع       فنإعليهما تبعياً عن    
 علاقة تعاقديـة بينهمـا   أيةالموقع معهما ولانتفاء وجود  
 التبعـي مـردوداً     الاستئنافوبين السيد الحلاق ويكون     

  .سنداً لما تقدم
  خلـصت اليهـا     التـي  النتيجـة    إلىوحيث بالنظر   

 داع للبحـث    أولمحكمة واقرت اعلاه لم يعد من حاجة        ا
 ضمنياً  أو به اما لانه يلقى رداً صريحاً        يدلأفي باقي ما    



  ٢٩٣  الإجتھاد

 لعـدم تـأثيره علـى    أومما صار بيانه وتقرر اعـلاه،     
     .النتيجة

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ    : في الشكل : اولاً
  .شكلاً

تصديق الحكم المستأنف لجهـة     : وفي الاساس : ياًثان
 لان  قضائه بادخال المطلوب ادخالهما في الدعوى شكلاً      

زال مسجلاً على اسمهما كما ولجهـة       ما  / ٦٤٦/العقار  
قضائه بالزام المطلوب ادخالهما مـع المـدعى عليـه          
بتسجيل الشقة موضوع الدعوى على اسم المدعي، ومع        

 المـستأنف ما قضى به الحكم     مراعاة ما تقدم فسخ باقي      
 ـطون مـن م   –تحت البنـد ثالثـاً          والحكـم بعـد     –ه  ق

 ـ        المـدعي   ةرؤية الدعوى انتقالاً لهذه الجهة برد مطالب
 الزام المطلوب ادخالهمـا بـافراز العقـار         إلىالرامية  

بتأمين المستندات اللازمة وذلك للاسباب والعلل المبينة       و
  ،اعلاه

، وتصديق باقي ما    اسالاسورد الاستئناف التبعي في     
  .قضى به الحكم المستأنف

  .رد الاسباب والطلبات الزائدة والمخالفة: ثالثاً
اعادة التأمين، وتضمين المـستأنفين نـصف       : رابعاً

النفقات عن هذه المحاكمة وتـضمين المـستأنف عليـه          
عبداالله الحلاق النصف الباقي ونفقات اسـتئنافه التبعـي         

  . كافة
    

  جبل لبنانناف المدنية في محكمة الاستئ

  الثالثةالغرفة 

ان تسعد جبور والمستشار الرئيس :الهيئة الحاكمة
 لينا سركيس ورنده كفوري

 ٢٥/٤/٢٠٠٦ بتاريخ صادر قرار
  انور القزي/ مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

––
–


–


–

–
–


 

 الاملاك العامة   إلى بضم العقار    الإدارةان مجرد قيام    
وتخصيصه فعلياً للمنفعة العامة في حالة الاستملاك غير        

 علـى   المباشر لا يعد ناقلاً للملكية ويبقى العقار جاريـاً        
ملكية صاحبه حتى صدور الحكم بالتعويض في مقابـل         

   .نزع الملكية

  بناء عليه،

  :في الشكل
وجاء رد ضمن المهلة القانونية     ا و الاستئنافحيث ان   

  . شكلاًفيكون مقبولاً شروطه باقيمستوفياً 

  عن مجمل الاسباب المدلى بها: وفي الاساس
كمـة  قضى الحكم المستأنف باخراج الدولة من المحا      

وباعتبار الخصومة منعقدة بين المدعي ومصلحة سـكك        
ك العقـارين   الحديد والنقل المشترك وباعتبار ان استملا     

ة قد تم بصورة غير اصولية وبالتالي       لمي الر ٣٧١ و ٣٧٠
   .مصلحة المدعى عليها بدفع التعويضالزام ال



  العـدل  ٢٩٤

وتطعن المصلحة المستأنفة في تعليل الحكم الابتدائي       
ي توصل اليها وتطلب فـسخه للاسـباب        وفي النتيجة الت  

  .المدلى بها من قبلها والحكم لها بطلباتها
  . المدلى بهاالاسبابوحيث يقتضي البت في 

وحيث من الثابت بالافادات العقارية وصورة سندات       
 ـ/ ٣٧١ و ٣٧٠الملكية المبرزة ان العقارين       مـا   ةالرميل

 –زالا مسجلين في السجل العقاري على ملكية المـدعي      
لمستأنف عليه، وان اشارة الاستملاك ما زالت مدونـة         ا

اسـتملكت سـكة حديـد      :  صحيفتهما وفقاً لما يلي    على
الناقورة طرابلس هذا العقار بموجب قراري المندوبيـة        

، ولم  ١٤/٣/١٩٤٢تاريخ  . EL/١٦٠ و ١٥٩العامة رقم   
 أيتشطب هذه الاشارة كما ومن غير الثابـت صـدور           

ين فـلا تكـون ملكيتهمـا       قرار بوضع اليد على العقار    
 المـستملكة ايـاً     الإدارة إلـى والحال ما تقدم قد انتقلت      

  .كانت
 الزمن لا يـسري علـى الحقـوق         مروروحيث ان   

 مـن   ٢٥٥المقيدة في السجل العقاري، عمـلاً بالمـادة         
  . فيرد تذرع المستأنفة بمرور الزمن٣٣٣٩القرار 

 وحيث لجهة ادلاء المستأنفة بأن الاستملاك تم ونفـذ        
 دليل على ذلك كما لم      أيوفقاً للاصول فليس في الملف      

 في الملف   الثابت دليل عليه، لا بل من       أيتقدم المستأنفة   
عكسه بدليل بقاء العقارين رغم افرازهما علـى ملكيـة          

 عليه وبقاء اشارة الاستملاك مـسجلة ولعـدم         المستأنف
 دليل على ان معـاملات الاسـتملاك        أيتقديم المستأنفة   

تحديـد  بة للمرسوم قد جرت من صـدور قـرار          اللاحق
التعويض وبدفع قيمة التعويض ومن صدور قرار بوضع        

في حين ان عبء الاثبـات      . اليد على العقارين بعد ذلك    
  . العملأوواقع على عاتق من يدعي الواقعة 

وحيث رغم ما تقدم فمن الثابت وضـع واسـتمرار          
فعـة  وضع اليد فعلياً على العقارين وتخصيـصهما للمن       

فيكون مـن   . للغاية المقرر الاستملاك من اجلها    و ةالعام
الثابت ان الاستملاك الحاصل للعقارين يشكل اسـتملاكاً        

 لعدم مراعاته سـائر قواعـد       أصوليغير مباشر وغير    
  .الاستملاك

 ـ         ن اوحيث انه في حالة الاستملاك غير المباشـر ف
 الاملاك العامة وتخصيصه    إلىالعقار   الإدارةمجرد ضم   

علياً للمنفعة العامة لا يعد ناقلاً للملكية ويبقـى العقـار           ف
جارياً على ملكية صاحبه حتى صدور الحكم بالتعويض        

  .في مقابل نزع الملكية
 – ٢/١١/١٩٦١ تـاريخ    ٤تمييز مدني، قرار رقـم      

  .قرار اعدادي

وحيث في الاستملاك غير المباشـر فـان المحـاكم          
باعتبارها حامية  العدلية هي الصالحة للنظر في الدعوى       

  .الملكية الفردية
 في اعتباره الاستملاك    المستأنفوحيث يكون الحكم    

 التـصديق لهـذه   غير مباشر وغير اصولي مـستوجباً       
نفة تحت السبب الثالـث  الناحية ويكون ما ادلت به المستأ     

  .والاخير من استئنافها مردوداً
وحيث يتبين من القانون الموضوع موضـع التنفيـذ         

 انـه نـص علـى    ١٤/٤/٩٦١ تاريخ   ٦٤٧٩بالمرسوم  
 اللبنانية والنقل المشترك    الدولةانشاء مصلحة سكك حديد     

صبح أ عدل اسم المصحلة ف    ٤/٨٨بموجب القانون رقم    و
  . مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

 من هذا القانون كلفت المـصلحة       ٢وبموجب المادة   
  :ادارة واستثمار الخطوط الحديدية التالية

   سرغاياخط بيروت
  خط رياق القصير
 الاخير مع   ناعين في طرابلس كو   وخط طرابلس الم  

  مرفأ
   طرابلس– بيروت –خط الناقورة 

ة التـي تقتـرن بموافقـة       يالخطوط الحديدية الاضاف  
  .السلطات المختصة

بما في ذلك جميع الاموال والملحقـات والمخـازن         
المتعلقة بهذه الخطوط وبوجه عام كل ما يعـود للدولـة           

 آب سنة   ٥بنانية عملاً بعقد الاسترداد المصدق بقانون       الل
  .الخ...  مع جميع الحقوق والموجبات المتعلقة به١٩٥٩

 انـه صـدق     ٥/٨/١٩٥٩ويتبين من القانون تاريخ     
 بـين   ١٨/٥/١٩٥٧ بتاريخقودة  عالاتفاقية المرفقة به الم   
لاسترداد الامتيازات التي   . ت.ح.الدولة وسكك حديد ش   

وعمـلاً  . الشركة في الاراضي اللبنانية   كانت تستثمرها   
ة، بحكـم   عقد الاسترداد تسلم الشركة الدول     من   ٢بالمادة  

 –رة اعـلاه    وهذا الاسترداد، الخطوط الحديدية المـذك     
وجميع العقارات المتعلقة بها كالاراضي وابنية المحطات       
والمواقف والمرائب والمستودعات والمعامـل وبيـوت       

ير المنقولة المتعلقة بالخطوط    الحراسة وكذلك الاشياء غ   
وعملاً بالمادة الثالثة تتنازل الشركة بالاضـافة      . الحديدية

 ذلك عن كل الحقـوق الامتيازيـة وعـن حقوقهـا            إلى
بالاموال غير المنقولة التي يمكن ان تكون ملكهـا فـي           

وعملاً بالمـادة العاشـرة تأخـذ     . لبنان بتاريخ هذا العقد   
 يوم التسليم ملاحقة جميـع      الدولة على عاتقها ابتداء من    

خ التاريالدعاوي المتعلقة بالاستثمار التي تكون في ذلك        



  ٢٩٥  الإجتھاد

 التي قد تقام بعدئذ ناشـئة       أوعالقة امام المحاكم اللبنانية     
عن وقائع سابقة وتعود للدولة جميع المنافع الناتجة عـن      

ركة كما تتحمـل    هذه الاحكام، التي قد تصدر لصالح الش      
 ٥عملاً بالمادة الثانية من قـانون        و عوائق تلك الاحكام،  

امـوال الـشركة غيـر       تسجل باسم الدولة     ١٩٥٩آب  
 الاتفاقيـة   أحكام الدولة بموجب    إلى انتقلت   التيالمنقولة  
  .المذكورة

 ـ    صلحة سـكك الحديـد والنقـل       وحيث اذا كانت م
 فمن الثابت انها كلفـت      ١٩٦١قد انشئت عام    المشترك  

 من  ٢لمبينة في المادة    ة ا يادارة واستثمار الخطوط الحديد   
قانون انشائها وان من ضمن هذه الخطوط خط الناقورة         

 طرابلس وفقاً لذات الشروط، بما في ذلـك         – بيروت   –
جميع الاموال والملحقـات والمخـازن المتعلقـة بهـذه          
الخطوط وبوجه عام كل ما يعود للدولـة عمـلاً بعقـد            
 .الاسترداد مع جميع الحقوق والموجبات المتعلقـة بـه        

 فـي   لحة المستأنفة قد حلت محـل الدولـة       فتكون المص 
الامور التي كلفت ادارتها واستثمارها مع جميع الحقوق        

كما ومن الثابت ان المـصلحة      .  بها ةوالموجبات المتعلق 
المستأنفة هي الواضعة يـدها فعليـاً علـى العقـارين           
والمستفيدة من ذلك فتكون للمصلحة المـستأنفة الـصفة         

ة بموضوع هذه الدعوى طالمـا ان       والمصلحة للخصوم 
ملكية العقارين ما زالت جارية على اسم مالكهما المدعي         

  .اصلاً المستأنف عليه
وحيث ان ما يعزز ويؤيد القـول بـذلك اعتـراف           
المصلحة غير القضائي فـي طلـب التـدخل المبـرزة           

 ٣٦٢ و ٣٦١صورته في الملف والمتعلقـة بالعقـارين        
 ١٥٩كة بموجب القرارين    الرميله بأن العقارات المستمل   

امـل هـذه العقـارات      ك تعود لها وبانها مالكة ل     ١٦٠و
وصاحبة الحق والصفة والمـصلحة للتمتـع بمملوكهـا         
والمحافظة عليه مما يتناقض مع ما تدلي به المـستأنفة          

  .في هذه الدعوى ويثبت عدم جدية ادلائها الاخير
 فـي تقريـره اخـراج       المستأنفوحيث يكون الحكم    

للبنانية وباعتبـاره المـصلحة المـستأنفة هـي         الدولة ا 
الصالحة للخصومة بموضوع هذه الدعوى وبمسؤوليتها      
عن التعويض المتوجب عن الاستملاك غيـر المباشـر         

توجب مس الرميله واقعاً في محله و     ٣٧١ و ٣٧٠للعقارين  
التصديق من حيث النتيجة وذلك للاسباب والعلل المبينة        

رضة معهـا الـواردة فـي       عاتاعلاه، وللاسباب غير الم   
  .الحكم الابتدائي

ت اليها المحكمة   لص النتيجة التي خ   إلىوحيث بالنظر   
 ـأ داع للبحث في باقي ما       أوة  جاعلاه لم يعد من حا     ي دل

 أو اما لانه يلقى رداً مما صار بيانه وتقـرر اعـلاه،        به
   .لعدم الجدوى من بحثه

  ،لهذه الاسباب
ناف شـكلاً ورده    تقرر المحكمة بالاتفاق قبول الاستئ    

 برمته مع اضـافة     المستأنففي الاساس وتصديق الحكم     
 :الفقرة التالية في نهاية البند ثانياً من الحكـم المـستأنف          

 الرميله للمستأنفة فـي     ٣٧١ و ٣٧٠ونقل ملكية العقارين    
  .مقابل التعويض المذكور

  .ورد الاسباب والطلبات الزائدة والمخالفة
  .كافةوتضمين المستأنفة النفقات 
    

  جبل لبنانمحكمة الاستئناف المدنية في 

   عشرةالثانيةالغرفة 

ايمن عويدات  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ادي مطران وداني الزعنيموالمستشاران 

 ٢٩/٣/٢٠٠٦تاريخ  ٨رقم : القرار
  الياس شكور/ سمير سعادة

–


––


––


–
–


–

––
–
 

–
–

 



  العـدل  ٢٩٦

  بناء عليه،

  :في الشكل
حيث يتبين ان المستأنف قد أبلـغ الحكـم الابتـدائي           

، فيكون استئنافه الراهن    ١/١٢/٢٠٠٤ بتاريخالمستأنف  
 مقـدماً ضـمن المهلـة       ٢٣/١٢/٢٠٠٤ بتاريخالوارد  

 سائر شروطه الشكلية ممـا يقتـضي        القانونية، مستوفياً 
  .بالتالي قبوله في الشكل

وحيث إن الاستئناف التبعي مقدم من المستأنف عليه        
في لائحته الجوابية الأولى، مستوفياً بـدوره شـروطه         

  .الشكلية كافة، مما يقتضي كذلك قبوله في الشكل

  :في الاساس
ستأنف، المستأنف عليه تبعياً، يطلب فسخ      حيث إن الم  

الحكم المستأنف والحكم مجدداً برد الـدعوى الابتدائيـة         
 على مسؤولية   ٣١/٣/١٩٩٨ تاريخوبإلغاء اتفاقية البيع    

المستأنف عليه وإلـزام هـذا الأخيـر بـإخلاء الـشقة            
 إلىأميركي إضافة    .د/١١,٥٠٠/موضوعها وبدفع مبلغ    

 ولغايـة   ١/٥/٢٠٠٤تاريخ  شهرياً من   مبلغ الف دولار    
الاخلاء الفعلـي، مـدلياً بـأن اتفاقيـة البيـع تـاريخ             

 الموقعة بينـه وبـين المـستأنف عليـه،         ٣١/٣/١٩٩٨
المستأنف تبعياً، إنما هي اتفاقية صورية أعطيـت لهـذا          
الاخير لتمكينه من الاستحصال على اشـتراكات المـاء         

  ذلك فـإن   إلىوالكهرباء لشقته موضوعها، وإنه إضافة      
 إنما هو معلق علـى      هموجب التسجيل الملقى على عاتق    

شرط إجراء المحاسبة فيما بينه وبين المـستأنف عليـه          
تحديداً للمبلغ الذي يمكن ان يكون متوجباً بذمة أي مـن           
الفريقين للآخر، وأنه بعد إنجاز البناء تبين أن للمستأنف         

أميركي وصـله منهـا     . د/١٥٥,٠٠٠/عليه بذمته مبلغ    
 أنه بالنتيجـة وبعـد      ين، مما يع  أميركي. د/١٠٦,٥٠٠/

احتساب ثمن المبيع وثمن الاربعين متراً المتنازل عنها،        
يتوجب للمستأنف بذمة المستأنف عليـه مبلغـاً وقـدره          

أميركي تمنع هذا الاخير عن تسديده مما       .د/١١١,٥٠٠/
  . الغاء الاتفاقية على مسؤوليتهإلىيؤدي 

 ـ  المستأنفوحيث يتبين ان     لان صـورية    يطلب إع
 دون أن يقدم ما يثبـت       ٣١/٣/١٩٩٨اتفاقية البيع تاريخ    

 دليـل،  أيهذه الصورية، إذ بقيت إدلاءاته مجردة عـن   
مما يقتضي والحال ما ذكر رد ما أثاره لهذه الناحية لعدم           

 لما توصل إليـه مـن       المستأنفالثبوت وتصديق الحكم    
  .نتيجة في هذا الخصوص

، يتبـين مـن الاوراق      وحيث، وبالنسبة لمسألة الثمن   
المبرزة في الملف لا سيما صورة اتفاقية البيـع تـاريخ           

 المرفقة بالاستحـضار الابتـدائي، بـأن        ٣١/٣/١٩٩٨
مـن البنـاء    / ١٣/المستأنف باع المستأنف عليه القسم      

بعبدا، لقـاء مبلـغ وقـدره       /٥٦٣القائم على العقار رقم     
أميركي جرى تسديده من أصل أتعـاب       . د/١٥٠,٠٠٠/

ور وتعويضات متوجبة للمستأنف عليه مـن عملـه         وأج
  .وإشرافه على تنفيذ البناء

   الوقائع والمـستندات المبـرزة      إلىوحيث وبالعودة   
  في الملـف لا سـيما كـشف الحـساب المبـرز فـي              
الملف الابتدائي، يتبين ان المستأنف قد سدد للمـستأنف         

أميركـي عـن    . د/١٠٦,٥٠٠/ ما يبلغ مجموعـه      عليه
  ون التي نفذها هذا الأخير فـي البنـاء وإن           الباط الأعم

   قبـل توقيـع     أي ١٩٩٥هذه الـدفعات تعـود للعـام        
الاتفاقية موضوع النزاع، مما يعنـي أن هـذه المبـالغ           

عتبار حين تنظـيم    المدفوعة سابقاً كانت مأخوذة بعين الا     
  .عقد البيع

وحيث إنه وبغض النظر عما ورد في تقرير الخبيـر     
قبل هـذه المحكمـة بموجـب       جورج كرم المكلف من     
، إذ إن هذا التقرير     ٨/٥/٢٠٠٥قرارها التمهيدي تاريخ    

  هو من قبيل استكمال عناصر الملف الواقعيـة بحيـث          
أنه لا يقيد المحكمة بالنتيجة التي توصل إليها، لا سـيما           
ــة    ــدفعات البالغ ــراء ال ــوت إج ــوء ثب ــي ض وف

أميركي من المستأنف للمـستأنف عليـه       .د/١٠٦,٥٠٠/
خ سابق للاتفاقية بثلاث سنوات ما يفيد أخذها بعين         بتاري

 ٣١/٣/١٩٩٨الاعتبار حين تم تنظيم عقد البيع بتـاريخ         
أن ثمن المبيـع قـد      بحيث تم التوافق بين الطرفين على       

  .وصل بالكامل
وحيث بالتالي يتبين أن المستأنف عليه إنمـا التـزم          

بين ان  موجباته العقدية المتمثلة بدفع ثمن المبيع، بينما يت       
المستأنف بائع الشقة لم ينفذ ولغايـة تاريخـه الموجـب        
الملقى على عاتقه والمتمثل بتسجيل الشقة علـى اسـم           

  .المشتري الأمر الذي يجعله متخلفاً عن تنفيذ الموجب
وحيث إنه لا يعود لمن كان متخلفاً عن إنفاذ موجباته          
العقدية أن يطلب إلغاء العقد علـى مـسؤولية المتعاقـد           

ر ما لم يكن ثمة استحالة في التنفيـذ الأمـر غيـر             الآخ
المتوفر في الدعوى الحاضرة، مما يقتضي والحال مـا         
ذكر تصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة لوقوعه موقعه        

اقضة  ورد كافة إدلاءات المستأنف المن     القانوني الصحيح، 
  .لهذه النتيجة

 تبعيـاً،   المـستأنف وحيث يتبين أن المستأنف عليه،      
ب فسخ الحكم المستأنف لجهة إغفاله البـت بطلـب          يطل

 عن  ةإلزام المستأنف وعليه بالتنازل لدى الدوائر العقاري      



  ٢٩٧  الإجتھاد

حق الانتفاع بأربعين متراً من التكنة لمصلحته، والحكـم         
  .مجدداً بهذا الطلب

وحيث، ومن مراجعة ملف الدعوى الابتدائي، يتبـين        
كـم لـه    لم يطلب الح  ) المدعي بداية (ان المستأنف عليه    

بهذا المطلب لا في الاستحضار الابتدائي ولا في لوائحه         
 وقائعه في بـاب     إلىالمبرزة بداية، إنما اكتفى بالاشارة      

الوقائع من استحضاره، الأمر المخالف لأحكـام المـادة         
  .م.م.أ/٤٤٥/

 عليه المقـدم    المستأنفوحيث وتبعاً لذلك يكون طلب      
 الطلبات الجديـدة    في استئنافه التبعي إنما يعتبر من قبيل      

والتـي،  . م.م.أ/٦٦٢/بمفهوم الفقرة الأخيرة من المـادة    
  .باعتراض المستأنف عليها تمسي مردودة

 التبعي مـردوداً فـي      الاستئناف يكون   بالتاليوحيث  
الاساس طالما ان المستأنف عليه، المستأنف تبعيـاً لـم          
يطلب من محكمة البداية الحكم له بطلبه المـشار إليـه           

فقاً للأصول الواجب اتباعها سنداً لأحكام المـادة        أعلاه و 
 من قـانون أصـول المحاكمـات        ٣٦٦ و ٣٦٥ و ٤٤٥

. م.م.أ/٦٦٢/المدنية، وطالما أنه ووفقاً لأحكـام المـادة         
فقرتها الأخيرة يعتبر طلباً جديداً مقـدماً امـام محكمـة           
الاسـتئناف مـستوجب الــرد لاعتـراض المــستأنف،    

  .قبوله عليه تبعياً، على المستأنف
وحيث، وبالنتيجة التي توصلت إليها المحكمة، لم يعد        

 المطالب المدلى بها إما     أوثمة داعٍ لبحث سائر الأسباب      
لعدم الجدوى وإما لكونها قد لقيت جواباً ضمنياً في سياق          
التعليل أعلاه، بما فيه طلب العطل والضرر لعدم تـوفر          

  .أسباب الحكم به

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

  .لاستئنافين الأصلي والتبعي في الشكلقبول ا -١
وفي الاساس، رد الاستئنافين الأصلي والتبعـي        -٢

  . الابتدائي المستأنف لجهاته كافةوتصديق الحكم
 خالف بما فيه طلـب العطـل        أو رد كل ما زاد      -٣

  .والضرر
 تضمين فريقي هذا النـزاع النفقـات القانونيـة          -٤

  .أمينمناصفة فيما بينهما، ومصادرة مبلغ الت
    

  الشمالمحكمة الاستئناف المدنية في 

  الرابعةالغرفة 

ن اخالد ذوده والمستشار الرئيس :الهيئة الحاكمة
 حريص معوض وسانيا نصر

 ٩/١١/٢٠٠٦ تاريخ ٦٣٥رقم : القرار
  محمد العرداتي/ داوودجورج 

–––
–

––
– 

تعني بذاتها وحسب العـرف المتبـع       " إلى"ان عبارة   
انها لصالح الاسم المذكور بجانبها اذ جرى العرف على         

للتدليل على توجب ذمـة شـخص       " من" عبارة   مالاستع
على استحقاق شـخص آخـر، فالعبـارة        " ىإل"وعبارة  

الاولى تعني مدين والعبارة الثانية تعني دائن، وبالتـالي         
تكون الفاتورة موضوع المعاملة التنفيذية علـى النحـو         
الذي صيغت به تعني ان المبلغ المذكور هـو لـصالح           
المنفذ المستأنف الذي يعد دائناً وتكون صالحة للتنفيـذ اذ          

عهد بالدفع ولا يشترط القانون صيغة      انها تتضمن بذاتها ت   
   .معينة لذلك التعهد

  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
حيث ان الاستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة          

 أصول  ٨٥٦مستوفياً الشروط المنصوص عليها بالمادة      
  .محاكمات مدنية فيقبل شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
 علـيهم  حيث ينفذ المستأنف بوجه مورث المـستأنف   

 أيفاتورة فإعترض المنفذ عليه مدلياً بكونهـا لا تثبـت         
يذ لأن الفـاتورة  فن فتقرر قبول الإعتراض وإبطال الت  دين

  . دين متوجب بذمة المنفذ عليهأيلا تثبت 



  العـدل  ٢٩٨

  :في تصحيح الخصومة
حيث أن المنفذ عليه المعترض توفي محصوراً إرثه        

 ـ        ل بكل من زوجته السيدة عواطف الحسيني، وأولاده ك
من السيدات والسادة أمال وأميـرة وسـلام وصـفوان          
وعبداالله ووسيم وعـزام ومحمـد ومـروان عرداتـي،          

 ـ       فيقتض صومة ي قبول طلب المـذكورين بتـصحيح الخ
  .وإحلالهم محله في المحاكمة

  :في الأساس
 تحمل عنوان شركة    رة فاتو إلىحيث أن التنفيذ يستند     

يعـاً  محمد سعدي عرداتي وشركاه للصيرفة وتحمل توق      
غير منكر من الجهة المنفذ عليها فتعتبر صادرة عن تلك          

  .الجهة
مشترانا من  "وحيث أن الفاتورة تلك تشير بعد عبارة        

  ". جورج داوودإلى"عبارة " السيد
 عليهاوحيث أن عبارة مشترانا تعني أن الجهة المنفذ         

 أنها، في الأصل، مدينة له بـثمن        أيإشترت من المنفذ    
  .المبيع

تعني بذاتها وحسب العـرف     " إلى"عبارة  وحيث أن   
المتبع أنها لصالح الإسم المـذكور بجانبهـا إذ جـرى           

للتدليل علـى توجـب     " من"العرف على إستعمال عبارة     
ص خعلـى إسـتحقاق الـش     " إلى"ذمة الشخص وعبارة    

المذكور، فالعبارة الأولى تعني مدين والعبـارة الثانيـة         
  .تعني دائن

لنحو الذي صـيغت بـه      وحيث تكون الفاتورة على ا    
تعني أن المبلغ المذكور هو لصالح المنفذ المستأنف الذي         

  .يعد دائناً
وحيث أن ما تثيره الجهة المستأنف عليها لجهـة أن          

مضافة ومحشوة بقي مجرداً من الـدليل  هي  " إلى"عبارة  
تـدع  وغير جدي وقد ناقشت في مضمون الـسند ولـم           

كان عليـه ذلـك،      اصلاً، و  التزوير، من قبل المنفذ عليه    
 الإضافة ظاهراً فيهمـل     أوولا ترى المحكمة أن الحشو      

 أصول محاكمـات   ١٥١/١٧٤الدفع المذكور سنداً للمادة     
  .مدنية

 وعلى النحو الذي سبقت الإشارة      ،وحيث أن الفاتورة  
إليه، تثبت بذاتها إستلام الجهـة المنفـذ عليهـا المبلـغ            

 فتكون   دولار أميركي شراء   ٢٢٨٠٠المذكور فيها وهو    
واقعة الإستلام ثابتة على نحو غير منكر أصلاً وبحسب         

  .الطبيعة المذكورة
وحيث ليست الفاتورة اصلاً وسيلة إيفاء، كما لـيس         
عمل الصيرفة على ذلـك النحـو، لتثبـت أن موقعهـا            

بإستلامه المبلغ إنما يكون قد إستوفى حقاً لـه، بـل أن            
توجب الدين  الأصل فيها ان تكون وسيلة مطالبة وإثبات ل       

  .بذمة موقعها
 أن يثبت   عليهوحيث، وإذا كان على المنفذ المعترض       
 أولاً، فإن   عليهتوجب المبلغ الذي يطالب به بذمة المنفذ        

حيازته للفاتورة الموقعة لصالحه من الجهة المنفذ عليها        
والمثبتة إستلام تلك الجهة المبلغ بالوصف المشار إليـه         

  .ب المذكورإنما تكون حجة له على التوج
وحيث يكون توجب ذمة المنفذ عليه ثابتاً على نحـو          
قانوني، فكان عليه إثبات أنه أوفى المبلغ المذكور وهـو          

  .لم يفعل
وحيث كان على الجهة المنفذ عليها، وهي المحترفـة     
عمل الصيرفة، وإثباتاً لدفعها مقابل المال الذي إسـتلمته         

يـع مـن     على توق  ،فعر وكما هو عليه ال    ،أن تستحصل 
سـيما وأنهـا سـلمت      المنفذ المستأنف لإثبات ذلك، لا      

المذكور ما يثبت عليها إستلام مبلغ من المال وتوجبـه          
بذمتها، وهي إذ لم تفعل لا تكون أثبتت تسديدها المقابل،          

 متوجباً بذمتها، ذلك ان عبء الاثبات فـي         فيكون المبلغ 
لتسليم  الذي عليه إثبات ا    مثل تلك الحالة يوزع بين البائع     

والمشتري الذي عليه إثبات دفع الثمن بعد ثبوت التسليم         
ولا يكفيه التذرع بوجوب حصول الدفع متزامنـاً مـع           

  :التسليم في الأصل، يراجع بهذا الخصوص
Jurisclasseur Civil Art 1315 et 1316 Fascicule 20 

43. – Mutatis mutandis, on retrouve le même 
partage de la charge de la preuve dans la vente: c'est 
au vendeur réclamant le paiement du prix qu'il 
incombe de prouver qu'il s'est exécuté de son 
obligation de délivrance, au moins dans sa 
matérialité (car la délivrance d'une chose non 
conforme à ce qui a été stipulé soulève bien d'autres 
problèmes: J.-Cl. Civil Code, Art. 1603 à 1623, 
Fasc. 10 et Fasc. 20 ou Notarial Répertoire Vo 
Vente, Fasc. P et Fasc. R). 

Cette preuve faite, c'est à l'acheteur qui affirme 
avoir payé de prouver ce paiement (Cass. com., 23 
oct. 1990: Bull. civ. IV, no 251; RTD civ. 1990, p. 
747, obs. J. Mestre. – Cass. 1re civ., 19 mars 1996: 
Bull. civ. I, no 147). 

 تكون الفاتورة الموقعة من المـدين والمثبتـة         وحيث
لتوجب مقابل المبلغ الذي استلمه صالحة للتنفيذ، إذ هي،         
 وذلك من طبيعة الفاتورة الموقعة علـى ذلـك النحـو،          



  ٢٩٩  الإجتھاد

تتضمن بذاتها التعهد بالدفع، ولا يشترط القانون صـيغة         
  .معينة لذلك التعهد

  . بمرور الزمنعليهاوحيث تدلي الجهة المنفذ 
  وحيث وفضلاً عن انها تنكر اصلاً توجـب الـدين          
ما يحول دون حقها في التذرع بمرور الزمن المـسقط،          
  فإن العلاقة بين الفـريقين تجاريـة كانـت ام مدنيـة،            

ا ثابتة بسند خطي، فهي تخضع لمـرور الـزمن          ولأنه
 ٣٤٩ المـادة    أو تجارة   ٢٦٢العشري سواء سنداً للمادة     

موجبات وعقود، وهي لم تمر، فيرد الدفع المدلى به لهذه          
  .الجهة

وحيث لم تدفع الجهة المنفذ عليها، في هذه المرحلـة          
  من المحاكمـة، بوجـوب ملاحقـة الـشركة، وهـي           

 ضمناً عن الدفع المذكور     ةزلشركة تضامن، فتكون متنا   
  ويكون المنفذ عليـه، ومـن بعـده ورثتـه، وبـصفته            

  ، صـالحاً للمطالبـة بوجهـه بالـدين،          متـضامناً  مديناً
بغض النظر عن مطالبة الشركة، فلا تتطرق المحكمـة         

 أصول محاكمـات    ٦٦٠لذلك الدفع، عملاً بأحكام المادة      
  .مدنية

الـسند  وحيث وتأسيساً على مجمل ما تقـدم يكـون          
التنفيذي مثبتاً للدين ويكـون التنفيـذ المعتـرض عليـه      

 فـي   المستأنفمستوفي الشروط القانونية، ويكون الحكم      
أخطأ فـي تقـدير     النتيجة المخالفة التي توصل إليها قد       

  .الواقع وتطبيق القانون وأمسى لذلك مستوجب الفسخ
وحيث يقتضي تبعاً لذلك كله رد الإعتـراض علـى          

  .عته من النقطة التي وصل إليهاالتنفيذ ومتاب
وحيث لم تعد من حاجة لبحث سائر ما أثير إما لأنه           
يكون قد لقي الرد الضمني المناسب وإما لأنه يكون قـد           

   .أصبح بدون موضوع

  لذلك،
  :تقرر بالإجماع

تصحيح الخصومة بإحلال ورثة المستأنف عليه      : اولاً
المرحوم محمد سعدي عرداتي وهـم زوجتـه الـسيدة          

واطف الحسيني، وأولاده كل من السيدات والسادة أمال        ع
وأميرة وسلام وصفوان وعبداالله ووسيم وعزام ومحمـد        

  .ومروان عرداتي محله في المحاكمة
  .قبول الإستئناف شكلاً: ثانياً
قبوله في الأساس وفسخ الحكم المستأنف ونشر       : ثالثاً

م ى والحكم مجدداً برد الإعتراض على التنفيذ لعـد      والدع
  .توفر شروطه

 عليهـا إعادة ملف المعاملة التنفيذية المعترض   : رابعاً
 مرجعه لمتابعة التنفيذ من النقطـة التـي         إلىالمضموم  
  .وصل إليها
 المـستأنف   إلـى إعادة التأمين الإسـتئنافي     : خامساً

وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والنفقات دون الحكـم        
ع والطلبـات  بالعطل والضرر ورد سائر الأسباب والدفو 

  .  المخالفةأوالزائدة 
    

  الشمالمحكمة الاستئناف المدنية في 

  بعةاالرالغرفة 

خالد ذوده والمستشاران  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 حريص معوض وسانيا نصر

 ٩/١١/٢٠٠٦تاريخ  ٦٣٦رقم : القرار
  علي واحمد السيد/ خالد السيد

–
–


–

–
–
––

–


–


 

  بناء عليه،

  : في الشكل-اولاً 
حيث ان الاستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة          

 ٦٤٣مستوفياً الشروط المنـصوص عليهـا بالمـادتين         
  . أصول محاكمات مدنية فيقبل شكلا٦٥٥ًو



  العـدل  ٣٠٠

  : في الأساس–ثانياً 
 عليـه   المـستأنف حيث إدعى المستأنف بداية بوجه      

د والمستأنف عليه الآخـر الـسيد       الأول السيد علي السي   
أحمد السيد لإلزام الأول بتسليمه سند تمليك العقار رقـم          

 منطقة عرقة العقارية الذي يحتفظ به دون وجـه          ١٠١٥
أجراهـا   سهماً   ٩٦٠حق لإتمام تسجيل بيع رقبة ملكية       

المالك المستأنف عليه الثاني المـذكور مناصـفة بـين          
 الـسيد، فتقـرر رد       المدعي نفسه والسيد مالك    المستأنف

  .الدعوى لعدم الإختصاص
 أسند رده الدعوى للـسبب      المستأنفوحيث أن الحكم    

 ١٨٨ وما يليها من القرار      ٩٢ أحكام المادة    إلىالمذكور  
 أمـين   إلىالتي تولي إختصاص إعطاء بدل عن ضائع        

السجل العقاري وإختصاص الإعتراض علـى قـراره        
ون موضوع النزاع    الغرفة الابتدائية وإلى ك    إلىبالرفض  

الحالي على النحو المذكور يخرج عن مفهـوم التـدبير          
 أصـول   ٥٧٩المؤقت المنصوص عليـه فـي المـادة         

  .محاكمات مدنية
وحيث أن النصوص المشار إليها إنما تتناول حالات        
إعطاء صورة عن قيود الصحيفة العينية وبـدل ضـائع          
 عن سندات التمليك المفقودة، فيقتضي حصر تطبيقها في       
الإطار المرسوم لهـا دون توسـع مـن شـأنه نـزع             

  . مرجع قضائي آخرأو محكمة أيالإختصاص عن 
 طلـب   إلـى  عمد   المستأنفوحيث وإن كان المدعي     

إعطائه بدل عن ضائع عـن سـند التمليـك موضـوع            
الدعوى إلا أن موضوع الدعوى الراهنة لا يتناول ذلـك          

 اصـل    بتسليم عليهالبدل عن ضائع، وإنما إلزام المدعى       
يحـتفظ بـه      عقار بيع له فيه أسهماً     إلىسند تمليك عائد    

يـذ عقـد البيـع الممـسوح        فنالمذكور بما يحول دون ت    
 من قبـل رئـيس المكتـب العقـاري          والمستمع أصولاً 

  .المعاون
وحيث لا يكون موضوع الـدعوى منطبقـاً علـى          

 وما يليها مـن     ٩٢الحالات المنصوص عليها في المادة      
داخلاً في الأصل في مفهوم طلـب        ويكون   ١٨٨القرار  

إلزام المدعى عليه بتسليم سند يحتفظ بـه بـدون حـق            
ويدلي بأنه في ذلك يعد معتدياً علـى حـق المـشتري            
المدعي تعدياً واضحاً يقتضي التحري عنه بعد إعـلان         
إختصاص قضاء العجلة للفصل فيه، فيكون ما قضى به         

مـستوجب  الحكم المستأنف بخلاف ذلك مخالفاً للقانون و      
  .الفسخ

 يقتضي نشر الدعوى مجدداً فـي       خوحيث وبعد الفس  
  .الواقع والقانون

 بأن إحتفاظ المـدعى     المستأنفوحيث يدلي المدعي    
عليه الأول السيد علي أحمد السيد، وهو غيـر مالـك،           
باصل سند التمليك، يعتبر تعدياً منه واضحاً على حقـه          

الـسجل  في إستلامه لإتمام إجراءات تسجيل البيع فـي         
  .العقاري

 عليه المذكور في المقابل بـأن     المستأنفوحيث يدلي   
إحتفاظه بالسند المذكور الذي إستلمه من المالك ضـمانة         

سدده عنه لدائنه هو ممارسة لحق      لتسديد مبلغ من المال     
  .الحبس ولا يشكل تعدياً واضحاً على الحقوق

وحيث يتبين من ظاهر صور عقد البيـع الممـسوح          
اية، أن المستأنف عليه الثـاني الـسيد أحمـد          المبرزة بد 

ضر السيد باع من المستأنف السيد خالد محـي الـدين        خ
 إبن البائع   أيالسيد ومن السيد مالك أحمد خضر السيد،        
 سـهماً   ٩٦٠المذكور، مناصفة فيما بينهما، رقبة ملكية       

 عرقة وأقر فيه للمشتريين بقبض      ١٠١٥في العقار رقم    
  .فراغ والتسجيلالثمن وتعهد لهما بال

وحيث يبدو من ظـاهر العقـد الرسـمي المـذكور           
المستمع أصولاً من المرجع الرسمي وهو غير مطعون        
فيه بحسب الوقائع الواردة في الملف أن حـق المـدعي           
المستأنف في التسجيل هو حق ثابت ومحمي قانوناً مـن          

  .أي إعتداء عليه
وحيث لم يتبين من أوراق الملف أن مـا يـدلي بـه         

 عليه السيد علي أحمد السيد لجهة حيازته سند         مستأنفال
التمليك هو ضمانة لتسديد دين له بذمة مالك العقار هـو           
ثابت على نحو يجعل نزاعه جدياً لجهة ما يدلي به، وإن           
ثبت في الأصل تسديده ديناً عن المالـك رفعـاً لتـأمين            
مسجل على عقارات أخـرى غيـر العقـار موضـوع           

 التـأمين   أوصل لا يكون الـرهن      الدعوى، لأنه في الأ   
بتسليم سند التمليك إذ يفترض النص لسريانه تسجيله في         

  .السجل العقاري وبغير ذلك لا يسري
وحيث لا يتبين تبعاً لذلك ومن تلك الأوراق أن مـا           
يدلي به المستأنف عليه المذكور لجهة حقه في حبس سند          

  .التمليك هو إدلاء جدي
عليه بالسند، وهو غيـر  وحيث يكون إحتفاظ المدعى     

مالك للعقار، غير مبني من حيث الظاهر علـى سـبب           
محمي قانوناً فيشكل بالوضع الراهن للدعوى تعدياً على        

تمام إجـراءات    في تسليم السند لا    المستأنفحق المدعي   
التسجيل المعلقة على ذلك التسليم ويكون حـق المـدعي     

دعى عليـه   هو الأجدر بالحماية لكونه عينياً فيما حق الم       
 إلـى  بما يؤدي    همالياً وقد ألقى حجزاً على عقارات مدين      

  .حماية حقوقه قبالته



  ٣٠١  الإجتھاد

ولكن حيث أن البيع موضوع الدعوى لا يتناول كامل         
أسهم العقار فيكون حق المدعي على قدر الحـق الـذي           
إشتراه فلا يكون له ثمة حق في إستلام سـند التمليـك            

لطلبـات فـي    وللمحكمة بما لها من سلطة في تحـوير ا        
موضوع الدعوى، ان تحدد التدبير المستعجل الذي تراه        

  .أكثر ملاءمة لحفظ الحقوق المدلى بها وبالتعدي عليها
وحيث ترى المحكمة أن التدبير الأجدى هو في إلزام         

 بتـسليم الـسند موضـوع        عليه المدعى عليه المستأنف  
نفاذ عقد البيع   الإتمام   أمانة السجل العقاري     إلىالدعوى  

في الصحيفة العينية، على أن يعاد تسليمه له بعد إجراء          
التحوير في القيود التي يستتبعها التنفيذ المذكور ووفقـاً         

  .للأصول
وحيث ترى المحكمة إقران الإلزام المذكور بالغرامة       

  .الإكراهية ضماناً للتنفيذ
وحيث لم تعد من حاجة لبحث سائر ما أثير إما لأنه           

مني المناسب وإما لأنه يكون قـد       يكون قد لقي الرد الض    
  .أصبح بدون موضوع

  لذلك،
  :تقرر بالإجماع

  .قبول الإستئناف شكلاً. ١
وفي الأساس قبوله وفسخ الحكم المستأنف ونشر       . ٢

  :الدعوى والحكم مجدداً
 عليه السيد علي أحمد السيد بـأن        المستأنف بإلزام   -أ

 يسلم سند التمليك الذي بحوزته والعائـد للعقـار رقـم          
 أمانة السجل العقـاري     إلى منطقة عرقة العقارية     ١٠١٥

المختصة في الشمال لإتمام إجراءات تنفيذ عقـد البيـع          
 السيد خالد   المستأنفالممسوح الجاري لمصلحة المدعي     

محي الدين السيد والمشتري الآخر السيد مالـك أحمـد          
 ٦٥خضر السيد والمسجل في السجل العقاري تحت رقم         

 وذلـك  ١٠/١/٢٠٠٣ تـاريخ  ٢٦ يومي محضر العقـد  
ضمن مهلة أسبوع واحد من تاريخ تبلغه هـذا القـرار           
تحت طائلة تغريمه مبلغ عشرين الف ليرة لبنانية عـن          
كل يوم يتأخر فيه في التسليم وعلـى أن يعـاد الـسند             
المذكور إليه فور إتمام المقتـضى القـانوني وإجـراء          

  .ذكورالتحوير في القيود التي يستتبعها التنفيذ الم
 المستأنف وتضمين   إلى إعادة التأمين الإستئنافي     -ب

المستأنف عليهما الرسوم والنفقات دون الحكم بالعطـل        
والضرر ورد سائر الأسباب والدفوع والطلبات الزائـدة        

  .  المخالفةأو
    

  مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان

  الثانيةالغرفة 

  ي والعضوان الحسين  رولاة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 أبو جوده وجحا

 ٢٤/٢/٢٠٠٥تاريخ  ١٥٤رقم : القرار
  .أ.ب.شركة انسالدو انرجيا س/ سعيد حبيقة


–


––
–


––
–


–

–
–

–
 

  بناء عليه،
حيث ان المدعي يطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ         

تمثــل تعــويض الــصرف التعــسفي . أ.د/١٢٧,٣٩٠/
ومستحقات المدعي المالية مضافاً اليها البند الجزائي بعد        
حسم تعويض نهاية الخدمة كما والزامها بالتصريح عنه        
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فتـرة عملـه       

فاء تعويض نهاية الخدمـة مـدلياً        استي إلىلديها ليصار   
بإقدامها على صرفه من عمله بشكل تعسفي دون وجـه          

  حق ودون علم مسبق،
 تطلب رد الدعوى الحاضرة     عليهاوحيث ان المدعى    

شكلاً لعدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر بها        



  العـدل  ٣٠٢

 ٣٥٧٢/٨٠سنداً لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم        
، مدلية، بأنها   ينها وبين المدعي  جود رابطة عمل ب   لعدم و 

 المدعي كخبير محاسـبة     إلىكانت تلزم اعمال المحاسبة     
وصاحب مكتب محاسبة وان هذا الامر كان يتم بموجب         
عقود سنوية تقدم لها وكان لديه فريق عمل خـاص بـه            
مما يجعل عناصر عقد العمل المنصوص عنها في المادة         

  .غير متوفرة. ع. م٦٢٤
ة الاولى من القانون المنفذ بالمرسـوم       وحيث ان الماد  

 اخـضعت   ٢١/١٠/١٩٨٠در فـي    ا الـص  ٣٥٧٢رقم  
وطرق المراجعـة،   لاحكامه، لجهة قواعد الاختصاص     

نزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات عمل بمفهوم        
   فقرة اولى من قانون الموجبات والعقود،٦٢٤المادة 

 ـ        صت وحيث ان الفقرة الاولى من المادة المذكورة ن
 الخدمة عقد يلتزم بمقتضاه احد      أوعلى ان اجارة العمل     

المتعاقدين ان يجعل عمله رهين خدمة الفريـق الآخـر          
  وتحت ادارته، مقابل اجر يلتزم هذا الفريق اداءه له،

حددت عناصـر عقـد     . ع. م ٦٢٤وحيث ان المادة    
العمل الاساسية وهي العمل والأجر والتبعية القانونيـة،        

يرة تعني خضوع العامل فـي اداء العمـل   وان هذه الاخ 
 سلطة صاحب العمل وحقه في توجيه       أولادارة واشراف   

  ار اوامره اليه،دالعامل فيما يقوم به من عمل واص
وحيث انه يقتضي معرفة مدى توفر هذه العناصـر         
في العلاقة التعاقدية التي كانت بين المـدعي والمـدعى          

 الصحيح للعلاقـة    عليها تمهيداً لاعطاء الوصف القانوني    
المذكورة وما اذا كانت تتصف بعقد عمل ام بغيره مـن           
العقود، توصلاً لتحديد طبيعة هذه العلاقة ليبنـى عليهـا          

  النتائج القانونية اللازمة،
وحيث ان اوراق ومستندات هذه الدعوى قد اثبتـت         

  :الامور التالية
 ان المدعي وهو خبير محاسبة كان يتقدم بعروض         -

كة المدعى عليها، على اوراق خاصـة بـه         سنوية للشر 
تحمل اسمه وشعار مكتبه للقيام باعمال المحاسبة لـديها         
وفقاً للنظامين اللبناني والايطـالي وتنظـيم التـصاريح         
الضريبية السنوية والتدقيق في الفواتير وغيرهـا مـن         
الدفعات، وان هذه العروض اشتملت على بنـد يتعهـد          

الـلازم مـن الاشـخاص      مين العدد   أبموجبه المدعي بت  
المتخصصين لاتمام المهمة الموكلة اليه وفقاً لمقتضيات       

  .العمل
 الـشركة   إلـى  ان العروض المقدمة من المدعي       -

المدعى عليها نصت على ان اتعاب المدعي تدفع علـى          
اساس شهري في نهاية كل شهر لقاء تقديم فاتورة منـه،      

 ـ          شركة وان هذه الفواتير كان ينظمها فعـلاً المـدعي لل
المدعى عليها وهو طلب في احـداها تـسديد الـشيكات     

 رقـم حـسابه     إلـى  طريق تحويلها    عن" لاتعابه"العائدة  
الخاص لدى البنك اللبنـاني الفرنـسي، وان الاتعـاب          

  .المذكورة لم تكن ذاتها في كل شهر بل كانت متفاوتة
 ان المدعي كان يقوم بمـسك محاسـبة شـركات           -

 والتي كانت حساباتها Passion Folieاخرى ومنها شركة 
  .في حاسوب الشركة المدعى عليها

 ان فريق العمل الذي يقوم بالمحاسبة في الـشركة          -
المدعى عليها مع المدعي هو من اختياره وتحت اشرافه         
ورقابته وانه يتقاضى الرواتب العائدة له من قبل المدعي         

  .وليس من قبل المدعى عليها
تعاقد بموجـب عقـود      المدعى عليها ت   الشركة ان   -

يـة  لحمل مع شركات متخصصة م    تلزيم وليس عقود ع   
ريا واعمال التنظيفات وخلافهـا وهـذا       يكأعمال السكريت 

ان كارلو دونا الذي    يبافادة مدير فرعها في لبنان السيد ج      
افاد بأن هذه سياسة الشركة في كل الاعمال الموكلة اليها          

 المـدعي   وبما فيها اعمال المحاسبة والتي اعترف فعلاً      
 شركات متخصصة الا انـه      إلىبأنها تلزم كافة الاعمال     

  .استثنى المحاسبة
وهمـا موظفتـان سـابقتان لـدى        (ان الشاهدتين    -

افادتا لدى استماعهما ان المدعي كـان يقـوم         ) المدعي
 عليهـا بتنفيذ اعمال المحاسبة العائدة للجهـة المـدعى         

بواسطة فريق عمل خاص بـه يعمـل تحـت اشـرافه            
ابته، كما أكدتا ان هذا الفريق يتقاضى اجره بصورة         ورق

 تـدخل   أيمباشرة منه دون ان يكون للمـدعى عليهـا          
  .مباشر معه

 إلـى  قيام المدعي بتقديم تصريح بمباشرة عمـل         -
ــدخل  ــواردات ضــريبة ال ــة ال وزارة الماليــة مديري
والمخصص للمكلفين الافراد، وسجل فيه ان نوع نشاطه        

ة، ووضع عنواناً يختلف عن عنوان      الرئيسي هو المحاسب  
 وان تاريخ هذا التصريح هو فـي العـام          عليهاالمدعى  
 في الفترة ذاتها التي يدلي انـه كـان يعمـل        أي ١٩٩٦

  .خلالها اجيراً لدى المدعى عليها
 ان المدعي لم يكن يلتزم بدوام عمـل ثابـت وان            -

 تركه العمل لم يكن خاضـعاً لرقابـة مـن           أوحضوره  
  .اعليهالمدعى 

وحيث ان كافة الوقائع المذكورة اعلاه الثابتة، تنفـي         
وجود عناصر عقد العمل المنصوص عنها فـي المـادة          

، وتؤكد بأن المدعي وخلال الفترة الممتدة من العام         ٦٢٤



  ٣٠٣  الإجتھاد

 لم يكن يعمـل تحـت ادارة        ٢٠٠١ وحتى العام    ١٩٩٠
 اجـراً   ى عليها من ناحية اولى ولم يتقاض      ورقابة المدع 
ة ثانية، كما يتبين من ناحيـة        وثابتاً من ناحي   شهرياً دائماً 

اخيرة ان نية الفريقين بالذات وخلال الفترة المذكورة لم         
تكن قائمة على اعتبار علاقتهما التعاقديـة علاقـة رب          

وبالتالي خاضـعة   . ع. م ٦٢٤عمل بأجير بمفهوم المادة     
للاحكام الالزامية المنصوص عنها في قـانون العمـل         

  .لاجتماعيوقانون الضمان ا
وحيث انه تبعاً لانتفاء وجـود عقـد عمـل بمعنـاه            

ى تنتفـي   والقانوني الوارد ذكره اعلاه بين فريقي الـدع       
صلاحية مجلس العمل الحاضر للنظر في النزاع، الامر        

  .الذي يتوجب معه رد الدعوى الحاضرة لعدم الصلاحية

  لذلك،
  :يقرر

  .رد الدعوى لعدم الصلاحية
    

  حكيمي في جبل لبنانمجلس العمل الت

  الثانيةالغرفة 

  الحسيني والعضوان رولا  ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ابو جودة وجحا

 ٢١/١١/٢٠٠٥تاريخ  ٧٠٣رقم : القرار
  .ل.م.شركة مالية تراست ش/ بطرس اسعد

––––


–
–

–


–


 

ان قيام المدعي بانزال برنامج خاص بالشركة فـي         
حاسوبه الخاص ونسخه كاملاً والقيام بتشغيله ممـا ادى         

 دون الترخيص لـه     ج تعطيل النسخة الاصلية للبرنام    إلى
 علمهم بـذلك يعتبـر      أو المسؤولين في الشركة     بلمن ق 

لمدعي، وهو من الاهمية بمكان يبرر      خطأ جسيماً بحق ا   
للمدعى عليها صرفها له، الامر الذي يستتبع رد طلبـه          

  .في التعويض عن الصرف التعسفي
 باعلام وزارة العمـل     اان قيام الشركة المدعى عليه    

بالمخالفة التي ارتكبها الاجير بعد مرور المهلة المحددة         
 ـ٧٤بثلاثة ايام والمنصوص عنها في المادة    شكل  عمل ي

مخالفة لشرط شكلي جوهري، الامر الذي يحـول دون         
تطبيق احكامها بحق المدعي لجهـة صـرفه مـن دون           

  .انذاره مسبقاً
–

–
–

 

  بناء عليه،
حيث ان المدعي يطلب الزام المدعى عليها بدفع بدل         

 ـ         ويض تعويض ثلاثة اشهر انذار وبدل ثمانية اشـهر تع
ة سـنوية غيـر     صرف تعسفي وبدل نصف شهر اجاز     

 أي ١٩٩٩مدفوعة وبدل راتب شهر حزيران من سـنة         
زامهـا  كمـا وال  . ل.ما مجموعه مبلغ ثلاثين مليـون ل      

 الصندوق الوطني للضمان    إلىبالتصريح عن فرق راتبه     
 نالاجتماعي على اساس راتبه الحقيقي البـالغ مليـوني        

وليس على اساس الراتب المصرح     . ل.واربعماية الف ل  
، مـدلياً   .ل. الـف ل   نبه والبالغ مليون وستماية وخمسو    

 أيبأنه صرِفَ تعسفاً من الشركة المـدعى عليهـا دون      
  . سابق انذارأوسبب مبرر 

وحيث ان المدعى عليها تطلب رد الـدعوى لعـدم          
قانونيتها لانتفاء الصرف التعسفي ولثبوت خطأ المـدعي   

يـة بحـق    رم وثبوت ارتكابه اعمالاً ج    تهالفادح وسوء ني  
بلـة ببـدل     والـزام المـدعي مقا     عليها المدعى   الشركة

المصاريف التي تكبدتها عنه وعطـل وضـرر تقـدره          
والفين وتسعماية وسبعين   . ل.ثلاثين مليون ل  مؤقتاً بمبلغ   

على ان يتم اجراء مقاصة بين هذا المبلغ والمبلـغ          . أ.د
 البالغ  ١٩٩٩المستحق للمدعي وهو راتب شهر حزيران       

وما يستحق له من بدل الاجـازة       . ل.ل/ ١,٢٤٠,٤٣٠/
. ل.ل/٤١٢,٥٠٠/سبعة ايام ونصف وهـو      السنوية عن   

ل بعد ارتكابه خطأً فادحـاً      مدلية بأنه لم يصرف تعسفاً ب     



  العـدل  ٣٠٤

ئدة للشركة علـى    ااذ قام بنسخ احد برامج المعلوماتية الع      
  .حاسوبه الشخصي بدون علم الشركة
ة من الفريقين في    ضوحيث ان النقاط القانونية المعرو    

الدعوى الحاضرة تستدعي البحث فـي عـدة نـواحي          
  :نتناولها تباعاً

  : في الدعوى الاصلية-١
  : في الشكل-أ

ان المدعي يطلب الزام المدعى عليها بتعويض       حيث  
صرف تعسفي وببدل انذار وبراتب شهر اخيـر وببـدل    
اجازة سنوية اخيرة، مدلياً بأنـه علـم بالـصرف فـي            

٢٢/٦/١٩٩٩.  
 -ب– من قانون العمل بـالفقرة       ٥٠وحيث ان المادة    

منها اوجبت على من يتذرع بأن فسخ عقد العمـل قـد            
 لتجاوزه ان يقـيم     أولحق  حصل نتيجة اساءة استعمال ا    

  .الدعوى بذلك ضمن مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الفسخ
ــي    ــة ف ــرة مقدم ــدعوى الحاض ــث ان ال وحي

شهر القانونيـة وهـي     ال  ضمن مهلة  أي،  ٢٥/٦/١٩٩٩
  .مستوفية لشروطها الشكلية مما يوجب قبولها شكلاً

 في طلب ادخال الـصندوق الـوطني للـضمان          -ب
  :الاجتماعي

يطلب ادخال الـصندوق الـوطني      حيث ان المدعي    
للضمان الاجتماعي لالزام المدعى عليها بالتصريح عن       

  .فرق راتبه لدى المطلوب ادخاله
ين من طلب المـدعي ان لهـذا الاخيـر          بتيوحيث  

مصلحة شخصية ومشروعة في تقديمه لطلب الادخـال،        
 ومـا   ٤٠الامر الذي يقضي بقبوله شكلاً عملاً بالمـادة         

  . المحاكمات المدنيةولأصيليها من قانون 

  : في الاساس-ج
حيث ان المدعي يطالب المدعى عليهـا بـالتعويض         

ل صوعليه لصرفه بصورة تعسفية ودون انذاره وفقاً للا       
 من قانون العمل كما     ٥٠عملاً بالفقرتين أ وج من المادة       

انها لم تعلم وزارة العمل ضمن المهلة المحددة فتكون قد          
 من قانون العمـل، فـي       ٧٤ة   من الماد  ٣خالفت الفقرة   

 أيحين ان المدعى عليها تدلي بأنه لا يتوجـب عليهـا            
 صرف تعسفي لان صـرفها للمـدعي        أوتعويض انذار   

حصل بعد ارتكابه خطأ جسيماً وانهـا اعلمـت وزارة          
العمل بعد تحققها من ارتكاب المدعي للمخالفة وانه فـي          
ا مطلق الاحوال ان عدم التقيد بالشروط المنصوص عنه       

 لا ينفي حـق رب      – منها   ٣ فقرة   – عمل   ٧٤في المادة   

العمل المطلق بصرف اجيره من الخدمة اذا ثبت ارتكابه         
  . اهمال مضر بمصالح رب العملأو فعل أوجرم 

 من قانون العمل نـصت فـي        ٧٤وحيث ان المادة    
فقرتها الثالثة على انه لرب العمل ان يفسخ العقد دون ما           

ثبت ان الاجير ارتكب عمـلاً       علم سابق اذا     أوتعويض  
 الحاق الـضرر بمـصالح      إلى اهمالاً مقصوداً يرمي     أو

 رب العمـل    علـى رب العمل المادية، على انه يجـب        
للتذرع بهذا السبب ان يعلم خطياً بهذه المخالفـة خـلال           

  .ثلاثة ايام من التثبت منها
 قد اعلمت وزارة العمل بعد      عليهاوحيث ان المدعى    

ة ايام المحددة قانوناً، فتكون قد خالفـت     مرور فترة الثلاث  
 مـن   ٣ عنه فـي الفقـرة       اًمبدأ شكلياً جوهرياً منصوص   

 المـادة   أحكام، الامر الذي يحول دون تطبيق       ٧٤المادة  
 المذكورة بحق المدعي لجهة صرفه من دون انذاره         ٧٤

  .مسبقاً
 من قانون العمل نـصت فـي        ٥٠وحيث ان المادة    

ه يحق لكل من صاحب العمل      الفقرة الاولى منها على ان    
والعامل ان يفسخ في كل حين عقد الاسـتخدام المعقـود      

منهـا  " د"بينهما لمدة غير معينة، كما نصت في الفقـرة          
 التجاوز في   أوعلى انه يعتبر الصرف من قبيل الاساءة        
 لا يـرتبط    أو استعمال الحق اذا تم لسبب غير مقبـول       

 بحسن ادارة   أو تصرفه داخل المؤسسة     أوبأهلية العامل   
  .المؤسسة والعمل فيها

 ٧٤وحيث ان القول بضرورة توفر شروط المـادة         "
لكي يمكن القول ان الصرف قد حصل تعسفاً ام لا هـو            

 وضـع قول لا ينطبق تماماً مع رغبة المشترع عنـدما          
) ٥٠وهو نص المـادة     (نصاً خاصاً بالصرف التعسفي     

سه القانونيـة    زمنياً، ولا يتطابق في اس     ٧٤لاحقاً للمادة   
  ." المذكورةالمادةومفاعيله مع 

 القاضي محمد علي الـشخيبي      –عقد العمل الفردي    
  .٤١١ص 

وحيث انه للقول باتصاف الـصرف الـصادر عـن          
المدعى عليها بحق المدعي بالتعسفي ام عـدم اتـصافه          

  .بذلك، ينبغي استعراض وقائع الدعوى الحاضرة
 بـاقوال   وحيث ان وقائع الدعوى الحاضرة الثابتـة      

قين وبالمستندات المقدمة منهما، قد اثبتت الامـور        يالفر
  :التالية
 يعمل المدعي في الشركة المدعى عليهـا منـذ          -١

 بصفة  ٢٢/٦/١٩٩٩ وحتى تاريخ    ١/١١/١٩٩٢تاريخ  
والذي محلل مبرمج في مركز المعلوماتية التابع للشركة        

ر ويعمل في القسم ذاتـه الـسيد        أسه السيد مالك جبو   ير



  ٣٠٥  الإجتھاد

 كما يعمل السيد    Oracle مسلّم بصفة مدير برنامج      عصام
هذا الامر ثابت    (Supervisorغسان يزبك محلل برنامج     

بموجب المستند المبرز مع لائحة المدعى عليها تـاريخ         
 فـي الـشركة     الإدارة والذي يبين هيكليـة      ٣/٦/٢٠٠٠

  ).المدعى عليها
 اشترت الشركة المدعى عليهـا      ١/٥/٩٨ بتاريخ   -٢

 ٢٣ وكلفته Oracle برنامج .Logos S.A.R.Lمن شركة 
  .مع كافة متمماته والصيانة السنوية التابعة له. أ.الف د
 والمبـرزة   ١/٥/٩٨الاتفاقية الموقعة بينهما بتاريخ     (

  )١٨/٩/٩٩مع لائحة المدعى عليها تاريخ 
 على New Horizons تدرب المدعي لدى شركة -٣

كة المدعى عليها    على نفقة الشر   Oracleاستعمال برنامج   
 Newالفاتورة الصادرة عن شـركة   (٧/١٢/٩٨بتاريخ 

Horizons أ.د/٢,٩٧٠/ بمبلــغ ٩/١٢/٩٨ بتــاريخ .
للمدعى عليها والمتوجبة عليها عـن تـدريب المـدعي          

(Oracle Training – Track A)   والمبرزة مـع لائحـة 
  ).١٨/٩/١٩٩٩المدعى عليها تاريخ 

لموظـف   واثنـاء عمـل ا     ١/٦/١٩٩٩ بتاريخ   -٤
 الـسيد عـصام مـسلَّم،       Oracleالمسؤول عن برنامج    

حصلت مشاكل مفاجئة فـي البرنـامج المـذكور فـتم           
 Logosالاتصال بالشركة صاحبة الامتياز وهي شـركة        

 قبلها الـسيد جـان ضـاهر        منالتي ارسلت المسؤول    
للكشف على البرنامج، فتبين له ان احد المـوظفين قـد           

ل دون الدخول اليـه ممـا       انزل البرنامج لديه، مما يحو    
 هذا العطل الطارئ، وان البرنـامج بـصورته         إلىادى  

  .الشاملة الثانية موجود على حاسوب السيد بطرس اسعد
، Logosهذا الامر ثابت بالافادة الصادرة عن شركة        (

وبالكتاب الموجه من السيدين عصام مسلم وغسان يزبك        
ر بتـاريخ   المدير العام المساعد السيد جورج ابو حيد   إلى
موجه من السيد عصام راضـي      ال وبالكتاب   ٣/٦/١٩٩٩

 المـدعى   الـشركة شرية في   بالمدير الاداري والموارد ال   
  ).١١/٩/١٩٩٩ بتاريخ الإدارة رئيس مجلس إلىعليها 
 يدلي المدعي في الصفحة الثانية من استحضاره        -٥

بأنه قام بانزال البرنامج المذكور منذ اكثر من شهر وان          
 يدخل في صلب عمله كونه الموظف المسؤول        هذا الامر 

عن برمجة الكمبيوتر، كما يدلي في الصفحة الـسادسة          
 انه قام بانزال    ١٥/١٠/١٩٩٩من لائحته الجوابية تاريخ     

 بناء لطلب رئيس مجلس ادارة الـشركة        Oracleبرنامج  
المدعى عليها وبمعرفة كل موظفي قسم الكمبيوتر بانزال        

ه باعطاء نتائج عـن برنـامج       هذه النسخة التي تسمح ل    
 Lotus Noteالصندوق الذي كان يكتبه علـى برنـامج   

وذلك ضمن عمله المناط به، كما يدلي المدعي واثنـاء          
التحقيق معه من قبل مفتش وزارة العمـل وذلـك فـي            

 Oracle لبرنامج   .C.D بانه استحصل على     ١٣/٦/٢٠٠١
 وان هـذا  New Horizonsاثناء دورة تدريبه لدى شركة 

 عليـه  متوفر في السوق بكثرة وانه استحصل        .C.Dالـ  
 وهو صديقه وذلك فـي شـهر        كميتمن المدعو عبدو    

 من السيدين مـسلم     .C.D وانه لم يأخذ الـ      ١٩٩٩شباط  
 خلسة بل اخذه بموافقتهما وان هذا البرنـامج لا          كويزب

 كما يـدلي المـدعي فـي      ،يحتوي على معلومات سرية   
ه خلال قيامه بالتـدرب      ان ١٠/١٢/٢٠٠٣لائحته تاريخ   
 قام وبناء New Horizons في معهد Oracleعلى برنامج 

 في الـشركة وبمعرفـة   الإدارةعلى طلب رئيس مجلس     
 علـى   Oracleنـسخة   موظفي قسم المعلوماتية بـانزال      

 حاسوبه الخاص في الشركة للتدرب عليه وفقاً للـدروس        
 يألا تسمح له بـاجراء      التي يتلقاها في معهد التدريب و     

  . تغيير في البرنامجأوتعديل 
 افاد الخبير المكلف من قبل هذه المحكمة الـسيد          -٦

 ١٠/٩/٢٠٠٣دافيد سلوم في التقرير المقدم منه بتـاريخ         
 أو ليس لديه رقم سـري  Oracle Discovererان برنامج 
 أينسخه على    تسهل عملية    أييره من البرامج    حماية كغ 

ج غير متوفر في     وقت، وان هذا البرنام    أيحاسوب في   
 شـركة  أيالاسواق كغيره من البرامج والا لم تـضطر   

لدفع مبالغ هائلة للحصول علـى هـذا البرنـامج، وان           
النسخة الموجودة على حاسوب المدعي هـي مطابقـة         
للاصل وليست كالمتوفرة في الاسواق وان هذا البرنامج        

  .له حق حصري بالشركة المدعى عليها
ل اسـتجوابه مـن قبـل        المكلف خلا  ر أكد الخبي  -٧

 ان  ١٦/٧/٢٠٠٠المحكمة في الجلسة المنعقدة بتـاريخ       
 العطل الحاصل في البرنـامج لا يمكـن ان          أوالتخريب  

 البرنامج وانه يمكن ان يـتم      إلىيحصل الا اذا دخل احد      
 عن غيـر  أوذلك قصداً من خلال ازالة البرنامج ومحيه      

 أوارته  قصد عن طريق تشغيله وعدم المعرفة الكاملة باد       
  .تشغيله

وحيث ان كافة الوقائع والمستندات الـسابق تبيانهـا         
 المدعى عليها اشترت برنـامج      الشركةاعلاه، تؤكد ان    

Oracle    من شركة Logos   واصـبح  . أ. الف د  ٢٣ بمبلغ
مـن  لها حق حصري به، وانها دربت المدعي مع غيره          

الموظفين على استعماله لدى شركة متخصـصة، وانـه         
ل مفاجئ على هذا البرنـامج تبـين ان         عند حصول عط  

احد الموظفين قام بنسخه على حاسوبه الخاص، وان هذا         
ف تبـين   كـش النسخ عطّل النسخة الاساسية، وانه لدى ال      

وجود نسخة منه على حاسوب المـدعي وهـي نـسخة           



  العـدل  ٣٠٦

مطابقة للاصل، وان هذا الامر عطّل البرنـامج لمـدة          
الشركة لهذه   في   ناربعة ايام وتأخر دفع رواتب الموظفي     

 إلـى  عليهـا المدة، وان هذا الامر حدا بالشركة المدعى        
  .صرف المدعي من الشركة لتزعزع ثقتها به
 فـي   Oracleوحيث ان قيام المدعي بانزال برنـامج        

 ونسخه كاملاً والقيام بتشغيله ممـا ادى        اصحاسوبه الخ 
 تعطيل النسخة الاصلية للبرنامج دون الترخيص لـه         إلى

 علمهم بـذلك يعتبـر      أولين في الشركة    من قبل المسؤو  
 جسيماً بحق المدعي، وهو من الاهمية بمكان يبرر         أًخط

  .للمدعى عليها صرفها للمدعي
 انه لا يفيد تذرع المدعي بأنه قام بالاستحصال         وحيث

 Newعلى هذه النـسخة اثنـاء تدربـه لـدى شـركة      
Horizons     لانـه نـاقض     الإدارة، وبأمر رئيس مجلس ،
ات عندما اعترف في استحضاره بأنـه قـام         اقواله بالذ 

الصفحة الثانية مـن    (بانزال البرنامج منذ حوالي الشهر      
بينما الدورة التدريبية قد حصلت في الشهر       ) استحضاره

 من  أشهر قبل حوالي سبعة     أي ٩٨الثاني عشر من العام     
تقديمه الدعوى، كما ناقض اقواله لهـذه الجهـة واقعـة      

زيـران وتحديـداً فـي       شـهر ح   فـي تعطل البرنامج   
يد سبب العطل من قبل الموظف فـي        د وتح ١/٦/١٩٩٩

صيانة بانه  ال صاحبة الامتياز التي تجري اعمال       الشركة
انزال البرنامج بشكل موازٍ مع البرنامج الاصلي علـى         

  .حاسوب آخر، ووجوده على حاسوب المدعي بالذات
 ذلك انه من غيـر المنطقـي ان         إلىوحيث يضاف   

المدعى عليها لأحد الموظفين فيها نـسخ        الشركة   حتسم
برنامج معلوماتي اشترته بمبالغ طائلة واصبح لها حقـاً         
حصرياً به وان عدم وجود رمز سري للبرنامج المذكور         
لا يبرر لاحد الموظفين نسخ البرنامج علـى حاسـوبه          
الخاص، لانه يكون بذلك قد خان الثقة التي اولته اياهـا           

ندات دون  حصال على مـست   شركته وسمح لنفسه بالاست   
  .استئذان المسؤولين فيها

وحيث انه فضلاً عن ذلك فإن عدم امكانية المبـرمج          
بالمطلق والمدعي على وجه الخصوص اجراء تعديلات       

 سهولة هذا النسخ    أو تغييرات على البرنامج المنسوخ      أو
 لوجود العديد مـن النـسخ       أولكونه يحصل بكبسة زر     
يس من شأنه ان يقلل من اهمية       المقلدة له في الاسواق، ل    

الخطأ المرتكب من قبله، اذ ان عملية نسخ البرنامج من          
 هـذا البرنـامج     – حاسوبه الخاص    إلىحاسوب الشركة   

ص والمتطور جداً والذي تكبدت عليه الـشركة        تخصالم
مبالغ طائلة لجهة شرائه وتدريب موظفيها على استعماله        

 الضرر  إلحاقنها   النسخ بحد ذاتها من شأ     ةيان عمل  اذ   –
  .الكبير بالشركة المدعى عليها

وحيث يضاف ايضاً ان تأكيـد الخبيـر ان العطـل           
الحاصل في شهر حزيران لا يمكن ان يحـصل الا اذا           

 البرنامج وان النـسخة الموجـودة علـى         إلىدخل احد   
 مقلّدة كتلك   تحاسوب المدعي هي مطابقة للاصل وليس     

لمدعي بنـسخ هـذا     المتوفرة في الاسواق تؤكدان قيام ا     
  .البرنامج على حاسوبه الخاص

وحيث يضاف اخيراً ان التناقض الـذي وقـع فيـه           
تحضاره من جهـة واللـوائح      اسالمدعي في اقواله بين     

 معه من قبـل مفـتش     أجريالمقدمة منه والتحقيق الذي     
وزارة العمل من جهة أخرى والمستندات المبرزة، يؤكد        

  .ما خلصت اليه المحكمة لهذه الجهة
وحيث يقتضي تبعاً لما جرى تبيانه اعلاه رد طلـب          
المدعي لجهة الزام المدعى عليها بتعـويض الـصرف         

  .التعسفي، لعدم ثبوت التعسف في الصرف المذكور

  : في المطالبة بتعويض اشهر الانذار-هـ
حيث ان المدعي يطلب الزام المدعى عليها بدفع بدل         

 مـسبقاً قبـل     تعويض ثلاثة اشهر انذار لانها لم تنـذره       
  .صرفه

وحيث يتبين ان المدعى عليها لم تنذر المدعي وفقـاً          
 من قـانون    ٥٠للاصول المحددة في الفقرة ج من المادة        

 أجرالعمل فيتوجب عليها دفع تعويض انذار مقداره بدل         
ثلاثة اشهر كون المدعي عمل لديها لفترة أكثر من ست          

  . سنةةسنوات واقل من اثنتي عشر

  : المدعي ببدل الاجازة السنوية في مطالبة-و
 ببـدل   عليهـا حيث ان المدعي يطلب الزام المدعى       

  .نصف شهر اجازة سنوية غير مدفوعة
وحيث ان المدعى عليها تدلي بأنه يستحق للمـدعي         
بدل اجازة سنوية عن سبعة ايام ونصف وهو ما يعـادل           

  .ل.ل/٤١٢,٥٠٠/مبلغ 
زتـه  وحيث يتبين ان المدعي يطلب استفادته عن اجا       
  .عن السنة الاخيرة لعمله في الشركة المدعى عليها

وحيث انه من الثابت ان المدعي فـي سـنة عملـه            
 أي ٢٢/٦/١٩٩٩ عمل حتى    عليهاالاخيرة لدى المدعى    

انه يستحق له بدل اجازة سنوية عن سبعة ايام ونـصف           
  . يوما١٥ًوليس عن 

  وحيث يقتضي الزام المـدعى عليهـا بـدفع بـدل           
  ونـصف مـن    لمدعي عن سـبعة ايـام       اجازة سنوية ل  

 ما يوازي نسبة الربع مـن راتـب المـدعي           أيراتبه،  
  .الشهري



  ٣٠٧  الإجتھاد

  : في مطالبة المدعي بأجر شهر حزيران-ز
حيث ان المدعي يطلب الزام المدعى عليهـا بـدفع          

 لكونه لم يدفع لـه      ١٩٩٩راتب شهر حزيران من العام      
  .راتب هذا الشهر

ستحق للمـدعي    تدلي بأنه ا   عليهاوحيث ان المدعى    
ــران   ــهر حزي ــن ش ــب ع ــدل رات ــة ١٩٩٩ب  لغاي

  . تاريخ تركه العمل٢٢/٦/١٩٩٩
وحيث يتبين فعلاً ان عمل المـدعي اسـتمر حتـى           

 فلا يستحق له راتب كامل شهر حزيران         ٢٢/٦/١٩٩٩
  . عمل فيها من الشهر المذكورالتيبل راتب الفترة 

  وحيث يقتضي الزام المـدعى عليهـا بـدفع بـدل           
 إلـى  عمـل فيهـا      التيزيران عن الفترة    راتب شهر ح  

  .المدعي

 في مطالبة المـدعي بـالزام المـدعى عليهـا           -ح
بالتصريح إلى الضمان الاجتماعي عن فرق راتبه على        

 وليس علـى اسـاس الراتـب        اساس الراتب الحقيقي  
  :المصرح به

حيث ان المـدعي يطلـب الـزام المـدعى عليهـا            
جتماعي، مدلياً   الضمان الا  إلىبالتصريح عن فرق راتبه     

بينما الراتب  . ل.ل/٢,٤٠٠,٠٠٠/بأن راتبه الحقيقي هو     
  .ل.ل/١,٦٥٠,٠٠٠/ الضمان هو إلىالمصرح به 

وحيث ان المدعى عليها تدلي بأن الراتب المـصرح         
 الضمان هو الراتب الحقيقي الذي كـان يقبـضه          إلىبه  

  .المدعي
وحيث ان المدعي ابرز تأييداً لادعائه افادة صـادرة         

ن الشركة المدعى عليها وموقعة من الـسيد عـصام          ع
راضي المدير الاداري والموارد البشرية ومؤرخة فـي        

 يفيد بموجبها ان راتـب المـدعي الـشهري          ١٨/٩/٩٨
، وصرح المـدعي    .ل.ل/٣,١٠٠,٠٠٠/الاجمالي قدره   

بأن راتبه كان يتفاوت بين شـهر وآخـر وان المعـدل            
  .ل.ل/٢,٤٠٠,٠٠٠/ي الشهري كان سطالو

وحيث ان الشركة المدعى عليهـا ابـرزت اقـراراً          
يفيد بموجبه ان    ١٨/٩/٩٨وتعهداً موقعاً من المدعي في      

الافادة بالراتب الصادرة عن الشركة والمذكورة سابقاً قد        
اعطيت له بناء على طلبه لتسهيل حصوله على قـرض          

 اشكالات يمكن ان تنـشأ      أيةمن المصرف، وانه يتحمل     
 الشركة المذكورة مـن جـراء هـذه         وتنعكس سلباً على  

  الافادة، وادلت الشركة فـي لائحتهـا ان هـذه الافـادة            
لا تعبر عن الواقع وان راتب المـدعي الحقيقـي هـو            

  .ل.ل/١,٦٥٠,٠٠٠/

وحيث ان المحكمة ترى الاخذ بمضمون ما ادلى بـه   
  ما المدعي لجهة الراتب لا سيما وانه الاقرب لمضمون       

 لم يناقضها   يتن الشركة، وال   الافادة الصادرة ع   جاء في 
 الشركةما جاء في الاقرار الموقع من المدعي سيما وان          

 قيود محفوظة لديها وموثقـة وفقـاً        أولم تبرز سجلات    
للاصول لتثبت عكس ما ادلى به واثبته المـدعي لهـذه           

  .الجهة
تبين تبعاً لذلك ان اجـر المـدعي الـشهري          يوحيث  

ولــــيس . ل.ل/٢,٤٠٠,٠٠٠/الفعلــــي هــــو 
المدعى عليهـا   فانه يقتضي الزام    . ل.ل/١,٦٥٠,٠٠٠/

بتصحيح تصريحها عن المدعي لدى الصندوق الـوطني        
للضمان الاجتماعي عن طوال فترة عملـه لـديها منـذ           

 تـاريخ   ٢٢/٦/١٩٩٩ وحتى تـاريخ     ١/١١/٩٢تاريخ  
صرفه مـن العمـل وفقـاً للراتـب الـشهري البـالغ             

ــتراكا. ل.ل/٢,٤٠٠,٠٠٠/ ــسديد الاش ــا بت ت والزامه
وغرامات التأخير وكافة اللواحق وفقاً لقانون الـضمان        
الاجتماعي، الامر الذي يستوجب معه قبول طلب ادخال        

  .الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اساساً

  : في مقدار المبالغ المحكوم بها للمدعي-ط
حيث يتبين من كل ما تقدم بـأن المبـالغ المتوجـب        

 هي علـى الـشكل       المدعي إلىدفعها من المدعى عليها     
  :التالي

  :تعويض ثلاثة اشهر انذار
  .ل.ل/٧,٢٠٠,٠٠٠=/٣×.ل.ل/٢,٤٠٠,٠٠٠/

  :بدل اجازة سنوية عن سبعة ايام ونصف
  .ل.ل/٦٠٠,٠٠٠=/٤÷. ل.ل/٢,٤٠٠,٠٠٠/

  :بدل ما يتوجب له عن شهر حزيران
   منـه تـاريخ     ٢٢من اول شهر حزيـران وحتـى        

   ٦٠٠: صرفه من العمل على اساس راتـب اسـبوعي        
  .ل.الف ل

 = ٣× . ل.ل/٦٠٠,٠٠٠= /راتب ثلاثـة اسـابيع      
   .ل.ل/١,٨٠٠,٠٠٠/

  .ل.ل/١٠٠,٠٠٠= /راتب يوم واحد + 
  .ل.ل/١,٩٠٠,٠٠٠ = /١٠٠,٠٠٠.+ل.ل١,٨٠٠,٠٠٠

  فيكون مجموع ما يتوجب للمـدعي علـى الـشكل          
  :التالي
. + ل.ل/ ٦٠٠,٠٠٠. + /ل.ل/ ٧,٢٠٠,٠٠٠/

تـــسعة . ل.ل/٩,٧٠٠,٠٠٠. = /ل.ل/١,٩٠٠,٠٠٠/
  .ل.ملايين وسبعماية الف ل



  العـدل  ٣٠٨

  : في الادعاء المقابل-٢
حيث ان المدعى عليها تطلب مقابلة الـزام المـدعي      

. أ.د/٢٩٧٠/بدفع بدل مصاريف تكبدتها عنه والبالغـة        
لان تصرفات  . ل.وعطل وضرر مقدر بثلاثين مليون ل     

مـات محاسـبة دقيقـة       تـسريب معلو   إلىالمدعي ادت   
ضى والبلبلـة فـي اعمـال     خلق الفوإلىوخطرة وادت  

الشركة المدعى عليها فيتوجب لها عطل وضرر نتيجـة         
  .لذلك

 المدعي يطلب رد الادعاء المقابل شـكلاً         أن وحيث
لوروده خارج مهلة الشهر المنصوص عنها في المـادة         

  . من قانون العمل٥٠
وحيث ان المحكمة ترى انه لجهة الزام المدعي بدفع         

شركة يقتـضي رده لعـدم      بدل مصاريف تكبدتها عليه ال    
  .اختصاص مجلس العمل للنظر فيه

وحيث انه لناحية طلب المدعى عليها الزام المـدعي         
بالعطل والضرر فانه يقتضي رده شكلاً لعدم اسـتيفائه         

  .شروطه الشكلية
وحيث انه لم يعد من فائدة في بحث كافـة الاسـباب    

  . المخالفة فيقتضي ردهاأووالمطالب الزائدة 
  ،ابلهذه الاسب

  وبعد الاطلاع على مطالعة مفوض الحكومة،
  :يقرر المجلس بالاجماع

  . قبول الدعوى الاصلية شكلاً-١
  . قبول طلب الادخال شكلاً-٢
 قبول طلب ادخال الصندوق الـوطني للـضمان         -٣

الاجتماعي اساساً والـزام المـدعى عليهـا بتـصحيح          
تصريحها عن المدعي لدى الصندوق عن فتـرة عمـل          

 ٢٢/٦/١٩٩٩ وحتـى    ١/١١/١٩٩٢يها منذ   المدعي لد 
  .ل.ل/٢,٤٠٠,٠٠٠/وفقاً للراتب الشهري البالغ 

 قبول طلب المدعي لجهة الزام المـدعى عليهـا          -٤
ببدل الانذار وبدل الاجازة السنوية وفرق الراتب اساساً،        
والزام المـدعى عليهـا بـأن تـدفع للمـدعي مبلـغ             

. ل.تسعة ملايين وسبعماية الف ل    . ل.ل/٩,٧٠٠,٠٠٠/
مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور هذا القرار وحتـى          

  .الدفع الفعلي
 رد طلب المـدعي لجهـة تعـويض الـصرف           -٥

  .التعسفي اساساً، للاسباب الواردة في متن هذا القرار
  . رد الادعاء المقابل شكلاً-٦
  . رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة-٧
  . لى عاتق من عجلها ابقاء الرسوم والنفقات ع-٨

    

  

  مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان

  الثانيةالغرفة 

  الحسيني والعضوان   رولاة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ابو جودة وجحا

 ٨/٥/٢٠٠٦تاريخ  ٢٤١رقم : القرار
  .ل.م.كس للتأمين ششركة فين/ اسعد باخوس

–
–

–


– 

––––
–––

–
––

–––
–


–

–
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 بصرف المدعي مـن     عليهاان قيام الشركة المدعى     
العمل بسبب الضائقة الاقتصادية والـدواعي الجوهريـة     

 اعلان الافلاس وفق ما ادلت به، مع عدم         إلىالتي ادت   
مراعاة شرط ابلاغ وزارة العمل برغبتها فـي صـرفه          
مخالفةً بذلك الشرط الشكلي الجوهري المنصوص عنـه        

من قانون العمل، يجعـل     / ٥٠/ من المادة    /و/في الفقرة   



  ٣٠٩  الإجتھاد

من ذلك الصرف تعسفياً ويوجب إلزامهـا بـدفع بـدل           
   .تعويض عنه

  بناء عليه،

  :في تصحيح الخصومة
حيث ان المدعي قدم الـدعوى الحاضـرة بتـاريخ          

. ل.م. بوجه شركة فيـنكس للتـأمين ش        ١١/٦/١٩٩٩
   سمير بسوس،الإدارةالمتمثلة برئيس مجلس 

 لائحـة   ١٥/٣/٢٠٠٠ي قدم بتاريخ    وحيث ان المدع  
تتضمن طلب تصحيح خصومة طلب بموجبها تـصحيح        

 ى عليهـا  الخصومة بحيث تصبح تفليسة الشركة المـدع      
  ممثلة بوكيل التفليسة،

وحيث ان المحكمة وبعد الاطلاع على حكم الافلاس        
، ترى  ٩/١٢/١٩٩٩الصادر بحق المدعى عليها بتاريخ      

 تفليسة شركة فينكس    يهاعلاجابة الطلب واعتبار المدعى     
مثلة بوكيل التفليسة المحامي سـهيل      الم. ل.م.للتأمين ش 

  .ابتت

في طلـب ادخـال الـصندوق الـوطني للـضمان           
  :الاجتماعي

 طلـب   ٢٣/١٠/٢٠٠٢حيث ان المدعي قدم بتاريخ      
ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى       
الحاضرة، كما طلب الزام المـدعى عليهـا بتـصحيح          

  .تصريحها عن المدعي لديه على اساس راتبه الحقيقي
وحيث يتبين ان للمدعي مصلحة شخصية ومشروعة       
في ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الامر       

 وما يليهـا    ٤٠الذي يستوجب معه وسنداً لاحكام المادة       
قبول طلب ادخال الصندوق الـوطني للـضمان        . م.م.أ

  .ة شكلاًالاجتماعي في الدعوى الحاضر

  :في دعوى الصرف التعسفي لناحية الشكل
حيث ان المدعي طلب قبـول الـدعوى  الحاضـرة           

  .لناحية الصرف التعسفي شكلاً
وحيث ان المدعى عليها طلبت رد الـدعوى شـكلاً          
لهذه الجهة مدلية بأن التحقيق الـصادر فـي معـرض           
دعوى الافلاس اثبت بأن الشركة قد اقفلت ابوابها فـي          

 إلـى يتردد احد من موظفيهـا       ايار ولم يعد     اوائل شهر 
مركزها منذ ذلك التاريخ، فتكون الدعوى مقدمة خـارج         

  .المهلة
 المبـرز مـع    اليـه وحيث يتبين من التحقيق المشار      

ان التحقيق تم    ٤/١١/٢٠٠٠ تاريخ   عليهالائحة المدعى   

 وان المساعدين القضائيين اللذين قاما      ٨/١٢/١٩٩٩في  
لشركة مقفلة، وانه تم افادتهما من قبل       به ذكرا فيه بأن ا    

بعض المقيمين في نفس البناء بأن الشركة اقفلـت منـذ           
حوالي الستة اشهر تقريباً وانه لم يعد يتردد اليها احد من           

  .موظفيها
وحيث يتبين ان الدعوى الحاضرة قـدمت بتـاريخ         

 وصرح المدعي فـي استحـضاره انـه         ١١/٦/١٩٩٩
  .صرف تعسفياً منذ اقل من شهر

وحيث يتبين من صراحة التحقيق المشار اليـه بـأن          
مـن  / ٦/الشركة المدعى عليها اقفلت في اوائل شـهر         

 تقريباً، كما يتبين بأن هذا الامر لا يتعارض         ١٩٩٩العام  
مع تصريح المدعي في استحضاره لناحية صرفه قبـل         

  .١١/٦/٩٩حوالي اقل من شهر من تاريخ 
ا لم تبرز ما     ذلك ان المدعى عليه    إلىوحيث يضاف   

 المدلى به مـن قبـل       التاريخيثبت حصول الصرف قبل     
  .المدعي

مقدمـة  وحيث ان الدعوى الحاضرة تكون بالتـالي        
 من قـانون    ٥٠ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة       

  .العمل، مما يوجب قبولها شكلاً

  :في دعوى الصرف التعسفي لناحية الأساس
 بـدفع   عليهـا ى  حيث ان المدعي يطلب الزام المدع     

 له بحده الاقصى وببدل اشـهر       يتعويض صرف تعسف  
الانذار المتوجبة له قانوناً بسبب صرفها لـه بـصورة           

  .تعسفية بصورة مفاجئة وبدون سابق انذار
 طلبت رد الدعوى الحاضرة     عليهاوحيث ان المدعى    

اساساً لعدم وجود تعسف وان المدعي لم يثبت سوء نيـة      
 اقفـال   أولاجير من العمل    الشركة، وان مجرد صرف ا    

الشركة لابوابها غير كافٍ بحد ذاته للقول بوجود صرف         
 أحكـام تعسفي ولو كان هذا التصرف لا تنطبق عليـه          

 عمل، مضيفة بأن الصرف حـصل لـدواعي         ٧٤المادة  
جوهرية اقتصادية وهو اقفال الشركة لابوابها، ووجـود        

  . اعلان افلاسهاإلىصعوبات مالية ادت 
 من قانون العمل نـصت فـي        ٥٠مادة  وحيث ان ال  

الفقرة الاولى منها على انه يحق لكل من صاحب العمل          
والعامل ان يفسخ في كل حين عقد الاسـتخدام المعقـود      

منهـا  " د"بينهما لمدة غير معينة، كما نصت في الفقـرة          
 التجاوز في   أوعلى ان يعتبر الصرف من قبيل الاساءة        

 لا يـرتبط    أو مقبـول    استعمال الحق اذا تم لسبب غير     
 بحسن ادارة   أو داخل المؤسسة    ه تصرف أوبأهلية العامل   

  .المؤسسة والعمل فيها



  العـدل  ٣١٠

وحيث ان المدعى عليها ادلت بأن الصرف حـصل         
 اقفال الشركة،   إلى ادت   التيبسبب الظروف الاقتصادية    

  .وانه لا يعتبر في هذه الحالة صرفاً تعسفياً
نـصت فـي     من قانون العمل     ٥٠وحيث ان المادة    

منها على انه يجوز لصاحب العمـل انهـاء         " و"الفقرة  
 كل عقود العمل الجاريـة فـي المؤسـسة اذا           أوبعض  

 فنيـة هـذا     أو ظروف اقتصادية    أواقتضت قوة قاهرة    
 استبدال نظـام انتـاج   أوالانهاء كتقليص حجم المؤسسة    

 التوقف نهائياً عن العمل، وانه علـى صـاحب          أوبآخر  
رة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته     العمل ان يبلغ وزا   

  .في انهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه
وحيث يتبين ان المدعى عليها لم تقم بـابلاغ وزارة          
العمل برغبتها في صرف المدعي مـن العمـل بـسبب      

  .الضائقة الاقتصادية المدلى بها
وحيث ان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المـادة    

 لجهـة ابـلاغ   – منها  "و"الفقرة   – من قانون العمل     ٥٠
 تـه وزارة العمل يعتبر شرطاً جوهرياً لا يمكـن مخالف        

لتعلقه بالنظام العام، وان عدم التقيد به وصرف العامـل          
من عمله يعتبر تعسفاً من رب العمل في استعمال الحق          

  .بالصرف
 ذلك ان عدم ابلاغ وزارة العمـل        إلىوحيث يضاف   

يقية حول وضـع الـشركة      لا يمكِّن من اجراء رقابة حق     
 وضـرورة   التعثـر  واسباب هـذا     تعثرهاالمالي ومدى   

 مع الـوزارة    روتغناء عن بعض الموظفين بعد التشا     الاس
اعى رلتنظيم الانهاء وفقاً للاصول ووفقاً لبرنامج نهائي ت       

فيه عدة معايير فيكون عدم التقيد بهذا الـشرط مخالفـة           
اسـتعمال  ة يجعلها متعسفة فـي      كر قبل الش  جوهرية من 

  .في الصرفحقها 
افلاس الشركة  ان اعلان    ذلك   إلىوحيث انه يضاف    

بعد حوالي سبعة اشهر من صرف المـدعي لا يعفـي           
المدعى عليها من ابلاغ وزارة العمل لانه وان كان يؤكد          

ر الشركة المالي الا انه لا يمكن ان يلغي الشرط في           ثتع
ه لا يمكن    الا وهو ابلاغ وزارة العمل، كما ان       ٧٤المادة  

اعتبار الافلاس المذكور قوة قاهرة حلت بالشركة لعـدم         
  .قانونية ذلك

 أيوحيث يضاف ايضاً ان المدعى عليها لم تثبـت          
 تلكؤ صدر عن المدعي اثناء القيام بواجباتـه         أوتقصير  

  .للقول بمسؤوليته عن الفسخ
وحيث ان المدعى عليها وبقيامها بصرف المـدعي         

الاقتـصادية والـدواعي    من العمـل بـسبب الـضائقة        
 اعلان افلاس الشركة، وفق مـا    إلىالجوهرية التي ادت    

اعاة شـرط ابـلاغ وزارة العمـل    رادلت به، مع عدم م  
 مـن  ٥٠ة دبرغبتها في صرف المدعي مخالفة بذلك الما     

 منها يجعـل مـن صـرف        – و   –قانون العمل بالفقرة    
اً لاساءتها في استعمال حـق الـصرف،        يالمدعي تعسف 

الزام المدعى عليها بدفع بدل تعـويض       بالتالي  ويوجب  
  .صرف تعسفي للمدعي
 ذلك، فان قيام المـدعى عليهـا        إلىوحيث بالاضافة   

بصرف المدعي دون وجود سبب مقبـول يبـرر هـذا           
الصرف يعتبر اساءة من قبلها لاستعمال هذا الحق، ولا         

ر وضعها المالي سبباً مقبولاً، اذ يبقـى        ثيمكن اعتبار تع  
 وشـروطها،   ٧٤ المادة   أحكامب منضوياً تحت    هذا السب 

وهو لا يبرر صرف المدعي من الخدمـة دون انـذار           
مسبق وتعويض، لأن الحالات التي يجوز فيهـا لـرب          
العمل فسخ عقد الاستخدام على مسؤولية اجيره محـددة         

 قد فسخت العقد على     عليهاحصراً، فتكون الجهة المدعى     
 رد الدعوى   إلىمي  مسؤوليتها مما يوجب رد طلبها الرا     

لعدم القانونية، ويوجب الزامها بدفع تعـويض صـرف         
  .تعسفي للمدعي

 مدة عمل المـدعي     إلىوحيث ان المحكمة واستناداً     
الـضرر ومـدى    ونوع عمله ووضعه العائلي ومقـدار       

الاساءة في استعمال هذا الحق ترى تحديد هذا التعويض         
  .يببدل اجر ستة اشهر تدفعها المدعى عليها للمدع

وحيث يتبين من ناحية ثانية ان المدعي يطلب الـزام          
 بدفع بدل اجر ثلاثة اشهر انـذار عمـلاً          عليهاالمدعى  

  .بالفقرة ج من قانون العمل
وحيث يتبين ان المدعى عليها لم تنذر المدعي وفقـاً          

 من قـانون    ٥٠للاصول المحددة في الفقرة ج من المادة        
ل المدعي لديها دفع    العمل، فيتوجب عليها وتبعاً لمدة عم     

  .تعويض انذار مقداره بدل اجر شهرين للمدعي
 بـدفع   عليهاوحيث يقتضي تبعاً لذلك، الزام المدعى       

  .تعويض انذار للمدعي مقداره بدل اجر شهرين
وحيث يتبين من ناحية ثالثة ان المدعي يطلب الـزام          
المدعى عليها بدفع اجرة شهري نيـسان وايـار العـام           

  .المدفوعينوغير  المستحقين ١٩٩٩
وحيث ان المدعى عليها طلبت رد طلب المدعي لهذه         

راتـب شـهر    الجهة كما طلبت استطراداً الحكم له ببدل        
 استمرارية عمله حتى هـذه       في حال اثبت   ١٩٩٩نيسان  
  .الفترة

 يثبـت وحيث يتبين ان المدعى عليها لم تبـرز مـا           
ع راتب المدعي عن شهري نيسان وايار مـن         دفقيامها ب 

 نهائياً في شـهر  الشركة، كما لم تثبت اقفال  ١٩٩٩ام  الع



  ٣١١  الإجتھاد

ايار، وان تقديم بعض الموظفين فيها تصاريح عن فترة         
 أومعينة لا يعني بالـضرورة تـرك كافـة المـوظفين            

  .صرفهم من عملهم خلال الفترة ذاتها
  وحيث ان وكيل التفليـسة صـرح اثنـاء التحقيـق           

  لـى  معه في وزارة العمـل بأنـه لـم يـتم العثـور ع             
جداول الرواتب بسبب كثـرة اوراق الـشركة وتعـدد          
الطوابق حيث توجد الملفات والمستندات، كما اكد عـدم         
امكانية العثور على مستندات لجهة الحـضور اليـومي         

 شخص  إلىللموظفين لان آلة الكرت المغناطيسي بحاجة       
مؤهل لاستخراج المعلومات منها لجهة الحضور اليومي       

  .لكل موظف
  ين ممـا ورد اعـلاه ان المـدعى عليهـا           وحيث يتب 

  لم تثبت اقوالها لجهـة اسـتفادة المـدعي مـن راتـب             
شهر نيسان ولجهة اقفالها وعـدم حـضور احـد مـن            
موظفيها خلال شهر ايار كما وان المـستندات المبـرزة    
من الفريقين لا تؤكد ما ادلت به المدعى عليهـا لهـذه            

  .الجهة
المدعى عليها بدفع   وحيث انه يقتضي تبعاً لذلك الزام       

  . للمدعي١٩٩٩راتب شهري نيسان وايار من العام 
وحيث يتبين من ناحية رابعة ان المدعي يطلب الزام         

بدل اجازة سنوية لم    . أ.د/٥٦٠/المدعى عليها بدفع مبلغ     
 يوماً، على اساس كامل     ٢١د منها وهي محددة بـ      يستف

  .٩٩ ايام عن العام ٧ و٩٨اجازة العام 
 بـه   أدلىان المدعى عليها طلبت رد ما       وحيث يتبين   

  .المدعي لهذه الجهة
وحيث يتبين ان المدعي واثناء التحقيـق معـه فـي           
وزارة العمل ادلى بأنه يمكن ان يكون قد اسـتفاد مـن            

 يوم  أي وبأنه لم يستفد من      ٩٨ اكثر عن العام     أويومين  
  .١٩٩٩من العام 

وحيث ان المدعى عليها لم تثبت افادة المدعي مـن          
  .٩٩ وعن العام ٩٨اجازته عن العام 

وحيث يقتضي وتبعاً لتصريح المدعي اعتبار اجازته       
 ايـام   ١٠ محددة بــ     ٩٨غير المستفاد منها عن العام      

 ايـام عـن العـام       ٦ محددة بـ    ٩٩وتلك العائدة للعام    
المذكور تبعاً للاشهر التي عمل خلالها وهـي خمـسة          

قة له محـددة    اشهر فتكون مجموع ايام الاجازات المستح     
  . يوما١٦ًبـ 

 بدفع بدل اجـازة     عليهاوحيث يقتضي الزام المدعى     
 ٩٩ و ٩٨ ن يوماً عن العـامي    ١٦المستحقة للمدعي عن    

  .حسب ما هو مبين اعلاه

وحيث يتبين من ناحية خامسة ان المـدعي يطلـب          
وهو بدل اجـر    . أ. د ٨٠٠الزام المدعى عليها بدفع مبلغ      
، ٩٨ع عند نهاية العـام      الشهر الثالث عشر غير المدفو    

مدلياً بانها اعتادت على دفع الـشهر المـذكور لكافـة           
  .الموظفين

وحيث ان المدعى عليها طلبت رد مـا ادلـى بـه             
  .المدعي لهذه الجهة

 إلىوحيث يتبين من التصاريح المقدمة من الموظفين        
تفليسة المدعى عليها لتسجيلهم ديونهم في طابق افـلاس         

والمبرزة مع لائحة المدعى عليها      المدعى عليها    الشركة
 ان الموظفين المـذكورين وعـددهم       ٣/٢/٢٠٠٥تاريخ  

سبعة قد ذكروا في تصاريحهم عدم قبضهم الشهر الثالث         
د ما يدلي به المدعي     ك الامر الذي يؤ   ٩٨عشر عن العام    

  .لهذه الجهة
وحيث ان المدعى عليها لم تبرز ما يثبـت اسـتفادة           

  .كورالمدعي من راتب الشهر المذ
بـدفع   عليهـا    ىوحيث يقتضي تبعاً لذلك الزام المدع     

  . للمدعي٩٨راتب الشهر الثالث عشر عن العام 
وحيث يتبين من ناحية سادسة ان المـدعي يطلـب          
الزام المدعى عليها بدفع المـساعدات المدرسـية غيـر         
المدفوعة عن السنتين الاخيرتين وقدرها مليون ونصف       

  .ل.ل
م يثبت طلباته لهذه الجهـة      وحيث يتبين ان المدعي ل    

  . مستند تأييداً لها مما يوجب ردهاأيكما لم يبرز 

في مقدار المبالغ المحكـوم بهـا وطلـب ادخـال           
  :الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

حيث ان المدعي ادلى اثناء التحقيق معه فـي وزارة          
كما طلب فـي    . أ.د/٨٠٠/العمل بأن راتبه الاخير كان      

 ـ  ٣/٣/٢٠٠٤لائحته تاريخ     وتعـويض ه  احتساب حقوق
  .نهاية الخدمة على اساس الراتب المذكور

وحيث ان المدعى عليها ادلت بأن الراتب الاخير هو         
من جـدول الرواتـب     كما هو ثابت    . ل.الف ل / ٦٨٥/

  .٩٧العائد للعام 
 ـالمدعى عليها لم تبرز جـدول الروا      وحيث ان     بت
امـام  ، وادلى وكيـل التفليـسة       ٩٩ و ٩٨العائد للعامين   

المحقق في وزارة العمل، بأنه تعذر الحصول على هـذه      
  .الجداول بسبب كثرة اوراق الشركة

وحيث ان المحكمة ترى الاخذ بتصريح المدعي لهذه        
 عكس  عليهاالجهة لاسيما على ضوء عدم اثبات المدعى        



  العـدل  ٣١٢

ما ادلى به المدعي لهذه الجهة، فيكون راتب المدعي هو          
  .أ.د/٨٠٠/

ل ما تقدم ان المبالغ المتوجـب       وحيث يتبين من مجم   
 المدعي هي علـى الـشكل       إلىدفعها من المدعى عليها     

  :التالي
ــسفي - ــرف تع ــويض ص  = ٦× . أ.د٨٠٠:  تع

  .)أ.اربعة الاف وثمانماية د. (أ.د/٤,٨٠٠/
ــذار- ــويض ان . أ.د/١٦٠٠ = /٢× . أ.د٨٠٠:  تع

  .)أ.الف وستمائة د(
  :٩٩ بدل اجرة شهري نيسان وايار من العام -

  .)أ.الف وستمائة د. (أ.د/١٦٠٠ = /٢ × ٨٠٠
  .أ.د/٤٤٠: / يوماً اجازة سنوية١٦ بدل -
  .أ.د/٨٠٠: / بدل اجر الشهر الثالث عشر-

  :فتكون الحقوق المتوجبة للمدعي هي
٨٠٠ + ٤٤٠ + ١,٦٠٠ + ١,٦٠٠ + ٤,٨٠٠ = 

  .)أ.تسعة الاف ومئتان واربعون د/ (٩٢٤٠/
الـصندوق  وحيث يتبين ان المدعي يطلـب ادخـال         

الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى وتكليف المدعى       
 قيمـة الاجـر    اساسعليها بتصحيح التصريح عنه على      

  .الحقيقي الذي كان يتقاضاه
وحيث ان التصريح عن الاجراء للـضمان بـراتبهم         

  .الحقيقي هو موجب الزامي ملقى على عاتق رب العمل
هـة  وحيث يقتضي تبعاً لذلك قبول طلب المدعي لج       

ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى       
اساساً، وتكليف المدعى عليها بدفع الاشتراكات المتوجبة       

. أ.د/٨٠٠/ اجره الحقيقي البالغ     اساسعن المدعي على    
 ،١/٦/١٩٩٩ صرفه مـن الخدمـة فـي         تاريخوحتى  

زامها بتسديد الاشتراكات وغرامات التـأخير وكافـة        وال
  .قانون الضمان الاجتماعياللواحق وفقاً ل

في طلب المدعى عليها الزام المدعي برد القـرض         
  :وإجراء المقاصة

حيث ان المدعى عليها طلبت الزام المدعي برد قيمة         
 واجراء مقاصـة    عليهاالقرض المدفوع له من المدعى      

  .بينه وبين المبالغ المتوجبة له
وحيث انه يقتضي رد طلب المدعى عليها لهذه الجهة         

  .م الاختصاصلعد
وحيث انه لم يعد من فائدة في بحث كافـة الاسـباب    

  . المخالفة فيقتضي ردهاأووالمطالب الزائدة 

  ،لهذه الاسباب
  .وبعد الاطلاع على مطالعة مفوض الحكومة

  :يقرر المجلس بالاجماع
 قبول طلب ادخال الـصندوق الـوطني للـضمان          -

بتصحيح الاجتماعي شكلاً واساساً والزام المدعى عليها       
تصريحها عن المدعي لدى المقرر ادخاله طوال فتـرة         

 وفقـاً   ١/٦/٩٩عمله لديها وحتى تاريخ صـرفه فـي         
والزامهـا  . أ.د/٨٠٠/للراتب الشهري الحقيقـي البـالغ       

بتسديد الاشتراكات وغرامات التأخير وكافـة اللواحـق        
  .وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي

  . قبول الدعوى الحاضرة شكلاً-
ى عليها واعتبارها   حيح الخصومة بوجه المدع    تص -

مثلـة بوكيـل    الم. ل.م.نكس للتأمين ش  يتفليسة شركة ف  
  .التفليسة المحامي سهيل تابت

 قبول الدعوى الحاضرة اساساً والـزام المـدعى         -
تـسعة الاف ومئتـان     . (أ.د/ ٩٢٤٠/عليها بدفع مبلـغ     

يمثـل تعـويض صـرف      ( المدعي   إلى.) أ.واربعون د 
انذار وشهرين غيـر مـدفوعين والـشهر        تعسفي وبدل   

الثالث عشر، وبدل اجـازات سـنوية مـستحقة غيـر           
 صـدور هـذا     تـاريخ مع الفائدة القانونية منذ     ) مدفوعة

  .القرار وحتى الدفع الفعلي
  . رد طلب المدعي لجهة المنح المدرسية لعدم اثباته-
 رد طلب المدعى عليها لجهة اجراء مقاصة لعـدم          -

  .الاختصاص
  . المخالفةأوائر الاسباب والمطالب الزائدة  رد س-
 تضمين المدعى عليها النفقات ومبلغ مئـة الـف          -

  .اتعاب محاماة وتعاضد قضاة. ل.ل
    



  ٣١٣  الإجتھاد

  مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان

  الثانيةالغرفة 

  الحسيني والعضوان   رولاة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ابو جودة وجحا

 ١٠/٧/٢٠٠٦ بتاريخ صادر قرار
  .م.م.شركة سي آس آس اند كتري ش/ سابين قاصوف

––
–

–


–
––

–
 

 على اجبار المدعيـة     عليهاان اقدام الشركة المدعى     
 مكتبها  إلىعلى تغيير مركز عملها من مكتبها في لبنان         

 أوفي مصر وعدم اعطائها حرية الخيار بين الموافقـة          
الرفض يعتبر تعديلاً جوهرياً لعقد العمل من قبـل رب          

عمل بادخاله شروطاً جديدة عليه قد تـضر بمـصلحة          ال
الاجير، وبالتالي فإن تصفية حقوق وتعـويض المدعيـة     

 مركز العمل الجديـد يعتبـر       إلىبسبب رفضها الانتقال    
  .لى مسؤولية الشركة المدعى عليهافسخاً لعقد العمل ع

ان الشرط المتعلق بامكانية تغيير مركز عمل الاجير        
 أييجب ان يصاغ بصورة خطية وواضحة لا تحتمـل          

تأويل، وان يذكر فيه ايضاً ان اماكن العمل قـد تكـون            
 داخله ليكون العامل عند بدء التعاقد على        أوخارج لبنان   

ان ما تتذرع بـه الـشركة   بينة من هذا الامر، وبالتالي ف   
 لجهة موافقة المدعية المسبقة علـى ذلـك         عليهاالمدعى  

   .التغيير يبقى غير ثابت ومستوجب الرد

  بناء عليه،
حيث ان المدعية تطلب الزام المدعى عليهـا ببـدل          
تعويض صرف تعسفي بحده الاقصى وببدل شهر انذار        

ائدة وذلك لاقدامها على صرفها من العمل في الشركة الع        
  . علم مسبقأولها من دون سبب مشروع 

 تطلب رد طلب المدعية لهذه      عليهاوحيث ان المدعى    
الجهة مدلية بأنها تركت العمل من تلقاء نفـسها بـسبب           
عدم امكانية انتقالها للعمل في مكتب الشركة المـستحدث   
في مصر على الرغم من ان المدعية تعاقدت في البـدء           

 بشروط التنقل فـي مكـان       مع المدعى عليها مع علمها    
  .العمل

وحيث انه من الثابت ان مسألة الخلاف الاساسية بين         
الفريقين انحصرت قبل انتهاء العلاقة التعاقدية بينهمـا،        
برغبة الشركة المدعى عليها بأن تنتقـل المدعيـة مـن          

 مكتب الشركة   إلى في لبنان    أومكتب الشركة في بيروت     
ارضـت هـذا    المستحدث في مـصر، وان المدعيـة ع       

، فتمت تصفية حقوق المدعية ودفعهـا       الانتقال في العمل  
لها دون ان توقع على براءة ذمـة للـشركة كموظفـة            
اخرى، وان المدعى عليها تدلي بأن مسؤولية فسخ العقد         
تقع على عاتق المدعية التي رفضت الانتقال للعمل فـي          
مكاتب الشركة في مصر بالرغم من ان شـروط العقـد           

 آخر  إلىا يلحظ انتقالها في العمل من مكتب        الموقع معه 
يخص الشركة المدعى عليها، بينما تدلي المدعيـة بـأن          

 علـم   أوصرفها من عملها حصل دون سبب مـشروع         
  .مسبق

   مـن قـانون العمـل نـصت         ٥٠وحيث ان المادة    
على انه يحق لكل من صاحب العمل والعامل ان يفـسخ           

ا لمـدة غيـر     في كل حين عقد الاستخدام المعقود بينهم      
 التجاوز في استعمال    أومعينة على انه في حال الاساءة       

هذا الحق يحق للفريق المتضرر ان يطالب بتعـويض،         
 منه على انه يحق للاجير ان يترك        ٧٥كما نصت المادة    

عمله قبل انتهاء مدة العقد ودون ما علم سابق اذا لم يقم            
رب العمل بموجباته نحو الاجيـر وفقـاً لاحكـام هـذا       

  .القانون
  ن المـدعى عليهـا ارادت      وحيث انه من الثابـت ا     

   إلـى  المدعية من مكتبهـا فـي لبنـان          لمنقل مركز ع  
مكتبها في مصر وان المدعية رفضت هذا الامـر مـع           
موظفة اخرى فجرت تصفية تعويضاتهم الا ان المدعية        
رفضت قبض الشيك ورفضت توقيع براءة ذمة للشركة        

 الشركة المدعى عليهـا لـم       وان هذا الامر يدلّ على ان     
 أوتعط الخيار للمدعية بين العمل في مكتبها في لبنـان           

في مكتبها في مصر، بل كانت ارادة الشركة واضـحة          
 مـصر   إلـى ل مركز عمل المدعية     قلهذه الجهة وهي ن   

حتى اذا رفضت يتم تصفية تعويضاتها بمعنى انـه يـتم          
  .الاستغناء عن خدماتها



  العـدل  ٣١٤

جهة هـو قـول الـشركة       وحيث ان ما يؤكد هذه الو     
 بأن المدعية عندما وقعـت عقـد العمـل          عليهاالمدعى  

علمت بأن شروط هذا العقد هي التنقل في مراكز عمـل           
  .المدعية

 المدعيـة   إلىوحيث يتبين من عرض العمل الموجه       
 بشخص  ٢/١١/١٩٩٨ بتاريخمن الشركة المدعى عليها     

فـي  المدير المالي فيها السيد درك ايفانس، والذي اشار         
الجملة الاخيرة منه ان توقيع المدعية عليه اشعاراً منهـا          
بموافقتها على الشروط الواردة فيه، انه تناول تفاصـيل         

قين لجهة الراتب والعطل    كافة العلاقة التعاقدية بين الفري    
والاستشفاء وشروط التوظيف وصفة المدعية في العمل،       

 شرط يتعلق بتغييـر مركـز عمـل         أي انه خلا من     الا
  .لمدعيةا

وحيث ان المدعى عليها لم تثبت اقوالها لناحيـة ان          
المسبقة على تغيير    العمل مع موافقتها     إلىالمدعية دخلت   

  .الشركةمركز عملها في مكاتب 
اجبـار   علـى    عليهاوحيث ان اقدام الشركة المدعى      

 إلىها في لبنان    بتالمدعية على تغيير مركز عملها من مك      
ها حريـة الخيـار بـين       مكتبها في مصر وعدم اعطائ    

 الرفض، حتى اذا رفـضت المدعيـة هـذا          أوالموافقة  
العرض جرت تصفية حقوقها وتعويضها يعتبـر فـسخاً         

  .لعقد العمل على مسؤولية المدعى عليها
 ذلك انه على فرض انه اشـترط        إلىوحيث يضاف   

 المدعية، يبقـى    ملعند بدء التعاقد على تغيير مراكز ع      
اغ بصورة خطية وواضـحة  ان هذا الشرط يجب ان يص  

 تأويل، وان يذكر فيه ايـضاً ان امـاكن          أيولا تحتمل   
خله، ليكون العامل عند     دا أوالعمل قد تكون خارج لبنان      

  .بدء التعاقد على بينة من هذا الامر
 المدعية من   إلىوحيث ان خلو عرض العمل الموجه       

 عليها شرط بهذا الصدد، وعدم اثبات الجهة المدعى         أي
لشرط المذكور واصرار الشركة المدعى عليهـا       لوجود ا 

للعمل فـي مـصر يعتبـر تعـديلاً      على انتقال المدعية    
جوهرياً لعقد العمل من قبل المـدعى عليهـا بادخالهـا           
شروطاً جديدة عليه قد تضر بمصلحة العامـل، ويمـس          
بمبدأ الاستقرار في العمل اذ من شأنه ان يمـس حيـاة            

 بالتـالي جتماعية، ويعتبر   الاجير العائلية والشخصية والا   
  .فسخاً لعقد العمل من الجهة المدعى عليها

وحيث ان قيام المدعى عليها بذلك دون وجود سـبب          
مقبول يعتبر اساءة من قبلها لاستعمال هذا الحق، فتكون         

 قد فسخت العقد على مـسؤوليتها،       عليهاالجهة المدعى   
  رد طلب المدعية لجهة    إلىمما يوجب رد طلبها الرامي      

الصرف لعدم القانونية، والزامها بـدفع بـدل تعـويض          
  .صرف تعسفي للمدعية

 مدة عمل المدعيـة     إلىوحيث ان المحكمة واستناداً     
ونوع عملها ومقدار الضرر ومدى الاساءة في استعمال        
هذا الحق ترى تحديد هذا التعويض ببدل اجـر ثمانيـة           

  .هر تدفعها المدعى عليها للمدعيةأش
احية ثانية ان المدعية تطلب الـزام        من ن  يتبينوحيث  

عملاً بالفقرة ج من قانون     المدعى عليها بدفع بدل انذار      
  .- منه ٥٠ المادة –العمل 

وحيث يتبين ان المدعى عليها لم تنذر المدعية وفقـاً          
للاصول المحددة في الفقرة المذكورة اعـلاه فيتوجـب         
ة عليها تعويض انذار مقداره بدل اجر شهر بالنظر للفتر        

  .التي عملت خلالها المدعية
 بدفع تعويض   عليهاوحيث انه يقتضي الزام المدعى      

  . مقداره بدل اجرة شهر للمدعيةانذار
وحيث يتبين من ناحية ثالثة ان المدعية تطلب الـزام          
المدعى عليها بتصحيح قيدها لدى المطلوب ادخاله على        

 فترة العمـل    ١/٩/٩٨اساس الراتب الحقيقي وابتداء من      
  .لفعليةا

 اقرت في لائحتها الجوابيـة      عليهاوحيث ان المدعى    
 عليهاالاولى ان المدعية بدأت عملها في الشركة المدعى         

، كما انه مـن الثابـت أن العلاقـة          ١/٩/٩٨ابتداء من   
، كمـا   ٢٠٠٠التعاقدية انتهت في اواخر نيسان من العام        

ان راتب المدعية وحسب ما اقرت به خـلال التحقيـق           
  .شهرياً. أ.د/١٠٠٠/ا في وزارة العمل فهو معه

وحيث انه يقتضي تبعاً لذلك الزام المـدعى عليهـا          
بموجب القرار  (بتصحيح قيد المدعية لدى المقرر ادخاله       

على اساس مدة العمـل الفعليـة       ) ٣١/١/٢٠٠٣تاريخ  
 وعلى اساس   ٣٠/٤/٢٠٠٠ وحتى   ١/٩/٩٨الممتدة من   

ياً، والزامها بتسديد   شهر. أ.الراتب الشهري البالغ الف د    
الاشتراكات وغرامات التأخير وكافة اللواحق وفقاً لقانون       
الضمان الاجتماعي، وبالتالي يقتضي قبول طلب الادخال       

  .اساساً

  :في مقدار المبالغ المحكوم بها
حيث يتبين من مجمل ما تقدم ان المبـالغ المتوجـب     

  :يفعها من المدعى عليها للمدعية هي على الشكل التالد
. أ.د/٨٠٠٠= /١٠٠٠×٨: تعويض صرف تعـسفي   

  .)أ.ثمانية الاف د(
  . أ.د/١٠٠٠: /بدل انذار

. أ. د ٩٠٠٠ = ١٠٠٠ + ٨٠٠٠:  ما مجموعـه   أي
  .). أ.تسعة الاف د(



  ٣١٥  الإجتھاد

وحيث انه يقتضي الرجوع عن الاستجواب لانتفـاء        
الجدوى، كما يقتضي رد كافة الاسباب والمطالب الزائدة        

      . المخالفةأو

  لذلك،
ــاريخ  و ــرارين ت ــى الق ــاً عل  ٣١/١/٢٠٠٣عطف

  ،١٢/١/٢٠٠٥و
  وبعد الاطلاع على مطالعة مفوض الحكومة،

  :يقرر المجلس بالاجماع
 قبول الدعوى الحاضرة شكلاً واساسـاً والـزام         -١

مثـل  يللمدعية  . أ.المدعى عليها بدفع مبلغ تسعة الاف د      
  .تعويض صرف تعسفي وانذار

ني للـضمان    قبول طلب ادخال الصندوق الـوط      -٢
 بتصحيح قيد المدعيـة     عليهاالاجتماعي والزام المدعى    

لدى المقـرر ادخالـه الـصندوق الـوطني للـضمان           
  .اً لما هو وارد في متن الحكمقالاجتماعي وف

  . الرجوع عن قرار الاستجواب-٣
  . المخالفةأو رد كافة الاسباب والمطالب الزائدة -٤
  تــضمين المــدعى عليهــا الرســوم والنفقــات-٥

  .والاتعاب
    

   العمل التحكيمي في الشمالمجلس

حريص معوض والعضوان  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 مقبل ملك وانطانيوس منصور

 ١٨/١/٢٠٠٦قرار صادر بتاريخ 
  عمر محمود/ احمد سعادة

––––
– 


–

–
 


–

–
–

 


–


–

–


–
 

–
–


 

– 
 


–


 

  بناء عليه،

  : في الشكل-اولاً 
  : لجهة صحة الخصومة-١

حيث إن المدعي قد تقدم باستحضار دعواه ضد السيد         
عمر علي محمود نظراً لقيام الرابطـة التعاقديـة بـين           

  .الطرفين
محمود قد اعلـن    وحيث إن المدعى عليه عمر علي       

بطلـب  . ص. إفلاسه وقد تقدم وكيل التفليسة الأستاذ ج      
 حكم  إلىيطلب فيه تمليك المدعى عليه المفلس بالإستناد        

الإفلاس واعتبار اسم المدعى عليه بعد تصحيح الإسـم         



  العـدل  ٣١٦

بدلاً من عمر علي    " عمر علي محمود هوشر   "أصولاً هو   
  .محمود

 ـ         ع وحيث إنه في جميع مراحل الدعوى كانـت جمي
اللوائح المقدمة من جميع الأفرقاء تقدم باعتبار المـدعى         
عليه هو المفلس عمر علي محمود هوشر وممثلاً بوكيل         

  .ص. التفليسة الاستاذ ج
 ما تقدم تكون الخصومة قـد       إلىوحيث إنه بالإستناد    

تصححت واقعاً وقانوناً بحيث تعتبر الـدعوى الحاليـة         
ممثلاً بوكيل  مقامة ضد المفلس عمر علي محمود هوشر        

  .ص. التفليسة الاستاذ ج

  :  لجهة طلب إدخال السيدة منى محمد عرفه-٢
حيث إن ممثل تفليسة المدعى عليه عمر علي محمود         
هوشر قد طلب إدخال السيدة منى محمد عرفه بالدعوى         
الحاضرة باعتبارها مالكة بالشيوع للعقار الذي يقوم عليه        

خدمة المدعى عليه   بناء البراد حيث كان المدعي يعمل ب      
 المفلس عمر علي    عليهوباعتبارها شريكة ايضاً للمدعى     

  .محمود هوشر
وحيث إنه يقتضي على ضوء ذلك حـل المـسألتين          
لمعرفة فيما اذا كان طلب ادخال السيدة منى عرفه فـي           

  الدعوى الحاضرة جائزاً قانوناً ام لا ؟
وهي ملكية المطلـوب ادخالهـا      : المسألة الأولى . أ
 رأسمـسقا   ١٠٥٨وع مع المدعى عليه للعقـار       بالشي

  .القائم عليه بناء البراد
وحيث إن عقد العمل هو علاقة تعاقديـة بـين رب           
العمل والعامل وفقاً لقانون العمل ولشروط العقد الجاري        
بين الطرفين وبالتالي ليس لملكية العقار الذي يقوم عليه         

  تأثير على عقد العمـل وعلـى آثـاره         أيمكان العمل   
  .القانونية

وحيث إنه لم يثبت من أوراق الدعوى كافة أنه كـان           
هناك أية علاقة تعاقدية بمفهوم قانون العمل بين المدعي         

  .وبين المطلوب ادخالها
وحيث إن مجرد ملكية المطلوب إدخالها حصة شائعة        

 علاقـة   أية رأسمسقا لا ينتج عنه      ١٠٥٨في العقار رقم    
ها وبالتالي يكون طلب    بين المدعي وبين المطلوب ادخال    

  .الإدخال المستند على هذه الواقعة مردوداً
  .وجود عقد الشركة: المسألة الثانية. ب

يستند طلب إدخال السيدة منى عرفه فـي الـدعوى          
 وجود شراكة بين هذه الأخيرة وبين المفلـس         إلىأيضاً  

  .عمر علي محمود هوشر

  وحيث لم يتبـين مـن اوراق الـدعوى أن هنـاك            
  شركة خطـي معقـود بـين الطـرفين، كمـا           أي عقد   

أنه لم يثبت أن المدعي قد تعاقد مع أية شركة عند بـدء             
  .العمل

وحيث إنه على فرض أن هناك شركة واقعيـة بـين     
المطلوب إدخالها وبين المدعى عليه المفلس فـإن هـذه          

 عقد خطي ونظراً لظروف هذه      أيالشركة، وبعدم وجود    
  .القضية تكون من شركات المحاصة

وحيث إنه في شركات المحاصة يقوم المدير بالتعامل        
مع الغير بإسمه الشخصي دون باقي الشركاء كمـا لـو           

  .كان يعمل لحسابه الخاص
وحيث إنه متى كان التصرف يحصل مع الغير باسم         

 الشريك الذي يقوم به فإن العلاقـة القانونيـة          أوالمدير  
ء تظل مقتصرة على الطرفين المتعاقـدين دون الـشركا        

 فقرة أولى من قـانون  ٢٥٢المحاصين وذلك سنداً للمادة   
  .التجارة
 الرئيس ادوار   – مبادئ عامة    –الشركات التجارية   «
  .»٤٢٢ صفحة ١٩٦٩عيد 

  وحيث إنه تبعاً لذلك تكون العلاقـة التـي تكونـت           
بين المدعي والمدعى عليه المفلـس محـصورة بـين          

بحيـث   شركة محاصة بها     أيةطرفيها ولا علاقة لوجود     
أن النتائج القانونية لا تطال هـذه الـشركة فـي حـال             

  .وجودها
 ما تقدم يكون طلـب الادخـال        إلىوحيث بالإستناد   

  .مردوداً ايضاً لعدم قانونيته لهذه الجهة
وحيث إنه تبعاً لكل ما هـو مـذكور أعـلاه يقـرر        
المجلس رد طلب إدخال السيدة منى محمد عرفه لعـدم          

  .قانونيته

و عـدم قبـول الـدعوى بطلـب          لجهة قبول أ   -٣
  :التعويض عن الصرف التعسفي

   من قانون العمل التـي نـصت        ٥٠حيث إن المادة    
على أن من يتذرع بأن الفسخ حـصل نتيجـة لإسـاءة            

 لتجاوزه أن يقدم الدعوى أمام مجلـس        أواستعمال حق   
العمل التحكيمي خلال مهلة شهر مـن تـاريخ إبلاغـه           

  .الفسخ
  لمـادة المـذكورة أعـلاه      من ا " ج"وحيث إن الفقرة    

نصت على أن يكون الإنذار بالرغبة في فسخ عقد العمل          
  .خطياً



  ٣١٧  الإجتھاد

وحيث إن الهدف هو حماية حق الأجير المتمثل فـي          
الإدعاء يوجب أن يكون هذا الأخير قد علم بفسخ عقـد           

  .عمله من قبل رب العمل
  وحيث إن علم الأجير بفـسخ عقـد عملـه يمكـن            

له مـن قبـل رب العمـل        أن يتحقق دون إرسال إنذار      
وبالتالي يكون له من تاريخ التحقق من هذا العلم أن يقيم           

 من قانون   ٥٠من المادة   " ب"دعواه المذكورة في الفقرة     
  .العمل

وحيث إن المدعي يقر صراحة في استحضاره انـه         
 أوقف المدعى عليهم رواتبـه دون       ١/٥/١٩٩٩بتاريخ  

ل الامر الـذي    سابق إنذار ولم يسمحوا له باستئناف العم      
يعني أنه كان على يقين أن رب العمل قد قام بفسخ عقد            

  .عمله بالتاريخ المذكور أعلاه
وحيث إن الدعوى الحاضرة قـد تقيـدت فـي قلـم            

 بعد مرور أكثر من     أي ١٧/١١/١٩٩٩المجلس بتاريخ   
  .شهر على تاريخ فسخ عقد العمل

 طلب التعـويض عـن      إلىوحيث إن دعواه الرامية     
 استعمال الحق في التصرف تكون مـردودة        الإساءة في 

من " ب"لتقديمها بعد المهلة المنصوص عليها في الفقرة        
  . من قانون العمل٥٠المادة 

  : في الأساس–ثانياً 
  : لجهة توجب الإنذار-١

حيث يتبين من الأوراق كافة ومن أقـوال الـشهود          
 إلـى المستمعين من قبل المجلس أن المدعي قد دخـل          

 ولكنه  ١٩٧٠دعى عليه المفلس خلال سنة      العمل لدى الم  
لم يسجل في الصندوق الوطني للضمان الإجتمـاعي إلا         

ــي  ــاريخ  ١/١/١٩٧٦ف ــل بت ــن العم ــرف م  وص
١/٥/١٩٩٩.  

 إلـى وحيث إنه يمكن للأجير إثبات تاريخ دخولـه          
العمل وإن كان هذا التاريخ مختلفاً عن تاريخ التـسجيل          

ن رب  في الصندوق الـوطني للـضمان الإجتمـاعي لأ        
العمل كثيراً ما يتقاعس في تسجيل أجرائه فـي الوقـت           

  .اللازم
  وحيث إنه كما هو ثابت من أقـوال الـشهود بـأن            

   وتـاريخ فـسخ عقـد العمـل         ١٩٧٠بدء العمل هـو     
   أي يكون المـدعي قـد قـضى         ١/٥/١٩٩٩هو تاريخ   

   سـنة وأربعـة     ٢٩في خدمة المدعى عليـه المفلـس        
  .أشهر

مفلس قد فسخ عقد العمـل      وحيث إن المدعى عليه ال    
  .مع المدعي دون سابق إنذار كما هو ثابت

وحيث إنه والحالة هذه يحق للمدعي بدل أربعة أشهر         
  . من قانون العمل٥٠من المادة " ج"وفقاً للفقرة 

وحيث إن أقوال المدعي وجميع المستندات المبـرزة        
تثبت أن أجر المدعي الشهري كان قبل صرفه من العمل          

وأن المدعى عليه المفلس لم يـستطع       . ل.ل/٨٠٠,٠٠٠/
إثبات عكس ذلك الأمر الذي يقتضي الأخذ بهذا الراتـب          

  .المذكور أيضاً في استحضار الدعوى
وحيث إنه وتبعاً لذلك يحق للمدعي تعويضاً عن بدل         

  :إنذار الصرف أربعة أشهر
  .ل. ل٣,٢٠٠,٠٠٠ = ٤× . ل. ل٨٠٠,٠٠٠

  .لبنانيةفقط ثلاثة ملايين ومائتا الف ليرة 
  : لجهة بدلات النقل-٢

حيث إن المدعي يطلب اعطاءه بدل تعويض النقـل         
المنصوص عنه فـي المـادة الرابعـة مـن المرسـوم        

  .٦٢٦٣/٩٥الاشتراعي رقم 
وحيث إن هذا المجلس لم يتبين له بأن المـدعي قـد            
طالب الجهة المدعى عليهـا بهـذه البـدلات وأن هـذه         

. ه من هذه البـدلات    الاخيرة إمتنعت عن إعطائه وحرمت    
  .مما يقتضي رد اقوال المدعي لهذه الناحية

  : لجهة الإجازات السنوية-٣
وحيث يتبين من أوراق الدعوى والمستندات المبرزة       
  أن المدعي لم يحدد الإجازات المطالب بها ولـم يتقـدم           
  من الجهة المدعى عليهـا بأيـة مطالـب حـول هـذه             

اقوال المدعي لهذه   الإجازات أثناء عمله، مما يقتضي رد       
  .الجهة
مـرك رقـم    . شركة أ / غصن) ت.ع.م(الشخيبي  «
  .»١٥/٦/١٩٩٣ ت ٢٨٤
  : لجهة التعويضات العائلية-٤

حيث إن الجهة المدعى عليها قد ردت طلب المدعي         
  . مبلغأي عليهالهذه الجهة واعتبرت أنه لا يتوجب 

وحيث إن الصندوق الوطني للـضمان الاجتمـاعي        
ــلاً بأح ــر عم ــوم يعتب ــام المرس ــاريخ ٢٩٥٧ك  ت

 ضمان مـسؤولاً    ٨ معطوفاً على المادة     ٢٠/١١/١٩٦٥
عن التعويضات العائلية التي تكون مستحقة للمدعي ولا        

ويقتضي بالتـالي   . علاقة للمدعى عليه بهذه التعويضات    
حفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق الوطني للـضمان        



  العـدل  ٣١٨

وص الاجتماعي بها وفقاً للإجراءات الإلزاميـة المنـص       
عنها في قانون الضمان الإجتماعي والمراسيم المتممـة        

  .له
  »الرئيس الشخيبي«
ــاريخ ١٢٢المــرج رقــم / ابــراهيم–ت .ع.م(«  ت
١٣/٤/١٩٩٤«.  

  : لجهة تعويض نهاية الخدمة-٥
حيث إن المدعي يطالب بدفع تعويض نهاية خدمـة         

  .عن طيلة فترة عمله لدى الجهة المدعى عليها
ا له من حق التقدير وبعـد       وحيث إن هذا المجلس بم    

إطلاعه على أوراق ومستندات هذه الـدعوى وأقـوال         
الشهود تبين له ان بدء عمل المدعي لدى المدعى عليـه           

 خلافاً لتاريخ تسجيله في الصندوق      ١٩٧٠هو خلال سنة    
الوطني للضمان الإجتماعي وأن راتبـه الأخيـر كـان          

  .وفقاً لتصريح المدعي. ل. ل٨٠٠,٠٠٠
بعد قبول إدخال الـصندوق الـوطني       مما يقتضي و  

 بأن  عليهللضمان الإجتماعي في الدعوى، إلزام المدعى       
يدفع للجهة المدعية تعويض نهاية خدمـة مـن تـاريخ           

 على أن يصرف    ١/٥/١٩٩٩ وحتى تاريخ    ١/١/١٩٧٠
 في حـال  الإجتماعيبواسطة الصندوق الوطني للضمان   

وفي مطلـق الاحـوال حفـظ حـق         . ثبوت عدم دفعه  
وق لسلوك الطرق الإدارية وفق الأصول الإلزامية       الصند

المتبعة لتحصيل الإشتراكات والغرامات كافة طيلة عمل       
واعتبار الفائدة القانونية مـن     . المدعي لدى المدعى عليه   

  .تاريخ صدور الحكم
 المخالفـة  أووحيث يقتضي رد سائر الاسباب الزائدة   

 بما فيها طلب أجور مستحقة عن أربعـة أشـهر لعـدم           
قانونيتها ورد طلب الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبـوت         

  .سوء النية
وحيث لم يعد من حاجة لبحث سائر ما أثير إما لأنه           
قد لقي الرد الضمني المناسب وإما لأنه قد اصبح بـدون          

  .موضوع
  .وبعد سماع مطالعة مفوض الحكومة

  لذلك،
  :يحكم بالإجماع

ر  تصحيح الخصومة لجهة المدعى عليه واعتبـا       -١
الدعوى مقامة بوجه المفلس عمر علي محمود هوشـر         

  .بدلاً من عمر علي محمود

 رد طلب إدخال السيدة منى محمد عرفـه فـي           -٢
  .الدعوى لعدم قانونيته

 رد الدعوى شكلاً لجهة المطالبة بالتعويض عـن      -٣
  .الصرف التعسفي

 إلزام المدعى عليه المفلس عمر علـي محمـود          -٤
ثلاثة . ل. ل ٣,٢٠٠,٠٠٠بلغ  هوشر بأن يدفع للمدعي م    

ملايين ومائتا الف ليرة لبنانية بدل تعويض أربعة أشهر         
  .إنذار
 رد طلبات المدعي لجهة بدل النقل والإجـازات         -٥

  .السنوية وبدل أربعة أشهر لعدم قانونيته
 حفظ حق المدعي بمراجعة الـصندوق الـوطني      -٦

 لتحصيل التعويضات العائليـة فـي       الإجتماعيللضمان  
  . عدم دفعها وفقاً للأصول المتبعة لدى الصندوقحال

 وبعد قبول إدخال الصندوق الـوطني للـضمان         -٧
 في الدعوى إلزام المدعى عليه بـأن يـدفع          الإجتماعي

للجهة المدعية تعـويض نهايـة خدمـة مـن تـاريخ            
 على أن يصرف    ١/٥/١٩٩٩ وحتى تاريخ    ١/١/١٩٧٠

حـال   في الإجتماعيبواسطة الصندوق الوطني للضمان   
ثبوت عدم دفعه وفي مطلق الأحوال حفظ حق الصندوق         
لسلوك الطرق الإدارية المتبعة لتحـصيل الاشـتراكات        
والغرامات كافة عن طيلة عمل المدعي لـدى المـدعى          

 تاريخعليه عمر علي محمود هوشر واعتبار الفائدة من         
  .صدور الحكم

 المخالفة بمـا فيهـا      أو رد سائر الاسباب الزائدة      -٨
  .لحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النيةطلب ا
 عمر علي محمود هوشـر      عليه تضمين المدعى    -٩

  .الرسوم والنفقات كافة
    

  

  



  ٣١٩  الإجتھاد

  

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  الغرفة الاولى

 سلامه والعضوان يامان الرئيسة :الهيئة الحاكمة
 رمزي فرحات ومحمد مكاوي

 ١٣/٩/٢٠٠٥ تاريخ ١٣٣رقم : القرار
  .ل.م.المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش/ جوزف روحانا
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  ليقتع
  للمحامي جاد يوسف خليل

على القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبـل          
الرئيسة أماني سلامة والعضوان رمزي ( الغرفة الاولى –لبنان 

 ١٣/٩/٢٠٠٥ تاريخ   ١٣٣برقم  ) فرحات ومحمد مكاوي  
 ٢٠٠٦والمنشور في العدد الثالث من مجلة العـدل لـسنة           

  . من باب الاجتهاد١٢١٨صفحة 
كمة الدرجة الاولى في جبل لبنان الغرفة الاولى        قضت مح 

 المنشور في   ١٣/٩/٢٠٠٥ تاريخ   ١٣٣بموجب قرارها رقم    
 من العدد الثالث بقضية     ١٢١٨ صفحة   ٢٠٠٦مجلة العدل   

المؤسسة اللبنانية للإرسـال انترناسـيونال      /جوزف روحانا 
بإلزام المدعى عليها بإستبدال مركز هوائي بثّهـا        . "ل.م.ش

بيت مري الى عقـار    /٥٠٠ الكائن في العقار رقم      التلفزيوني
آخر يقع ضمن نطاق بيت مري إنما خارج المنطقة السكنية          
قدر المستطاع وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنبرام هذا          
الحكم تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها خمـسماية ألـف          

  ". عن كل يوم تأخير. ل.ل
       دت برجـاً   وملخص هذه القضية ان المدعى عليها شـي

حديدياً يبلغ ارتفاعه سبعين متراً مع قاعدة باطون لـه ذات           
أبعاد تسعة أمتار عرض وطول، وعلى أعلى البرج تركزت         

 من  C33 و LBCIهوائيات خاصة بمحطات إرسال لتلفزيون      
 لتغطية منطقة بيت مري إضـافة الى        THOMCASTنوع  

أجهزة إلتقاط على طول البرج وكابلات وصل وداخـون         
  .لدات مثبت على البرج يصل إرتفاعه الى نصفهللمو

توخى المدعي من خلال دعواه استصدار حكم يقـضي         
بإلزام المدعى عليها بترع هذا البرج الحديدي والانتين المثبت         
في أعلاه المتعلق ببثّها التلفزيوني وكل توابع هذا البرج تحت          

مرض (طائلة غرامة اكراهية وذلك بسبب الاضرار الصحية        
والازعاج والضجيج التي تتسبب ا قوة البـث        ) لسرطانا

أما المدعى عليها فقـد     . التلفزيوني والمولدات التابعة للأنتين   
نازعت في قانونية الدعوى طالبة ردها لعدم توافر أركـان          
المسؤولية كافة من خطأ ارتكبته وضرر أكيد مشكو منـه          

  .وعلاقة سببية بينهما
  :ليق عليه من ناحيتينان هذا القرار يستدعي التع

   معيار نظرية مضار الجوار غير المألوفة-١



  العـدل  ٣٢٠

 موقــف الاجتــهاد مــن الاشــعاعات والقــوة -٢
الكترومغناطيسية الناتجة عن هوائيـات البـث التلفزيـوني         

 والهواتف الخليوية
   معيار نظرية مضار الجوار غير المألوفة-١

ان مضار الجوار غير المألوفة يمكن أن تأخـذ أشـكالاً           
الضرر في الرؤيـة، الـضرر النفـسي        : عديدة نذكر منها  

، الـضرر في    )عدم الاستقرار -الجهاز العصبي -القلق-التوتر(
الطاقات العقلية، الضرر في السمع، الضرر في الشم، الضرر         
في أي عضو من أعضاء الجسم البشري، وحـتى الـضرر           

  .الخ... المستقبلي نتيجة رواسب ضرر سابق
ن المحكمة الابتدائية في جبل لبنـان       إن القرار الصادر ع   

اعتبر ان المسؤولية الناجمة عن مضار الجوار غير المألوفة، وفي          
القضية الراهنة الاصابة بمرض السرطان، تقع على المـدعى         
عليها بالرغم من ان الدراسات العلمية لا تجزم بأن القـوة           
الالكترومغناطيسية والاشعاعات تضر بالـصحة العامـة أو        

  .بأمراض سرطانيةتسبب 
ومن المعلوم ان المعيار التقليدي والاساسي لنظرية مضار        
الجوار غير المألوفة هو غلو المالك أو الجار في استعمال حقه           
والذي ينتج عنه ضرر غير مألوف لجـاره ضـمن الاطـر            

العادات المألوفة، طبيعة العقارات، وموقع كل  : المعروفة وهي 
غرض الذي خصصت له، علـى      منها بالنسبة الى الآخر، وال    

  . أن يكون الضرر المشار اليه أكيداً وثابتاً
إن القرار لم يرتكز على هذا المعيار فحسب، بل ذهـب         
الى أبعد من ذلك واعتبر ان المسؤولية تقع عند وجود القلق           
من امكانية الاصابة بمرض السرطان عند احتمال الاصـابة         

   -سب رأي المحكمة  ح–ذا الداء؛ ذلك أنّ القلق المذكور 
هو قلق مشروع وسوف ينجم عنه في المستقبل هاجس         
من هذا المرض لدى الـساكنين في جـوار محطـة البـث             

  .التلفزيوني ويؤدي الى مضاعفته
أما بالنسبة الى الضرر، فقد اعتمدت المحكمة الابتدائيـة         
معيار الضرر المعنوي وساوته بالضرر المادي، وعلّلت قرارها        

 المعتمد لتحريك المسؤولية هو معيار موضوعي في        بأن المعيار 
  .تكييف الضرر

ونشير هنا الى ان الضرر غير المألوف الذي يصيب الجوار 
dommage inhabituel أو trouble anormal de 

voisinage         سـة فييختلف عن الاضرار التقليديـة والمكر 
 fauteنصوص قانونية صريحة، كالضرر المبني على الخطـأ         

أكان هذا الخطأ مقصوداً أم لا، والضرر الناتج عـن  سـواء   
، والضرر النـاتج  abus de droitالتعسف في استعمال الحق 

؛ بينما نرى أن الضرر غير théorie des risquesعن المخاطر 

المألوف ليس مكرساً في نص قانوني صـريح وهـو وليـد        
  . اجتهادات المحاكم

غير المألوفة فهـي   أما المسؤولية الناجمة عن مضار الجوار       
مسؤولية دون خطأ، موضوعية، مستقلة، ومبنية على الخلل        

  .في العلاقة بين الاملاك المتجاورة أو بين الاشخاص
وفي الدعوى التي صدر القرار بشأا، نازعت المـدعى         
عليها في قانونية الدعوى ودافعت عن مشروعية هوائياـا         

 خطـأ أدى الى     للبث التلفزيوني قائلة بأا لم ترتكـب أي       
، وبأنـه لم يثبـت      )الاصابة بمرض السرطان  (وقوع الضرر   

وقوع أي ضرر أكيد، ولا توجد علاقة سببية بين الاصـابة           
بالمرض وبين واقعة تشييدها للبرج الحديدي حيث ركـزت         
هوائياا الخاصة لمحطة الارسال التلفزيوني، علماً بأن المدعى        

ا بتملك وادارة   عليها قد استحصلت على مرسوم يرخص له      
 . واستثمار مؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى

ولقد قدمت المدعى عليها دراسات علمية تؤكد عـدم         
قيام صلة سببية بصورة جازمـة بـين تعـرض الانـسان            
لإشعاعات هوائي البث التلفزيوني على قوة معينة والامراض        

وأشارت الى أنّ قوة البث التلفزيـوني العائـد         . السرطانية
وائي المدعى عليها هي دون المعدل المسموح به والمنصوص         له

عنه في المادة الثالثة من القسم الثاني مـن المرسـوم رقـم             
إذ أكد الخبير المكلف    ،  KWERP/ ٥٠/ البالغ   ٧٩٩٧/٩٦

من قبل المحكمة ذاا أن قوة البث الهوائي في القضية يساوي           
وفقاً للحسابات التي أجراهـا      KWERP/ ٤١،٣٩/فقط  
إضافة الى ان خبيراً ثانياً مكلفاً أيضاً من ذات المحكمة          . الخبير

أوصى في تقريره بوجوب اتخاذ تدابير احتياطية بإبعاد البشر         
م بينما المسافة الـتي     ١٢عن مصدر هذه الاشعاعات مسافة      

تفصل أسفل الهوائي المركز على أعلى البرج الحديدي عـن          
  .م٤٢سطح مترل المدعي تبلغ حوالي 

هنا نلاحظ ان المسافة التي تفصل بـين هوائيـات          من  
المدعى عليها ومترل المدعي هي ضـمن المعـايير العلميـة           
المفروضة، كما أن القوة الالكترومغناطيسية الناجمـة عـن         

  .الهوائيات هي دون المعدل الادنى المفروض قانوناً
فلو كانت المحكمة التي أصدرت القرار اعتمدت فقـط         

 العلميتين لكانت ردت الدعوى لإنتفاء      على هاتين النقطتين  
لكنها قبلت الـدعوى    . أي ضرر غير مألوف يصيب الجوار     

وارتكزت في تعليلها على المسلمات المرتبطة بحياة الانـسان         
 أثمن ما يملك، وعلى كون      – حسب رأي المحكمة     –وهي  

مرض السرطان هو أخطر الامراض التي تخيـف البـشرية          
والانسان يخشى الامراض التي لم     . لدرجة تحاشي ذكر اسمه   

يتوصل بعد الطب الى تحديد الوسائل الوقائية منها بـصورة          
أما . حازمة والوسائل العلاجية لها وبالاخص مرض السرطان

بالنسبة الى المسافة التي تفصل الهوائي عن مترل المدعي فقد          



  ٣٢١  الإجتھاد

اعتبرت المحكمة أنّ هذه المسافة غير كافية لتأمين راحة البال          
يعية لدى الساكنين بجوار محطة البث التلفزيوني وتخطّت        الطب

فكرة وجوب توافر الخطأ لوقوع الضرر وتـوافر الـضرر          
الاكيد والعلاقة السببية بين الضرر والهوائيات والتـرخيص        

  . بالمؤسسة التلفزيونية
فيكفي حسب رأي المحكمة أن يكون الضرر معنوياً وفقاً        

ة ليس على قاعدة الخطأ     ع، وتقوم المسؤولي  . م ١٣٤للمادة  
ع التي تقابلـها    . م ١٢٢الواجب اثباته عملاً بأحكام المادة      

من القانون المدني الفرنسي بل على      ١٣٨٣ و ١٣٨٢المادتان  
نظرية مضار الجوار التي تستند الى المـسؤولية الموضـوعية          

  : القائمة على المبدأ القائل
“nul ne doit causer à autrui un trouble de 

voisinage” 

وفي هذا السياق نشير الى ان اجتهاد القضاء المـستعجل          
اللبناني بدأ بتطبيق نظرية مضار الجوار غير المألوفة وتحديـداً          
عند وجود تعدٍّ على حق الانسان في الراحة للوصـول الى           

  . )١(اقفال المؤسسة المسببة للضرر وختمها بالشمع الاحمر
درة للقرار موضوع هذا    ان اجتهاد المحكمة الابتدائية المص    

التعليق هو من الاجتهادات الحديثة والجريئة التي تـستند الى          
المعايير المشار اليها، بإعتبار انّ المسؤولية قائمة بحـد ذاـا           
وتتوافر بمجرد إثبات الضرر غير المألوف الذي مـن شـأنه           
تعكير صفوة الحياة والجيرة، وفي القضية المعروضة بمجـرد         

لهاجس من العيش قـرب الهـوائي مخافـة         نشوء القلق وا  
ولقد أصبحت هذه   . الاحتمال من الاصابة بمرض السرطان    

 تتعلق براحـة  responsabilité socialeالمسؤولية اجتماعية 
وان فكرة الجوار بحد    . المواطن والامن والطمأنينة والاستقرار   

ذاا، هي في الاساس، ذات مقياس متغير ولا وجود لمعيـار     
 . شى ويستقر على نمط واحدفريد يتما

 موقف الاجتـهاد مـن الاشـعاعات والقـوة          -٢
الالكترومغناطيسية الناتجة عن هوائيات البث التلفزيـوني       

  :والهواتف الخليوية
 )٢(تـام توجد عدة جمعيات في فرنسا منها جمعيـة بريار        

PRIARTEM،       التي تكافح التلـوث الالكترومعناطيـسي 
ف الخليوية، ومن المواضـيع     الناجم عن انتانات البث للهوات    

 SPITERYالتي عرضتها هذه الجمعية قضية مدام سبيتيري        
                                                           

قرار رقـم   ) الرئيس محمود مكية  (قاضي العجلة في بيروت      )١(
تـاريخ   ، وقـرار  )غيـر منـشور    (٦/٢/٢٠٠٢ تاريخ   ٨٠
وقد صدقت محكمة الاسـتئناف     ). غير منشور  (٣/٦/٢٠٠٣

  .القرارين المذكورين) الرئيس مروان كركبي(في بيروت 
)٢(  

Pour une Règlementation des Implantations 
d’Antennes Relais de Téléphonie Mobiles.  

وهي طبيبة وحائزة على دكتوراه في العلوم وعانـت مـن           
وقد توصلت هذه . مشاكل صحية تسببت ا تلك الانتانات

الطبيبة بعد أن قامت بحملة مع جيراا الى منع وضع أنتينات           
  . فيهعلى سطح البناء الذي يسكنون

ان الدراسات الجديدة تلاحظ وجـود قلـق صـحي          
“souci”        المعايير  إحدىمن جراء وضع تلك الانتينات، وهي 

وان هذا القلق   . التي اعتمدا المحكمة الابتدائية في جبل لبنان      
كان في محله لأن الأشعة قد تؤدي الى إلحاق ضرر بأعصاب           

  . الدماغ
  :وعلى صعيد القضاء

ية في تولوز ألزمت شركة أورانـج الى        إنّ المحكمة الادار  
يورو من جراء تشييد برج حديدي بطول       / ١٠٠٠/تسديد  

وقد اسـتأنفت الـشركة قـرار       )٣(م في بلدة فيلفرانش   ٢٤
المحكمة ولم يصدر على حد علمنا أي قرار اسـتئنافي ـذا     

  .الخصوص
وفي قضية أخرى، تقدمت بلدية روكيـت سرسـيان         

Roquette Sur Siagne  ضد شركة بدعوىS.F.R.   الـتي
م لوضع انتيـنين للـهاتف      ١٢شيدت برجاً حديدياً بعلو     

وقد استندت . م عنهما٣٦الخليوي بالقرب من مدرسة تبعد    
البلدية في دعواها الى حدوث اقلاق راحة في النـوم لـدى       
التلاميذ وتعب جسدي وأوجاع في الرأس نتيجة الشعاعات        

 أنّ محكمة الاستئناف    وتجدر الاشارة الى  . الالكترومغناطيسية
صدقت الحكم الابتدائي بإزالة البرج الحديدي سنداً الى مبدأ         

معتمدة وجوب احتـرام  ، principe de précautionالحيطة 
حق الانسان في العيش في بيئة متوازنة ومؤاتية لصحته، نظراً          
لوجود شكوك علمية في مجال أضـرار تلـك الـشعاعات           

  :من غيرهمولكون الاطفال معرضين أكثر 
“… en l’état des incertitudes de la science et des 

recommandations faites notamment pour la 
protection des jeunes enfants dont il est 
généralement admis qu’ils seraient plus sensibles à 
l’effet des ondes électromagnétiques”  )٤(   

                                                           
 Hebdomadaire فـي مجلـة   ٢١/٩/٢٠٠٦منشور بتاريخ  )٣(

regional d’information – Le villefranchois   
)٤(  

La cour d’Appel d’Aix en Provence 8 Juin 2004 
rendue par la 4ème chambre.B (non-publié) 
confirme la decision du Tribunal de Grande Instance 
de Grasse 1ère ch. A, 17 juin 2003, Commune de la 
Roquette sur Siagne/ S.F.R Jurisdata no. 2003-
221749; R.C ET Ass., Novembre 2003, p. 11  



  العـدل  ٣٢٢

ت السياق الى قضية الـسيدة سـابين   ونشير أيضاً في ذا   
رينكال التي تقدمت بدعوى أمام المحكمـة الابتدائيـة في          
ستراسبورغ الى نزع هوائيات قائمة بجوارها باعتبـار أـا        
تعاني بسببها من صفير في الاذنين وتنميل في أصـابع اليـد            

وهنا نلاحظ ان الاعـراض     (والأرجل مع أوجاع في الرأس      
هي أقل أهمية من الاصـابة بمـرض        الصحية المشكو منها    

). السرطان موضوع قرار المحكمة الابتدائية في جبل لبنـان        
 وقد استندت في دعواها الى حقها في التمتع الهادىء بالمكان         

“droit à la jouissance paisible des lieux”   ولم يـصدر
  .لغاية تاريخه أي قرار عن محكمة ستراسبورغ ذا الخصوص

الملاحظة أن معيار نظرية مضار الجوار غير       وأخيراً تجدر   
المألوفة قد تطور الى حد أن الاجتهاد أخذ بعـين الاعتبـار      
الضرر التجميلي والبيئي بقطع النظر عن أي ضرر آخر ناتج          
عن الاشعة الالكترومغناطيسية إذ قضت إحـدى المحـاكم         
بالتعويض عن هذا الضرر التجميلي والبيئي وبإزالة انتانات        

    .)١(فون النقال التي كانت تتسبب بهالتل
   يوسف خليلالمحامي جاد 
    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة الاولى

فادي الياس والعضوان  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 غسان باسيل وساندرا المهتار

 ٢٢/٢/٢٠٠٦ تاريخ ٢٣رقم : القرار
جمال /  وأولاده للصيرفة ورفيقهاتفليسة شركة محمد شومان

  . ل.م.ترست بنك ش

––



–

                                                           
)١(  

Tribunal d’instance de Saint-Tropez 13 Sep. 1999 
(non-publié) 

–––
–

 

ان المشترع نص على دعوى البطلان فـي المـادة          
 وما يليها من قانون التجارة ونظم احكامها، حماية         ٥٠٧

لجماعة الدائنين من تصرفات المفلس، بحيـث لا يحـق          
اطلاقاً لهذا الاخير ان يطلب اعلان بطلان اوعدم بطلان         

تي اجراها خلال الفترة المـشبوهة ولا ان        التصرفات ال 
يتدخل في الدعوى المقامة لهذا الغـرض مـن وكيـل           

 تعطيل مفعول هـذه     إلىالتفليسة والا أدى الأمر مداورة      
  .القاعدة





––


–

 

––
––

–


–
–


–– 

ان تاريخ التأمين الذي يقتضي أن يعمل به في تطبيق          
 تجارة هو تاريخ قيده في الـسجل العقـاري     ٥٠٧المادة  

العيني الناتج عـن    لأن الدائن المؤمن له لا يكتسب حقه        
 ـد ومن تاريخ اجرائه، ما يع      الا بفعل هذا القي    التأمين  ين

ه يجب الأخذ بتاريخ قيد التأمين في السجل العقـاري          ان
ومقارنته مع تاريخ انشاء الدين المضمون، فاذا وقع هذا         

 خلال فترة العشرين يومـاً      أوالقيد في الفترة المشبوهة     
السابقة لتاريخ التوقف عن الايفاء وكان تـاريخ انـشاء          

ن سابقاً لهذا القيد، يتوجب عندئـذ علـى         والدين المضم 
 بتعبيـر  أومة المختصة اعلان بطلان هذا التأمين،   المحك

  .قانوني أصح، عدم نفاذه بحق جماعة الدائنين
 تجارة قد وضعت مبدأ وحـدة       ٣٠٤اذا كانت المادة    

ي وعدم تجزئته، من خلال نصها علـى        ارالحساب الج 
 مدين بالنسبة لطرفـي    أوعدم امكانية اعتبار وجود دائن      



  ٣٢٣  الإجتھاد

 فإنه في مجـال تطبيـق       ي الا بعد اقفاله،   ارالحساب الج 
 تجارة فقرتها الرابعة، لا يمكن الاخذ بهـذا         ٥٠٧المادة  

المبدأ على اطلاقه، بحيث انه يمكـن تجزئـة الحـساب         
لمعرفة رصيده المؤقت خلال فترة تسجيل عقد التـأمين         

  .العقاري، وذلك حفاظاً على مبدأ المساواة بين الدائنين



–

– 

  بناء عليه،

طلب التدخل المقدم من تفليستي حـسن        في   -اولاً  
  :محمد شومان وعلي محمد شومان

 ـ   حيث  ـ اة والتفليـست   تطلب التفليسة المدعي  ان طالبت
 قبول طلب التـدخل فـي       – بواسطة وكيلاهم    –التدخل  

 أصـول  وما يليها من قـانون       ٣٩المحاكمة سنداً للمادة    
المحاكمات المدنية، وذلك لتوفر المـصلحة الشخـصية        
والمشروعة لديهما في ابطال عقـد التـأمين موضـوع          

  الدعوى،
التدخل م يشترط لقبول    .م. أ ٤٠وحيث انه وفقاً للمادة     

 لطالب الادخال مصلحة    أو الادخال ان تكون للمتدخل      أو
  شخصية ومشروعة،

وحيث ان محكمة الافلاس كانت قد اعلنت افلاس كل         
 وعلـي   ١٢/١٠/٢٠٠٠ بتاريخمن حسن محمد شومان     

ن ي، وعينت المحـامي   ٢٦/٦/٢٠٠٢محمد شومان بتاريخ    
   وكيلين لكل من التفليستين،.د. وم. ج. ع

 وفقاً للافادة العقارية للقـسم      –ثابت  وحيث انه من ال   
 ان كلاً من حسن     – بيروت رأس   ٢٢١٧ من العقار    ٣٤

 سهم رقبة فـي القـسم       ٦٠٠ومان يملك   شوعلي محمد   
 التأمين العقاري موضوع الدعوى     عليهالمذكور الجاري   

  الراهنة،
وحيث ان طلب تدخل التفليستين هـو مـتلازم مـع           

لما ان موضوعها   الطلب الاصلي في الدعوى الراهنة طا     
 بطلان التأمين وبالتالي البحث بمـدى تـوافر         إلىيرمي  

 من قـانون التجـارة، وان       ٥٠٨ أو ٥٠٧شروط المادة   
المصلحة المشروعة متوفرة لـدى التفليـستين طـالبتي         

  التدخل، 
وحيث انه تبعاً لما تقدم فانه يقتضي قبول طلب تدخل          

  ،علي محمد شومان في المحاكمة شكلاًتفليستي حسن و

شـركة محمـد    " في طلب التدخل المقدم من       –ثانياً  
  :ومحمد شومان" شومان واولاده للصيرفة

حيث ان طالبي التدخل المفلسين شركة محمد شومان        
واولاده للصيرفة ومحمـد شـومان، تقـدما بواسـطة          

حتهما ل، بطلب تدخل ادليا بموجبه بتـوفر مـص        تهماوكيل
 منهما علـى    مدالمشروعة للتدخل نظراً للاعتراض المق    

 الذي قـضى    ٨/١/٢٠٠١ تاريخقرار القاضي المشرف    
  بالتريث بقبول المصرف المدعى عليه في التفليسة،

وحيث ان طالبي التدخل لم يحددا مطالبهما صـراحة         
والسند القانوني لطلبهما، وهما لم يبينا الوقـائع والادلـة      
الثبوتية والاسباب القانونية التي توجب قبول طلبهما لهذه        

 تلازم قائم بـين الـدعوى      أيلجهة، كما انهما لم يحددا      ا
، ٨/١/٢٠٠١الراهنة وقرار القاضي المـشرف تـاريخ        

  الامر الذي يجعل طلب تدخلهما مردوداً في الشكل،
وحيث انه اكثر من ذلك فان دعوى البطلان الخاص         
بفترة الريبة هو مقرر لمصلحة جماعـة الـدائنين دون          

 جماعـة الـدائنين مـن        حماية إلىغيرها، فهي تهدف    
المشبوهة، لذا فـان حـق       تصرفات المفلس خلال الفترة   

اقامتها محصور فقط بوكيل التفليسة الذي يمثل جماعـة         
  الدائنين في هذه الدعوى،

) ١( الافلاس، جـزء   أحكامادوار عيد،   . د:  يراجع -
  ١١ و٩١رقم 

Emile Tyan, droit commercial, T 2, p 653, 654. 

رع نص على دعوى الـبطلان فـي        وحيث ان المشت  
 وما يليها من قانون التجارة ونظم احكامها،        ٥٠٧المادة  

س، بحيـث لا    حماية لجماعة الدائنين من تصرفات المفل     
 عدم  أور ان يطلب اعلان بطلان      يخيحق اطلاقاً لهذا الا   

بطلان التصرفات التي اجراها خلال الفترة المـشبوهة         
لهذا الغرض من وكيل    ولا ان يتدخل في الدعوى المقامة       

 تعطيل مفعول هـذه     إلىالتفليسة والا ادى الامر مداورة      
  القاعدة،

وحيث انه تبعاً لما تقدم، يقتضي رد طلـب التـدخل           
المقدم من المفلـسين شـركة محمـد شـومان واولاده           
للصيرفة ومحمد عبد المنعم شومان شكلاً لعدم الـصفة         

  .ولعدم المصلحة

  : في الدعوى الاصلية–ثالثاً 
  : في الدفع بمرور الزمن-١

حيث ان المصرف المدعى عليه يدفع بمرور الزمن        
على اقامة هذه الدعوى من قبل الجهـة المدعيـة وفقـاً        

   تجارة،٥١١للمادة 



  العـدل  ٣٢٤

وحيث انه من الثابت بأن حكم افلاس كل من شركة          
محمد شومان واولاده للصيرفة ومحمـد عبـد المـنعم          

ان الـدعوى   ، فيمـا    ٢٧/٧/١٩٩٩شومان قد صدر في     
 قبل انقـضاء  أي،  ١٩/١/٢٠٠١ بتاريخالحاضرة اقيمت   

فترة الثمانية عشر شهراً المنصوص عنها فـي المـادة          
 تجارة المذكورة، مما يقتضي معه رد الدفع المدلى         ٥١١

   به لهذه الناحية ايضاً،
  : في الدفع بإنتفاء الصفة-٢

ه يطلب اخراج تفليسة    يحيث ان المصرف المدعى عل    
د شومان واولاده للصيرفة من المحاكمة لعدم       شركة محم 

الصفة، باعتبار ان التسهيلات المصرفية قد اعطيت من        
المصرف تأميناً لتسديد الديون المقبلة المتوجبـة علـى         
محمد شومان بصفته الشخـصية ولا علاقـة للـشركة          

  المفلسة لا بالتأمين ولا بالدين،
وحيث ان الجهة المدعية تطلب رد طلب الاخـراج          
هذا طالما ان التأمين قد عقد لمصلحة الشركة المفلـسة          

  بواسطة الشريك المفوض محمد شومان،
وحيث يتبين من تقرير الخبير رجا تلحوق المعين من         
قبل هذه المحكمة، ان المصرف المدعي وافق على منح         
تسهيلات مصرفية بالحساب الجاري لـشخص محمـد         

 ـ    – حساب شخصي    –شومان   ان : "ر كما ان الخبير اعتب
م وجـارٍ باسـم     ئهذه التسهيلات هي ممنوحة لحساب قا     
شركة توصـية   (شركة محمد شومان واولاده للصيرفة      

بسيطة والشريك المفوض بـالتوقيع فيهـا هـو محمـد           
شخـصي  ال، وذلك دون الفصل بـين الحـساب         )شومان

 للـشركة المفلـسة لان      لمحمد شومان والحساب العائـد    
ق الحرية في تحريـك  محمد شومان على ما يبدو له مطل 

  .")سيطةبالشخصي وحساب شركة التوصية ال(الحسابين 
وحيث انه وتعزيزاً لما توصل اليه الخبير فـي هـذا        
المجال، فقد ورد في قرار لجنة التسليف في المـصرف          

 ان محمـد شـومان      ٨/١١/١٩٩٨ عليه بتاريخ    ىالمدع
يتعاطى اعمال الصيرفة وتبديل العملات، ما يفيـد بـأن     

 المذكور قد صدر بناء لطلـب محمـد شـومان           القرار
بصفته شريكاً مفوضاً عـن الـشركة ولـيس بـصفته           
الشخصية، اذ انه من غير المنطقي ان يمارس الـشريك          
المفوض في شركة التوصية البسيطة نشاط الشركة عينه        
بصورة مستقلة عنها معرضاً اياها للمضاربة، طالما لـم         

له هذا الامر بموجـب     يتبين ان باقي الشركاء قد اجازوا       
 مـن قـانون     ٦٠ترخيص يجدد كل سنة وفقـاً للمـادة         

التجارة، علماً بأن الحكم الصادر عـن هـذه المحكمـة           
 قد قضى باعلان افـلاس محمـد        ٢٧/٧/١٩٩٩بتاريخ  

شومان لكونه شريكاً مفوضاً في الشركة وليس بـصفته         
تاجراً يتعاطى اعمال الصيرفة وتبديل العملات بـشكل        

  لشركة،مستقل عن ا
ادوار عيـد، الـشركات     . د:  يراجع بهذا الـشأن    -

   وما يليها،٣٧٨ وما يليها و٢٢٨ ص ١التجارية جزء 
وحيث انه تبعاً لما تقدم يكون طلب اخـراج تفليـسة           
شركة محمد شومان واولاده للصيرفة من المحاكمة لعدم        

  الصفة واقعاً في غير محله، ويقتضي رده،
  : في موضوع الدعوى-٣

الجهة المدعية تفليسة كل من شركة محمـد        حيث ان   
شومان واولاده للصيرفة ومحمد شومان، تطلب اعـلان        

 سـهم   ٢٤٠٠ الجاري علـى الــ       التأمينبطلان عقد   
 مـن   ٣٤استثمار العائدة للمفلس محمد شومان في القسم        

 من قانون   ٥٠٧ت سنداً للمادة    بيرو رأس ٢٢١٧العقار  
  التجارة،

ه يطلب رد الدعوى    وحيث ان المصرف المدعى علي    
 المنوه عنها اعـلاه، لأن      ٥٠٧لعدم توافر شروط المادة     

التأمين قد اجري لتأمين دين مقبل وليس لتـأمين ديـن           
  سابق خاصة وان الدين منح بعد اجراء التأمين،

 تجارة تنص على ان اقامة      ٥٠٧/٤وحيث ان المادة    
 رهـن  أو رهن منقول  أو قضائي   أورهن عقاري اتفاقي    

 يكـون   لتأمين ديـن سـابق    على اموال المدين    استغلال  
 جماعة الدائنين اذا كان المدين قد       إلىباطلاً حتماً بالنظر    

 أوقام به بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة           
  في خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ،

وحيث ان الغاية من هذا البطلان هي تأمين المساواة         
ك ان التصرف المشار اليه فـي المـادة         بين الدائنين، ذل  

 المساواة بـين الـدائنين اذ       أ من شأنه الاخلال بمبد    ٥٠٧
 تمييز الدائن الذي تم لمصلحته عن غيره مـن          إلىيؤدي  

جماعة الدائنين بمنحه حقوق افضلية لم يكن يتمتع بهـا          
سابقاً، الامر الذي يتنافى مـع مبـدأ المحافظـة علـى            

ين بعد توقـف المفلـس عـن        المساواة بين هؤلاء الدائن   
  الايفاء،

 المنـوه   ٥٠٧وحيث انه متى توافرت شروط المادة       
عنها، فإن البطلان يكون حتمياً، اذ ان المشترع افترض         
وجود غش من المدين وقصد الاضـرار بدائنيـه، لأن          
التأمين العقاري الحاصل في مثل هذه الحالة مـن قبـل           

 ـ      ة الـدائنين   التاجر المهدد بالافلاس يلحق ضرراً بجماع
وهو ينطوي بذاته على قرينـة الغـش وسـوء النيـة            

  طرفي التأمين،ل تواطؤ بين ويفترض حصو



  ٣٢٥  الإجتھاد

فارس كرباج، التأمينات العينيـة، ص      . د:  يراجع   -
٢٥٣.  

  :وكذلك ايضاً
… Mais, il en sera généralement ainsi pour tous 

les actes visés par l'article 507 c. Com. Lesquels, ou 
bien diminuent l'actif du failli, ou bien rompent 
l'égalité entre les créanciers. 

- Emile Tyan, Droit commercial n: 1437. 
- Fabia et Safa c. de com. Annoté art 507 n: 16. 

شمس الـدين   .  المصنف في الاجتهاد التجاري، د     -
  .٤٤، ص ١٩٩٥

ضي ان يعمل به في     وحيث ان تاريخ التأمين الذي يقت     
 تجارة هو تاريخ قيده فـي الـسجل         ٥٠٧تطبيق المادة   

العقاري لأن الدائن المؤمن له لا يكتسب حقـه العينـي           
الناتج عن التأمين الا بفعل هذا القيد ومن تاريخ اجرائه،          
ما يعني انه يجب الاخذ بتاريخ قيد التأمين في الـسجل            

لمضمون، فاذا  العقاري ومقارنته مع تاريخ انشاء الدين ا      
 في خلال العشرين    أووقع هذا القيد في الفترة المشبوهة       

يوماً السابقة لتاريخ التوقف عن الايفاء وكـان تـاريخ           
انشاء الدين المضمون سابقاً لهذا القيد، يتوجـب عندئـذ          

 أوعلى المحكمة المختصة اعلان بطلان هذا التـأمين،         
  ائنين،عدم نفاذه بحق جماعة الدبتعبير قانوني اصح، 

 اليـه فارس كرباج، المرجع المـشار      . د:  يراجع -
  .٢٥٧اعلاه، ص 

 وقائع الدعوى الراهنة، فمـن      إلىوحيث انه بالعودة    
الثابت ان المحكمة كانت قد اعلنت افلاس شركة محمـد          
عبد المنعم شومان واولاده للصيرفة ومحمد عبد المـنعم         

، وقد تحدد تاريخ التوقـف      ٢٧/٧/١٩٩٩شومان بتاريخ   
، بحيـث يقتـضي اعتبـار       ٢٧/١/١٩٩٨ن الدفع في    ع

  التاريخ المذكور منطلقاً لفترة الريبة نتيجة الافلاس،
وحيث انه من الثابت ايضاً ان التأمين العقاري علـى     

 سهم استثمار المملوكة من المفلـس محمـد         ٢٤٠٠الـ  
 رأس بيروت قد    ٢٢١٧ من العقار    ٣٤شومان في القسم    

، ١٧/١١/١٩٩٨ي بتاريخ   جرى قيدها في السجل العقار    
   خلال الفترة المشبوهة،أي

وحيث انه تبقى معرفة ما اذا كان التأمين العقـاري          
 إلـى المنوه عنه قد اجري لتأمين دين سابق كي يـصار    

  اعلان بطلانه،
وحيث انه من مراجعة تقرير الخبير المعين من قبل         
هذه المحكمة السيد رجا تلحوق، يتبين ان هذا الاخير قد          

 ان حسابات الجهة المفلسة لدى المـدعى عليـه          اوضح

 تاريخ تسجيل التأمين    – ١٧/١١/١٩٩٨اظهرت بتاريخ   
   رصــيداً مــديناً –العقــاري فــي الــسجل العقــاري 

. ل.ل/٥٦,٤٨٣,٣٤٣,٢٢/و. أ.د/٢,٤١٨,٤٤٠,١٤/بقيمة  
واستمر الحساب مديناً حتى تاريخ اقفالـه بعـد اعـلان           

  الافلاس،
 تجارة قد وضعت    ٣٠٤ة  وحيث انه ولئن كانت الماد    

مبدأ وحدة الحساب الجاري وعدم تجزئته، مـن خـلال          
 مـدين   أونصها على عدم امكانية اعتبار وجود دائـن         

بالنسبة لطرفي الحساب الجاري الا بعد اقفاله، الا انـه          
 تجارة فقرتهـا الرابعـة لا     ٥٠٧في مجال تطبيق المادة     

يمكـن  يمكن الاخذ بهذا المبدأ على اطلاقه، بحيث انـه          
تجزئة الحساب لمعرفة رصيده المؤقـت خـلال فتـرة          
تسجيل التأمين العقاري، وذلك حفاظاً على مبدأ المساواة        
بين الدائنين وعدم تمييز دائن عن غيـره مـن جماعـة          

  الدائنين بمنحه حقوق افضلية لم يكن يتمتع بها سابقاً،
  : يراجع-

Rives – lange, Droit bancaire, 6e éd. p. 245 no 
261 et p 252 no 272… 

وحيث انه بشأن تطبيـق حـالات بطـلان الفتـرة           
المشبوهة على ضمانة عينية منشأة تأميناً لحساب جـارٍ،         

 يكون فيها وضع منـشئ  التييقتضي التفريق بين الحالة     
الضمانة مديناً قبل انشاء هذه الضمانة والحالة التي يكون         

 في وقت   أو فيها هذا الوضع قد اصبح مديناً منذ انشائها       
لاحق، بحيث ان البطلان يطال الحالة الاولى بقدر الدين         
الذي كان ظاهراً في الحساب قبل اجراء التأمين، فيما ان          
الحالة الثانية تبقى بمنأى عن البطلان المنصوص عنـه         

 يكون قد اعطي    التأمين تجارة طالما ان     ٥٠٧في المادة   
  له لمدينه،ضمانة لتسليفات جديدة منحها الدائن المؤمن 

  : يراجع في هذا الشأن-
- Fabia et Safa, c.c.l.a, T4 art 143 
- Emile Tyan, Droit commercial, T2 n: 1449. 

 قرار محكمة استئناف بيروت، الغرفة الاولى، رقم        -
  .٢٩ ص ٧٠ حاتم ج ٢٢/١٢/١٩٦٦ تاريخ ١٤٣٤
 حكم محكمة الدرجة الاولى، الغرفة الاولى، تاريخ        -

  .٣١٩ ص ٢ عدد ٢٠٠٤ العدل ،١/٣/٢٠٠٤
وحيث ان الخبير رجا تلحوق ومـن خـلال تدقيقـه           
بحسابات الجهة المفلـسة وبالمـستندات المبـرزة مـن          
المصرف المدعى عليه اشار بأن هذا الاخير وافق على         
منح تسهيلات مصرفية بالحساب الجاري لشخص محمد       

 وان هذه التسهيلات ممنوحـة      – حساب جديد    –شومان  
ئم وجارٍ باسم شركة محمد عبد المنعم شومان        لحساب قا 

واولاده للصيرفة ودون الفصل بين الحساب الشخـصي        



  العـدل  ٣٢٦

لمحمد شومان والحساب العائد للـشركة المفلـسة، لأن         
محمد شومان على ما يبدو له مطلق الحرية في تحريـك   

 ادارة فـرع    علىالحسابين، واضاف الخبير بأن القيمين      
يلات المـصرفية قبـل     فردان قد منحوا الشركة التـسه     

 ٨/١١/١٩٩٨موافقة لجنة التـسليف بقرارهـا تـاريخ         
ولاحقـاً  . أ.د/٧٥٠,٠٠٠/وتجاوزوا المبلـغ الممنـوح      

ــدعى ، .أ.د/١,٥٠٠,٠٠٠/ ــصرف الم ــهوان الم    علي
 تسهيلات جديدة لشركة محمد عبـد المـنعم         أيةلم يمنح   

   الاخيــرة هــذهان شـومان واولاده للــصيرفة طالمـا   
 ـ       سهيلات فاقـت الـسقف المحـدد       قد استفادت مـن ت

 مـن   ١٥ص  (لهذه التسهيلات وطيلة فتـرة التعامـل،        
  )التقرير

وحيث ان كشف الحساب الصادر عن جمال ترسـت         
بنك، المرفق صورة عنه بتقرير الخبير، مـن شـأنه ان          
يعزز النتيجة التي توصل اليها هذا الاخير والمنوه عنها         

 أيـة  ان   اعلاه، طالما انه لا يتبين مـن هـذا الكـشف          
تسهيلات قد منحت للشركة المفلسة بتاريخ قيد التـأمين         

 بتاريخ لاحق لهذا القيد، باستثناء      أو ١٧/١١/١٩٩٨في  
تسجيل الفوائد والمصاريف حتى بعـد تـاريخ اعـلان          

 نوع  أيالافلاس بسنوات، والتي لا تشكل بطبيعة الحال        
  من انواع التسهيلات المصرفية،

وطالما ان التأمين العقـاري     وحيث انه تبعاً لما تقدم،      
موضوع الدعوى، قد جرى لتأمين دين سـابق ولـيس          

 كما بينا اعلاه، فانه يقتضي اعتبـار        –مين دين لاحق    ألت
 سهم استثمار في    ٢٤٠٠عقد التأمين، الجاري على الـ      

 رأس بيـروت والعائـدة      ٢٢١٧ من العقـار     ٣٤القسم  
ذ بوجه  ملكيتها للمفلس محمد عبد المنعم شومان، غير ناف       

 مـن قـانون     ٤ فقرة   ٥٠٧التفليسة المدعية سنداً للمادة     
  التجارة،

 في الطلب الاضافي المقدم مـن التفليـسة         –رابعاً  
  :المدعية وتفليستي حسن وعلي شومان

حيث ان التفليسة المدعية وكل من تفليـستي حـسن          
شومان وعلي شومان يطلبون اعلان بطلان والا ابطال        

 لصالح المصرف المدعى عليـه      التأمين العقاري المنظم  
 سهم رقبة الجارية على ملكيـة       ٦٠٠والملقى على الـ    

 سـهم رقبـة     ٦٠٠المفلس حسن محمد شومان والــ       
الجارية على ملكية المفلس علي محمد شومان في القسم         

 ٥٠٧ رأس بيروت سنداً للمـادة       ٢٢١٧ من العقار    ٣٤
   من قانون التجارة،٥٠٨والا المادة 

المدعى عليه يطلب رد مطلـب      وحيث ان المصرف    
  التفليسات لهذه الجهة لعدم الصحة ولعدم القانونية،

   تجـارة ان    ٥٠٧وحيث انه يـشترط وفقـاً للمـادة         
  يكون التصرف المطلـوب اعـلان بطلانـه حاصـلاً          

   العـشرين يومـاً الـسابقة لهـا،     أوخلال فترة الريبـة    
   تجـارة ان يكـون حاصـلاً خـلال          ٥٠٨ووفقاً للمادة   

  لريبة،فترة ا
وحيث انه من الثابت ان المحكمة كانت قـد اعلنـت           

 ١٢/١٠/٢٠٠٠افلاس حسن محمـد شـومان بتـاريخ         
، كمـا   ١٢/٤/١٩٩٩وحددت تاريخ توقفه عن الدفع في       
 ٢٦/٦/٢٠٠٢ بتـاريخ اعلنت افلاس علي محمد شومان      

  ،٢٦/١٢/٢٠٠٠ توقفه عن الدفع في تاريخوحددت 
 العقـاري   التـأمين وحيث انه من الثابت ايـضاً ان        

موضوع الدعوى الراهنة قد تم تـسجيله فـي الـسجل           
   خــارج فتــرة أي، ١٧/١١/١٩٩٨العقــاري بتــاريخ 

 حتى العشرين يوماً السابقة لهـا، مـا يجعـل           أوالريبة  
 تجـارة مـستبعدة     ٥٠٨ و ٥٠٧ المـادتين    أحكام بالتالي

  التطبيق،
وحيث انه تبعاً لما تقدم يكون الطلب الاضافي المنوه         

  اً لعدم القانونية،عنه مردود
   مجمـل مـا تـم التوصـل         إلىوحيث انه واستناداً    

اليه في الدعوى الراهنة، فانه لم يعد من حاجة للبحـث           
   مخالفـة، امـا     أو اسباب اخرى زائـدة      أوبأية مطالب   

 لكونها لقيت جواباً ضمنياً فـي سـياق         أولعدم الجدوى   
   التعليل،

  لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

ل المقدم من تفليـستي حـسن       بقبول طلب التدخ   -١
  شومان وعلي شومان شكلاً،

  بــرد طلــب التــدخل المقــدم مــن المفلــسين  -٢
شركة محمد شومان واولاده للصيرفة ومحمـد شـومان    

  شكلاً،
  برد الدفع بمرور الزمن على الدعوى الاصلية، -٣
برد الدفع بانتفاء صفة تفليـسة شـركة محمـد           -٤

  شومان واولاده للصيرفة،
 ٢٤٠٠ر عقد التأمين الجاري على الــ        باعتبا -٥

سهم استثمار المملوكة من المفلس محمد شـومان فـي          
 رأس بيـروت غيـر نافـذ    ٢٢١٧ من العقار ٣٤القسم  

  بوجه الجهة المدعية،



  ٣٢٧  الإجتھاد

 ابطـال التـأمين   أوبرد طلب اعـلان بطـلان     -٦
 سهم رقبة العائدة ملكيتها للمفلس      ٦٠٠الجاري على الـ    

سهم رقبة الجارية علـى      ٦٠٠علي شومان وعلى الـ     
 مـن العقـار     ٣٤ملكية المفلس حسن شومان في القسم       

   رأس بيروت،٢٢١٧
بتضمين كل من طالبي التدخل الرسوم والنفقات        -٧

  المتعلقة بطلب تدخله،
بتضمين المصرف المدعى عليه نفقات ورسـوم        -٨

  الدعوى،
 أوبرد جميـع المطالـب والاسـباب الزائـدة           -٩

  .المخالفة
    

  مة الدرجة الاولى في بيروتمحك

  الغرفة الاولى

فادي الياس والعضوان  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 غسان باسيل وساندرا المهتار

 ١٦/١٠/٢٠٠٦ تاريخ ٥٣رقم : القرار
الاتحاد العمالي / أعضاء المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام

  العام

–


–– 


–

–
 

ن المدعين هم أعـضاء فـي المجلـس         ان مجرد كو  
التنفيذي للاتحاد العمالي العام، المدعى عليـه، يجعلهـم         
ذوي صفة لمداعاة هذا الاخير طعناً بالقرارات الصادرة        

 طلباً لابطال انتخاب هيئة مكتبه، وذلك بـصرف         أوعنه  
  . عدم صحته في الأساسأوالنظر عن صحة الادعاء 

–
–

–
–

 
لا بد من مراعاة المهلة المحددة في النظام الـداخلي          

قل من تاريخ ابـلاغ     للاتحاد العمالي العام بشهر على الا     
 الاعضاء قبل موعد انعقاد الجلـسة،       إلىجدول الاعمال   

وذلك بالنظر لأهمية المواضيع التـي تطـرح للبحـث          
 إلـى وتأثيرها على مصالح كافة الاعـضاء المنتـسبين         

 المواضيع على جدول    الاتحاد، بحيث يقتضي ادراج تلك    
 الاعـضاء المـدعوين مـن دراسـته         نيالاعمال لتمك 
ناقشاتهم ومقترحاتهم بشأنه بشكل دقيق ووافٍ      وتحضير م 

تحت طائلة ابطال القرارات الـصادرة فـي ظـروف          
يل معها على هؤلاء الاعـضاء المـشاركة فعليـاً          حيست

وجدياً في دراسة مواضيع الجـدول المـذكور وابـداء          
   .آرائهم بشأنها واتخاذ القرار المناسب بصددها


–

–
–

 

  بناء عليه،

  :الرجوع عن طلب الادخال في -اولاً 
ة لـس دعية صـرح فـي الج   ان وكيل الجهة الم حيث

 بأنه يرجع عن طلب ادخال      ٨/٢/٢٠٠٦المنعقدة بتاريخ   
  . في المحاكمة– وزارة العمل –الدولة اللبنانية 

عن كل من المدعين    . ح. وحيث ان وكالة الأستاذ ن    
تجيز له الرجوع عن الدعوى، وبالتالي التنـازل عـن          

 ٣٨١م معطوفة على المادة     . أ ٥١٨المحاكمة وفقاً للمادة    
  .م.أ

وحيث انه لم يتم ابلاغ المطلوب ادخالها الاستحضار        
وباقي اوراق الدعوى، وبالتالي فهي لم تتقدم بأي جواب         

 أو دفع بعدم القبـول      أويشتمل على دفاع في الموضوع      
طلب مقابل، بحيث ان موافقتها لا تكون لازمة لاكتمـال      

  .التنازل
ال نازل عن طلب ادخ   وحيث انه تبعاً لذلك، يكون الت     

 مكـتملاً، ويقتـضي     – وزارة العمـل     –ة  ينالدولة اللبنا 



  العـدل  ٣٢٨

 تدوينه وابقاء نفقات الطلب المذكور على الجهـة         بالتالي
  .م.م. أ٥٢٢المدعية عملاً بالمادة 

  : في الدعوى الاصلية–ثانياً 
  : في الصفة-°ا

حيث ان المدعى عليه يدفع بانتفاء صـفة المـدعين          
وا اتخـاذ قـرار مـن       للتقدم بهذه الدعوى، لأنهم لم يثبت     

المجالس التنفيذية للاتحادات التـي يمثلونهـا بالادعـاء         
 من يفوضـه مجلـس      أورئيس اتحاد النقابات    وبتخويل  

  .الاتحاد سلطة ممارسة هذا الادعاء
 التي يمارس بمقتضاها    السلطةوحيث ان الصفة هي     

شخص معين الدعوى امام القضاء، وهي تـستمد مـن          
  . من القانونأوالحق نفسه 

وحيث انه من الراهن ان المدعين تقدموا بالـدعوى         
الحاضرة كأعضاء في المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي       

  .العام ومندوبي الهيئات والاتحادات العمالية الاعضاء
 ـ    ٣وحيث ولئن كانت المادة       ي من القـانون الأساس

 العام المصدق عليه بالقرار الصادر عن       يللاتحاد العمال 
ــشؤون الا ــر ال ــم وزي ــة رق ــاريخ ١٥٩جتماعي  ت

، وكذلك المادة الأولى من نظامه الـداخلي     ٣٠/٤/١٩٥٨
 الاتحاد العام بالاتحـادات     إلىقد حصرتا حق الانضمام     

النقابية المصرح بها رسمياً ودون امكانية قبول نقابـات         
فردية في عداد اعضائه علـى وجـه الاطـلاق، الا ان     

لتنفيـذي  مجرد كون المدعين هم اعضاء في المجلـس ا        
 يجعلهـم ذوي    – المدعى عليـه     –للاتحاد العمالي العام    

صفة لمداعاة هذا الاخير طعناً بالقرارات الصادرة عنـه         
 طلباً لابطال انتخاب هيئة مكتبه، وذلك بصرف النظر         أو

  . عدم صحته في الأساسأوعن صحة الادعاء 
وحيث انه تبعاً لما تقدم، يكون سائر ما ادلي به مـن            

توجباً الـرد،   مس الناحية هو في غير محله و      ذهأسباب له 
 رد الدفع بعدم الصفة المدلى به من قبل         بالتاليويقتضي  

  .المدعي

 في طلب ابطال قرار انتساب الاتحادات النقابية        -°٢
  :والعمالية الستة إلى الاتحاد العمالي العام

حيث ان الجهة المدعية تطلـب ابطـال القـرارات          
ذي للاتحاد العمالي العام فـي  الصادرة عن المجلس التنفي  

، وذلك لعدم قانونيـة     ٥/٤/٢٠٠٥جلسته المنعقدة بتاريخ    
الجلسة المذكورة ولعدم توافر نـصابها للبحـث بقبـول          
عضوية اتحادات جديدة، ولخروج هذا الموضوع عـن        

 قرار بقبول عـضوية     أيجدول الأعمال ولعدم صدور     
 ـ        افة الاتحادات الستة في الاتحـاد العمـالي العـام، اض

ي ولانتفاء صـلاحيتها    لخلمخالفة هيئة المكتب النظام الدا    
 قرار خارج عن تصريف الأعمـال، ولعـدم         أيباتخاذ  

توافر الشروط القانونية لقبول العضوية والانتساب لهـذه        
  .الاتحادات

وحيث ان الجهة المدعية تدلي بأن المجلس التنفيـذي         
للاتحاد العمـالي العـام الـذي عقـد جلـسة بتـاريخ             

 أصدر بياناً بنتيجة تلك الجلسة، حيث قرر        ٢٩/٣/٢٠٠٥
ن المذكور تخصيص جلسة يـوم      افي البند الثامن من البي    

 الساعة الحاديـة عـشرة      ٥/٤/٢٠٠٥الثلاثاء الواقع في    
قبل الظهر لتحديد موعد اجراء انتخابات هيئة المكتـب         
ومكتب مجلس المندوبين، الا انه في هذه الجلسة الاخيرة         

مجلس، ومن خارج جدول الأعمال الوارد      طرح رئيس ال  
نفـاً وقبـل البحـث فـي        آفي البند الثامن المنوه عنـه       

 له الجلسة اصلاً، موضوع قبـول       صةالموضوع المخص 
بـه بـرفض    كنـه جو  انتساب اتحادات نقابية جديـدة، ل     

واعتراض شديدين من قبل اعضاء المجلـس التنفيـذي،        
ار، الا ان    قـر  أي انهاء الجلسة دون اتخاذ      إلىمما أدى   

 ببيـان صـحفي   ٥/٤/٢٠٠٥المدعين فوجئوا مساء يوم    
 وسائل الاعلام وفيه ان المجلـس التنفيـذي         علىموزع  

 صوتاً قبول انتساب الاتحادات النقابيـة       ٤٢قرر بأكثرية   
  .الستة

وحيث ان المدعى عليه يدلي بأن رئيسه دعا بتاريخ          
 جلسة استثنائية مـن سلـسلة جلـساته         إلى ٤/٤/٢٠٠٥

 من قبل ظهر يوم الثلاثاء فـي    ١١وحة عند الساعة    المفت
، وتضمن جدول الأعمـال تحديـد موعـد         ٥/٤/٢٠٠٥

انتخاب هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحـاد العمـالي         
العام وأموراً تنظيمية، وقد عرض الأمين العام في هـذه          
الجلسة طلبات انتساب بعض الاتحادات المرخص لهـا        

مجلـس التنفيـذي نظـراً       ال إلـى فتقرر قبول انتسابها    
لاستيفائها الشروط المطلوبة للانتساب، واعتبر المـدعى       
عليه ان مزاعم المدعين عن مواضيع خارجة عن جدول         
الاعمال هي غير صحيحة لأن الدعوة التي وجهت كانت         
في اطار الجلـسات المفتوحـة المقـررة فـي جلـسة            

 والتي كان عنوانها الاوضـاع النظاميـة        ٢٩/٣/٢٠٠٥
ية في الاتحاد وتحديد موعد الانتخابات، بحيث ان        الداخل

هذا العنوان يتضمن اعداد لوائح الشطب والتي لا يمكن         
اتمامها بدون بحث وتقرير موضوع انتساب الاتحـادات        

  .العمالية الستة
وحيث انه في ضـوء الادلاءات المتبادلـة، يتعـين          
البحث في مسألة مدى قانونية قبول انتساب الاتحـادات         

اتحـاد  :  الاتحاد العمالي العـام وهـي      إلىبية الستة   النقا
 الاتحـاد   –الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنـان        



  ٣٢٩  الإجتھاد

 اتحاد نقابـة العمـال     –العام للنقابات القطاعية في لبنان      
 اتحـاد   -  الهرمـل  –والمستخدمين في محافظة بعلبك     

 اتحـاد   –نقابات عمال ومستخدمي محافظـة بيـروت        
 اتحـاد نقابـات     – في لبنان    ةوالمصرفيالنقابات المالية   

العاملين في المؤسسات واسواق الخـضار فـي لبنـان          
  ).سواء(

 ان الاتحـاد العمـالي   إلىوحيث انه تقتضي الاشارة  
العام يخضع في آلية عمله لأحكام البـاب الرابـع مـن            

وكذلك لأحكام قانون   )  وما يليها  ٨٣المادة  (قانون العمل   
 قانونه  إلى، اضافة   ١٩٠٩ب  آ ٣الجمعيات الصادر في    

) ٣٠/٤/١٩٥٨ تـاريخ    ١٥٩القـرار رقـم     (الأساسي  
الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية، ونظامه الداخلي       

 الذي اعتبر الطرفان انه لا يـزال        ١٥/٣/١٩٦٤تاريخ  
لكتاب مدير عام وزارة    ساري المفعول ومعمولاً به وفقاً      

  .٢٦/٧/٢٠٠١العمل تاريخ 
  : يراجع بهذا الشأن-

- Unions d'associations 

- Les associations peuvent se grouper pour 
former des "unions" (a. 7 et 10 du décret du 16 août 
1901), appelées encore, en pratique: fédérations, 
confédérations, groupement national, etc… 

Ce groupement d'associations ayant un objet 
sinon identique, mais voisin, permet, en réunissant 
ainsi, par l'intermédiaire des associations membres, 
un grand nombre d'adhérents, de réaliser plus 
aisément les buts poursuivis, en coordonnant leur 
action, en défendant en commun leurs intérêts, en 
groupant les moyens d'action… 

2o Assemblée générale 

… Cette assemblée annuelle approuve les 
comptes, vote le budget, procède à l'élection des 
membres du conseil dont le mandat est expiré et, 
d'une façon générale statue sur les diverses 
questions mises à l'ordre du jour et portées au 
préalable à la connaissance de chacune des 
associations adhérentes. 

- Francis LEMEUNIER, Associaitons, Delmas. 
4e éd. p 247 et 251. 

  : وكذلك-
- Enc. Dalloz, Vo Association, Rep. civ. D. janv. 

2003 no 93. § 4 union d'associations. 

- les associations peuvent former entre elles des 
unions. Les unions jouissent de la même capacité 
juridique que les associations dont elles revêtent la 
forme. 

  : وكذلك ايضاً-
I- Les Associations d'employeurs 

256- La Constitution de l'association – Les 
groupements d'employeurs sont obligatoirement des 
associations L. 1901 déclarées dont l'objet est 
spécifique et la procédure de création particulière… 

257- Le fonctionnement de l'associaiton 

- Les groupements d'employeurs fonctionnent 
sous le régime de la L. 1901 (assemblées générales, 
conseil d'administration, président) mais avec 
quelques adaptations… 

- Les status du groupement doivent 
nécessairement prévoir les modalités d'adhésion de 
nouveaux membres et de retrait des adhérents… 

- Mescheriakoff, Frangi et Kdhir, Droit des 
associations, p 310 – 311. 

وحيث ان الفصل الاول من النظام الداخلي المتعلـق         
بالانتساب إلى الاتحاد العمالي العام الذي حدد في مادته         

الانتساب وطريقة تقـديم الطلـب،      الأولى والثانية كيفية    
ينظر المكتب التنفيـذي    : "نص في المادة الثالثة منه على     

بطلب الانتساب في اول جلسة يعقدها بعد احالة الطلـب          
  ...". من قبل امين السر العاماليه

ي نصت علـى    لخ من النظام الدا   ٢٠حيث ان المادة    و
  :انه

يتألف المؤتمر العام من اعضاء المجالس التنفيذيـة        "
للاتحادات الاعضاء في الاتحاد العام ومن رؤساء وامناء        
 سر النقابات المنتسبة إلى الاتحادات الاعـضاء أو مـن         

من النظام ذاته نصت على      ٢١، وان المادة     ..."ينيبونهم
 نصت في   ٢٢مهام وصلاحيات المؤتمر، كما ان المادة       

يتولى امين السر العام توجيـه      : "فقرتها الأخيرة على انه   
الدعوة مع جدول الأعمال للمؤتمر العـام فـي جميـع           

  ".الحالات
 من النظام الـداخلي المـذكور       ٢٣وحيث ان المادة    

 الاتحـاد أو    يترأس المؤتمر العام رئـيس    : "نصت على 
ينيبه من نواب الرئيس وتتولى امانة السر اعداد جـدول          
الاعمال وابلاغه إلى اعضاء المؤتمر بواسطة اتحاداتهم       
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قبل موعد انعقاد المؤتمر بشهر علـى الاقـل ويـنظم           
تسجل محاضر جلسات المؤتمر العام     . محضر بالاجتماع 

  ".في سجل خاص ويوقعه الرئيس وامين السر العام
ه من مراجعة الـدعوة الموجهـة بتـاريخ         وحيث ان 

 إلى اعضاء المجلـس التنفيـذي للاتحـاد         ٤/٤/٢٠٠٥
: العمالي العام لعقد اجتماع، يتبين انه ورد فيها ما يلـي          

دعا رئيس الاتحاد العمالي العام السيد غـسان غـصن          "
ية في سلـسلة    ائالمجلس التنفيذي للاتحاد إلى جلسة استثن     

لساعة الحادية عشرة من قبل     جلساته المفتوحة تعقد عند ا    
كـورنيش  /  بمقـره  ٥/٤/٢٠٠٥ظهر يوم الثلاثاء فـي      

  .النهر
جدول الاعمال تحديد موعد انتخـاب هيئـة مكتـب          

  ".المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وأمور تنظيمية
 ما تقدم، يقتضي معرفة مـا اذا        وحيث انه في ضوء   

لعمـالي  كانت الدعوة الموجهة من قبل رئيس الاتحـاد ا        
 هي مطابقة لاحكـام النظـام       ٤/٤/٢٠٠٥العام بتاريخ   

 كانـت تنطـوي     ا للاتحاد المذكورة آنفاً، وما اذ     الداخلي
على موضوع البحث في انتساب الاتحـادات العماليـة         

  .الستة إلى الاتحاد العمالي العام
وحيث انه من ناحية اولى، يجـب مراعـاة المهلـة           

) ٢٣م(د العمالي العـام  المحددة في النظام الداخلي للاتحا  
بشهر على الأقل من تاريخ ابلاغ جدول الأعمـال إلـى        
الاعضاء قبل موعد انعقاد الجلسة، وذلك بالنظر لأهمية        

ا على مصالح كافة    المواضيع التي تطرح للبحث وتأثيره    
بين إلى الاتحاد، بحيث يقتضي تمكـين       الاعضاء المنتس 

وتحضير الاعضاء المدعوين من دراسة جدول الاعمال       
مناقشاتهم ومقترحاتهم بشأنه بشكل دقيق ووافٍ، تحـت        
طائلة ابطال القرارات الصادرة في ظـروف يـستحيل         
معها على هؤلاء الاعضاء المشاركة فعلياً وجـدياً فـي          
دراسة مواضيع جدول الاعمال وابداء آرائهـم بـشأنها         

  .واتخاذ القرار المناسب بصددها
  : يراجع-

- Francis LEFEBVRE Associations, Fondations, 
congrégations, 2004, 2005 L.g.d. j no 500. 

_ Delai de convocation 
Les statuts ou un règlement intérieur peuvent 

fixer librement un délai (x… jours, x… semaines) 
entre la convocation et la date fixée pour 
l'assemblée générale afin de permettre aux membres 
de préparer la discussion des questions à l'ordre du 
jour de la réunion et de prendre leurs dispositions 
pour pouvoir être présents. 

Si l'inobservation de ce délai interdit aux 
sociétaires de participer effectivement et utilement à 
la discussion de l'ordre du jour, les dispositions 
adoptés par l'assemblée générale sont annulables  
(T G I Paris 10.10.1986: RTD com. 1987 p. 219  
no 6 note Alfandari). 

وحيث انه من ناحية ثانية، فإن مضمون الدعوة يجب         
جهة اليها  ان يحدد الجهة التي وجهتها وكذلك الجهة المو       

هذه الدعوة مع تحديد تاريخ ووقت ومكـان الاجتمـاع،          
بالاضافة إلى وجوب تحديد جدول اعمال دقيـق لهـذا          
الاجتماع، بحيث ان مـضمون المـسائل والمواضـيع         
المدرجة على جدول الاعمال يجـب ان يكـون محـدداً     
وواضحاً كي يتمكن الأطراف المدعوون من مناقشة هذه        

هم بشأنها بعد اعطائهم وقتاً كافيـاً       المواضيع وابداء آرائ  
  .لدرسها

وحيث ولئن كانت عبارة مواضيع مختلفة ترد احياناً        
في بعض الدعوات، الا انه لا يمكنها ان تتضمن سـوى           

 ذات اهمية وليس لهـا أي تـأثير فعلـي           مواضيع غير 
وحقيقي على عمل ونشاط الاتحاد العمالي العام، بحيـث         

 تلـك    مناقشة مواضيع غير   ان مجلسه التنفيذي لا يمكنه    
المدرجة على جدول الاعمال، وذلك تحت طائلة بطلان        

  .القرارات المتخذة بصددها
  : يراجع ايضاً-

Francis LEMEUNIER, op. cit. p 63. 

I Convocation des assemblées 

3o ordre du jour: Ce point est important: il faut 
que les associés sachent de quoi il va être débattu; 
cela leur permet de décider s'ils vont ou non aller à 
la réunion et, dans l'affirmative, de préparer leur 
réponse aux questions posées. 

Il est de principe qu'une assemblée générale ne 
peut valablement délibérer que sur une question 
figurant à son ordre du jour. 

- Aix – en – provence, 11 mars 1985; Bull joly, 
1986, p. 63. 

  :وكذلك
Francis LEFEBVRE, op. cit. no 502. 
Contenu de la convocation: … 

La convocation doit, en outre, mentionner l'ordre 
du jour précis de l'assemblée, afin de permettre aux 
membres de préparer les débats. Ces questions 
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inscrites à l'ordre du jour doivent être libellées de 
telle sorte que leur contenu apparaisse clairement. 
La rubrique "questions diverses" est admise mais ne 
saurait concerner que des sujets de minine 
importance n'ayant aucune incidence réelle sur le 
fonctionnement et l'activité de l'association. 

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur 
les questions figurant à cet ordre du jour, à peine de 
nullité des décisions adoptées. 

وحيث انه من خلال ما تقدم، فإن الدعوة الموجهـة          
 إلـى المجلـس التنفيـذي للاتحـاد         ٤/٤/٢٠٠٥بتاريخ  

للانعقاد في اليوم التالي، فضلاً عن انها لم تراع المهلـة           
ي مـن جهـة،   لخمن النظام الدا/ ٢٣/ة في المادة   المحدد

ن جدول الاعمال الوارد فيها لم يتـضمن موضـوع           إف
ة إلى الاتحاد العمالي العـام مـن        انتساب اتحادات جديد  

جهة أخرى، مما من شأنه ان يفضي إلى بطلان القـرار         
الصادر في هذه الجلـسة والمتعلـق بقبـول عـضوية           
الاتحادات الستة التي أعلن عن قبول عضويتها وانتسابها        

 .للاتحاد العمالي العام

  : في الطلب الاضافي–ثالثاً 
  : في الشكل-°١

 ١٠/٨/٢٠٠٥ تقدمت بتاريخ    حيث ان الجهة المدعية   
بطلب اضافي، طالبة ابطال انتخابـات هيئـة المكتـب          
التنفيذي للاتحـاد العمـالي العـام الحاصـلة بتـاريخ           

٢٠/٥/٢٠٠٥.  
زم مـع   ث ان الطلب الاضافي المـذكور مـتلا       وحي

نه أالطلب الاصلي اذ ان الحل الذي يقرر لأحدهما من ش         
كمـا ان   ان يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للآخر،          

النظر فيه لا يخرج عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي         
لهذه المحكمة، وقد دفع الرسم القانوني المتوجب عنـه،         
فيكون بالتالي قد جاء مستوفياً كافة شـروطه ومقبـولاً          

  .شكلاً
  : في الاساس-°٢

حيث ان الجهة المدعية تطلب ابطال انتخـاب هيئـة         
عـام لحـصول عـدة      المكتب التنفيذي للاتحاد العمالي ال    

مخالفات قانونية منها، مقاطعة العديد مـن الاتحـادات         
العمالية لجلسة الاقتراح ترشيحاً وانتخاباً، وكـذلك مـا         
يتعلق منها باجراءات الدعوة للانتخاب التي تمت علـى         

 ١٩٩٩اساس النظام الداخلي وفقاً لنسخته المعدلة عـام         
النظـام  اس  في حين ان تقديم طلبات الترشيح تم على اس        

، اضافة  ١٩٧٠ والمعدل عام    ١٩٦٤ي العائد لعام    لخالدا

إلى ان عملية الاقتراع تمت على اساس قانون العمـل،          
كما ان عملية الاقتراع على توزيع المناصب جرت على         

 المعدل، بحيث ان الانتخابـات      ١٩٦٤اساس نظام عام    
خضعت لأنظمة ثلاثـة متعارضـة      المذكورة تكون قد    

  .بينها وغير سارية المفعولومتناقضة في ما 
وحيث ان المدعى عليه يطلب رد الطلب الاضـافي         
في الاساس، لأن الانتخابات المطعون في صـحتها قـد          
جرت وفقاً للأصول بحضور ممثل وزارة العمل وذلـك         
عملاً بالتعليمات التي وضعتها الوزارة المذكورة وفقاً لما        

معين من قبـل    بينه في تقريره الخبير السيد بيتر شبلي ال       
  .قاضي الامور المستعجلة في بيروت

وحيث ان ما ادلت به الجهة المدعية في هذا المجال          
قد بقي مجرداً من أي اثبات يؤكده، اذ انها لم تبرز ايـاً             
من المستندات الثبوتية التي تؤيد مدعاها المتعلق بالطلب        
الاضافي، فيما ان ما اثبته الخبير المعين من قبل قاضي          

مور المستعجلة في بيروت في تقريره لناحيـة آليـة          الأ
اجراء الانتخابات ووصف العملية الانتخابيـة بالنـسبة        
للحضور والتصويت يظهر عكس ذلك، سيما وانـه لـم          
يتبين من لائحة الحضور التي اثبتها الخبير في تقريـره          
ان الاتحادات الستة التي جرى ابطـال انتـسابها إلـى           

م، لدى بحث الدعوى الاصلية، كانت      الاتحاد العمالي العا  
حاضرة أو ممثلة في جلسة الانتخابات المطعـون فيهـا          

  .والمطلوب ابطالها
وحيث انه تبعاً لما تقدم، يقتضي رد الطلب الاضافي         

  .في الأساس
وحيث ان المحكمة لا ترى فائدة في بحث سائر مـا           
أثير من اسباب ومطالب اخرى زائدة أو مخالفة اما لعدم          

ى واما لكونه قد لقي في ما سـبق تبيانـه جوابـاً             الجدو
  .ضمنياً

  لذلك،
  :تحكم بالاجماع

 بتدوين رجوع الجهة المدعية عن طلب ادخـال         -١
 في المحاكمة، وبابقـاء     – وزارة العمل    –الدولة اللبنانية   

  .رسوم الطلب المذكور على عاتق الجهة المدعية
  .عاة برد الدفع بانتفاء صفة الجهة المدعية للمدا-٢
 بابطال القرار القاضي بقبول انتساب الاتحـادات        -٣

  : الاتحاد العمالي العام وهيإلىالنقابية والعمالية الستة 
 اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنـان         -

 اتحاد نقابة   – الاتحاد العام للنقابات القطاعية في لبنان        –
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 اتحاد  –الهرمل  -العمال والمستخدمين في محافظة بعلبك    
 اتحـاد   –نقابات عمال ومستخدمي محافظـة بيـروت        

 اتحـاد نقابـات     – في لبنان    ةالنقابات المالية والمصرفي  
العاملين في المؤسسات واسواق الخـضار فـي لبنـان          

  ).سواء(
  . بقبول الطلب الاضافي شكلاً، ورده أساساً-٤
رد سائر ما اثير من اسباب ومطالـب أخـرى          ب -٥
  . مخالفةأوزائدة 
 بتضمين الفريقين الرسـوم والنفقـات القانونيـة         -٦

  .مناصفة بينهما
    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الثالثةالغرفة 

 والعضوان حبيب مزهر الرئيس :الهيئة الحاكمة
 حسام عطاالله وطارق طربيه

 ١/٦/٢٠٠٦تاريخ ب صادر قرار
  .ل.م.البنك اللبناني للتجارة ش/ مايز الحلبي

––
– 

 ٨٥٠ ان مهلة العشرة ايام المشار اليها في المـادة           -
 بالطعن المتعلق بمدى    انما تكون مرتبطة مباشرة   . م.م.أ

تمتع السند موضوع المعاملة بالقوة التنفيذية دون ان تُقيد         
ض يتنـاول   حق المدين بالتقدم خارج تلك المهلة باعترا      

الحق المثبت في السند ولكن تحت طائلة عـدم توقـف           
  .التنفيذ بحكم القانون

––
–––


– 

 أوان القوة التنفيذية تُعلق على السند المثبـت لعقـد           
تعهد بمعزل عن الموجبات والحقوق الناشئة موضـوعاً        

 التعهد، فيكون هذا السند من حيث انه مثبت         أوعن العقد   
بعقد أو تعهد متمتعاً بالقوة التنفيذيـة المباشـرة بحكـم           

قد يثـار حـول     ، وبالتالي فان ما     القانون وصالحاً للتنفيذ  
 الجبري لجهة    الموجب المقصود استيفاؤه للتنفيذ    أوالدين  

 ذلـك يبقـى   إلىشروط توجبه واستحقاقه وانقضائه وما     
مرتبطاً بموضوع الموجب الناشئ عن العقد وما انبنـى         
عليه من تعامل الا انه لا يهدم الصفة التنفيذية المعلقـة           

  .قانونقانوناً على السند من حيث انه سند بمفهوم ال
–––

––
–––

– 

يجب الا يحصر القيد المعاكس فقط في حالة الاسناد         
 وغير المدفوعة فـي     التجارية المسلّمة بالحساب الجاري   

الاستحقاق ليتخطاه نحو حالات مماثلة يمكن ان تنشأ عن         
الوضع عينه وذلك مقارنةً بما هو مقدر بالنـسبة لتلـك           

ي يقتضي اخضاع التنـازل عـن الـدين      الالاسناد، وبالت 
للأحكام عينها التي تخضع لها السندات التجاريـة فـي          

سـتحق  بحيث اذا مـا ا    اطار التعامل بالحساب الجاري     
، جاز للمتفرغ له ان يعكس      يوفَ عنه ولم    الدين المتفرغ 

ا ديناً على المتفرغ عن الـدين   ذلك الدين فيجعله  قيد قيمة 
  .المذكور

  بناء عليه،

  : في الشكل-اولاً 
 إن المعترض يطلب قبول اعتراضه في الشكل        حيث
ه سائر الشروط القانونية ولوروده ضمن المهلـة        ئلاستيفا

  القانونية،
يذ المنصوص عنـه    فن على الت  الإعتراضيث إن   وح

 من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة        ٨٥٠في المادة   
أيام من تاريخ   يعطي المدين، المنفذ بوجهه، مهلة عشرة       

ضه أمـام المحكمـة     يذي لتقديم اعترا  فنتبلغه الإنذار الت  
يذ الجاري بوجهه تحت طائلة اعتبار      فنالمختصة على الت  

ه غير قابل للطعن إلا لسبب انتفـاء        السند المطلوب تنفيذ  
 جزئياً، بحيث يعود له في الحالة الأخيـرة         أوالحق كلياً   

تقديم طعنه خارج مهلة العشرة أيـام، ولا يوقـف هـذا          
   التزوير،إلىالطعن الأخير التنفيذ ما لم يكن مسنداً 

وحيث إن مهلة العشرة ايام المشار اليها في المـادة          
رتبطـة مباشـرة بـالطعن       المذكورة إنما تكون م    ٨٥٠

المتعلق بمدى تمتع السند موضـوع المعاملـة بـالقوة          



  ٣٣٣  الإجتھاد

التنفيذية دون أن تقيد حق المدين بالتقـدم خـارج تلـك            
المهلة باعتراض يتناول الحق المثبت في الـسند ولكـن          

  تحت طائلة عدم توقف التنفيذ بحكم القانون،
 واقعات الدعوى الحاضرة يتبـين      إلىوحيث بالعودة   

 الطعن  إلى هترض يرمي في أحد أوجه اعتراض     أن المع 
 موضوع المعاملة المعتـرض بوجههـا       بالسند التنفيذي 

مدلياً أنه لا يحمل توقيعه الحي والدين فيه غيـر محـدد            
  المقدار وغير مستحق،

عتـرض تبلـغ    حيث يتبين من أوراق الملف أن الم      و
 فيمــا تقــدم ١١/٥/٢٠٠٥ بتــاريخالانــذار التنفيــذي 

 فيكون بـذلك    ٢٠/٥/٢٠٠٥ بتاريخهن  بالاعتراض الرا 
وارداً ضمن المهلة القانونية ومقبولاً في الـشكل لهـذه          
الجهة، أما لجهة سائر الاسباب الأخرى التـي أثارهـا          
المعترض والتي تتعلق بأساس الحق المثبت فـي الـسند     

  فهي غير خاضعة لمهلة العشرة أيام،

  : في الأساس–ثانياً 
الإنذار الإجرائـي   حيث إن المعترض يطلب إبطال      

ــم    ــة رق ــة التنفيذي ــوع المعامل    ٩٢٠/٢٠٠٥موض
لافتقار كشف الحساب الجـاري تنفيـذه لـصفة الـسند           
التنفيذي ولكون عقد التأمين العقاري والكتاب العـام لـم         
يحددا مسبقاً مقدار الدين وأخيراً لأن مفردات الحـساب         

اري مطعون في صحتها واسـتطراداً لعـدم جـواز          جال
دة على فائدة وفي جميـع الأحـوال لثبـوت         احتساب فائ 

مسؤولية المعترض بوجهه نتيجة تقصيره وإهماله فـي        
 ولتواطئه والسيد حسام    ١٩٩٨إقفال الحساب أواخر العام     

  حاطوم،
    الإعتـراض وحيث إن المعترض بوجهه يطلـب رد 

   تقصير من جهته،أيلعدم جديته وقانونيته ولانتفاء 
لقانونيـة المثـارة    وحيث يقتضي البحث في النقاط ا     

  تباعاً،
فبالنسبة لمدى تمتع السندات الجاري تنفيذها بـالقوة        

  التنفيذية،
حيث إن المعترض يطلب إبطـال الإنـذار لافتقـار          

ف الحساب الجاري تنفيذه لـصفة الـسند التنفيـذي          شك
ولكون عقد التأمين العقاري والكتاب العـام لـم يحـددا           

  مسبقاً مقدار الدين،
 عليه يدلي بتمتع كشف الحساب      وحيث إن المعترض  

بالقوة التنفيذية وفقاً لأحكام الفقه والاجتهـاد سـيما وأن          
 من الأحكام العامة والفقرة د مـن        ٣ من المادة    ٣الفقرة  
 من كتاب العقد العـام أشـارا        ١١ من الفصل    ٤ المادة

 موافقة المعترض على اعتبـار الرصـيد        إلىبوضوح  
  كيداً وقابلاً للتنفيذ،المبين في الكشف ديناً ثابتاً وأ

 من قانون أصول المحاكمـات      ٨٤٧ المادةوحيث إن   
 عيني ناشـئ    أوالمدنية أجازت لكل دائن بحق شخصي       

 عادي ان يطلـب  أو تعهد مثبت بسند رسمي      أوعن عقد   
تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيـذ          

  المختصة،
ي هو من   اروحيث إن عقد فتح الاعتماد بالحساب الج      

 دالعقود التي نظم أحكامها القانون التجاري فـي المـوا         
 محدداً إطار التعامل بين طرفي العقد إن        ٣٠٦ إلى ٢٩٨

لجهة الحقوق وإن لجهة الواجبات موضحاً أن الرصـيد         
النهائي وحده عند إقفال الحساب يعتبـر دينـاً مـستحقاً           

  ومهيئاً للأداء،
السند المثبت لعقد    تعلق على    التنفيذيةوحيث إن القوة    

 تعهد بمعـزل عـن الموجبـات والحقـوق الناشـئة       أو
 التعهد، فيكون هذا السند من حيث       أوموضوعاً عن العقد    

 تعهد، متمتعاً بالقوة التنفيذية المباشـرة       أوأنه مثبت بعقد    
بحكم القانون وصالحاً للتنفيذ بطلب من هو دائن بالمفهوم         

هد المتضمن إلزامـاً   التع أوالواسع الناشئ حقه عن العقد      
  على عاتق المدين،

 الموجـب   أووحيث إن ما قد يثـار حـول الـدين           
ه للتنفيذ الجبري لجهة شـروط توجبـه        ؤالمقصود استيفا 

 ذلك يبقى مرتبطاً بموضوع     إلىواستحقاقه وانقضائه وما    
الموجب الناشئ عن العقد وما انبنى عليه مـن تعامـل،           

على التنفيذ ومن    اًوقد يبرر من قبل المنفذ عليه اعتراض      
قبل رئيس دائرة التنفيذ امتناعاً عن السير بإجراءات هذا         
التنفيذ، إلا أنه لا يهدم الصفة التنفيذية المعلقة قانوناً على          
السند من حيث أنه سند بمفهوم القانون وهو هنـا، سـند       

 أوخطية تحمل توقيع الملتزم فيها بعقد        وثيقة   أيعادي،  
 أصـول  مـن قـانون      ١٥٠تعهد بحسب نص المـادة      

  المحاكمات المدنية،
وحيث إن المنازعة في الحق المثبـت فـي الـسند           

ع بالقوة التنفيذية لا تنسحب سلباً على هـذه القـوة           تالمتم
  التنفيذية،

 المعترض عليها   التنفيذيةوحيث إن موضوع المعاملة     
إنما يتعلق في شقٍّ منها بكتاب عقد عـام موقـع مـن             

 نظم في الفـصل الأول      ٣١/٨/١٩٩٨المعترض بتاريخ   
منه علاقة الفريقين ومرفقُ به كـشف حـسابٍ مبـينٍ           

  للرصيد النهائي،
وحيث إن العقد المذكور يكون صالحاً للتنفيذ لتوافقـه     

 من قانون   ١٥٠ معطوفة على المادة     ٨٤٧وأحكام المادة   



  العـدل  ٣٣٤

أصول المحاكمات المدنية، وما كشف الحساب المبـرز        
رصيد النهـائي إلا تتمـة      من المعترض بوجهه المبين لل    

لهذا العقد وإثباتاً لحقوقه التي أضحت أكيـدة ومـستحقة          
 ٣٠٥ و ٢٩٨الأداء ومعينة المقدار بحسب أحكام المـادة        

من قانون التجارة والفقرة الثالثة من المادة الثالثـة مـن           
الأحكام العامة من العقد، أما تقدير موافقة المدين علـى          

شف الحساب فيعود لمحكمة    الرصيد النهائي المبين في ك    
الموضوع صلاحية البتّ بها في ضوء النزاعات المثارة        

  أمامها،
وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم رد أقوال المعترض لهذه         

  الجهة،
  أما بالنسبة لعدم صحة مفردات الحساب الجاري،

حيث إن المعترض يـدلي بعـدم صـحة مفـردات           
زعومـة  الحساب الجاري لأنه يستحيل أن تنتج فوائـد م        

لمعترض بوجهه طالمـا أن إقفـال الحـساب         المصلحة  
 يوم  ١٩٩٨وترصيده بمبلغ صفر قد حصل أواخر العام        

تحققت الغاية من التسهيلات المـصرفية وعـادل بنـد          
خصوم الحساب بند أصوله واسـتطراداً لعـدم جـواز          
احتساب فائدة على الفائدة بعد إقفال الحساب سنداً لأحكام         

وعقود وأكثر اسـتطراداً لثبـوت       موجبات   ٧٦٨المادة  
 يوم  قفل الحساب  في    وتقصيره عليهمسؤولية المعترض   

 من تنفيـذ    توقف المعترض عن تحريكه بنتيجة الانتهاء     
 حسام حاطوم من خلال      مع السيد  الالتزام وبسبب تواطئه  

  ،٦٧٢/٩٩ على المعاملة التنفيذية رقم عدم اعتراضه
 للمبالغ  وحيث إن المعترض بوجهه يدلي بعدم قبضه      

المتنازل عنها من قبل المعترض لمصلحته تبعاً لـتمكن         
السيد حاطوم من الاستحصال عليها عن طريق التنفيـذ         
الجبري مع الإشارة أن تاريخ علمه بالمعاملة التنفيذيـة         

 ما بعد قـبض الـسيد حـاطوم         إلى يعود   ٦٧٢/٩٩رقم  
ودعة في الملف التنفيذي، كما يدلي بأن العقـد         مللمبالغ ال 

عام حدد طريقة إقفال الحساب عبر خطوات واضحة لم         ال
يلتزم بها المعترض، وأن مهلة الطعـن بالرصـيد قـد           

   من العقد العام،٨انقضت وفاقاً لأحكام المادة 
 مـن قـانون   ٣٠١وحيث إنه سنداً لأحكـام المـادة      

التجارة لا يعد حاصلاً الدفع بواسطة سـند تجـاري إلا           
اق مخالف، وإذا لم تسدد     بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتف      

 مـع   قيمة السند في موعد استحقاقه فيحـق لمـستلمه،        
ظ به على سبيل التأمين ومع اسـتعمال الحقـوق          افالاحت

  المنوطة به، أن يقيد قيمته على حساب مسلمه،
 ما تقدم أنـه باسـتطاعة       إلىوحيث يستفاد بالاستناد    

المصرف بمعرض التعامل في إطار الحساب الجـاري        

 عدم قبض قيمة الـسند عنـد الاسـتحقاق ان           وفي حالة 
  يعكس قيد تلك القيمة فيجعلها ديناً على المستلم،

وحيث يجب الا يحصر القيـد المعـاكس بالأسـناد          
التجارية فقط ليتخطاه نحو حالات مماثلة يمكن أن تنـشأ          

 ما هو مقرر بالنـسبة       بما عن الوضع عينه وذلك مقارنة    
  للأسناد التجارية،

  لمعنى،يراجع بهذا ا(
 قـانون التجـارة،   ح شارل فابيا وبيار صفا، شـر      -

  ، ٦٢٣.  ص٩ رقم ٣٠١الجزء الأول، المادة 
يجب إلا يحصر القيد المعاكس فقط في حالة الأسناد         
التجارية المسلمة بالحساب الجاري وغير المدفوعة فـي        
الاستحقاق، وهكذا يفتح أيضاً المجال للقيد المعاكس عند        

 في الحساب لمطلق عيب فيه وعنـد        ابطال الدين المقيد  
  )تخفيضه لأي سبب كان

وحيث إن الأسناد التجارية تشكل أحد أوجه التنـازل         
وضـة بموجـب    عن الدين المتحررة من الشكليات المفر     

ة مع متطلبات القانون التجاري لا      فيالقانون المدني والمتك  
  سيما منها السرعة في التعامل والتبسيط،

  يراجع بهذا المعنى،(
- François Terré Philipe Simler Yves Lequette, 

Droit Civil, Les Obligations 6ème édition 1996 
Dalloz, Art. 1200 P. 962, 

La lourdeur du formalisme imposée par l'article 
1690 c.civ. est telle que, depuis longtemps, le droit 
commercial animé par les impératifs habituels de 
simplicité et de rapidité, s'en est affranchi pour 
certaines catégories de créances appelées 
négociables, la négociabilité constituant 
précisément, la forme simplifiée de la cession). 

وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم إخضاع التنـازل عـن          
الدين للأحكام عينها التي تخضع لها السندات التجاريـة         
في إطار التعامل بالحساب الجاري بحيث إذا ما استحق         
الدين المتفرغ عنه ولم يوفَ جاز للمتفرغ له أن يعكـس           

 ـقيد قيمة ذلك الدين     ن يدفيجعلها ديناً على المتفرغ عن ال
  نفاً،المذكور آ

وحيث إن ما يعزز التوجه المشار اليه أعلاه مقارنة         
الوضعية القانونية لمستلم السند ووضعية المتفرغ له في        
إطار التعامل بالحساب الجاري، فإذا كـان باسـتطاعة         
المستلم عكس قيد قيمة سند الدين التجاري غير المدفوع         
 عند الاستحقاق والمحاط بكل الضمانات القانونية الناتجة      



  ٣٣٥  الإجتھاد

عن الالتزام الصرفي وأهمها مبدأ عدم سريان الـدفوع         
واستقلالية الالتزام الصرفي فانه من باب أولـى يجـب          
إعطاء المتفرغ له وهو صاحب الضمانات الأقل الحـق         
في ان يعكس قيد قيمة الدين المتفرغ عنه واعتباره كأنه          

  لم يوفَ،
 واقعـات الـدعوى الحاضـرة       إلـى وحيث بالعودة   

  :لمستندات المبرزة تأييداً لها يتبين ما يليبالتقاطع مع ا
 لزمت شـركة غلـوب      ١/١١/١٩٩٦ أنه بتاريخ    -

المعتـرض مـايز محمـد      . م.م.للهندسة والمقاولات ش  
بي من الباطن لتنفيذ مشروع أشغال تـرميم مبـاني          لالح

 بدارو التـابع لـوزارة الـدفاع        –المستشفى العسكري   
 جاء  ٢٩٣٥/١٩٩٦الوطني بموجب عقد اتفاق عمل عدد       

في البند الخامس منه أنه تم التوافق على التنـازل عـن            
المقبوضات العائدة للأشغال المذكورة بالاتفاقيـة رقـم        

  لصالح بنك يتفق على اسمه،. ه.م/٢٥٥٢
 تنازلت شـركة غلـوب      ٢٤/١/١٩٩٧ أنه بتاريخ    -

مقبوضـات  عن جميـع ال   . م.م.للهندسة والمقاولات ش  
والنهائية العائـدة لأشـغال     قتة  والمبالغ والكشوفات المؤ  

ترميم المباني التابعـة للمستـشفى العـسكري لـصالح          
مفوضة . م.م.المعترض بوجهه البنك اللبناني للتجارة ش     

إياه بالمراجعة مع حـق القـبض واسـتلام الـشيكات           
   مرجع رسمي،أيوالحوالات من 

   أن المعترض وقع مع المعترض بوجهـه كتـاب          -
هيلات مصرفية بالحـساب    عقد عام الغاية منه منحه تس     

  الجاري بضمانة التنازل المـشار اليـه أعـلاه وبعقـد           
ــصى    ــده الأق ــغ ح ــسديد مبل ــاري لت ــأمين عق ت

، وأن التسهيلات المـذكورة بلـغ    .ل.ل/١٦٠٠٠٠٠٠٠/
بحـسب  . ل.ل/١٤٤,٥٨٢,٩٤٩/مجموعها ما مقـداره     

  ،٢٣/٧/١٩٩٨الكشف الموقع من المعترض بتاريخ 
 السيد حسام حـاطوم      تقدم ٣/٥/١٩٩٩ أنه بتاريخ    -

بطلب تنفيذ سندات دين مستحقة بذمة المعتـرض أمـام          
. ل.ل/١٥٠٤٥٠٠٠/دائرة التنفيذ في بيروت مجموعها      

 قرار بإلقاء الحجز التنفيذي     ٢٨/٥/١٩٩٩فصدر بتاريخ   
تحت يد رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية فيما         
 خص الحوالة الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني، وأنـه     
نتيجة للسير بإجراءات التنفيذ تمكن المنفذ السيد حـاطوم         
من قبض قيمة الشيك المسلم اليه بواسطة وكيله بتـاريخ          

١٦/٦/١٩٩٩ ،  
 أنه نتيجة لما تقدم لم يتمكن من اسـتلام المبـالغ            -

المذكورة وقيدها في حساب المعترض الجاري في خانة        
  ما له،

 ـ    ١٢/٥/٢٠٠٥ أنه بتاريخ    - ذاراً  تبلغ المعتـرض إن
إجرائياً مرفقاً به كشفاً بحساب المعترض لدى المعترض        

 فتقدم بـالاعتراض    ٣٠/٩/٢٠٠٣بوجهه المقفل بتاريخ    
الراهن منازعاً في صحة الدين المتوجب بذمته بـالنظر         
لقيمة المقبوضات المتنازل عنها لصالح المصرف والتي       
برأيه من شأنها أن تسدد في حينه جميع المبالغ المترتبة          

مته لا بل تسجيل رصيد دائن لصالحه، مدلياً أن عـدم           بذ
تصدي المصرف لإجراءات التنفيذ في المعاملـة رقـم         

 تمكين السيد حاطوم من قبض تلـك        إلى أدى   ٦٧٢/٩٩
   المبالغ،

وحيث يستفاد مما تقدم أن المعترض بوجهه لم يتمكن         
من استيفاء الدين المتنـازل عنـه لمـصلحته بتـاريخ           

 مـن   ٣٠١ه قياساً على أحكام المـادة       الاستحقاق ما يولي  
اعتبار قيمة الدين المتنازل عنـه  قانون التجارة الحق في  

ي عدم قيـد قيمتـه فـي        لغير مسددة في الحساب وبالتا    
الحساب الجاري لمصلحة المعترض، وذلك مع الاحتفاظ       
بصك التنازل على سبيل التـأمين واسـتعمال الحقـوق          

  المنوطة به،
ف فـي اعتبـار     وحيث في ضـوء حـق المـصر       

المقبوضات المتنازل عنها لمصلحته غير مسددة وعـدم        
إيداع المعترض لمبالغ من شـأنها تخفـيض الرصـيد          
المؤقت المبين في الكشف الموقع من هذا الأخير تـاريخ     

 يكون الرصيد النهائي المطالب بـه ذات        ٢٣/٧/١٩٩٨
  مرتكزات مادية وقانونية،

أن وحيث إن المعترض يـدلي فـي هـذا الإطـار            
المعترض بوجهه مسؤول عن عـدم صـحة مفـردات          
الحساب الجاري المعترض عليها وتقصيره فـي قفـل         
الحساب يوم توقف عن تحريكه بنتيجة الانتهاء من تنفيذ         

  الالتزام،
 أحكام العقد العام وعقـد التـأمين        إلىوحيث بالعودة   

 ربط مـا بـين التـسهيلات        أيالعقاري لا يتبين وجود     
  نفيذ الالتزام،المعطاة وانتهاء ت

وحيث فضلاً عما تقدم فان توفر نية ضمنية لدى أحد          
الفريقين بإقفال الحساب لم تظهر للعيان بشكل صـريح         

 هذ يوجب رد أقوال المعترض له     وواضح لا لبس فيه، ما    
  الناحية أيضاً،

وحيث إنـه تبعـاً لمـا تقـدم يقتـضي رد إدلاءات             
ى الفائدة  المعترض المتعلقة باحتساب المصرف فائدة عل     

 إلـى  طالما أن الحساب لم يصر       ١٩٩٨بعد اواخر العام    
إقفاله إلا بتاريخ إظهار المصرف نيته الواضحة بالاقفال        



  العـدل  ٣٣٦

 ـ     ٣١/٣/٢٠٠٤بموجب الإنذار تاريخ      ه حيـث حـدد في
  ،٣٠/٩/٢٠٠٣المعترض بوجهه تاريخ الإقفال في 

وحيث إن المعترض يدلي في السياق عينه بوجـوب         
فيذية المعترض عليها تبعـاً لتجـاوز       إبطال المعاملة التن  

الدين سقف التسهيلات المحددة في كتاب العقـد العـام           
  بثمانين مليون ليرة لبنانية،

وحيث إن المعترض بوجهه ابرز كتاباً مؤرخاً فـي         
 يطلب بموجبه المعتـرض زيـادة قيمـة         ٢١/٨/١٩٩٧

الاعتماد بمبلغ وقدره خمـسين مليـون ليـرة لبنانيـة،           
الاخير لهذه الناحيـة سـيما وأن       ل هذا   فيقتضي رد أقوا  

سقف المـشار   إمداد المصرف للمعترض بمبالغ تفوق ال     
 مـن   ةيشكل موافقة ضمنية وصريح   اليه في العقد العام     

  المعترض بوجهه على طلب المعترض،
وحيث إن القانون هو الذي يحفظ حقوق الأشـخاص         
  فيقتضي رد طلبات المعترض بوجهـه لهـذه الناحيـة          

  ايضاً،
يث في ضوء النتيجة التي وصلت اليها المحكمـة         وح

يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة والمخالفـة        
إما لكونها لاقت رداً ضمنياً وإما لعـدم تأثيرهـا علـى            

   الحلّ،

  لذلك،
  :تحكم المحكمة بالاتفاق

   في الشكل،الإعتراضبقبول  –أولاً 
  برده في الاساس، –ثانياً 
لأسـباب والمطالـب الزائـدة      برد سـائر ا    –ثالثاً  

  والمخالفة،
  .بتضمين المعترض نفقات المحاكمة كافة –رابعاً 

    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الثالثةالغرفة 

 والعضوان حبيب مزهر الرئيس :الهيئة الحاكمة
 حسام عطاالله وطارق طربيه

 ٢/١١/٢٠٠٦ تاريخ ٣٦٠رقم : القرار
  .سي. بي. رق الاوسط أمشركة تلفزيون الش/ نهاد حداد
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––
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–
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–
–

–


–
 

  بناء عليه،
 إلـى  يتبين ان هذه الدعوى هي مراجعة ترمي         حيث

ام المدعى عليها والمطلوب ادخالها بالكف فوراً عـن         الز
ة للجهة  الاعتداء على حقوق الملكية الادبية والفنية العائد      

، ومن  ٧٥/٩٩المدعية المنصوص عنها في القانون رقم       
 عـن الـضرر المـادي       عليهـا ثم الزامهما بالتعويض    



  ٣٣٧  الإجتھاد

 ـ  والمعنوي اللاحق بهـا مـن جـراء ا         ر عمالهمـا غي
  المشروعة،

وحيث انه في ضوء اقوال الفرقاء في هذه الـدعوى          
وطلبات كل منهم المبينة اعلاه يقتضي معالجـة النقـاط          

  :ليةالقانونية التا
 في الدفع بانتفاء سلطة تمثيل المـدعى عليهـا          -١

  :والمطلوب ادخالها
حيث ان الجهة المدعية تعتبر ان الوكالة المبرزة عن         
المدعى عليها والمطلوب ادخالها في اطار هذه المحاكمة        

  غير منظمة وفقاً للأصول،
 ١٧/١١/٢٠٠٥وحيث ان هذه المحكمة قررت فـي        

والشركة المطلوب ادخالها   تكليف الشركة المدعى عليها     
"MBC FZLLC "  تنظيم وكالتين رسميتين وفقاً للقـانون

صول المتبعـة فـي دول الخلـيج         اثبات الا  أواللبناني  
 السند الصفة الرسمية تحت طائلة ترتيب النتائج        بالاكس

  القانونية المناسبة،
وحيث يتبين ان المدعى عليها والمطلوب ادخاله قدما        

ة جوابية مرفـق بهـا سـندي         لائح ٢٠/١٢/٢٠٠٥في  
توكيل، ومن التدقيق في الوكالة المبرزة عـن المـدعى          
عليها يتبين انها موقعة من الـشيخ وليـد آل ابـراهيم            
والشيخ محمد ابراهيم آل ابراهيم المفوضـان بـصفتهما         
مديرين بالتوقيع عن شركة تلفزيون الـشرق الاوسـط         

(MBC Limited U.K.) –  ومـصادق  – المدعى عليهـا 
لى توقيعهما من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظـة        ع

 فرع منطقة مكة المكرمة     –جدة، ومن وزارة الخارجية     
، ومـن القنـصلية   ي هجـر ١٤٢٥ شوال  ١٤ بتاريخ   –

 تـاريخ   ١٦٤٧٨العامة اللبنانية في جدة تحـت الـرقم         
   ومن ثم مـن قـسم المـصادقات فـي           ٢٧/١١/٢٠٠٤

وريـة اللبنانيـة    وزارة الخارجية والمغتربين في الجمه    
، مما يعني مراعاتهـا للاصـول    ٢١/١٢/٢٠٠٤بتاريخ  

  القانونية،
اما في التدقيق في الوكالة المبرزة عـن المطلـوب          
ادخالها يتبين انها موقعة من السيد علـي بـن ابـراهيم            
الراشد الحديثي بصفته مفوض بالتوقيع عنها وهي شركة        

ه في  مسجلة في مدينة دبي للاعلام ومصادق على توقيع       
مكتب دبي في وزارة الخارجية لدولة الامارات العربية         

، ومن قنصلية لبنان العامـة      ٢٤/١١/٢٠٠٤المتحدة في   
 ومن ثم في قسم المصادقات      ٢٧/١١/٢٠٠٤في دبي في    

في وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانيـة     
، مما يعني مراعاتهـا للاصـول    ٢١/١٢/٢٠٠٤بتاريخ  

  ناً،المفروضة قانو

وحيث انه بناء لما تقدم، يقتضي رد هذا الدفع لعـدم           
  قانونيته،

 في الدفع بعدم الاختـصاص الـدولي للمحـاكم          -٢
  :اللبنانية

حيث ان المدعى عليها والمطلوب ادخالها تطلبان رد        
 أصـول / ١٠١/الدعوى لعدم الاختصاص سنداً للمـادة       

مدنية كونه في الدعاوى المقدمة ضد الشخص المعنـوي         
 إن الاختصاص   أيب تطبيق هذه المادة دون سواها،       يج
ن لمحاكم المركز الرئيـسي للـشخص المعنـوي،         يكو

 أيوالمدعى عليها لا وجود لها في لبنان، ولـيس لهـا            
انين انكلتـرا   و فرع فيه، وهي مسجلة حسب وق      أومركز  

يلز، وكذلك بالنسبة للشركة المطلوب ادخالها والتي       ووال
 الامـارات  – مدينة الاعلام – لها مركز رئيسي في دبي   

  العربية المتحدة،
واضافتا على انه على فرض وجود جـرم بـالمعنى          

/ ١٢١/الذي يعينه قانون الموجبات والعقود في مادتـه         
من قـانون   / ١٠٢/في افعالهما، فلا يمكن تطبيق المادة       

 المحاكمات المدنية على الحالات التـي ترعاهـا         أصول
  ، ذاتهمن القانون/ ١٠١/المادة 

/ ١٠٢/واستطردتا، انه على فرض تطبيـق المـادة         
  المذكورة تبقى المحاكم اللبنانية غير مختصة ايضاً،

 الجهة المدعية تطلب رد هذا الدفع واعتبار        وحيث ان 
هذه المحكمة مختصة مكانياً للنظر بهذه الـدعوى تبعـاً          

ل الضار والضرر ضـمن دائرتهـا سـنداً         علحصول الف 
 مدنية، اذ ان نقل الاعمـال الفنيـة       أصول/ ١٠٢/للمادة  

 قد حصل في بيروت حيـث الـتقط بـث            الجمهور إلى
مـن قبـل الجمهـور      ) السلكي ولاسلكي ( عليها   ىالمدع

  اللبناني لا سيما في بيروت،
وحيث انه يقتضي البحث في اختـصاص المحـاكم         

  اللبنانية للنظر في هذه الدعوى،
انـه   مدنية نصت على     أصول/ ٧٤/وحيث ان المادة    

يخضع الاختصاص الدولي للمحـاكم اللبنانيـة مبـدئياً         "
للاحكام المتعلقة بالاختصاص الداخلي دون تمييز بـين        

  "لبناني واجنبي
يكــون " انــه علــىنــصت . م.م.أ/ ٩٧/والمــادة 

 يقع في دائرتها مقام المـدعى       التيالاختصاص للمحكمة   
  ..."عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

من ذات القانون على انـه      / ١٠١/ادة  بينما نصت الم  
في الـدعاوى المتعلقـة بالـشخص المعنـوي يكـون           "

الاختصاص للمحكمة التي يقع فـي دائرتهـا مركـزه          



  العـدل  ٣٣٨

الرئيسي سواء اكانت الدعوى على الشخص المعنوي ام        
.  من احد افـراده علـى الآخـر       أومنه على احد افراده     

رتهـا   يقع في دائ   التيتجوز اقامة الدعوى لدى المحكمة      
فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد        

  ". عن عملهأومع هذا الفرع 
أصول مدنية انه فـي     / ١٠٢/واخيراً، نصت المادة    

 شـبه جـرم يكـون    أوالدعاوى الناشـئة عـن جـرم        
 للمحكمة التي   أوالاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه      

 الـضرر الموجـب   أووقع في دائرتها الفعـل الـضار    
  ".للتعويض

 موضـوعها،   إلـى وحيث ان هذه الدعوى، وبالنظر      
 حماية حقوق الملكية الادبية والفنيـة العائـدة         إلىترمي  

للجهة المدعية، في حال وجودها، من الاعتداء عليهـا،         
والتعويض عن الاضرار اللاحقة بها مـن جـراء هـذا     

  الاعتداء، وتدخل ضمن فئة الدعاوى الشخصية،
بنانية تكون مختصة للنظر فـي      وحيث ان المحاكم الل   

لمدعى عليه الاجنبي مقـام     لالدعاوى الشخصية اذا كان     
في لبنان، على اعتبار ان قاعدة الاختـصاص المكـاني          
المقررة للدعاوى الشخصية في الحقل الداخلي تطبق في        

معطوفة علـى   / ٧٤/الحقل الدولي ايضاً بمقتضى المادة      
   المدنية، المحاكماتأصولمن قانون / ٩٧/المادة 

 كالـشركة  –صاً معنوياً خأما اذا كان المدعى عليه ش   
 فتكـون المحـاكم     -المدعى عليها والمطلوب ادخالهـا      

اللبنانية مختصة بنظر الدعاوى المقامة عليه اذا كان يقع         
في دائرتها مركز ادارته الرئيسسي وذلك بمقتضى المادة        

 أصـول من قـانون    / ١٠١/معطوفة على المادة    / ٧٤/
  اكمات المدنية،المح

وهذا المعيار الاخيـر يتفـق مـع القاعـدة العامـة        
ذ ان  امن القانون ذاته،    / ٩٧/المنصوص عنها في المادة     

العائدة / ١٠١/المشرع اللبناني في صياغته لنص المادة       
للاختصاص المكاني في الدعاوى المتعلقـة بالـشخص        

لحظ عدة حالات تكون فيها المحكمة التي يقـع          المعنوي
دائرتها موطن الشخص المعنوي مختـصة مكانيـاً        في  
  :وهي
 الدعوى المقامة على الشخص المعنوي من أحـد    -١

طبيقاً لـنص المـادة     ت من الغير، وهذه الحالة      أوافراده  
التي حددت الاختصاص للمحكمة التي يقع      . م.م.أ/ ٩٧/

في دائرتها مقام المدعى عليه، وفـي حالتنـا الـشخص      
   الرئيسي، مركز ادارتهأيالمعنوي 

 الدعوى المقامة من الشخص المعنوي على أحـد    -٢
  .افراده

 الدعوى المقامة من احد افراد الشخص المعنوي        -٣
  .ضد الآخر

 في الدعاوى الناشئة عـن التعاقـد مـع فـرع            -٤
 عن عملـه يكـون الاختـصاص        أوللشخص المعنوي   

  .للمحكمة التي يقع في دائرتها هذا الفرع
 الاخيرة تـشكل اسـتثناءاً      بحيث ان الحالات الثلاث   
  على القاعدة العامة المذكورة،

           وحيث انه بناء لما تقدم، يلاحظ، من جهة اولـى، ان
. م.م.أ/١٠١/في صياغته لنص المادة     المشترع اللبناني   

لم يخرج عن القاعدة العامة المنصوص عنها في المـادة         
المذكورة عندما حدد الاختصاص المكاني للمحكمة      / ٩٧/

ع في دائرتها مقام المدعى عليـه سـواء أكـان           التي يق 
شخصاً طبيعياً ام معنوياً، وانما اضاف اليهـا حـالات          

  اخرى المبينة اعلاه،
 تطبيق نص هذه المادة     ومن جهة ثانية، أنه لم يجعل     

رها من المواد بل جزءاً مكملاً لها، إذ ان المادة          حاذفاً لغي 
شـبه  المتعلقة في الدعاوى الناشئة عن جـرم و       / ١٠٢/

جرم نصت على انه يكون الاختصاص لمحكمـة مقـام          
 الرئيسي له اذا كـان      الإدارةالمدعى عليه، وهو مركز     
أصول مدنية، ومقـام    / ١٠١/شخصاً معنوياً سنداً للمادة     

المدعى عليه اذا كان شخـصاً طبيعيـاً سـنداً للمـادة            
  .م.م.أ/٩٧/

وبالتالي فإن ما ادلتا به المدعى عليهـا والمطلـوب          
لها في انه في الدعاوى المقدمـة ضـد الـشخص           ادخا

المـذكورة دون   / ١٠١/المعنوي يجب تطبيـق المـادة       
  سواها غير واقع في محله القانوني،

ما اذا كانت المحاكم اللبنانيـة       يبقى معرفة    وحيث انه 
 المحاكمات  أصولمن قانون   / ١٠٢/مختصة سنداً للمادة    

  المدنية،
ار بين محاكم   حيث ان المشرع يعطي المدعي الاختي     

  :ثلاث تختص كل منها مكانياً بنظر الدعوى وهي
 اما محكمة مقام المدعى عليه وهـو مـا يتفـق            -١

. م.م.أ/٩٧/والقاعدة العامة المنصوص عنها في المـادة        
اذا كان المـدعى عليـه شخـصاً        . م.م.أ/١٠١/والمادة  
  معنوياً،

ل الضار  ع واما المحكمة التي وقع في دائرتها الف       -٢
  ،) شبه الجرمأوالجرم ( الخطأ أيب للتعويض الموج
 واما المحكمة التي وقع فـي دائرتهـا الـضرر           -٣

  المبرر للتعويض،
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بحيث ان الحالتين الاخيرتين تشكلان استثناءاً علـى        
  القاعدة العامة المذكورة،

وحيث يلاحظ انه في اطار الدعاوى الناشئة عن جرم         
يرية، فإنـه    في اطار المسؤولية التقص    أي شبه جرم،    أو

يجب لاقامتها وتحققها توافر شروطها وهي اثبات الخطأ        
ن المدعى عليـه وتحقـق الـضرر اللاحـق     عالصادر  
  والرابطة السببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر،بالمدعي 

 ان النص السابق فـي      إلىوحيث انه تجدر الاشارة     
 المحاكمات المدنية القديم، وبالتحديد المادة      أصولقانون  

 منه تولي الاختصاص في الدعاوى الناشئة عـن         /٩٩/
 أو محكمة مقـام المـدعى عليـه         إلىجرم وشبه جرم    

ل الموجـب للتعـويض     عمحكمة المحل الذي وقع فيه الف     
  دون محكمة المحل الذي وقع في دائرتها الضرر،

وحيث انه اذا كان استعمال الخيار الاول والثـاني لا          
همـا مـن قبـل     صعوبة في تحديدهما وتطبيق  أييثيران  

القضاء، خصوصاً اذا اتحد مكان وقوع الفعل الضار مع         
مكان حدوث الضرر، وانما يبقى تحديد الخيـار الثالـث     
وشروط اعماله، المعطى للمدعي المتضرر مـن جـرم         
مدني، وهو المحكمة التي وقع فـي دائرتهـا الـضرر           

  المبرر للتعويض،
وحيث ان هذا الخيار يشكل خروجـاً عـن القاعـدة           

 تعطي الاختصاص لمحكمة مقـام المـدعى        التيامة  الع
عليه، ويشكل استثناءاً عليهـا، ممـا يقتـضي تفـسيره           

  :بصورة ضيقة مع مراعاة الاعتبارات التالية
 ان الاصل هو براءة الذمة ومن ثم فعلـى مـن            -١

فع دعواه بوجـه    ريدعي خلاف ذلك ان يثبت العكس وي      
 المدعى   محكمة مقام  أي – اليه اقرب محكمة    إلىخصمه  

  -عليه 
 ان المدعي الذي يختار الوقت الملائم له لرفـع          -٢

الدعوى، فلا يكون هناك توازن بين حرية المدعي فـي          
رفع دعواه وبين حقوق المدعى عليه في الـدفاع عـن           

 ـنفسه اذا اعطي للمدعي حق اختيـار المحكمـة ال          ي ت
 يقـع فـي دائرتهـا       التيتناسبه، وعادة تكون المحكمة     

ب ان تكون المحكمة التي يقع بهـا مقـام          مقامه، بل يج  
  المدعى عليه،

 تيسير مهمة الدفاع للمدعى عليه عن نفسه بأقـل          -٣
  ما يمكن من النفقة والمشقة والوقت،

 أصـول وحيث ان المشرع اللبناني، وفـي قـانون         
المحاكمات المدنية الجديد، قام باضافة الخيـار الثالـث         

 ـ      راء التحقيـق   وذلك لاعتبارات تتعلق بتوافر سهولة اج

والمعاينة، والسرعة في فصل الدعوى، وتحقيقاً لمصلحة       
خـراً،  آالعدالة بحيث اعطى للمدعي المتضرر خيـاراً        

فأجاز له رفع الدعوى امام محكمة المكان الذي وقع فيه          
الضرر الموجب للتعويض ولكن دون نسيان الاعتبارات       

  السابق ذكرها اعلاه،
قد تصور انه فـي     وحيث ان المشرع، باضافته هذه،      

تحدٍ مـع   ياغلب الحالات، فإن مكان وقوع الفعل الضار        
ه قد يحدث وفي حالات قليلة      مكان حدوث الضرر، إلا ان    

 ان يقعا منفصلين وفي امكنة مختلفـة، بحيـث لا           نسبياً
 مشكلة في حال اتحدا إذ يبقى للمدعي استعمال         أيتثور  

تها الفعـل   الخيار الثاني وهو المحكمة التي وقع في دائر       
 القديم، دون الخيار الثالث     القانونالضار المشار اليه في     

ل عالذي لا يطبق إلا اذا انفصل الضرر بمظهره عن الف         
الضار من حيث المكان، بحيث يشكل اضافة جديدة على         

  القانون القديم،
وحيث ان المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر هي         

وليست المحكمة  ليست محكمة محل اقامة المدعى عليه،       
التي وقع فيها الفعل الضار، وبالتأكيد ليست محكمة محل         

 يتحقق فيها الـضرر     التياقامة المدعي بل هي المحكمة      
 يجب ان ينفصل الـضرر فـي كيانـه          أيبشكل كامل،   

وتحققه انفصالاً تاماً عن الفعل الضار من حيث مكـان          
  وقوعه،

  :راجع
- Gérard LEGIER, La Compétence du tribunal 

du lieu où le dommage est subi (Art. 46, al. 3, nou 
c. pr. civ.) D. 1979, Chronique XXVII, p. 161 et s. 

«Que faut-il entendre, en effet, par l'expression 
"lieu où le dommage est subi? … 

… L'expression est également ambigue . Deux 
interprétations sont, en effet, concevables: ou bien 
le texte concerne seulement le cas où le dommage 
s'est produit dans un lieu différent de celui de l'acte 
générateur de responsabilité… 

Mais une autre peut aussi se prévaloir de motifs 
solides. 

Le lieu où le dommage est subi est celui où la 
victime en supporte le poids, c'est-à-dire, en 
pratique, le lieu de son domicile». 

- Julien, note sur, Dijon, 1o ch, 24 avr 1980, D.S. 
1981, I.R. p. 371 
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«l'option donnée au demandeur de saisir la 
juridiction dans le ressort de laquelle le dommage 
est subi, il ne peut s'agir de la juridiction du 
domicile du demandeur, même s'il supporte les 
séquelles d'un préjudice; si le législateur avait voulu 
ainsi déroger aux garanties dues à la défense, il 
l'aurait dit expressément». 

- Jacques Normand, Jurisprudence Française en 
matière de Droit Judiciaire privé, R.T.D. Civ. 1981, 
p. 441 

«Les rédacteurs du texte n'auraient eu en vue que 
le cas où le dommage se réalise dans un ressort 
différent de celui où le dommage se réalise dans un 
ressort différent de celui où est intervenu le 
phénomène qui l'a engendré». 

 الوقـائع، يتبـين ان الجهـة        إلىوحيث انه بالعودة    
المدعية تعتبر ان المدعى عليها أقدمت خلـسة وبـشكل          
غير مشروع على تصوير حفلتين غنائيتين للسيدة فيروز        

 في مـسرح  ١٩٩٤ آذار   ١٢ و ١١اللتين احيتهما بتاريخ    
"Olympia Grand Hall"هما علـى  بث في لندن، وقامت ب

قنواتها التلفزيونية الفضائية بشكل متكـرر ثـم عـادت          
 الشركة المطلوب ادخالهـا     إلىوسلمت هذه التسجيلات    

الكائن مركزها في دبي التي تولت بث تسجيل الحفلتـين          
  ،٢٨/٣/٢٠٠٢المذكورتين في 

   الـدعوى   هـذه حيث يتبين من مـستندات وأوراق       
رئيسي للشركة المـدعى عليهـا       مركز   أي انه لا يوجد  

وللمطلوب ادخالها على الاراضي اللبنانية، مما يعني ان        
مقام كل منهما لا يقع فـي دائـرة الاختـصاص لهـذه             

  المحكمة،
  وحيــث يتبــين مــن اقــوال الجهــة المدعيــة ان 
  تــصوير الحفلتــين حــصل فــي لنــدن، وان عمليــة 
   البــث علــى القنــوات الفــضائية للــشركة المــدعى
عليها والمطلوب ادخالها حـصلت خـارج الاراضـي         

 ـاللبنانية، فيكون الف     ل الـضار الموجـب للتعـويض       ع
في حال ثبوته، قد وقع خارج دائـرة اختـصاص هـذه            

  المحكمة،
اما لجهة التقاط بث المدعى عليها والمطلوب ادخالها        
من قبل الجمهور اللبناني، فلا شك ان البث تزامن مـع           

ارج الاراضي اللبنانية، وبالتالي    الارسال الذي حصل خ   
ر الا يمكن فصل الضرر عن مكان وقوع الفعـل الـض          

وإن ظهر هذا الضرر في عدة أمكنة، إذ من المتـصور           
انه في لحظة حصول البث حصل الارسال وتم التقاطـه          

  في مكان حصول البث وأمكنة أخرى، 
وبالتالي فإن شروط اعمال الخيار الثالـث المعطـى         

دعية، وهو المحكمة التي وقـع فـي دائرتهـا          للجهة الم 
الضرر المبرر للتعويض غير متوافرة طالما ان الضرر        

ر من حيث المكان،    الم ينفصل بشكل تام عن الفعل الض      
   لما تم بيانه اعلاه،وفقاً

وحيث انه بناء لما تقدم، لا تكون المحـاكم اللبنانيـة           
 مختصة للنظر في هذه الدعوى، مما يقتضي ردها لعدم        

  الاختصاص الدولي،
وحيث انه يقتضي رد طلب العطل والـضرر عـن          

  المداعاة لعدم توافر شروطه،
وحيث انه بالنظر للنتيجة اعلاه، لم يعد مـن فائـدة           

لبحث في سائر ما ادلي به لعدم تأثير ذلك على النتيجة            ل
  اعلاه، 

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

 ـ     -١ ل المـدعى عليهـا      رد الدفع بانتفاء سلطة تمثي
  .والمطلوب ادخالها في هذه المحاكمة

 رد الدعوى لعدم الاختصاص الـدولي للمحـاكم         -٢
  .اللبنانية
 رد طلب العطل والضرر عن المحاكمـة لعـدم          -٣

  .توافر شروطه
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  جبل لبنانمحكمة الدرجة الاولى في 

  الثالثةالغرفة 

 والعضوان جون القزي الرئيس :الهيئة الحاكمة
  الخطيب وناجي الدحداحآلاء
 ١٣/٧/٢٠٠٦ تاريخ ٩٣رقم : القرار

  الرهبنة الانطونية المارونية/ جوزف كريكر

––
––

–
–

–
––

––
––

––
 

  بناء عليه،

  ولدى المذاكرة،
  حيث بالاطلاع على اوراق الـدعوى كافـة، يتبـين       
  ان المدعي جـوزف كريكـر يطلـب الحكـم بـالزام            
الرهبنة الانطونيـة المارونيـة بـأن تـدفع لـه مبلـغ         

نتيجـة  ) ٪٢,٥قـدرها   (كعمولة سمسرة   . أ.د/٧٠٨٩٠/
 من منطقة بيـت     ١٤٨١ و ١٤٧٩ريها رقم   عقد بيع عقا  

مري العقارية، في حين ان المدعى عليها، من جهتهـا،          
 وساطة قـام    أو جهود   أيتطلب رد الدعوى معتبرة ان      

بها المدعي انما تمت بصفته مكلفـاً مـن قبـل الجهـة             
  المشترية فقط،

وحيث بذلك يتبـدى ان النـزاع الـراهن بالاوجـه           
 مدى قيام عقد سمسرة     ولحالمعروض فيها انما يتمحور     

 عليهابين المدعي الذي يدلي بهذه الواقعة وبين المدعى          
الرهبنة بشأن العقارين المشار اليهما، وعند الايجـاب،         

حول تحديد اجر تلك السمسرة بعد التثبت من اسـتحقاق          
  السمسار لها،

وحيث في ما يتعلق بمسألة اثبات عقـد السمـسرة،          
قد المـذكور، وان هـو      فيقتضي ابتداء التوضيح بأن الع    

 انه ليس كـذلك     يشكل عملاً تجارياً بالنسبة للسمسار الا     
خر غير التاجر الذي لا يمكـن اثباتـه    بالنسبة للفريق الآ  

  بوجهه بجميع طرق الاثبات،
وحيث تبعاً لذلك، وبما ان المدعى عليهـا الرهبنـة          
الانطونية المارونية لا تنطبق عليها صفة التاجر، يكون        

 عقد السمسرة بوجهها، المتنـاول العقـارين        اثبات قيام 
عين سعادة لا يمكن حصوله الا بالبينة       / ١٤٨١ و ١٤٧٩

باستثناء بعض الحالات   . م.م. أ ٢٥٤الخطية سنداً للمادة    
ومـن بينهـا    . م.م. أ ٢٥٧المنصوص عليها في المـادة      

   بينة خطية،ءوجود بد
اق الملف  وحيث في هذا الاطار، وبالاطلاع على اور      

  :تيةبرز المستندات الآكافة ت
 كتاب عرض شراء العقارين المذكورين الذي تمت        -

 ومقدم  ٣١/٣/٢٠٠٣ اساسه، مؤرخ في     علىاتفاقية البيع   
 حضرة رئيس دير القلعـة،      إلىمن ممثل الجهة الشارية     

وقد اشير فيه صراحة بأن الوسيط هو الـسيد جـوزف           
  كريكر،

 ١٤٧٩ طلب تشحيل وتنظيـف ارض العقـارين         -
، مـن   ١٥/٧/٢٠٠٣ بتاريخعين سعادة، مقدم    /١٤٨١و

 رئيس مركز احراج    إلىرئيس الدير الاب رولان مراد      
المتن وكسروان، وقد اورد فيه صراحة بأنه يوكل السيد         

  ،) الطلبأي(ميلاد كريكر، ابن المدعي، لملاحقته 
 طلب افادة بمحتويات العقارين المذكورين، مقـدم        -

ام للرهبنة الاب نعمان     من القيم الع   ٢٠/٨/٢٠٠٣بتاريخ  
 عين سـعادة، وقـد اورد   – بلدية بيت مري  إلىالدكاش  

يحق للسيد ميلاد كريكر اجـراء هـذه   "فيه صراحة بأنه   
  ،"المعاملة

تندات الخطية مجتمعـة، وان لا      مسوحيث ان هذه ال   
تعتبر وحدها دليلاً كافياً وحاسماً على قيام عقد السمسرة،         

 عليها المخالفة، انما    خصوصاً في ضوء ادلاءات المدعى    
 ٢٥٧تشكل بدء البينة الخطية المشار اليها فـي المـادة           

والتي يمكن الانطلاق منها، اذا ما تقاطعت مـع         . م.م.أ
  قرائن ودلائل اخرى تكملها، لاثبات هذا العقد،

 معطيات الدعوى، من    إلىوحيث من هنا، وبالرجوع     
 مـن الطـرفين، ان      أيالثابت وغير المنازع فيه مـن       

لمدعي هو من اجرى التعارف والمقابلة الاولـى بـين          ا
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الجهة الـشارية، وشـارك فـي       الرهبنة البائعة وممثل    
 الإداريـة المفاوضات، وهو من قام بملاحقة المعاملات       

ريتا كـرم   قة، وهو ايضاً، وبتأكيد الشاهدين      لاتمام الصف 
وياسمين معوض، تحت اليمين، كان موجودا عند الكاتب        

   عقد البيع الممسوح،العدل لدى توقيع
 منها لكـل    وحيث ان الجهة المدعى عليها، ودحضاً     

تلك الدلائل والقرائن المتعددة، انما ادلت اولاً بأنهـا لـم           
 أيتكلف يوماً المدعي بأي مهمة كما لم تدفع له يومـاً            

 ان كـل    علـى عمولة سمسرة، ثم عادت لاحقاً وشددت       
 ـ       أوعمل   ة، انمـا    جهد قام به المدعي في القضية الراهن

كان بناء على تكليف من الجهة الشارية التي يقع علـى           
 من اتفاقية البيع تـاريخ     ٧، وبموجب المادة    عاتقها اصلاً 

، موجب تأمين الاوراق اللازمـة لاتمـام        ١١/٧/٢٠٠٣
  الصفقة،

وحيث في ضوء ذلك، يبقى على المحكمة توصـيف         
  الاعمال والجهود التي اصبح ثابتاً قيام المـدعي بهـا،          

   جاءت في اطـار عقـد سمـسرة بـين المـدعي             هل
  والجهــة الــشارية فقــط، ام نتيجــة عقــدي سمــسرة 

)Courtage mixte(خر مع ، الاول مع الجهة الشارية والآ
  الجهة البائعة،

 اوراق الملـف،    إلىوحيث في هذا السياق، وبالعودة      
  :تيةالاضاءة على المعطيات الثابتة الآيقتضي 

رئيس دير القلعة حينهـا     ، قام   ٣١/٨/٨٧ بتاريخ   )١(
الاب نعمان الدكاش بتفويض المدعي، حاضراً، الـسيد        

 عقارات عائدة للدير بسعر حدد      ستةجوزف كريكر ببيع    
  ،)صورة عن التفويض مبرزة في الملف(, له

، قام القيم العام على الدير      ٢٩/٣/٢٠٠٠بتاريخ  ) ٢(
الاب نعمان الدكاش بتفويض المدعي كريكـر، ولمـدة         

م ببيع عقارين في منطقة عين سعادة العقاريـة          ايا ةعشر
صـورة عـن    (للمتر الواحد   . أ.د/٢٥٠/مع تحديد سعر    

  ،)التفويض مبرزة في الملف
اكد المدعي خلال استجوابه من قبل المحكمـة،        ) ٣(

، انه قبل بضعة اشهر مـن اتمـام         ٩/٥/٢٠٠٦ بتاريخ
الصفقة موضوع هذه الدعوى، كان قد اتم صفقة اخرى          

يها نفسها من دون تفويض خطي بل تكليـف         للمدعى عل 
ي عنصر الثقة   مشفهي من الاب رولان مراد، نظراً لتنا      

بينهما والتعامل المطول على مر السنين، وقـد قـبض          
ولم تنكر الجهـة     بنتيجة تلك العملية عمولته كاملة، هذا     

   الواقعة تلك، في لائحتها التعليقية الاخيرة،عليهاالمدعى 
 ابي عبـداالله، ممثـل الجهـة        دلاكد الشاهد عا  ) ٤(

الشارية، في افادته المعطاة امام هذه المحكمـة بتـاريخ          

 تحت اليمين، انه عندما قصد المدعي سائلاً        ٩/٥/٢٠٠٦
اياه عن عقارات في منطقة بيت مري، اصـطحبه هـذا          

 موقع العقارين موضـوع الـدعوى       إلىالاخير مباشرة   
بـأن  " الحاضرة وكشفا عليهما، واعلمه حينهـا حرفيـا       

الرهبان يطالبون بمئتي دولار اميركي للمتر الواحد، ولا        
  ".تطلع ولا تنزل

 مباشرة بعـد ذلـك،      ،قد قدم السيد ابي عبداالله    و) ٥(
 بالسعر الذي حـدده     رعرضا خطياً بالشراء لرئيس الدي    

دون  أساسـه والذي بالنتيجة تمت الصفقة علـى        كريكر
  في سعر المتر المربع،  نقصانأوزيادة 

 ان هذه المعطيات الخمسة متقاطعة متضافرة،       وحيث
 إلـى  بقيام علاقة سابقة ربطت المـدعي        انما تفيد حتماً  

القيمين على دير القلعة تمحورت حـول سمـسرة بيـع           
عقارات عدة للرهبنة المدعى عليهـا، طاولـت ايـضاً          
 العقارين موضوع الدعوى الحاضرة بحيث اضحى ثابتاً      

لتقائه بالجهة الـشارية،     كان، بتاريخ سابق لا    يان المدع 
على معرفة تامة ودقيقة بالسعر المطالب به للمتر المربع         
الواحد في العقارين المذكورين، والذي على اساسه تـم         
لاحقاً تقديم عرض الشراء الخطي ومن ثم تنظيم العقـد،          

 اسـتنفاد مناقـشات      وحكمـاً  وهو امر يستغرق حتمـاً    
  ومباحثات سابقة بينهما،

 ببـدء البينـة     لى كل ما تقدم، بـدءاً      ع وحيث تأسيساً 
 قام المـدعي    التية  ثثيلخطية، مروراً باثبات الجهود الح    ا

 تأطيرها واقعاً وقانوناً، تغـدو ادلاءات       إلىبها، وصولاً   
 وبين الرهبنـة فـي      هالمدعي لجهة قيام عقد سمسرة بين     

  موقعها القانوني الصحيح،
وحيث في ضوء التفويضات الخطية المبـرزة فـي         

ف لا سيما منها ذلك المنظم من قبل رئـيس الـدير            المل
، تمـسي ادلاءات   ١٩٨٧الاب نعمان الدكاش في العـام       

المدعى عليها لجهة ان رئيس الدير الحالي الاب رولان         
مراد غير ذي صلاحية للتفويض بالبيع، في غير موقعها         

  الصحيح ويقتضي ردها،
وحيث لا ينال من هذه النتيجة ايضاً مـا ادلـت بـه         

جهة المدعى عليها خلافاً، لناحية عدم تسجيل المـدعي         ال
في السجل التجاري باعتبار ان قانون التجارة اللبناني لم         
يعتبر عملية التسجيل في السجل التجاري شرطاً اساسـاً         

 شخص صفة التاجر انما فقط قرينة بسيطة        أيلاكتساب  
على ذلك، حتى انه لم يشترط على كل من يقوم بعمـل            

  كون تاجراً،تجاري ان ي
وحيث بعد التثبت من قيام عقد السمسرة بين المدعي         
والجهة البائعة المدعى عليها، وبعد التثبت مـن اتمـام          



  ٣٤٣  الإجتھاد

الصفقة وبالتالي استحقاق اجر السمسار، يبقـى تحديـد         
  قيمة العمولة،

٪ ٢,٥وحيث ان المدعي يطلب الزام خصمه بنـسبة         
  .أ.د/٧٠٨٩٠ /غل مبأيمن القيمة الاجمالية للعقارين، 

ف، لم ينهض فيه مـا      ل اوراق الم  إلىوحيث بالعودة   
 شمول التوافق الحاصـل العمولـة، تحديـداً         إلىيشير  
  ونسبة،

 من قانون التجارة، ان اجـر    ٢٩٢وحيث سنداً للمادة    
 بموجـب تعريفـة     أوالسمسار ان لم يكن معيناً بالاتفاق       

 يقدر القاضي قيمته بحسب     أورسمية، يحدد وفاقاً للعرف     
  ظروف،ال

 إلـى وحيث في ضوء معطيات الملف كافة، وبالنظر     
 قام بها المدعي، وانطلاقاً من السلطة التـي         التيالجهود  

اعطيتها المحكمة في التقدير، انما ترى تحديـد اتعابـه          
بمبلغ قدره خمسة وثلاثون الف دولار اميركـي تلـزم          

 فائدته القانونية من    إلىالجهة المدعى عليها بدفعه اضافة      
  يخ تبلغها الحكم،تار

 انتهت اليها المحكمة، لم يعـد       التيوحيث مع النتيجة    
 أومن حاجة لبحث سائر الاسـباب والطلبـات الزائـدة           

المخالفة، اما لعدم الجدوى، ام لكونها لاقت فـي سـياق           
التعليل رداً ضمنياً، فيقتضي ردها جميعها، بما في ذلـك      

طـل   شهود اضافيين كما وطلـب الع   إلىطلب الاستماع   
  والضرر،

  لذلك،
  ١٤/٧/٢٠٠٥وعطفاً على قرارها الصادر بتاريخ 

  :تحكم بالاتفاق
بالزام المـدعى عليهـا الرهبنـة الانطونيـة         : اولاً

المارونية بأن تدفع للمدعي السيد جوزف جرجي كريكر        
خمسة وثلاثون الف دولار    . (أ.د/٣٥٠٠٠/مبلغاً وقدره   

ريخ الـدفع،    ما يعادله بالعملة الوطنية بتـا      أو) اميركي
 فائدة هذا المبلغ القانونية منذ تاريخ تبلغهـا    إلىبالاضافة  

  الحكم وحتى الدفع الفعلي،
  .برد سائر الاسباب والطلبات الاخرى: ثانياً
  . بتضمين المدعى عليها النفقات كافة: ثالثاً

    

  

  جبل لبنانمحكمة الدرجة الاولى في 

  الثالثةالغرفة 

 والعضوان زيقجون ال  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 وناجي الدحداح) منتدب(طانيوس السغبيني 

 ٢٩/٦/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٨رقم : القرار
  ورفاقه. م. ف. د./ م. المحامي م

–
–

––
–

–
–

–


–
 

اذا اكتملت في احدى الدعاوى المقرر ضمها الشروط        
 سقوطها، فانهـا تـسقط      إلىوالعناصر القانونية المؤدية    

بمعزل عن الدعاوى الاخرى التي لم تلتـئم فيهـا هـذه            
الشروط، وكذلك فاذا تم في احدها اجراء صحيح قـاطع          

جراء لا يمتد مبدئياً ليقطع     مهلة السقوط فيها، فان هذا الا     
  .مهلة السقوط بالنسبة للدعاوى الاخرى

ان الاجراء المتمثل بإبراز المحامي وكالة عامة عن        
موكله والذي لم يقترن بأي طلب ايجابي صريح لا يعدو          
كونه اجراء حيادياً ولا ينم عن نية واضحة مـن قبـل            
مقدمه بمتابعـة الـسير بالـدعوى بمواجهـة خـصمه           

ا من حالة الجمود الناتج عن تركها، وبالتـالي         واخراجه
فانه لا يعتبر اجراء صـحيحاً قاطعـاً لمهلـة سـقوط            

  . أصول مدنية٥٠٩المحاكمة بحسب ما اشترطته المادة 


–




  العـدل  ٣٤٤

––


–
 

ان بلوغ الانسان سن الثامنـة عـشرة مـن عمـره            
مامها يشكل قرينة على انه صار بامكانه التمييز بين         وات

النافع والضار له والسهر علـى مـصالحه الشخـصية          
ي فان عبء اثبات ما     لاتوحمايتها تجاه نفسه والغير، وبال    

  .يناقض هذه القرينة يقع على عاتق من يدعي خلافها
ان حق الرجوع عن الوصية هو حق مطلق لمنظمها         

ة القانونية اللازمة، وهذا الحق قـد     ما زال متمتعاً بالأهلي   
 بسند لا   أويكون صريحاً عندما يعبر عنه بايصاء جديد        

ينطبق عليه وصف الوصية ولكنه يراعي فـي تنظيمـه          
الشروط المفروضة قانوناً لاعتباره سنداً رسـمياً، وقـد         
يكون ضمنياً عندما يستنتج من اعمال وتصرفات تفيـد         

 بالعدول عـن    يالموصبشكل لا يحتمل التأويل عن نية       
وصيته كبيع المال الموصى به، وهنا يكـون الرجـوع          
  بمقدار البيع الحاصل بشرط ان يـأتي البيـع صـحيحاً           

 ذمـة   إلى نقل ملكية المال المبيع      إلى ان يؤول    أيوتاماً  
   .المشتري المالية

ان مفاعيل البيع العقاري اللاحق لتنظـيم الوصـية         
 الموصي بعد الوصية    وغير المسجل تنشأ في ذمة البائع     

ة الشاري بنقل   فاة بحيث تُرتب عليه ديناً لمصلح     وقبل الو 
العقار المبيع على اسمه في السجل العقاري، ويكون حق         
الشاري بنقل تلك الملكية ديناً على الورثة والموصى لهم         
بعد وفاة الموصي عملاً بقاعدة لا ارث قبل وفاء الدين،          

   غيـر المـسجل منزلـة      فينزل إذّاك عقد البيع العقاري    
 البيع التام الذي يعتبر رجوعاً عن الارث بمقدار المـال          

  .المبيع

  بناء عليه،

  ولدى المذاكرة،
 ان مقاربة شمولية غير جزئية للمنازعة الراهنة        حيث

في الاوجه المعروضة بها، انما تستدعي في البدء تحديد         
ة مدى توافر الشروط القانونية والواقعية لسقوط المحاكم      

ــات   ــي الاعتراض  ٨٩٩/٩٤ و٨٩٤/٩٤ و٩٠١/٩٤ف
 التي صدرت بشأنها عدة قرارات      ٤٦٢/٩٥ و ٤٦١/٩٥و

قضت بضمها في ضوء الطلبات المساقة من المعترض        
   لهذه الجهة،.م. فعليه 

وحيث في هذا المجال، وقبل البحـث فـي حيثيـات          
  المنازعة، يقتضي الوقوف على المبادئ التالية،

 أصـول مـن قـانون     / ٥٠٩/أوجبت المـادة     :أولاً
مـن  / ٥١٢/المحاكمات المدنية، معطوفة على المـادة       

القانون عينه على المحكمة ان تعلن سـقوط المحاكمـة،         
لحة، اذا تركـت دون  مـص بناء على طلب الخصم ذي ال    

خر اجراء صـحيح تـم      آملاحقة مدة سنتين منذ تاريخ      
  فيها،

والسقوط، اذ يتم بصورة حتمية بمجرد توفر شروطه        
 إلىانونية والواقعية، لا يترك للمحكمة مجال الركون        الق

 التحـري   بالتاليسلطتها التقديرية في صدده، فلا يسعها       
يراجـع،  ( عن النوايا الكامنة وراءه      أوعن اسباب الترك    

، ٢٦/١/٩٩، تـاريخ    ٨تمييز، الغرفة الثالثة، قرار رقم      
، ص  ١٩٩٩صادر في التمييـز، القـرارات المدنيـة         

٢٥٢(،  
ان رابطة الخصومة التي تستند اليها المحاكمة،        :ثانياً

هي، بالنسبة لاطرافها، وحدة لا تتجزأ، مهما تعددت هذه         
  الاطراف،

وعليه، فان المحاكمة تكون هي ايضاً غيـر قابلـة          
  للتجزئة في ما يتعلق بسقوطها وبالنسبة لاطرافها،

  دفعـاً  أو فاذا تعدد المدعى عليهم، وقدم احدهم طلباً      
  لمحاكمة استفاد منه جميعهم،بسقوط ا

وكذلك هي الحال بالنسبة للمدعين اذا تعددوا، فيكون        
كل اجراء صحيح قاطع لمهلة السقوط المقـررة مفيـداً          

  لجميعهم، ولو صدر عن احدهم فقط،
 أووعليه، لا يكون مسموعاً طلب اسقاط المحاكمـة         

  الدفع به ما لم يقدم بوجه المدعين جميعاً،
لسنتين الزمنية، التي ارتآها المـشترع      ان مدة ا   :ثالثاً

 مـن قبـل     ،كمهلة لسقوط المحاكمة يمكن قطع سريانها     
 إلىالخصم الذي له مصلحة بذلك، باتخاذه اجراء يرمي         

خـر، علـى ان     بمواجهة الخـصم الآ   متابعة السير بها،    
  :تتوافر في هذا الاجراء صفات متضافرة مجتمعة وهي

 ـ      -أ / ٥٠٩/ادة   ان يكون صحيحاً بحسب منطوق الم
 ان يكون القانون يجيز القيام بـه، وان         أي مدنية،   أصول

 بحـسب   عليهيكون مستوفياً الشروط الشكلية المفروضة      
  صنفه،
 احد الخـصوم    أو ان يكون صادراً عن المحكمة       -ب

 فللخصوم وحدهم السيادة علـى رابطـة        ،في المحاكمة 
الخصومة المتمثلة بالمحاكمة، وقد اولاهم القانون الحـق        

ي اقامة الدعوى ما عدا الحـالات التـي نـص فيهـا             ف
المشترع على غيـر ذلـك، ولهـم الـسير بـاجراءات         
المحاكمة، طبقاً للصيغ والاشكال وفي المهـل المقـررة         



  ٣٤٥  الإجتھاد

قانوناً، ولهم وضع حد لها، قبل انقضائها بصدور حكـم          
   بقوة القانون،أوفيها 
 ان يعكس الاجراء الصحيح قصد من قام به من          -ج

 السير بالدعوى بمواجهـة الخـصم       ي متابعة الخصوم ف 
  خر، حتى البت والفصل في مآلها بحكم قضائي،الآ

وبعبارة اخرى، ان يكون الاجراء الـصحيح هادفـاً         
  ،)Acte utile(ومفيداً 

 حـين ينـضوي فـي ذاتيتـه         ويكون الاجراء مفيداً  
وجوهره على ديناميكية خاصة، مـن شـأنها تحريـك          

ذي تعانيـه جـراء     اللجمود   حالة ا  منالمحاكمة، لنقلها   
   حالـة الحركـة الهادفـة    إلـى ) Etat statique(تركها 

)Etat dynamique(بمجرد اجـراء حيـادي   ى، فلا يكتف 
)Acte neutre (  لا تستشف منه صراحة نية المتابعة فـي

 الامام بمواجهة الخـصم،  إلىاجراءات المحاكمة ودفعها  
 نزاع معلقـاً  وانما تقتصر غايته على المماطلة، وابقاء ال      

لاهداف تختلف عن الهدف الاساسـي مـن المحاكمـة          
ع حـد للمنازعـات     وضثل بايلاء القاضي سلطة     موالمت

  بالبت والفصل في مآلها،
 ان يندرج الاجراء الصحيح في المحاكمة عينهـا         -د

 فلا تنقطع مهلة السقوط باتمام      ،المطلوب اعلان سقوطها  
هـا بـشكل    ولو تتعلق ب،اجراءات خارجة عن المحاكمة   
   قيام مفاوضات صلح، أوغير مباشر، كارسال انذارات 

ولا تنقطع مهلة السنتين المقررة للسقوط في محاكمة        
ما، اذا تم الاجراء الصحيح في محاكمـة اخـرى ولـو           

لو كان صـدر    جمعت كلا المحاكمتين نفس الخصوم، و     
 أصـول / ٥٠١/ لاحكام المادة    قرار قضى بضمهما وفقاً   

  مدنية،
 المحاكمـات،   أصولدوار عيد، موسوعة    ا: يراجع(

 المحاكمـات   أصـول مروان كركبـي،    / ٨ ص ٤جزء  
محمد حلمي الحجار،   / ٥٠٥، ص   ٢٠٠٣المدنية، صادر   

، ٢، جزء   ١٩٩٨ المحاكمات المدنية،    أصولالوسيط في   
  /٧٢٤، فقرة ١٥٢ص 

(Cassation civile, 2ème, 23/01/1988, Dalloz 
1988, informations Rapides, 30) 

 الإدارةفقرار ضم الخـصومات هـو مـن تـدابير           
 توحيد المحاكمة في    إلىالقضائية، وهو، اذ يؤدي عملياً      

الخصومات المضمومة توحيداً ادارياً، بهـدف تحـسين        
 المحاكمات الناشئة   سير العدالة، لا يسعه ان يوحد قانوناً      

 إلىعن الخصومات المتعددة، اذ ان قرار الضم لا يؤدي          
مضمومة دعوى واحدة، ويبقى لكل منها      جعل الدعاوى ال  

  ميزاتها وخصائصها،

وعليه، فان اكتملت في احدى الدعاوى المقرر ضمها        
 سقوطها، فانهـا    إلىالشروط والعناصر القانونية المؤدية     

تسقط بمعزل عن الدعاوى الاخرى التي لم تلتـئم فيهـا           
  هذه الشروط، 

وكذلك، فان تم في احدى الدعاوى المقـرر ضـمها          
 قاطع مهلة السقوط فيها، فان هذا الاجراء        يحاء صح اجر

لا يمتد، مبدئياً، ليقطع مهلة السقوط بالنـسبة للـدعاوى          
  الاخرى،

وحيث ان المبادئ الجاري عرضـها، مـن شـأنها          
متقاطعة ان تظهر الاطار العام لمسار الدعوى الراهنة،        
بحيث ان الحل الذي ستنتهي اليه يتآلف بدون تنافر، مع          

  المرعية والمفاهيم المتفرعة،الاحكام 
 ـ      ن المنازعـة   أوحيث من مراجعة الاوراق يتبدى، ب

المعروضة بشكلها الراهن، انما هي نتيجة لقرارات عدة        
قضت بضم ستة اعتراضات تقدم بها ورثة المرحومـة         

 بوجه بعضهم الـبعض،     .م. ر، ارملة المرحوم    .ج. ج
 على تنفيذ وصيتين منظمتين من قبل المرحومة جيـزال        

  ،١٩٨٨ و١٩٨١في العامين 
خـر جلـسات المحاكمـة، فـي اطـار          آوحيث ان   

الاعتراضات الستة المضمومة، قـد انعقـدت بتـاريخ         
   وفق ما هو ثابت في المحضر،٢٠/١١/٢٠٠٣

وكيل الجهة المعترضـة    . ح. وحيث ان المحامي ك   
 في هذه   الذي كان ممثلاً أصولاً   . م. امي م المتمثلة بالمح 

ــاريخ المحاكمــة، بالاصــالة  عــن نفــسه، ابــرز بت
   وكالة عامة عن موكله ضمت للملف،١١/١١/٢٠٠٥

وحيث ان هذا الاجراء الذي لم يقترن بـأي طلـب           
ــاً   ــراء حيادي ــه اج ــدو كون ــابي صــريح لا يع   ايج

)Acte neutre (  ولا ينم عن نية واضحة من قبل مقدمـه
، عليهبمتابعة السير بالدعوى بمواجهة خصمه المعترض       

  لة الجمود الناتج عن تركها،واخراجها من حا
التي يـتم بهـا   ) Passivité(وحيث، وفي ظل السلبية     

ابراز الوكالة العامة والتي تتعلـق بالمنازعـة الراهنـة          
ذا العمـل ان يتحلّـى      بشكل خاص، لا يكون من شأن ه      

  قاطعـاً   لاعتباره اجراء صحيحاً   ة قانوناً بجبالصفات الوا 
/ ٥٠٩/ه المادة   لمهلة سقوط المحاكمة بحسب ما اشترطت     

   مدنية،أصول
 كان قد تقدم بتاريخ     .م. ف عليهوحيث ان المعترض    

 المـسجل بـالرقم     الإعتراض، في اطار    ٢٠/٦/٢٠٠٥
 بلائحــة طلــب فيهــا اعــادة الــسير بهــذا ٤٤٨/٩٥

  ،الإعتراض



  العـدل  ٣٤٦

 اعـادة   إلـى  ان هذا الطلب الايجابي الرامي       ثوحي
 نه قطع مهلة السنتين   أ المذكور من ش   الإعتراضتحريك  

  بالنسبة للاعتراض الذي ورد في اطاره،
  وحيـث يقتـضي فــي ضـوء مــا تقـدم، اجابــة     

 الرامـي   .م. فطلب المعترض المعترض عليه مقابلة      
 اعلان سقوط المحاكمة في الاعتراضـات الخمـسة         إلى

التي لم يتم فيها اجراء صحيح من شأنه منع سـقوطها،           
/ ٨٩٤/و/ ٩٠١/وهي الاعتراضات المسجلة بالارقـام      

 ومتابعــة الــسير  ٩٥/ ٤٦٢و/ ٤٦١/ و٨٩٩/٩٤/و
 بوجه المحـامي    .ر. فبالاعتراض المقدم من الدكتور     

  ،٤٤٨/٩٥والمسجل بالرقم . ر. م
وحيث ان الفصل والبـت بـالاعتراض المـذكور،         

   اعـلان بطـلان الوصـية المنظمـة مـن           إلىالرامي  
ــل المرحومــة  ــي العــام .م. جقب ــي ١٩٨١ ف   ، والت

   بطلــب تنفيــذها، ليهــاعتقــدمت الجهــة المعتــرض 
  يـستدعي تحديـد الوصـية النافـذة فـي ظـل تعـدد        
الوصايا والسندات الرسمية التـي نظمتهـا المرحومـة         
  الموصية، لا سيما لجهـة تـذرع المعتـرض بفقـدان           

  لاصــابتها هــذه الاخيــرة اهليتهــا القانونيــة نتيجــة 
  المـزمن ابـان تنظيمهـا الـبعض        بداء الخرف الحاد و   

  من تلك السندات،
وحيث وفي هذا المجال، وقبل الغوص في الحيثيـات      
النزاعية المثارة لهذه الجهة، يقتـضي الوقـوف علـى          

  :المبادئ القانونية التالية
يعتبر القانون ان اهلية الانسان للتعاقد والالتزام        :اولاً

 الرشد، ما لـم     م وتكتمل عناصرها ببلوغ الشخص سن     تت
 حكم قضائي   أويصرح بعدم اهليته بموجب نص قانوني       

  ،) موجبات وعقود٢١٥المادة (
ان سن الثامنة عشرة من عمره واتمامها       نسفبلوغ الا 

يشكل قرينة على انه صار بامكانه التمييز بـين النـافع           
والضار له والسهر على مصالحه الشخصية وحمايتهـا        
تجاه نفسه والغير، فلا يقدم الا على ما هو مفيد له وهو            

  مدرك لذلك،
 المدني، الجـزء    ى العوجي، القانون  مصطف: يراجع(

  ،)٢٧٤، ص ١٩٩٩ دار الخلود، – العقد –الاول 
والقرينة القانونية هذه، تقبل اثبات ما يخالفها، شـرط         
ان يثبت الخصم ذو المصلحة ان الراشد الـذي يـدعي           

/ ٩٤٤/ بحسب منطوق المـادة      التمييزبعدم اهليته منعدم    
واجبة التطبيق فـي    من مجلة الاحكام العدلية العثمانية ال     

ة جاء بها قـانون     لمجال كونها لم تلغ باحكام مختلف     هذا ا 
  الموجبات والعقود اللبناني،

 دونمـا   أيوالمنعدم التمييز، محجور عليـه لذاتـه،        
فاته في  حاجة لاستصدار قرار قضائي بذلك، الا ان تصر       

لة ما لم يثبت للمحكمـة جنـون        هذه الحالة لا تعتبر باط    
 للمجنون المحجـور    ائها، وذلك خلافاً  لمتعاقد وقت اجر  ا

  عليه قضائياً،
، النـشرة   ١٤/٥/١٩٤٧اسـتئناف مدنيـة،     : يراجع(

  ،)٥٣٠، ص ١٩٤٧القضائية 
 مدنيـة ان عـبء      أصول/ ١٣٢/نصت المادة    :ثانياً

  اثبات واقعة ما هو على عاتق من يدعيها، 
وبالتالي، فان عبء اثبات ما يناقض قرينة قانونيـة         

  اتق من يدعي خلاف القرينة هذه، بسيطة، هو على ع
وعليه، فان من يدعي ان الراشد، الذي يتمتع قانونـاً          
بقرينة على اهليته، هو بالحقيقة فاقد لهذه الاهلية، نتيجة         
لانعدام قوة الوعي والادراك لديه، عليه اثبات ما يدعيـه       

اعيلهـا  فوالا تبقي القرينة على اهليته قائمة ومنتجـة لم        
  اقعية،القانونية والو

عاطف النقيـب، نظريـة العقـد، صـادر         : يراجع(
  )١٥٨، ص ١٩٩٨

 إلـى ويبقى للمحكمة، في جميع الاحوال، ان تلجـأ         
وسائل الاثبات المتاحة قانوناً لتكوين قناعتها الوجدانيـة،        

  كالخبرة مثلاً،
  الوصية تـصرف قـانوني ذو طـرف واحـد        :ثالثاً

)acte juridique unilatéral ( ر بموجبهاالموصي عن يعب
ثارها القانونية، منذ لحظـة   آارادته الاخيرة، وهي ترتب     

  وفاة الموصي وقبل اقترانها بقبول الموصى له،
وعليه، وطالما ان الموصي ما زال على قيد الحياة،         
فيمكنه الرجوع عن الوصية التي نظمها، وقـت يـشاء،          

مطلق لمنظمهـا نظـراً     فحق الرجوع عن الوصية حق      
 غير مرتبط بارادة الموصى له، وطالما       ريخلكون هذا الا  

  ان الموصي ما زال متمتعاً بالاهلية القانونية اللازمة،
لعـام  / ٧٨/تمييز، الغرفة الثانية، قرار رقم   : يراجع(

  ،)١٩٦٩، باز ١٩٦٩
وحق الرجوع هذا، الذي كرسه صراحة نص المـادة    

ن، انمـا تكـون   يمن قانون الارث لغير المحمـدي     / ٦٩/
  ة أو ضمنية،ممارسته صريح

ندما يعبر عنـه بايـصاء      فيكون الرجوع صريحاً ع   
 يراعى في تنظيمه مبـدأ تـوازي الاشـكال    جديد لاحق 

)Paralléllisme des formes (  على ما جاء صراحة فـي
ين، يمن قانون الارث لغيـر المحمـد      / ٧٠/نص المادة   



  ٣٤٧  الإجتھاد

منـه فـي مـا يتعلـق        / ٥٥/والتي احالت على المادة     
  بالشروط الشكلية،

كون الرجوع صريحاً ايضاً عنـدما يـستفاد ممـا        وي
استغرقه سند رسمي لاحق من حيثيات ومعطيات تـدل         
صراحة على نية الموصي بالرجوع عما اوصـى بـه          

، وهذا الشكل الاخير من اشكال الرجوع الـصريح         سابقاً
يختلف عن الرجوع بتنظيم وصية لاحقة من حيث انه لا          

  ،يتضمن ايصاء جديداً
وع قد اتخذ شكل سند لا ينطبق عليـه         واذا كان الرج  

وصف الوصية، وجب ان تراعى في تنظيمه الـشروط         
، على ما حـددتها   رسمياً  لاعتباره سنداً  المفروضة قانوناً 

 كـانون   ٧تاريخ  / ٨٦/أحكام المرسوم الاشتراعي رقم     
  ،١٩٤٠الاول 
  ،)٢٨٨، ص ١٩٩٣يوسف نهرا، الوصية، : يراجع(

ياً، عندما يـستنتج    ويكون الرجوع عن الايصاء ضمن    
من اعمال وتصرفات تفيد بشكل لا يحتمل التأويل عـن          

  نية الموصي بالعدول عن وصيته،
فبيع المال الموصى به هو شكل قانوني من اشـكال          

) ينيارث لغيـر المحمـد    / ٧٢/مادة  (الرجوع الضمني   
وبمقدار هذا البيع الحاصـل، وشـرط ان يـأتي البيـع            

ى نقل ملكية المال المبيـع  ، أي ان يؤول إل  وتاماً صحيحاً
  إلى ذمة المشتري المالية،

الا ان هذه القاعدة تصطدم، فـي المـواد العقاريـة،      
بالمبدأ القائل بأن انتقال ملكية العقار الممسوح لا يمكـن          
ان تتم الا بتسجيله على اسـم الـشاري فـي الـسجل             
العقاري، وبأن عقد بيع العقار يقتصر مفعوله، طالما لم          

 بنقل العقار   ترتيب دين للشاري بذمة البائع    ل، على   يسج
  ،على اسمه اصولاً

وبالتالي، فان عقد البيع العقاري غير المـسجل، وان         
كان لا يمكن اعتباره من قبيل البيع التام الناقل للملكيـة           
والذي يصلح في المبدأ ان يكون رجوعاً عن الايـصاء          

نتيجة بقدر ما تناوله من اموال، الا ان مفاعيله تلامس ال         
  عينها،

جل هو تصرف صحيح    مس ال رفعقد البيع العقاري غي   
، اما )inter vivo(ينتج مفاعيله بين الاحياء، وبشكل آني 

ثاره بعد الوفاة وبسببها    تصرف قانوني منتج لآ   الوصية، ف 
)Post mortem(،  

وعليه، فان مفاعيل البيع العقاري اللاحـق لتنظـيم         
بائع الموصي، بعد   الوصية وغير المسجل تنشأ في ذمة ال      

 لمـصلحة   الوصية وقبل الوفاة، بحيث ترتب عليه دينـاً       

الشاري بنقل العقار المبيع علـى اسـمه فـي الـسجل            
  العقاري،

 ـ     لهـم يكملـون فـي       ىوحيث ان الورثة والموص
اشخاصهم وذممهم المالية شخص الموصـي المتـوفي        

  وذمته المالية،
وحيث ان لا ارث قبل وفاء الـدين، فيكـون حـق            

ري بنقل العقار على اسمه في السجل العقاري دينـاً          الشا
على الورثة والموصى لهم، فينـزل اذاك عقـد البيـع           

 الاطار المبسوط، منزلة    العقاري غير المسجل، وفي هذا    
ي يعتبر رجوعاً عن الارث بمقدار المـال        ذ التام ال  عيالب

  المبيع،
واذا تناول البيع جزءاً من عقارات الموصي، وكانت        

تتعلق بنسبة معينة من مجمل اموالـه كنـصفها         الوصية  
مثلاً، لا يكون من مجال للموصى له بالتذرع ان الجزء          
المبيع واقع خارج النسبة التي خرجت بنـصيبه نتيجـة          
للايصاء، بل يجب اخراج الاموال المبيعة مـن التركـة          

، ليصار بعد ذلك إلى تنفيذ الوصية بنسبة النـصف          اولاً
  بقى من اموال،المقررة على اساس ما ت

وحيث ان ما جرى عرضه من مبادئ من شأنه متى          
تقاطع مع حيثيات النزاع الراهن، ان يرسم اطار الحـل          

  القانوني المقرر له،
  وحيث من مراجعة الاوراق يتبدى بـأن المرحومـة         

 قامت، وفي مرحلة اولى بتنظيم وصـية بتـاريخ          .م. ج
 اوصت بموجبها لولـديها منيـر وفـايز         ١٨/٨/١٩٨١

نصف ما تملك من اموال منقولة وغير منقولة، على ان          ب
تقسم بقية التركة على جميع الورثة الشرعيين، بمن فيهم         

  الموصى لهما، وفقاً لقوانين الارث،
وانها قامت، وفي مرحلة ثانية، بتنظيم وصية لاحقـة    

 اوصت بموجبها لولـدها فـايز       ٣١/١٢/١٩٨٨بتاريخ  
ير المنقولة، متراجعة   منفرداً بنصف املاكها المنقولة وغ    

  في متنها عن وصيتها السابقة،
 ٥/١٠/١٩٩١ وانها قامت، وفي مرحلة ثالثة بتاريخ       

بتنظيم سند رسمي انكرت في متنه كونها نظمـت فـي           
السابق أي عقد أو وصية لمصلحة ولدها فايز لوحـده،           
واتبعت اقرارها هذا ببيع تناول نصف حصصها الارثية        

لة بيت شباب العقارية لولدها     في عقارات مختلفة من مح    
 لاقوالها، لدين كان قد ترتـب لـه         منير ايفاء منها، وفقاً   

  ،الف دولاراً اميركياً/ ٣٠٠/بذمتها ويبلغ 
 والدتـه   يتذرع بفقـدان  . م. فوحيث ان المعترض    

، ١٩٩١الموصية ادراكها وقوة التمييز لديها منذ شـباط         



  العـدل  ٣٤٨

 ـ          اريخ وان ما اقدمت عليه من تنظيم لسندات وبيـوع بت
 غير مستجمع لشروطه القانونية الواجبـة       ٥/١٠/١٩٩١

لانعدام ما اشترطه القانون من اهلية في شخص المتعاقد         
  عند التعاقد،

وحيث انه لم تتوافر لدى المحكمة القناعة الوجدانيـة         
 الموصية أو بعـدم     هلية المرحومة أاللازمة للقول سواء ب   

صـلين فـي    اهليتها ابان تنظيمها للاقرار والبيـع الحا      
٥/١٠/١٩٩١ ،  

وحيث والحال ما تقدم، ترى المحكمة وجوب اللجوء        
إلى الخبرة الطبية لانارتها وجلاء الحقيقة عبر الاطـلاع   

 .م .جعلى الملف الطبي الشخصي العائـد للمرحومـة         
اينما وجد في المستـشفيات ومراكـز العـلاج كافـة،           
ومراجعة الاطبـاء المعـالجين مـن غيـر الخـصوم           

م حول واقع المرحومة الذهني وحالة الوعي       لاستيضاحه
والادراك لديها في الفترة الزمنية التي سبقت ولازمـت         
ولحقت اقـدامها علـى تنظـيم الاقـرار والبيـع فـي             

 ولحين وفاتها ورفع تقرير مفصل ودقيق       ٥/١٠/١٩٩١
  وواف بذلك إلى المحكمة،

وحيث ان الدعوى لا تكون بحالتها الراهنة جـاهزة         
    النهائي،لاصدار الحكم

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق، ومع حفظ البت بسائر النقاط

 اعلان سقوط المحاكمـة فـي الاعتراضـات         :اولاً
 ٩٤علـى   / ٨٩٩/و/ ٨٩٤/و/ ٩٠١/المسجلة بالارقام   

  ، وفاقاً لما جرى بيانه،٩٥على / ٤٦٢/و/ ٤٦١/و
تكليف الطبيبين انطوان سعد وسيمون الراسـي     : ثانياً

لطبية المبينة اعلاه على ان يودعـا       لانفاذ مهمة الخبرة ا   
تقريرهما في مهلة شـهر وعلـى ان تـسلّف الجهـة             

 وقدره مليون ليرة لبنانية على حـساب        المعترضة مبلغاً 
  اتعابهما تؤول مناصفة لكل منهما،

شطب الدعوى عن الجدول لحين ورود تقرير   : ثالثـاً 
  . الخبرة

      

  جبل لبنانمحكمة الدرجة الاولى في 

  الثالثةة الغرف

 والعضوان جون القزي الرئيس :الهيئة الحاكمة
 آلاء الخطيب وناجي الدحداح

 ١٣/٧/٢٠٠٦ تاريخ ٢٢٣رقم : القرار
  ورثة جوزف عبداالله/ ورثة ابراهيم عبداالله

–––
–

– 

ان سقوط المحاكمة الحاصل بقـوة القـانون نتيجـة          
 اجـراء   أيتركها لمدة سنتين دون ملاحقة ودون اتخاذ        

صحيح مانع لسقوطها لا يمكن تلافيـه بطلـب تجديـد           
كمة، وبالتالي يكون طلب الجهة المعترضة الرامي       االمح
 تجديد هذه الدعوى بعد تركها لمدة سنتين واقعاً فـي           إلى
ر موقعه القانوني، الامر الذي يستتبع اجابـة طلـب          غي

  .الجهة المعترض عليها لجهة اعلان سقوطها

  بناء عليه،

  ولدى المذاكرة،
 ان مقاربة موضوعية شاملة للمنازعة الراهنـة        حيث

في الاوجه المعروضة بها انما تـستدعي بحـث مـدى           
امكانية السير مجدداً بالمحاكمة في ظل تمـسك الجهـة          

بوجهها بسقوطها ومطالبة الجهة المعترضـة      المعترض  
  ديدها،جبت

 وقبل البحث في حيثيات المنازعة، لا بد من         وحيث،
  :الوقوف عند المبادئ التالية

 مدنية، معطوفـة    أصول/ ٥٠٩/اوجبت المادة   : اولاً
 ان  ،من القانون عينه على المحكمـة     / ٥١٢/على المادة   

ي تعلن سقوط المحاكمة، بناء علـى طلـب الخـصم ذ          
خر آالمصلحة، اذا تركت سنتين دون ملاحقة منذ تاريخ         

اجراء صحيح تم فيها، والسقوط، اذ يتم بصورة حتميـة          
بمجرد توافر شروطه القانونيـة والواقعيـة، لا يتـرك          



  ٣٤٩  الإجتھاد

 سلطتها التقديرية في صدده،     إلىللمحكمة مجال الركون    
 أو عن الاسباب المؤديـة لـه        التحري بالتاليولا يسعها   

  كامنة وراءه،النوايا ال
 تـاريخ  ٨ الغرفة الثالثة، قرار رقـم  تمييز،يراجع،  (
 صادر في التمييـز، القـرارات المدنيـة         ٢٦/١/١٩٩٩

  ،)٢٥٢، ص ١٩٩٩
ان مدة السنتين الزمنية، التي ارتآها المـشترع        : ثانياً

كمهلة لسقوط المحاكمة يمكن قطعها وايقاف سـريانها،        
 ـ     اذه اجـراء  من قبل الخصم الذي له مصلحة بذلك، باتخ

خـر،  بعة السير بها، بمواجهة الخـصم الآ       متا إلىيرمي  
على ان تتوافر في هـذا الاجـراء صـفات متـضافرة            

  :مجتمعة وهي
/ ٥٠٩/ بحسب منطوق المـادة       ان يكون صحيحاً   -أ

 ان يكون القانون يجيز القيام بـه، وان         أي مدنية،   أصول
 بحـسب   عليه للشروط الشكلية المفروضة     يكون مستوفياً 

  ه،صنف
 احد الخـصوم    أو عن المحكمة     ان يكون صادراً   -ب

  خـر،   السير بالـدعوى بمواجهـة الخـصم الآ        متابعةل
حتى الفصل والبت في مآلها بحكم قـضائي، وبعبـارة          

   ومفيـداً اخرى، ان يكون الاجـراء الـصحيح هادفـاً          
)Acte utile(،  

 حين ينطوي فـي ذاتيتـه        ويكون الاجراء مفيداً   -ج
ية خاصـة مـن شـأنها تحريـك          ديناميك علىوجوهره  

المحاكمة، لنقلها من حالة الجمود الذي تعانيـه، جـراء          
   حالـة الحركـة الهادفـة    إلـى ) Etat statique(تركها 

)Acte neutre (سلبي أو )Acte passif (  لا تستشف منـه
 إلىصراحة نية المتابعة في اجراءات المحاكمة ودفعها        

تـه علـى    الامام بمواجهة الخصم، وانمـا تقتـصر غاي       
المماطلة، وابقاء النزاع معلقاً لاهداف تختلف عن الهدف        
الاساسي من المحاكمة والمتمثل بايلاء القاضي سـلطة        

  ل في مآلها،فصوضع حد للمنازعات بالبت وال
ان سقوط المحاكمة الذي يـتم بقـوة القـانون          : ثالثاً

وبمجرد توافر شروطه القانونية والموضـوعية، يـؤول     
ي لرابطـة الخـصومة المتمثلـة        وضع حـد نهـائ     إلى

 أو لطلـب تجديـدها      بالمحاكمة ولا يترك بالتالي مجالاً    
اعادة السير بها، وعليه، فاذا ما تجسدت نيـة المتابعـة           
بالسير بالمحاكمة، بعـد سـقوطها، كـان للخـصم ذي           

 في ذلك الشروط    المصلحة ان يقيم دعوى اخرى مراعياً     
جديـدة بحـسب    الشكلية والقانونية المتعلقة بالـدعوى ال     

صنفها، ولا يسعه ان يطلب اعـادة تجديـد المحاكمـة           
  الساقطة لكونها قد انقضت بقوة القانون،

المحاكمـات،   أصولادوار عيد، موسوعة    : يراجع(
 أصـول  مروان كركبـي،     - وما يليها    ٨، ص   ٤جزء  

 ومـا   ٥٠٥، ص   ٢٠٠٣المحاكمات المدنيـة، صـادر      
  ،)يليها

ن شأنها، متى   وحيث ان المبادئ الجاري عرضها، م     
تقاطعت مع حيثيات النزاع الراهن ان تظهـر الاطـار          
العام لمساره، بحيث ان الحل الذي ستؤول اليـه يتـآلف         

  دون تنافر مع الاحكام المرعية والمفاهيم المتفرعة،
وحيث مـن مراجعـة الاوراق يتبـدى ان جهتـي           
المنازعة الراهنة متوافقتان على واقعة ترك المحاكمـة        

 اجراء صحيح   أيون ملاحقة، ودون اتخاذ     لمدة سنتين د  
مانع لسقوطها نتيجـة لهـذا التـرك، الحاصـل، منـذ            

 لامـين   ٣١/٨/٢٠٠٠ تاريخ تحرير قرار     ١٤/٩/٢٠٠٠
  السجل العقاري،

وحيث ان هذا السقوط الحاصل بقوة القانون لا يمكن         
تلافيه بطلب تجديد المحاكمة على ما جـرى عرضـه          

 إلـى  المعترضة الرامي    اعلاه فيكون بالتالي طلب الجهة    
 في   واقعاً ٥/٤/٢٠٠٢تجديد هذه الدعوى والمقدم بتاريخ      

  غير موقعه القانوني، فيرد،
وحيث يقتضي في ضوء ما تقدم، اجابة طلب الجهـة    

 اعلان سقوط المحاكمة في     إلى الرامي   عليهاالمعترض  
  الدعوى الراهنة،

وحيث انه لم يعد من داع للبحث في سـائر النقـاط            
 لكونها قد لقيت في     أو ان لانتفاء الجدوى من ذلك       المثارة

   ما تقدم اجابة ضمنية،

  لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

   لما جرى بيانه،باعلان سقوط المحاكمة وفقاً: اولاً
بابلاغ حضرة امين السجل العقاري في المـتن        : ثانياً

/ ١١٠٥/لرفع اشارة الدعوى عن صـحيفتي العقـارين         
  ة برج حمود العقارية،العينيتين من منطق/ ١١٠٩/و

بتضمين الجهة المعترضة الرسوم والمصاريف     : ثالثاً
  .كافة

    



  العـدل  ٣٥٠

  رئيس الغرفة الابتدائية الاولى في بيروت

 فادي الياس  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ٢٨/١١/٢٠٠٥ تاريخ ٣٤رقم : القرار

  الدولة اللبنانية/ ".ل.م. أر رينتا ش–فينيسيا "شركة 

––––
–

–
––

 

لا ينعقد اختصاص رئاسة هذه المحكمة للنظـر فـي         
ء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي موضوع      طلب اعطا 

 المطلوب اعطاؤه تلك    القرارالاستدعاء الراهن طالما أن     
 بند تحكيمي وارد في عقـد       إلىالصيغة صادر بالاستناد    

   .الإداريةمن فئة العقود 

  لدى التدقيق،
 آر رينتـا  –فينيـسيا  "حيث ان المـستدعية شـركة    

 باستدعاء  ٢١/١٠/٢٠٠٥، تقدمت بتاريخ    )باك" (ل.م.ش
بواسطة وكيليها، طالبة اعطاء الصيغة التنفيذية للقـرار        

 عن الهيئة التحكيمية    ١١/٤/٢٠٠٣التحكيمي الصادر في    
في مركز التحكيم اللبناني لدى غرفة التجارة والصناعة        
والزراعة في بيروت وجبل لبنان ما بـين المـستدعية          

  .والدولة اللبنانية ومؤسسة ايدال
دعية تعرض انه بنتيجة مزايدة دولية      وحيث ان المست  

ــاريخاجريــت   لاســتثمار المــساحات ٨/٣/١٩٩٦ بت
د في  يالمخصصة للبيع بالمفرق في مبنى المسافرين الجد      

مطار بيروت الدولي، تم توقيع عقد بين الدولة اللبنانيـة          
ــتثمارات   ــشجيع الاس ــة لت ــسة العام ــة بالمؤس   ممثل

  ترك ، وبـين مـشروع تجـاري مـش        )ايدال(في لبنان   
)Joint venture ( شركة فينيسيا التجارية آفرو "معقود بين

شـركة أر رينتـا الدوليـة       "لبنانية، وبين    ة، شرك "آسيا
، شركة اجنبية، موضوعه استثمار المـساحات       ."م.م.ش

المشار اليها، وقـد قـرر مجلـس الـوزراء بتـاريخ            
 التصديق على مشروع العقـد المـذكور،        ٣/٤/١٩٩٦

، ٤٠ في المحضر رقـم      ٢٨ رقم   وذلك بمقتضى القرار  
  .يث اصبح العقد مبرماًحب

لا : "نصت علـى انـه    . م.م. أ ٧٩٥وحيث ان المادة    
 التحكيمي قـابلاً للتنفيـذ الا بـأمر علـى           يكون القرار 

عريضة يصدره رئيس الغرفـة الابتدائيـة التـي اودع          
القرار في قلمه بناء على طلب من ذوي العلاقة وذلـك           

  .ر واتفاقية التحكيمبعد الاطلاع على القرا
اذا كان النزاع موضوع التحكـيم مـن اختـصاص          
القضاء الاداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئـيس         
مجلس شورى الدولة وفي حال رفضها يعترض علـى         

  .قراره لدى مجلس القضايا
هذه الفقرة النزاع الذي يمكـن      يفهم بالنزاع موضوع    

اري عن تفسير هذا    ان ينشأ بين المتعاقدين في العقد الاد      
 تنفيذه دون طلبات الابطال بسبب تجـاوز حـد          أوالعقد  

  ".السلطة التي تبقى حصراً من صلاحية القضاء الاداري
  وحيـث انــه يقتــضي تحديــد الطبيعــة القانونيــة  
للعقد المبرم بين الطرفين، والمتضمن البند التحكيمـي،        
وذلك بغية معرفة ما اذا كان يدخل فـي فئـة العقـود             

 ام انه يبقى من فئة العقود المدنية التي تجريهـا           اريةالإد
  .الإدارة

  وحيث ان لهذا التمييز بين فئتـي العقـود المـشار           
  اليهما أهمية كبيرة، ان لجهـة الاختـصاص القـضائي          
  بشأن كل منها ام لجهة القانون الذي يطبق علـى كـل            
  منها ايضاً، فإذا كان العقد ادارياً يتـولى امـر النظـر            

زاع الناشئ عنه القضاء الاداري وتطبـق بـشأنه         في الن 
قواعد القانون الاداري، وبالتالي فإن اعطـاء الـصيغة         

 البنـد التحكيمـي     إلىالتنفيذية للقرار التحكيمي المستند     
الوارد في العقد المذكور يكون من قبل رئـيس مجلـس           

، .م.م. أ ٧٩٥شورى الدولة وفقاً للفقرة الثانية من المادة        
 العقد مدنياً، عادياً فيتولى امر النظـر فـي          اما اذا كان  

النزاع الناشئ عنه القضاء العدلي ويكون اعطاء الصيغة        
التنفيذية للقرار التحكيمي في هذه الحالة عائـداً لرئاسـة         

  .هذه المحكمة
وحيث انه يقتضي تحديد معيار التفريق بـين العقـد          

  .والعقد المدنيالاداري 
التفريـق  (ون هذه المهمة    وحيث انه احياناً يتولى القان    

، ففي بعض الاحيان يقضي المشترع بـأن        )بين العقدين 
المرجع القضائي الصالح للنظر في النزاع الناشئ عـن         
عقد معين هو القضاء الاداري، بحيث انه بهذه الطريقـة       

، اما  الإداريةيكون قد اضفى على العقد المذكور الصفة        



  ٣٥١  الإجتھاد

 بـد مـن     عند سكوت القانون فهناك معيار قـضائي لا       
  .الرجوع اليه

 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم      ٦١وحيث ان المادة    
نصت علـى   ) نظام مجلس شورى الدولة    (١٠٤٣٤/٧٥

  :ما يلي
،  ...-١: "ينظر مجلس شورى الدولة على الأخص     "

 أو صـفقات    أو المتعلقة بعقود    الإدارية في القضايا    -٢
 أوعامـة،    ال الإدارة امتيازات ادارية اجرتها     أوالتزامات  
  ...".الإداريةالدوائر 

 توافر الـشروط التاليـة      ضوحيث ان الاجتهاد يفتر   
  :لكي يمكن اعتبار العقد ادارياً

 طرفي العقد شخصاً مـن اشـخاص    أحد  ان يكون  -
ــام،   ــانون الع  participation d'une personne(الق

publique (    اذ ان امكانية اجراء عقود ذات صفة اداريـة
دولة، مؤسسة  (لقانون العام وحدهم    محصورة باشخاص ا  

  ...)عامة 
، البردويل،  ١٩٦٤ آذار   ٢٦شورى لبنان،   :  يراجع -

، ٣/٥/١٩٦٧ وكذلك قـرار     – ١٣٢،  ١٩٦٤مجموعة  
  .١٣٨، ١٩٦٧شركة هلنيك لاينز ليمتد، مجموعة 

 تـسيير   أو هدفه تأمين    أو ان يكون موضوع العقد      -
 أوالمـادي   المعيار  ( تنفيذ مرفق عام     أوالمصلحة العامة   

  ) المصلحة العامةأومعيار المرفق العام 
(critère du service public ou de l'intérêt général) 

، سـعاده   ٣١/٣/١٩٦٩شـورى لبنـان،     :  يراجع -
  .٩٦، ١٩٦٩ورفاقه، مجموعة 

 تضمن العقد بنوداً غير مألوفة في القانون المـدني          -
 وهو ما   حيث ترعى المساواة علاقات الافراد فيما بينهم،      

يعرف بمعيار احتواء العقد على بنود خارقـة للمـألوف          
  )المعيار الشكلي(

(Clauses exhorbitantes du droit commun) 
 ان الاجتهاد الفرنسي لم يعطِ أهميـة        إلىمع الاشارة   

كبيرة لهذا المعيار حيث يظهر ان مقياس المشاركة فـي          
  .تنفيذ المرفق العام يتفوق عليه

  :لشأن يراجع بهذا ا-
- R. ODENT: Contenttieux administratif, 1970-

1971, p. 431 et suiv. 
وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين والذي تـضمن         
البند التحكيمي، يولي المستدعية حـق اشـغال بعـض          
الساحات المخصصة للبيع بالمفرق في مبنى المـسافرين        

ين  في مطار بيروت الدولي، فهو عقد يتعلق بتـأم         دالجدي
مرفق عام ضمن الاملاك العامة للدولة، كما انه تضمن         

 خلال اعطائـه    بنوداً غير مألوفة في القانون المدني من      
 ترتيبه موجبات على عاتق الفريق      أو احد الفريقين حقوقاً  

ها عن تلك التي يمكن ان      رالآخر تختلف بطبيعتها وجوه   
يسلّم بها شخص بملء ارادته في اطار القوانين المدنيـة          

  :والتجارية، ومن بين هذه البنود على سبيل المثال
يجب ان يخضع عقـد تأسـيس       : ٣ -٢ -١ البند   -

 – سوف تتأسس باسم شـركة فينيـسيا         التي"شركة باك   
ونظامها الأساسـي لموافقـة     ) PACباك  (ل  .م.أرينتا ش 
قة قبـل   المـسب ) اللبنانية الدولة   –الفريق الأول   (المالك  
  ...تأسيسها

 –الفريـق الأول    (يحق للمالـك    : ٣ -١ -٣ البند   -
 مستشار للمشروع، للقيام    أوتعيين مدير   ) الدولة اللبنانية 

  . بعض مهامه وفقاً لهذه الاتفاقيةأوبكل 
 ـالفر(يجـب علىالمـستثمر    : ٢ -٢ -٥ البند   - ق ي

عرض التصاميم المقدمة للمساحات    )  المستدعية –الثاني  
تعطـي  المخصصة للبيع بالمفرق على المالك، بطريقـة    

صورة عـن توزيـع المحـلات والاعمـال النهائيـة           
 مـن هـذه     أي لن تنفذ    .والتجهيزات وواجهات المحلات  

  ...الاعمال دون الاستحصال على موافقة المالك المسبقة
 المنوه عنه،   وحيث انه تبعاً لكل ما تقدم، يكون العقد       

 وبالتـالي   الإداريـة ن من فئة العقود     المبرم بين الطرفي  
 اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار     إلىالرامي  يكون الطلب   

 البند التحكيمي الوارد في     إلىالتحكيمي الصادر بالاستناد    
العقد المذكور، هو خارج عن الاختـصاص الـوظيفي         

. م.م. أ ٧٩٥/٢لرئاسة هذه المحكمة عمـلاً بالمـادتين        
  .م.م. أ٨١و

  لذلك،
اعلان عدم الاختصاص للنظـر فـي طلـب         : يقرر

لتنفيذية للقرار التحكيمي الـصادر عـن       اعطاء الصيغة ا  
الهيئة التحكيمية المؤلفة من الـرئيس بـشير البيلانـي          
وعضوية الاستاذين مارون عزيز وريمون نقاش، فـي        

. ل.م. أر رينتـا ش    –النزاع العالق بين شركة فينيـسيا       
 وزارة الاشغال العامة والنقـل،      –والدولة اللبنانية   ) باك(

  .دم الاختصاصوبالتالي رد هذا الطلب لع
    

  



  العـدل  ٣٥٢

  

  قاضي الامور المستعجلة في بيروت

 فادي النشار الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ١٧/٤/٢٠٠٦ تاريخ ٢٦٠رقم : القرار

   ش م ل٢شركة موبايل انتريم كومباني رقم / بالوما وميكاييلا نصار

––
––

–
–

––
 

ان ادارة اموال القاصر تكـون للقـيم الـذي تعينـه        
 ـ         رئيس المحكمة المدنية المختصة بناء علـى طلـب ال

 كل ذي مصلحة،    أو النائب العام    أو الوصي   أوالروحي  
 من قـانون    ٦ الفقرة الثانية من المادة      أحكاموذلك وفق   

٢/٤/١٩٥١ .  

  بناء عليه،

  :في صحة التمثيل
حيث تطلب المدعى عليها رد الدعوى شكلاً لانتفـاء         
سلطة الوصي لتمثيـل المـدعيتين فـي الـدعوى وأن           

ترخيص هي المحكمة الناظرة     المختصة لمنح ال   المحكمة
   القيمومة؛أوبأساس طلب الوصاية 

وحيث تطلب المدعيتان قبول الدعوى لأنـه وعلـى         
 يخـضع ممثـل     ٢/٤/١٩٥١فرض أن القانون تـاريخ      

المدعيتين للحصول على ترخيص من القضاء بالتقاضي،       
فإنه يمكن لهذه المحكمة منح الترخيص المطلوب كما أن         

 للطائفة الكاثوليكية، التي تنتمي     قانون الأحوال الشخصية  
اليها الجهة المدعية لا يوجب الحصول على تـرخيص         

  من محكمة مدنية للتقاضي؛
وحيث من الثابت في الملف لا سيما بأقوال الفريقين         
أن أموال الجهة المدعية تتجـاوز الخمـسة آلاف ليـرة      
ــة   ــة بقيم ــسلفة وقتي ــب ب ــا تطال ــا أنه ــة كم لبناني

من يمثلها في الدعوى هو الوصي      ، وأن   .أ.د/٥١٣١٥٤/
  عليها؛

وحيث من جهة أولى فإنه لا يحق للوصي أن يـدير           
أموال القاصر متى تجاوزت قيمتها خمـسة آلاف ليـرة          
لبنانية، بل إن إدارة الأموال تكون للقـيم الـذي تعينـه            
المحكمة المدنية المختصة بناء علـى طلـب الـرئيس          

كل ذي مصلحة،    أو النائب العام    أو الوصي   أوالروحي  
من قانون  / ٦/وذلك وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة        

  ؛٢/٤/١٩٥١
/ ١٤/وحيث من جهة أخرى فإن ما ورد في المـادة           

م، يتعلق بالترخيص الذي يتوجب على ممثـل فاقـد          .م.أ
 ناقصها الحصول عليه للتقاضي، عندما ينص       أوالأهلية  

 ناقصها  أوهلية  قانون الأحوال الشخصية التابع له فاقد الأ      
على ذلك، وليس على إعطاء شخص ما الصفة لتمثيـل          

 ناقصها، خلافاً لما ينص عليـه قـانون         أوفاقد الأهلية   
  الأحوال الشخصية التابع له هذا الأخير؛

 ما تقدم لا يكون لممثـل الجهـة   إلىوحيث بالإستناد   
   اللازمة لتمثيلها في الدعوى الحاضرة؛السلطةالمدعية 

عيب المذكور يـشكل عيبـاً موضـوعياً     وحيث إن ال  
 بطلان الإستحـضار وفـق أحكـام المـادة          إلىيؤدي  

  م، كما أن الجهة المدعية لم تصحح هذا العيب؛.م.أ/٦٠/
وحيث لم يعد من داعٍ لبحث سائر الأسباب والمطالب         

 المخالفة إما لعدم الجدوى وإما كونهـا لقيـت          أوالزائدة  
  فيما سبق بيانه رداً ضمنياً، 

  ك،لذل
  :يقرر
إعلان بطلان الإستحضار والمحاكمة وكل مـا       : أولاً

  بني عليها،
   خالف،أورد كل ما زاد : ثانياً
  .تضمين الجهة المدعية النفقات كافة: ثالثاً

    



  ٣٥٣  الإجتھاد

  قاضي الامور المستعجلة في بيروت

 فادي النشار الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ٨/١١/٢٠٠٦ تاريخ ٥٤٨رقم : القرار

 C.M.A. C.G.M SAشركة /  هولدنع ش م لشركة ميسترال
  ورفيقتها
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  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
ــاريخ حيــث  مــن الثابــت ان القــرار صــدر بت

ــاريخ ١٤/٩/٢٠٠٦ ــراض الحاضــر بت ــدم الاعت  وق
 فيكون وارداً ضمن المهلة القانونية وهـو        ١٨/٩/٢٠٠٦

مٍ بالاستئناف وسدد الرسـم عنـه فيكـون      موقَّع من محا  
  مقبولاً لهذه الجهة،

   : في الأساس–ثانياً 
   في صفة المعترضة-١

حيث تطلب المعترضة الرجوع عن القرار الرجـائي    
 بوجهها لأن المعترض بوجههم     ىلإنعدام صفتها كمستدع  

 ابلاغه منها   أو بوجهها   القرارالمستدعين لم يطلبوا اتخاذ     
الكة للموقع موضوع طلب الأمر علـى       كما انها ليست م   

 هي المسجل على G.L Networkالعريضة إذ أن شركة 
 هي موردة خدمـة     lebanonhostإسمها الموقع وشركة    

 ـ       ن تعـديل   االوصل على شبكة الانترنت وهمـا المخولت
تجـاوز   القـرار وقفه وبـأن    بمضمون الموقع والايعاز    

ممـا  تقرير الخبير والامر على العريضة وفصل بأكثر        
  هو مطلوب؛

صفة  المعترض بوجههم رد الدفع بعدم       وحيث يطلب 
المعترضة لعدم صحته كون المعترضة هـي صـاحبة         

 بإبلاغه ممن يلـزم     ىض ق القرارالموقع المسيء، وبأن    
ظ بالتحديد ابلاغه من المعترضة وبـأن قاضـي        لحولم ي 

   المدعي؛أوالعجلة لا يتقيد حرفياً بطلبات المستدعي 
ت بتقريري الخبيرين المعينين من قبل      وحيث من الثاب  

هذه المحكمة السيدين فؤاد عقيقي ودافيد سلوم القـرائن         
  :التالية
 صـادرة ر فواتير وشكات متعلقة بالموقع      و صد -١

  بالتوقيع عن المعترضة؛
   المعترضة؛إلى مضمون الموقع الذي يشير -٢
لانـات تتعلـق     قيام المعترضة بطلب نـشر إع      -٣

ذلك كما قامت بإرسال اوراق عبـر     ت  بالموقع ودفع نفقا  
  البريد لشخصيات رسمية تدعوها لزيارة الموقع؛



  العـدل  ٣٥٤

وحيث ان قيام المعترضة بتسجيل الموقع على اسـم         
 لا يعني انها غير مالكة له طالمـا  GL Networkشركة 

هي من طلب تسجيله ووضع صفحاته ودفع نفقات الامر         
سـتدعاء  المؤيد بإقرار مدير الشركة المسجلة المبلغـة ا       

  الامر على العريضة؛
وحيث يكون من الثابت بما تقدم ان المعترضة هـي          

 لم يكن مـسجلاً لـدى الـشركات          وان الموقعمن يملك   
ة على إسمها وبالتـالي فهـي مـن يـتحكم فيـه             ينالمع

  وبالمعلومات الواردة فيه وبإستمراريته؛
 على عريضة   الامر الاستدعاء   إلىحيث من الرجوع    

 المعتـرض بوجههـا     أيالمـستدعية   يتبين ان الجهـة     
 .G.Lالحاضرة طلبت اتخـاذ القـرار بوجـه شـركة     

Network ــركة ــة Lebanon host وش  دون المعترض
الحاضرة كما انها لم تطلب ابلاغ القرار الذي سيـصدر          

  ن الاخيرة؛ع
 يطلـب   ممـا وحيث لا يجوز للقاضي ان يقرر اكثر        

  .م.م.أ/ ٣٦٦وفقاً للمادة 
 شركة  أير بوجه المعترضة    وحيث ان اصدار القرا   

 بوجههـا   ىل بـصفة مـستدع    .م.ال هولدينغ ش  ميستر
وابلاغه منها بدون طلب من الجهة المـستدعية يؤلـف          

 طلـب وأن    ماتجاوزاً لطلب الاخيرة لأنه قضى بأكثر م      
كانت المستدعى بوجهها هي الخـصم الحقيقـي للجهـة      
المستدعية مع التوضيح بأن ما تقدم لا يدخل ضمن مـا           

طى واجتهاداً استثناء لقاضي الامور المـستعجلة       هو مع 
 تحوير وحيث لا يجوز للقاضـي ان يتجـاوز دوره           أي
يادي على الـدعوى الأمـر الـذي يوجـب قبـول            سال

   لهذه الجهة؛الإعتراض
وحيث ينبغي الرجوع عن القرار فقط لجهة اعتبـاره         
المعترضة مستدعى بوجهها ولجهة تقرير ابلاغه منهـا        

 للمعترضة غير حاصـل لعـدم صـحة         واعتبار التبليغ 
 بإجرائه مما يوجب اعتبار القـرار غيـر سـارٍ           القرار

بوجهها الأمر الذي لا يؤثر على صحته لباقي جهاته ولا          
  على الاجراءات التي تمت في مرحلة لاحقة؛
 سـمعة  إلىوحيث ان تضمن الموقع معلومات تسيء  

الجهة المستدعية وتضر بمصالحها التجاريـة اذ وردت        
المراوغة والتهريـب   : عبارات التالية على سبيل المثال    ال

والتزويــر والفــساد والفــضائح الماليــة والتلاعبــات 
صـنة وسـرقة    روالتحاويلات الضريبية والابتزاز والق   

 أو تمحـيص    إلـى مسألة لا تحتاج    ..."  والسطو العصر
تقدير بالنظر لوضوحها الكلي ولا تصدي للاساس في ما         

  تقدم؛

توقف البث نهائياً مـا     بلمعترضة  ول ا وحيث لجهة ق  
  فـرض صـحته   ىعل القرار بدون موضوع فإنه عل جي

وثبوته فإن استئناف البث احتمال جدي قائم وإن توقـف          
 في  المستدعيةر لا يحول دون مصلحة الجهة       االفعل الض 

ر خصوصاُ على ضـوء نقـل       ارقاستمرارية بقاء نفاذ ال   
ديـة فـي     خارج لبنان وقيام امكانيـة ج      إلىموقع البث   

  ع موضوع القرار المطعون فيه؛قاستئناف البث على مو
وحيث لا يعود للمعترضة التي يترأس مجلس ادارتها        

 المعترض بوجهها التـذرع     الإدارةشقيق رئيس مجلس    
 منـسوب بموجب اعلام الغير بإخبار ومعلومات صحفية     

 بوجهها وتؤلف بأغلبها جرائم     لجهة المعترض القيام بها ل  
ع ملاحقة قضائية وفي أحسن الأحـوال       لا تشكل موضو  

   قضائية؛أحكاملم يصدر بها 
وحيث لا يجوز للصحف نـشر أخبـار أي تحقيـق           
جزائي قبل صدور حكم بموضوعها ومن باب أولـى لا          

 معنـوي ان يقـوم بنـشر     أويجوز لأي شخص طبيعي     
   معنوي؛أو سمعة شخص طبيعي إلىاخبار قد تسيء 

ة فـي وسـائل     وحيث لا يجوز اعتبار وقائع منشور     
الاعلام حقيقة ثابتة ولا يمكن المنازعة  فيها وإن قيـام           

ة ترويجية لاعـلام رجـال الاعمـال        مالمعترضة بمه 
ن بتلك الوقائع لا مبرر مـشروع       يوالسياسيين والمصرفي 

له ويتسم بالتعدي الواضح على حق الجهـة المعتـرض          
بوجهها في حماية سمعتها والتذرع بقرينة البراءة قبـل         

  حكم بالادانة؛صدور 
 قضى بمنع بث الموقع لحين إزالـة        القراروحيث ان   

  كل المعلومات المسيئة؛
 المذكور بالطابع المؤقـت كونـه       القراروحيث يتسم   

  التـي  قـط ومات المسيئة ف  لقضى بالنتيجة بمنع بث المع    
 نع الم  تنسب اليه وهذا   نمتؤلف تعدياً واضحاً على حق      

 به وهو   ما قضى ذه  جزئي وله نهاية محددة في حال تنفي      
  ؛.م.م.أ/٥٨٩ وقف الضرر وفقاً للمادة إلىيؤدي 

وحيث في ما خص الغرامة الاكراهية فإن أمر تقدير         
قيمتها يدخل ضمن صلاحية المحكمة الاستنسابية علـى        
ضوء حجم الضرر الاحتمالي ووضيعة الفريقين فـضلاً        

ي ذ تعديلها لاحقاً من المرجع ال     أوها  ؤعن إنه يمكن الغا   
  ر القرار فيها؛اصد

وحيث إن اتخاذ القرار بأمر على عريضة خصوصاً        
 ماسة  عجلةبعد إبداء المعترضة ملاحظاتها أمر تفرضه       

ناجمة عن طبيعة التعدي والضرر الذي يمكن ان يلحقـه    
  بوضع الجهة المستدعية التجاري؛



  ٣٥٥  الإجتھاد

 ٦٠٤ و ٥٨٩ المـادتين    إلىوحيث ان استناد القرار     
 استناداً خاطئاً فليس مـن      فضلاً عن انه لا يشكل    . م.م.أ

نه في الحالة المعاكسة ان يؤثر على صحة هذا القرار          أش
  توجب ايجاد السند القانوني الصحيح له؛يسإنما 

ختلف السبب القانوني الذي يعطـى للوقـائع        يوحيث  
والادلة في الدعوى عن القاعدة القانونية المطبقة علـى         

  هذا الوصف؛
 ـ إلـى  المحكمـة وحيث ان اسـتناد       ٥٨٩ادتين   الم

لا يعد تغييراً لقواعد النزاع المتذرع بهـا        . م.م.أ/٦٠٤و
 قانونيـة   اً قانونية للدعوى انما مـواد     اًت اسباب يسكونها ل 

تجيز له اتخاذ القرار بالشكل المطلوب ولا تؤلف بالتالي         
  تغييراً للاسباب المتذرع بها انما تكملها؛

المذكورة فـي الطلـب     . م.م.أ/٥٧٩وحيث ان المادة    
 قاضي الامور المستعجلة    اصي القاعدة العامة لإختص   ه

  وسنداً لها يصدر قراراته دون حاجة لذكرها صراحة؛
وحيث ان القرار قضى في حيثياته بوقـف التعـدي          

  شكل استناداً صريحاً لهذه القاعدة القانونية؛يالواضح ما 
وحيث طبق قاضـي الامـور المـستعجلة المـادة          

  هية؛رضه غرامة اكرابف. م.م.أ/٥٨٧
 فهي لا تختلف عـن      ٥٩٤وحيث في ما خص المادة      

لأن القرار في الحالتين هو رجـائي       . م.م.أ/٦٠٤المادة  
  يصدر بدون خصومة؛

 أووحيث لم يعد ثمة حاجة لبحث سائر ما ادلي بـه            
 وإما لعدم   البحثرداً ضمنياً في سياق     لقي  اثير اما لإنه    

       خالف؛أوالجدوى مما يوجب رد كل ما زاد 

  لك،لذ
  :قررن

 جزئياً والرجوع عـن قـرار       الإعتراضقبول  : اولاً
 تبليـغ   أيابلاغ المعترضة كمستدعى بوجهها واعتبـار       

  حاصل لها باطل وغير صحيح؛
 لباقي جهاتـه والتأكيـد علـى        الإعتراضرد  : ثانياً

  ؛١٤/٩/٢٠٠٦مضمون القرار تاريخ 
  تضمين المعترضة النفقات؛: ثالثاً

    

  

  ستعجلة في بيروتقاضي الامور الم

 فادي النشار الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ٢٥/١١/٢٠٠٦تاريخ ب صادرقرار 

–––


–––
 

لمريض الموجود لديه مـن     لا يعود للمستشفى منع ا    
 بذمـة   أومغادرته بسبب توجب مبـالغ ماليـة بذمتـه          

الاشخاص المسؤولين عنه لما يؤلفه ذلـك مـن حجـز           
للحرية الشخصية، اذ لا يجوز التنفيذ على الاشخاص بل         
على الاموال، بحيث يشكل فعل المستشفى تعدياً واضحاً        

 ٥٨٩على الحرية الشخصية وينبغي وقفه سنداً للمادتين        
   .م.م. أ٦٠٤و

  لدى الاطلاع
 لا يعود لأي مستشفى منع المريض الموجـود         حيث

لديه من مغادرة المستشفى بسبب توجب مبـالغ ماليـة          
 بذمة الاشخاص المسؤولين عنه لما يؤلفه ذلـك         أوبذمته  

  صية؛خمن حجز للحرية الش
وحيث يعود للمستشفى حق التنفيـذ علـى الامـوال          

له لهذه الجهـة تعـدياً      وليس على الأشخاص ويؤلف فع    
واضحاً على الحرية الشخصية ينبغي وقفه سنداً للمادتين        

   ؛.م.م. أ٦٠٤ و٥٨٩

  لذلك،
  :نقرر

 اليهاإلزام المستدعى بوجهها تمكين المريضة المشار       
 مستشفى آخـر    إلىفي الاستدعاء من مغادرة المستشفى      

على ان يتم النقل وفقاً للأصول الطبية وذلك تحت طائلة          
 إكراهية قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية عن كل         غرامة

يوم تأخير وتكليـف الموظـف زيـاد شـعبان إبـلاغ            
والإشراف على تنفيذ القرار على ان يتحقق من تواجـد          



  العـدل  ٣٥٦

 في غرفة عنايـة مركـزة       أوالمريضة في غرفة عادية     
على حساب بدل   . ل.وعلى ان يسلف مبلغ مايتي الف ل      

لمقتضى على ضوء تنفيذ    النقل والتنفيد وعلى ان ينظر با     
  هذا القرار وإجراءاته؛

    

  قاضي الامور المستعجلة في بيروت

 فادي النشار الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ٢٥/١١/٢٠٠٦تاريخ ب صادرقرار 

––
 

–
–

––
–


––


–

 

لدى الإطلاع على ملف الأمر على العريضة وعلـى         
  ى الاعتراضية؛وملف الدع

حيث من الثابت ان طلب الأمر علـى العريـضة لا           
ة إنمـا  راوج حماية أعمال لصاحب الحقوق الم   إلىيرمي  

 من أداء أعمال جديدة منتجة بدون       . ع .ر منع الفنانة    إلى
واسطة الشركة المعترض بوجههـا ولـيس مطروحـاً         

ب حبالتالي إستعمال حقوق للمعترض بوجهها عليها صا      
  حق المؤلف؛

وحيث إن العقد الموقع بين الفريقين هو مـن عقـود           
  ذات الإعتبار الشخصي؛

وحيث من الثابت وجود خلافـات مـستحكمة بـين          
 أي ضـوئها عمـل المؤديـة        الفريقين أضـحى علـى    

المعترضة مع الشركة المنتجة صعباً وبالتـالي يوجـد         
 استمرارية عقد الانتاج    أومنازعة جدية لجهة فسخ العقد      

وادارة الاعمال الحصري ما يحول دون إمكانية إتخـاذ         
   تدبير؛أي

  لذلك،
  :نقرر

رد طلب التمديد بمنع المستدعى بوجهها من أداء أي         
اء الوضوح في التعدي وإعادة ملف      عمل فني جديد لإنتف   

   مرجعه وإبلاغ من يلزم؛إلى الإعتراض
    

  بعبداقاضي الامور المستعجلة في 

 فاتن عيسى ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ٣١/١٠/٢٠٠٦ تاريخ ٣١٣رقم : القرار

  نهلا حسين/ مازن مبارك ونسيمة نجيب

–
–––

 

–
–


 

––
–––

–
–


–

–––
 



  ٣٥٧  الإجتھاد

  بناء عليه،
 ان البت في الدعوى الراهنة يستدعي التطـرق         حيث

  : النقاط القانونية التالية تباعاًإلى

 في الدفع بانتفـاء صـفة الجهـة المدعيـة           –أولاً  
  :للادعاء

 رد الدعوى لعدم توافر     تلب ط عليهاحيث ان المدعى    
  صفة المدعي مازن مبارك للادعاء،

وحيث يتبين للمحكمة من ظاهر مجمـل معطيـات         
الملف توافر صفة المدعي المذكور أعلاه للادعاء إضافة        

 المدعية نسيمة نجيب، مع الإشـارة علـى سـبيل           إلى
 أنه على فرض عـدم تـوافر        إلىالاستفاضة في البحث    
 رد الـدعوى  إلىن ذلك لا يؤدي صفة الأول للادعاء، فا  

سهم في  / ١٢٠٠برمتها إذ يبقى أن المدعية الثانية تملك        
القسم موضوع الدعوى تخولها التقـدم بـدعوى إزالـة          
التعدي عنه، باعتبار أنه يعود للمالك مهما كـان عـدد           

   أسهمه التقدم بتلك الدعوى بوجه المتعدي،

بت بها   في طلب رد الدعوى وإلا استئخار ال       –ثانياً  
  :لحين البت بالدعوى الجزائية
 رد الـدعوى وإلا وقـف       احيث تطلب المدعى عليه   

السير بها لحين البت بالشكوى الجزائية التي تقدمت بهـا       
 – والـد المـدعي الأول   –ضد السيد حسن علي مبارك    

  لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان،
 وحيث أن الشكوى المـذكورة أعـلاه وموضـوعها        
جرائم تعدي وتهديد واحتيال واستيلاء على ممتلكات لـم         
. تكن موجهة ضد المدعيين الراهنين، ولا علاقة لهما بها        

 ١٥/١٢/٢٠٠٥وفي مطلق الأحوال، فقد تقرر بتـاريخ        
  حفظها لانتفاء الجرم،

وحيث، على سـبيل الاستفاضـة فـي البحـث، ان           
قرارات قاضي الأمور المستعجلة هي قـرارات مؤقتـة         

 ـ     أوز الرجوع عنها    ويجو  فور تعديلها إذا تغيـرت الظ
التي تبررها وهي لا تتمتّع بقوة القضية المحكـوم بهـا           

  تجاه محاكم الأساس،
وبالتالي إن مجرد رفع دعوى أمام محكمة الأسـاس         
ليس من شأنه حجب صلاحية قاضي الأمور المستعجلة        

  للبت بالدعوى العالقة أمامه،
عمال مبدأ الجـزاء    وحيث للأسباب نفسها لا محل لإ     

يعقل الحقوق بين الدعوى المقامة أمام قاضـي الأمـور          
المستعجلة والدعوى الجزائية المقامـة أمـام المرجـع         
الجزائي المختص، وبالتالي، لا مبرر لطلب الاسـتئخار        

  ،- التوقف عن النظر بدعوى العجلة أو –

وحيث تأسيساً على ما تقدم بيانـه، تكـون مطالـب           
  ارج الإطار المبين أعلاه مردودة، خعليهاالمدعى 

  : في موضوع الدعوى–ثالثاً 
حيث يطلب المدعيان إلزام المدعى عليهـا بـإخلاء         

حارة حريك لإشـغالها    /٦٧٢من العقار رقم    / ١٥/القسم  
إياه دون مسوغ مشروع بعد رجوعهما عن تـسامحهما         
لجهة الإشغال بعد وفاة المرحـوم علـي مبـارك زوج           

 كان بالوقت عينـه زوج المدعيـة         والذي عليهاالمدعى  
  الثانية،

وحيث تطلب المـدعى عليهـا رد الـدعوى لعـدم           
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبت بها لعدم توفر        
شروط اختصاصه وصلاحيته، ولعدم وجود تعد واضح       
باعتبارها شريكة في ملكية الشقة موضوع النزاع، وإلا        

  القانون،ردها لعدم صحتها ولتعارضها مع الواقع و
وحيث يقتضي في ضوء ما تقدم بيانه، البحث في ما          
إذا كان إشغال المدعى عليها للقسم موضوع الـدعوى،         

 مسوغ شرعي يبرره، أم أنه من قبيل التعدي         إلىمسنداً  
الواضح على حق المدعيين، وبالتالي يـستوجب تـدخل         
هذه المحكمة لوضع حد له سنداً للفقرة الثانية من المـادة           

م التي أولـت قاضـي الأمـور المـستعجلة          .م.أ ٥٧٩
 إزالة التعدي الواضـح     إلىصلاحية اتخاذ التدابير الآيلة     

   الأوضاع المشروعة،أوعلى الحقوق 
م المشار  .م. أ ٥٧٩ من المادة    الثانيةوحيث ان الفقرة    

أن تكون  : إليها أعلاه توجب لإعمالها توفر شرطين هما      
ون هناك تعـد     أوضاع مشروعة، وأن يك    أوهناك حقوق   

 الأوضاع المـشروعة، دون     أوواضح على هذه الحقوق     
ان يشترط توافر شرطي العجلة وعدم التصدي للأساس        

 أحكـام الفقـرة     إلىكما هو الحال في الدعاوى المسندة       
، ويقتـضي رد ادلاءات     .م.م.أ/٥٧٩الأولى من المـادة     

   المخالفة لهذه الوجهة،عليهاالمدعى 
يه فقهاً واجتهـاداً ان التعـدي       وحيث من المستقر عل   

الواضح هو ذلك التعدي الذي لا لبس فيه، والذي يشكل           
خرقاً فاضحاً وصارخاً لحق المدعي المـدلى بالاعتـداء      

  عليه،
 المستندات المبرزة فـي الملـف،       إلىوحيث بالعودة   

  :يتبين ما يلي
حارة / ٦٧٢من العقار رقم    / ١٥/ أن ملكية القسم     -

 السجل العقاري على اسم المدعية      حريك جارية في قيود   
سـهم  / ١٢٠٠/نسيمة نجيب وعلي مهدي مبارك بواقع       

  لكل منهما،



  العـدل  ٣٥٨

 وجود عقد بيع ممسوح موقع في ما بين المـدعي           -
مازن مبارك وما بين علي مهدي مبارك ممثلاً بوكيلـه          

 اشـترى   ٢٤/٥/٢٠٠٥حسن علي مبارك بتاريخ     " ابنه"
من العقـار   / ١٥/بموجبه الأول حصة الثاني في القسم       

حارة حريك بمبلغ قدره عشرة ملايـين ليـرة   /٦٧٢رقم  
  لبنانية،
 أن علي مبارك هو جد المدعي مازن، والمدعيـة          -

  نسيمة نجيب هي زوجته الأولى،
 أن علي مهدي مبارك كان يشغل القسم المـذكور          -

أعلاه واستمر في ذلك لحين وفاته في النصف الثاني من          
ثانية المدعى عليها تـسكن     ، وكانت زوجته ال   ٢٠٠٥عام  

معه وقد بقيت في الشقة بعد وفاته مع وجود خلاف مـع        
  الورثة لا سيما حسن علي مبارك،

وحيث من الثابت أن المدعى عليها شـغلت القـسم          
حارة حريك بنتيجة زواجها    / ٦٧٢من العقار رقم    / ١٥/

  من علي مبارك،
 تطعن بصحة شراء المدعي     عليهاوحيث أن المدعى    

ارك لأسهم المرحوم علي مبـارك فـي القـسم     مازن مب 
موضوع الدعوى، وتبرر استمرارها باشـغاله بكونهـا        

 من ورثته، بحيث يعود لها حصة       وبالتاليزوجة الأخير   
في ذلك القسم بالإرث وتصبح مالكـة لـبعض أسـهمه           

 شريكة في ملكيته، وتلك الشراكة تخولها حـق         وبالتالي
 ٨٢٦/المـادتين   اشغال الملك المشترك سـنداً لأحكـام        

  موجبات وعقود،/ ٨٣٧و
وحيث أن منازعة المدعى عليها لجهة صحة شـراء         
المدعي مازن مبارك لأسهم المرحوم علي مبارك فـي         

سـهم لا ترتـدي الطـابع       / ١٢٠٠/البالغة  / ١٥/القسم  
الجدي في الحالة الراهنـة إذ بقيـت إدلاءاتهـا بهـذا            
  الخصوص مجـردة مـن أي دليـل، حتـى أنـه لـم              

للمحكمة أنها تقدمت بأي دعـوى بهـدف إعـلان          يثبت  
، وفي حالة الملـف     وبالتاليبطلان عقد البيع الممسوح،     

الراهنة، ليس هناك ثمة قرار قضائي يقضي ببطلان ذلك         
  العقد،

 ذكره، يكون استمرار المدعى     وحيث والحال ما تقدم   
ا بإشغال الشقة موضوع الدعوى بعد وفاة زوجهـا         عليه

ين قد أضحى دون مسوغ شـرعي       ودون موافقة المدعي  
 حقوق  أي –ويشكل تعدياً واضحاً على حقوق الاخيرين       

المدعية نسيمة كمالكة في قيود السجل العقاري وحقـوق         
، -الممـسوح   وله إياها عقد البيع     خالمدعي مازن التي ي   

وان منازعتها غير الجدية المنوه عنها سابقاً لـيس مـن           
 المشكو منـه،    شأنها أن تنفي صفة الوضوح عن التعدي      

الأمر الذي يعقد اختصاص هذه المحكمـة لرفـع ذلـك           
  ،.م.م.أ/٥٧٩التعدي سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 

وحيث، على سبيل الاستفاضة فـي البحـث، علـى          
 لجهة بطلان شراء    عليهافرض صحة ادلاءات المدعى     

فـي  / ١٢٠٠/المدعي مازن لأسهم جده علي مبارك ال        
حارة حريك، يبقى أن    / ٦٧٢ العقار رقم    من/ ١٥/القسم  

 ورثة الأخير بعد وفاتـه،      إلىملكية تلك الأسهم ستؤول     
والمدعى عليها ليست وريثته الوحيدة بل هناك زوجتـه         

، فان المدعى عليها ستكون     وبالتالي. الأولى وأولاده منها  
مالكة لبعض الأسهم، وملكيتها تلك لا تخولها حق إدارة         

ية الانتفاع به إذ سـتكون ضـئيلة ولا         العقار وتقرير كيف  
 مبارك  يعل  علماً أن ملكية المرحوم    –تبلغ الثلاثة أرباع    

، ومن ثم لا تخولها حـق       - تلك النسبة    إلىلم تكن تصل    
  في ضوء معارضة باقي المالكين،/ ١٥/اشغال القسم 

 ما تقدم بيانـه، يقتـضي إلـزام         علىوحيث تأسيساً   
   بالإخلاء،االمدعى عليه
ان المحكمة تـرى، فـي ضـوء معطيـات          وحيث  

الدعوى، رد طلب إعطاء هذا القرار صيغة النفاذ علـى          
الاصل لانتفاء الضرورة المبررة لذلك، ومنح المـدعى        

  عليها مهلة شهرين للإخلاء،
وحيث، ونظراً للنتيجة التي توصلت إليها المحكمـة،        

 أولم يبقَ من داعٍ لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة          
 لأنها لقيت رداً ضمنياً في      أومخالفة، إما لعدم الجدوى     ال

    التعليل المساق أعلاه،

  لذلك،
  :يقرر
  رد الدفع بانتفاء صفة الجهة المدعية للادعاء،: أولاً
 بوقـف  أورد طلب المدعى عليها برد الدعوى    : ثانياً

  السير بها لوجود شكوى جزائية،
خلاء القـسم   إلزام المدعى عليها نهلا حسين بإ     : ثالثاً

حارة حريـك خـلال مهلـة       / ٦٧٢ من العقار رقم     ١٥
 إلـى شهرين من تاريخ تبلغها للقرار الراهن وتـسليمه         

  المدعيين،
   خالف،أورد كل ما زاد : رابعاً

تضمين المدعى عليهـا الرسـوم والنفقـات        : خامساً
  القانونية كافة،

    



  ٣٥٩  الإجتھاد

  بعبداقاضي الامور المستعجلة في 

 فاتن عيسى ةرئيس ال:الهيئة الحاكمة
 ٧/١١/٢٠٠٦ تاريخ ٣٣٩رقم : القرار

  فادي ياسين/ ساميا غملوش

–
–

–
–

–
––

–
–

––
–
–

–
– 

 القـضايا  إلـى من المسلَّم به في النزاعات التي تمت     
لقـضاء المـستعجل، ان     العقارية بصلة والمثارة امـام ا     

الظاهر المستمد من قيود السجل العقاري لـه الأولويـة          
على سائر ما عداه من معطيات الظاهر الأخرى التي لا          

 إلـى  يعزى تلك القيود، وان سبب ذلك       إلىتكون مسندة   
الحجية المطلقة والعلنية التي منحتها القـوانين العقاريـة       

  . قيود السجل العقاريإلى

  بناء عليه،
 أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بـإخلاء         يثح

برج البراجنـة  / ٣١٣٦/من العقار رقم  / ٢٣/القسم رقم   
 العائدة ملكيته لها لإشـغالهِ إيـاه دون مـسوغ           Bبلوك  

  شرعي،
 يطلب بـدوره رد الـدعوى       عليهوحيث أن المدعى    
 الأساس القانوني الـصحيح،     إلىلعدم القانونية بافتقادها    

 إلـى له للقسم المذكور أعلاه بأنه مـسند        وهو يبرر اشغا  

إجارته غير المنتهية مدتها بموجب عقد الإيجار الموقّـع         
  في ما بينه وبين المالك السابق،

 أحكام الفقـرة    إلىوحيث أن الدعوى الراهنة مسندة      
التي تولي قاضي الأمـور     . م.م.أ/٥٧٩ من المادة    الثانية

 إزالة التعدي   إلى تعجلة صلاحية اتخاذ التدابير الآيلة    مسال
 الأوضاع المشروعة، فيقتضي    أوالواضح على الحقوق    

بحث مدى توافر شرطي تطبيقها في الحالة الراهنة كـي   
  يبنى على الشيء مقتضاه،

 المستندات المبرزة فـي الملـف       إلىوحيث بالعودة   
والى أقوال المدعى عليه لدى استجوابه من قبـل هـذه           

  :المحكمة، يتبين ما يلي
لمدعو أحمد سالم نبوه كان يملك القـسم رقـم           أن ا  -

   ،Bبرج البراجنة بلوك / ٣١٣٦من العقار رقم / ٢٣/
 أن شقيق المدعى عليه المدعو جمال ياسين كـان          -

يحوز على وكالة عامة شاملة مطلقة منظمة لمـصلحته         
، وقـد أقـدم     ٢٦/٦/٢٠٠٠من قبل أحمد نبوه بتـاريخ       

كيـل زوج    علـى تو   ١٠/٥/٢٠٠٣بوكالته تلك بتاريخ    
المدعية الشيخ كامل قاسم وهبي لينوب عنه وباسمه في          
بيع وفراغ كامل القسم المذكور أعلاه لمن يشاء ويريـد          
حتى لأقرب المقربين إليه وذلك بموجب وكالة تـضمنت      

وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الغيـر        "حرفياً عبارة   
بهــا علــى أن يعمــل بهــذا التوكيــل اعتبــاراً مــن 

٩/٦/٢٠٠٣"،  
-         أن المدعية اشترت القسم موضوع الدعوى وتـم 

تنظيم عقد البيع الممسوح في ما بينهـا وبـين المالـك            
 ممثلاً بالشيخ كامل وهبي بموجـب       –السابق أحمد نبوه    

، ١٣/١٠/٢٠٠٣ بتـاريخ    –الوكالتين المذكورتين أعلاه    
  ونقلت الملكية على اسمها بذلك التاريخ،

   بـين المـدعو      وجود عقد ايجار موقع فـي مـا        -
  أحمد سالم نبوه كمـؤجر ومـا بـين المـدعى عليـه             
  فادي ياسين كمـستأجر ومـن قبـل شـاهدين أيـضاً            

مدة الإجـارة   : يتناول القسم موضوع الدعوى حددت فيه     
ــاريخ   ــن ت ــاراً م ــنوات اعتب ــشر س    ٢/١/٢٠٠٣بع

، ومقدار بدل الإيجار السنوي     ١/١/٢٠١٣ولغاية تاريخ   
 –ماية ألف ليـرة لبنانيـة        ست –. ل.ل/٦٠٠٠٠٠/بمبلغ  

وكيفيــة الــدفع دفعــة عــن ثــلاث ســنوات قيمتهــا 
ومن ثم الدفعات سـنوياً كـل سـنة       . ل.ل/١٨٠٠٠٠٠/
  ،.ل.ل/٦٠٠٠٠٠/

 إشارة على الصحيفة العينية للقـسم       أي عدم تدوين    -
موضوع الدعوى بخصوص عقـد الإيجـار المـذكور         

  أعلاه،



  العـدل  ٣٦٠

مدعى  أن المدعو أحمد سالم نبوه هو زوج شقيقة ال         -
   عليه،

وحيث من الثابت للمحكمة أن عقد الإيجار المتـذرع         
/ ٢٣/به من قبل المدعى عليه لتبرير اشغاله للقسم رقـم    

برج البراجنة غير مسجل فـي      / ٣١٣٦من العقار رقم    
السجل العقاري، في حين أن مدته محددة بعشر سـنوات         

  ،١/١/٢٠١٣ ولغاية تاريخ ٢/١/٢٠٠٣ابتداء من تاريخ 
 ١٨٨/٢٦ رقـم    القـرار من  / ١٦/ أن المادة    وحيث

أن عقود الإيجار المعلنة بقيدها في الـسجل        "تنص على   
العقاري وفقاً لأحكام المادة الحادية عـشرة يكـون لهـا      
مفعول تجاه الحقوق المسجلة بعدها، أما إذا لم تُسجل فلا          

 مدة تتجاوز ايجـار     كليكون لها مفعول على الغير عن       
  ،"ثلاث سنوات

إذا "المعدلة تنص على انه     . ع.م/٥٤٣أن المادة   كما  
 غير مبني، تتجاوز    أوكان عقد ايجار العقار، مبنياً كان       

 شخص ثالث إلا    إلىمدته ثلاث سنوات فلا يعتبر بالنظر       
إذا سجل العقد في السجل العقاري ويخضع تجديد عقـد          

  ،"الإيجار الضمني للقاعدة نفسها
كون المدعية  "هة   لج عليهوحيث أن منازعة المدعى     
 من الأشخاص الثالثين    أوسيئة النية ولا تعتبر من الغير       

"  أحكام المادتين المذكورتين أعلاه    عليهابحيث لا تنطبق    
  لا ترتدي الطابع الجدي في الحالة الراهنة،

 إلـى وحيث من المسلم به في النزاعات التي تمـت          
ل، القضايا العقارية بصلة والمثارة أمام القضاء المستعج      

ان الظاهر المستمد من قيود السجل العقاري له الأولوية         
 لا  التيعلى سائر ما عداه من معطيات الظاهر الأخرى         

 إلـى  تلك القيود، وان سبب ذلك يعزى        إلىتكون مسندة   
الحجية المطلقة والعلنية التي منحتها القـوانين العقاريـة       

   قيود السجل العقاري،إلى
بيانه، وعلى فرض صحة    وحيث تأسيساً على ما تقدم      

عقد الإيجار المتذرع به من قبل المدعى عليه وصـحة          
بياناته بمعزل عن بحث ادلاءات المدعية لجهـة كونـه          

 كما وبمعزل عن بحث ما إذا كان ذلـك العقـد      –وهمياً  
ذي تاريخ صحيح أم لا والنتائج المترتبة في حال النفـي          

 عليها   فانه يكون دون مفعول تجاه المدعية ولا يسري        –
 ٢/١/٢٠٠٦كمالكة جديدة للشقة موضوعه بعد تـاريخ        

  ،٢/١/٢٠٠٣باعتبار أن مدته بدأت بتاريخ 
وحيث، على سبيل الاستفاضة فـي البحـث، فعلـى          
فرض صحة ادلاءات المدعى عليه بـأن مـدة الـثلاث           

مـن القـرار رقـم    / ١٦/سنوات المحددة بمفهوم المادة     

الغير أي مـن     لا تبدأ إلا من تاريخ قيام حق         ١٨٨/٢٦
 وهو فـي الحالـة      –تاريخ التسجيل في السجل العقاري      

الثابت انقضاء أكثر   ، فانه من    - ١٣/١٠/٢٠٠٣الراهنة  
من ثلاث سنوات على تسجيل ملكية الشقة علـى اسـم           

 يكون عقد الإيجار    وبالتاليالمدعية في السجل العقاري،     
المنوه عنه اعلاه غير نافذ بوجه المدعية بعـد تـاريخ           

   بمطلق الأحوال،١٣/١٠/٢٠٠٦
وحيث والحال ما تقدم ذكره، يكون اشغال المـدعى         

برج البراجنة  /٣١٣٦ من العقار رقم     B/ ٢٣/عليه للقسم   
 وفي مطلق الأحوال بعد تاريخ      – ٢/١/٢٠٠٦بعد تاريخ   

 دون مسوغ   – وفق ما سبق بيانه اعلاه       ١٣/١٠/٢٠٠٦
مشروع ويشكّل تعدياً واضحاً علـى حقـوق المدعيـة          

 تطبيق الفقرة الثانيـة مـن        يكون شرطا  وبالتاليلكها،  بم
متوافرين في الحالة الراهنة، الأمـر      . م.م.أ/٥٧٩/المادة  

الذي يعقد اختصاص هذه المحكمة لاتخاذ التدبير الآيـل         
 إزالة التعدي المشكو منه والمتمثل بـإلزام المـدعى          إلى

  عليه بالإخلاء،
لقرار وحيث أن المحكمة ترى رد طلب إعطاء هذا ا        

صيغة النفاذ على الأصل، ومنح المـدعى عليـه مهلـة        
شهرين للإخلاء، كما وفرض غرامـة اكراهيـة علـى          

  ،.م.م.أ/٥٨٧الأخير سنداً لأحكام المادة 
 هذه النتيجة، لـم يعـد       إلىوحيث بوصول المحكمة    

 أوهناك حاجة لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائـدة         
ها قـد لقيـت جوابـاً     لكونأوالمخالفة، إما لعدم الجدوى   

  ضمنياً في التعليل المساق أعلاه،

  لذلك،
  :يقرر
إلزام المدعى عليه فادي نعيم ياسـين بـإخلاء         : أولاً

برج البراجنـة   /٣١٣٦ من العقار رقم     B/٢٣/القسم رقم   
 تحـت   القـرار  تبلّغه هذا    تاريخخلال مهلة شهرين من     

ن طائلة غرامة اكراهية قدرها ثلاثون الف ليرة لبنانية ع        
  كل يوم تأخير في التنفيذ بعد انتهاء المهلة الممنوحة له،

   خالف،أورد كل ما زاد : ثانياً
  تضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات، : ثالثاً

    



  ٣٦١  الإجتھاد

  صورقاضي الامور المستعجلة في 

 فيصل مكي الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ١٣/١٢/٢٠٠٥ تاريخ ١١٨رقم : القرار

  نعدنان طحا/ شركة سوبيوركو

–
––

––
 

––


–– 

––


––


–
––

 
ان قاضي الأمور المستعجلة يكون مختصاً للنظر في        
النزاعات المعروضة عليه لدى توافر شروط اختصاصه       

 أ م م، حتى في قضايا       ٥٧٩ في المادة    عليهاالمنصوص  
تصاص مجالس العمل   العمل الداخلة قانوناً في صلب اخ     

  .التحكيمية
ان التعدي الواضح الذي يعقـد اختـصاص قاضـي          

 شـبهة حـول   أيـة الامور المستعجلة، هو الذي لا يثير      
حصوله بحيث يتبدى التعرض على حقوق المدعي بشكل        

 سـند   أي إلىجلي وغير مبرر، عبر عدم امكانية اسناده        
 ـ        ه قانوني، ودون ان تؤول اقوال وادلاءات المدعى علي

  . جعله غير واضحإلى أو نفيه إلى

  بناء عليه،
 إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بـالتوقف         حيث

عن العمل فوراً وإقفال مكتبه ومنعه من العمـل بعمـل           

مماثل لها، لحين انقضاء خمس سنوات على تركه العمل         
لديها، وفق التعهد الموقّع منه، تحـت طائلـة غرامـة           

  ير؛إكراهية عن كل يوم تأخ
وحيث إن المدعى عليه يطلـب رد الـدعوى لعـدم           

ر المـستعجلة، لأن موضـوع      صلاحية قاضي الأمـو   
ناشئ عن عقد عمل، ويدخل ضمن الـصلاحية        الدعوى  

  الحصرية لمجلس العمل التحكيمي؛
وحيث إن قاضي الأمور المستعجلة يكون مختـصاً        

 لدى توافر شـروط  عليهللنظر في النزاعات المعروضة    
 أصـول / ٥٧٩/لمنصوص عليها في المادة     اختصاصه ا 

مدنية، حتى في قضايا العمل الداخلة قانوناً فـي صـلب        
اختصاص مجالس العمل التحكيمية، الأمر الذي يقتضي       

  رد الإدلاءات المخالفة؛
موسوعة أصول المحاكمـات المدنيـة،      : ادوار عيد 

  ٩٠. الجزء الثامن، ص
الـشكل  وحيث إنه من البين أن الدعوى الراهنـة، وب       
/ ٥٧٩/المساقة فيه، محكومة بالفقرة الثانية من المـادة         

أصول مدنية التي اولت قاضـي الأمـور المـستعجلة          
 إزالة التعدي الواضـح     إلىصلاحية اتخاذ التدابير الآيلة     

   الأوضاع المشروعة؛أوعلى الحقوق 
وحيث إنه ينهض من نص الفقرة المذكورة أن جـلّ          

اضي الامور المستعجلة،   ما اشترطته لانعقاد صلاحية ق    
 أوضـاع   أووجـود حقـوق     : في هذه الحالة، شرطين   

 أومشروعة، وحصول تعدٍ واضح على هـذه الحقـوق          
  الأوضاع المشروعة؛

وحيث إن التعدي الواضح الـذي يعقـد اختـصاص          
قاضي الأمور المستعجلة، هو الذي لا يثير أيـة شـبهة           
حول حصوله بحيث يتبدى التعرض على حقوق المدعي        

 أي إلىبشكل جلي وغير مبرر، عبر عدم إمكانية إسناده         
سند قانوني، ودون أن تؤول أقـوال وإدلاءات المـدعى          

   جعله غير واضح؛إلى أو نفيه إلىعليه 
وحيث إنه ينهض من الواقعـات المـستظهرة مـن          

  :أوراق الملف كافة ما يلي
توقيع المدعى عليه مع المدعية عقد اتفاق بتاريخ        ) ١
 لإدارة شؤون مكتب هذه الأخيـرة فـي         ١٥/٥/٢٠٠٤

قـة  عة التدريب وجميع الأمور المتعل    منطقة صور ومتاب  
بالعمل في المنطقة المذكورة، وقد حددت مدة العقد بسنة         

  ؛١/٦/٢٠٠٥ ولغاية ١/٦/٢٠٠٤واحدة من تاريخ 
 بعـدم   ٢٠/١٢/٢٠٠٤ بتاريخ   عليهتعهد المدعى   ) ٢

عدم العمل فـي     شركة منافسة للمدعية وب    أيالعمل لدى   



  العـدل  ٣٦٢

عمل مماثل لمدة خمس سنوات تلي تاريخ تركه العمـل          
  لديها؛
 على فـسخ    ٢٦/٣/٢٠٠٥اتفاق الفريقين بتاريخ    ) ٣
 قبل انتهاء مدتـه المحـددة بتـاريخ         ١٥/٥/٢٠٠٤عقد  

 واعتباره لاغياً، بحيث أُبرأت ذمة الفريقين       ١/٦/٢٠٠٥
 ناتج عنه   أو مطلب يتعلّق بموضوع العقد      أو حق   أيمن  

   المستقبل؛أو يتفرع عنه في الحاضر وأ
وحيث إن المدعى عليه يدلي أن براءة الذمة تـشمل          

لـه  ع وتج ٢٠/١٢/٢٠٠٤التعهد الموقّع من قبله بتاريخ      
كأنه لم يكن، في حين أن المدعية تدلي، في المقابل، أن           
الإبراء يشمل عقد العمل فقط ولا يشمل التعهـد بعـدم           

  العمل؛
 أن الطرفين أبرآ ذمة بعـضهما       وحيث إنه من البين   

 أو حق يتعلّق بعقد العمل الذي كان قائماً بينهمـا           أيمن  
   المستقبل؛أو يتفرع عنه في الحاضر أوناتج عنه 

وحيث إنه أزاء ما تقدم بيانه، فإن الخلاف يتمحـور          
بين الفريقين حول ما إذا كان شرط الامتناع عن العمل،          

 أو، هـو حـق     ٢٠/١٢/٢٠٠٤موضوع التعهد تـاريخ     
مطلب يتعلّق بموضوع عقد العمل؟ وهل هو متفرع عن         

 هـل يـشمله     وبالتـالي هذا العقد ويتحقّق في المستقبل؟      
  ؟٢٦/٣/٢٠٠٥الإبراء تاريخ 

وحيث إنه من المحظـور علـى قاضـي الأمـور           
المستعجلة، في معرض تحققه من قيام التعدي الواضح،        

 ـ       ومى الخوض في كل هذه الافتراضات والطروحات الم
إليها في جوانبها الإيجابية والسلبية، لأنها تقتضي تفسيراً        

 أساس الحق، ويدخل فـي      إلىيجر ويفتح باب التصدي     
صلب محاكم الموضوع، على اعتبـار أن مـن شـأن           
التطرق إليها محو صفة الوضوح عن التعـدي المـراد          

  إزالته؛
 المـدعى   إلىوحيث إن عدم اتصاف التعدي المعزو       

لوضوح، وفق ما تم التنويه به في ما سلف،         عليه بصفة ا  
من شأنه ان يغل يد قاضي الأمور المستعجلة في تقرير          
            إزالة التعدي المشكو منـه، الأمـر الـذي يـستلزم رد

  الدعوى لعدم الصلاحية؛
وحيث إنه يقتضي رد طلب العطل والـضرر لعـدم          
توافر شروطه المفروضة قانوناً، إن بسبب عدم ثبـوت         

 وإن بسبب ما أعطاه القانون من حق تقـدير          سوء النية، 
  للمحكمة في هذا المجال؛

وحيث إنه بعد الحلّ المعتمد اعلاه بما أسس عليه من          
 أيأسباب تعليل، لا يكون من محل لاستفاضة في بحث          

 غيـر مجديـة   أوأسباب زائدة غير مؤتلفة مع هذا الحل  
   بالنسبة للمسائل التي تحدد بها إطار المنازعة؛ 

  ذلك،ل
 الدعوى لعدم الصلاحية، ورد طلب العطل       رد :يقرر

 خالف، وتضمين المدعيـة     أووالضرر، ورد كل ما زاد      
   النفقات القضائية كافة؛

    

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

  الناظر في الدعاوى المالية

 كلاس  اميلي ميرناة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ١١/١٠/٢٠٠٥ تاريخ ١١١٣رقم : القرار

  جوزف ديب ملك/ شادية الحوري
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  ٣٦٣  الإجتھاد

–
– 

  بناء عليه،
 دلال سـليم    ة أن المدعية تدلي بأن ابنتها الوحيد      حيث

 علـى أثـر حـادث      ٢٣/١/٢٠٠٤ بتاريخ   قد توفاها االله  
سيارة، وكانت في وقت سابق قد عقدت بوالص تـأمين          
لدى شركة اميركان لايف انشورنس حيث كانت تعمـل،        
حددت فيها المستفيدين منها على أنهما والدتها وزوجهـا         

ــه  ــي حين ــأيف ــه وبت ــه، إلا أن ــدعى علي يخ ار الم
ج هو   تم الطلاق فيما بين الزوجين، وتزو      ١٤/٣/٢٠٠٢

بأخرى وأنجب منها أولاداً، وطلبت بالنتيجـة اصـدار         
القرار بإعلان سقوط حق المدعى عليه من الاستفادة من         
ــا   ــة قيمته ــصلحته، والبالغ ــودة لم ــوالص المعق الب

وإحالة هذه المبالغ اليها، والا اسـتطراداً       . أ.د/٤٥٠٠٠/
شركة التأمين المطلوب ادخالها     ورثة ابنتها، والزام     إلى

، وبـسبب   .ع. م ١٠٠٣ الحكم، وذلك سنداً للمـادة       بإنفاذ
انتفاء نية المضمونة بإفادة زوجها من البـوالص بعـد          

وعادت في لائحتهـا المقدمـة      . وقوع الخلاف والطلاق  
 وطلبت الـزام المطلـوب ادخالهـا        ٨/٣/٢٠٠٥بتاريخ  

بالعطل والضرر لافشائها لسر المهنة، والزامهـا بـأن         
 من البوالص   عليهاتنازع  تدفع لها قيمة حصصها غير الم     

 الفوائـد لغايـة     إلىاضافة  . أ.د/٢٥٠٠٠/البالغة حوالي   
  الدفع الفعلي،

وحيث ان المدعى عليه يطلـب رد الـدعوى لعـدم           
قانونيتها، وعدم صحتها، لأن العلاقة التي كانت تربطـه         
بزوجته السابقة استمرت جيدة وقوية حتى بعد طلاقهمـا         

اعية، والـدليل علـى     الحاصل نتيجة الضغوطات الاجتم   
ذلك هو استمراره في تسديد ديونها السابقة حتى تاريخه،         
ولأن طليقته لم تمارس حقها بتغيير المستفيد من بوالص         
التأمين رغم حصول الطلاق، فتكون قد قصدت ان تفيده         

التي تـستند اليهـا     . ع. م ١٠٠٢منها، وأدلى بأن المادة     
تي يذكر فيهـا    قتصر على الحالة ال   المدعية في دعواها ت   

دون تحديـد   )  الزوجـة  أوكالزوج  (لمستفيد بصفته فقط    ا
  اسمه، وأنها حالة تختلف عن الحالة الراهنة،

 أن المرحومة   علىوحيث أن المطلوب إدخالها تؤكد      
دلال كانت قد حددت اسماء المستفيدين مـن البـوالص          

 جوزف ملـك    أو/موضوع النزاع بأنهما شادية حمود و     
ت، وأوضحت تحت خانة صلة القربى      باسمائهما، ثم عاد  

أنهما والدتها وزوجها، ولم تدون تحت خانة اسم المستفيد         
 ذلك فإنها لـم     إلى، إضافة   " زوجي أو/والدتي و "عبارتي  

 كمستفيد من البوالص، رغم     عليهتقم بتغيير اسم المدعى     

حصول الطلاق وانصرام ما يقرب السنتين قبل وفاتهـا         
 رد الـدعوى لعـدم      إلىفضي  وهي العاملة لديها، مما ي    

 المـدعى   إلـى قانونيتها، وأعلنت بأنها تتريث في الدفع       
 ـ        إلىعليه   يرة ش حين صدور الحكم في هذه الـدعوى، م

ركة عملاً بالمـادة    ض الوفاة لا يدخل في الت      ان تعوي  إلى
  ،.ع. م١٠٠٦

وحيث أنه يقتضي اولاً قبول طلب إدخـال شـركة          
ستيفائه شروطه  اميركان لايف انشورنس في الدعوى لا     

الشكلية كافة لناحية الـتلازم مـع الطلـب الاصـلي،           
  واختصاص المحكمة، والمصلحة المشروعة للمدعية،

وحيث من الثابت من مجمل اوراق الملف ومن أقوال         
الأطراف غير المنازع بها، أن المرحومة دلال كانت قد         
عقدت البوالص التالية موضوع النزاع لـدى الـشركة         

  :هاالمطلوب ادخال
 – ١٠٢٩٧٠١م  ق بوليصة تأمين على الحياة بالر     -١

ــاريخ  ــة ١٢/١١/٩٩ت ــددت .أ.د/٥٠٠٠٠/، بقيم ، ح
 والـدتها   –شادية الحـوري    "المستفيدين منها على أنهما     

  ". زوجها–وجوزف ملك 
 تاريخ  ١٠٠٨٦٥٢ بوليصة تأمين استشفاء بالرقم      -٢
 مدتها خمس سنوات، تلحظ تعويضاً في       ١١/١٠/٢٠٠٠

حددت فيها المستفيد على    . أ.د/١٢٥٠٠/ة قدره   حال الوفا 
  ". زوجها–جوزف ملك "انه 

 بوليصة تأمين جماعية لعمال ومستخدمي شركة       -٣
ــالرقم ، قيمتهــا حــوالي ٥٨٧٨: اميركــان لايــف، ب

بحسب ادلاءات المدعية غير المنازع فيها      . أ.د/٦٠٠٠/
شـادية  "لهذه الجهة، حددت فيها المستفيدين على انهمـا         

  ". زوجها–  والدتها، وجوزف ملك–الحوري 
وحيث أن المسألة القانونية المطروحـة فـي هـذه          

 مـن الدعوى، تتمحور حول مدى استفادة المدعى عليه        
البوالص المعددة أعلاه والتي تم تحديده فيهـا كمـستفيد          
منها بإسمه الكامل وبصفته كزوج المضمونة في ضـوء       

 رأس اقحقزوال هذه الصفة لدى وفاة هذه الاخيرة واست       
 تعـديل علـى     أيالمال، ورغم عدم اقدامها على ادخال       

  البوليصة لجهة الاشخاص المستفيدين منها بعد الطلاق،
وحيث ان المواد القانونية التي ترعى الحالة الراهنـة   

  :والمدلى بها من قبل الاطراف هي التالية
يعـد  : "(...) وتنص على الآتي  . ع. م ١٠٠٢المادة  

صلحة مستحقين معينين عندما يمـنح      الضمان معقوداً لم  
 أوالمضمون حق الاستفادة لزوجته بدون تعيـين اسـم          

وليس من الضرورة ان تقييد اسماءهم فـي        (...) اولاده  



  العـدل  ٣٦٤

 صك لاحق لها مـشتمل علـى        أيلائحة الشروط وفي    
  ".تعيين من يستحق رأس المال المضمون

وما دام القبول   : "(...)  وقد جاء فيها   ١٠٠٣ المادة   -
يقع فإن حق الرجوع ينحصر في عاقد الـضمان دون      لم  

 أو وكلائه الشرعيين ودون ورثته بعـد وفاتـه       أودائنيه  
  .الذي اوصى لهم

(...)  
ان تخصيص الاستفادة من الضمان بشخص معـين        
يعد موقوفاً على شرط وجود هذا الشخص فـي تـاريخ           

 الدخل المضمون، ما لم يـستفد       أو المال   رأساستحقاق  
  . من ظروفهأو العقد  من نصكسالع

 والمطلـوب   عليـه وحيث خلافاً لادلاءات المـدعى      
ادخالها، فإن المسألة لا تتعلق بحق عاقدة الضمان بتغيير         
المستفيد من رأس المال، وعدم ممارستها له، الذي يعتبر         

قاً شخصياً لها لا يعود لورثتها ان يمارسـوه         حولا شك   
لـى تغييـر    كما لو اقـدموا ع    . (١٠٠٣/٢عملاً بالمادة   

 أيالمستفيد رغم استحقاق رأس المال له ودون وجـود          
ور حول مدى تـوافر     حبل انها تتم  ) نزاع حول حقه هذا   

حق المدعى عليه، الزوج السابق للمضمونة، بالاسـتفادة        
فـي ضـوء    . ع. م ١٠٠٣/٣من البوليصة عملاً بالمادة     

زوال صفته كزوج لها عند وفاتها، وذلك رغم تحديـده          
ه في البوليصة، وعدم اقدام عاقدة الضمان       باسمه وبصفت 
   تعديل على ذلك،أيعلى اجراء 

وحيث أن الآراء الفقهية المقدمة من قبل المدعية انما         
اقتصرت على الحالة التي يحدد فيها المـستفيد بـصفته          
فقط، دون تحديد اسمه، فيقتضي بطبيعة الحال توافر هذه         

  الصفة عند استحقاق الضمان،
يه والمطلوب ادخالها،   لات المدعى ع  وحيث ان ادلاء  

تناولت بدورها التأكيد على استحقاق الضمان للمـدعى        
عليه كونه قد تم تعيينه باسمه في البوالص ولم يتم شطبه           

 تأثير لانتفاء صفته المحددة فيها عند       أي إيلاءمنها، دون   
  الاستحقاق،

وحيث أنه يقتضي الـربط فيمـا بـين النـصوص           
   تفسيراً صحيحاً ومنطقياً،القانونية، وتفسيرها

تناولتـا  . ع. م ١٠٠٣ و ١٠٠٢وحيث ان المـادتين     
حالات تحديد المستحقين بشخص معين، واعتبرتا الامر       

 م ع   ١٠٠٣ بالاسم، وان المادة     أومتوافر اذا تم بالصفة     
 أوبالاسـم   (لم تميز بين الحالتين لجهة كيفيـة التحديـد          

ديد المـستحق   ، بل اتى نصها شاملاً لحالات تح      )بالصفة
بشخص معين، واشترطت تواجد هذا الشخص بتـاريخ        

  الاستحقاق،

 وقائع النزاع، تبين ان عاقـدة       إلىوحيث انه بالعودة    
الضمان كانت قد حددت صراحة صفة المـدعى عليـه          
كزوجها في البوالص الثلاثة موضوع النـزاع، إضـافة         

 ـ         إلى ة،  تحديد اسمه، وذلك خلال فتـرة انعقـاد الزوجي
 ذكر اسمه   إلىفيد  تسد عمدت لتحديد شخص الم    وتكون ق 

 ١٠٠٣ و ١٠٠٢صفته، فيقتضي اعمالاً لنص المادتين      و
، تواجده بتاريخ الاستحقاق وفقاً لهذا التحديد كـي          .ع.م

ــة أييعتبــر مــستفيداً،   ان يتواجــد بالــصفات المبين
 اشتراط تواجـده    علىبالبوليصة، وإن الأمر لا يقتصر      

 بإيلاء المدعى عليـه  أيلك، حياً عندها، والأخذ بعكس ذ  
الحق بالاستفادة من البوالص رغم زوال صفته المحـددة         

 جانـب   إلـى " الصفة"يد اضافة   ر تج إلىفي متنها يؤدي    
 مفعول، الامر الـذي يخـالف القـانون         أيمن  " الاسم"

  والمنطق وواقع الحال،
 يكون المدعى عليـه، بطلاقـه مـن         بالتاليوحيث  
قد فقد الصفة التـي تـم        – عاقدة الضمان    –المضمونة  

تحديده فيها كمستفيد من الـضمان، ولا يكـون بالتـالي        
 ١٠٠٢المستحق المعين في البوليـصة وفقـاً للمـادتين          

  .ع. م١٠٠٣و
 كمستفيد بفعل   هوحيث أنه بفقدانه لأحد شرطي تحديد     

 المضمونة بشطب اسـمه     حقالطلاق، لا يعود لممارسة     
انونيـة المبينـة    تأثير على النتيجـة الق   أيمن البوليصة   

اعلاه، طالما ان المبالغ تغدو غيـر مـستحقة لـه، وان            
اغفال المضمونة لإجراء التصحيح لا يشكل تأييداً مـن         
شأنه إفادته مجدداً من هذه المبالغ رغم واقعـة عملهـا           

  كمندوبة لدى شركة الضمان،
وحيث تأسيساً على ما تقدم، يقتضي اعـلان سـقوط         

موضوع النزاع، واعتبار    من البوالص    عليهحق المدعى   
ان المدعية تستفيد وحدها من البوليـصتين المعقـودتين         

 لمصلحته، ويقتضي الـزام المطلـوب       أو/لمصلحتها و 
 ئـدة ا بتسديد قيمتها الكاملة لها، تضاف اليهـا الفا        هادخال

مـن  . أ. د ٢٨٠٠٠القانونية عن حصة المدعية البالغـة       
 وفقـاً   ٢٣/١/٢٠٠٤فـي   ) الاستحقاق أي(تاريخ الوفاة   

لطلبها الاضافي بعد قبوله شكلاً لتوافر الشروط القانونية        
  . فائدة اخرى لعدم المطالبة بهاأيةدون 

وحيث بالنسبة للبوليصة الثالثة التي ذكر فيها المدعى        
عليه كمستفيد وحيد منها، وبعد ثبوت سقوط حقه بهـا،          
فانها تعتبر بمثابة تلك التي لم يتم تعيين مـستفيد فيهـا،            

عليها التي تنص على    . ع.م١٠٠٥تضي تطبيق المادة    ويق
عندما يعقد ضمان موقوف على الوفاة بدون تعيـين         "انه  

 التركة، بما   منمستحق يعد رأس المال المضمون قسماً       
 القول بأنه يعود للمدعية منها مبلـغ يناسـب          إلىيفضي  



  ٣٦٥  الإجتھاد

  حصتها الارثية من تركة ابنتها البالغـة خمـسة اسـهم           
  لـصورة حـصر الارث المبـرزة        وفقاً   ١٢من اصل   

في الملف، وصك التنازل المحرر لها من قبـل وريـث           
  آخر،

  وحيث انه بعدم ثبـوت صـفة المدعيـة للمطالبـة           
   تنـازلات   أيـة بحصة باقي الورثـة، وعـدم ثبـوت         

 الراميية اخرى لها، يقتضي رد طلبها       عن حصص ارث  
 تـسديدها   أو تسديد لها القيمة الكاملـة البوليـصة،         إلى
 ـاعـلاه لعـدم      وحصرها بحصتها المبينة     رثةللو ول مث

  هؤلاء في الدعوى،
وحيث انه يقتضي رد ما اثارته الـشركة المطلـوب          
ادخالها من ان قيمة البوليـصة لا تـدخل فـي تركـة             

 م ع، لأن هـذه المـادة        ١٠٠٦المضمون عملاً بالمادة    
ترعى حالة مغايرة لحالة الدعوى الراهنـة، اذ تتنـاول          

 تاريخ الاستحقاق، فـلا   دحق معين عن  فرضية وجود مست  
تشكل عندها القيمة جزء من التركة يخضع لما تخـضع          

  له اموال التركات،
وحيث ان الاستثناء المنصوص عنه في ختام المـادة         

 مـن  ين غير متوافر في هذه الدعوى، اذ لا يتب  ١٠٠٣/٣
 من ظروف القضية اشـتراط عكـس مـا     أونص العقد   

  ،صار بيانه في سياق التعليل
: وحيث ان حصة المدعية من البوليصة الاخيرة تبلغ       

ــزام $٥٢٠٨,٣٣ = ١٢٥٠٠ × ٥/١٢ ــضي الـ  يقتـ
   المطلوب ادخالها بأن تدفعها لها،

وحيث أنه بالنسبة للمبالغ المحكوم بها يقتضي حفـظ         
   ضرائب متوجبة،أيةحقوق الخزينة لجهة 

ــساق    ــافي الم ــب الاض ــسبة للطل ــث بالن   وحي
لجهة مخالفتها للسرية المهنيـة،     بوجه المطلوب ادخالها    

  فإن المدعية لم تثبت تضررها من جـراء المعلومـات          
  التي قـدمتها الـشركة للمحكمـة فـي اطـار النـزاع         
الراهن، ويقتضي رد طلبات العطـل والـضرر لهـذه          

  الناحية،
المحكمـة،  وحيث بعد النتيجة التي خلـصت اليهـا         

 ـ        باب يقتضي رد المطالب الزائدة دون حاجة لبحث الاس
المخالفة المثارة من قبل الخصوم لعدم قانونيتها وعـدم         
جدواها، ورد طلبات العطل والضرر لعدم توافر شروط        

  الحكم بها،
وحيث أن المبالغ المحكوم بها لم تتجـاوز مجمـوع          

 لهذه  القيميالمطالب به والذي يدخل ضمن الاختصاص       
     .المحكمة

  لذلك،
  :تحكم

يركـان لايـف    بقبول طلب إدخـال شـركة ام      ") ١
  .انشورنس كومباني في الدعوى شكلاً

بإعلان سقوط حق المدعى عليه جوزف ملك في        ") ٢
  .الاستفادة من بوالص التأمين موضوع الدعوى

بإلزام الشركة المقرر إدخالها بأن تدفع للمدعيـة        ") ٣
شادية الحوري حصة المدعى عليه من البوليصتين رقـم   

 ـ / ٥٨٧٧/و/ ١٠٢٩٧٠١/ . أ.د/٢٥٠٠٠/ا  البالغة قيمته
. أ.د/٣٠٠٠/، و )خمسة وعشرون الف دولار اميركـي     (
، وما يعادل حصتها الإرثية     )ثلاثة آلاف دولار اميركي   (

. أ.د/٥٢٠٨,٣٣ /أي/ ١٠٨٦٥٢/من البوليـصة رقـم      
خمسة آلاف ومايتان وثماني دولارات اميركية وثلاثـة        (

 ما يعادل هذه المبالغ بالليرة اللبنانيـة        أو) وثلاثون سنت 
  . الدفعتاريخب

بقبول الطلب الإضافي شكلاً، وإلـزام الـشركة        ") ٤
المقرر إدخالها بأن تدفع للمدعية حصتها من البوليصتين        

ــم  ــة ٥٨٧٧و/ ١٠٢٩٧٠١/رق . أ.د/٢٥٠٠٠/ البالغ
. أ.د/٣٠٠٠/و) خمسة وعشرون الف دولار اميركـي     (
 الفائدة القانونيـة    إلىاضافة  ) ثلاثة آلاف دولار اميركي   (

الاستحقاق بتـاريخ وفـاة المـضمونة فـي         من تاريخ   
 ما يعـادل هـذه      أو.  وحتى الدفع الفعلي   ٢٣/١/٢٠٠٤

  .المبالغ بالليرة اللبنانية عند الدفع
  .برد طلب إلزام المقرر ادخالها بالعطل والضرر") ٥
بحفظ حق الخزينة لجهة احتساب الضرائب على       ") ٦

  .المبالغ المحكوم بها
ا فيها طلبـات العطـل       خالف بم  أوبرد ما زاد    ") ٧

  .والضرر
 والمقرر ادخالها النفقـات     عليهبتضمين المدعى   ") ٨

  .مناصفة
    



  العـدل  ٣٦٦
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  كارول خوريتفليسة بشارة مرتينوس وانطوان و/ سمير الحاج

–––
–

–
––


––

––
–

–
 

ن ان المبدأ الاساسي الذي يـسود علاقـات الـدائني         
بالمدينين المتضامنين هو وحدة الموضوع بحيث تـصح        

 احدهم  أومطالبة الدائن بكامل الدين تجاه جميع المدينين        
 مطالبته  شركما له ان يرتد على المدينين الآخرين اذا با        

  .تجاه احدهم
يترتب على التضامن بين المدينين انه يعود للدائن ان         

خرين سـيما   يطالب احد المدينين في حال عدم ملاءة الآ       
في حال افلاس احدهم بحيث ان مفاعيـل الافـلاس لا           
تحول دون مطالبة المدين المتضامن الآخر الذي لم يعلن         
افلاسه ما دام التضامن قائماً وثابتاً من خلال الموجـب          
الذي التزموا به، اذ ان افلاس احد الملتـزمين بالـدين           

   . بعضهم لا يؤثر في التزام الباقينأوالواحد 

عليه،بناء   
 ان المدعي يطلب الزام المدعى عليهم بالتكافل        حيث

/ ١٥٦٣٠/والتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا لـه مبلـغ           
ات الموقعة من المـدعى     ددولاراً اميركياً يمثل قيمة السن    

  . الفائدةإلىعليه بشارة مرتينوس لامره اضافة 

وحيث ان المدعى عليهم يدفعون برد الدعوى لعـدم         
/ ٥٠٣/يلاً لاحكام المادة    عم القانونية تف  الاختصاص ولعد 

تجارة في ظل اعلان افـلاس المـدعى عليـه بـشارة            
  .مرتينوس

  وحيث مـن البـين علـى ضـوء اوراق الـدعوى            
 وقّع كل من المدعي والمفلـس       ١٨/٣/١٩٩٥انه بتاريخ   

  بشاره مرتينوس اتفاقيـة موضـوعها تلـزيم المـدعي          
   يـشيد   القيام باعمال صـب البـاطون بالبنـاء الـذي         

  انـه علـى    والبوشرية العقاريـة    / ٢٨٠٥/على العقار   
 علـى   ١٦/١٢/١٩٩٦ بتـاريخ    اثر انتهاء الاعمال وقعا   

عقد مخالصة تعهد بموجبه المفلس وذلك قبـل اعـلان          
دولاراً ميركيـاً وذلـك     / ١٧٣٣٠/الافلاس بدفع مبلـغ     

بموجب عشرة سندات دين منظمة وموقعة منـه لامـر          
  .المدعي

ك ضمن هذا السياق انـه بتـاريخ        وحيث يتبدى كذل  
ل من المـدعى عليهمـا انطـوان         وقع ك  ٢٣/٢/١٩٩٥

ل خوري والمفلس بشارة مرتينوس علـى عقـد         وكارو
كـان العقـار رقـم      لمياتفاق باعتبار ان المدعى عليهما      

البوشرية العقارية على ان يقوم المفلس بتشييد       / ٢٨٠٥/
 كـل  بناء على هذا العقار ولحظت بنود هذا العقد نصيب        

منهم من الاقسام الناشئة عن البناء حيث قـام المـدعي           
  .باعمال الباطون

من المسلّم به ان العقود تكون احياناً مـصدراً          وحيث
 إلـى لموجبات متضامنة سواء كانت لمصلحة الدائنين ام      

 أوجانب المدينين به وكذلك ان مجرد واقعـة قانونيـة           
باحـد وجهيـه   عملاً قانونياً يمكنه ان يولد هذا التضامن       

 تمليه طبيعة الموجب الـذي      أوعندما ينص عنه القانون     
  .تولد عنه

موجبات وعقود يكـون    / ٢٣/وحيث انه وفقاً للمادة     
الموجب متضامناً بين المدينين حين يكون عدة مـدينين         

 منهم يجب اعتباره في علاقتـه   وكلّملتزمين بدين واحد    
  .بالدائن مديناً بمجموع هذا الدين

لتضامن بين المدينين لا يستنتج استنتاجاً،      وحيث ان ا  
يفترض افتراضاً، بل يجب ان يستفاد صـراحة مـن           أو

 من ماهية القـضية   أو من القانون    أوعقد انشاء الموجب    
  .موجبات وعقود/ ٢٤/وذلك تبعاً لما جاء في المادة 

وحيث ان المبدأ الاساسي الذي يسود علاقات الدائنين        
 تـصح وحدة الموضوع بحيث    لمتضامنين هو   بالمدنين ا 

 احدهم  أومطالبة الدائن بكامل الدين تجاه جميع المدينين        
كما له ان يرتد على المدينين الآخرين اذا باشر مطالبته          

  .تجاه احدهم



  ٣٦٧  الإجتھاد

وحيث وان كان التضامن بين المـدينين لا يـستنتج          
استنتاجاً ولكن يعود لقضاة الاساس ان يقضوا بوجـوده         

اء الموجب وحتى لو لم يتم تكييفه       وانه نابع من عقد انش    
  .بذلك

Si, en droit, la solidarité ne se présume pas, il 
appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la 
cour de cassation, de constater qu'elle ressort 
clairement et nécessairement du titre constitutif de 
l'obligation, alors même que celle-ci n'a pas été 
qualifiée solidaire. 

Civ 1ère, 3 déc 1974, Bull civ. I No 322. 

وحيث يتبدى من العقد الموقع بين المـدعى عليهمـا          
والمفلس ان الاولين قدما العقار والتزم الثـاني بتمويـل          
تشييد البناء عليه، على ان يتم توزيع الاقسام في البنـاء           

بحيث تشاركوا في مشروع كـل بنـسبة حـصته          بينهم  
واستفادوا فيما بعد بحصتهم في البنـاء، بحيـث يكـون           

          أيالتضامن بصفتهم مدينين قائماً فيما بينهم فيما خـص 
دائن عن عمل قام به فـي المـشروع الـذي اقتـسموا             

  .منفعاته
وحيث انه يترتب على التضامن بين المـدينين انـه          

 المدينين في حال عدم مـلاءة    يعود للدائن ان يطالب احد    
الآخرين سيما في حال افلاس احدهم بحيث ان مفاعيـل          
الافلاس لا تحول دون مطالبة المدين المتضامن الآخـر         
الذي لم يعلن افلاسه ما دام التضامن قائماً وثابتـاً مـن            
خلال الموجب الذي التزموا بـه، اذ ان افـلاس احـد            

 يؤثر فـي التـزام       بعضهم لا  أوالملتزمين بالدين الواحد    
  .الباقين

وحيث انه يخلص من ذلك انه في حال افلاس احـد           
يم دينه في   دالمدينين المتضامنين يمتنع علىالدائن عن تق     

 التفليسة وان يطالب المدين المتضامن بكامل هذا الـدين        
ويعود لهذا الاخير ان يدخل بالتفليسة بقيمة الدين الـذي          

  .أوفاه
ظل عـدم المنازعـة     وحيث على هدي ما تقدم وفي       

دولاراً / ١٥٦٣٠/بقيمة الدين المطالب به، يكون مبلـغ        
اميركياً ديناً ثابتاً اكيداً ومستحق الاداء بذمـة المـدعى          
عليهما انطوان وكارول خوري، ويقتضي الزامهما بدفعه       

 الفائدة محسوبة على المعدل القانوني      إلىللمدعي اضافة   
ددة للمطالبة الواقـع    ابتداء من تاريخ تقديم الدعوى المح     

 ـ   يخ وحتى تار  ١٩/١/١٩٩٨في    وذلـك   ي الـدفع الفعل
  .بالتكافل والتضامن

 هذه النتيجة لم يعد مـن       إلىوحيث بوصول المحكمة    
 المخالفـة   أوداع لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة       

اما لكونها لقيت في ما تم عرضه اعلاه من رد مناسـب            
       .  العطل والضرر المقدمة لعدم الفائدة بما فيها طلباتأو

  لذلك،
  :يحكم
 بالزام المدعى عليهما انطوان خوري وكارول       : اولاً

خوري بأن يدفعا للمدعي بالتكافل والتضامن فيما بينهما        
 الفائـدة   إلـى دولاراً اميركياً اضـافة     / ١٥٦٣٠/مبلغ  

 ـ   ل القـانوني ابتـداء مـن تـاريخ         دمحسوبة على المع
لـدفع الفعلـي للاسـباب       وحتى تاريخ ا   ١٩/١/١٩٩٨

  .المذكورة في متن هذا الحكم
 برد طلبات العطل والضرر المقدمـة لعـدم    : ثانيـاً 

  .توافر اسباب القضاء بها
 أو برد سائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة          : ثالثاً
  .المخالفة

 بتضمين المدعى عليهما المذكورين في البند    : رابعـاً 
  .اولاً النفقات كافة
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  البنك الاهلي الاردني/ احمد الخير


–

– 

–
–

––
 

من الجائز فقهاً واجتهاداً تنفيذ كشف الحساب المقفـل         
قترن بتوقيع الزبون اذا    الصادر عن المصرف وغير الم    

أرفق به عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري الموقَّع من          
  .الزبون



  العـدل  ٣٦٨

قد موضـوع لـضمان    عان عقد التأمين العقاري هو      
 يشكل سـنداً تنفيـذياً      وبالتاليوفاء الدين عند استحقاقه     

باعتباره سند دين ويقبل التنفيذ ويمكن للـدائن ان يلقـي           
مدين، اذا اثبت الـدائن ان      بمقتضاه حجزاً على اموال ال    

  .مبلغ الدين قد دفع للمدين
–

––
 

–––
–

–
 

–


––
–

 

––
––

–
–

––
––
–

––
–

 

  بناء عليه،
 المعاملـة التنفيذيـة     ان المعترض يطلب ابطال    حيث

 الراهن وذلك لعدم صـحة المبـالغ        الإعتراضموضوع  
  .المطالب بها

وحيث ان المعترض عليه يدلي في المقابل بوجـوب         
  . لعدم صحتهالإعتراضرد 

 الراهن قد قدم خـارج      الإعتراضوحيث لم يتبين ان     
المهلة القانونية، وهو جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية        

  .شكلاًفيكون مقبولاً 

وحيث لا بد من الاشارة في البدء انـه اثنـاء سـير           
ض عليه مـع بنـك      ترالمحاكمة تم دمج المصرف المع    

من ثم عدل اسم هذا المصرف      و. ل.م.لبنان والكويت ش  
 اسم البنك الاهلي الدولي وذلك وفقاً لما هـو          إلىالاخير  

 الإعتراضثابت من الاوراق المبرزة في الملف، فيصبح        
لمعترض عليـه البنـك الاهلـي الـدولي         موجهاً ضد ا  

  .ل.م.ش
وحيث انه وضمن هذا الـسياق صـدر حكـم عـن            

 ٩/١/٢٠٠٢المحكمة الابتدائية في لبنان الشمالي بتاريخ       
قضى باعلان افلاس المعترض، وتمثلت التفليسة اصولاً       

  .في المحاكمة
 الـراهن   الإعتراضوحيث من جهة اولى يتبدى ان       

 المتضمنة تنفيذ كشف الحـساب      يتناول المعاملة التنفيذية  
المدلى ترتب رصيده بذمة المعترض المضمون بالتأمين       

  .موضوع التنفيذ
ل حسب الاتفاق والذي    قفوحيث ان كشف الحساب الم    

جرى ترصيده وابلاغه من المعترض حـسب الطريقـة         
  سنداً قابلاً للتنفيذ مباشرة امام دائـرة        حصبالمتفق عليها ي 

  . مدنيةأصول/ ٨٤٧/لمادة التنفيذ وفقاً لاحكام ا
وحيث انه من الجائز فقهاً واجتهـاداً تنفيـذ كـشف           
الحساب المقفل الصادر عن المصرف وغيـر المقتـرن         
بتوقيع الزبون اذا ارفق به عقد فتح الاعتماد بالحـساب          

  الجاري الموقع من الزبون
يع،راج  

ــة غ  ــز مدني ــم / ١/تميي ــاريخ / ٣١/قــرار رق ت
  /.٥٨/ص/ ٢٠٠٢/مييز  صادر في الت٣٠/٤/٢٠٠٢

تـاريخ  / ٢٨٩/قرار رقم   / ٢/ابتدائية جبل لبنان غ     
  . سجلات المحكمة١٤/٤/١٩٩٩

وحيث ان عقد التأمين العقاري هو عقـد موضـوع          
ي يـشكل سـنداً     وبالتاللضمان وفاء الدين عند استحقاقه      

تنفيذياً باعتباره سند دين ويقبل التنفيذ ويمكن للـدائن ان          
على اموال المدين، اذا اثبت الدائن       حجزاً   هيلقي بمقتضا 

ان مبلغ الدين قد دفع للمدين، ويقتضي رد ما تدلي بـه            
  .الجهة المعترضة لهذه الناحية لعدم قانونيته

  يراجع،
 ١٩/٤/٢٠٠١ يختـار / ٤٩/تمييز مدنية، قرار رقم     

  /.٦٦/ص / ٢٠٠١/صادر في التمييز 
وحيث من جهة ثانية وفي الاصـل ان الافـلاس لا           

في حقوق اصحاب الامتياز الخاص علـى العقـار    يؤثر  
وحقوق التأمين، ولا يشترك اصحاب هذه الحقـوق مـع    



  ٣٦٩  الإجتھاد

جماعة الدائنين اذ يـستمر حقهـم قائمـاً فـي اتخـاذ             
الاجراءات الفردية واجراءات التنفيـذ علـى الامـوال         

/ ٥٠٣/المخصصة لوفاء حقوقهم وان ما لحظته المـادة         
الدائنين باعتبـار ان    تجارة لا تنطبق على هذه الفئة من        

هذه المادة اوقفت حق المداعاة الفردية فيما خص الدائنين         
 التمهيـدي   القـرار العاديين فقط وتالياً يكون مـا اورده        

  .الصادر عن الهيئة السابقة واقع في غير موقعه القانوني
La règle de la suspension des poursuites 

individuelles est considérée comme exorbitante du 
droit commun et ne s'appliquant qu'aux actions des 
créanciers visées par l'art 305. 

Fabia et Safa art 305 c. de com. annoté No 35 et 
37 (a). 

 ان  الإعتراضوحيث من جهة ثالثة يتبدى من اوراق        
 حساب المعترض الجـاري لديـه       أقفل المعترض عليه 

دين البالغ  م وانذره بدفع الرصيد ال    ١٥/٧/١٩٩٨ بتاريخ
  .دولاراً اميركياً/ ٧٠٦٥٢,٢٥/

 اكد في تقريره انه تمت دفعات من        الخبيروحيث ان   
 ـقبل المفلس المعترض واصبح الرصيد ال      دين بتـاريخ   م

 وذلــك بعــد اقفــال الحــساب بمقــدار ٣١/٥/٢٠٠٠
  .دولاراً اميركياً/ ٦٤٣٠٤,٧٦٠/

 والرصيد  ٣١/٥/٢٠٠٠وحيث يقتضي اعتماد تاريخ     
المدين المبين فيه كمنطلق لتحديد الفوائد في ظل الدفعات         

  .الحاصلة بعد الاقفال
وحيث لجهة الفائدة المحتسبة على رصـيد الحـساب      

تجارة تـضمنت احكامـاً     / ٣٠٥/بعد اقفاله، فان المادة     
 الحساب الجاري مؤقتاً ودوريـاً واخـرى      فتتعلق بتوقي 

  .تعلق باقفاله نهائياًت
يث بالنسبة للحساب موضوع النزاع فانه نتيجـة        وح

 الاقفال ينتج فوائد بالمعـدل      بتاريخلاقفاله، فان رصيده    
القانوني وذلك عند تخلف وجود اتفاق بين الطرفين يلحظ         

  .هذه الحالة ويرتب معدلاً مختلفاً
- Le solde reporté produit intérêt au taux fixé par 

la convention antérieure des parties ou par l'usage, 
tandis qu'après la clôture du compte le solde 
définitif produira intérét au taux légal sauf 
convention contraire. 

Fabia et Safa code de com. annoté art 305 et 306 
No 11 et 44. 

 وحيث ان الاتفاق في عقد التعامل نفسه على تطبيـق         
معين للفائدة على الرصيد النهائي الذي يظهر عند         معدل

 وصحيح ويلزم   ينال الحساب وتصفيته هو اتفاق قانو     اقف
  . دام اقترن بموافقة المديناطرفيه م

/ ٣٤٦/ الياس ابو عيد، عمليات المـصارف ص         -
  /.١٨٢/فقرة 

وحيث يتبدى من المادة السابعة مـن عقـد التعامـل     
 تضمنت مـا     أنها يقينبالحساب الجاري المنظم بين الفر    

يفيد ان الفائدة تبقى محتسبة على الحساب بعـد اقفالـه           
  .بالمعدل المحدد من المعترض عليه

تجارة فـان   / ٣٠٥/و/ ٣٠٢/وحيث عملاً بالمادتين    
موجبات وعقود التي تجيز اخذ فائدة على       / ٧٦٨/المادة  

فوائد رأس المال بشروط حددتها فانها تقبل استثناء فـي          
حساب الجاري وذلك بجواز اضـافة الفائـدة        معاملات ال 

 رأس المال في المواعيد المحددة على ان تنتج هـذه           إلى
  .فوائدالفوائد بدورها 

وحيث ان هذا الاستثناء على القاعدة يؤخذ بـه مـا           
دامت معاملة الحساب الجاري قائمة، بحيث عند اقفـال         
الحساب المذكور، فان الرصيد ينتج الفوائد حكماً، انمـا         

موجبـات  / ٧٦٨/ سيما المادة    العام القانون   أحكاموده  تس
  .وعقود

- cette capitalisation des intérêts lors de chacun 
des arrêtés périodiques n'a plus lieu aux mêmes 
conditions après la clôture du compte, à ce moment 
deviendront applicables les dispositions du droit 
commun exprimées en l'art 768 c. obligations à 
savoir: nécessité d'une convention spéciale ou d'une 
action en justice. 

Fabia et Safa, c. de com. annoté art 305 et 306 
No  12 et 13. 

/ ٧٦٨ /المـادة وحيث ان الـشروط المحـددة فـي         
قفـال  موجبات وعقود وهي اجراء عقد خـاص بعـد ا         

 اقامة الدعوى للمطالبة بالفائدة المذكورة غير       أوالحساب  
متحققة، فلا يمكن احتساب فائدة على الفائـدة لرصـيد          

  . وذلك بعد الاقفالالإعتراضالحساب موضوع 
 اكد في تقريره انـه بعـد تـاريخ          الخبيروحيث ان   

 الفائدة محتسباً علـى اسـاس       معدل اصبح   ٣٠/١١/٩٩
١٠٪.  

 في مـدى صـحة المطالبـة        وحيث يقتضي البحث  
بالفائدة على المبلغ المدين لحين استيفاء الدين بكامله في         

/ ٥٠٤/ظل اعلان افلاس المعترض، باعتبار ان المادة        
تجارة لحظت ان الحكم باعلان الافلاس يوقف بـالنظر         



  العـدل  ٣٧٠

 جماعة الدائنين فقط، مجرى فوائـد الـديون غيـر           إلى
  .قاري غير عأو برهن عقاري أوالمؤمنة بامتياز 

تجـارة فـي    / ٥٠٤/وحيث انه لجهة تطبيق المادة      
 ـ       الشق المتعل  ون يدق بعدم توقف مجرى الفوائد علـى ال

الموثقة بتأمين عقاري بالرغم من اعلان الافلاس، فقـد         
اتخذ الاجتهاد منحى باعتباره ان هذه المـادة لا تطبـق           
على اطلاقها بحيث يقتـضي الاخـذ بعـين الاعتبـار           

  .مة المرعية لهذه الناحيةنصوص القوانين العا
وحيث من المسلّم به، ان الدائنين الموثق دينهم بتأمين         
عقاري لا يمكنهم المطالبة بحقهـم باسـتمرار مجـرى          
الفوائد بعد اعلان الافـلاس الا اذا تقيـدوا بالـشروط           

وجه التفليسة، وان   اللازمة لسريان عقد التأمين العقاري ب     
قاً للشروط المنصوص   بحقهم بالفوائد وف  جري المطالبة   ت

من قـانون الملكيـة العقاريـة       / ١٢٤/عليها في المادة    
ــم   ــرار رق ــب الق ــصادر بموج ــاريخ / ٣٣٣٩/ال ت

١٢/١١/١٩٣٠.  
- Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne 

peuvent invoquer leur droit aux intérêts courus 
depuis la faillite qu'à la condition d'avoir accompli 
les formalités nécessaires pour la conservation de 
leur privilège ou hypothèque, notamment en ce qui 
concerne les créanciers hypothécaires, que s'ils ont 
pris valablement avant la déclaration en faillite une 
inscription (art 507 et 510 c. com.), visant les 
intérêts dans la mesure prévue à l'art 124 du code de 
la propriété et des droits réels immobiliers (arrêté 
3339 30 nov 1930) 

Fabia et Safa, code de com. annoté art 504 No 1. 

مـن قـانون الملكيـة      / ١٢٤/وحيث انه وفقاً للمادة     
 ذي  أوالعقارية يعود للدائن المسجل برأسمال ذي فائـدة         

اقساط تستحق، الحق في ان تعين لفوائده واقساطه عـن          
يـة  جارالسنة المستحقة بتاريخ طلب التنفيذ وعن السنة ال       

شرط ان لا يتجاوز المجموع مبلغ فائدة سـنتين، نفـس           
 العائدة للرأسمال، وبشرط ان يكون هـذا        مرتبة التأمين 

الحق متولداً عن العقد نفسه، وان يكـون مـسجلاً وان           
  .يكون معدل الفائدة مذكوراً

وحيث ان منطلق حساب السنتين المذكورة في المادة        
ملكية عقارية هو تاريخ طلب تنفيذ التـأمين، اذ         / ١٢٤/

 ـ            د،يعتد بالسنة السابقة له التـي اسـتحقت عنهـا الفوائ
  .ة اللاحقة التي تستحق خلالها الفوائدوبالسن

وحيث انه من الثابت ووفقاً للمبدأ المقرر في المـادة          
ملكية عقارية وطبقاً للقواعد العامـة المرعيـة        / ١٢٤/

 لهذه الناحية، ان الفوائد التي تستحق عن مـدد          اءالاجر
تزيد على السنتين سواء استحقت عن مدة تتعدى الـسنة          

عن مـدة تتعـدى الـسنة        أو طلب التنفيذ    السابقة لتاريخ 
اللاحقة لهذا التاريخ، فانها لا تكون مـضمونة بالتـأمين        
الضامن لاصل الدين والفوائد بل تصبح ديونـاً عاديـة          
يتزاحم بشأنها الدائن الموثق دينه بالتأمين مـع الـدائنين          

 للمدين، وتعتبـر بمثابـة ديـن عـادي يعـود            العاديين
ه في بيـان ديـون التفليـسة،        للمعترض عليه طلب اثبات   

 فوائد تترتب على    أيوعلى ان لا ينتج هذا الدين العادي        
التفليسة وذلك عملاً بقواعد الافلاس التي تقضي بتوقـف     
مجرى الفوائد على الديون العادية منذ تـاريخ اعـلان          
الافلاس وذلك فيما يتعلق بالمبلغ الذي يتبقى من الـدين          

 عن اصـل الـدين دون       اًبعد التنفيذ شرط ان يكون ناتج     
الفوائد عملاً بالقاعدة المقررة في الفقرة الثانية من المادة         

  .تجارة/ ٥٠٤/
… Ensuite seulement sur le capital, le créancier 

conservant le droit de venir à titre chirographaire 
sur les autres biens du failli pour le montant de ce 
capital, à condition d'avoir produit et de s'être 
soumis à la vérification des créances (art 547, 616, 
620 c com) 

Fabia et Safa, c. de com, art 504 No 8. 

 ذلك فان الفوائد التي تزيـد عـن         إلىوحيث اضافة   
تجاه السنتين يقتضي لشمولها بالتأمين العقاري وسريانها       

سجيلها في السجل العقاري وفق المادة      الغير ان يجري ت   
ملكية عقارية، والا انعدم سريانها تجـاه الغيـر         / ١٢٤/

سيما التفليسة، بحيث اذا لم تسجل تعطى صفة العاديـة          
وليس الممتازة امتيازاً خاصاً، ويتوقف سريانها في حالة        

  .الافلاس نتيجة لذلك
Emile Tyan, Dr com T II No 1476 p 709 et 710. 

ث انه وتطبيقاً للقواعد والنصوص المتقدم ذكرها       وحي
خ ي الراهن وعلى ضـوء اعتمـاد تـار        الإعتراضعلى  
 لتحديد الرصيد المدين والفوائـد والتقـدم        ٣١/٥/٢٠٠٠

 بحيـث تكـون     ٣/٦/٢٠٠٠بالمعاملة التنفيذية بتـاريخ     
تنفيذ التـأمين قـد     د عن السنة السابقة لتاريخ طلب       الفوائ

  .رضاحتسبت من المصرف المعت
يـذ  فنبة للسنة اللاحقة لتـاريخ طلـب الت       وحيث بالنس 

للتأمين واحتساب الفوائد تبعاً لاستحقاقها عن هذه الـسنة         
 تاريخ طلب   ٣/٦/٢٠٠٠يتبدى ان هذه السنة محددة بين       

  .٣/٦/٢٠٠١التنفيذ و
وحيث ان هذه المحكمة بوضع يدها على النزاع عن         

وجـود   تنظر باساسه، فاذا تبين لهـا        الإعتراضطريق  



  ٣٧١  الإجتھاد

 بطلان المعاملة التنفيذية قضت     إلىاسباب قانونية تؤدي    
بالابطال، اما اذا تبين لها ترتب ديـن للمنفـذ بموجـب            

 عليهـا، قامـت   الإعتراضالمعاملة التنفيذية الذي جرى   
ن وحكمت بمتابعة التنفيـذ وذلـك سـنداً         يدبتحديد هذا ال  

 مدنية التي نـصت علـى       أصول/ ٨٥٢/لاحكام المادة   
  .ديد حق طالب التنفيذجواز تح

 الواردة في مـتن هـذا       لوحيث تبعاً للاسباب والعل   
 ابطـال   إلـى الحكم يقتضي رد طلب المعترض الرامي       

  .المعاملة التنفيذية
وحيث ان المحكمة وتبعاً لما اشارت اليه اعلاه ترى         
تحديد حق المعترض عليه طالب التنفيذ فـي المعاملـة          

لحـساب الجـاري     برصـيد ا   عليهاالتنفيذية المعترض   
 البــالغ ٣١/٥/٢٠٠٠ بتــاريخ الإعتــراضموضــوع 

دولاراً اميركياً مـضافاً اليـه الفائـدة        / ٦٤٣٠٤,٧٦٠/
٪ وذلك بشكل سنوي ودون تركيب      ١٠المعتمدة والبالغة   

فائدة على الفائدة وكل ذلك لمدة سنة تبـدأ مـن تـاريخ             
 وفقـاً للاسـس     ٣/٦/٢٠٠١ حتى تـاريخ     ٣/٦/٢٠٠٠

 الحكم واثبات الديون المذكورة وفـق   المبينة في متن هذا   
  .هذه الاسس في الطابق على سبيل التذكير

وحيث انه مع هذه النتيجة لم يعد من حاجـة لبحـث            
  . المخالفةأوسائر الاسباب والمطالب الزائدة 

يذ في المعاملـة التنفيذيـة      فنوحيث يقتضي متابعة الت   
  .المعترض عليها ضمن الاسس المبينة فيما سبق

 مدنيـة فقرتهـا     أصـول / ٨٥٢/داً للمادة   وحيث سن 
الرابعة يقتضي اعطاء هذا الحكم صفة المعجل التنفيـذ         

  .النافذ على اصله

  لذلك،
  :يحكم
  . الراهن شكلاًالإعتراضبقبول : اولاً
بتصحيح الخصومة بحيث يعتبـر المعتـرض       : ثانياً

  .ل.م. البنك الاهلي الدولي شعليه
لب التنفيذ فـي    بتحديد حق المعترض عليه طا    : ثالثاً

المعاملة التنفيذية المعترض عليها بالرصيد المبين فـي         
الحساب الجاري موضوع المعاملة المـذكورة بتـاريخ        

دولاراً اميركيـاً   / ٦٤٣٠٤,٧٦٠/ والبالغ   ٣١/٥/٢٠٠٠
٪ وذلك بشكل سنوي ودون     ١٠مضافاً اليه الفائدة بمعدل     

ة تركيب فائدة على الفائدة المذكورة وكل ذلك لمدة سـن         
 ٣/٦/٢٠٠١تـاريخ    وحتى   ٣/٦/٢٠٠٠تبدأ من تاريخ    

  .وفقاً للاسس المبينة في متن هذا الحكم

بمتابعة التنفيذ في المعاملة التنفيذية موضـوع       : رابعاً
  . الراهن وفق الاسس المبينة في هذا الحكمالإعتراض
 أوبرد سائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة     : خامساً

  .المخالفة
جهة المعترضة الرسوم والنفقات     بتضمين ال  : سادساً

  . كافة
    

   في بيروتالمنفرد المدنيقاضي ال

  الناظر في الدعاوى المالية

 زلفا الحسن ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ٢٩/١٢/٢٠٠٥ تاريخ ١٧٤٨رقم : القرار

  .م.م.شركة نخال ش/ الياس ابو جودة ورفاقه
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  ء عليه،بنا
 ان الجهة المدعية تطلب الزام المدعى عليهـا          حيث

. أ.  د ٥٠٠لها على اسـاس     . أ. د/٢٢٥٠٠/بدفع مبلغ   
لكل فرد منها، بسبب تخلفها عن انفاذ موجباتها العقديـة          
لناحية الخدمات السياحية والارشاد الـسياحي وسـلامة        

  .المسافرين



  العـدل  ٣٧٢

وحيث تدفع المدعى عليها، توصلاً لدحض مـزاعم        
هة المدعية، بأنها نفذت موجباتها كافة علـى اكمـل          الج

  .وجه وقدمت لها خدمات اضافية ومجانية
 ـ        فر وبـين   سوحيث ان العقد الذي ينشأ بين وكالة ال

زبونها يدخل فـي اطـار عقـود اجـارة الـصناعة،            
ع، والمنظمـة فـي   . م٦٢٤المنصوص عليها في المادة  

م تقـديم   المواد اللاحقة لها، ذلك لأن وكالة السفر تلتـز        
عمل معين للزبون وهو تنظيم رحلة سفر لـه واجـراء           
الحجوزات اللازمة لهذه الغاية والتعاقد مـع اصـحاب         
الاختصاص في هذا المجال، مقابل بدل معـين يدفعـه          

  .الزبون يشمل الخدمات المقدمة من وكالة السفر
وحيث يمكن القول فضلاً عن ذلك بأن العقد المذكور         

ناعة من نوع خاص، لأن وكالة      اعلاه هو عقد اجارة ص    
السفر تلتزم بموجبه بتأمين سلسلة من الخدمات المتتابعة        
للزبون، بشكل منظم ومفصل مسبقاً وقبل حلول موعـد         
السفر، وبمعنى آخر هـي تلتـزم مـشروعاً متكـاملاً           
لمصلحة هذا الاخير، يتضمن تفاصيل الرحلة من بدايتها        

بتـأمين   قل، مروراً وحتى نهايتها، بدءاً بتأمين وسائل الن     
 وغدائه ورحلاته   ايواء المسافر واقامته في اماكن محددة     

  . بلدهإلى تأمين عودته إلى السياحية، وصولاً
وحيث وتبعاً لذلك ان وكالة السفر تكون مسؤولة عن         
حسن تنفيذ التزاماتها العقدية بمراحلها كافة، وعن تنفيـذ         

 ـ أوالبرنامج المحدد مسبقاً دون تعديل فيه        صير فـي    تق
 تأخير فيه، بحيث يقتـضي ان تكـون الرحلـة           أوادائه  

  .المحضرة قد تمت وفقاً للغاية التي يرجوها الزبون
وحيث وفي الحالة الراهنة، ان الرحلة التي التزمـت         

اً، فهي  المدعى عليها بتنظيمها دينية وسياحية في آن مع       
 والصلاة في الاماكن المقدسة،     كانت تتضمن القيام بالحج   

  .ضاً زيارة بعض الاماكن السياحية مثل نيس ولوردواي
وحيث ولئن كانت الرحلة في جزء كبير منها دينية،         
فان ذلك لا يبرر عدم التزام وكالـة الـسفر بالـشروط            
والتفاصيل والموجبات المحددة مسبقاً، اذ ان العبرة تكون        

  . سياحيةأوللتقيد ببرنامج الرحلة، اكانت دينية 
  المستندات المبرزة والـى مـا        إلىوحيث وبالعودة   

 اسـتمعت   أوورد في اقوال الاشخاص الذين استجوبتهم       
اليهم المحكمة، والى ما ورد في شريط الفيديو المبـرز          

  : نيبمن الجهة المدعية خصوصاً، يت
 انه وبغض النظر عن واقعـة اكتظـاظ البـاخرة           -

 انقونـا، فانـه كـان مـن         إلـى بالمسافرين في الرحلة    
 ان تؤمن لزبائنها سهرة     اشركة المدعى عليه  المفترض بال 

دينية وقداساً في منتصف الليل، في حـين ان ذلـك لـم       

يحصل، كما ان المدعى عليها لم تقدم وجبة العشاء كما           
  . مسبقاً على متن الباخرةعليههو متفق 

 انه كان يحصل دائماً تأخير فـي الانطـلاق فـي         -
المقـصودة،   الاماكن   إلىالباصات وبالتالي في الوصول     

وان المسافرين كانوا يحرمون من احدى وجبات الطعام        
التي تعهدت المدعى عليها بتأمينها لهم، تبعـاً للتـأخير          

 اماكن  إلىالحاصل، وانهم كانوا يصلون في الوقت نفسه        
النوم، وينتظرون فترة طويلة ليتمكنوا من الدخول اليها،        

 مـن   في حين ان ذلك كان من المفترض ان ينظم مسبقاً         
المدعى عليها لتحول دون انتظار المسافرين هذه الفتـرة         

 غرفهم، بعد رحلات طويلة وشاقة      إلىالطويلة للوصول   
  .في الباصات

 ان المسافرين لم يتمكنوا من زيارة كفن المـسيح          -
 المدينة حصل فـي الليـل       إلىفي تورينو لأن وصولهم     

 إلـى وكانت مقفلة، في حين انه كان يجـب الوصـول           
 صباحاً وتأمين زيارة كفن المسيح، هذه الزيـارة         تورينو

  . كانت جزءاً مهماً من الرحلة الدينيةالتي
 ان بعض افراد الجهة المدعية انتظـروا طـويلاً          -

  .بسبب عدم وجود غرف نوم لهم، وذلك لحين تأمينها
 في بيوت الطلاب    أوم في الفنادق    و ان ساعات الن   -

 ـ         رراً، بحيـث ان    كانت قليلة جداً بالنسبة لمـا كـان مق
افرين اصيبوا بالارهـاق بـسبب بقـائهم الطويـل          مسال

ولساعات في الباصات، في حين انه لم يكن يجـدر ان           
  . هذا الحدإلىتكون رحلات الباصات طويلة 

 الحمامات القليلة،   إلى ان المسافرين كانوا يتدافعون      -
وبسبب عددهم الكبير كانوا ينتظرون طويلاً ليتمكنوا من        

مام، في حين انه كان يجدر بالمـدعى عليهـا          دخول الح 
تنظيم عملية الوصول ومسألة تأمين الحمامات الكافيـة        

  .لهذا العدد الكبير من المسافرين
 ان هناك بعض المجموعـات التـي لـم تتـأثر            -

بالاخطاء الحاصلة لا سيما مجموعة الاب سامي حـاتم،         
 إلـى كونها انطلقت في البدء وكانت تصل فـي البـدء           

كن المقصودة، في حين ان المجموعـات اللاحقـة         الاما
كانت تتأثر من التقصير الحاصل لأنهـا كانـت تـصل           

  .بصورة لاحقة
 ان المدعى عليها اوفدت من قبلها في الرحلة السيد          -

ادوار مفرج فقط، ليتولى الرحلة مـن ناحيـة التنظـيم           
والادارة، في حين انه كان يجب وبوجـود هـذا العـدد            

ان ) حوالي الاربعمايـة مـسافر    (رين  الكبير من المساف  
يكون هناك مندوبون عديدون عن الشركة، لا سيما وان         



  ٣٧٣  الإجتھاد

ملمين بـأمور   رؤساء المجموعات من الكهنة لم يكونوا       
التنظيم، وهذا من الامور المهمة التي قصرت الـشركة         

 إلىفي تنفيذها، كونها انعكست على مجمل الرحلة وأدت         
   المسافرين، والـى     مع بعض  جتشاجر السيد ادوار مفر 

   .عدم تمكنه من الاحاطة بمجمل احتياجات المسافرين
 ان السيد فادي جيدو، وبالرغم من تنازلـه عـن           -

 المـدعى عليهـا، أفـاد خـلال         الشركةالادعاء بوجه   
الاستماع اليه انه انتظر طويلاً لحين تأمين غرفة نوم له،          
وانه كان يحصل تأخير دائماً ولم تكن الـشركة تـؤمن           

بات الطعام كافة المتفق عليها، وهذا يشكل دليلاً على         وج
حصول تقصير من الشركة في تنفيذ العقد، لا سيما وان          
السيد جيدو لم يعد مدعياً في الدعوى الراهنة، انما بقـي           

  .مصراً على اقواله
وحيث ان الرحلة موضوع النزاع كانت رحلة طويلة        

التنقل كثيراً  وتتناول زيارة بلدان عديدة واماكن عديدة، و      
بالباصات، وبالتالي كانت تستوجب تنظيماً كبيراً ودقيقاً،       
يحيط بنواحيها كافة وبتفاصيلها، ويحول دون حـصول        

 تقصير فـي    أو تأخير بأي شكل من الاشكال       أوأخطاء  
الخدمات المقدمة، الامر الذي لم يحصل في ضوء البنود         

، علمـاً   المعددة اعلاه، على الوجه المنتظر والمتفق عليه      
ان الشركة لم تعوض على المدعين بالنـسبة للخـدمات          
التي قصرت في تقديمها كما فعلـت بالنـسبة لامـور            

  .اخرى
 فـي تنفيـذ     عليهاوحيث ان تقصير الشركة المدعى      

العقد لم يتناول واقعة واحدة، انما جملـة مـن الامـور            
والوقائع تتابعت وجعلت من الرحلة مرهقة للمـسافرين،        

 متوقعاً لرحلة دينية مماثلـة، لان       كان مما   بصورة اكبر 
التقصير تناول اموراً جرى الاتفاق عليها مسبقاً، وهـذا         

  .واضح خصوصاً من شريط الفيديو المبرز من المدعين
وحيث ولئن كان القانون اللبناني خاليـاً مـن نـص           
مماثل لنص القانون الفرنسي الذي يلقي مسؤولية بحكـم         

 ضـرر   أي في حال حـصول      القانون على وكالة السفر   
 Le nouvel Art 211 – 17 du Code du(للمـسافر،  

Tourisme ou article 23 de la loi no 92/ 645 du 13 
juillet 1992.(  

 الاحكـام   إلىفانه يقتضي العودة في الحالة الحاضرة       
 ٢٥٢القانونية العامة المتعلقة بالعقود، وتحديـداً المـواد      

بات والعقود، التي تنظم مسألة     وما يليها من قانون الموج    
ى حـق الـدائن بأخـذ       ـالتنفيذ البدلي للعقد، وتنص عل    

عوض يقوم مقام تنفيذ الموجب عيناً لعدم حصوله علـى          
  .الافضل، اذا لم ينفذ الموجب باداء العين تماماً وكمالاً

وحيث انه ثبت في ما تقدم ان الشركة المدعى عليها          
ها وبين المدعين، بـل انـه   لم تحسن تنفيذ العقد القائم بين     

كان يوجد سوء تنفيذ في بعض بنوده، وان الرحلة لم تتم           
على النحو المتفق عليه، الامر الذي يجعلها ملزمة باداء         

  .ع. م٢٥٢عوض للمدعين عملاً بنص المادة 
وحيث ان المحكمة ترى تحديد مبلغ العـوض عـن          
سوء التنفيذ المتوجب لكل من المدعين بخمسماية دولار        

  .اميركي تدفعه المدعى عليها لكل منهم
       عين وحيث ان المدعى عليها تطلب مقابلة الزام المـد

بدفع قيمة السندات التي لا تزال متوجبة بذمتهم، لا سيما          
  .وانه لا يحق لهم الدفع بعدم التنفيذ

وحيث ان المحكمة ترى اجابة طلب المدعى عليهـا         
لمبالغ المتوجبـة   وبالتالي الزام المدعين بأن يدفعوا لها ا      

لها بذمتهم، وذلك بعد اجراء المقاصة بينها وبين قيمـة          
لكـل مـنهم، لا سـيما وان شـروط          التعويض المقرر   

المقاصة المحددة قانونياً متوفرة في الحالة الراهنة، وان        
  .شروط الادعاء المقابل متوفرة
 أوين  ع كل من المـد    علىوحيث ان المبلغ المتوجب     

  :بعد اجراء المقاصة يكون وعليهاعلى المدعى 

  .أ.د/١٠٠/  تدفع له المدعى عليها  : الياس ابو جودة-
  .أ.د/٥٠٠/  تدفع لها المدعى عليها  : ريتا ابي راشد-
  .أ.د/٣٠٠/  تدفع له المدعى عليها  : فوزي البرنس-
  .أ.د/٣٠٠/  تدفع له المدعى عليها  : رامي الترك-
  .أ.د/٣٠٠/  تدفع لها المدعى عليها  : رينيه الحداد-
  .أ.د/١٥٠/  تدفع له المدعى عليها  : مارون خيراالله-
  .أ.د/١٥٠/  تدفع له المدعى عليها  : جان خيراالله-
  .أ.د/٣٠٠/  تدفع له المدعى عليها  : شربل خوري-
  .أ.د/٥٠٠/  تدفع لها المدعى عليها  : ماري داود-
  .أ.د/٥٠٠/  تدفع له المدعى عليها  :يو هادي شا-
  .أ.د/٣٠٠/  دفع لها المدعى عليهات  : كلير صفير-
  .أ.د/٢٠٠/  تدفع له المدعى عليها  : ألان العوض-
  .أ.د/٢٥٠/  تدفع له المدعى عليها  : جوزف غانم-
  .أ.د/٢٥٠/  تدفع لها المدعى عليها  : ادلين فرام-
  .أ.د/٢٠٠/  تدفع له المدعى عليها  : ناجي قزيلي-
  .أ.د/٣٠٠/  تدفع له المدعى عليها  : عمر القزي-



  العـدل  ٣٧٤

  .أ.د/٣٠٠/  تدفع له المدعى عليها  : ماريو القزي-
  .أ.د/٢٠٠/  تدفع له المدعى عليها  : حبيب مسلم-
  .أ.د/٣٠٠/  تدفع لها المدعى عليها  : باتريسيا مخول-
 

    تاريخ تبليغ الانذار  

  .أ.د/١٠٠/  دفع للمدعى عليهات  ٢٧/١٠/٢٠٠٠   ندى ابي منصور-

  .أ.د/١٠٠/  فع للمدعى عليهايد  ١٦/١٠/٢٠٠٠   رالف ابي نادر-

  .أ.د/٢٣٨/  دفع للمدعى عليهات  ٣/١١/٢٠٠٠   جوزفين بو ملهب-

  .أ.د/١٠٠/  دفع للمدعى عليهات  ١٦/١٠/٢٠٠٠   أوكيت البقاعي-
  )علماً انه لم يثبت انها مدينة للمدعى عليها بأكثر من هذا المبلغ(

  .أ.د/١٠٠/  يدفع للمدعى عليها  ١٢/١٠/٢٠٠٠   جوزف البعينو-

  .أ.د/١٠٠/  يدفع للمدعى عليها  ١٢/١٠/٢٠٠٠   دافيد البعينو-

  .أ.د/٢٥/  دفع للمدعى عليهات  ٢٧/١٠/٢٠٠٠   اليانا الحداد-

  .أ.د/٢٥/  دفع للمدعى عليهات  ٢٦/١٠/٢٠٠٠   رانيه حرفوش-

  .أ.د/٢٥/  دفع للمدعى عليهات  ٣/١١/٢٠٠٠   نسرين الخوري-

  .أ.د/١٧٥/  عليهادفع للمدعى ت  ٣٠/١٠/٢٠٠٠   ديالا دكاش-

  .أ.د/١٠٠/  دفع للمدعى عليهات  ١٨/١٠/٢٠٠٠   جورجينا زيادة-

  .أ.د/١٧٥/  يدفع للمدعى عليها  ١٣/١٠/٢٠٠٠   دوري ساسين-

  .أ.د/٢٥/  دفع للمدعى عليهات     رين صليبي-

  .أ.د/١٠٠/  يدفع للمدعى عليها  ١٦/١٠/٢٠٠٠   نادر طحطوح-

  .أ.د/٢٥/  ليهادفع للمدعى عت  ٢١/٢/٢٠٠١   كاتيا عماد-

  .أ.د/١٠٠/  دفع للمدعى عليهات  ١٦/١٠/٢٠٠٠   دوللي العجيل-

  .أ.د/٧٠/  يدفع للمدعى عليها  ١٢/١٠/٢٠٠٠   شكراالله غزال-

  .أ.د/٧٠/  دفع للمدعى عليهات  ١٢/١٠/٢٠٠٠   ريتا غزال-

  .أ.د/١٠٠/  دفع للمدعى عليهات  ٢٦/١٠/٢٠٠٠   زينة غصن-

  .أ.د/١٠٠/  مدعى عليهايدفع لل  ١٧/١٠/٢٠٠٠   فادي فياض-

  .أ.د/١٠٠/  دفع للمدعى عليهات  ١٢/١٠/٢٠٠٠   سمر القاعي-

  .أ.د/١٠٠/  يدفع للمدعى عليها  ١٦/١٠/٢٠٠٠   ربيع كميد-

فرلا بنـايوتي   ا است -
  لوكاس

  .أ.د/١٠٠/  دفع للمدعى عليهات  ٤/١/٢٠٠١

  .أ.د/٢٥/  يدفع للمدعى عليها  ١٦/١٠/٢٠٠٠   روجيه مسكاوي-

لى المـدعى عليهـا دفـع المبـالغ       وحيث يتوجب ع  
المذكورة في الجدول الاول للمدعين الدائنين بهـا، مـع          
فائدتها من تاريخ تقديم الدعوى وحتـى تـاريخ الـدفع           

  .الفعلي
وحيث يتوجب على المدعين المحددين في الجـدول        
الثاني ان يدفعوا للمدعى عليها المبالغ المحددة فيه، مـع          

تبليغ كل منهم الانذار وحتـى      الفائدة القانونية من تاريخ     
تاريخ الدفع الفعلي، وبالنسبة للسيدة رين صـليبي مـن          

  .تاريخ تقديم الدعوى
يراً رد سائر الاسـباب والمطالـب       أخ يقتضي   ثوحي
لعطل والضرر لعدم    المخالفة، بما فيها طلبات ا     أوالزائدة  

قانونيتها، وتدوين تنازل مها ماضي وفادي جيدو عـن         
  .المحاكمة

  لذلك،
  :يحكم
بتدوين تنازل مها ماضي وفادي جيـدو عـن         : اولاً

  .المحاكمة بوجه المدعى عليها
 بأن تدفع لكل من المدعين      عليهابالزام المدعى   : ثانياً

، وباجراء المقاصة بـين المبـالغ       .أ.د/٥٠٠/مبلغاً قدره   
المتوجبة بذمتها والمبالغ المتوجبة لها بذمـة المـدعين،         

ن يدفعوا لها المبـالغ المتوجبـة       وبالتالي بالزام هؤلاء بأ   
 بـأن تـدفع     عليهاعليهم بعد المقاصة، وبالزام المدعى      

  للمدعين المبالغ المتوجبة بذمتها بعد المقاصـة، وذلـك         
 من هذا   ١٨ و ١٧وفقاً للجدولين المحددين في الصفحتين      

الحكم، بعد اعتبار هذين الجدولين جزءاً لا يتجـزأ مـن           
جمالي المتوجب بذمة المـدعى     المبلغ الا (الفقرة الحكمية   

، والمبلغ الاجمـالي المتوجـب      .أ.د/ ٥٤٠٠/عليها هو   
  .أ.د/٢١٧٨/بذمة المدعين هو 

بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعين الفائـدة        : ثالثاً
القانونية بالنسبة للمبالغ المحكوم لهم بها فـي الجـدول          
الاول من تاريخ تقديم الدعوى وحتـى تـاريخ الـدفع           

، وبالزام المدعين المحددين في الجـدول الثـاني         عليفال
بدفع الفائدة القانونية عن المبالغ الواردة في هذا الجدول،         

  .من تاريخ تبلغهم الانذار وحتى تاريخ الدفع الفعلي
 أوبرد سائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة         : رابعاً
  .المخالفة

 المدعى عليها الرسـوم والنفقـات       نيبتضم: خامساً
  .يةالقانون

    



  ٣٧٥  الإجتھاد

   في بيروتالمنفرد المدنيقاضي ال

  الناظر في الدعاوى التجارية

 كلاس  اميلي ميرناة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ١٠/١١/٢٠٠٥ تاريخ ٩٨١رقم : القرار

  ادوار صحناوي/ شركة داغر اخوان


–

–
––
– 

–
–


–

–
––

–
––


–– 

اذا كانت وسيلة الايفاء بـاداء العـوض والمقاصـة          
مرفوضة لتحرير الاسهم المكتتب بها في سياق تأسـيس         

 السيولة عند تأسيـسها،     إلىالشركة وذلك نظراً لحاجتها     
 جائزة في معاملـة زيـادة رأس المـال          الا ان المقاصة  

   .  تغطية عجز مالي للشركةإلىخاصة عندما تهدف 

  بناء عليه،
 ان المدعية تـدلي بـأن قـرارات الجمعيتـين           حيث

مساهمي شركة تنظيم المحيط    لالعموميتين غير العاديتين    
 بشأن زيادة   ٢/١٠/٨٧ و ٢٨/٧/٨٧المتخذة في   . ل.م.ش

نون، والنظام العـام ولا     رأسمال الشركة هي مخالفة للقا    
سيما لأحكام القانون المتعلق بإكتساب غيـر اللبنـانيين         

 الـسيد ادوار    عليه عينية في لبنان، وبأن المدعى       اًحقوق
صحناوي رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة مـديرها     

 المخالفـة، وعـن الأضـرار    هالعام هو مسؤول عن هذ   
كورة، اللاحقة بها بصفتها مساهمة فـي الـشركة المـذ         

ساهمين الذين  سهمها بالنسبة للم  أ في تقلص عدد     ةوالمتمثل
 مـن   ١٦٦سهم الباطلة، وذلك سنداً للمـادة       توزعوا الأ 

قانون التجارة، وطلبت اعتبار زيادة رأسـمال الـشركة         
مخالفة لاحكام القانون، وبإعلان مسؤولية المدعى عليـه       
 عن الاضرار التي لحقت بها وبإلزامه بأن يسلمها مايتي        

التـي تـم   .: ل.م.سهم شركة تنظيم المحيط ش   أسهم من   
انشاؤها، والا الزامه بأن يدفع لها مبلغاً يوازي قيمتهـا          

، ثم اضافت في لوائحها     .ل. مليون ل  ١٢التي تقدرها بـ    
 قد اغفلت إجراء النشر فـي الـسجل         الشركةبأن ادارة   

التجاري اصولاً، وأنه يقتضي ابطال قرارات الجمعيتين،       
  .كامل الاكتتاب بالزيادةوابطال 

 يدلي بأن موضوع الـشركة      عليهوحيث ان المدعى    
هو تملك عقارات بالشيوع في منطقة الصيفي العقاريـة         

 بغيـة تـشييد مـشروع       أخريينبالاشتراك مع شركتين    
عقاري متكامل، وبأنها تقيدت بكامل شـروط المرسـوم        

 المتعلـق بتملـك غيـر       ١١٦١٤/٦٩الاشتراعي رقـم    
لحقوق عينية في لبنان، وبأن رأسمالها كان قد        اللبنانيين  

استنفد لتسديد قيمة العقارات المذكورة ولتغطية النفقات،       
اهمين لعقـد جمعيـة     مـس فقرر مجلس ادارتها دعوة ال    

عمومية غير عادية للبحث في موضوع اقـرار زيـادة          
رأسمالها لتغطية هـذا العجـز، وان الـدعوات لعقـد           

النـشر، وأن شـروط     الجمعيات قد تمت اصولاً عبـر       
النصاب والأكثرية كانت متوافرة فيهـا إلا ان المدعيـة          
تمنعت عن الحضور، وعن الاطلاع علـى المحاضـر         

 أيواضاف بأنه لـم يرتكـب       . حتى تاريخ هذه الدعوى   
 إلى للنظام، وخلص    أو مخالفة للقانون    أية أوخطأ اداري   

  .طلب رد الدعوى
اد من مستهل    أنه يستف  إلىوحيث تجدر الاشارة اولاً     

الـسيد ادوار   "اسحضار الدعوى أنها قد وجهـت ضـد         
شـركة تنظـيم المحـيط      صحناوي رئيس مجلس ادارة     

بهدف اعـلان   " مديرها العام بصفته الشخصية   . ل.م.ش
 من قانون التجـارة، وهـو       ١٦٦مسؤوليته سنداً للمادة    

 ٣/٤/٢٠٠٣الأمر الذي اكدته المدعية في لائحتها تاريخ        
لم يتم اختصام شركة تنظيم المحيط       ويتضح أنه    ٢٣ص  

 مطالب  أيةبصفة مدعى عليها، ولم توجه اليها       . ل.م.ش
في اطار الخصومة الراهنة، فيقتضي رد طلب اعـلان         
ابطال الجمعيتين العموميتين غير العاديتين لمـساهميها       

 الوارد في   ٢/١٠/١٩٨٧ و ٢٨/٧/١٩٨٧قدتين في   نعالم



  العـدل  ٣٧٦

ا أثيـر بـشأنه مـن       متن لوائح المدعية، وإهمال كافة م     
ادلاءات لا سيما تلك المتعلقة بسقوط الـدعوى بمـضي          
المدة، لخروجها عن اطار النـزاع الحاضـر، ولعـدم          
تأثيرها على الحل، كما ولعدم التقدم بها أصولاً بمواجهة         

 حصر البحث في مدى تحقق عناصـر        وبالتاليالشركة،  
مسؤولية المدعى عليه بغض النظر عن دعوى إبطـال         

 الجمعيتين، علماً أن دعوى مـسؤولية اعـضاء         قرارات
 قـانون   أحكـام  يمكن ان تستقل بموجب      الإدارةمجلس  

التجارة عن دعوى البطلان، رغم ان اساسهما المشترك        
 رأسيكمن في التحقق من مدى انطباق عمليات زيـادة          

وتبقـى دعـوى المـسؤولية      . المال على أحكام القانون   
  . الخاصة بهاخاضعة لأحكام مرور الزمن والسقوط

  :يراجع
Emile Tyan, Droit commercial T 1 p. 572 – 573 
'Il ressort d'emblée de ces textes que la 

caractéristique première du système libanais, 
constitutive de la différence essentielle avec le 
système Français, consiste en ce qu'en tout cas 
l'action en responsabilité est indépendante de 
l'action en nullité; qu'il n'existe pas, en principe, une 
responsabilité conditionnée par l'annulation, mais 
que l'une et l'autre actions résultent pareillement, 
omisso media, du fait de l'irrégularité en soi, sans 
doute, l'action en responsabilité pourra être exercée 
en même temps que l'action en nullité, (…) mais 
elle pourra aussi être exercée seule, abstraction faite 
d'une action en nullité". 

 تجارة إن اعضاء مجلس     ١٦٦وحيث بمقتضى المادة    
 مسؤولون حتى لدى الغير عن كل مخالفة للقانون         الإدارة

 منـه يجـب ان      ٢٠٦ لنظام الشركة، وعملاً بالمادة      أو
تراعى القواعد القانونية المتعلقـة بتأسـيس الـشركات         

رة وتطبـق نفـس     دالمغفلة بالنسبة للاسهم الجديدة المص    
ادة رأس المــال والغرامــات العقوبــات بابطــال زيــ

 تنص  ٩٥وأن المادة   . الإدارةوبمسؤولية اعضاء مجلس    
على أنه اذا كان تأسيس الشركة غيـر قـانوني يحـق            

 دعوى البطلان   إلىللشركاء وللغير ان يقيموا بالاضافة      
دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين واعـضاء       

ان يثبـت   الا انه يلزم المدعي     ...  الاولين الإدارةمجلس  
توافر الرابطة السببية بين عيب التأسيس والضرر الذي        

  ...".لحق به
وحيث يقتضي في اطار هذه المنازعة، التحقق مـن         
صحة عملية زيادة رأس المال تمهيـداً للبـت حـصراً           

بمسؤولية المدعى عليـه دون البـت بمـسألة بطـلان           
الصادرة عن الجمعيتـين العمـوميتين غيـر        المقررات  

  .العاديتين
وحيث ان المدعية تعيب اولاً على عمليـة الزيـادة          

 المرسوم الاشتراعي رقم    أحكامالمشكو منها عدم مراعاة     
 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية       ١١٦١٤

  .العقارية في لبنان
 عقـد   ١٩٨٧ تمـوز    ٢٨وحيث يتبين انه بتـاريخ      

جمعية عموميـة   . ل.م.مساهمو شركة تنظيم المحيط ش    
عادية تقرر فيها زيادة رأس مال الـشركة بمبلـغ          غير  

جري الاكتتاب به وتحريره بالكامل     ي. ل.خمسة ملايين ل  
على اساس سهم جديد لكل سهم قديم بالاولوية وبالقيمـة          
الاسمية للسهم مع مراعاة فئة الاسهم، وقد حددت مهلـة          

 ايلـول  ٢٥ آب ولغايـة  ٢٥الاكتتاب بشهر ابتداء مـن      
 إلـى  للـدعوة    الإدارةيف مجلـس     ضمناً، وتكل  ١٩٨٧

الاكتتاب، على ان تعود الجمعية غير العاديـة للانعقـاد          
. مجدداً بعد انتهاء المهلة للتثبت من الزيادة وفقاً للاصول        

 علـى كما تقرر تعديل المادة الخامسة من النظام لتصبح         
  :الشكل الآتي

مقسماً . ل.يحدد رأس مال الشركة بعشرة ملايين ل      "
منها . ل. ل ١٠٠٠م قيمة السهم الواحد      سه ١٠٠٠٠ إلى

 إلى ١وترقم من   " أ" تبقى اسمية وهي تؤلف الفئة       ٣٣٣٤
 اسهم كاملة بعـد تحريرهـا   إلى تتحول ٦٦٦٦ و ٣٣٣٤

 إلـى  ٣٣٣٤وترقم مـن    " ب"بالكامل وهي تؤلف الفئة     
  ".والباقي لم يعدل. ١٠٠٠٠

 عقد مساهمو الـشركة     ٢/١٠/٨٧وحيث أنه بتاريخ    
ير عادية تقرر فيها تثبيت الاكتتاب بـ       جمعية عمومية غ  

، وبالتالي تحريـر قيمـة      ٥٠٠٠ سهم من اصل     ٤٥٢٥
الاسهم وايداعها في مصرفي فرعون وشيحا واللبنـاني        

 تقـرر   ٤٧٥سهم البـالغ    الفرنسي، وبالنسبة لرصيد الأ   
طرحها مجدداً للاكتتاب على المساهمين الـذين اكتتبـوا     

... اعـدة النـسبية   بالزيادة دون سواهم على ان تعتمد ق      
 التثبت من الاكتتاب وتحرير قيمة      الإدارةوتكليف مجلس   

  .الاسهم
 تـنص   الـشركة وحيث أن المادة الخامسة من نظام       

" أ"على ان الاكتتاب بالاسهم من الفئة       : "على ما حرفيته  
 الشركات اللبنانية   أومحصور فقط بالاشخاص اللبنانيين     

سهم المكتتـب   الصرف ويمنع عليهم التفرغ عن تلك الا      
 غير الـشركات اللبنانيـة      إلى أو غير اللبنانيين    إلىبها  

  ".١١٦٩٤/٦٩الصرف وذلك بمفهوم المرسوم رقم 
وحيث أن قرارات الجمعية العمومية غيـر العاديـة         

 النظام التأسيسي للـشركة،     أحكاماعلاه اتت منسجمة مع     



  ٣٧٧  الإجتھاد

ومع قانون تملك غير اللبنانيين لعقارات في لبنان، بدليل         
  . تعديل البند المتعلق به من المادة الخامسةعدم

وحيث أن الجهة المدعية لم تبين أن المدعى عليه قد          
اقدم على مخالفة أحكام النظام والتعديل المبين اعلاه في         
سياق تنفيذه للمهام الموكلة اليه، كما لم تثبـت ان نـسبة            
المساهمين غير اللبنانيين قد تجاوزت بمفعـول الزيـادة         

مسموح به قانوناً، فتغدو ادلاءاتها لهـذه الجهـة         العدد ال 
  .مستوجبة الرد لعدم ثبوتها ولعدم صحتها

وحيث أن المدعية وبعد ان اسست دعواها على مـا          
ا المقدمة في سـياق المحاكمـة       هتقدم، عادت في لوائح   

وادلت بأن ادارة الشركة لم تودع في ملفها لـدى امانـة       
 فـي الـصحف   السجل التجاري في بيروت الاعلانـات     

 الاكتتاب بزيادة رأس المـال، ولا       إلىالمتضمنة الدعوة   
      لـوا فـي    ثّالوكالات المحررة من قبل الاشخاص الذين م

 وثائق الاكتتاب، كما أن الافادة الـصادرة        أومعيتين،  جال
 غيـر  ٣٠/١٠/٨٧ تـاريخ عن البنك اللبناني الفرنـسي   

ير مرفقة بها طلبات الاكتتاب، وأن اعلان الجمعية بتحر       
 سهم هو مخالف للواقع لأن الرهبنة اليسوعية في         ٤٥٢٥

لبنان قد اكتتبت باسهم جديدة عن طريق المقاصة، الأمر         
  .المحظر قانوناً

 من قانون التجارة اوجبت ذكـر       ٢٧وحيث أن المادة    
 تبديل يطرأ بـالامور     أو تعديل   كلّفي السجل التجاري    

تحـت  (الواجب تسجيلها بمقتضى المادة السابقة ومنهـا        
  .رأسمال الشركة) ٦البند 

وحيث يتبين من مراجعة ملف الشركة لدى الـسجل         
 هـذا   إلىالمضموم  / ٣٠٦٤٢/التجاري في بيروت رقم     

الملف، أنه تم تسجيل محاضر الجمعيتـين العمـوميتين         
 المال  رأسين قرار زيادة    تغير العاديتين اعلاه المتضمن   

 ٢٧ة  وتثبيته، فتكون ادارة الشركة قـد راعـت المـاد         
المذكورة، علماً ان القانون لـم يوجـب ايـداع سـائر            
المستندات المتعلقة بعملية الزيادة في السجل التجـاري،        
وأن هذه المستندات بقيت متواجدة في مركـز الـشركة          

 وقـت،   أيالرئيسي، وانه بإمكان المدعية مراجعتها في       
 ضرر يكون قد لحقها من جـراء        أي) وجود(مما ينفي   

 ان الهدف من السجل التجـاري       إلىف  عدم النشر، اض  
هو تمكين الجمهور من جمع المعلومات الوافية عن كل         
المؤسسات التجارية والشركات، كما انه اداة للنشر يقصد        

غير عند وجود نـص     الدرجاته نافذة في حق     نبها جعل م  
، وأن هذا الهدف قد     )٢٢م  . (قانوني صريح بهذا المعنى   

واقعة الزيادة المقـررة،    روعي عن طريق اعلام الكافة ب     
ويقتضي رد ما اثارته المدعية لهذه الجهة، كما ولجهـة          

ظمة مـن بعـض المـساهمين       نعدم ايداع الوكالات الم   

 ولأن المـدعى    ،لغيرهم في ملف الشركة للسبب عينـه      
 قد ارفق صوراً عنها في الملف الحاضـر يثبـت           عليه

  .صحتها
رة وحيث أن المدعية تدلي من جهة ثالثـة بـأن إدا          

  . أصول توجيه الدعوات للاكتتابكة لم تراعِالشر
وحيث أن المدعى عليه وانفاذاً للقرار الصادر بتاريخ        

  : أبرز المستندات التالية٧/١١/٩٧
 صورة عن دعوة الجمعية العمومية غير العاديـة         -

 في مكتب الشركة شـارع عبـد        ٢٨/٧/٨٧للانعقاد في   
 ـ لل – الساعة العاشـرة     –الوهاب الانكليزي    ل فـي   وادت
 مال الـشركة  رأسحور حول زيادة  مجدول الاهمال المت  

وتعديل المادة الخامـسة مـن      . ل.بمبلغ خمسة ملايين ل   
النظام الاساسي، وذلك في الجريدة الرسمية ملحق العدد        

 ـ     ١٨/٦/٨٧  تاريخ ٢٥ حيفة  ، قسم الاعلانات، وفي ص
، وفـي   ٥٩٠٢ عـدد    ١٢/٦/٨٧صدى لبنـان تـاريخ      

  .٢٢/٦/١٩٨٧ تاريخ ٥٩٩دد الرأسمال العربي الع
 قرار الجمعية العمومية غير العاديـة       عن صورة   -

) ٣٠٦٤١سجل تجاري   . (لشركة تنظيم المحيط ش م ل     
 بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ خمـسة       ٢٨/٧/٨٧تاريخ  

ــين ل ــساهمين  . "ل.ملاي ــة للم ــة بالاولوي محفوظ
وانه يجري الاكتتاب بالزيادة وتحريرهـا      ... الحاضرين
 ـ  فـرع  . ل.م.دى بنـك فرعـون وشـيحا ش       بالكامل ل

 الفرنسي فرع الحمرا مـن      –اللبناني  الاشرفية، او البنك    
وأن المــساهمين .  أيلــول ضــمنا٢٥ً آب ولغايــة ٢٥

وذلك في ملحق الجريدة الرسـمية      ". مدعوون للاكتتاب 
تــاريخ " النهــار" وفــي ٢٠/٨/٨٧ تــاريخ ٣٤عــدد 

  .، وفي صحيفة اقتصادية١٦٧٩٥ عدد ٢١/٨/٨٧
ة عن الدعوة لجمعية عمومية غيـر عاديـة          صور -

 الزيـادة    مـن  للتداول في التحقـق      ٢/١٠/٨٧تعقد في   
وقد تم النشر فـي  .  من النظام  ١٧وتثبيتها وتعديل المادة    

 وفـي   ١٧/٩/٨٧ تـاريخ  للجريدة الرسمية    ٣٨الملحق  
، ٥٤٣العـدد   " الرأسمال العربـي   "- الاقتصاد اللبناني 

  .٥٩٠٨ عدد ١٠/٩/٨٧" صدى لبنان"، وفي ١٥/٩/٨٧
اء لقرار الجمعية غير    ن قرار مجلس ادارة الشركة ب     -

اهمين الـذي   مـس  دعوة ال  ٢/١٠/٨٧العادية المنعقدة في    
 إلـى سبق لهم ان اكتتبوا بزيـادة رأس مـال الـشركة            

الاكتتاب مجدداً برصيد الاسـهم المتبقيـة فـي مركـز          
، وقـد   ٣٠/١١/٨٧ وحتى   ٩/١١/٨٧الشركة ابتداء من    

 وفي  ٢٩/١٠/٨٧ - ٤٤لجريدة الرسمية ملحق    نشر في ا  
، وفـي   ٥٩١١ عدد   ٢٩/١٠/٨٧" صدى لبنان "صحيفة  

  .١٥/١٠/٨٧، ٥٤٤العدد " الرأسمال العربي"



  العـدل  ٣٧٨

وحيث أن النشرات المبينة اعلاه اتت متوافقـة مـع          
 من قانون التجارة ويقتضي رد ادلاءات       ٨١نص المادة   

 لـى إ الـدعوات    أصول عدم مراعاة    إلىالمدعية الآيلة   
الجمعيات العمومية غير العادية حيـث تـم الاكتتـاب          

  .بالاسهم الجديدة
وحيث من الراهن أن المدعيـة ورغـم الـدعوات          
الاصولية المبينة أعلاه تمنعت عن حـضور الجمعيـات      

 عـن ممارسـة حقهـا       وبالتاليالعمومية غير العادية،    
 اخلال بالقانون من قبل المدعى عليه،       أيبالاكتتاب دون   

منعها هذا هو السبب الوحيد في عدم ممارسـتها     ويكون ت 
 حائل  أيلحقها بالاكتتاب بالزيادة، في ضوء عدم ثبوت        

  .آخر يكون قد منعها من ذلك
وحيث يتبين ان المدعى عليه ابـرز انفـاذاً للقـرار           
المومى اليه أعلاه كافة الوكالات التـي اسـتعملت فـي        

 وثـائق   معيتين العموميتين، كما قدم صوراً عن كامل      جال
الاكتتاب بالاسهم الجديدة وبرصـيدها، وتغـدو ادلاءات        
المدعية الآيلة الى عدم صحة الاكتتاب مستوجبة الـرد         
تبعاً لذلك، لا سيما تلك الموجهة بهدف اهمـال المـستند     

 الاكتتاب لعدم   لتواريخالصادر عن المصرف لعدم بيانه      
  .جدية هذا الادلاء

رة بعدم صـحة    وحيث ان المدعية تدلي من جهة اخي      
تحرير كامل قيمة الاسهم المكتتـب بهـا، لأن الرهبنـة     

بالاسهم الجديدة عـن    اليسوعية قد حررت قيمة اكتتابها      
  .طريق المقاصة

 الايفـاء بـاداء العـوض        وسـيلتا  وحيث وان كانت  
والمقاصة مرفوضتين لتحرير الأسهم المكتتب بها فـي        

سيولة لل الشركةسياق تأسيس الشركة وذلك نظراً لحاجة       
عند تأسيسها، إلا أن المقاصة جائزة في معاملة زيـادة           
رأس المال خاصة عندما تهدف كما في الحالة الراهنـة          

  . تغطية عجز مالي للشركةإلى
  :يراجع

Emile Tyan, op. cit. p. 538 et 777. 
Apport en numéraire – Epoque et mode de 

versement: "(…) La dation en paiement n'est 
radicalement pas possible, puisque ce ne serait pas 
une somme d'argent qui serait payée. Il en est de 
même quant à la compensation, car un tel mode de 
paiement suppose deux personnes qui sont 
réciproquement créancière et débitrice, alors que la 
société n'existe pas encore pour qu'elle puisse être 
débitrice du souscripteur…" 

"A la différence du paiement du premier quart, à 
la constitution de la société, mais comme pour le 

paiement du non versé du capital initial et a fortiori, 
le paiement de la souscription dans le cas 
d'augmentation de capital peut se faire, même quant 
au premier versement, par compensation". 

وحيث تبعاً لما تقدم تغـدو كافـة ادلاءات المدعيـة           
برمتها لعدم   رد الدعوى    إلىمستوجبة الرد، مما يفضي     

قانونيتها، ولعدم ارتكاب المدعى عليه لأيـة مخالفـات         
 والنظام في عملية زيادة رأس المال ولعدم بيـان          انونللق

  .أية اخطاء في الإدارة
عد يوحيث بعد النتيجة التي خلصت اليها المحكمة لم         

من حاجة لبحث سائر الاسباب الزائدة أو المخالفة لعـدم          
قانونيتها، أو لعدم جدوى البحث بها كونها قد لاقـت رداً       

  .هاضمنياً في سياق التعليل، ويقتضي رد

  لذلك،
  :تحكم

واعادة . برد الدعوى وبتضمين المدعية النفقات كافة     
 مرجعـه فـي     إلـى . ل.م.ملف شركة تنظيم المحيط ش    

  .السجل التجاري في بيروت
    

   في بيروتالمنفرد المدنيقاضي ال

  الناظر في الدعاوى الادارية

 زياد مكنا الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ٢٣/٢/٢٠٠٦ تاريخ ١٤٨رقم : القرار

  مؤسسة كهرباء لبنان/ ع. المحامي ب
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  ٣٧٩  الإجتھاد
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  بناء عليه،

  :الدعوى الأصلية في -اولاً 
إبطال التكليف الإضافي الذي    حيث أن المدعي يطلب     

 لعلة  عليهاللمدعى  . ل.ل/٦,٦٠٣,٠٠٠/يلزمه بدفع مبلغ    
انتفاء سبب موجبه، ولأنه وقع على التعهد بالدفع تحـت          
تأثير الإكراه المعنوي، كما يطلب إقرار خفـض قيمـة          
الجعالة الشهرية بنسبة خمسين بالمئـة بـصورة دائمـة        

جميـع المبـالغ    والحكم بإعادة نسبة خمسين بالمئة من       
 وذلك من تاريخ بـدء اسـتيفائها        المدفوعة والتي ستدفع  

 فائدة المبالغ   إلىوحتى تاريخ التوقف عن ذلك بالاضافة       
  المطالب بها ابتداء من تاريخ تقديم الاستحضار، 

وحيث ان المدعى عليها تطلب رد الدعوى الاصـلية        
 على تعهد بتـسديد     ٣/١/٢٠٠٣لأن المدعي وقع بتاريخ     

التكليف الاضافي بالتقسيط ودون تحفـظ وباشـر        قيمة  
بتسديد بعض الاقساط، كما ولأن المدعي لم يثبـت انـه           

 التي تخوله الاستفادة مـن الجعالـة        ABرى معاملة   جا
  المخفضة بحسب الانظمة المعمول بها،

ن ما يقتضي بحثه في الدعوى الاصلية فـي         أوحيث  
 ضوء ما اثاره الفريقان من اسباب ومطالـب ينحـصر         

بمسألتين اثنتين، اولاهما تتعلق بمدى صـحة التكليـف         
الاضافي الصادر عن المدعى عليها، اما الثانية فتتعلـق         

حقية المدعي في الاستفادة مـن الجعالـة        أبتحديد مدى   
المخفضة، وترى المحكمة البحث في كل مسألة منهمـا         

  بصورة مستقلة عن الاخرى،

  :فعن المسألة الاولى
ا اجرت كشفاً علـى المحطـة       حيث ان المدعى عليه   

الخاصة موضوع الدعوى والعائدة للمدعي تبين بنتيجته       
ان العداد الخاص بها مصاب بعطـل جعلـه لا يـسجل           
المقطوعية المستهلكة اعتباراً من شهر آب مـن العـام          

صدار فـاتورة   إ، فتم   ٢٨/٣/٢٠٠١ وحتى تاريخ    ٢٠٠٠
ــة   ــستهلكة بقيم ــة الم ــدار بالمقطوعي ــارج الاص خ

  ، وقد اعتـرض المـدعي علـى        .ل.ل/١٥,٩١٥,٠٦٠/
   وادلـى   عليهـا هذه الفاتورة لدى المؤسـسة المـدعى        

  لغـاء التكليـف الاضـافي      إبأسباب اعتراضه وطلـب     
 تم تخفيض قيمة الفاتورة     الإعتراضبرمته، وبنتيجة هذا    

ــى ــدعي دون .ل.ل/٦,٦٠٣,٠٠٠ /إل ــد الم    أي، وتعه
   باشـر   تحفظ بتسديد هذا المبلغ بطريقة التقـسيط، وقـد        

بدفع ثمانية اقساط متتالية ومـن ثـم تقـدم بالـدعوى            
  الحاضرة،

وحيث يستفاد مما تقدم ان المؤسسة المـدعى عليهـا       
ساسية ي قيمة الفاتورة خارج الاصدار الأ     عادت النظر ف  أ

النهائيـة  بناء على اعتراض المدعي، وقد حددت قيمتها        
، ووافق المدعي علـى هـذا       .ل.ل/٦,٦٠٣,٠٠٠/بمبلغ  

تحفـظ،  غ الاخير بدليل توقيعه لتعهد بتـسديده دون         المبل
  قساط،ومباشرته بدفع قيمة بعض الأ

ن المدعي يدلي ان تعهده هذا باطـل لأنـه          أوحيث  
وقعه تحت تأثير الاكراه المعنوي المتمثل بعدم اجـراء         

 بعـد   إلاّالمؤسسة المدعى عليها لمعاملة تجميد المحطة       
نـه بعـد تقدمـه      دفع قيمة الفاتورة خارج الاصدار، وا     

 انه عـاد    إلاّبالدعوى الحاضرة توقف عن دفع الاقساط       
 قطعت التيار عـن    عليهامكرهاً وتابع الدفع لأن المدعى      

المحطة ما اثار ضجة كبرى بوجه مؤسسة مياه بيروت         
  وجبل لبنان مستأجرة البئر الذي تغذيه المحطة،

 من قانون الموجبات    ٢١١وحيث انه بمقتضى المادة     
 اذا كان هو الحامـل     إلاّلا يفسد الخوف الرضى     والعقود  

عليه، وللوقوف على ماهيته وتـأثيره يجـدر الاعتـداد          
  بشخصية المكره،

وحيث يستفاد من هذا النص انه يجب تقـدير مـدى           
 أيتأثير الاكراه في ارادة المتعاقد وفق معيار شخصي،         

 الامور اللصيقة بشخصيته كـسنه ودرجـة        إلىبالنظر  



  العـدل  ٣٨٠

 هنالـك مـن امـور       إلىالاجتماعية وما   علمه ومنزلته   
  تندرج في هذا الصدد،

من قبل  " تجميد المحطة "وحيث ان عدم اجراء معاملة      
 قبل تسديد المدعي لقيمة الفاتورة      عليهاالمؤسسة المدعى   

خارج الاصدار ليس من شأنه ان يشكل الاكراه المعنوي         
 المفسد لارادة هذا الاخير عند اتجاهها الى توقيع التعهد،        

ومحترف في مجال القانون ولا     إذ إن المدعي هو محامٍ      
يمكن اكراهه على توقيع هذا التعهد تحت تـأثير عـدم           
اجراء معاملة التجميد لأنه يلم بأصول الطعن بمثل قرار         
الرفض هذا، وهو يدرك تماماً لما يترتب له من حقـوق           

ما في ما خص ما يـدلي       أفي مثل هذا الوضع القانوني،      
بعة تسديد الاقساط تحـت تـأثير الاكـراه         به لجهة متا  

المتمثل بقطع التيار الكهربائي فلا يجوز التوقف عنده اذ         
نه لاحق لتوقيع التعهد، وهو يأتي كنتيجة لعـدم تنفيـذه           إ

  وليس دافعاً اليه،
 ـ       إلىوحيث استناداً    ع  ما تقدم يكون المدعي قـد وقّ

التعهد بدفع قيمة الفاتورة خارج الاصدار بعد تـصحيح         
ذه القيمة من قبل المدعى عليهـا بنتيجـة اعتراضـه           ه

عليها، دون ان يتحفظ على القيمة التي تعهد بدفعها، وقد          
 يكون قـد وافـق      وبالتاليباشر بتسديد بعض الاقساط،     

صراحة على صحة المبالغ التي تمثل قيمـة الفـاتورة          
 ابطال تعهده بـدفع هـذه       إلىالجديدة، وإن طلبه الرامي     

ه وقعه تحت تأثير الاكراه المعنوي هـو        المبالغ بحجة ان  
غير جدير بالتوقف عنده وفق ما سبق بيانه، وإن لتعهده          
هذا سببه المتمثل بوجوب دفع ما يترتب للمدعى عليهـا          
لقاء استهلاكه الطاقة التي تنتجهـا، فيكـون صـحيحاً          

 من قانون الموجبات    ١٩٩ له، خاصة وان المادة      وملزماً
 سـبب   إلى مسنداً   وجب يعد والعقود تنص على ان كل م     

يصرح بـه فـي العقـد والـسبب         حقيقي مباح وإن لم     
 ان يثبت العكس، ولا شـك     إلىالمصرح به يعد صحيحاً     

ان عبء الاثبات في هذه الحالة يقع على عاتق المدعي،          
  وقد عجز عن ذلك،

 إلـى وحيث تبعاً لذلك يكون طلب المدعي الرامـي         
ج الاصدار البالغـة    ابطال تعهده بدفع قيمة الفاتورة خار     

 سند قانوني يبرره،    أيمجرداً من   . ل.ل/٦,٦٠٣,٠٠٠/
ه،ما يوجب رد  

  :وعن المسألة الثانية
دلاءات كـل مـن     إحيث للوقوف على مدى قانونية      

 إلـى الفريقين لجهة الجعالة المخفضة يقتـضي العـودة         
الاحكام الخاصة بهذه الجعالة والتي تحدد نطاق تطبيقهـا   

  للاستفادة منها،والشروط اللازمة 

/ ٧٠٥/وحيث انه بموجب المذكرة التنظيميـة رقـم         
 تحددت الآلية المتوجبـة لتخفـيض       ١/٨/١٩٩٨تاريخ  

ف للاشـتراكات بمحطـات     نـص  ال إلىالجعالة الشهرية   
خاصة على التوتر المتوسط تنفيذاً لما ورد فـي المـادة           

ــاريخ ٢٠٨الثامنــة مــن الامــر التنظيمــي رقــم   ت
الآلية واجبة التطبيق في حـال      ، وإن هذه    ١٣/٣/١٩٩٦

 التخفيض، وتقضي هذه الآليـة      طلب المشترك إفادته من   
م المشترك بطلب خطي يرفق به فاتورة من البـائع          بتقد

       ل تثبت شراءه للمحول وكذلك نشرة بمواصفات المحـو
صادرة عن المصنع للتثبت من توافق مواصفاته مع تلك         

يتم احالـة هـذا     المعتمدة لدى المؤسسة المدعى عليها، و     
 مدير التوزيع المعني للموافقة، ومـن       إلىالطلب تسلسلياً   

 بالطلب، ويطبق تخفيض    AB تنظيم قسيمة    إلىثم يصار   
 تنظـيم هـذه     تاريخرسم الاشتراك الشهري اعتباراً من      

     لات التـي ركبـت لـدى    القسيمة، اما بالنـسبة للمحـو
 المشتركين قبل صدور هذه المذكرة فيمكن تقديم الطلـب        

     ل، وتـشمل هـذه     دون ارفاقه بنشرة مواصفات المحـو
المذكرة كافة الاشتراكات التي لم يستفد اصحابها بعد من         

  التخفيض،
وحيث ان المدعي انشأ المحطة موضوع الدعوى قبل        

 احكامهـا   إلـى صدور المذكرة المومى اليها، واستناداً      
يستفيد من التخفيض، لكن المـسألة المطروحـة تتمثـل       

فة مدى استفادته من هـذا التخفـيض فـي          بوجوب معر 
ضوء عدم قيامه بالاجراءات التي تفرضها هذه المذكرة        

  ،ABتوصلاً لاصدار قسيمة 
نه عندما تعاقد المدعي مع المؤسسة المدعى       أوحيث  

 ومن  ، بعد  لم يكن تخفيض الجعالة الشهرية قد اقر       عليها
      لية الاستفادة آددت  ثم تم اقراره بموجب امر تنظيمي وح 

 فإن هذا الامر وتلـك      وبالتاليبموجب مذكرة تنظيمية،    
  مان لعقد اشتراك المدعى عليه بالطاقـة       المذكرة هما متم

  الكهربائية،
 من قانون الموجبات    ٢٢١نه بمقتضى المادة    أوحيث  

والعقود فإن العقود المنشأة على الوجه القـانوني تلـزم          
ن النية   وفاقاً لحس  المتعاقدين ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ     

  ف،رعوالانصاف وال
فـرض علـى   ن حسن النية في تنفيذ العقود يأوحيث  

ل ما من شأنه    كل متعاقد ان يقوم بإعلام المتعاقد معه بكّ       
صيانة حقوقه، وإن موجب الإعلام هذا يكون مفروضـاً         
بصورة خاصة على الاشخاص الممتهنين والذين ينعكس       

ونـون  وضعهم المهني على موقعهم التعاقدي بحيـث يك       
لماماً بشروط التعاقد وبتفاصيله ممـن يتعاقـدون        إاكثر  
  معه،



  ٣٨١  الإجتھاد

 التفاوت الحاصـل    إلىعلام  يعود مصدر موجب الإ   "
بين المتعاقدين لجهة المعلومات عن موضوع التعاقـد لا         

جـين مـن جهـة       المنتِ أوسيما بين اصـحاب المهـن       
  ،"خرىأوالمستهلكين من جهة 

 الاول،  القانون المدني، الجـزء   : مصطفى العوجي (
  ،)١٧٥، صفحة ١٩٩٥العقد، 

ن المدعي يرتبط مع المؤسسة المدعى عليها       أوحيث  
بعقد اشتراك في الطاقة الكهربائية، وإن هذا العقـد هـو    
عقد إذعان لا دور في تحديد شـروطه للمتعاقـد مـع            

ن طبيعته هذه، وموقع المؤسـسة المـدعى        إالمؤسسة، و 
 عامـاً،   كممتهنة وكمؤسسة عامـة تـدير مرفقـاً      عليها

م المتعاقد معها بكل ما     علِيفرضان على هذه الاخيرة ان تُ     
  من شأنه صيانة حقوقه في معرض تنفيذ العقد،

 إلىن الاستفادة من تخفيض الجعالة الشهرية       وحيث أ 
النصف للاشتراكات بمحطات خاصـة علـى التـوتر         

ل من تقـديم المـشترك مقـررة     كان المحو إذاالمتوسط  
در بعد تعاقـد المـدعي مـع        بموجب امر تنظيمي صا   

، وإن الآلية الواجب تطبيقها فـي     عليهاالمؤسسة المدعى   
حال طلب المشترك الاستفادة من هذا التخفيض محـددة         

  بموجب مذكرة تنظيمية لاحقة،
وحيث طالما ان الحق بالاستفادة من التخفيض نـشأ         

عى عليهـا، فإنـه     بعد تعاقد المدعي مع المؤسسة المـد      
علامه إعلام يتوجب على هذه الاخيرة      تطبيقاً لموجب الإ  

 بـه مـن اجـراءات       مبحقه هذا وبما يتوجب عليه القيا     
للاستفادة منه، خاصة وان هذا الحق مكرس بموجب امر         
تنظيمي كما ان آلية الاستفادة محددة بموجـب مـذكرة          

يفترض بالمدعي ان يكون على معرفة      تنظيمية، وانه لا    
ما ينطويان فـي الواقـع    بتلك المذكرة لانه  أوبهذا الامر   

  دارية داخلية تتعلق بعمل المؤسسة،إمور أعلى 
 لم تثبـت تنفيـذها      عليهان المؤسسة المدعى    أوحيث  

علام المدعي بحقه من الاستفادة من التخفـيض        إلموجب  
يتـه  حقّأالمشار اليه، اذ انها تتذرع فقـط لبيـان عـدم            

، دون  ABبالاستفادة من التخفيض بأنه لم يجر معاملـة         
علمته بحقه فـي الاسـتفادة مـن        أن تقدم ما يثبت انها      ا

ن عبء الاثبات فـي هـذا       أ إلىالتخفيض، مع الاشارة    
الصدد يقع على عاتق المدعى عليها، وقد عجزت عـن          

  ذلك،
 عليهاوحيث تأسيساً على ما تقدم، فإن اخلال المدعى         

علام يرتب عليها مسؤولية تقـصيرية تجـاه        بموجب الإ 
ديد مدى الضرر الناجم عـن هـذا        المدعي، فيقتضي تح  

  الاخلال، وكيفية التعويض عنه،

ن الضرر في هذا المجال يتمثل بالمبالغ التي        أوحيث  
   المؤسسة المدعى عليها فـي الفتـرة        إلىدفعها المدعي   

اً فيها بحقـه مـن الاسـتفادة مـن          ـالتي لم يكن عالم   
التخفيض، اذ انه بعد ان علم بحقه هذا ينتفـي موجـب            

 عليهـا لملقى على عاتق المؤسـسة المـدعى        الاعلام ا 
ويصبح من المشترط للاستفادة من التخفيض بعـد هـذا          
العلم ان يكون المدعي قد طلب افادته منه وفـق الآليـة            

تـاريخ  / ٧٠٥/المحددة في المـذكرة التنظيميـة رقـم         
١/٨/١٩٩٨،  

نه بموجب المذكرة المومى اليها فإن البـدء        أوحيث  
 ABتم منذ تاريخ تنظيم قسيمة      بالاستفادة من التخفيض ي   

، ولو تقيدت المـدعى     وبالتاليبناء على طلب المشترك،     
عليها بموجب الاعلام الذي يقع على عاتقها لكان بإمكان         
المدعي ان يجري هذه المعاملة في الشهر الذي صدرت         

، ويستفيد  ١٩٩٨ في شهر آب من العام       أيفيه المذكرة،   
  من التخفيض بدءاً من هذا الشهر،

وحيث ان المدعي علم بحقـه مـن الاسـتفادة مـن            
واخـر  أ فـي    أيالتخفيض عند تقديم استحضار الدعوى      

، وبالتـالي فـإن     ٢٠٠٣شهر تشرين الاول من العـام       
علام  عن إخلال المدعى عليها بموجب الإ      الضرر الناجم 

يكون قد انتهى عند هذا التاريخ، إذ إنـه كـان بإمكـان             
ح من واجبه، ان يتقـدم   بالأحرى اصبأوالمدعي عندها،  

بطلب للاستفادة من التخفيض وفق الآلية المحددة، ولـم         
يثبت انه بعد علمه هذا قد تقدم بطلـب للاسـتفادة مـن             

  التخفيض،
وحيث تأسيساً على ما تقدم، فإن التعويض المتوجب        
للمدعي يتمثل بالفارق بين الاشتراك الشهري الذي دفعه        

ض وذلـك عـن     المخفّوفق التعرفة المعتمدة والاشتراك     
 وحتى شهر   ١٩٩٨الفترة الممتدة بين شهر آب من العام        

 عـن فتـرة اثنـين       أي،  ٢٠٠٣تشرين الأول من العام     
وستين شهراً، ولا خلاف بين الفـريقين علـى ان هـذا            
الفارق هو بمقدار ماية الف ليرة لبنانيـة لكـل شـهر،            

 التعويض الواجب مـساوياً لمبلـغ قـدره         بالتاليفيكون  
  ،.ل.ل/٦,٢٠٠,٠٠٠/

   عليهـا وحيث يقتضي الـزام المؤسـسة المـدعى         
   فائـدة   إلـى  المدعي، اضـافة     إلىبأن تدفع هذا المبلغ     

 تقـديم الـدعوى     تاريخاراً من   ـسنوياً اعتب % ٩بمعدل  
  وحتى الدفع الفعلي،

  : في الدعوى المقابلة–ثانياً 
حيث أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع         

الذي يمثل رصيد الأقساط    . ل.ل/٢,٦٠٣,٠٠٠/لها مبلغ   



  العـدل  ٣٨٢

دة هذا المبلغ حتى التـسديد      ئ فا إلىغير المسددة، إضافة    
  الفعلي،

وحيث أن هذه الدعوى متلازمة مع الدعوى الأصلية        
إذ إن الحل الذي يقرر لأحدهما من شأنه أن يؤثر علـى            
الحل الذي يجب أن يقرر للأخرى، وهي لا تخرج عـن           

نوعي لهـذه المحكمـة، ولا       ال أوالاختصاص الوظيفي   
تدخل ضمن اختصاص هيئة تحكيمية، فتكون الـشروط        

. م.م. أ ٣٠القانونية المنـصوص عليهـا فـي المـادة          
والمفروضة لقبولها شكلاً متوافرة، ما يوجب قبولها لهذه        

  الجهة،
ت با ما خص موضوع هذه الدعوى، فإنه ث       وحيث في 

ليـه  من جدول تسديد الاقساط المرفق بلائحة المدعى ع       
 وغير المنازع في صحته من قبل       ١٤/١١/٢٠٠٥تاريخ  

المدعية أنه سدد جميع الأقساط المترتبة حتى تاريخ تقديم         
  الدعوى المقابلة،

  وحيث أن التعهد بتـسديد المتـأخرات لـم يـشتمل           
  على بند ينص على أن الأقـساط تـستحق حكمـاً فـي             

   وفـق مـا تـدلي بـه         –حال التأخر عن تسديد أحدها      
ــة ــصوص - المدعي ــد المن ــه، وإن البن ــي علي    ف

  التعهد المذكور ينص على استحقاق جميـع المتـأخرات         
  الايـصالات الـشهرية    "في حال التخلف عـن تـسديد        

، وإن الإيصالات  الشهرية المقصودة      "الجديدة في حينها  
هي تلك التي تترتب لقاء استهلاك الطاقة بعـد التوقيـع           

ن تـم   ، في حـي   "دةجدي"على التعهد بدليل وصفها بعبارة      
بإيصالات لإصـدارات   "وصف الأقساط موضوع التعهد     

  ،"غير مسددة
وحيث أن المدعية لم تثبت أن المدعى عليه قد تخلف          

 ايصال شهري جديد بعد توقيعـه التعهـد         أيعن تسديد   
بتسديد قيمة المتأخرات، وبالتالي تكون الاقساط المحددة       

قى كل قـسط    في هذا التعهد غير مستحقة حكماً، إنما يب       
يستحق في التاريخ المحدد له، وطالما ثابت ان المـدعى          

 قد دفع قيمة الاقساط المستحقة حتى تـاريخ تقـديم           عليه
 أيالدعوى المقابلة، فتكون هذه الدعوى مجـردة مـن          

اساس قانوني لجهة موضوعها، ما يوجب ردهـا لهـذا          
  السبب،

وحيث في ضوء ما توصلت اليه المحكمة من نتـائج          
 المخالفـة  أورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة      يقتضي  

 لكونها قد لاقت رداً ضمنياً بمقتضى       أوإما لعدم الجدوى    
التعليل المساق آنفاً، كمـا يقتـضي رد طلـب العطـل            
والضرر لقاء الإساءة في استعمال حق المـداعاة غيـر          

   سبابها،أالمتوافرة 

  لذلك،
  :يحكم
  : في الدعوى الأصلية–اولاً 

طلب إبطال التكليف الإضـافي موضـوع        برد   -١
  الدعوى،

 بإلزام المدعى عليها مؤسسة كهرباء لبنان بـأن         -٢
 مبلغـاً قـدره     .ع. ب المـدعي المحـامي      إلـى تدفع  

ستة ملايين ومايتـا الـف ليـرة        . ل.ل/٦,٢٠٠,٠٠٠/
% ٩ فائدة عن هـذا المبلـغ بمعـدل         إلىلبنانية، اضافة   

حتـى الـدفع     و ٢٨/١٠/٢٠٠٣سنوياً اعتباراً من تاريخ     
  الفعلي،
 والمـدعى   .ع. ب بتضمين المدعي المحـامي      -٣
   مؤسسة كهرباء لبنان النفقات مناصفة،عليها
 المخالفة بمـا    أو برد الاسباب والمطالب الزائدة      -٤

  فيها طلب العطل والضرر،
  : في الدعوى المقابلة–ثانياً 

   برد الدعوى،-١
ت  بتضمين المدعية مؤسسة كهرباء لبنان النفقـا       -٢
  كافة، 

    
  

   في بيروتالمنفرد المدنيقاضي ال

  الناظر في الدعاوى الادارية

 زياد مكنا الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ٢٣/٢/٢٠٠٦ تاريخ ١٤٩رقم : القرار

  مركز سلامة الطيران المدني/ المهندس رياض عبداالله
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  ٣٨٣  الإجتھاد
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  بناء عليه،

  : في الشكل-اولاً 
 أن أمر التحصيل المعترض عليـه أبلـغ مـن           حيث

 والاعتـراض مقـدم     ١٨/٨/٢٠٠٤المعترض بتـاريخ    
ــاريخ  ــة ٧/٩/٢٠٠٤بت ــون وارداً ضــمن المهل ، فيك

 من قـانون المحاسـبة      ٤٥المنصوص عليها في المادة     
كافـة مـا    د جاء مستوفياً للشروط الشكلية      العمومية، وق 

  يوجب قبوله شكلاً،

  : في الأساس–ثانياً 
حيث ان المعترض يطلب إبطـال أمـر التحـصيل          

 بحجة عدم جواز احتساب التعويـضات       عليهالمعترض  
ها خلال مدة ولايته كـرئيس لمجلـس ادارة         االتي تقاض 

الأقـصى  مركز سلامة الطيران المدني في حساب الحد        
 شيء مما قبـضه     أي ولعدم جواز استرداد     ،للتعويضات

  من التعويضات المستحقة له،
 الإعتـراض  يطلـب رد  عليـه وحيث أن المعترض  

بحجة ان المبالغ المطالب بها بموجب امـر التحـصيل          
مترتبة بذمة المعترض، ولا يجوز لهذا الاخير تقاضـي         

 الحد الاقصى للتعويضات المـسموح      تعويضات تتجاوز 
  بتقاضيها في المؤسسات العامة،

 ـ أمر التحصيل المعترض عل    إلىوحيث بالرجوع    ه ي
يتبين أن المبلغ الذي يرمي المعترض عليه مركز سلامة         

ض بموجـب   تـر المع استرداده من    إلىالطيران المدني   
الأمر المذكور يتمثل بتعويضات دفعها له خـلال فتـرة          

 ـس ادارة المركز المـذكور وبح     ترؤسه لمجل  ة انهـا   ج
  تخطت الحد الأقصى للتعويضات،

وحيث أن المعترض عليه هو مؤسسة عامة تتمتـع         
بالشخصية المعنويـة والاسـتقلال المـالي والإداري،        
وتخضع لنظام المؤسسات العامـة الـصادر بموجـب         

  ،١٣/١٢/١٩٧٢تاريخ / ٤٥١٧/المرسوم رقم 
ونيـة للمركـز    وحيث في ضوء هذه الطبيعـة القان      

 يقتضي معرفة مدى إمكانية تطبيق أحكام       عليهالمعترض  
قانون المحاسبة العمومية على العمليات المتعلقة بأمواله،       

 مـن   ٢٣٨ و ٢٣٧توصلاً لمعرفة ما إذا كانت المادتان       
  هذا القانون تنطبقان على النزاع الراهن،

وحيث أن المادة الثانية من قانون المحاسبة العمومية        
 الأموال العمومية بأنها تلك العائدة للدولة والبلديات        تحدد

 البلـديات وأمـوال     أووالمؤسسات العامة التابعة للدولة     
  سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية،

نص علـى   ت من القانون عينه     ٢٤١وحيث أن المادة    
أنه تحدد شروط تطبيق هذا القـانون علـى المـصالح           

ؤسسات العامة بناء على اقتراح     المستقلة وسواها من الم   
  وزير المالية ووزير الوصاية،

وحيث أن المسألة المطروحة في هذا الصدد تـدخل         
   عرف بالمشاكل التي يثيرها تطبيق القانون      في دائرة ما ي

عندما يكون قد ربط تطبيق أحكامه وجعلها رهناً بصدور         
  نصوص تطبيقية،

عين من  وحيث يقتضي في هذا المجال التمييز بين نو       
الأحكام التي يتضمنها القانون، اولهما يتمثـل بالأحكـام         

 التنفيذ فوراً وبذاتها دونما حاجة لهـذه        أوالقابلة للتطبيق   
الغاية للاستعانة بنصوص تطبيقية خاصة تـصدر عـن         
السلطة الاجرائية، أما الثاني، فهو يتعلق بالأحكام التي لا         

نـصوص   تنفيذها إلا بعـد صـدور ال       أويمكن تطبيقها   
 التنفيذية اللازمـة لاسـتحالة تطبيقهـا دون     أوالتطبيقية  

  صدور هذه النصوص،  
وحيث أن القانون قابل للتطبيـق الفـوري باسـتثناء       

 قابليتهـا   صـراحة احكامه التي إما أن يكون قد علـق         
 فردي،  أوللتطبيق على صدور قرار إداري ما، تنظيمي        

ر مثـل ذاك    ياً تطبيقها إلا بعد صدو    لم ع يستحيل التي   أو
إن عدم صدور النصوص التطبيقية لا      فالقرار، وبالمقابل   
تطبيق القانون الجديد إذا كانـت تلـك        يؤخر بالضرورة   

  النصوص غير ضرورية وغير لازمة لتطبيقه،
وحيث على هدي هذه المبادئ الراسخة فـي الفقـه          
والاجتهاد يقتضي معرفة مدى إمكانية تطبيـق أحكـام         

قانون المحاسبة العمومية على     من   ٢٣٨ و ٢٣٧المادتين  
النزاع الراهن، في ضوء عدم صدور المراسيم التطبيقية        



  العـدل  ٣٨٤

التي ترعى تطبيق القـانون المـذكور علـى المركـز           
  المعترض عليه، 

 أن أمـوال    إلـى قتضي الإشارة في البـدء      توحيث  
المركز المعترض عليه هي أموال عمومية بمفهوم المادة        

 لا يوجـد    وبالتاليمومية،  الثانية من قانون المحاسبة الع    
مانع من تطبيق هذا القـانون لجهـة طبيعـة الأمـوال            

  موضوع النزاع،
وحيث أن قانون المحاسبة العمومية لم يعلق صراحة        
تطبيق أحكامه على المؤسسات العامـة علـى صـدور          

 فهو يتمتـع بـصفة النفـاذ        وبالتاليالمراسيم التطبيقية،   
 خص احكامـه    الفوري على هذه المؤسسات، إلا في ما      

  التي يتسحيل تنفيذها دون صدور هذه المراسيم،
 من قانون المحاسبة العموميـة  ٢٣٧وحيث أن المادة  
   في أول كل شـهر المخصـصات        ىتنص على أنه تؤد 

 أووالرواتب والتعويضات الشهرية الخاصـة بالوظيفـة        
 من القانون عينه تـنص      ٢٣٨الملحقة بالراتب، والمادة    

 المدفوع تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة      على أنه يبقى المبلغ   
حقاً مكتسباً لمن قبضه ولا يسترد شـيء منـه لـصالح            

  الخزينة في جميع الحالات،
 المومى اليهـا تنطـوي فـي        ٢٣٨وحيث أن المادة    

الواقع على مبدأ عام يكرس الحكمة التي تعتبر الراتـب          
والتعويض من قبيل نفقة الطعام الضرورية لـيس فقـط          

 ـ      لمعيشة ال   يموظف بل ايضاً لمعيشة افراد عائلته، والت
 إلـى تستهلك وتستنفد الغاية المخصصة لها بفعل دفعها        

  الموظف، ما يجعلها غير قابلة للاسترداد،
 مـن تكـريس     عليهشتمل  توحيث أن هذه المادة بما      

للمبدأ العام المشار إليه لا يحتاج تطبيقها على المؤسسات         
 بل هي قابلة للتطبيق      مرسوم تطبيقي،  أيالعامة لصدور   

 كونها مبدئية، ولا تتعلـق  إلىعملياً بذاتها، وذلك بالنظر     
  بأمور تقنية يقتضي تحديد دقائقها بمثل ذاك المرسوم،

وحيث في ضوء هذا الحل للمسألة المتقدمة المنتهـي         
 المومى اليهمـا    ٢٣٨ و ٢٣٧ قابلية تطبيق المادتين     إلى

 ـ        دى تـوافر   على النزاع الراهن، يقتضي البحث فـي م
  حكامهما،أشروط استفادة المعترض من 

   المـشار   ٢٣٨ نـص المـادة      إلـى وحيث بالعودة   
   أياليها فإنه جاء مطلقاً لجهة عـدم جـواز اسـترداد            

 الموظـف علـى سـبيل المخصـصات         إلىمبلغ دفع   
   وذلك واضح من العبارات التـي صـيغ         ،والتعويضات

فـي  ة  لا يسترد شيء منه لصالح الخزين     "فيها هذا النص    
  ،"جميع الحالات

وحيث في ضوء ذلك، يقتضي تطبيق النص المذكور        
 القول بعدم جواز الاسترداد فـي       وبالتاليعلى إطلاقه،   

 حالة من الحالات، وبغض النظر عن مـدى احقيـة           أي
 صحة القرار الإداري القاضي     أوالموظف بالتعويضات،   

 ما هنالك من أمور يمكن أن تثار في         إلى ما   أوبصرفها،  
ذا الصدد، مع الاحتفاظ طبعاً بتطبيق المبـدأ القـانوني          ه

 بمعنى أنـه إذا     القائل بأن الغش يفسد كل الأعمال،     العام  
تقاضى الموظف تعويضاته بطريقة الغش وبالتواطؤ مع       

دارته يستحيل إفادته من هذا النص لاصطدامه بالمبـدأ         إ
  القانوني العام المشار إليه والذي يتقدم عليه في التطبيق،

وحيث ثابـت أن المعتـرض تقاضـى تعويـضاته          
 قرارات إدارية نافذة وغير مطعون فيهـا،        إلىبالاستناد  

 يت مراسيم ترعى هذه التعويضات وال     إلىكما وبالاستناد   
هي عامة وتطبق على سائر زملائه في مجلس الإدارة،         

 غـش عنـد     أي ينتفي   وبالتاليوليست مختصة به فقط،     
استردادها تبعاً لذلك غير    قبض هذه التعويضات، ويغدو     

 مـن قـانون المحاسـبة       ٢٣٨جائز وذلك سنداً للمـادة      
  العمومية،

 كل ما تقدم، يكون أمر التحـصيل        إلىوحيث استناداً   
 اسـترداد التعويـضات     إلـى المعترض عليه الرامـي     

ه مخالفـاً  ي المعترض من قبل المعترض علإلىالمدفوعة  
  له،بطاإ وجوب إلىللقانون، الأمر الذي يفضي 

وحيث في ضوء ما توصلت إليه المحكمة من نتـائج          
 المخالفة، إمـا    أويقتضي رد الأسباب والمطالب الزائدة      

 لكونها قد لاقت رداً ضمنياً بمقتـضى        أولعدم الجدوى،   
ساق آنفاً، كمـا يقتـضي رد طلـب العطـل           مالتعليل ال 

والضرر لقاء الاساءة في استعمال حق المـداعاة غيـر          
  ا،سبابهأالمتوافرة 

  لذلك،
  :يحكم
   شكلاً،الإعتراضبقبول : اولاً
ساساً، وإبطال أمر التحصيل الـصادر      أبقبوله  : ثانياً

ه مركز سلامة الطيران المدني بـرقم       يعن المعترض عل  
  ،٢٢/٧/٢٠٠٤تاريخ / ٣١٦/

 المخالفة بما فيها طلب     أوبرد المطالب الزائدة    : ثالثاً
  العطل والضرر،

   النفقات كافة،هعليبتضمين المعترض : رابعاً
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  المتن في المنفرد المدنيقاضي ال

  الناظر في القضايا التجارية

 المرتضى  محمد وسام الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ١٦/١٠/٢٠٠٦ تاريخ قرار صادر
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  بناء عليه،

  :لناحية الدفع بعدم صفة المدعية –اولاً 
يـة   المدعى عليها نازعت في صـفة المدع       حيث إن 

للتقدم بهذه الدعوى منطلقةً من واقع كون هذه الأخيـرة          
من معاهدة  / ١٤/غريبةً عن عقد النقل لتعتبر أن المادة        

اعاة ة التطبيق وهي تحـصر حـق المـد        فرصوفيا واجب 
كانت المطالبة لمصلحتهما   بالمرسل والمرسل إليه سواء     

الشخصية ام لمصلحة شخص آخـر، وأن هـذا الامـر           
مستمد من كون وثيقة الشحن غير قابلـة للتـداول ولا           

  للتفرغ؛
من قـانون الموجبـات     / ٩٧٢/وحيث تنص المادة    
 تعـويض   أن الضامن الذي دفـع    والعقود اللبناني على    

الضمان يحل حتماً محل المضمون في جميـع الحقـوق          
  ؛...والدعاوى المترتبة له

وحيث أن المدعية هي شركة التأمين المؤمن لـديها         
على تلك البضائع موضوع عقد النقل المـذكور، وقـد          
سددت لصاحبة البضاعة قيمة النواقص، فتكون قد حلت        

 بقـدر   محل هذه الأخيرة في حقوقها تجاه الناقل الجوي       
 متمتعة بالصفة   بالتالي، فتكون   هوبنسبة المبلغ الذي سددت   

  اللازمة للتقدم بالدعوى الراهنة؛
 انه لا محـل للقـول       إلىن الاشارة هنا    حسوحيث ت 

 تـداول لهـا كـون       أوبحصول تفرغ عن وثيقة الشحن      
ع تر المش –لزامي  إ أيالحلول الحاصل هو حلول قانوني      

 أووليس تـداولاً   – ipso facto أي" حتماً"استعمل كلمة 
 التداول  أيتفرغاً تعاقدياً، وهذا النوع الأخير من التداول        

 الرضائي هـو وحـده المعنـي بمعاهـدة          أوالتعاقدي  
فرصوفيا دون الآخر الحتمي، وقد ذهب الاجتهاد في هذا         

  :المذهب
"le droit d'action contre le transporteur aérien 

n'appartient qu'aux parties au contrat de transport, 
c'est-à-dire à l'expéditeur et au destinataire dont les 
noms figurent sur la LTA: Considérant qu'en 
l'absence de droit d'action personnel. La Société X. 
ne peut être déclarée recevable à agir qu'à la 
condition qu'elle ait acquis par subrogation les 
droits et actions de l'expéditeur ou du destinataire 
contre le transporteur: Mais considérant qu'en 



  العـدل  ٣٨٦

application de l'article 1251 3ä du Code Civil, la 
subrogation a lieu de plein droit: "au profit de celui 
qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au 
paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter": 
Considérant qu'en vertu de cette disposition légale, 
celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est 
personnelle peut néanmoins bénéficier de la 
subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers 
leur créancier commun celui sur qui doit peser la 
charge définitive de la dette". 

Cour d'appel de Versailles No de pourvoi: 2001-
3056 

Publié par le Service de documentation et 
d'études de la Cour de cassation 

 بتحقـق  وحيث يقتضي بالنتيجة الخلوص إلى القـول    
الصفة في جانب الجهة المدعية والى رد هذا الدفع لعدم          

  .صحته

 لناحية الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقـديم         –ثالثاً  
  :الاحتجاج

حيث ان المدعى عليها أدلت أيضاً بوجوب عدم قبول         
الدعوى الراهنة تبعاً لعدم الالتزام بتقديم أي احتجاج من         

 –قبـل المدعيـة     قبل الشركة صاحبة البضاعة أو من       
 ضمن المهل المنصوص عنها في الفقرة       –شركة التأمين   

 معاهدة فرصوفيا، واستطراداً، فـي  ٢٦الثانية من المادة    
خلال المهلة المنصوص عنها ضمن شروط عقد النقـل         

 يوماً مـن    ١٢٠ أي ضمن مهلة     IATAالذي تضعه أل    
تاريخ اصدار وثيقة الشحن في حالة فقـدان البـضاعة          

  المشحونة؛
من معاهدة فرصوفيا على    / ٢٦/وحيث تنص المادة    

وجوب توجيه احتجاج من قبل المرسلة اليه البضائع في         
وذلـك  " التأخير" و – العورية   – Avarie" العطل"حالتي  

  ضمن مهلة محددة تحت طائلة الاسقاط؛
 من معطيـات    قاًلاسار وانط وحيث وبمعرض هذا الم   

كان بالامكـان   القضية الحاضرة، يطرح السؤال عما اذا       
أو العطـل فـي البـضاعة       " العورية"التوسع في مفهوم    

ليشمل حالة الفقدان الجزئي، على نحوٍ يـؤول بالنتيجـة          
 –لجزئي   حالة الفقدان ا   –إلى الحاق هذه الحالة الاخيرة      

بالحالة الاولى واخضاعها لحكمها والنتائج المترتبة مـن        
من معاهـدة  / ٢٦/جراء تطبيق الفقرة الرابعة من المادة      

  فرصوفيا؟

المـذكورة،  / ٢٦/وحيث أن التفسير الـسليم للمـادة    
 يوجـب   ،رادة المشترع وروح الاتفاقية   إبشكل يتناسب و  

  :الخلوص إلى ما يلي
 إن هذه المادة قد جاءت بمبدأ في فقرتهـا الاولـى    -

 البضاعة والامتعة ووضـع صـراحة       تناول حالات نقل  
مـا لـم    طبقاً للشرط   ق بالاستلام بحالة جيدة و     تنط ةًنيقر

  يقم الدليل على خلاف ذلك؛
 إنه وبعد النص على ذلك المبدأ جاءت تلك المـادة           -

باستثناء عليه في فقراتها الثانية والثالثة والرابعة وهـذا         
الاستثناء يتناول حالتي التأخر في التسليم والعطـل فـي          
البضاعة وينص على أنه في مثل هاتين الحالتين لا تقبل          

د الناقل إذا لم يكن قـد ورد اليـه احتجـاج            الدعوى ض 
  ضمن مهلٍ محددة؛

وحيث من المعلوم أن المبدأ يعمل به علـى اطلاقـه           
  وأن الاستثناء يؤخذ به حصرياً دونما أدنى توسع؛

وحيث أن الفقرة الثانية من تلك المادة نـصت علـى           
مهل الاحتجاج في حالة حصول عطل في البضاعة وفي         

يمها ولم تحوِ نـصاً متعلقـاً بمهـل     حالة التأخير في تسل   
الاحتجاج في حالة عدم التسليم، فمن المتوافق عليـه ان          

ات بالمـد / ٢٦/يحصر تطبيق الفقرة الرابعة من المادة       
المعينة فعلاً وصراحة في المادة والمتعلقة بحالتي العطل        

عمالهـا فـي    إوالتأخير، وان يحفظ للفقرة الأولى مجال       
ر المنصوص على مدة للاحتجـاج      حالة عدم التسليم غي   

  فيها؛
وحيث ان الرأي الراجح في الفقه والاجتهاد قد ثبـت          

، )الفقدان(على هذا المذهب معتبراً أن حالة عدم التسليم         
وبصورة أولى حالة الفقدان الجزئـي للبـضاعة، غيـر          
خاضعة لموجب الاحتجاج ضمن أية مهلة كانت، فتكون        

 أو  –احب البـضاعة    بالتالي الدعوى المقامة من قبل ص     
 مقبولة شريطة التقدم بمـا      –من يحل محله في الحقوق      

يدحض القرينة المنصوص عنها في الفقرة الأولى مـن         
  ؛/٢٦/المادة 

"Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que 
la demande de réparation de la perte partielle de 
colis de marchandises avait été formée en l'absence 
de réserves émises dans les 14 jours de la livraison, 
la cour d'appel, qui a retenu que l'article 26 fixant 
le délai de 14 jours, ne visait que le seul cas 
d'avarie ou de retard dans la livraison, a décidé 
exactement que les dispositions de cet article 
n'étaient pas applicables en cas de perte partielle;" 
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  :يراجع بهذا الخصوص
مـن اتفاقيـة   / ٢٦/المـادة  "القاضي شكري صادر،   

صير فرصوفيا ونتائج عدم الاحتجاج ضمن المدة على م       
الدعوى الرامية إلى التعويض عـن الفقـدان الجزئـي          

 ص  ١٩٧٥/٢، منشور في النشرة القـضائية       "للبضاعة
   وما يليها؛١٢٤١

، ٢٠/٣/١٩٧٥محكمة التمييز الغرفة المدنية تـاريخ       
  ؛١٨٩، ص ١٩٧٥العدل 

- Barthélémy Mercadel, Droit de transport 
terrestre et aérien, Dalloz 1996 édition Delta 2000 

وحيث انه، من ناحية ثانية، لا يمكن الاعتداد بالمهلة         
المنصوص عنها في الشروط الخاصة المفروضـة فـي         

 والتي توجب الاحتجاج    IATAعقود النقل التي وضعتها     
 يوماً من تاريخ استلام وثيقة الـشحن        ١٢٠ضمن مهلة   

ضاعة، باعتبار أن من غيـر الـوارد        بفي حالة فقدان ال   
ه الشروط لبطلانها تبعاً لتعارضها مع المـادة        عمال هذ إ
بطلان كل  من معاهدة فرصوفيا والتي تنص على       / ٢٣/

بند من شأنه ان يعفي الناقل مـن المـسؤولية، وايـضاً            
من المعاهدة عينهـا والتـي      / ٢٤/لتعارضها مع المادة    

تنص على ان دعوى المسؤولية لا يمكن ان تقام سـوى           
  ؛...معاهدةضمن الشروط المفروضة في ال

Emmanuel du Pontavice. Jacqueline Dutheil De 
La Rochère et Georgette Miller, Traité de droit 
aérien, Tome I, 2ème édition 1989, LGDJ.     
وحيث يقتضي بالنتيجة وعطفاً على مجمل ما صـار         
عرضه وبيانه لهذه الناحية رد هذا الدفع بدوره وقبـول          

  لزاوية؛الدعوى من هذه ا

   : في أساس القضية–ثالثاً 
حيث لا بد من الاشارة في المستهل إلى أنه لا حاجة           
للتوقف عند إدلاءات الشركة المدعى عليهـا والمتعلقـة         
ببوليصة الشحن، وما إذا كانت البوليصة المبـرزة مـن          
قبل الشركة المدعية هي بوليصة فرعية أم لا تبعاً لكون          

نه ان يرتـب أيـة      أيس من ش  البت بمثل هذه الادلاءات ل    
نتائج قانونية تؤثر على مصير الدعوى الراهنـة سـيما          
وأنه من غير المنازع فيه اضـطلاع المـدعى عليهـا           

  بصفتها ناقلاً جوياً بعملية نقل تلك البضاعة؛
وحيث انه بعد ذلك، ومن العودة إلى الفقرة الأولـى          

نجد من المعاهدة المذكورة،    / ٢٦/الآنفة الذكر من المادة     

قرينة ناطقة كما تقدم بأن استلام البضاعة دون أي تحفظ          
يفيد باستلامها بحالة جيدة ووفقاً لوثيقة الشحن، ما لم يقم          

  الدليل على العكس؛ 
وحيث إن المدعية، أبرزت تقريراً وضـعه الخبيـر         
المحلف الاستاذ ابراهيم عتيـق بنتيجـة كـشفه علـى           

بموجبـه، انـه     يفيد   ،البضاعة اثناء وجودها في المطار    
تبين له بعد الكشف على البـضاعة ومعاينتهـا معاينـة           

  دقيقة، حصول فقدان لبعض قطع الألبسة المشحونة؛
وحيث إن المحكمة ترى الأخذ بهذا التقرير، واعتباره        
مستوفياً القرينة العكسية التي نصت عليها الفقرة الاولى        

  السالفة الذكر؛/ ٢٦/من المادة 
 من معاهدة فرصوفيا تفترض     /١٨/وحيث إن المادة    

مسؤولية الناقل الجوي عن الاضرار اللاحقة بالبـضاعة        
المنقولة، ومن جملتها الفقدان، إذا ثبت ان هذه الاضرار         
قد وقعت اثناء مرحلة النقل الجوي، أي عنـدما تكـون           

 القرينة هي قرينـة بـسيطة       هالبضاعة في عهدته، وهذ   
عـن طريـق    يجوز للناقل الجوي إثبات عكسها، وذلك       

 قيامه باتخاذ التدابير كافة اللازمـة لمنـع وقـوع          تإثبا
الضرر، أو استحالة اتخاذ مثل هذه التـدابير، أو عـن           

مـن  / ٢١/و/ ٢٠/المادة  (طريق إثبات خطأ المتضرر     
  ؛)معاهدة فرصوفيا

 الناقل لم يتقدم بما من شأنه دحض قرينـة          إنوحيث  
اتخاذه التـدابير   المسؤولية الملقاة على عاتقه، إذ لم يثبت        

كافة اللازمة لمنع وقوع الضرر، أو استحالة اتخاذ مثل         
  خطأ المتضرر؛هذه التدابير، أو حتى 

وحيث إن الاجتهاد قد سـار علـى اعتبـار الناقـل            
مسؤولاً عند سرقة البضاعة، إذ أن مثـل هـذه الحالـة            

  تفترض وجود إهمال من قبله في موجب الحراسة،
CA de paris 5e chambre, 8 juin 1984 Air Mer 

Int. c/ France Handling et autres, inédit 

كما انه في حالة عدم إمكانية معرفة سبب الحـادث          
، فان هذا من شأنه أن يمنع الناقل الجوي مـن           )الفقدان(

من معاهدة فرصوفيا للتملص    / ٢٠/التذرع بأحكام المادة    
  .من مسؤوليته

CA de Paris 22 janvier 1985 BT 1985, P. 111. et 
CA de Paris 18 octobre 1989. BT 1990. P. 166 

  قـد بعـضها    وحيث إن البضاعة المـشحونة قـد فُ       
   باعتبـار انهـا وبتـاريخ       –اثناء مرحلة النقل الجـوي      

، وان وثيقـة    -الكشف كانت لم تزل في مطار بيروت        



  العـدل  ٣٨٨

الشحن تنص على أن النقل يتم من المطار إلى المطـار           
"airport to airport "clause-؛ 

وحيث يقتضي في ضوء ما تقدم الخلـوص إلـى ان           
المدعى عليها قد أخلّت بموجباتها التعاقدية التي توجـب         

مر الـذي يجعلهـا     عليها تسليم تلك البضاعة كاملة، الأ     
مسؤولةً، تجاه صاحب البضاعة أو من يحل محل هـذا          

  الأخير، عن الضرر الناجم عن ذلك النقص؛
 الزامها بأن تدفع إلـى الجهـة        وحيث يقتضي بالتالي  

  المدعية تعويضاً يتناسب مع الضرر المتمثـل بـالمبلغ         
دولاراً / ١٣٨٨,٢٨/كبدته هذه الاخيـرة البـالغ       تالذي  

  اميركياً؛
وحيث، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهـى        
اليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد أو خـالف             

  .مزيد من البحثمن مطالب واسباب، أو ل

  لذلك،
  :يحكم
والدفع بعـدم قبـول      الدفع بعدم الصفة،     برد –اولاً  

  .اج، وقبول الدعوى شكلاًجحتالدعوى لعدم الإ
بالزام المدعى عليها شـركة كـارغولوكس        –ثانياً  

للخطوط الجوية العالمية بأن تدفع للجهة المدعية شـركة         
قدره الـف   ل مبلغاً و  .م.الفجر للتأمين واعادة التأمين ش    

وثلاثمئة وثمانيـة وثمـانين دولاراً اميركيـاً وثمانيـة          
ن سنتاً مع الفائدة القانونية مـن تـاريخ إقامـة           يوعشر

 ولغايـة الـدفع     ٢٥/٧/٢٠٠٣الدعوى أي من تـاريخ      
عـن  . ل.الفعلي، مع مبلغ آخر مقداره خمسمئة الـف ل        

  .اتعاب المحاماة
 دبـر  النققات كافة، و   عليهابتضمين المدعى    –ثالثاً  

  .  خالفأوكل ما زاد 
    

  المنفرد المدني في المتنقاضي ال

  الناظر في دعاوى الايجارات

 مايا فواز ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ٣٠/٣/٢٠٠٥ تاريخ ١٣١رقم : القرار

  مرشد بعقليني/ فوزي معلوف

––
–

–


–


– 

––
––

 

 سقوط الحق، ممـا     إلىان سقوط المحاكمة لا يؤدي      
يفيد بأن اثر هذا السقوط يقتصر على بطلان اجـراءات          
الخصومة دون المساس بأصل الحق ومـن ثـم بحـق           

 اساسه رفع   علىدعوى الذي يبقى قائماً ويمكن للمدعي       ال
 يكن الحق   أودعوى جديدة، ما لم تكن مهلتها قد انقضت         

  .نفسه قد تقادم
––

–
–

–
–

 


––


–––



  ٣٨٩  الإجتھاد

–


–
 

ان اقامة الدعوى في ظل قانون معين من القـوانين          
المتعاقبة في الزمان لا تفترض بالضرورة ارتباط سندها        
القانوني بأحكام القانون الذي اقيمت في ظله لأن القانون         
المطبق هو القانون الذي ينشأ الحق في ظلـه، ويبقـى           
للمستأجر الذي اكتسب حقه في ظـل القـانون الـسابق           

  .كم يكرس هذا الحقالحصول على ح
–

– 
– 

 

–
––

–
–


–– 

 


––
 

  بناء عليه،

  :تحديد الخصومة في -اولاً 
ل طلبـت   .م.حيث ان شركة النقـاش العقاريـة ش       

 مرشد بعقليني كـون ملكيـة       عليهاحلالها محل المدعى    
  .العقارين موضوع الدعوى قد انتقلت اليها

شركة النقاش العقارية   وحيث ان المدعي طلب ادخال      
ل والزامها بالتعويض بالتكافـل والتـضامن مـع         .م.ش

 مرشد بعقليني ورد طلب احلالهـا محـل         عليهالمدعى  
  .الاخير

وحيث ان التعويض موضـوع الـدعوى الراهنـة         
  . في حال صحة المطالبة به، على المالك،يتوجب

وحيث انه بعد انتقـال ملكيـة العقـارين موضـوع           
ل تظل صـفة    .م.النقاش العقارية ش   شركة   إلىالدعوى  

المدعى عليه مرشد بعقليني قائمة للتقدم بوجهه بالدعوى        
الراهنة كونه ضامناً لصحة التفرغ ضـد مـن يـدعي           

  .تجاه الشاري) العقار(الاستحقاق وضامناً للمبيع 
 –ادوار عيد   .  المحاكمات د  أصولموسوعة  : يراجع
ــد  ــاريخ / ١٣٨ و١٣٧ ص – ١ ج – ١مجل ــز ت تميي

  ).٥٤ رقم ١٩٣باز ص ( ٣١/١٠/١٩٧٣
وحيث انه يقتضي رد طلب الاحلال المذكور، وقبول        

 ـ       ل شـكلاً   .م. ش ةطلب ادخال شـركة النقـاش العقاري
  في المادتين  عليهالاستيفائه الشروط الشكلية المنصوص     

  . المحاكمات المدنيةأصول من قانون ٤٠ و٣٠

  : في الشكل–ثانياً 
 ـ     في -١ ة علـى الحـق      مدى تأثير سقوط المحاكم

  .موضوعها
 مـن   ٥١٤ في طلب رد الدعوى عملاً بالمـادة         -أ

   المحاكمات المدنيةأصولقانون 
حيث ان المدعى عليه يطلـب رد الـدعوى شـكلاً           
لصدور حكم قضى باسقاط دعوى كان قـد تقـدم بهـا            

 من  ٥١٤المدعي بوجهه بالموضوع عينه، عملاً بالمادة       
  . المحاكمات المدنيةأصولقانون 

 مـن  ٥/٧/٧٧يتبين ان المدعي تقدم بتـاريخ      وحيث  
اللجنة التحكيمية البدائية في جبل لبنان بطلـب تـدوين          

 عليـه مضمون الاختيار الضمني الصادر عن المـدعى        
 من المرسوم الاشتراعي    ١٣مرشد بعقليني عملاً بالمادة     

 تقرر تحويل الـدعوى     ٢٨/١٢/٨٣ وانه بتاريخ    ٧/٧٧
جارات في المتن، وانـه      القاضي الناظر بقضايا الاي    إلى

 تقرر اسـقاط المحاكمـة وشـطب        ٢٦/١١/٩٧بتاريخ  
عـين  / ٣٢٢ و ٣٢١اشارتها عن صـحيفتي العقـارين       

الصفصاف وصـدق هـذا القـرار اسـتئنافاً بتـاريخ           
١٨/١٠/٢٠٠٠.  

 أصـول  من قـانون     ٢ فقرة   ٥١٤وحيث ان المادة    
 سـقوط المحاكمـة لا       أن المحاكمات المدنية تنص على   

وط الحق، مما يفيد بأن اثر هـذا الـسقوط           سق إلىيؤدي  
يقتصر على بطلان اجراءات الخصومة دون المـساس        
باصل الحق ومن ثم بحق الدعوى الـذي يبقـى قائمـاً            
ويمكن للمدعي على اساسه رفع دعوى جديدة، مـا لـم           

  . يكن الحق نفسه قد تقادمأوتكن مهلتها قد انقضت 
 –يد  ادوار ع .  المحاكمات د  أصولموسوعة  : يراجع

  .١٤٨ ص – ٤ج 
 رد ادلاء المدعى عليه لهذه      بالتاليوحيث انه يقتضي    

  .الجهة



  العـدل  ٣٩٠

 مـن  ٥١٥ في طلب رد الدعوى عملاً بالمـادة    -ب
  .قانون أصول المحاكمات المدنية

 يطلـب رد الـدعوى عمـلاً        عليهحيث ان المدعى    
 المحاكمـات المدنيـة     أصـول  من قانون    ٥١٥بالمادة  

 تقرر اسقاط المحاكمـة     ٢٦/١١/٩٧باعتبار انه بتاريخ    
/ ٣٢٢ و ٣٢١وشطب اشارتها عن صحيفتي العقـارين       

 اسـتنئافاً بتـاريخ     القرارعين الصفصاف، وصدق هذا     
١٨/١٠/٢٠٠٠.  

 المحاكمـات   أصول من قانون    ٥١٥وحيث ان المادة    
المدنية تنص على انه متى حكم بسقوط الاستئناف اعتبر         

  .  قطعياًالحكم المطعون فيه، ولو لم يكن مبلغاً، حكماً
وحيث يستفاد من هذا النص انه في حال تقرر اسقاط          

يعتبـر  ) على الاقل (المحاكمة الاستئنافية لتركها سنتين     
  .الحكم النهائي المطعون فيه حكماً قطعياً

 الحكـم الاسـتئنافي تـاريخ    إلىوحيث انه بالرجوع   
 يتبين انه لـم يقـض بـاعلان سـقوط           ١٨/١٠/٢٠٠٠

ركها دون متابعة، انمـا قـضى       المحاكمة الاستئنافية لت  
الذي قضى باسقاط المحاكمـة     (بتصديق الحكم الابتدائي    

 ٥١٥ولا يكون بالتالي من محل لتطبيق المادة        ) الابتدائية
,  المحاكمات المدنية في هـذا الـصدد       أصولمن قانون   

  .ويقتضي بالنتيجة رد ادلاء المدعى عليه لهذه الجهة

ج مهلـة    في طلب رد الدعوى لتقـديمها خـار        -٢
 مـن المرســوم  ١٠ و٩الـشهرين عمـلاً بالمــادتين   

  .٧/٧٧الاشتراعي 
حيث ان المدعى عليه يطلـب رد الـدعوى شـكلاً           
لتقديمها خارج مهلة الشهرين المنـصوص عليهـا فـي        

  .٧/٧٧ من المرسوم الاشتراعي ١٠ و٩المادتين 
وحيث انه من الثابت من خلال اوراق الملف كافة ان          

جة الاحداث الحاصلة ابتداء من العام      المأجور قد تهدم نتي   
١٩٧٥.  

 ١٠ و ٩ تطبيق المـادتين     بالتاليوحيث انه لا يجوز     
 كون المأجور يدخل في     ٧/٧٧من المرسوم الاشتراعي    

فئة الابنية الواجب اعادة بنائها وليس من الابنية القابلـة          
 الفصل الثـاني مـن      أحكامللترميم وتطبق على الدعوى     

  . منه١٤ و١٣ المادتين أي ،٧/٧٧المرسوم الاشتراعي 
وحيث ان حق المستأجر بالمطالبة بالتعويض يبقـى        
خاضعاً لمرور الزمن العشري وتبدأ مدته مـن تـاريخ          

 ١٤ في المادة    عليهاانتهاء مدة الثلاثة اشهر المنصوص      
 مما يقتـضي معـه رد       ،٧/٧٧من المرسوم الاشتراعي    

محاكمـة  قبول الدعوى الراهنة شكلاً، علماً ان سقوط ال       

 سـقوط   إلـى السابقة على النحو المبين اعلاه لا يؤدي        
  .الاثر المترتب على انقطاع مرور الزمن

 فـإن   وحيث فضلاً عن ذلك، وفي مطلق الاحـوال       
المبدأ يقضي بأن إقامة الدعوى في ظلّ قانون معين من          

  لا تفتـرض بالـضرورة     القوانين المتعاقبة في الزمـان    
حكام القانون الذي اقيمـت فـي   ارتباط سندها القانوني با   
 هو القانون الذي ينشأ الحق في       قظله لأن القانون المطب   

  .ظله
 تاريخ  – الغرفة الخامسة    –استئناف بيروت   : يراجع(
 – ١٩٩٨في قضايا الايجـارات      المصنف   – ٢٧/٣/٩٧

ويبقـى  ) ٣٤٢ و ٣٤١ ص   –عفيف شـمس الـدين      . د
وهو  (للمستأجر الذي اكتسب حقه في ظل القانون السابق       

 كون واقعة تضرر المأجور     ٧/٧٧المرسوم الاشتراعي   
  .الحصول على حكم يكرس هذا الحق) تحققت في ظله

وحيث انه في ضوء مـا تقـدم، يقتـضي رد ادلاء            
  . لهذه الجهةعليهالمدعى 

  : في طلب ضم الدعوى المقرر اسقاطها–ثالثاً 
حيث ان الحهة المدعى عليها تطلـب ضـم ملـف           

 الملـف الـراهن لوجـود       إلىقاطها  الدعوى المقرر اس  
  .مستندات فيها تتعلق بهذه الدعوى

 المحاكمـات   أصول من قانون    ٥٠١وحيث ان المادة    
 بنـاء   أوالمدنية تنص على ان للمحكمة من تلقاء نفسها         

 أوعلى طلب احد الخصوم، ان تقرر ضـم خـصومتين       
اكثر عالقة امامها اذا قامت بينها صلة اقتضت، لحـسن          

، ان يجري التحقيق والحكم فيها معـاً، ممـا     سير العدالة 
يفيد بأنه لكي يتحقق السبب المبرر للـضم، يقتـضي ان           
تكون المحاكمتان قائمتين ولا يصح ضم دعـوى تقـرر        
اسقاطها، علماً ان الهدف الكامن وراء اتخاذ هكذا التدبير         

   متناقضة بالموضوع عينه،أحكاميتمثل بعدم صدور 
  .لمدعى عليه لهذه الجهةوحيث انه يقتضي رد طلب ا

   في اساس النزاع–رابعاً 
   مدى توجب التعويض-١
 بعدم مسؤولية المدعى عليه عن تهدم        في الادلاء  -أ

  .المأجور
حيث ان المدعى عليه يطلب رد الدعوى اساساً لعدم         
مسؤوليته عن الاضرار اللاحقة بالمأجور كـون سـبب         

ابتداء من  تهدم المأجور عائد للاعمال الحربية الحاصلة       
  .١٩٧٥العام 

 جاء ينظم   ٧/٧٧وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم      
العلاقات بين المـالكين والمـستأجرين اثـر الاحـداث          



  ٣٩١  الإجتھاد

 فـي   أي وتاريخ العمـل بـه       ٢٦/٢/٧٥الحاصلة بين   
 وابقى عقود الايجار قائمة بمفاعيلهـا كافـة         ٢٢/٢/٧٧

 حرمـان  أو تغيـره  أو تعيبـه  أورغم هلاك المـأجور   
 ببعضه، ونص في الفـصل   أومن الانتفاع فيه    المستأجر  

الثاني منه على الاحكام المتعلقة بالابنية الواجب اعـادة         
بنائها لعدم قابليتها للترميم، تاركاً للمالـك الخيـار بـين       

 تمليكه اسـهماً    أو دفع تعويض للمستأجر     أواعادة البناء   
في رقبة العقار، كل ذلك بصرف النظر عن مدى توافر          

 قيام المسؤولية من جانب المالك، مما       إلىفضي  الخطأ الم 
  . لهذه الجهةعليهيقتضي معه رد ادلاء المدعى 

في الادلاء بعدم احقية المدعي بالتعويض عملاً        -ب
بالشروط الخصوصية المنصوص عليهـا فـي عقـدي         

  .الايجار
حيث ان المدعى عليه يدلي بأن لا حق للمدعي بـأي      

 ـ       وانهـى   ١٩٧٥ام  تعويض كونه اخلى المأجور في الع
العقد عملاً بالشروط الخصوصية الـواردة فـي عقـد          

  .الايجار ولان الحق بالتعويض لا يتعلق بالنظام العام
وحيث ان المدعي يدلي بأن استمرار الاجـارة هـو          
بفعل القوانين وان اخلاءه للمأجور لم يكـن اراديـاً ولا           

  .يمكن تطبيق الشروط الخصوصية في هذا الصدد
 عقدي الايجـار موضـوع      إلىلرجوع  وحيث انه با  

بنهاية : "الدعوى يتبين وجود شرط خاص يقضي بما يلي       
  "...الايجار والاخلاء لا يحق للمستأجر بأي تعويض

 حـدوث   أو تعيبـه    أووحيث اذا كان هلاك المأجور      
تغيير فيه بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع به دون ان          

فـي ظـل    يكون ذلك بخطأ من احد المتعاقدين، يـؤدي         
 فسخ عقد الايجـار بـدون       إلىقانون الموجبات والعقود    

 للمستأجر، واذا كان ترك المـأجور       أوتعويض للمؤجر   
 اسـقاط   إلـى يؤدي وفقاً لقوانين الايجارات الاستثنائية،      

المستأجر من حق التمديد القانوني ويلزم بـالاخلاء دون         
 جاء لتنظيم   ٧/٧٧تعويض، الا ان المرسوم الاشتراعي      

قات التعاقدية بين المالك والمستأجر اثر ما نجم من         العلا
تعليق لتنفيذ موجباتهما بسبب ما حصل في الـبلاد مـن           

بعض المـستأجرين علـى تـرك       احداث امنية اجبرت    
مآجيرهم مما استدعى حفظ حقوقهم تجاه المالك، ونـص       

 الاولى منه على ابقاء عقود الايجـار قائمـة          المادةفي  
 أو تغيره   أو تعيبه   أولاك المأجور   بمفاعيلها كافة رغم ه   

  . ببعضهأوحرمان المستأجر من الانتفاع فيه 
 المستأجر يمثل احـدى     إلىوحيث ان دفع التعويض     

الخيارات الثلاثة المحددة بصورة حصرية والزامية فـي        
، والتـي   ٧/٧٧الفصل الثاني من المرسوم الاشـتراعي       

الابنيـة  تعود للمالك كنتيجة ملازمة لتمديد عقود ايجار        
 نتيجة استمرار الحق بالاشغال     أيالمهدمة بفعل الاحداث    

والانتفاع بالمأجور، ولا يمكن بالتالي مخالفتهـا، سـيما         
وانه من الثابت وغير المتنازع عليه ان سـبب اخـلاء           
المأجور من قبل المدعي وكذلك سبب تهدمه هما نتيجـة        

 ولم يحصلا بارادته،    ١٩٧٥الاحداث الحاصلة في العام     
الامر الذي يقتضي معه رد ادلاء المدعى عليـه لهـذه           

  .هةجال

 مـن المرسـوم     ١٤ و ١٣ين  ت في تطبيق الماد   -ب
  :٧/٧٧الاشتراعي 

حيث ان المدعي يطلب الزام المـدعى عليـه بـدفع          
 مـن   ١٤ و ١٣التعويض المستحق له عملاً بالمـادتين       

  .٧/٧٧المرسوم الاشتراعي 
عل الاحداث  جور قد تهدم بف   أوحيث من الثابت ان الم    

  .١٩٧٥الحاصلة ابتداء من العام 
 ٧/٧٧ من المرسوم الاشتراعي     ١٣وحيث ان المادة    

تركت للمالك الخيار بين ثلاث حالات تتمثل باعادة البناء         
 تمليكه اسهماً فـي رقبـة       أو دفع تعويض للمستأجر     أو

  .العقار
وحيث من الثابت وغير المتنازع عليه ان المـدعى         

اختياره لاحدى الحالات المـذكورة      تخلف عن بيان     عليه
اعلاه رغم تبلغه من المدعي انذاراً بهذا الشأن بتـاريخ          

 وقد انقضت مهلة الثلاثة اشهر المنـصوص        ٣١/٥/٧٧
 من المرسوم الاشتراعي المـذكور،      ١٤عليها في المادة    

مما يقضي باعتباره قد اختـار حكمـاً الحالـة الثانيـة            
مرسوم الاشتراعي   من ال  ١٣المنصوص عليها في المادة     

٧/٧٧.  

  : في مقدار التعويض-٢
 في الادلاء بعدم صحة التـذرع بتقريـر الخبيـر     -أ

  .انطوان كرم وبتقرير الخبير جورج زوين
حيث ان المدعى عليه يدلي بعـدم صـحة التـذرع           
بتقرير الخبير انطوان كرم المعين مـن قبـل القاضـي           

 ـ         رر الناظر بقضايا الايجارات اثناء المحاكمـة التـي تق
وصـدق هـذا القـرار       (٢٦/١١/٩٧سقوطها بتـاريخ    

طالباً بالنتيجة اهمالـه،    ) ١٥/١٠/٢٠٠٠استئنافاً بتاريخ   
ويدلي كذلك بعدم سريان مضمون تقرير الخبير زويـن         
بوجهه كونه لم يكلف من قبل مرجع رسـمي ولقيامـه           

 إلـى بتعداد محتويات المأجور وتقدير قيمتها بالاسـتناد        
  .اقوال المدعي



  العـدل  ٣٩٢

من جهة اولى، وفيما خص الطعـن بتقريـر         وحيث  
فقرة اخيرة تنص على انه     / ٥١٤الخبير كرم، فان المادة     

للخصوم ان يتمسكوا باجراءات التحقيق واعمال الخبـرة      
التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها، مما يقـضي بـرد             

 لهذه الجهة، علماً انـه فـي مطلـق          عليهادلاء المدعى   
يقيـد المحكمـة وكـذلك      الاحوال ان رأي الخبيـر لا       

 مـن  ٣٦٢ و ٣٢٧المعلومات الواردة فيه عملاً بالمادتين      
  . المحاكمات المدنيةأصولقانون 

وحيث من جهة ثانية، وفيما خص الطعـن بتقريـر          
الخبير زوين، فان المبدأ يقضي بأنه يعود للمدعي اثبات         

) ومنها اعمـال الخبـرة    (مدعاه بالوسائل المتاحة قانوناً     
معلومات الواردة في التقريـر غيـر ملزمـة         علماً ان ال  

للمحكمة التي يعود لها، في كـل الاحـوال، اسـتكمال           
 إلـى الاثبات بوسائل اخرى متوفرة في الدعوى، توصلاً  

تقدير مدى توجب الحق والى تحديد مقداره، بالاسـتناد         
  . اوراق الملف كافةإلى

   : في تحديد التعويض-ب
 المـادة   إلـى  حيث ان المدعي قد استند في دعـواه       

  ،٧/٧٧ من المرسوم الاشتراعي ١٣/٢
 تنص على   ١٦٠/٩٢ من قانون    ٢٦وحيث ان المادة    

 من هذا القـانون فـي حـال       ١٥ و ٨انه تطبق المادتان    
  . المذكورة اعلاه١٣ من المادة ٢تطبيق البند 

 حددت التعـويض    ٨وحيث ان الفقرة دال من المادة       
٪ مـن   ٥٠٪ وعلى ان لا يزيد عـن        ٢٥بما لا يقل عن     

  .قيمة المأجور
 تنص على انه يترتـب علـى        ١٥وحيث ان المادة    

 إلـى المالك في الاماكن المؤجرة لغير السكن، بالاضافة        
 التـي التعويض المذكور، تعويض آخر عن الخـسارة        

كبدل الخلـو   (يتعرض لها المستأجر من جراء الاخلاء       
  ).وخسارة الموقع والزبائن وتوقف الاعمال وغيرها

المحكمة، وفي ضوء اوراق الملف كافـة،       وحيث ان   
ومنها التقريرين المنظمين من قبل الخبير انطوان كـرم         
والصور الفوتوغرافية العائدة للمأجور قبل وبعد الاحداث       
والى عقود الايجار المبرزة في الملـف وعقـد البيـع           
ــاريخ   ــا ت ــدعى عليه ــة الم ــة الجه ــق بلائح المرف

 ـ      ١٢/٦/٢٠٠٢ ار منطقـة   ، وبعد الاخـذ بعـين الاعتب
التي جرى كيلها مـن قبـل       (ور وموقعه ومساحته    جالمأ

الخبير كرم في ضوء الشروط الخصوصية الواردة فـي         
ار الموقعة بين المالك السابق فيليـب اسـعد         جعقود الاي 

 مميزاتـه   إلـى وبالنظر  ) اندراوس والمستأجر المدعي  

ومن ضمنها الحديقـة واحـواض    (ومواصفاته وملحقاته   
 إلىمه، وبالنظر   ة التي كان عليها قبل تهد      والحال ،)المياه

ن وحالة الركود    الاقتصادي والمعيشي العام الراه    الوضع
الاقتصادي القائمة بالاخص في منطقة المأجور ومـدى        
انعكاسه على قيمة العقارات، وبما لها من حق التقـدير،          

مـايتي  . أ.د٢٠٠٠٠٠ترى تحديد قيمة المأجور بمبلـغ       
  .الف دولار اميركي

 مـن   ٨ البند دال من المـادة       إلىث انه استناداً    وحي
٪ من  ٥٠، ترى  المحكمة اعتماد نسبة       ١٦٠/٩٢قانون  

قيمة المأجور الشرائية المحـددة اعـلاه، ممـا يجعـل           
  :التعويض بواقع

مئة . أ. د ١٠٠٠٠٠ = ١٠٠÷ ) ٢٠٠٠٠٠× ٪  ٥٠(
 ما يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ صـدور        أو. أ. الف د 

  .هذا الحكم
 مـن قـانون     ١٥ المادة   أحكام انه في ضوء     وحيث

 وبالنظر لما كان يمثل هذا المقهى والمطعـم         ١٦٠/٩٢
من مؤسسة سياحية لها اهميتها وما خسره مـن مركـز           
تجاري وزبائن نتيجة توقف اعماله بصورة قسرية، ترى        
المحكمة تحديد الشق الثاني من التعويض الواجب دفعـه         

اربعين الـف   . أ. د ٤٠٠٠٠ المدعي بمبلغ    –للمستأجر  
   .دولار اميركي

 والمطلـوب   عليـه وحيث انه يقتضي الزام المدعى      
ادخالها بالتكافل والتضامن بدفع التعويض البالغ مجموعه       

 مـا   أومئة واربعين الف دولار اميركي      . أ. د ١٤٠٠٠٠
يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي لصالح المدعي        

 بحكم المسترد بقصد الهـدم،      وذلك لقاء اعتبار المأجور   
وعلى ان يتم الاخلاء بمهلة شهر من تاريخ ايداع هـذا           

  .التعويض
وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليهـا المحكمـة       

 المخالفة اما لكونها    أويقتضي رد سائر الاسباب الزائدة      
لاقت رداً ضمنياً في ما سبق بيانه واما لعدم الجـدوى،           

الضرر لعدم توافر شرط سـوء      بما فيها طلبات العطل و    
  .النية

  لذلك،
  :يحكم

ل .م.برد طلب احلال شركة النقاش العقارية ش       -١
 مرشد بعقليني وقبول طلب ادخالهـا       عليهمحل المدعى   

  .شكلاً
 ٣٢١باعتبار المأجور القائم على العقارين رقـم       -٢

  .عين الصفصاف بحكم المسترد بقصد الهدم/ ٣٢٢و



  ٣٩٣  الإجتھاد

لمطلوب ادخالها بالتكافـل     المدعى عليه وا   بالزام -٣
مئـة  . أ. د ١٤٠٠٠٠والتضامن بدفع التعويض البـالغ      

 ما يعادله بالليرة اللبنانية     أوواربعين الف دولار اميركي     
بتاريخ الدفع الفعلي لصالح المـدعي وبـالزام الاخيـر          

  .بالاخلاء لدى ايداع هذا التعويض
 خالف، بما في ذلك طلبـات       أوبرد كل ما زاد      -٤

  .لضررالعطل وا
   .بتضمين فريقي النزاع النفقات مناصفة -٥

    

  القاضي المنفرد المدني في المتن

  الناظر في دعاوى الايجارات

 مايا فواز ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ٣٠/٣/٢٠٠٥ تاريخ ٤٣٤رقم : القرار

  توفيق فغالي/ سليم روفايل
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  بناء عليه،

  :الصفة في -اولاً 
حيث ان المدعى عليه يطلب رد الـدعوى لانتفـاء          

توقع عقـد   صفة الجهة المدعية للتقدم بها باعتبار انها لم         
  .الايجار موضوع الدعوى

  :وحيث يتبين من خلال اوراق الملف كافة ما يلي
 تم توقيع عقد ايجـار بـين        ١/١/٧٥ انه بتاريخ    -١

المالك السابق للمأجور موضوع الـدعوى بـولس اليـا          
عقد الايجـار   : يراجع(شمعون وبين والدة المدعى عليه      

  ).٣ مستند رقم –المرفق بالاستحضار 
 انتقلت ملكيـة المـأجور    ١٨/٦/٧٧تاريخ   وانه ب  -٢
سـند التمليـك    : يراجـع ( الجهة المدعية الحاضرة     إلى

  .)٢٩ مستند رقم –المرفق بالاستحضار 
 من قانون الموجبـات     ٥٧٩وحيث انه عملاً بالمادة     

والعقود لا يفسخ عقد الايجار بالتفرغ عن المأجور ويقوم         
واجباتـه  وديد مقام المتفرغ في جميع حقوقـه      المالك الج 

  .الناشئة عن الايجارات
وحيث انه في الدعوى الراهنة، وفي ضوء ما سـبق          
بيانه، فان المدعى عليه الذي استمر في التعامـل مـع           
المدعي بصفته مؤجراً منذ سنوات عـدة وقـام بـدفع           
البدلات له، لا يسعه التذرع بعدم صفة مؤجره، الامـر          

لهـذه   عليـه الذي يقضي برد الدفع المقدم من المـدعى         
  .الجهة

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ان المدعي عرض ان المدعى عليـه يـشغل           

 من البناء القائم علـى العقـار رقـم          ١٨بالاجارة القسم   
 دفـع كامـل     إلـى الدكوانة ملكه، وانه لم يبادر      / ٥٢٩

  البدلات المتوجبة بذمته والمستحقة عن الفتـرة الممتـدة         
 ، بـل دفـع مبلـغ      ٣١/١٢/٢٠٠٢ إلـى  ١/٣/٩٣من  

 ١/٧/٩٩ نـذ  ل ل يمثل بـدلات الايجـار م        ٧٧٦٠٠٠
 وذلك بموجب كتـاب مـضمون       ٣١/١٢/٢٠٠٢ولغاية  

 بأنه قام بايفـاء الرصـيد       عضمنه حوالة بريدية، وتذر   
 صـورة حـوالتين،     المتوجب عن الفترة السابقة بموجب    

 المذكورتين قد اعيدتا له لخطـأ فـي         نيعلماً ان الحوالت  
ط حقه من التمديد القـانوني      العنوان، طالباً بالنتيجة اسقا   

  .والزامه بالاخلاء



  العـدل  ٣٩٤

 يطلب رد الـدعوى لكونـه       عليهوحيث ان المدعى    
اوفى البدلات المطالب بها في مرحلة اولى، وعن الفترة         

، وذلـك بموجـب     ٣/٦/٩٩ ولغاية   ١/٣/٩٣الممتدة من   
، ٢٩/١٠/٩٩ تـاريخ    ٥٨ و ٥٧تين رقـم    ين بريد يحوالت

   ١/٧/٩٩تـدة مـن     وفي مرحلة ثانية، وعن الفترة المم     
، بموجب حوالة بريديـة بقيمـة       ٣١/١٢/٢٠٠٢ولغاية  

 ل ل مدلياً بانه لا يقع على المستأجر ان يثبت           ٧٧٦٠٠٠
قبض المؤجر للحوالة البريدية بل يقع عليه فقط اثبـات          

 كانتا  ٥٨ و ٥٧قيامه بارسالها له، علماً ان الحوالتين رقم        
موضوع دعوى سابقة مقامـة مـن الجهـة المدعيـة           

  .لحاضرة وقد ردتا
 الحكـم الـصادر بتـاريخ       إلىوحيث انه بالرجوع    

 تـاريخ   عليـه  والمرفق بلائحة المـدعى      ١٣/٦/٢٠٠٢
، لا يتبين انه فصل بمـسألة مـدى صـحة     ٢/٣/٢٠٠٥

 ٥٧وقانونية الايفاء الحاصل بموجب الحـوالتين رقـم         
، الامر الذي يفيد بعدم جواز التذرع بحجية القضية         ٥٨و

اشئة عن الحكـم المـذكور، ويقتـضي        المحكوم بها والن  
  .بالتالي رد ادلاء المدعى عليه لهذه الجهة

  :وحيث انه يتبين من اوراق الملف، ما يلي
 ارسل المدعي انذاراً    ١٢/١٢/٢٠٠٢ انه بتاريخ    -١

بموجب بطاقة مكشوفة مع اشعار بالاستلام ابلـغ مـن          
، وطالبـه   ١٦/١٢/٢٠٠٢المدعى عليه شخصياً بتاريخ     

ع البدلات المستحقة بذمته عن الفترة الممتـدة        بموجبه بدف 
  .٣١/١٢/٢٠٠٢ إلى ١/٣/٩٣من 

 بتـاريخ  المـدعي    إلى وان المدعى عليه ارسل      -٢
 ضمنه حـوالتين    ٢٣٤ كتاباً مضموناً برقم     ٢٩/١٠/٩٩
 تمثلان البدلات المـستحقة عـن       ٥٨ و ٥٧تين رقم   يبريد

  .٣١/١٢/٢٠٠٢ ولغاية ١/٧/٩٩الفترة الممتدة من 
 المذكور اعلاه   ٢٣٤لكتاب المضمون رقم     وان ا  -٣

 ٢/١١/٩٩ مكتب بريد مار مخايل بتاريخ       إلىقد وصل   
 ٣/١١/٩٩ المرسل لخطأ في العنوان بتـاريخ      إلىواعيد  

ن بلائحة المـدعي تـاريخ      ا البريد المرفقت  افادتإ: راجعت(
٦/١١/٢٠٠١.(  

 وان المدعى عليه ارسل كتاباً مضموناً ضـمنه         -٤
 ـ     ل ل تمثـل البـدلات      ٧٧٦٠٠٠ة  حوالة بريديـة بقيم

 ولغايـة   ١/٧/٩٩المستحقة عن الفتـرة الممتـدة مـن         
  .١٧/٢/٢٠٠٣ استلمها المدعي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٢

وحيث انه اذا كان على الدائن اثبات وجود واستحقاق         
دينه وملاحقة مدينه لمطالبته به، الا انـه يتعـين علـى        
المدين، اثبات سقوط الموجـب الملقـى علـى عاتقـه           

المتمثل في القضية الراهنة بدفع بدلات الايجار مقابـل         و

انتفاعه في المأجور، بمعنى انه، وعملاً بالقواعد العامـة   
دين، في الاثبات، يكون اثبات التخلص من الدين على الم        

فاء بالبدل يقـع علـى      وعلى ذلك، فان عبء اثبات الإي     
  .المستأجر

 دفـع البـدلات     أحكـام  إلـى وحيث انه بـالرجوع     
 ١٦٠/٩٢ مـن قـانون      ١٨صوص عليها في المادة     المن

يتبين ان المشرع حدد كيفية الايفاء والطـرق القانونيـة          
فاء مفاعيله القانونية، سيما لناحية     الكفيلة باعطاء هذا الإي   

  .جارة ومنعه من السقوطحماية الحق بالإ
وحيث ان لقوانين الايجارات طابعاً خاصاً واستثنائياً،       

  .توسع بتفسير احكامهاولا يمكن بالتالي ال
 ١٦٠/٩٢من قانون   ) ب( فقرة   ١٨وحيث ان المادة    

لا يحكم على المستأجر بالاسقاط من حق       : تنص على انه  
 المؤجر بواسـطة حوالـة      إلىبدلات  لالتمديد اذا ارسل ا   

بريدية بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام ضمن المهلة        
  . محل اقامة المؤجرإلىالقانونية 

 الايجـارات الاسـتثنائي فـرض       وحيث ان قـانون   
لا وفقاً لطرق   إليغات  بتم ال لا تتُ أالاشعار بالاستلام بهدف    

  .كفيلة باثبات حصولها بصورة لا لبس فيها
وحيث ان الغاية من الاشعار بالاستلام هـي اثبـات          

 الرفض الذي يفيد عنه موظـف البريـد بمـا           أوالتبلغ  
  .يشرحه على هذا الاشعار

ر بالاستلام هو شرط اساسي     وحيث ان توقيع الاشعا   
للقول بمدى حصول الايفاء بالبـدلات ضـمن المهلـة          

أ مـن قـانون     /١٠القانونية المنصوص عليها في المادة      
 وبالتالي للقول بمدى حصول الايفاء بالبـدلات    ١٦٠/٩٢

أ /١٠ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة        
فر التأخر  ، وبالتالي للقول بمدى توا    ١٦٠/٩٢من قانون   

عن الدفع وسقوط الحق من التمديد القانوني تبعاً لـذلك،          
كما انه يفيد بهوية وصفة مستلم الحوالة وباتمام وتنفيـذ          

تق المـستأجر بـصورة فعليـة       الموجب الملقى على عا   
  .وواقعية

 ارسال الحوالة البريديـة     أووحيث انه لا يكفي قطع      
م المدعي  ضمن مهلة الانذار، بل انه، وسيما في ظل قيا        

 المرسل لخطأ فـي     إلىباثبات كون الارسالية قد اعيدت      
العنوان، ينقلب عبء الاثبات ليقع على عاتق المـدعى          

 الذي عليه ان يثبـت ان المـدعي،         – المستأجر   –عليه  
 قد قبض البدل ضمن المهلة القانونيـة، الامـر          ،المؤجر

  .غير الحاصل
 ١٩٨٤ –توفيق حسن فرج    . د. عقد الايجار : يراجع

  . وما يليها٧٤٢ ص –



  ٣٩٥  الإجتھاد

وحيث انه في ضوء ما سبق بيانه يكون الايفاء لجزء          
من البدلات المطالب بها بموجـب الانـذار موضـوع          
الدعوى، قد جاء غير منطبق على الاصـول القانونيـة          

  .وبالتالي غير منتج لمفاعيله
وحيث انه لا يرد على ذلك بأن الجهة المدعية كانت          

ان هذا العلـم لا يغنـي عـن         عالمة بارسال الحوالة اذ     
 التقيد بالاصول الـشكلية     عين دوماً الشكلية في التبليغ ويت   

  .التي فرضها النص الخاص
 المبلغ مـن    –وحيث في ضوء ما تقدم يكون الانذار        

، مـستوفياً   ١٦/١٢/٢٠٠٢المدعى عليه شخصياً بتاريخ     
أ مـن   /١٠للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة       

لا يرد على ذلك بقيام نـزاع جـدي         ، و ١٦٠/٩٢قانون  
 دفـع   إلىيجعل المدعى عليه معذوراً عن عدم المبادرة        

تلك المبالغ بكاملها وبالتالي تجريد الانذار مـن مفعولـه      
 أيالمسقط للاجارة، طالما انه من جهة اولى، لا يتوافر          

 القيام بالايفاء وذلـك لوجـود       أصول ابهام حول    أولبس  
ألة، وطالما انه، ومن جهـة      نص قانوني ينظم هذه المس    

 ان يبادر خـلال  – المستأجر –ثانية، على المدعى عليه     
 تسديد ما يعتقده بحسن     إلىمهلة شهرين من تبلغه الانذار      

نية وعن حق مستحقاً ومتوجباً بذمته للمالك على الاقـل          
 تـاريخ   – الغرفة الخامـسة     –استئناف بيروت   : يراجع(

عفيـف  .  د –رات   المصنف في قضايا الايجا    ١٢/٦/٩٧
ــدين  ــتئناف / ٥٨ و٥٧ و٥٦ ص ١٩٩٨شــمس ال اس

 المرجع المـذكور    ٤/١٢/٩٧ة  س الخام  الغرفة –بيروت  
  ).٧٤ و٧٣ص 

ــون   ــدعوى يك ــذار موضــوع ال ــث ان الان   وحي
  سليماً ومنتجاً لمفاعيله القانونية كافة، بمـا فيهـا تلـك           

   الاسقاط من حـق التمديـد القـانوني جـراء           إلىالآيلة  
 عليه عن دفع كامل البـدلات المـستحقة         تخلف المدعى 

  بذمته، علماً انه لم يثبـت خـلال المحاكمـة الراهنـة،            
قيامه بدفعها مما يقتضي معـه بالنتيجـة اسـقاط حقـه       
بالتمديد القانوني والزامه بـاخلاء المـأجور موضـوع         

  .الدعوى
وحيث ان المدعي طالب في لوائحه الاخيـرة بـدفع          

 التـي  تلـك    إلـى ضافة  قيمة البدلات موضوع الانذار ا    
ستستحق تباعاً، دون ان يدفع الرسم المتوجب عنها، مما         
يقضي برد طلبه لهذه الجهة، علماً انه لم يذكره في فقرة           

اضافياً المطالب الواردة في استحضاره، مما يجعله طلباً        
غير مستوف لكافة الشروط الشكلية المنصوص عليهـا        

 المحاكمـات  أصـول  وما يليها من قانون  ٣٠في المواد   
  .المدنية

وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمـة،         
 المخالفة اما لكونها    أويقتضي رد سائر الاسباب الزائدة      

لاقت رداً ضمنياً في ما سبق بيانه واما لعدم الجـدوى،           
بما في ذلك طلب العطل والضرر لعدم توافر شرط سوء          

    .النية

  لذلك،
  :يحكم

عى عليه من التمديـد القـانوني     باسقاط حق المد   -١
والزامه باخلاء المأجور موضوع الدعوى خلال شـهر        

  .من تاريخ تبلغه الحكم
 بما في ذلـك طلـب       ، خالف أوبرد كل ما زاد      -٢

  .العطل والضرر
  .بتضمين المدعى عليه النفقات -٣

    

  القاضي المنفرد المدني في صور

  الناظر في الدعاوى العقارية

 فيصل مكي الرئيس :ةالهيئة الحاكم
 ٢٢/٢/٢٠٠٥ تاريخ ٥٨رقم : القرار

  نور شعلان ورفاقه/ احمد الرجب


–

–
–


–

–––
–

– 

شارة دعـوى علـى     ائية بوضع إ  ان القرارات القض  
الصحيفة العينية لعقار والطعن بها لا تخـضع لأصـول      



  العـدل  ٣٩٦

الطعن المحددة للقرارات الرجائية كما هي محـددة فـي         
 عليـه  المحاكمات المدنية، وانما لما نص       أصولقانون  

شـارات  قرارات وضـع الإ    فيما خص    ٧٦/٩٩القانون  
تعارض باعتبار انه في حال وجود      , تحديداً والطعن بها  

بين قاعدة عامة وقاعدة خاصة، يـرجح فـي التطبيـق           
   .الخاص على العام

  بناء عليه،
ن المعترض يطلب الرجـوع عـن القـرار         إ حيث

ــاريخ  ــصادر بت ــم ١١/٨/٢٠٠٣ال ــف رق ــي المل  ف
 وضع اشارة الـدعوى علـى       إلى المنتهي   ٧٣٧/٢٠٠٣

من منطقة العباسية   / ٣١١٤/الصحيفة العينية للعقار رقم     
  رية؛العقا

 مدنية اوجبـت علـى      أصول/ ٦٤/ن المادة   إوحيث  
المحكمة ان تثير دفع عدم القبول عندما يتصل بالنظـام          

  ذا نتج عن عدم جواز استعمال طرق الطعن؛إالعام سيما 
ــث  ــم إوحي ــانون رق ــي / ٧٦/ن الق ــصادر ف ال

 حدد النظام الاجرائـي لوضـع اشـارات         ٣/٤/١٩٩٩
العقـاري والطعـن    الدعاوى العينية العقارية في السجل      

  فيها؛
ن المادة الثالثة من القانون المـذكور تـنص         إوحيث  

  :على انه
 طلب طارئ يتنـاول     أو دعوى   أيلا تسجل اشارة    "

حقاً عينياً عقارياً الا بقرار من رئيس المحكمة المدنيـة          
  .المختصة

 الطلب الطارئ بوضـع الاشـارة       أو تقدم الدعوى    -
 الذي يتخذ قـراراً      رئيس المحكمة المدنية المختصة    إلى

  . برفضهأوبإجابة هذا الطلب 
-...   
 يبلغ قرار رئـيس المحكمـة المدنيـة المختـصة           -

 رفض طلب وضع الاشارة من الفرقاء       أوالقاضي بإجابة   
  .في الدعوى

 لكل متضرر من هذا القرار ان يستأنفه خلال مهلة          -
  .ثمانية ايام من تاريخ تبلغه

قديم الاستئناف تنفيذ    ولا ت  الاستئناف لا توقف مهلة     -
  .القرار
 لمحكمة الاستئناف اذا تبين لهـا جديـة اسـباب           -

 أوالاستئناف ان تقرر إمـا شـطب اشـارة الـدعوى            
  ؛..."ينهاوتد

ى مما تقدم ان القانون حـدد طريقـة         نه يتجلّ إوحيث  
الطعن بالقرار القاضي بوضع اشـارة الـدعوى علـى          

ق اسـتئنافه   طريالصحيفة العينية لعقار معين، وذلك عن       
امام محكمة الاستئناف التي يعود لها وحدها امر البـت          

  بمصيره؛
 القـرار نه لا يغير من هذه النتيجـة كـون          إوحيث  

شارة الدعوى هو من قبيـل القـرارات        إالقاضي بوضع   
الرجائية، طالما ان القانون حدد اصولاً خاصة وطريقـة         

  محددة للطعن فيه؛
، لا يخـضع القـرار    ما تقدمإلىنه بالاستناد   إوحيث  
 لأصول الطعن المحددة للقـرارات      الإعتراضموضوع  

 المحاكمـات  أصـول الرجائية كما هي محددة في قانون   
 في ما خـص     ٧٦/٩٩المدنية، وإنما لما اتى به القانون       

بقرارات وضع الاشارات بالتحديد والطعن بها، باعتبار       
انه في حال وجود تعارض بين قاعدة عامـة وقاعـدة           

  ح في التطبيق الخاص على العام؛جريخاصة، 
نه تأسيساً على ما تم بحثه وبيانـه، يكـون          إوحيث  
 الراهن المقدم امام القاضي المنفـرد الـذي         الإعتراض

قضى بوضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار        
من منطقة العباسية العقارية، طعناً بالقرار      / ٣١١٤/رقم  

 أحكـام  محله القانوني لمخالفته     المذكور، واقعاً في غير   
، وبالتالي مستوجباً   ٧٦/٩٩المادة الثالثة من القانون رقم      

  الرد؛
وحيث إنه يقتضي رد مطالب المعترض كافة لعـدم         

 للـسبب   الإعتـراض مكانية الخوض فيها، نظراً لـرد       إ
   المشار اليه؛

  لذلك،
 لما ورد في متن هذا القـرار،        الإعتراض برد   :يحكم

  عترض نفقات المحاكمة كافة؛وتضمين الم
    



  ٣٩٧  الإجتھاد

  القاضي المنفرد المدني في صور

  الناظر في دعاوى الايجارات

 فيصل مكي الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ١٩/٤/٢٠٠٥ تاريخ ١٠٤رقم : القرار

  ورثة كامل شغري/ بدرية ارناؤوط

–––
–

–



–

 
– 

 

––
–
– 

 الحرة مـن جهـة      الإدارةان معيار التفريق بين عقد      
رى، هو في المحل الـذي      وبين عقد الايجار من جهة اخ     

 في الشيء الذي يقع عليـه الانتفـاع،         أييقع عليه العقد    
 علـى   أوففي عقد الايجار يقع الانتفاع علـى المكـان          

 الحرة يقع   الإدارة أوالعقار، في حين انه في عقد التفرغ        
الانتفاع على المؤسسة التجارية التي تعد مـالاً منقـولاً          

  .غير مادي


–

–
––

–
–

–

–
––


––

–
–

–
 

مرار نشاط المؤسسة   تسان ما يؤخذ بالاعتبار للقول با     
 الاستثمار  التجارية وعدم نشوء مؤسسة جديدة هو طبيعة      

 ـفيها بغض النظر عن الآرمة الموضوعة علـى الم         ل ح
الذي تستثمر فيه، مادام ان الاسم المدون عليهـا يـدخل           

 اشخاص  إلىضمن نفس طبيعة الاستثمار وليس موجهاً       
  .مغايرين

ان قيام المؤسسة التجارية هو مسألة واقعيـة تقـوم          
 على حقيقة توافر عنصر الزبائن بمعزل عن تسجيلها في        

 هـو النـشاط     عليه ليعوالسجل التجاري الخاص، وما     
التجاري المزاول فعلاً في المؤسسة التجارية بمعزل عن        

   .النشاط المسجل في السجل التجاري

  بناء عليه،
ن المدعية تطلب اسقاط المدعى علـيهم مـن         إحيث  

حقهم في التمديد القانوني في المحل التجاري الكائن فـي    
 إلى صور بسبب التنازل عن الاجارة       /٩٩٠/العقار رقم   

  المطلوب ادخالها دون موافقتها الخطية؛
ن المدعى عليهم يطلبـون رد الـدعوى لان         إوحيث  

العقد الذي يربطهم بالمطلوب ادخالها يتنـاول مؤسـسة         
  تجارية وليس اجارتهم في المحل موضوع الدعوى؛

ن أ إلـى ن المدعية ردت على ذلك مـشيرة        إوحيث  
ستثمر كسوبر ماركت قبل اسـتلامه مـن        المحل كان ي  

ن هـذه الاخيـرة هـي اول مـن          أالمطلوب ادخالها، و  
ن المحل كـان مقفـلاً      أاستثمرته لبيع الالبسة النسائية، و    

، هذا فضلاً عـن     قبل استلامه منها  لأكثر من ستة اشهر     
"  البـسة نـسائية  PARIS MODE "ان الاسم التجـاري 

لمحل، ولم يكـن    استعملته هي لاول مرة عند استلامها ل      
موجوداً قبل ذلك، وأن تـسجيل المحـل فـي الـسجل            

  التجاري الخاص هو كسوبر ماركت؛
وحيث إن المادة الرابعة عشرة مـن القـانون رقـم           

مع الاحتفاظ بأحكـام المـادة      " تنص على انه     ١٦٠/٩٢
من هذا القانون يسقط حق المـستأجر فـي     الثانية عشرة   



  العـدل  ٣٩٨

) ز(و) و(و) ج(و) ب(و) أ(التمديد وفقاً لاحكام البنـود      
  ؛"من المادة العاشرة من هذا القانون

وحيث إن البند جيم من المادة العاشـرة المـذكورة          
  يختص بالاسقاط بسبب التنـازل عـن المـأجور دون          

 أو خلافاً لعقد الايجار الاساسي      أوموافقة المالك الخطية    
  الممدد؛

رابعة عشرة المـذكورة    ن المادة ال  أوحيث إنه يتبين    
 إعمال أحكامها، بتطبيـق أحكـام المـادة         ظت، قبل احتف

يـستفيد  "الثانية عشرة من نفس القانون الناصة على أنه         
  : تركه المأجورأومن التمديد في حال وفاة المستأجر 

 فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغايات تجاريـة        –أولاً  
  : صناعيةأو

 المستفيدون من أحكام المادة الخامسة وما يليهـا         -٣
  ،١١/٦٧لمرسوم الاشتراعي رقم من ا

وفي هذه الحالـة تمـدد وتنتقـل إجـارة الأمكنـة            
المخصصة لاستثمار المؤسسة التجارية لمن تنتقل إليـه        

  ؛"تلك المؤسسة
وحيث إنه يستشف مما تقدم عرضـه، أنـه يمكـن           
للمستأجر التعاقد على حق الإيجار دون موافقة المالـك         

مأجور، فالتنـازل  في حال استثمار مؤسسة تجارية في ال      
المباح دون موافقة المالك هو التفـرغ عـن المؤسـسة           

 المادة الخامـسة ومـا يليهـا مـن          أحكامالتجارية وفق   
، بحيث يتنقـل حـق      ١١/٦٧المرسوم الاشتراعي رقم    

الإيجار لمن تنتقل إليه المؤسسة، رغم كل بند مخـالف،          
المادة التاسعة مـن    (كونها عنصر من عناصر المؤسسة      

  ؛) الاشتراعي المذكورالمرسوم
وحيث إن المؤسسة التجارية التي خـول المـشرع          

وفق ما تم بيانه، هي تلك القائمـة        صاحبها التعاقد عليها    
فعلاً والعاملة حقيقة والمتمتعة واقعاً بعنـصر الزبـائن         

  القابل للتحويل والتنازل عنه؛
وحيث إن غالبية النزاعات في هذا المجال تنشأ عـن         

جر والمستأجر حول وصف العقد بأنه عقد       اختلاف المؤ 
 إدارة حرة فيخـضع آنئـذٍ       أوتفرغ عن مؤسسة تجارية     
 بأنه عقد تـأجير     أو،  ١١/٦٧للمرسوم الاشتراعي رقم    

 تنازل عن الإجارة ويخـضع عنـدها لقـانون        أوثانوي  
  الإيجارات الاستثنائي؛

وحيث إن معيار التفريق بـين عقـد التفـرغ عـن            
رة الحرة من جهـة وبـين عقـد          عقد الإدا  أوالمؤسسة  

ل الذي يقـع عليـه      حالإيجار من جهة أخرى هو في الم      
 في الشيء الذي يقع عليه الانتفاع، ففـي عقـد           أيالعقد  

   علـى العقـار،     أوالإيجار يقع الانتفاع علـى المكـان        
   الإدارة الحـرة يقـع      أوفي حين أنه في عقـد التفـرغ         

د مـالاً منقـولاً     عالانتفاع على المؤسسة التجارية التي تُ     
  غير مادي؛

وحيث إنه على هدى ما تقدم، إن حلّ القضية الراهنة          
  يستوجب أن ينصب   أو مـسألة وجـود       البحث على جلو 

 ـعدم وجود مؤسسة تجارية تتعـاطى ت       ارة الألبـسة   ج
النسائية في المأجور موضوع الدعوى حين إبرام العقـد         

لمحل من  بين المدعى عليهم والمطلوب إدخالها واستلام ا      
قبل هذه الأخيرة، لأنه في حال عـدم وجـود مؤسـسة            

     عتبـر التعاقـد    تجارية تتعاطى تجارة الألبسة النسائية ي
 محظوراً فـي حـال عـدم        وبالتاليتنازلاً عن الإجارة    

موافقة المالك الخطية، أما في حال قيام هـذه المؤسـسة    
 شـأن  أيبجميع عناصرها فيكون التعاقـد مباحـاً دون     

   حجبه؛للمالك في
وحيث إنه للقول بوجود مؤسسة تجارية لا بد من أن          
يحصل نشاط واستثمار من شأنهما جلب زبائن، ويترتب        

ن المؤسسة التجارية لا تعد مولودة ولا تبرز        أعلى ذلك   
 التـي  حيز الوجود إلا منذ اقتران جميع العناصـر          إلى

يها فتتكون منها ببدء الاستثمار ومنذ اللحظة التي يتوافر         
  دء الاستثمار هذا؛ب

وحيث إنه اذا كان المستأجر قد استثمر نفس النـشاط          
التجاري قبل حصول التعاقد مع المستفيد الـذي اسـتمر          
فيه، فيكون هذا التعاقد معقوداً علـى مؤسـسة تجاريـة       

 ن عنصر الزبائن يرتبط   أوليس على عقار، على اعتبار      
ل ارتباطاً وثيقاً بموضوع الاستثمار ووجهـة الاسـتعما       

  بصرف النظر عن مستثمر المؤسسة؛
 أنـه   إلىوحيث إنه لا بد من الإشارة في هذا السياق          

يجب ألا يتبدل موضوع الاستثمار بـصورة جوهريـة،         
ن المؤسسة القديمة زالت وحلّـت مكانهـا        أبر  وإلا اعتُ 

مؤسسة جديدة، وأنه لم يحصل تفـرغ عـن مؤسـسة           
  تجارية؛

ثه، فإنه يتبدى   وحيث إنه بعد حصر الإطار المراد بح      
من الواقعات الجاري استثباتها مـن أقـوال الفـريقين          
المتنازعين في هذا المجال وأوراق الملـف، أنـه مـن           
المتفق عليه أن مورث المدعى عليهم استثمر المـأجور         
موضوع الدعوى لبيع المواد الغذائيـة، إلا أن الخـلاف          
يتمحور حول استثمار ورثة هذا الأخير المـأجور مـن          

 لبيع الألبسة النسائية ام لا، واسـتمرار المطلـوب          بعده
إدخالها في نفس وجهة الاستغلال بعد حـصول التعاقـد          

  لمصلحتها؛



  ٣٩٩  الإجتھاد

وحيث إن المدعى عليهم أرفقوا طي لائحتهم تـاريخ         
 مجموعة من الفواتير تتضمن شراء ألبـسة        ٢/٤/٢٠٠٤

الأمر الـذي يفيـد     / ٢٠٠٠/نسائية من قبلهم منذ العام      
جارية في المحل موضوع الدعوى لبيـع       نشوء مؤسسة ت  

الألبسة النسائية قبل التفرغ عنها للمطلوب ادخالها علـى        
  ؛١/٧/٢٠٠٣اعتبار ان العقد الذي يربطهما مؤرخ في 

وحيث إن ما يعزز هذا المنحى اتفاقهما في البند ثالثاً          
 على تقديم المدعى عليهم المؤسسة      ١/٧/٢٠٠٣من عقد   

 من ديكور ومفروشات وغيرها،     بجميع تجهيزاتها المادية  
مع العلم أن ديكور ومفروشات السوبر ماركت يختلـف         
عن ديكور ومفروشات النوفوتيه، مـا يؤكّـد اسـتمرار      
الاستغلال السابق في بيع الألبسة النسائية بـسبب بقـاء          

  نفس التجهيزات؛
وحيث إن المدعية ترتكز من اجل نفي ما تقدم علـى           

 مطلوب إدخالهـا، إلا أن هـذه      الإقرار الموقّع من قبل ال    
الأخيرة نفسها عادت وتراجعت عن إقرارها المذكور في        
اقل من شهر لمصلحة المدعى عليهم بموجـب إقـرار          

 شـهادتها،   إلىلاحق، الأمر الذي يستوجب عدم الركون       
وإهمال الإقـرارين بـسبب التنـاقض الفاضـح فـي           

  متهما؛مضمونهما وفقدان مصداقية منظّ
لمدعية بأن المحل كان مقفلاً لأكثر      وحيث إن ادلاء ا   

من ستة اشهر قبل استلامه من قبل المطلـوب ادخالهـا           
 دليل يثبته، الأمـر     أيبقي في اطار القول المجرد عن       

  الذي يستوجب إهماله؛
 PARIS"وحيث إن المدعية تدلي أن الاسم التجاري 

MODE  استعملته المطلوب ادخالهـا لأول     "  البسة نسائية
لامها للمحل، ولم يكن موجوداً قبـل ذلـك،       مرة عند است  

وأن تسجيل المحل في السجل التجـاري الخـاص هـو           
كسوبر ماركت، ما ينفي وجود مؤسسة تجارية سـابقة         

  تتعاطى تجارة الألبسة النسائية؛
وحيث إنه ما يؤخذ بعين الاعتبار للقـول باسـتمرار     
نشاط المؤسسة التجارية وعدم نشوء مؤسسة جديدة هـو         

لاستثمار في المؤسسة بغض النظر عن الآرمـة        طبيعة ا 
ن الاسم  أالموضوعة على المحل الذي تستثمر فيه، مادام        

المدون عليها يدخل ضمن نفس طبيعة الاستثمار، وليس        
 زبائن مغايرين، الأمر الذي يستوجب رد ما        إلىموجهاً  

  أدلت به المدعية لهذه الجهة؛
سة التجاريـة   وحيث إنه من نحوٍ ثانٍ، فإن قيام المؤس       

هو مسألة واقعية تقوم على حقيقة توافر عنصر الزبائن         
بمعزل عن تسجيلها في السجل التجاري الخاص، وأنـه         
يعول على النشاط التجاري المزاول فعلاً في المؤسـسة         

التجارية بمعزل عن النـشاط المـسجل فـي الـسجل           
  يضاً رد الإدلاءات المخالفة؛أالتجاري، ما يقتضي 

 تأسيساً على  مجمل ما تم بحثـه وبيانـه،       هوحيث إن 
وفي ظل التثبت من أن المـدعى علـيهم اقـاموا فـي             
المأجور موضوع الدعوى، مؤسسة تجارية لبيع الألبسة       
النسائية، قبل التفرغ عنها للمطلوب ادخالها، التي قامت         

          س باستئناف النشاط التجاري عينه الـذي كـان يمـار
ة تجاريـة جديـدة     عبرها، وفي ضوء عدم نشوء مؤسس     

على انقاض المؤسسة السابقة، يكون التعاقد، الذي تعزيه        
 طلب اسـقاط    إلىالمدعية على المدعى  عليهم للوصول       

حقهم في التمديد القانوني، واقعاً على مؤسسة تجاريـة،         
 المرسوم الاشـتراعي رقـم      أحكامنطبق بالتالي عليه    تو

 ، الأمر الذي يستبعد وصفه بأنـه تنـازل عـن          ١١/٦٧
 عن مأجور، ما يتعين استبعاد تطبيـق حكـم          أوإجارة  
جيم من المادة العاشرة    معطوفة على الفقرة    / ١٤/المادة  

 علـى معطيـات النـزاع       ١٦٠/٩٢من القانون رقـم     
  المعروض؛

وحيث إنه طالما أن تعاقـد المـدعى علـيهم مـع            
المطلوب إدخالها على المؤسسة التجارية هـو مبـاح،         

لحق في التمديد واقعاً في غير      يكون طلب الاسقاط من ا    
   مستلزماً الرد؛وبالتاليمحله القانوني 

يضاً رد طلب العطل والـضرر      أوحيث إنه يقتضي    
لعدم توافر شروطه المفروضة قانوناً، إن بـسبب عـدم          
ثبوت سوء النية، وإن بسبب ما أعطاه القانون من حـق           

  تقدير للمحكمة في هذا المجال؛
لتي انتهينا اليها، يقتـضي رد      وحيث إنه بعد النتيجة ا    

 المخالفة إما لكونهـا     أوجميع الاسباب والمطالب الزائدة     
لقيت في ما سبق تبيانه جواباً ضمنياً وإما لكونها أمست          

     نافلة؛

  لذلك،
الدعوى، وبرد طلب العطـل والـضرر،        برد   :يحكم

 خالف، وبتضمين المدعيـة نفقـات       أووبرد كل ما زاد     
  ؛المحاكمة كافة

    



  العـدل  ٤٠٠

  رئيس دائرة التنفيذ في بيروت 

 سامر غانم الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ١٩/٥/٢٠٠٦ تاريخ ٤١٩رقم : القرار

  بنك الموارد ش م ل/ محمد الأحدب ومنى الأحدب

–––
–


 

–


–
––
–
– 

المقصود بالتنفيذ العيني هو ذلك الذي يرمـي إلـى          
استلام العين بالذات، أي ان يكون التنفيذ متعلقاً بـالعين          
المنقولة أو غير المنقولة، أي مستنداً إلى حـق يتنـاول           

       اً علـى   مباشرة هذه العين، بمعنى ان يكون الطلب منصب
لمباشر لتلك العين حين تكون هي بذاتها موضوع        التنفيذ ا 

 تم  قدالموجب المطلوب تنفيذه، لا ان يكون التنفيذ عليها         
  .بطريق الحجز ايفاء لموجب آخر

ان العبرة تكون دائماً لموضوع الطلب، فـاذا كـان          
الطلب يرمي إلى التنفيـذ علـى حـق عينـي يكـون             

أو المنقول  الاختصاص منعقداً لدائرة التنفيذ حيث العقار       
المطلوب التنفيذ عليه، اما اذا كان الطلب يرمـي إلـى           
التنفيذ على حق شخصي فان الاختصاص يكون محكوماً        

لـو  و أ م م، وذلك      ٨٣٠/٣بالخيارات الواردة في المادة     
أدت المعاملة بالنهاية إلى التنفيذ على العقار أو المنقـول          

  . المبيعوالى البيع بالمزاد العلني تحصيلاً للدين ثمن
––


–

––
–


––


– 

  بناء عليه،

I-في الشكل :  
حيث ان الجهة المعترضـة ابلغـت قـرار الحجـز         

 ـ ١٩/٩/٢٠٠٥الاحتياطي المعترض عليه فـي       ون ، فيك
 مقـدماً   ٢٤/٩/٢٠٠٥اعتراضها الحاضر المقدم بتاريخ     

ضمن المهلة القانونية المنـصوص عنهـا فـي المـادة           
 ـ    . م.م.أ/٨٦٨/ يضحمستوفياً سائر الشروط الشكلية وي 

  .بالتالي مقبولاً شكلاً

II-في الموضوع :  
 تدفع الجهة المعترضة بعدم اختصاص دائـرة        ثحي

ي المعترض عليـه،    تنفيذ بيروت لتقرير الحجز الاحتياط    
وهي تدلي باختصاص دائرة تنفيذ طرابلس حيث تقـيم،         

وذلك سنداً لاحكام   , وحيث السيارات المحجوزة مركونة   
 الاختصاص في القاء الحجز     – التي تولي    ٨٣٠/٣المادة  

وعندما يتعلّـق الامـر     ... الاحتياطي، في حالة الاسناد   
 تكون تلك   ة التي فيها  ق دائرة تنفيذ المنط   إلىبعين منقولة،   

العين، وبانه من غير الجائز الاتفاق على مخالفـة هـذه           
  القواعد لتعلّقها بالنظام العام،

   ع بعـدم  ض بوجهـه رد الـدف  وحيث يطلب المعتـر
ق الاختـصاص بالنظـام     لعالصلاحية وهو يدلي بعدم ت    

على مخالفة القواعد التي ترعاه،     العام وبامكانية الاتفاق    
عمالاً للبنـد   إة تنفيذ بيروت    وبالتالي بحفظ صلاحية دائر   

الوارد في عقد التعامـل الموقـع مـن قبـل فريقـي             
  ،الإعتراض

 ملف الحجز الاحتياطي المضموم     إلىوحيث بالعودة   
يه قـد   حاضر يتبين ان الحجز المعترض عل      الملف ال  إلى
 كشف حساب ناتج عن عقد تعامل عام        إلىي بالاستناد   قأل

 بتاريخ  عليهامحجوز  ة والجهة ال  جزمبرم بين الجهة الحا   
٣١/٣/١٩٩٨،  

وحيث بوجود سند تنفيذي معتمد للحجز الاحتيـاطي        
من المادة  / ٣/تكون مسألة الاختصاص محكومة بالفقرة      

  ،.م.م.أ/٨٣٠/



  ٤٠١  الإجتھاد

 المار ذكرها تنص على انه      ٨٣٠/٣وحيث ان المادة    
يكون الاختصاص عند تنفيذ الاسناد والتعهدات الخطيـة   "

 عليـه رة التابع لها مقام المنفذ      للدائ... الرسمية والعادية 
الا اذا تعلّق التنفيذ    ...  محل سكنه  أوالمختار   أوالحقيقي،  

 غير منقولة فيكون الاختصاص لـدائرة       أوبعين منقولة   
  ".التنفيذ في المنطقة الكائنة فيها تلك العين

وحيث ان ما يثيـره الفريقـان مـن نـزاع حـول             
اء الحجـز   اختصاص دائرة تنفيذ بيروت في تقرير والق      

 المـادة   أحكـام الاحتياطي المعترض عليه في ضـوء       
 يستوجب الوقوف على طبيعة هذا الاختصاص        ٨٣٠/٣

 الطابع النـسبي، ام     له عادياً، و  لمعرفة ما اذا كان مكانياً    
استثنائياً وله الطابع الالزامي، وذلـك توصـلاً للقـول          

  امكانية الاتفاق على مخالفة قواعده،بامكانية ام عدم 
، بادئ ذي بدء، ومـن ناحيـة اولـى، فـان            وحيث

 اسـتلام   إلىالمقصود بالتنفيذ العيني هو ذلك الذي يرمي        
 ان يكون التنفيذ متعلقاً بالعين المنقولـة      أيالعين بالذات،   

 حق يتناول مباشرة هذه     إلى مستنداً   أي غير المنقولة،    أو
يـذ  فننى ان يكون الطلـب منـصباً علـى الت         العين، بمع 

العين حيث تكون هـي بـذاتها موضـوع         المباشر لتلك   
          الموجب المطلوب تنفيذه، لا ان يكون التنفيذ عليها قد تم

  بطريق الحجز ايفاء لموجب آخر،
 ادوار  –. م.م. موسوعة أ  –يراجع بهذا الخصوص    (
  )١٩٣ بند – ٦ ص – ٩٦ طبعة – ٢٠ جزء –عيد 

وحيث من المسلّم به اجتهاداً ان العبرة تكون دائمـاً          
 التنفيذ على   إلىالطلب، فاذا كان الطلب يرمي      لموضوع  

حق عيني يكون الاختصاص منعقداً لدائرة التنفيذ حيـث         
، امـا اذا كـان      عليه المنقول المطلوب التنفيذ     أوالعقار  

 التنفيـذ علـى حـق شخـصي فـان           إلىالطلب يرمي   
الاختصاص يكون محكوماً بالخيارات الواردة في المادة       

 التنفيـذ   إلـى معاملة بالنهاية   ، وذلك ولو ادت ال    ٨٣٠/٣
 المنقول والى البيع بالمزاد العلني تحصيلاً       أوعلى العقار   

  للدين ثمن المبيع،
 – ٥/٤/١٩٩٤ – تمييز مدنية    –يراجع بهذا المعنى    (

 –، ومحكمـة التمييـز      ٣٦؛  ٤ جزء   – ١٩٩٤كساندر  
 مـصنّف   ٢٢/٤/٢٠٠٣ تـاريخ    – ٦٩ رقم   –الخامسة  

 ٣٤٥ ص   – ٢٠٠٣ –نيـة   شمس الدين في القضايا المد    
  )٦ رقم –

وحيث بناء على ما تقدم يقتضي رد ادلاءات الجهـة          
  المعترضة المخالفة، 

وحيث من ناحية ثانية، فان الاختـصاص المكـاني         
. م.م.أ/٨٣٠/من المادة   / ٣/المنصوص عليه في الفقرة     

المشار اليها، والتي تنظم مسألة اختصاص تنفيذ الاسناد        
لعاديـة وسـائر الاوراق القابلـة       والتعهدات الرسمية وا  

للتنفيذ مباشرة، انما هو اختصاص مكاني عـادي غيـر          
الزامي بدليل ايلائه صاحب المصلحة خيارات عدة لجهة        
اختصاص دائرة التنفيذ المراد التقدم بالطلـب امامهـا،         

/ ١٠٦ /إلـى / ٩٧/وذلك على غرار ما لحظته المـواد        
  عادي، الاختصاص المكاني الالتي ترعى. م.م.أ

 بنـد   ٢٠ مرجع مـذكور ص      -جع ادوار عيد    يرا(
 جزء  – سرياني وغانم    –، وقوانين التنفيذ في لبنان      ١٩٤
 طبعة  – ١٦ بند   – ٨٨ ص   – ٨٣٠ شرح المادة    –اول  

٢٠٠٤(  
 ادلاءات الجهـة    حيضوحيث تأسيساً على ما تقدم تُ     
  المعترضة المخالفة مردودة ايضاً،

اص المكـاني   وحيث، من ناحية ثالثة، فان الاختـص      
/ ٩٦/العادي يتمتع بالطابع النسبي عملاً باحكام المـادة         

 جواز الاتفـاق    إلىن يؤدي   أن من شأن ذلك     إ، و .م.م.أ
  على مخالفة قواعده،

  )٨٩ ص – مرجع مذكور –يراجع سرياني وغانم (
وحيث تبعاً لما تقدم، يمسي بند اسـناد الـصلاحية،          

لعـام، والـذي    من عقد التعامل ا   / ٥٤/الوارد في المادة    
 أويعطي محاكم بيروت صلاحية النظر في كل قـضية          

نزاع ينشأ عن تطبيق الاتفاق، واقعاً في موقعه القانوني         
ومنتجاً لمفاعيله القانونية كافة، وتكون، بالتالي، دائـرة        

مختصة لتقرير الحجـز الاحتيـاطي رقـم        تنفيذ بيروت   
٤٦٧/٢٠٠٥مردوداً كل ما اثير خلافاً لذلكيضح، وي ،  

 توصلت اليها المحكمة    التيوحيث في ضوء النتيجة     
 المخالفـة  أويقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة       

ما لعدم  إما لكونها قد لاقت رداً ضمنياً في سياق التعليل          إ
الجدوى، بما فيها طلب العطل والضرر لانتفاء اسـباب         

    الحكم به،

  لذلك،
   :يقرر
  . برمتهالإعتراضرد : اولاً
  . خالفأورد كل ما زاد : ياًثان

  .رد طلب العطل والضرر: ثالثاً
اعــادة ملــف الحجــز الاحتيــاطي رقــم : رابعــاً

  . مرجعهإلى ٤٦٧/٢٠٠٥
  تضمين الجهة المعترضة النفقات كافة: خامساً

    



  العـدل  ٤٠٢

  

  رئيس دائرة التنفيذ في بعبدا

 رولا انطون ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ٤/٥/٢٠٠٥ تاريخ ٢٧٢رقم : القرار

  طانيوس مطر ورفاقه/ غازي كنعان
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث إن المشكلة التنفيذية لا تخـضع لأيـة مهلـة           

 الأمر الذي   ديمها، وتظل مسموعة طالما لم يتم التنفيذ      لتق
  .يوجب قبول المشكلة الحاضرة شكلاً

لمستشكل ضدها انطوانيت سمعان تومـا      وحيث إن ا  
تطلب إخراجها من هذه المحاكمة لعدم الـصفة، وذلـك          
لعدم وجود أية علاقة قانونيـة أو تعاقديـة أو مديونيـة            
تربطها إن بالمنفذ أو بالمستشكل ضـدهم الآخـرين أو          

  .بالمستشكل المنفذ عليه
وحيث إن الحكـم المطلـوب تنفيـذه هـو القـرار            

 الذي قضى بتصديق الحكم     ١٤٤/٢٠٠١الاستئنافي رقم   
الابتدائي، القاضي بدوره في فقرتـه الحكميـة بـالزام          

المستـشكل  (والمقرر ادخالها   ) المستشكل(المدعى عليه   
بالتكافل والتضامن بتنفيذ مضمون عقد     ) ضدها المذكورة 

، فتعتبر هذه الاخيرة محكوماً عليهـا بموجـب         ...البيع
صـفتها متـوافرة فـي      الحكم المشار اليه، وتالياً تكون      

المشكلة الحاضرة، فضلاً عن أن رئيس دائـرة التنفيـذ          
يكتفي بتنفيذ الحكم وفقاً لمنطوقه، متقيداً بمـضمونه، ولا         
يشكل مرجعاً من مراجع الطعن بالأحكام، فـلا يكـون          
بالتالي من اختصاصه إعادة البحث في مدى توافر صفة         

والمتعلّقـة  احد المحكوم عليهم في الدعوى المقامة لديه،        
  .بالحكم المطلوب تنفيذه

وحيث يقتضي في ضوء ما تقدم، رد طلب إخـراج          
  .المستشكل ضدها المذكورة من المحاكمة لعدم القانونية



  ٤٠٣  الإجتھاد

  : في موضوع المشكلة–ثانياً 
حيث إن المستشكل يطلب رد طلب التنفيـذ لـسببين          
اثنين، اولهما لعدم الاختصاص المكاني لـرئيس دائـرة         

 وثانيهما كون الإنذار التنفيذي قد اتى مخالفاً        تنفيذ بعبدا، 
لمنطوق الحكم، وإلا وقـف التنفيـذ وتكليـف المنفـذ           
المستشكل ضده بتقديم طلب تفـسير للحكـم المطلـوب          
تنفيذه، الأمر الذي يوجب البحث في هذين السببين تباعاً         

  :على النحو الآتي
  . في الاختصاص المكاني لدائرة تنفيذ بعبدا-أ

لمستشكل يدلي فـي هـذا الـصدد بعـدم          حيث إن ا  
اختصاص رئيس دائرة تنفيذ بعبدا مكانيـاً للنظـر فـي           

، كون الحكم الابتدائي    عليهاالمعاملة التنفيذية المعترض    
قد صدر عن الغرفة الابتدائية التي كان مقرها في بعبدا،          
وأصبح مقرها في المتن، بعد إنشاء الغرف هنـاك، مـا        

  .هي المختصة مكانياً للتنفيذيجعل دائرة تنفيذ المتن 
قـد حـددت الـدائرة      . م.م.أ/٨٣٠/وحيث إن المادة    

المختصة مكانياً عند تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامـر        
القضائية، بتلك التي يكون مقرها فـي مركـز محكمـة           

  .الدرجة الاولى التي نظرت الدعوى المحكوم بها
 المعترض  وحيث إن المنفذ يقوم في المعاملة التنفيذية      

عليها بتنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة  جبل         
لبنان، والذي صدق الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة        

  .الدرجة الاولى في جبل لبنان، والتي مقرها في بعبدا
 ما تقدم، تكون دائرة تنفيـذ بعبـدا      إلىوحيث استناداً   

 والحكـم   هي المختصة مكانياً لتنفيذ القرار الاسـتئنافي      
الابتدائي المشار اليهما اعلاه، طالما انهما صـدرا فـي          

تـي  البعبدا، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت الغرفة         
أصدرت الحكم الابتدائي قد أصبح مقرها في المتن عملاً         
بالتوزيع الإداري، كما يدلي به المستشكل، الأمر الـذي         

  .يوجب رد الأقوال المخالفة في هذا الشأن

مدى مخالفة الإنذار التنفيذي لمنطوق الحكم       في   -ب
  .الابتدائي وفي مدى كون الحكم يحتاج إلى تفسير

حيث إن المستشكل يطلب رد طلـب التنفيـذ لعـدم           
مطابقة الإنذار التنفيذي مع ما قضى به الحكم المطلوب         
تنفيذه، كون هذا الأخير قد قضى بتنفيذ مـضمون عقـد           

 وإزالة  عليهاصفات المتفق   البيع وإنجاز البناء وفقاً للموا    
 ما كانت عليه عنـد إبـرام        إلىالمخالفات وإعادة الحال    

العقد، ورد المطالبة بإهمال ملحق العقد، فـي حـين أن           
 بنقل ملكية   – تشكلسالم أي –الإنذار ينص على إلزامه     

دير مار روكـس    / ٢١٥/كامل الطابق الثاني من العقار      
لمطلوب تنفيذه لم   على إسم المنفذ، وخصوصاً أن الحكم ا      

يقضِ بنقل الملكية، كون المنفذ لم يطلـب هـذا الأمـر            

اصلاً، فضلاً عن انه واستطراداً، يوجد غموض في مـا          
 أويجب نقل ملكيته، كون الحكم المذكور لم يحدد القـسم        

الطابق الواجب نقل ملكيته، الأمر الذي يوجـب تكليـف     
  .المنفذ بأن يطلب تفسير الحكم

يطلب رد طلـب المستـشكل بهـذا        وحيث إن المنفذ    
  الخصوص، كون الإنذار قد أتى متوافقاً مع مـا قـضى           
  به الحكم المطلوب تنفيذه، إذ أن هـذا الأخيـر قـضى            
بتنفيذ مضمون عقد البيع، وعقد البيع قـد نـص علـى            
تمليكه كامل الطابق الثاني، وأنه يوافق على ان يكـون          

المتفق عليها  الطابق المذكور شقتين وألاّ يعاد على حاله        
في الملحق التعديلي توفيراً علـى المستـشكل الأمـوال          
وتحاشياً للضرر والهدم، لذلك اكتفـى بطلـب تمليكـه          

من العقار، واللذين يشكلان كامل     / ١٥/و/ ١٤/القسمين  
  .الطابق الثاني

وحيث يتبين من خلال ما تقدم، أن المـشكلة التـي           
ة الإنـذار   يثيرها المستشكل في هذا الصدد تتعلّق بصح      

التنفيذي، الذي يدلي هذا الأخير بعـدم قانونيتـه كونـه           
 أن هذه المشكلة هـي لهـذه        أيمخالفاً لمنطوق الحكم،    

الناحية مشكلة متعلّقة بإجراءات التنفيذ، فيكـون رئـيس         
 دون  دائرة التنفيذ هو المختص للنظر في هذه المـشاكل        

 غيره، ويكون له تبعاً لما تقدم الفصل في اسـاس هـذه           
المشكلة، سنداً لأحكـام الفقـرة الأولـى مـن المـادة            

  .م.م.أ/٨٢٩/
وحيث إن المستشكل يدلي ايضاً في هذا الشأن بـأن          
الحكم المذكور لم يقضِ بالزامه بنقل الملكية، وإن فعل،          
فإنه لم يحدد ما يتوجب نقله على إسم المنفـذ، فتكـون            

ق بالحق  بالتالي المشكلة المثارة من قبله لهذه الناحية تتعل       
المثبت بالحكم وبنطاق ما قُضي في منطوقه، أي بمـدى          
كونه يتضمن الإلزام بالتسجيل من جهة، وماهية الاقسام        
المطلوب تسجيلها من جهة أخرى، وبمدى كونه يحتـاج         

   تفسير من قبل المحكمة المختصة؛إلىبالتالي 
وحيث ان المشكلة الأخيرة المثارة من قبل المستشكل        

شكلة غير متعلقة بالإجراءات، فينظر فيهـا       هي بالتالي م  
، وفـق   .م.م. أ ٨٢٩رئيس دائرة التنفيذ، بمقتضى المادة      

  الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة،
 منطوق الحكم الابتدائي المطلوب     إلىوحيث بالعودة   

  :تنفيذه يتبين أنه قضى بما يلي
 ـ    " رر إدخالهـا بالتكافـل     إلزام المدعى عليـه والمق

يذ مضمون عقد البيع، وإنجاز البناء وفاقاً       فنبتوالتضامن  
 بعد إزالة المخالفـات وإعـادة       عليهاللمواصفات المتفق   

 ما كانت عليه عند إبرام العقد، وذلك بعـد رد           إلىالحال  
المطالبة بإهمال ملحق العقد لعدم اصـوليتها، علـى ان          
يدفع المدعي المبلغ المتبقي من رصـيد الـثمن وقـدره           



  العـدل  ٤٠٤

 لمصلحة المدعى عليه، والذي سبق لـه        .أ.ألف د / ٣٥/
  ".وأودعه في صندوق الخزينة

وحيث إنه يتبين من خلال محضر تبليغ المستـشكل         
 أن مضمون   إلىالإنذار التنفيذي، ان هذا المحضر أشار       

الإنذار هو موجب نقل ملكية كامل الطابق الثـاني مـن           
دير مار روكس على إسـم المنفـذ،        / ٢١٥/العقار رقم   

  .ملايين ليرة لبنانية/ ١٠/دفع وإلزامه ب
 ما تقدم، ولا سيما أيـضاً       إلىوحيث يتبين بالاستناد    

من مضمون الإنذار الإجرائي بحـسب مـا جـاء فـي         
ادلاءات المستشكل نفسه، في متن الصفحة الثالثـة مـن          

نقل ملكية كامـل الطـابق      : "استحضار المشكلة التنفيذية  
 ـ      / ٢١٥/الثاني من العقـار      م مـار روكـس علـى اس

 أو؛ إن الانذار الاجرائي لم يتعـارض        "تشكل ضده سالم
يتناقض من حيث الظاهر مع منطوق الفقـرة الحكميـة          
للحكم الجاري تنفيذه، ولكن الخلاف بقـي يـدور بـين           
الفريقين حول ما إذا كان الحكم المـذكور قـد قـضى            
  بالإلزام بالتسجيل وما إذا كان كامـل الطـابق الثـاني           

مـن العقـار    / ١٥/و/ ١٤/رقم  كماً القسمين   ـيشمل ح 
  المذكور،
ضي اولاً البحث من حيث الظاهر حول ما        تقث ي وحي

إذا كان الحكم المذكور قد قضى ضمناً بالالزام بالتسجيل         
وذلك في ضوء مجمل ظاهر عناصر الملف الواقعية ولا         
سيما في ضوء ادلاءات المستشكل التي تـتلخص بـرد          

يتـضمن صـراحة    التنفيذ لهذه الناحية كون الحكم لـم        
الالزام بالتسجيل ولم يقـضِ بـه، كمـا وان المـدعي            
المستشكل ضده لم يطلبه اصلاً في استحضار الـدعوى         
التي اقترنت نتيجتها بـالحكم المـذكور، إذ ان موعـد           
التسجيل لم يكن قد استحق بعد ولا يمكن بحـسب قولـه         

 تفسير منطـوق    وبالتاليالمطالبة بأمور لم تستحق بعد،      
  ب،لِضي به اكثر مما طُوجهة التي تجعل ما قُالحكم بال

 بحـسب الآراء الفقهيـة      عليـه وحيث من المتفـق     
والمقررات الاجتهادية اللبنانية والفرنسية الحديثة، أنه إذا       
كان يتوجب على دائرة التنفيـذ إنفـاذ الأحكـام وفقـاً            
لمنطوقها، فهذا لا يعني أنـه يحظـر علـى رئاسـتها            

 بها متى  كانـت واضـحة        استخلاص النتائج المرتبطة  
التي رتبتها بصورة ضمنية، كأن ترى في الحكم الـذي   و

قضى بشكل صريح بحق ملكية شيء لشخص معين، أنه         
قضى بالوقت ذاته وبصورة ضمنية بتسليم هذا الـشيء         

 إذا صدر حكم بصحة عقد بيع، فيكـون         أوللمحكوم له،   
 للمحكوم له الاستناد اليه للمطالبـة بتنفيـذ الالتزامـات         

ونتـائج أخـرى مرتبطـة        أمـور  أوالواردة في العقد؛    
وحتمياً بالمنطوق الصريح للحكم الجـاري       ارتباطاً وثيقاً 

  تنفيذه؛

  :في هذا المعنى
ادوار عيـد، موســوعة أصــول المحاكمــات  .  د-

، ف ٢٢٤، ص /٢/، التنفيـذ  ٢٠والإثبات والتنفيـذ، ج     
٢٧٦.  
بنان،  القاضيان سرياني وغانم، قوانين التنفيذ في ل       -

  .٧، بند ٤١، ص ٢٠٠٠، طبعة ١ج
 القضية الراهنة، يتبين أن الحكـم       إلىوحيث بالعودة   

الجاري تنفيذه قضى في ما قضى به، بـإلزام المحكـوم           
عليهما بتنفيذ مضمون عقد البيع ورد المطالبة بإهمـال         
ملحق العقد لعدم أصوليته، فيكون بالتالي الحكم المذكور        

كل الطعون المتعلقة بالعقـد،     قد قضى حكماً وحتماً برد      
 ساري المفعول بكل بنوده ومنتجاً لكافـة        بالتاليوجعله  

مفاعيله القانونية بين المتعاقدين، بما فيها بنـد الإلـزام          
بالتسجيل الذي يعتبر من البنـود الجوهريـة المنظمـة          

 في عقـود  obligations principalesللموجبات الاساسية 
؛ ممـا يقتـضي معـه رد        البيع الجارية على العقارات   

ادلاءات المستشكل السابق ذكرها والمخالفة لهذه الوجهة       
لعدم القانونية، لا سيما وأن الحكم الابتـدائي المـصدق          

، ٩/٧/١٩٩٦استئنافاً، والجاري تنفيذه، قد صدر بتاريخ       
   بتاريخ لاحق لتاريخ موعد استحقاق التسجيل؛أي

، فـي   وحيث يقتضي البحث تباعاً، ومن ناحية اخرى      
ما إذا كان الحكم الجاري تنفيذه قد قضى حكماً وضـمناً           

مـار  /٢١٥ مـن العقـار      ١٥ و ١٤بنقل ملكية القسمين    
روكس، ام ان الحكم المذكور يحتاج، وبحـسب ادلاءات         

   تفسير،إلىالمستشكل، 
ن الحكم المذكور، عندما رد المطالبة الرامية       إوحيث  

 ألـزم    اهمال ملحق عقد البيع، يكـون ضـمناً قـد          إلى
بمضمون هذا الملحق، وجعل كافة مفاعيلـه القانونيـة         

  منتجة وسارية بين الطرفين،
  :في هذا المعنى

  .٢٢٤ادوار عيد، المرجع المذكور اعلاه، ص .  د-
 إلـى وحيث يكون بالتالي الملحق التعديلي، بالاستناد       

الحكم المذكور والى البندين الرابع والخامس من كتـاب         
يـة الاساسـية    قتفايس إلاّ تأكيـداً للإ    ق التعديلي، ل  الملح

الجارية بين المتعاقدين بكافة بنودها، مع تعديل جزئـي         
وثمنها . م.فقط لناحية المساحة الاضافية، الا وهي ماية م       

  الذي تم دفعه بالكامل اودع في صندوق الخزينة؛
ن البند الرابع من عقد ملحق اتفاقية بيع شقة         إوحيث  

هد بموجبه المدعو غازي كنعان     في بناء قيد الإنشاء، تع    
للمـساحة  المستشكل، بتنفيذ البناء للشقة المبيعـة وفقـاً         

 للمـدعو طـانيوس     أيوتسليمها للفريق الثاني    الجديدة،  
مطر على هذا الاساس؛ وان المساحة الفعليـة بحـسب          

الطابق الثاني  مقدمة هذا الملحق تتعلق بالشقة الكائنة في        



  ٤٠٥  الإجتھاد

 ـ   /٢١٥من العقار    ي تبلـغ مـساحتها     مار روكـس والت
؛ فيكـون بالتـالي الحكـم       .م.م/٢٣٩ وليس   .م.م/٣٤٠

الجاري تنفيذه قد ألزم بنقل وتسليم هذه الشقة من العقـار       
  المذكور للجهة المنفذة؛

وحيث يقتضي، في ضـوء مـا تقـدم، رد ادلاءات           
  المستشكل لناحية الإبهام والغمـوض اللـذين يعتريـان         

الحاصـل، بحـسب   الحكم الجاري تنفيذه بسبب التناقض      
  قولـه، بــين اتفاقيـة البيــع الاساسـية المتــضمنة ان    

وبين مـضمون   الطابق الثاني،   الشقة المباعة تكمن في     
  للطـابق  فقة بعقـد البيـع والتـي تعـود          مرالخريطة ال 

   كما هو ثابت بموجـب تقريـر الخبيـر المعـين            الأول
  من قبل قـضاء الامـور المـستعجلة، وذلـك كـون            

  ذ تتقيد مـن جهـة بمنطـوق الحكـم          رئاسة دائرة التنفي  
حكـام  بالأالجاري تنفيذه، وهي ليـست مرجـع طعـن          

ملاً بمبدأ حجية القضية المحكوم     ـالمذكورة ولا يمكن، ع   
بالدفوع وبأسباب الدفاع التـي كـان       بها، الإدلاء امامها    

 عـن   أويجب الإدلاء بها امام المحكمة مصدرة الحكـم         
لمخـتص وفقـاً   مام المرجـع ا بة أطريق الطعن والمطال 

  للاصول القانونية؛
  :في هذا المعنى

ــم  - ــز رق ــة التميي ــرار لمحكم ــاريخ ٤٨ ق  ت
، الرئيس مهيب معماري، منـشور فـي        ٢١/٢/٢٠٠٠

المصنف السنوي في الاجتهاد فـي القـضايا المدنيـة،          
  .٩، رقم ٤٧٩، للرئيس عفيف شمس الدين، ص ٢٠٠٠
ن، يذ في لبنا  فنقاضيان سرياني وغانم، قوانين الت     ال -

  .٨٦ – ٨٥، ف٦٥، ص ١ج
 أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية         -

  .١، هامش رقم ٢٣٩والتجارية، ص 
 الرئيس يوسف جبران، طرق الاحتيـاط والتنفيـذ         -

  .٣٣٧، ف ٢٣٨ومعاملة توزيع الثمن، ص 
 راتــب وكامــل، قــضاء الامــور المــستعجلة، -

، ٢وقتيـة، ج  اختصاص قاضي التنفيذ في المنازعـات ال      
  .٤٦٢، ف٩١٩ص

وحيث ولئن كان التنفيذ الجاري بالمعاملـة التنفيذيـة       
، ولـيس  exécution en natureالراهنة هو تنفيذ عينـي  

، عن طريق تعيين exécution par équivalentتنفيذاً بدلياً 
خبير لتخمين العقار بهدف بيعه بالمزاد العلني، إلا أنـه          

 يمنع من الاستعانة بالخبرة     في التنفيذ العيني ليس ثمة ما     
الفنية لتحديد موضوع الموجب العيني، وللتأكد من ذاتية         

  العقار؛

 ١٥/٤/٢٠٠٤وحيث أن المحكمة قـررت بتـاريخ        
  :الاستعانة بالخبرة الفنية وكلفتها القيام بما يلي

 الاطلاع على الخرائط المتعلقة بالبنـاء القـائم         – ٢"
بقتها مع مضمون   مار روكز ومطا  /٢١٥على العقار رقم    

عقد البيع موضوع الحكم المطلوب تنفيذه وملحق العقـد         
ذكور ومع عقد الإفراز ونظام إدارة البنـاء المـشار          مال

   مـن   ١٥ و ١٤اليه، وبيان ما إذا كان القـسمان رقـم          
  البناء عينه يـشكلان الطـابق الثـاني المطلـوب نقـل       
ملكيته على اسم المنفذ طانيوس مطر بعد الكشف عليهما         
وإبراز إفادة عقارية حديثة تبين جميع الوقوعات المتعلقة        

  ".بهما
 هـذه   إلىوحيث ان الخبير خلُص في تقريره المقدم        

 ١٤ين رقم   مس أن الق  إلى ١٨/٨/٢٠٠٤المحكمة بتاريخ   
مار روكـز   /٢١٥ من البناء القائم على العقار رقم        ١٥و

هما الشقتان الكائنتان في الطابق الثاني من البناء نفـسه          
واللتان تم الكشف عليهما واللتـان يـشغلهما الـسيدان          

  سلوان؛
وحيث يتبين بصورة واضحة وجلية من مجمل ظاهر        
عناصر الملف الواقعية ولا سيما من مـضمون كتـاب          
الملحق التعديلي لاتفاقية بيع الشقة الاساسـية ومـساحة         

، مقارنـة   .م.م/٣٤٠الشقة المشار اليها بموجبه والبالغة      
 البـالغ مـا     ١٥ و ١٤حة الشقتين رقـم     مع مجموع مسا  

 اليها، ومن النتيجة النهائية التي خلص       .م. م ٣١٨يقارب  
 تمـثلان   ١٥ و ١٤الخبير في تقريره، بأن الشقتين رقـم        

       م بمجموعهما كامل الشقة الكائنة في الطابق الثاني والملز
المستشكل بتسجيلهما وبتسليمهما للمنفذ بموجب ملحـق       

الجاري تنفيذه، لا سيما وان الحكم      العقد المذكور والحكم    
؛ ممـا   ١٥ و ١٤المذكور قد صدر بوجه شاغلي الشقتين       

 هذءات واقوال المستشكل المخالفة له    يقتضي معه رد ادلا   
  الجهة لعدم الجدية ولعدم القانونية؛ 

وحيث ان المستشكل يطلب اخيراً رد طلـب التنفيـذ          
 مـار /٢١٥ من العقار    ١٥ و ١٤كون نقل ملكية الشقتين     

 ما كانت   إلى الجهة المنفذة دون اعادة الحال       إلىروكس  
عليه، لا يتطابق مع منطوق الفقـرة الحكميـة للحكـم           
الجاري تنفيذه والذي قضى بانفاذ عقد البيع وانجاز البناء         

 بعـد ازالـة المخالفـات       عليهاوفقاً للمواصفات المتفق    
   ما كانت عليه عند إبرام العقد؛ إلىواعادة الحال 

تبين من مجمل ظاهر عناصر الملف الواقعية       وحيث ي 
أن المخالفات، المبينة في متن الحكـم الجـاري تنفيـذه           
لناحية التغاير والتباين الحاصل بين واقع حال واجهـات         
البناء من جهة وخرائط الترخيص من جهة أخرى، قـد          

لتـاريخ   لاحـق البناء بتاريخ   أزيلت، لا سيما بعد إفراز      
 ١٤سام بما فيها القسمين رقـم        عدة اق  إلىصدور الحكم   



  العـدل  ٤٠٦

 تطـابق رخـصة     إلـى ، والذي يفيد حكماً بالتالي      ١٥و
  الإسكان والإفراز مع رخصة البناء؛

 حائل قانوني يمنع المنفذ من      أيوحيث بانتفاء وجود    
 لإلزام المنفـذ عليـه      ملء الخيار التسجيل، يكون للمنفذ    

 علـى اسـمه     ١٥ و ١٤المستشكل بتسجيل القسمين رقم     
 ما كانت عليه، وتسجيل كامـل       إلىمن إعادة الحال    بدلاًُ  

الطابق الثاني على اسمه، طالماً ان القسمين المـذكورين         
يتطابقان، وفقاً للنتيجة التـي وصـلت اليهـا المحكمـة           

 التعليل المبين آنفاً، مع كامل الشقة الكائنـة         إلىبالاستناد  
في الطابق الثـاني؛ ممـا يقتـضي معـه رد ادلاءات            

  الصفة؛ده لهذه الناحية لانتفاء المستشكل ض
وحيث يقتضي بالتي رد ادلاءات المستشكل لناحية أن        

 من شـأنه ان يزيـد فـي         ١٥ و ١٤نقل ملكية الشقتين    
المساحة التي اشتراها المنفـذ، وذلـك لعـدم القانونيـة           
والجدية، كون مجموع مساحة الـشقتين المـذكورتين،        

ة وتقريـر    هذه المحكم  إلىوبحسب تقرير الخبير المقدم     
الخبير السيد الفرد كرم المعين من قبل المحكمة الابتدائية         

، بينما مـساحة  .م.م/٣٢٠مصدرة الحكم، تبلغ ما يقارب    
، مما  .م.م/٣٤٠شقة بحسب الملحق التعديلي تبلغ      الكامل  

يقتضي معه رد ادلاءات المستشكل لهذه الناحية لانتفـاء         
  المصلحة؛

لمستـشكلة،  وحيث بانتفاء صفة ومـصلحة الجهـة ا       
 حائل قانوني يمنع تـسجيل القـسمين        أيولانتفاء وجود   

 على اسـم المنفـذ، لـم تـرقَ منازعـة      ١٥ و١٤رقم  
 مرتبة الجدية التي تبرر وقف التنفيذ، مما        إلىالمستشكل  

  يقتضي معه رد المشكلة التنفيذية الراهنة برمتها؛
 أووحيث لم يعد من حاجة لبحث سائر النقاط الزائدة          

 إما لعدم جدواها وإما لأنها لقيت جواباً ضـمنياً          المخالفة
  . في سياق التعليل أعلاه

  لذلك،
   :تقرر
  .رد الدفع بعدم الاختصاص: اولاً
خراج المستشكل ضدها انطوانيـت     إ رد طلب    :ثانياً

  .سمعان توما من المحاكمة
سـباب  كلة التنفيذية الراهنة برمتها للأ     رد المش  :ثالثاً

  .علاهأ المبينة في متن القرار
 أوسـباب الزائـدة     لأ رد سـائر المطالـب وا      :رابعاً
  .المخالفة

  . المستشكل النفقات القانونية كافةين تضم:خامساً
    

  رئيس دائرة التنفيذ في بعبدا

 رولا انطون الرئيسة :الهيئة الحاكمة
 ٢٦/٥/٢٠٠٥ تاريخ ٢٩٣رقم : القرار

  .ل.م.بنك بيبلوس ش/ محمد جلول
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  ٤٠٧  الإجتھاد

  بناء عليه،
حيث للبت بالدعوى الحاضرة، يقتضي البحث تباعـاً        

  :في النقاط القانونية التالية

  : في الشكل–اولاً 
ن به في المـشكلة التنفيذيـة       حيث ان التنفيذ المطعو   

الراهنة لم يتم بعد، فتكون المشكلة الراهنة مقبولة شـكلاً       
لثبوت التقدم بها بعد بدء المباشرة بـاجراءات التنفيـذي          
وقبل اكتمال التنفيذ، ولثبوت تقدمها بواسطة محامٍ وكيل        

  وبعد تسديد الرسوم المتوجبة قانوناً؛

  : في طلب التدخل–ثانياً 
بة التدخل شركة كونفرتكس وشـركاه،      حيث ان طال  

ــاريخ  ــدمت بت ــا، ٢٢/١٠/٢٠٠٤تق ــطة وكيله    بواس
 طلب  إلىبطلب تدخل في المحاكمة وقد خلصت بنتيجته        

قبول تدخلها شكلاً وابطـال المعاملـة التنفيذيـة لعـدم           
الاختصاص المكاني واحلال طالبة التدخل، المـشتركة       

ها منفـذاً   بالحجز، محل المستشكل ضده، المنفذ، واعتبار     
  اصلياً؛

وحيث ان المستشكل ضده يطلب رد طلـب التـدخل         
  شكلاً؛

وحيث ان طلب التدخل الذي يرمـي فـي المرحلـة           
 ابطال المعاملة التنفيذية لعـدم الاختـصاص        إلىالاولى  

المكاني، يدخل بحسب تكييفه القانوني الصحيح ضـمن        
ويستوجب قبولـه شـكلاً سـنداً       " التبعية"طلبات التدخل   

كونه يرمي لتأييـد الطلـب      . م.م.أ/ ٣٧/ المادة   لاحكام
الفعلي نظراً لكون استجابته تدخل في صـميم مـصلحة          
المتدخل تبعياً في سبيل طلـب الحلـول محـل المنفـذ            

  الاصلي؛
  وحيث ان طلـب التـدخل المقـدم مـن الـشركة            

   قبولـه   إلـى عينها والذي يرمي في مرحلتـه الثانيـة         
  يـدخل بحـسب    بغية الحلول محـل الجهـة المنفـذة،         

تكييفه القـانوني ضـمن طلبـات التـدخل الاختياريـة         
ويستوجب . م.م.أ/ ٣٧/ المادة   أحكامفي ضوء   " الاصلية"

قبوله ايضاً شكلاً لتوافر شـرطي الـصفة والمـصلحة          
وللتلازم الطردي المتوافر بين الطلب الاصـلي وطلـب    
التدخل هذا اذ من شأن الحلّ الذي سيقرر ايجابـاًَ علـى            

ول ان ينعكس ايجابياً ايضاً على الحـل الـذي   الطلب الا 
  سيقرر للثاني؛

  :في هذا المعنى
الدكتور حلمي محمد الحجـار، القـانون القـضائي         

  ؛٦٠١ ف ٤٥ص / ٢/الخاص، ج 

وحيث ان كلاً من طلب التدخل التبعي والاصـلي لا          
يخرج امر البت به عن اختصاص هذه المحكمة الوظيفي         

تـسديد  تـم   محام وكيل و   النوعي وهو مقدم بواسطة      أو
الرسوم المتوجبة عنه وقد جاء مستوفياً لكافة شـروطه         

 قبولـه شـكلاً واعتبـار       بالتاليالشكلية، مما يستوجب    
 في المحاكمـة الراهنـة سـنداً        خصماًالشركة المتدخلة   

  ؛.م.م.أ/٣٦/لأحكام المادة 

  : في موضوع الإعتراض–ثالثاً 
لتنفيذيـة  حيث ان المستشكل يطلب ابطال المعاملـة ا       

 لعدم الاختصاص المكاني لرئاسة دائـرة       ٧٦٩/٩٦رقم  
  تنفيذ بعبدا، وايدته كذلك طالبة التدخل؛

وحيث يتبين من البند السادس من عقـدي القـرض          
  :المالي انه ينص على ما يلي

كل خلاف ينشأ بشأن هذا العقد ويكون متعلقـاً بـه           "
يعود الفصل فيه لمحكمـة بيـروت دون سـواها مـن            

  ؛"المحاكم
وحيث ان الدفع الاجرائي بعدم الاختصاص المكـاني    
لدائرة تنفيذ بعبدا، يدخل بحسب تكييفه القانوني الصحيح        
ضمن المشاكل المتعلقة بالاجراءات لانتفاء تعلقها بالحق       

 بقوة السند التنفيذي، وينظر رئيس دائرة التنفيـذ فـي           أو
وعلـى وجـه    . م.م. أ ٨٢٩اساسها سنداً لاحكام المـادة      

  رعة؛الس
  :في هذا المعنى

 المحاكمـات   أصول الدكتور ادوار عيد، موسوعة      -
  ؛١٩٤ ف ٣٩٣ص / ١٩/والاثبات والتنفيذ، ج 

 التنفيذ، طبعة اولـى، ص      أصول الدكتور الحجار،    -
  .١٥٢ ف ٣٠٤ و٣٠٣
 تــاريخ ٢٧٣ قــرار اســتئناف الــشمال، رقــم -
  ؛١٢٣٤ ص ١٩٩٦، النشرة القضائية ٣٠/٥/١٩٩٦

تنفيذي الجاري تنفيذه في المعاملـة      وحيث ان السند ال   
  التنفيذية موضوع المـشكلة الراهنـة يتمثـل بـسندات          
  عاديــة، فيكــون بالتــالي اختــصاص دائــرة التنفيــذ 

اختصاص مكاني عادي غير الزامي سـنداً لاحكـام      وه
 ـ. م.م.أ/٨٣٠/المادة    يخـضع للنظـام الاجرائـي      ووه

قـاء  التقليدي للدفوع الاجرائية بشكل عام ويجـوز للفر       
الاتفاق على مخالفته لعدم تعلقه بالانتظام العام ولا يجوز         
للمحكمة اثارته عفواً ويجب التذرع به من قبل الفرقـاء          

 المناقشة في الموضـوع وقبـل       بدء المحاكمة وقبل  في  
الادلاء بدفوع عـدم القبـول تفعـيلاً لاحكـام المـادة            

  ؛.م.م.أ/٥٣/



  العـدل  ٤٠٨

ص وحيث ان الاتفاق على مخالفة قواعـد الاختـصا        
المكاني العادي من شأنه ان يلزم المحكمة والفرقاء على         
السواء كون العقد هو شريعة المتعاقدين، فيكون بالتـالي         
البند السادس مـن عقـدي القـرض والـذي اعطـى            
الاختصاص المكـاني لـدائرة تنفيـذ بيـروت ملزمـاً           

  للمتعاقدين وللمحكمة معاً؛
  :في هذا المعنى

، ٤٢ ف ٩٧يذ، ص    التنف أصول الدكتور الحجار،    -
 ف  ٤٣٩ المحاكمـات المدنيـة، ص       أصولالوسيط في   

٥٢١.  
، النـشرة   ٢٩/٨/١٩٨٨ استئناف البقاع، تـاريخ      -

  ؛١٠٢١ ص ١٩٨٨القضائية 
وحيث وإن كـان الاتفـاق علـى مخالفـة قواعـد            

 للمتعاقـدين   الاختصاص المكاني العـادي هـو ملـزم       
 ان  ، الا  آنفـاً  وللمحكمة على السواء وفقاً لما جرى بيانه      

هذا الالزام ليس من شأنه ان يجعل ويحول الاختصاص         
 اختصاص مكاني الزامي، لا بل ان       إلىالمكاني العادي   

الدفع بعدم الاختصاص المكاني يبقى خاضـعاً للنظـام         
للدفع الاجرائـي   الاجرائي للدفوع الاجرائية بشكل عام و     

 المكاني العادي بشكل خـاص والـذي     بعدم الاختصاص 
  ء به في بدء المحاكمة؛يستوجب الادلا

وحيــث يقتــضي الادلاء بجميــع اســباب بطــلان 
الاجراءات القضائية والدفوع الاجرائية التي تمت، دفعة       

 ـ    دلَواحدة، وذلك تحت طائلة عدم قبول السبب الذي لم ي 
/ ٥٨/و/ ٥٣/ لأحكام المـادتين     وفقاًبه على هذا الوجه،     

؛ ومنعـاً  "in limcn litis"وعملاً بمبـدأ  . م.م.أ/ ٢/فقرة 
  للتعسف باستعمال حق الاستشكال؛

en ce même sens: 
- Henry Solus et Roger Pennot, droit judiciaire 

privé p: 210 no 218; 

 ملف القضية الراهنة، يتبـين ان       إلىوحيث بالعودة   
المستشكل في الدعوى الراهنة كان قد تقدم سابقاً بمشكلة         

 ١٧٥/٢٠٠٢تحت رقـم     في قلم المحكمة     جلتستتنفيذية  
 بموجبهـا بـالقرار القاضـي       طعن ٢/٤/٢٠٠٢ يختار

 تنفيذي علـى العقـارين      إلىبتحويل الحجز الاحتياطي    
 اسـقاط   إلـى المحجوزين وقد ادلى بدفع اجرائي يرمي       

المعاملة لتركها اكثر من سـنة سـنداً لاحكـام المـادة            
 دفاع آخـر،    أودون ان يتطرق لأي دفع      . م.م.أ/٨٤٣/

ئيس دائرة التنفيذ نتيجة المشكلة المـذكورة       وقد اصدر ر  
قضى بنتيجتـه بـرد تلـك        ٢٧/١/٢٠٠٣قراراً بتاريخ   

  يذية؛ فنالمشكلة الت

 بالـدفوع   وحيث يتبين مما تقدم ان المستشكل لم يدلِ       
الاجرائية المتمثلة بالدفع بسقوط المعاملة والـدفع بعـدم         
الاختصاص المكاني العادي، دفعة واحدة، مما يقتـضي        

 مدنيـة والـى     أصول ٥٨/٢ وتفعيلاً لاحكام المادة     معه
 التعليل الـوارد    إلىوبالاستناد  . م.م.أ/ ٥٣/ المادة   أحكام

 التعـسف   إلـى  التي تؤدي    صاعلاه ومنعاً لاتاحة الفر   
باستعمال حق الاستشكال، رد الدفع بعدم الاختـصاص        

  المكاني العادي لعدم القانونية والجدية؛
التبعي يرتبط ارتباطاً   وحيث ان مصير طلب التدخل      

وثيقاً بمصير الطلب الاصلي اذ ليس للتـدخل بـصورة          
زة عن الطلب الاصـلي وبالتـالي       ميت مطالب م  أيةتبعية  

 الطلب الاصلي لأي سبب كان      أوفإن انقضاء المحاكمة    
 انقـضاء التـدخل التبعـي       إلىمن شأنه ان يؤدي حتماً      

مقدم وتحتيم سقوطه، مما يقتضي معه رد طلب التدخل ال        
من شركة كونغرتكس وشـركاه لانقـضائه بنتيجـة رد          

  الطلب الاصلي؛
  :في هذا المعنى

 المحاكمــات أصــولادوار عيـد، موســوعة  .  د-
  ؛٩٥ ف ٤١٨ص / ١/، مجلد /١/والاثبات والتنفيذ، ج 

، قـرار   /٢/ قرار لمحكمة التمييـز المدنيـة، غ         -
، النـشرة القـضائية ص      ٣/١٢/١٩٩٦ تاريخ   ٥٢/٩٦

 ٣٠ ص   ١٩٩٧ليها، ومنشور في العـدل       وما ي  ١١٥٣
  وما يليها؛

en ce même sens: 
- Solus et Perrot, Droit Judiciaire privé; p: 990 no 

1061; 

- Gérard Couchez; procédure civile; précis 
Dalloz p: 380 no 1047; 

- Georges Wiedezkher et Dominique D'ambra; 
encyclopédie Dalloz; T. III; intervention p: 44 no 84 
– 89; 

وحيث يقتضي وتبعاً للنتيجة التي اقترن بهـا الحـل          
القانوني لموضوع المشكلة الراهنة، رد طلـب التـدخل         

 احلال طالبة التدخل محل الجهة المنفذة       إلىالذي يرمي   
في التنفيذ، وذلك تبعاً لرد طلب التدخل التبعـي، وفـي           

  هما والذي يـؤثر طـرداً      دي القائم بين  ضوء التلازم الطر
على الطلب الآخر، بمعنـى ان اقتـران الطلـب الاول           

 رد الدفع بعدم الاختصاص، من شـأنه        أية  يببنتيجة سل 
 طلـب الحلـول،   أيان يؤدي الى اقتران الطلب الثاني،     

   رد الطلب؛إلى أيبنفس النتيجة 



  ٤٠٩  الإجتھاد

وحيث يقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائـدة        
عدم جدواها واما لأنهـا لقيـت جوابـاً          المخالفة اما ل   أو

  ضمنياً في معرض التعليل؛

  لذلك،
  :تقرر
   قبول المشكلة التنفيذية شكلاً؛:اولاً
  قبول طلب التدخل شكلاً؛: ثانياً
لة التنفيذية برمتها ورد طلب التـدخل       كرد المش : ثالثاً

  موضوعاً؛
 أورد سـائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة          : رابعاً
  المخالفة؛
تـضمين المستـشكل الرسـوم والنفقـات        : اًخامس
  القانونية؛

    

  رئيس دائرة التنفيذ في بعبدا

 رولا انطون الرئيسة :الهيئة الحاكمة
 ٥/٤/٢٠٠٦ تاريخ ١٣١رقم : القرار

  طانيوس مطر/ حليم وايليا سلوان

–


–
– 


–

–


–

–


–

 


–


– 

  ه،بناء علي

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان المشكلة التنفيذية الحاضرة مقدمة قبل اتمـام       
التنفيذ وهي مستوفية لكامل الشروط الشكلية لناحية دفـع         
الرسوم وتقديمها بواسطة محامٍ وكيـل فتكـون مقبولـة          

  .شكلاً

 في طلـب إعـلان بطـلان تبليـغ الإنـذار            –ثانياً  
  :الإجرائي
علان بطـلان   إوجوب  ن المستشكلَين يدليان ب   أحيث  

تبليغ الانذار الاجرائـي الحاصـل بواسـطة وكيلهمـا          
ذلك ان هذا الاخيـر لـم يمثلهمـا فـي           . خ. المحامي أ 

الدعوى التي صدر بموجبها الحكـم المطلـوب تنفيـذه          
، بل فقط في    ٣٩٧/٢٠٠٢بموجب المعاملة التنفيذية رقم     

 المقامة لـدى المحكمـة      ٢١٣٧/٩٦الدعوى ذات الرقم    
ة الرابعة في جديدة المتن، وأن المباشر عـرض         الابتدائي

 وليس كما هـو مـدون       ٩/٣/٢٠٠٢عليه التبلّغ بتاريخ    
 بعد يومٍ واحد    أي،  ٨/٣/٢٠٠٢على محضر التبليغ في     

  .من اعتزاله الوكالة
توكيـل  "تنص على أن    . م.م. أ ٣٨٠وحيث أن المادة    

المحامي يوليه سـلطة القيـام بالأعمـال والإجـراءات          
 الدفاع فيهـا فـي      أو ومتابعتهاقامة الدعوى   اللازمة لإ 

جميع درجات التقاضي وطرق الطعن واتخاذ الإجراءات       
 واجـراءات تنفيـذها   الاحتياطية وتبليغ الأحكام وتبلغها     

وقبض الرسوم والمصاريف والتأمينات القضائية وذلـك       
  ".بدون إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً

البحـث فـي مـسألة      وحيث يقتضي بادئ ذي بدء      
دءاً من المرحلة الاسـتئنافية     ـاعتزال وكالة المحامي ب   

تبعاً للمرحلة المتراوحة ما بين صدور الحكم الاستئنافي        
حتى مرحلة تبلغه الانذار التنفيـذي وختامـاً بالمرحلـة          
الاخيرة الجارية امام رئاسة دائرة التنفيذ إن مـن حيـث     

  . ا المعاملة موضوعهأوالمشكلة التنفيذية 



  العـدل  ٤١٠

وحيث انسياباً مع خطة البحث وفقاً للمـنهج المبـين          
أعلاه وبدءاً بالمرحلة الاستئنافية، فإنه يتبـين أن وكيـل          

 أوكان قـد تبلّـغ بالـذات        . خ. المستشكلين المحامي أ  
بواسطة الموظف في مكتبـه الاستحـضار الاسـتئنافي         

 عدة مواعيـد جلـسات فـي        إلىولائحة جوابية إضافةً    
 الجـاري   القـرار نافية الصادر بنتيجتهـا     الدعوى الاستئ 

تنفيذه مما يعني ان المحامي المذكور استعمل وكالته عن         
الجهة المستشكلة ومثّلها اصولاً امام المحكمة المذكورة،       
ولا يغير من هذه النتيجة رفضه تبلـغ بعـض مواعيـد     

كـم الـصادر    الحأوالجلسات المقررة لدى هذه المحكمة      
غير ثابتة في الملف، مما يقتضي      عنها بحجة ان وكالته     

. معه رد ادلاءات المستشكلين لجهة عدم تمثيل الاستاذ أ        
  .لهما في الدعوى الاستئنافية. خ

في هذا المعنى قرار محكمة التمييز الغرفة المدنيـة         (
، منـشور فـي     ٢٣/٦/١٩٨٨ تـاريخ    ٢٧الثانية، رقم   

 المحاكمات المدنية للقاضي عفيـف      أصولالمصنف في   
 ١٩٨٨ وموسوعة بـاز     ٥٠، ص   ١٩٩٥ين،  شمس الد 

، وموسوعة صادر فـي الاجتهـاد المقـارن،    ١٤٠ص  
  ).١٧١/ ١٧٠، ص ٢٠٠٠المحاماة، 

وحيث وفي مطلق الاحوال فان المحكمة الاسـتئنافية        
برئاسة القاضي سعد جبور كانت قد اصـدرت قـراراً          

. خ. ن وكالـة الاسـتاذ أ     إ" جاء فيه    ٣/١/٢٠٠٢بتاريخ  
وان وعن الـسيد حلـيم طـانيوس        عن ايليا جرجس سل   

موعـد  . سلوان ثابتة في الملف وقـد ابلـغ الاسـتاذ خ          
الجلسات في هذه المحاكمة مراراً ومنها موعـد جلـسة          

وانه من غير الثابت اعتزاله الوكالة عن       . ٢٨/٣/٢٠٠٠
". عزلـه  أوالسيدين سلوان اصولاً في ملف هذه الدعوى    

الحكم الصادر  بابلاغ السيدين ايليا وحليم سلوان      "وقضى  
وفي حال الرفض   . خ.  بواسطة وكيلهما الاستاذ أ    استئنافاً

  ".ترك الاوراق له
وحيث تبعاً لسياق التعليل المبين آنفاً يقتضي البحـث         
في هذه المرحلة في مدى صحة تمثيل المحامي الوكيـل          

للجهة المستشكلة في المرحلة الممتدة مـن       . خ. الاستاذ أ 
ة بدءاً من الطلب التنفيذي وتبعـاً       انطلاق المعاملة التنفيذي  

  .لما يليه
 ان المشكلة المطروحة    إلىوحيث تجدر الاشارة اولاً     

لهذه الناحية تدخل في صلب المشاكل المتعلقة باجراءات        
التنفيذ لنشوء سببها بعد انطلاق المعاملة التنفيذية ولتعلقها        
بالدفوع الاجرائية الموضوعية المتمثلة بمـسألة صـحة        

 لرئيس دائرة التنفيذ    بالتاليلمحامي الوكيل ويعود    تمثيل ا 
ان ينظر بأساس هذه المشكلة سنداً لأحكام الفقرة الاولى         

  .م.م. أ٨٢٩من المادة 

يدفع لهذه الناحيـة    . خ. وحيث ان المحامي الاستاذ أ    
بعدم صحة تبلغه الانذار الاجرائي تبعاً لاعتزاله الوكالة        

لة مـدلياً بأنـه تبلـغ    المنظمة له من قبل الجهة المستشك  
 وبأنه اعتـزل    ٨/٣/٢٠٠٢ بدلاً من    ٩/٣/٢٠٠٢بتاريخ  

  ؛٨/٣/٢٠٠٢الوكالة المذكورة بتاريخ 
شعار تبليغ المحامي المـذكور ان      إوحيث يتبين من    

 وفقاً  ٨/٣/٢٠٠٢ بتاريخ   حاصل على وجه قانوني   تبليغه  
بعدما صار  . م.م. أ ٣٩٩لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة      

اق له من قبل مباشر المحكمة تبعـاً لرفـضه   ترك الاور 
 كون البيانات المدونة    ٩/٣/٢٠٠٢تسلّمها، وليس بتاريخ    

من قبل الموظف العام والتي قام بها شخصياً تعتبر سنداً          
حجة على الكافة ولا يمكـن      . م.م. أ ١٤٣لاحكام المادة   

اثبات عكسها إلا بادعاء التزوير الامر غير الحاصل في         
  .نةالحالة الراه

. وحيث وفي مطلق الاحوال فان اعتزال المحـامي أ        
للوكالة المذكورة لم ينتج مفاعيلـه القانونيـة تجـاه          . خ

رئاسة دائرة التنفيذ لا بل بقيت وكالته سارية المفعـول          
وذلك في ضوء اخلاله    . م.م. أ ٣٨٦تفعيلاً لأحكام المادة    

 على فرض حصوله    –بابلاغ قلم المحكمة هذا الاعتزال      
هة اخرى، وهذا الأمر    جم ثبوت ابلاغ موكليه من       وعد –

واجب لحمايتهما من الإعتزال المفاجئ لمحاميهما مـن        
الوكالة من ناحية، ومن ناحية للمحافظة على حسن سير         
عمل القضاء الذي يجب ان يقف على واقعة حصول هذا          

  .اهخيرأالإعتزال منعاً لعرقلة الإجراءات القضائية وت
  :يراجع(
 أصـول حلمي الحجـار، الوسـيط فـي         الدكتور   -

، الجـزء الاول، رقـم      ٢٠٠٢المحاكمات المدنية، طبعة    
  ٣٣١ ص ٤٠٠
 تـاريخ   ٦٩ استئناف جبل لبنـان، قـرار رقـم          -
  ).٥٩، المصنف ص ٣٠/٤/١٩٩٠

وحيث بالإضافة لما تقدم ومما يؤكد النتيجة التي آلت         
اليها المحكمة أعلاه هي القرائن الواقعية المستنبطة مـن         

ل موكليـه فـي     ية استمرار المحامي المذكور بتمث    واقع
تعمال وكالته عن   المشكلة التنفيذية الراهنة عن طريق اس     

يلين والتي يزعم اعتزالها، حتى ختـام       المستشكلين الاص 
المحاكمة، وتمثيلهما أيضاً في الدعوى المقامة من قبلهما        
أمام المحكمة الابتدائية الرابعة في جبـل لبنـان رقـم           

  . بعد تاريخ الاعتزال،٢١٣٧/٩٦
وحيث وعلى هدى كـل مـا تقـدم يكـون طلـب             

ليـغ الإنـذار    بت إعلان بطـلان     إلىالمستشكلين الرامي   
الإجرائي واقعاً في غير موقعه القانوني الـصحيح ممـا     

  .يقتضي رده



  ٤١١  الإجتھاد

  : في طلب ابطال الانذار الإجرائي–ثالثاً 
حيث أن المستشكلين يطلبان إبطال الإنذار الإجرائي       

ق الفقرة الحكمية للحكـم الجـاري    تطابقه مع منطو  لعدم  
  .يذهفنت

وحيث يتبين من المعاملة التنفيذية موضوع المـشكلة        
  الراهنة أنه صدر قـرار عـن رئاسـة دائـرة التنفيـذ             

 قـضى بـرد     ٤/٥/٢٠٠٥ بتـاريخ    ٢٧٢/٢٠٠٥رقمه  
 هذا السبب عينه من المنفذ      إلىالمشكلة المقامة بالاستناد    

 طانيوس مطـر  ن بوجه المنفذ     غازي بطرس كنعا   عليه
وحلـيم وايليـا    م الآخرين انطوانيت تومـا      يهوالمنفذ عل 

  .سلوان
وحيث يقتضي رد الطلب المذكور لحجيـة القـضية         

 ٤/٥/٢٠٠٥ الصادر بتاريخ    القرارالمحكوم بها بموجب    
مطـر  ( تبعاً لتطابق وحدة الخـصوم       ٢٧٢/٢٠٠٥رقم  

ين من جهة وموضوع وسبب المطلب عينه المب      ) وسلوان
  آنفاً من جهة اخرى؛

 اتخـاذ   إلىوحيث أن طلب الجهة المستشكلة الرامي       
التدابير الاحتياطية حمايةً لحقوقها غيـر محـدد بـشكل        

 ٣٦٥مفصل ودقيق مما يقتضي رده سنداً لأحكام المادة         
  .م.م.أ

وحيث لم يعد من حاجة لبحث سائر النقاط والمطالب         
 وإما كونهـا لقيـت       المخالفة إما لعدم جدواها    أوالزائدة  

  .  جواباً ضمنياً في معرض التعليل

  لذلك،
  :تقرر

  .قبول المشكلة التنفيذية شكلاً -١
  .الموضوع ردها في -٢
  . المخالفةأو رد المطالب الزائدة -٣
 تضمين الجهة المستشكلة كافة النفقات والرسـوم        -٤

  .القانونية
    

  رئيس دائرة التنفيذ في صور

 فيصل مكيئيس  الر:الهيئة الحاكمة
 ٢٠/١٢/٢٠٠٥ تاريخ ١٢٤رقم : القرار

  بنك صادرات ايران/ علي وشريف هاشم
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  العـدل  ٤١٢

  بناء عليه،
 أنه من   إلىه في المستهل    حيث إن ما يجدر التنويه ب     
 على التنفيذ أمام    الإعتراضالمسلّم به فقهاً واجتهاداً، أن      

رئيس دائرة التنفيذ غير مقيد بمهلة، على اعتبـار أنـه           
  يبقى مقبولاً منذ ابتداء التنفيذ ولحين الفراغ منه؛

وحيث إنه لدى الاطلاع على ملف المعاملة التنفيذيـة    
 الملـف الـراهن،     لىإ، والمضموم   الإعتراضموضوع  

يتبين أن التنفيذ قد بدأ لكنه لم ينته بعـد، الأمـر الـذي              
   في الشكل؛الإعتراضيستلزم قبول 

وحيث إن الجهة المعترضة تطلب، مـن نحـوٍ أول،          
/ ٨٣٧/إبطال الإنذار الإجرائي لمخالفته أحكـام المـادة         

 مدنية لانه لم يتضمن مبلغ الدين محدداً بالأرقـام          أصول
   وأن هذا النقص يشكل عيباً جوهرياً يعيبه؛ومفقطاً،

أصول مدنية أعطت رئيس    / ٨٢٩/وحيث إن المادة    
دائرة التنفيذ الاختصاص الحصري للفصل فـي اسـاس         

  راءات التنفيذ؛جالمشاكل المتعلقة بإ
وحيث إن الدفع ببطلان إجـراءات التنفيـذ، ومنهـا          
 الإنذار الاجرائي، بسبب عيب اعتورها امام رئيس دائرة       
التنفيذ الذي تمت امامه، هـو مـن المـشاكل المتعلقـة            
بإجراءات التنفيذ، ويدخل في إطار الـدفوع الإجرائيـة         

وما يليها مـن قـانون   / ٥٢/المنظّمة احكامها في المادة    
   المحاكمات المدنية؛أصول

 بطلان الإجراءات   إلىوحيث إن العيوب التي تؤدي      
عيوب فـي الـشكل وعيـوب فـي         : هي على نوعين  

  لموضوع؛ا
وحيث إن العيب الذي تعزيه الجهة المعترضة علـى         
الإجراءات التي تمت في المعاملة التنفيذيـة موضـوع         

 الراهن، هو من العيوب الـشكلية، كونـه لا          الإعتراض
 من العيوب الموضوعية المعددة فـي    أييدخل في إطار    

  أصول مدنية؛/ ٦٠/المادة 
ت مـن ذات القـانون حظـر    / ٥٩/وحيث إن المادة    

 إجراء لعيب فـي الـشكل إلا إذا ورد          أيإعلان بطلان   
 اثبت الخصم   أوبشأن البطلان نص صريح في القانون،       

الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيـب          
  المذكور؛

أصول مدنية المحتج بها من     / ٨٣٧/وحيث إن المادة    
قبل الجهة المعترضة لا تختص بالإنذار الإجرائي، وإنما        

 نص  أي خلو القانون من     إلى بطلب التنفيذ، إضافة     عنىتُ
يرتّب البطلان على عدم إيراد قيمة الدين فـي الإنـذار           

  التنفيذي؛

وحيث إن الجهة المعترضة تطلب الإبطـال لمجـرد       
عدم ايراد مبلغ الدين محدداً بالأرقام ومفقطاً، وهذا الأمر         

 ـ            ات لا يستقيم من الناحية القانونية، إذ لا بد لها مـن إثب
وقوع ضرر لحق بها جراء الخطأ المحتج به، حسب ما          

  تمت الاشارة اليه في ما سبق؛
وحيث إن الضرر المشترط تحققه من أجل القـضاء         
بالإبطال غير ثابت في إطار القضية الراهنـة، خاصـة          
وأنه تم تبليغ الجهة المعترضـة صـورة عـن الحكـم            

 ـ          الغ المطلوب تنفيذه، ما مكّنها من الاطـلاع علـى المب
   قيمة الدين؛يدالمطالب بها وأغنى عن تحد

يع للمقارنةراج:  
Cass. 25/7/1933: D. 1933, 474 Appel Paris 

15/3/1958, D. 1958, somm. 91 

         وحيث إنه تأسيساً على ما سبق عرضه، يقتضي رد
 ابطـال الانـذار     إلـى طلب الجهة المعترضة الرامـي      

  الاجرائي للعلة المذكورة؛
هة المعترضة تطلب، من نحـوٍ ثـانٍ،        وحيث إن الج  

ابطال الانذار الاجرائي لأنه يتضمن تنفيذ مبـالغ سـبق          
للمعترض عليه ان طالب بتنفيذها في المعاملة التنفيذيـة         

  ؛٣٧٨/٢٠٠٠رقم 
وحيث إنه لدى الاطلاع علـى المعاملـة التنفيذيـة          

 الراهن، يتبدى أنه تم تأسيسها ابتداء       الإعتراضموضوع  
، وأنه بعد ورود هذه المعاملـة       ٣٧٨/٢٠٠٠تحت الرقم   

 الواقع عليها، تـم     الإعتراضمن محكمة التمييز بنتيجة     
  ؛٨٦٤/٢٠٠٥تجديدها تحت الرقم 

  وحيث إنه انطلاقاً مـن كـون المعاملـة التنفيذيـة           
ــم  ــة ٣٧٨/٢٠٠٠رق ــة التنفيذي    هــي نفــسها المعامل

، تكـون ادلاءات الجهـة المعترضـة      ٨٦٤/٢٠٠٥رقم  
ذ ذات المبالغ مرتين، مستوجب الـرد لعـدم         لناحية تنفي 

  الصحة؛
وحيث إن الجهة المعترضة تطلب، من نحوٍ ثالـث،         

 الإعتـراض وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية موضوع       
الراهن لوجود دعوى محاسبة جدية وصحيحة مقامة امام        
الغرفة الابتدائية في لبنان الجنوبي سنداً لأحكام الفقـرة         

أصول مدنية، علماً أن حقوق     / ٨٢٩/ة  الاخيرة من الماد  
المعترض عليه مؤمنة ومضمونة بوجود تأمين عقـاري        

  ؛عليهاعلى العقارات المطلوب التنفيذ 
المذكورة / ٨٢٩/وحيث إن الفقرة الاخيرة من المادة       

تتعلّق بالمنازعة المختصة بالاجراءات، بحيـث يـصدر        
القرار بوقف التنفيذ ويظل سارياً حتى صـدور قـرار          



  ٤١٣  الإجتھاد

   العـالق امامـه،     الإعتـراض رئيس دائرة التنفيذ فـي      
في حين ان الطلـب المبحـوث فيـه يخـتص بغيـر             

  الاجراءات؛
   بعـد ان اكّـدت،      أصـول / ٨٢٩/وحيث ان المادة    

  في الفقرة الأولـى منهـا، اختـصاص رئـيس دائـرة            
  التنفيــذ دون غيــره بالفــصل فــي أســاس المــشاكل 

ه، فـي الفقـرة     المتعلقة بإجراءات التنفيذ، عادت وأعطت    
ليـف مقـدم    ة، صلاحية تقرير وقـف التنفيـذ وتك       الثاني

المشكلة التنفيذية غير المتعلقـة بـالإجراءات مراجعـة         
محكمة الموضوع ضمن مهلة يحددها له تحـت طائلـة          
متابعة التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعة فـي خـلال           

  المهلة؛
 ـع إن الـدفع المبحـوث فيـه، غيـر المت          وحيث ق ل

 المومى اليها،   الثانيةءات، يدخل في إطار الفقرة      بالإجرا
  وليس في إطار الفقرة الأخيرة؛

وحيث إن رئيس دائرة التنفيذ ينظـر فـي المـشكلة           
ة بعالتنفيذية غير المتعلقة بالإجراءات وفق الأصول المتّ      

في القضايا المستعجلة، وفق صراحة منطـوق الفقـرة         
علاه، بمعنـى ان    المومى اليها أ  / ٨٢٩/الثانية من المادة    

 في سبيل اتخاذه التدبير الـوقتي بوقـف         سلطته تنصب ،
التنفيذ، على التحقق من جدية المنازعة المثـارة أمامـه          
بالارتكاز على الاوراق المبسوطة تحت يده، وما تشتمل        
عليه من وقائع واسباب ترجح معهـا صـحة مطالـب           

  المعترض؛
  وحيث إن الجهـة المعترضـة تـدلي فـي سـبيل            

 ١/٤/٢٠٠٤ر وقف التنفيذ انهـا تقـدمت بتـاريخ          تبري
  بدعوى أمام الغرفـة الابتدائيـة فـي لبنـان الجنـوبي            

 لجنة خبـراء للكـشف علـى        أو تعيين خبير    إلىترمي  
الحسابات العائدة لها من اجل الحكـم بقيمـة الرصـيد           
النهائي، وهذا ما هو ثابت مـن استحـضار الـدعوى           

  المرفق بالاعتراض؛
ين ان الجهة المعترضة كانـت قـد       وحيث إنه من الب   

 على المعاملة التنفيذيـة     ١٤/٢/٢٠٠٠اعترضت بتاريخ   
الحاضرة امام الغرفة الابتدائية في لبنان الجنوبي طالبـة         
في اعتراضها تعيين خبيـر للكـشف علـى سـجلات           
المعترض عليه للتحقق من توجب الدين وكيفية احتساب        

تدائي المبرز في   الفوائد، وفق ما هو ثابت من الحكم الاب       
  ملف المعاملة التنفيذية؛

وحيث إنه انطلاقاً مما تقدم بيانه، يكـون موضـوع          
، والـذي تطلـب الجهـة       ١/٤/٢٠٠٤الدعوى تـاريخ    

المعترضة وقف التنفيذ ارتكازاً عليها والى حين صدور        
حكم بنتيجتها، هو نفسه موضوع الدعوى المقدمة بتاريخ        

بعد سلوك طـرق     والذي صدر بنتيجتها،     ١٤/٢/٢٠٠٠
الطعن العادية وغير المعادية، الحكم موضوع التنفيذ في        

  ؛عليهاالمعاملة المعترض 
وحيث إنه بالتالي تكون الجهة المعترضة تعتـرض        

 للمرة الثانية ولنفس    التنفيذيةعلى التنفيذ في هذه المعاملة      
  الاسباب؛

 أعمال تمت   أو وقائع   إلىوحيث إن المنازعة المسندة     
 الحكم الجاري تنفيذه، هـي منازعـة غيـر          قبل صدور 

جدية، على اعتبار أنه يفترض أنها قد أُبـديت وجـرت           
مناقشتها أمام محكمة الموضوع التي فصلت فيهـا، وإن         
التعرض لها مجدداً يـشكّل مـساساً بحجيـة القـضية            

  المحكوم بها؛
، ١٩.  المحاكمـات، ج   أصولموسوعة  : إدوار عيد 

  ٤٢٦. ، ص١٨١بند 
، ١٥٤ التنفيذ الجبـري، بنـد       أصول: حجارحلمي ال 

  ٣٢٠. ص
، ٣٢١طرق الاحتياط والتنفيذ، بنـد      : يوسف جبران 

  ٢٢٩. ص
وحيث إنه لا يبدل في النتيجة المتوصل اليها كـون          
حقوق المعترض عليه مؤمنة ومضمونة بوجود تـأمين        

  عقاري على العقارات المطلوب التنفيذ عليها؛
بيانه، وفي ظل عـدم  وحيث إنه ترتيباً على ما سبق ت      

جدية المنازعة المطروحة، يكون طلـب وقـف التنفيـذ     
 مـستوجباً   وبالتاليواقعاً في غير محله القانوني السليم،       

  الرد؛
وحيث إن هذه المحكمة ترى أن الجهـة المعترضـة         

  ، علـى    الإعتـراض تعسفت في استعمال حقهـا فـي        
  بعـد أن اعترضـت     اعتبار أن منازعتها غيـر جديـة        

يذ لنفس الأسباب، وكانت في سـبيل       فنانية على الت  مرة ث 
 اسس ركائزية، الأمـر     أي عرقلة التنفيذ دون     أوتأخير  

الذي يستلزم تغريمها بمبلغ خمسمائة الف ليـرة لبنانيـة          
 أصـول / ١١/معطوفة على المـادة     / ٨٤٤/سنداً للمادة   

  مدنية؛
  وحيث إنه بعد الحل المعتمـد أعـلاه بمـا أسـس            

  ليل، لا يكون من محـل لاستفاضـة        عليه من اسباب تع   
 أو اسباب زائدة غير مؤتلفة مع هذا الحـل          أيفي بحث   

غير مجدية بالنسبة للمسائل التـي تحـدد بهـا إطـار            
  المنازعة؛ 



  العـدل  ٤١٤

  لذلك،
  :يقرر
   في الشكل؛الإعتراض قبول: اولاً
 فـي الاسـاس لعـدم قانونيـة         الإعتراضرد  : ثانياً

  الاسباب المدلى بها؛
الجهة المعترضة بمبلغ خمـسمائة الـف   تغريم  : ثالثاً

ليرة لبنانية نظراً لتعـسفها فـي اسـتعمال حقهـا فـي       
  ؛الإعتراض

   خالف؛أورد كل ما زاد : رابعاً
 رقــم التنفيذيــةاعــادة ملــف المعاملــة : خامــساً

   مرجعه؛إلى ٨٦٤/٢٠٠٥
تضمين الجهة المعترضة النفقات القـضائية      : سادساً

   كافة؛
    

  



  ٤١٥  الإجتھاد

  
  
  
  
  

  الجزائيةمحكمة التمييز 

  الغرفة الاولى

 ييناليس شبط ة المنتدبة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 شهيد سلامه والياس نايفه والمستشاران العم

 ٥/١٠/٢٠٠٦ تاريخ ١٤٣رقم : القرار
  عزيز سيدي والحق العام/ بيار مهنا

–


–
 


––

– 


–

––



–



–

–


–
–

–


 

  بناء عليه،

  :في الشكل -اولاً 
لب النقض ورد ضمن المهلة القانونيـة،        ان ط  حيث

 في المـادة    عليهاروطه الشكلية المنصوص    مستوفياً لش 
  .، فيكون مقبولاً شكلاً لهذه الجهة.ج.م.أ/٣١٨

 المطعون فيه صادر عـن الهيئـة        القراروحيث ان   
الاتهامية في البقاع، يقتضي بحث مدى تـوافر شـرط          
الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المنصوص عليـه        

  .ج.م.أ/٣٠٦في المادة 
 ١٦٤ الظني رقـم     القرار وحيث، بعد الاطلاع على   

الصادر عن قاضي التحقيق الاول في البقـاع بتـاريخ          
 وعلى قرار الهيئة الاتهامية فـي البقـاع         ٢٤/٣/٢٠٠٦

منع المحاكمـة    الاول قد    القرارالمطعون فيه، يتبين ان     
/ ٦٨٩يه طالب الـنقض لجهـة المـادة         لعن المدعى ع  

 عقوبات لعدم اكتمال عناصرها، في حين اعتبر القـرار        
عقوبات متـوافرة،   / ٦٨٩ المادة   أحكامالمطعون فيه ان    

فيكون الشرط الخاص المتعلق بالاختلاف في الوصـف        
حقيـق والهيئـة الاتهاميـة      تالقانوني للفعل بين قاضي ال    

متوافراً ممـا   . ج.م.أ/٣٠٦والمنصوص عليه في المادة     
  . قبول طلب النقضإلىيؤدي 

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
حيث ان طالب النقض يدلي بـأن       : ب الثالث في السب 

القرار المطعون فيه لم يتضمن اسماء اعـضاء الهيئـة          
 المـادة   عليـه الاتهامية الذين اصدروه، مخالفاً ما تنص       

  . للنقضالقرار، مما يعرض .ج.م.أ/١٣١
 القـرار توجب تضمين   . ج.م.أ/١٣١حيث ان المادة      

  .الاتهامي اسماء اعضاء الهيئة الاتهامية
 موضوع الطعن   ٣٦٥٠/٢٠٠٦ث ان القرار رقم     حي

 الهيئة الاتهامية في البقاع لا يشير       إلىالمنسوب صدوره   
 اعضاء الهيئة التي اصدرت القرار، ولـيس         اسماء إلى

  .في الاوراق ما يستدل منه جزماً على اسماء هؤلاء
سماء الهيئة التي   وحيث ان تضمين القرار الاتهامي لأ     

غفالها إ الجوهرية التي يؤدي     صدرته هو من الاجراءات   أ
، اذ يحول ذلك نظراً لعدم انعقاد الهيئة        القراربطال  إ إلى

 القضاء العدلي الجزائي 



  العـدل  ٤١٦

 عدم تمكين الفرقاء مـن      إلىالاتهامية في جلسات علنية     
معرفة اسماء القضاة المؤلفة مـنهم مـصدري القـرار          
توصلاً عند الاقتضاء لتحديـد مـدى تـوافر ولايـتهم           

  .لاصداره
  يـه، بعـدم ذكـره      وحيث ان القـرار المطعـون ف      

لاسماء القضاة الذين اصدروه وعدم امكانية الاسـتدلال        
  على اسـمائهم مـن الاوراق، يكـون مـن شـأنه ان             

  بطالـه  إ نقـض القـرار المطعـون فيـه و         إلـى يؤدي  
  ، .ج.م.أ/٣٠٦سنداً لاحكام البنـد الثـاني مـن المـادة           

 باقي الاسـباب التمييزيـة      إلى التطرق   إلىدونما حاجة   
  .المدلى بها

 القـرار وحيث، استناداً لما تقـدم، يقتـضي نقـض          
  .المطعون فيه

  وبعد النقض،
  حيث ان هـذه المحكمـة، بـصفتها حالّـة محـل            
  الهيئة الاتهاميـة فـي البقـاع بعـد الـنقض، يتبـين             
  لها ان قاضي التحقيق الاول في البقاع منـع المحاكمـة           
  عن المـدعى عليـه طالـب الـنقض لجهـة  جـرم              

 ٤٥٤/٤٧١ و ٤٧١وظن به بالمواد    عقوبات  /٦٨٩المادة  
عقوبات، فقام المدعي الشخصي عزيز سـيدي       / ٦٧٢و

  باستئناف القرار المذكور امام الهيئـة الاتهاميـة فـي          
  .البقاع

حيث انه يقتضي بحث ما اذا كان للمدعي الشخصي         
الحق باستئناف قرار قاضي التحقيق بـالظن بالمـدعي         

  جـرائم  عليه باحدى الجرائم ومنـع المحاكمـة عنـه ب         
  .اخرى

تنص في فقرتها الثالثـة    . ج.م.أ/١٣٥حيث ان المادة    
على قرارات قاضي التحقيـق التـي يحـق للمـدعي            

قـرار  "منها  " ج"الشخصي استئنافها، وقد ورد في البند       
  ".منع المحاكمة عن المدعى عليه

 الادعاء الشخصي لدى القـضاء      منوحيث ان الغاية    
وصـلاً لاحالـة    الجزائي هي تحريك الدعوى العامـة ت      

المدعى عليه امام المحكمة المختصة والتمكن تبعاً لثبوت        
 عـن   الجرم بحقه من مطالبته بـالتعويض الشخـصي       

  .الضرر الذي سببه هذا الجرم للمدعي
وحيث ان ما انتهى اليه القرار المستأنف لجهة الظن         
بالمدعى عليه بجنح التزوير واستعمال المزور واسـاءة        

اكمة عنه لجهة الافلاس الاحتيـالي،      الامانة، ومنع المح  
ليس من شأنه ان يلحق ضـرراً بـالحقوق الشخـصية           

للمدعي، لانه يمكنه امام القاضي المنفـرد الجزائـي ان          
 بكامـل التعويـضات عـن       عليهيطالب بالزام المدعى    
  .الضرر الذي لحق به
 مـن المـادة     الثالثـة من الفقرة   " ج"وحيث ان البند    

  جهـة منـع المحاكمـة عـن        جاء عاماً ل  . ج.م.أ/١٣٥
 بمنع المحاكمة لجهـة كـل الجـرائم         أي عليهالمدعى  
 لا لجهة قسم منها، فيكون القرار الذي ظـن          اليهالمسندة  

بالمدعى عليه بجنح ومنع المحاكمة عنه لجهـة احـدى          
الجنايات غير قابـل للاسـتنئاف مـن قبـل المـدعي            

  .الشخصي
 ـ        ا وحيث ان استئناف المدعي الشخصي، اسـتناداً لم

       .تقدم، مستوجب الرد في الشكل

  لذلك،
  :بالاتفاقتقرر 

  :لجهة طلب النقض: اولاً
  .قبول طلب النقض شكلاً -١
عادة إبطاله برمته و  إ المطعون فيه و   القرار نقض   -٢

  . التمييزي لطالب النقضالتأمين
وبعد النقض ولجهة استئناف المدعي الشخصي      : ثانياً

 ١٦٤ل في البقاع رقم     طعناً في قرار قاضي التحقيق الاو     
  :٢٤/٣/٢٠٠٦تاريخ 
 رد الاستئناف شكلاً سنداً للفقرة الثالثة من المادة         -١
  .ج.م.أ/١٣٥
  . برمتهالمستأنف القرار تصديق -٢
  . تدريك المستأنف الرسوم والنفقات القانونية-٣

ايداع الاوراق النيابة العامة التمييزية لاحالتهـا       : ثالثاً
  .نفأ المستالقرارفي المرجع الصالح المذكور 

    



  ٤١٧  الإجتھاد

  محكمة التمييز الجزائية

  الثالثةالغرفة 

 عفيف شمس الدين الرئيس :الهيئة الحاكمة
 محمد مكي وجورج حيدروالمستشاران 

 ٢٩/١١/٢٠٠٦ تاريخ ٣٣٧رقم : القرار

–


––
–

– 
– 

 

  بناء عليه،

  :في الشكل
 مـستوف    وهو اً للاصول  قدم طلب النقض وفق    حيث

  .باقي شروطه الشكلية فيقبل شكلاً

  :في الأساس
 مـستند   إلـى حيث ان المستدعية تسند طلب الاعادة       

وهو عبارة عن افادة صادرة عـن شـركة سنـشوري           
 تفيـد بـأن     ٥/٧/٢٠٠٦موتور كومباني مؤرخة فـي      

 ١٩٩٥ سيارة من الشركة خـلال       أيةالمستدعية لم تشتر    
 أيسيارة لأمـر الـشركة مـن         بيع    وكالة أيم  نظَّتُولم  

شخص ثالث لحساب السيدة نجلاء نعمة من اجل شـراء          
  .سيارة من الشركة

 جزائية في البند د منها      أصول ٣٢٨وحيث ان المادة    
اوردت انه يجوز طلب اعادة المحاكمة اذا ظهـر بعـد           

 مستندات كانت مجهولـة اثنـاء       أو فعل جديد    أيالحكم  
 دليلاً على براءة المحكـوم      المحاكمة من شأنها ان تشكل    

  .عليه

وحيث من جهة اولى فان المـستند المبـرز يحمـل           
تاريخاً لاحقاً لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي موضـوع        

 المراجعة، فضلاً عن انه لا يشكل الفعـل الجديـد           هذه
  . المذكورة٣٢٨المقصود في المادة 

  وحيث على فرض ان ما ورد فـي الافـادة يـشكل            
  نه ليس مـن شـأنه ان يـشكل دلـيلاً           أ إلاّفعلاً جديداً   

  على براءة المحكوم عليهـا المـستدعية وذلـك لأنـه           
 ـ    إلىمن الرجوع    الحكم الابتدائي الذي ص افاً نئق اسـت  د

   كانـت لأسـباب لا علاقـة        المـستدعية يتبين ان ادانة    
لها بمسألة الوكالة المزعومة للـشركة التـي اعطـت           

يه، بل ان الحكم المذكور     المستدعية المستند الذي تستند ال    
....  ان المستدعية كانت خطيبة المدعى عليه        إلىاستند  

من حساب مشترك بينه وبينها وسكوتها المتعمد وقبولها        
الشك رغم علمها بعدم وجود مؤونة وذلك لشراء        بسحب  

  .سيارة لها بالذات
  وحيــث انــه طالمــا لــم يكــن للمــستند المبــرز 

   تـأثير   أيالـواردة فيـه      للوقائع   أومن قبل المستدعية    
  على ادانتها فانه لا يشكل لا مـستنداً جديـداً ولا فعـلاً             

   رد طلـب الاعـادة   إلـى جديداً الامـر الـذي يـؤدي        
   .في الاساس

  لذلك،
 قبول طلب الاعـادة شـكلاً       : بالاتفاق تقرر المحكمة 

ورده اساساً ومصادرة التـأمين وتـضمين المـستدعية         
  .الرسوم

    



  العـدل  ٤١٨

   الجزائيةمحكمة التمييز

  الثالثةالغرفة 

 عفيف شمس الدين الرئيس :الهيئة الحاكمة
 )منتدب(محمد مكي والياس الخوري والمستشاران 
 ٦/١٢/٢٠٠٦ تاريخ ٣٤٩رقم : القرار

  ساميا طربيه/ اسكندر بنوت

–
–

–


–


–
 

  بناء عليه،

  :في الشكل
 ان الحكم المطعون فيـه صـدر وجاهـاً فـي          حيث

 ١٣/٦/٢٠٠٦ الطعن الـراهن فـي       وقُدم ٢٩/٥/٢٠٠٦
فيكون وارداً ضمن المهلة القانونيـة، وهـو مـستوف          

/ ٣١٨/ المنصوص عليها فـي المـادة        لشروطه العامة 
  . جزائيةأصول

  ولكن؛
وصف  يفشرط الاختلاف   يبقى معرفة فيما إذا كان      

 بين القاضي المنفـرد     اًالفعل الجرمي المدعى به متوافر    
  .الجزائي ومحكمة الاستئناف

وحيث ان القاضي المنفرد الجزائي وجد بأن الادلـة         
غيـر كافيـة    وت  نبالمساقة بحق المدعى عليه اسكندر      

 اعلان براءة هـذا الاخيـر للـشك         إلى، وخلص   دانةللإ
  .وعدم كفاية الدليل

  ؛ حينفي
أن محكمة الاستئناف قالت في حكمها المطعون فيه،        

 إلىبأن للمحكمة الحق بتقدير الادلة، وإن قناعتها افضت         

 اسكندر بنوت هـو الـذي ضـرب    عليهاعتبار المدعى   
سيارة المدعية ساميا طربيه، فيكون قد حقـق، بفعلـه،          

مـن قـانون    / ٧٣٣/الجرم المنصوص عليه في المادة      
  .العقوبات

نه يتبين بوضوح، ان الاختلاف الحاصل بين       وحيث أ 
م على صعيد الدليل وكفايتـه ام لا  تالمرجعين القضائيين  

 رد  يستتبعوليس بوصف الفعل الجرمي المدعى به، مما        
التمييز شكلاً لعدم توافر الشرط الخاص الـذي أوجبتـه          

  . جزائيةأصول/ ٣٠٢/المادة 

  لذلك،
  :تقرر المحكمة

قض في الـشكل لعـدم تـوفر        رد استدعاء الن  : اولاً
 أصـول / ٣٠٢/الشرط الخاص الذي أوجبتـه المـادة        

  .جزائية
مصادرة التأمين لمصلحة الخزينـة وتـضمين       : ثانياً
  . والنفقات القانونيةالرسوم المميز

  .ايداع ملف الدعوى المرجع القضائي المختص: ثالثاً
    

  محكمة التمييز الجزائية

  الثالثةالغرفة 

 عفيف شمس الدين الرئيس :مةالهيئة الحاك
 )منتدب(محمد مكي والياس الخوري والمستشاران 
 ٦/١٢/٢٠٠٦ تاريخ ٣٥٠رقم : القرار

  الحق العام/ جوزف الهوا

–––


–



–
–

–



  ٤١٩  الإجتھاد

––
–


 

  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
دم ضمن المهلة القانونية،     أن استدعاء النقض قُ    حيث

ه العامة المنصوص عليهـا فـي       وهو مستوف لشروط  
قبـل   جزائية ويتعلق بدفع شكلي في     أصول/ ٣١٨/المادة  

  .من نفس القانون/ ٣١١/شكلاً في ضوء المادة 

  : في الاساس–ثانياً 
حيث أنه، وما تجب الاشارة اليه اولاً، أنه ورد فـي           

  : المطعون فيه بالحرف ما يليالقرار
ملاً بالمادة  إن الاجراءات القاطعة لمرور الزمن ع      "-

 جزائية هي التحقيقات التي يجريها قاضي       أصول/ ١٠/
  ".التحقيق والهيئة الاتهامية وعناصر الضابطة  العدلية

  وعليه،
 الإداريةإتفق العلم والاجتهاد على اعتبار التحقيقات       "

  ".لا تعتبر من جملة هذه الاجراءات
وحيث أنه ورد ثانياً، وفي حيثية ثالثة بـالحرف مـا           

  :يلي
 المدعى عليـه يتوجـب      إلىد  لتحديد الجرم المسنَ   "-

اجراء التحقيقات الاستنطاقية بمختلف وجوههـا سـواء        
 الـشهود   إلـى  الاسـتماع    أولجهة استجواب الفرقـاء     

والاستعانة بالخبرة وتسطير الاستنابات اذا لزم الأمـر،        
ص الادلة والقرائن لمعرفة مدى تـوافر       ستخلَوبعد ذلك تُ  

 ط سبب من اسباب سـقو     أو عدمه   أوالعناصر الجرمية   
  ".دعوى الحق العام

 تـصديق   إلىوحيث ان القرار الاتهامي خلص ثالثاً       
قرار قاضي التحقيق الاول لناحية النتيجة، ثم كرر هـذا          
التصديق في الفقرة الحكمية للاسباب والعلل الواردة في        

  .القرارين
  ـ      وحيث أنه ي  ة ستفاد مما تقدم بيانه، أن الهيئة الاتهامي

  :أخذت اولاً بالمبدأ العام القائل
بر عتَن التحقيقات التي يجريها التفتيش المركزي تُ      إ "-

 التي لا تقطـع مـرور الـزمن         الإداريةمن التحقيقات   
 جزائيـة لأن    أصـول / ١٠/ المادة   إلىالجزائي استناداً   

مضمون هذه المادة عنى خصيصاً التحقيقات القـضائية        

لضابطة العدلية، قاضـي    ا:  تجريها ثلاث فئات هي    التي
  .التحقيق، والهيئة الاتهامية
  لكن الهيئة المذكورة؛

 نتـائج   أيـة  على القاعدة المشار اليها اعـلاه        تَبنِلم  
قانونية بما خص دفع مرور الزمن المتذرع به بل رأت          

  :ثانياً ما يلي
 المدعى عليه يتوجب    إلىإنه لتحديد الجرم المسند      "-

اقية من جميع وجوهها، وبعـد      إجراء التحقيقات الاستنط  
 ـنضاج الدعوى باكتمال هذه التحقيقات، عند ذلك ي       إ ر نظَ

بأي سبب من اسباب سقوط دعوى الحق العام ومن ذلك          
  ".مرور الزمن

ستأخرت اوحيث أنه يستدل مما رأته ثانياً، أن الهيئة         
مسألة البت بمرور الـزمن لحـين اكتمـال التحقيقـات         

 إلـى  المـسنَد  هوية الجـرم     الاستنطاقية توصلاً لتحديد  
من المدلى   انها لم تبت بمرور الز     أي –ه  ـدعى علي ـالم

  .به لا رفضاً ولا قبولاً
 الاتهامي، المطعون فيه، لم يكتـف       القراروحيث ان   

  بما ذكر اعلاه، وكان كافياً؛
  بل قرر ثالثاً؛

تصديق قرار قاضي التحقيق الاول من حيث النتيجة،        
  فيه، وفي ضوء ذلك وقعت الهيئة      ثم لجميع العلل الواردة   

تماماً مع   خطأ قانوني واضح لكون تعليلها قد تناقض         في
تعليل القرار المذكور، بدليل ان قرار قاضـي التحقيـق          
الاول اعتبر ان التحقيق الذي اجراه التفتيش المركـزي         

 المطعون فيه قال    القراريقطع مرور الزمن في حين ان       
  .العكس

ليل المتنـاقض مـع النتيجـة       وحيث أنه، وإزاء التع   
القانونية غير المتوافقة معه اطلاقاً، فلا يسعنا إلا تقريـر    

  :ما يلي
 صحيح ان التحقيقات القضائية هـي وحـدها         –) ١

 أصـول / ١٠/القاطعة لمرور الـزمن عمـلاً بالمـادة         
  .جزائية

  وعليه؛
التحقيق المنظم من قبل التفتيش المركزي غير       يكون  

نه يدخل فـي عـداد التحقيقـات        مشمول بهذه المادة كو   
  .الإدارية

 بدفع مرور الـزمن   بتّرار الاتهامي لم ي    إن الق  –) ٢
لا رفضاً ولا قبولاً، وإنما استأخر البت فيه لحين اكتمال          

 المدعى  إلى الجرم المسند    ماهيةالتحقيقات بشأنه لمعرفة    
  .عليه جوزف الهوا



  العـدل  ٤٢٠

 يفـصل وطالما ان الدفع بمرور الزمن لم    , وحيث انه 
 عبارة تصديق قرار قاضي التحقيـق الاول        فتُمسيفيه،  

  .عد لغواًمن حيث النتيجة لا قيمة قانونية لها وتُ
  وفي ضوء ذلك؛

تقرر عدم قبول المراجعة الراهنـة عمـلاً بالمـادة          
 جزائية التي اوجبت لجـواز الطعـن ان         أصول/ ٣١١/

 اكثر من الدفوع التي     أويفصل القرار المطعون فيه بدفع      
    .  جزائية وهذا الامر لم يحصلأصول ٧٣ المادة عنتها

  لذلك،
  :تقرر المحكمة

  . قبول استدعاء النقض في الشكل:اولاً
رده لعدم جواز الطعن بـالقرار      : وفي الاساس : ثانياً

 جزائية ومـصادرة    أصول ٣١١الاتهامي عملاً بالمادة    
  .التأمين لمصلحة الخزينة

 القـضائي    ايداع ملف الدعوى لـدى المرجـع       :ثالثاً
المختص لمتابعة التحقيق في ضوء مـا ورد فـي هـذا           

  . القرار
    

  محكمة التمييز الجزائية

  الثالثةالغرفة 

 عفيف شمس الدين  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 محمد مكي والياس الخوريوالمستشاران 

 ٦/١٢/٢٠٠٦ تاريخ ٣٥١رقم : القرار
  نماء ورفاقهاشركة الكسليك بناء وا/ ريمون سركيس وفادي لاوون

–
–

– 

–––
––


 


––
–
–


––

 

ان ما تم على يد الكاتب العدل وما وقع في حضوره           
   .التزويرله قوة ثبوتية حتى ادعاء تزويره وثبوت هذا 

  بناء عليه،

  : الشكلفي
  : بالنسبة لطلب النقض المقدم من فادي لاوون-أ

 فادي لاوون طلبه دون ان يرفق به        المميزحيث قدم   
 التأمين المـالي الـوارد      أيالايصال بدفع الرسم المالي     

 محاكمات جزائية ومقـداره مئتـا       ٣١٨ذكره في المادة    
الف ليرة والذي يتوقف على دفعه قبول طلبه شكلاً على          

 المذكورة الامر الذي يجعل طلبه      ٣١٨ المادة   ما ورد في  
  .شكلاً لهذا السبب مردوداً

 إليـاس  بالنسبة للطلب المقـدم مـن ريمـون          -ب
  :سركيس

قدم طلب النقض مستوفياً شروطه الـشكلية العامـة         
 ان طالب النقض يدلي بدفوع شـكلية        تبينومن الاوراق   

ة ويقتضي بالتالي قبول طلبه شكلاً وفقاً لاحكـام المـاد         
  . جزائيةأصول ٣١١

  :وفي الاساس
سـباب  أيدلي مقدم النقض ريمون سـركيس بعـدة         

  :تناقشها المحكمة تباعاً
ورد في السبب التمييزي الثالـث ان       أفمن جهة اولى    

الهيئة الاتهامية لم تبت بدفوع واسباب ادلى بها كما ادلى          
 ضمناً بـدفوع شـكلية      ١٩ حتى   ١٣في الصفحات من    

المدني والجزائـي وبـأن الفعـل       تتعلق بسبق الادعاء    
المدعى به لا يشكل جرماً جزائياً كما ادلى في الـصفحة     

 بأن الشكوى المباشرة مردودة لثبوت براءة ذمته عن         ٢٦
جميع اوجه العلاقات التي كانت قائمة بينه وبين الجهـة          

  . المدعية
 قرار قاضي التحقيق تبين انه      إلى من الرجوع    وحيث

لدفوع، وكذلك لم تبحثها الهيئـة      لم يبحث في جميع هذه ا     
  . انها لم تصدر قراراً يبت فيهاأيالاتهامية 



  ٤٢١  الإجتھاد

 أصـول  مـن قـانون      ٣١١وحيث عمـلاً بالمـادة      
المحاكمات الجزائية فقرتها الثانية فانه لا يقبـل الطعـن          

 أوامام محكمة التمييز الا القرارات التي تفصل في دفع          
مـن   ٧٣اكثر من الدفوع المنصوص عنها في المـادة         

 فيالقانون بمعنى ان محكمة التمييز لا يمكنها ان تبحث          
امية ليتـسنى    دفع لم يصدر به قرار عن الهيئة الاته        أي

، مما يجعل الاسـباب     القرارة هذا   ينلها مراقبة مدى قانو   
المدلى بها على الشكل المذكور والتي لم تفـصل فيهـا           

  .الهيئة الاتهامية مردودة
نقض ريمون سـركيس    ومن جهة ثانية يدلي طالب ال     

بالاسباب الاول والثاني والرابع وما ورد في الـصفحة         
 وما يليها من استحضاره التمييزي بما ينصب علـى          ٢٠

القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية ويعيب على قرارها        
ف النه خ أهذا بأنه لم يأخذ بمرور الزمن مع انه تحقق وب         

 ـ -٣- والبنـد    -١-ج البند   . م ٣٠٦المادة    -٥-د   والبن
 طلـب   إلىوفصل ما يعتبره مخالفاً لهذه المادة وخلص        

 القـرار اسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن بعد نقـض         
  .المطعون فيه

وحيث ان المحكمة تـرى مناقـشة هـذه الاسـباب           
  .مجتمعة

وحيث انطلاقاً من موضوع الدعوى يمكن البحث في        
  .الاسباب المدلى بها

ر امام القاضـي  وحيث ان الدعوى بدأت بادعاء مباش    
 – ٣ ص   –المنفرد الجزائي حيث ورد في هذه الدعوى        

  :ما يلي
وبناء لطلب المدعى عليهما وقع المدعي على بياض        "

على عقد بيع ممسوح على ان يضع المدعى عليهما مع          
 الذي هـو    ثمنالالكاتب العدل الاستاذ يوسف سعد قيمة       

عى وتبين لاحقاً أن المـد    ... أميركي.  د ٢٦,٢٠٠,٠٠٠
عليهما قاما بتزوير عقد البيع الممـسوح بحيـث أنهمـا         

. ل. ل ١٣,٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠ وضعا قيمـة الـثمن مبلـغ      
وحتـى  .. واستعملا هذا العقد المزور في عدة مناسبات      
وبـذلك  . تاريخه لم يدفع المدعى عليهما المبلغ المتبقـي       

 جرم الاحتيال بحق    يكون المدعى عليهما قد ارتكبا ايضاً     
  ".ةالجهة المدعي

وخلصت الجهة المدعية بموجب دعواهـا المباشـرة        
بالتزوير وباستعمال المـزور وبالاحتيـال       الادعاء   إلى

وبعد صدور عدة قرارات عن القاضي المنفـرد منهـا          
اعلان عدم صلاحيته ادعت النيابة العامة بحق ريمـون         
سركيس وفادي لاوون بموجب ورقـة طلـب تـاريخ          

ئي واستعمال المزور    بجرائم التزوير الجنا   ١٦/٦/٢٠٠٥
  .وبجرم الاحتيال

  وحيث ان العقد المدعى تزويـره واسـتعماله نظـم          
بشكل عقد بيع ممسوح ورد فيه انه في يـوم الاربعـاء            

 فـي  ١٩٩٣الواقع فيه التاسع عشر من شهر ايار سـنة    
دائرتنا، امامنا نحن يوسف سـعد الكاتـب العـدل فـي       

الثـاني  والفريـق   ...  الفريـق الاول   :حضر... انطلياس
... بأنه باع من الفريـق الثـاني      ) الفريق الاول  (صرح

  المتعاقـدان بــأن هـذه الــصفقة تمـت لقــاء    صـرح  
 البائع بقبضه من الشاري حال عقـده        اقر.... مبلغ قدره 

 الفريقان بأن الثمن المصرح به في العقد        وقد صرح ... 
الفريقان تـسجيل هـذا     طلب  وقد  ... هو الثمن الحقيقي    

  ...العقد
 يفهم من منطوق هذا العقد ان المدعي، بصفته         وحيث

صرفات التالية امـام الكاتـب      توكيلاً عن المالكين أتم ال    
  ن الكاتب العدل انها تمت امامـه وهـي        العدل حيث دو :

المتعاقـدان بـأن    صرح   –نه باع   أب... صرح ... حضر
 الفريقان بأن   وصرح – بقبض الثمن    اقر البائع ... الثمن

وقـد طلـب    ...  الثمن الحقيقـي     الثمن المصرح به هو   
  .تسجيل العقدالفريقان 

 محاكمات مدنية فان السند     ١٤٣وحيث عملاً بالمادة    
 شخص مكلف بخدمـة    أوالرسمي يدون فيه موظف عام      

 ـ أو ما تم على يده   عامة   مـن تـصريحات،     تلقـاه    ا م
 محاكمات مدنية بأن للسند الرسمي      ١٤٦واضافت المادة   

من امور  ن فيه   لكافة بما دو  قوة تنفيذية وهو حجة على ا     
عت من ذوي العلاقـة فـي        وقّ أوقام بها الموظف العام     

 قوته  وقفي وان الادعاء بتزوير السند الرسمي       حضوره
  .في الاثبات والتنفيذ

 فهم من ذلك ان ما تم على يد الكاتب العـدل           وحيث ي
ع في حضوره له قوة ثبوتية حتى ادعاء تزويرها         وما وقّ 

  .يرالتزووثبوت هذا 
  وحيث ان المدعي قره بت قيومجيـان يـدلي فـي           

   بأنـه وقـع علـى        – منهـا    ٣ ص   –دعواه ويؤسسها   
  بياض على عقد البيع المذكور وبأن المـدعى عليهمـا          
  قاما لاحقاً بتزوير عقد البيع هذا بحيث انهمـا وضـعا            

واسـتعملا  . ل. ل ١٣,٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠قيمة الثمن بمبلغ    
 ـ         دعي يـدعي بـأن مـا       هذا العقد، مما يعني بـأن الم

  من انـه حـضر وصـرح ووافـق         دونه الكاتب العدل    
والتي اورد الكاتب العدل انها تمت في حـضوره         وطلب  

 انه لم يحضر ولـم يـصرح ولـم    أيهي امور مزورة   
يوافق ولم يطلب وبذلك فانه يـدعي تزويـر مـا اورد            
الكاتب العدل انه تم في حـضوره؛ ولا يكـون بالتـالي            

 على تغيير الثمن كمـا اورد قاضـي   ه منصباً فقط  ؤادعا
  .التحقيق



  العـدل  ٤٢٢

وحيث طالما ان المدعي المذكور نتيجة اقواله ومـا         
ادلى به في دعواه يكون قد ادعى تزوير السند الرسـمي          
وهو ما اخذت به النيابة العامة  عندما ادعت بـالتزوير           

  .الجنائي
   هـو   بالتـالي وحيث يكـون موضـوع الـدعوى        

  هـو امـر واضـح ولا       الادعاء بـالتزوير الجنـائي و     
 تحقيق لمعرفة نوع الادعـاء وبالتـالي فـان     إلىيحتاج  

مرور الزمن، حتى تسقط الدعوى العامة، يحتاج لمرور        
عشر سنوات منذ تاريخ العقد المدعى تزويره وهي مدة         
لم تكن قد مرت بعد عند تقديم الادعاء المباشـر امـام            

 ويكون مـا    ٩/١٢/٢٠٠٢القاضي المنفرد الجزائي في     
 موقعـه   هبت اليه الهيئة الاتهامية لهذه الجهـة واقعـاً        ذ

  .القانوني
 رمراسبة لجريمة الاحتيال والـزعم باسـت      وحيث بالن 

  المناورات الاحتياليـة فـان الأمـر يتطلـب اجـراء           
  .تحقيق

وحيث ان ما ذهبت اليه الهيئة الاتهامية من انه ليس          
 في معرض بحثـه     الاساسلقاضي التحقيق ان يبت في      

لي قبل اجراء التحقيق هو في محله ما لم تكـن           بدفع شك 
المعطيات المتوفرة تسمح بالبت بالـدفع الـشكلي وفـق          

  .المعطيات المذكورة
   مـا تقـدم وبعـد القـول بعـدم           إلىوحيث استناداً   

  مرور الزمن على الجرم المدعى به فان مـا توصـلت           
  اليه الهيئة الاتهامية في النتيجة مـن احالـة لـلاوراق           

  ي التحقيـق لاجـراء المقتـضى ومعـاودة         لجانب قاض 
التحقيق في الجرائم المدعى بها يكـون واقعـاً موقعـه           

ى ذلك غير منـتج ولـيس مـن الـضرورة         ويكون سو 
  .لتعرض لها

وحيث لم يعد من حاجة لبحث ما اثير من نقاط ولعدم           
      . الجدوى

  لذلك،
  :بالاتفاقتقرر 

 رد طلب النقض المقدم من فادي لاوون شـكلاً          -١
  .وتضمينه رسوم طلبه

   قبول الطلب المقـدم مـن ريمـون سـركيس            -٢
  .شكلاً
 رد الطلب المقدم من ريمون سـركيس اساسـاً          -٣

وابرام قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه لجهة قوله برد         
  .الدفع بمرور الزمن على الدعوى

انب قاضي التحقيـق لاجـراء      ج احالة الاوراق ل   -٤
ل ولجهة ما يترتـب علـى       المقتضى لجهة جرم الاحتيا   

  .القول بعدم سقوط دعوى التزوير بمرور الزمن
 رد باقي النقاط لعدم قانونيتهـا ولعـدم الحاجـة           -٥
  .لبحثها
 مصادرة  التأمين المدفوع من ريمون سـركيس         -٦

  .وتضمينه الرسوم
    

  محكمة التمييز الجزائية

  الثالثةالغرفة 

 عفيف شمس الدين  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 )منتدب(محمد مكي والياس الخوري والمستشاران 
 ٦/١٢/٢٠٠٦ تاريخ ٣٥٣رقم : القرار

  الحق العام/ الجرديشربل 

––
–

––
–

–
–

–
 

ان القرار الصادر عن محكمة الجنايـات موضـوع         
لتمييزي الحاضـر،    صدور القرار ا   إلى يالطعن المفض 

 هـذا   مـن  في باب الاجتهاد     ٤٣٠منشور في الصفحة    
   .العدد

  بناء عليه،

  :في الشكل
 قدم طلب النقض ضمن المهلة القانونية مستوفياً        حيث

  .باقي شروطه فيقبل شكلاً



  ٤٢٣  الإجتھاد

  : في الاساس
ادلى طالب النقض بعدة اسـباب تناقـشها المحكمـة        

  :تباعاً
هـة   فـي تفـسير القـانون لج       الخطأ: السبب الاول 

 لم يأخذ ما اخـذه      المميزالوصف الجرمي اذ ان المتهم      
  .ة وان فعله ينطبق على جرم الاحتيالوخفية ولا عن

 مـن   المميزحيث ان محكمة الجنايات اعتبرت فعل       
نوع السرقة ومحاولة السرقة المنصوص عنها في المادة        

 عقوبات وقد بـررت ذلـك بأنـه كـان يتـسلم             ٦٣٨
 بهـا   جة تفحصها ثم يلوذ بالفرار محتفظاً     وهرات بح المج

ن وضع يده على الشيء المسلم اليـه كـان بـشكل             أو
ن اخذه هو استيلاء عليه وهو يـشكل فعـل          أعارض و 

  .السرقة
وحيث ان هذا التعليل ينطبق على تعريـف القـانون          

اذ ان  : اللبناني للسرقة واشتراط عنصري الخفية والعنوة     
 غير متوفرة في حالة الـدعوى       الخفية وعلى فرض انها   

جـوهرة خلافـاً     على ال  المميزالحاضرة الا ان استيلاء     
لارادة مالكها يكون قد تم عنوة وبالتالي فان فعله ينطبق          

 محل  ىلع وقع عقوبات باعتباره    ٦٣٨على نص المادة    
  .للصيرفة

وحيث ان ما اعتمدته محكمة الجنايات وما اضـافته         
رقة يجعل ما توصلت اليـه       تفسير لجهة الس   منالمحكمة  

  . موقعه فيرد هذا السببمحكمة الجنايات واقعاً
عدم التعليـل والا فقـدان الاسـاس        : السبب الثاني 

  :يالقانون
 ما اوردته المحكمة تحت الـسبب       إلىحيث بالاضافة   

الاول اعلاه فان ما ورد في القرار المطعون فيـه مـن            
 محكمـة   تعليل يكفي لتبرير النتيجة التي توصلت اليهـا       

ن أ مـن    المميزالجنايات لا سيما انها ناقشت ما يدلي به         
 عقوبات من ان فعله هـو       ٦٥٥فعله ينطبق على المادة     

من نوع الاحتيال، فضلاً عن ان الوقائع التي اوردتهـا          
ها انطلاقـاً مـن الادلـة       تمحكمة الجنايات والتي استثبت   

اس  الاس فّر الصريح يو  المميزالمتوفرة لا سيما اعتراف     
  .القانوني للحكم المطعون فيه، فيرد هذا السبب

تشويه الوقائع ومضمون الاعتـراف     : السبب الثالث 
بدلاً من  " نشل"في محاضر الاستجواب باستعمال عبارة      

  ":استلم"
عملتا استُ كما   "استلم" و "نشل"حيث ان مفهوم عبارتي     
 من قبل المراجع القضائية     أوفي مختلف مراحل التحقيق     

 عبرها الملف يبقى دون تـأثير علـى النتيجـة            مر التي
 المميز المطعون فيه من ان      القرارالنهائية التي اوضحها    

كان يضع بين يديه الجوهرة التي يزعم شراءها ثم يفـر           

 ملفرق بالتالي بين ان يقال انه است      بها خارج المحل ولا     
   انـه   أور عن وضعها بين يديـه،       الجوهرة وهو ما يعب 

  . فر بها خارج المحل، فيرد هذا السببنشلها عندما
مخالفة القانون باضافة جنايـة لـم       : السبب الرابع 

 فيهيتناولها القرار الاتهامي عندما قال الحكم المطعون        
بأن المتهم ارتكب مرة جناية الـسرقة ومـرة اخـرى           

  :محاولة ارتكابها
 احيل امام محكمة الجنايات ليحـاكم       المميزحيث ان   
 فـي  "صعب"ذين ارتكبهما من داخل محل      عن الفعلين الل  

 المرة الثانية عنـدما كـان       في" سابيداكو"المرة الاولى و  
يتظاهر بتفحص الجوهرة التي سلمه اياها صاحب المحل        

  .ثم يفر بها هارباً
 ـن محكمة الجنايات وضعت يدها على  وحيث ا  ين ذه

الفعلين ولها الحرية المطلقة في اعطاء الوصف المنطبق        
ما بصرف النظر عن الوصف المعطى لهما       على كل منه  

من قبل الهيئة الاتهامية دون ان يكون في ذلـك اسـناد            
 المتهم طالما ان الفعل ذاته كان موضـع         إلىجرم جديد   

    .المحاكمة، فيرد هذا السبب

  لذلك،
 قبول طلب الـنقض شـكلاً       : بالاتفاق تقرر المحكمة 

  . الرسومالمميزورده اساساً وتضمين 
    

  ة التمييز الجزائيةمحكم

  السادسةالغرفة 

 رالف الرياشي  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 غسان فواز ومالك صعيبيوالمستشاران 

 ٢٦/١٠/٢٠٠٦ تاريخ ٢٥١رقم : القرار
  جمال العرجا والحق العام/ فرج شيبان


–


 



  العـدل  ٤٢٤


–

 
 

–
–

–
–

––
–


–– 

 أوان المناورة الاحتيالية لا تقوم على مجرد الكـذب          
الاخلال بموجب عقدي، بل تتحقـق اذا كـان الكـذب           

 عليـه   يمدعوماً بعناصر خارجية من شأنها ايقاع المجن      
لمال، وبالتالي فـان امتنـاع       تسليم ا  إلىبالغلط المؤدي   

المدعى عليه عن تسليم الشاحنة بالرغم من قبض ثمنهـا         
 ذلك ظروف خارجية من شأنها      تكون قد رافق  تدون ان   

 تـسليم   إلـى خداع الشاري لايقاعه في الغلط الذي ادى        
ة فـي البنـد     ين توافر المناورة الاحتيالية المع    المال، ينفي 

   . عقوبات٦٥٥من المادة ) ١(
عليه،بناء   

  : في الخصومة–اولاً 
 ان الاستدعاء مقدم بوجه المدعى عليه جمـال         حيث

  .رشيد العرجا والحق العام
وحيث انه ليس للمستدعي، وهو المدعي الشخـصي        
في الدعوى الحاضرة، ان يقدم الاستدعاء التمييزي بوجه        
الحق العام كون الطعن المقدم منه ينحصر في الـدعوى          

  .عوى العامة فقط دون الدالمدنية
وحيث انه يقتضي تبعاً لـذلك تـصحيح الخـصومة          
واعتبار المراجعة الحاضرة محصورة بالمستدعي فـرج       
ديب شيبان من جهة والمستدعى بوجهه جمـال رشـيد          

  .العرجا من جهة اخرى دون الحق العام

  : في الشكل–ثانياً 
حيث ان الاستدعاء يستجمع شروطه الشكلية العامـة        

 ـ   وشرطه الشكلي الخ   ختلاف الوصـف   ااص المتمثـل ب
القانوني بين قضاة الدرجتين الاولـى والثانيـة، فيقبـل          

  .شكلاً

  : في الاساس–ثالثاً 
  : عن السبب الاول-١

 القـرار حيث ان المستدعي يدلي بوجـوب نقـض         
ل عالمطعون فيه لوجود اختلاف في الوصف القانوني للف       

  .بين قضاة الدرجة الاولى والثانية
 مـن قـانون     ٣٠٢ المـادة    عليهوحيث ان ما تنص     

 المحاكمات الجزائية لجهة الاختلاف في الوصف       أصول
نما هو شرط شكلي يقتـضي تـوافره لقبـول          إالقانوني  

المراجعة التمييزية في الشكل فلا يؤلف سـبباً للـنقض          
  .لجهة موضوعها

  .وحيث ان السبب المدلى به هو مردود

  : عن السبب الثاني-٢
 المطعون فيـه    القرارلى  حيث ان المستدعي يأخذ ع    

مخالفته لمبدأ الوجاهية وللاجراءات الجوهرية للمحاكمة      
لعدم ابلاغه المذكرتين المقدمتين مـن المـدعى عليـه          

 وقـد   ١٠/١١/٢٠٠٥المستأنف والواردتين بعد جلـسة      
 ورود احدى المـذكرتين     إلى المطعون فيه    القراراشار  

  .١٥/١١/٢٠٠٥بتاريخ 
 ـ      ـ   وحيث ان المقاربة بين الم ا ذكرتين المـشار اليهم

 هاتين  إلىتبين استناده   ومضمون القرار المطعون فيه لا      
 ما انتهى اليه من نتيجة، علمـاً        إلىالمذكرتين للخلوص   

ان ما اعتمده القرار من وقائع وادلة واسباب انما كـان           
  .نموضوع اطلاع من قبل الفريقي

   أي والحالة ما ذكـر      القرارخذ على   ؤوحيث انه لا ي 
  . الثانيالسببة لما ذكر في اطار مخالف

  .وحيث ان السبب المدلى به هو مردود

  : عن السبب الثالث-٣
 ـعلى القرار المطعون ف    حيث ان المستدعي يأخذ    ه ي

صدوره وقد تضمن محضر جلستي المحاكمة المنعقدتين       
 عيبــاً جوهريــاً ١٠/١١/٢٠٠٥ و١٧/١٠/٢٠٠٥فــي 

  .متمثلاً بعدم ذكر اسم الكاتب
  حوحيث ان مي جلستي المحاكمة يحملان توقيع     ضر

كاتب الضبط في ذيلهما وهو كافٍ لاعطاء المحـضرين         
    ما اتب طال سم الك إذكر صراحة   صفتهما الرسمية ولو لم ي

سبته ن بعدم   أو التوقيع   ان المستدعي لا يطعن بصحة هذا     
  . كاتب المحكمةإلى

  .وحيث ان السبب المدلى به هو مردود



  ٤٢٥  الإجتھاد

  : عن السبب الرابع-٤
ذ على القرار المطعون فيـه      خ ان المستدعي يأ   حيث
 من قانون العقوبـات لعـدم ادانتـه       ٦٥٥ للمادة   مخالفته

للمدعى عليه بموجبها بـالرغم مـن تـوافر المنـاورة           
 إلـى يهام هذا الاخير له بأنه سيعمد       إالاحتيالية المتمثلة ب  

تسليمه الشاحنة مقابل دفع ثمنها وقد امتنـع عـن هـذا            
قدامـه  إ قبضه للثمن، فضلاً عـن ان        التسليم بالرغم من  

ببيعه لها مرة ثانية من ثالث بعد       على التصرف بالشاحنة    
لمدعي في المرة الاولى من شأنه ان       ان كان باعها من ا    

من المادة  ) ٣(يؤلف المناورة الاحتيالية المعنية في البند       
  . المذكورة٦٥٥

وحيث ان الوقائع كما استعرضها القرار المطعـون        
 جمال العرجا علـى تنظـيم       عليهقدام المدعى   إ ب فيه تفيد 

غرض بيعه حصته   ب شيبان   جوكالة لمصلحة المدعي فر   
في شاحنة معدة للنقل الخارجي وقد قبض المدعى عليـه      
الثمن الا انه امتنع بالرغم من ذلك عن تـسليم الـشاحنة     

  .لمشتريها
) ١(البنـد   وحيث ان المناورة الاحتيالية المعنية في       

 من قانون العقوبات والمتمثلة بالاعمـال       ٦٥٥من المادة   
ي مود مشروع وه  جنها ايهام المجنى عليه بو    أالتي من ش  

خلال بموجب عقـدي،     الإ أولا تقوم على مجرد الكذب      
وهي لا تتحقق ما لم يكن الكـذب مـدعوماً بعناصـر            

 إلىط المؤدي   لخارجية من شأنها ايقاع المجنى عليه بالغ      
 عن تسليم   عليهن امتناع المدعى    إوبالتالي ف . تسليم المال 

 دون ان يكون قد رافق      ،الشاحنة بالرغم من قبضه لثمنها    
ذلك ظروف خارجية من شأنها خداع الشاري لايقاعـه         

 ينفـي تـوافر     ، تـسليم المـال    إلىفي الغلط الذي ادى     
 ٦٥٥من المادة   ) ١(المناورة الاحتيالية المعنية في البند      

  .المذكورة
مـن  ) ٣( لجهة البنـد     مستدعيالوحيث ان ما يثيره     

، لا ينطبق على الوقـائع المعروضـة اذ ان         ٦٥٥المادة  
م المدعى عليه بعد بيعه الشاحنة من المدعي        التسليم باقدا 

شخص آخر يجعل مـن     مرة اولى على بيعها ثانية من       
الاحتيال في حال اكتمال عناصره واقعاً على الـشاري         

يخ حصول البيع   الثاني وليس على الاول لأن البائع بتار      
ع وغيـر   ي للتصرف بالمب  ةالاول كان صاحب حق وصف    
  .متجاوز في استعماله لحقه هذا

وحيث ان القرار المطعون فيه اذ نفى عـن الوقـائع           
المـادي لهـذا    المعروضة صفة الاحتيال لانتفاء الركن      

الجرم مؤكداً على الطابع المدني للنزاع يكون قد احـسن       
  .ا انتهى اليه عقوبات بم٦٥٥تطبيق المادة 

   .وحيث ان السبب المدلى به هو مردود

  لذلك،
  :بالاجماعتقرر 

تــصحيح الخــصومة واعتبارهــا محــصورة : اولاً
بالمستدعي فرج شيبان وبالمستدعى ضده جمال العرجا        

  .دون الحق العام
 الاسـاس قبول الاستدعاء في الشكل ورده في       : ثانياً
  . المطعون فيهالقراروابرام 
 جميـع النفقـات القانونيـة       المستدعيين  تضم: ثالثاً

  . ايراداً لصالح الخزينة العامةيومصادرة التأمين التمييز
    

  محكمة التمييز الجزائية

  السادسةالغرفة 

 والمستشاران رالف رياشي  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 غسان فواز ومالك صعيبي

 ١٤/١١/٢٠٠٦ تاريخ ٢٦٣رقم : القرار
  ازي والحق العامرياض الب/ اسعد الخباز
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  العـدل  ٤٢٦

––
 

  بناء عليه،

  :ةاولاً في الخصوم
حيث ان المستدعي قد تقدم باستدعائه بوجه المـدعى         

  عليه رياض حليم البازي والحق العام؛
وحيث انه ليس للمستدعي، وهو المدعي الشخـصي        
في الدعوى الراهنة، ان يتقدم باستدعائه بوجـه الحـق          

 ينحـصر بالـشق المتعلـق       القرار في   العام، لأن طعنه  
بالدعوى المدنية لجهة الالزامات المدنية دون الـدعوى        
العامة، مما يستتبع حصر المراجعة الحاضرة بالمستدعي       
من جهة، والمستدعى بوجهه رياض حليم البـازي مـن        

  جهة اخرى، دون الحق العام؛

  : في الشكل–ثانياً 
انونية، وهو  حيث ان الاستدعاء وارد ضمن المهلة الق      

  يستجمع سائر الشروط الشكلية العامة؛
وحيث ان الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليـه        

 محاكمـات جزائيـة، والمتمثـل    أصول ٣٠٢في المادة  
بالاختلاف في الوصف القـانوني للفعـل بـين قـضاة           
الدرجتين الاولى والثانية، متحقق ايضاً فـي المراجعـة         

باعتبار فعل المدعى   الحاضرة، اذ قضى الحكم الابتدائي      
 ٦٧١/٦٧٢عليه مؤلفاً للجرم المنصوص عليه في المادة        

عقوبات، في حين ان القرار الاستئنافي المطعـون فيـه          
اعتبر بأن عناصر هذا الجرم غير متوافرة بحقه باعتبار         
ان النزاع مدني الطابع، وقضى بابطال التعقبات بحـق         

  المدعى عليه؛

  : في الاساس–ثالثاً 
  :سبب الاول عن ال-أ

حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيـه         
 ٦٧١ و ٦٧٠ المـادتين    أحكاممخالفته للقانون ولا سيما     

عقوبات، والخطأ في تفـسير تلـك المـواد، اذ اسـتند            
 وجود عقد    نفي إلى النتيجة التي انتهى اليها      إلىللتوصل  

 ادين سنداً لها    التي. ع. ق ٦٧١ائتمان، كما حددته المادة     
. ع. ق ٦٧٠ المـادة    أو منـه    ٦٧٢معطوفة على المادة    

 إلـى  تسليم بضاعة من قبل المـدعي        هساسأجرى على   
 الناقـصة وان علاقـة      المدعى عليه على سبيل الحيازة    

الطرفين كان يحكمها عقد استخدام، وهو ليس من عـداد          
 ـععقود الائتمان، علماً بأن العلاقة بينهما لا تُ        ر عقـد   تب

مر كذلك لكان تسليم البـضاعة يـتم       استخدام فلو كان الا   

بواسطة فواتير لمصلحة المشترين مباشـرة، ولكانـت        
العلاقة التعاقدية تتم بين المشترين وبين مؤسسته، كمـا         
ان توقيع المستدعى بوجهه على كشوفات الحسابات التي        
تظهره بمظهر المدين للمؤسسة يعتبر تسليماً لمنقـولات        

 إلـى ر ويـسدد ثمنهـا      لعمل معين وهو يبيعها من الغي     
   البضاعة غير المباعة اليه؛يعيد أوصاحبها 

 عقوبات لا تكتمل شروطها الا      ٦٧١وحيث ان المادة    
 انه تم بموجـب     أواذا كان تسليم المال قد تم لعمل معين         
 عقوبات، فـي    ٦٧٠احد عقود الامانة المحددة في المادة       

  منه تؤلف ظرفاً مـشدداً للمـادتين       ٦٧٢حين ان المادة    
 بدليل صراحة الفقرة الاخيرة مـن المـادة         ٦٧١ و ٦٧٠
   عقوبات؛٦٧٥

 وحيث ان عدم تحقق احد عقود الامانة، وعدم توافر        
ا يفيد بأن المال قد سلم لعمل معين كأن يكون التـسليم            م

 يحول دون امكانيـة القـول   ،قد تم بموجب عقد استخدام  
لـذي يـستتبع عـدم      بتوافر جرم اساءة الامانة، الامر ا     

 فـي   عليـه ظرف المشدد المنـصوص     انية تطبيق ال  امك
   عقوبات؛٦٧٢المادة 

وحيث ان القرار المطعون فيه قد استثبت في الوقائع         
التي اعتمدها، وما توافر للمحكمة من ادلة بـشأنها، ان          
مهمة المدعى عليه كانت تقوم علـى توزيـع البـضائع           

مه هذا الثمن بدلالـة انتـسابه   ووقبض ثمنها وايداع مخد  
فسه، وذلك لقاء    واقرار المدعي ن   الإجتماعي الضمان   إلى

ني القرار على كل ذلك بأن العقد الذي        راتب وعمولة، ليب  
كان يربط المدعي بالمدعى عليه هو عقد استخدام، كان         

  المدعى عليه يستلم البضاعة على اساسه؛
وحيث ان ما اعتمده القرار المطعون فيه من وقـائع          

 المطلق لمحكمة الاسـتئناف     وادلة عليها يخضع للتقدير   
  ولا رقابة عليها من محكمة التمييز؛

 الاسـتئنافي   القراروحيث ان هذه الوقائع التي حددها       
لا تفيد عن وجود عقد امانة من العقود المعينة في المادة           

 إلـى  عقوبات كما لا تفيد ان البضاعة قد سـلمت           ٦٧٠
  لاجراء عمل معين على النحو المذكور في       عليهالمدعى  
 إلى عقوبات، الامر الذي من شأنه ان يؤدي         ٦٧١المادة  

 عليهعدم اكتمال عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص        
 المذكورة، فيمتنع تبعـاً لـذلك تطبيـق         ٦٧١في المادة   

 ٦٧٢الظرف المشدد المنـصوص عليـه فـي المـادة           
 ابطال التعقبـات بحـق المـدعى        إلىعقوبات، ويفضي   

  عليه؛
 هـذه   إلـى  بخلوصه    فيه، عونمطوحيث ان القرار ال   

 الحـق   إلىما اعتمده من تعليل مسند      النتيجة على ضوء    



  ٤٢٧  الإجتھاد

المطلق في تقدير الوقائع والادلة، لا يكون قـد خـالف           
  القانون؛

وحيث ان السبب المدلى به لهذه الجهـة يـستوجب          
  الرد؛

  : عن السبب الثاني-ب
حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيـه         

ذ ورد في احـدى    إع ولمضمون المستندات    تشويهه للوقائ 
بما انـه   "ما حرفيته   )  المقطع الثالث  ٥الصفحة  (حيثياته  

ولئن كان مثيراً للريبة عدم وجود توقيع البـازي علـى           
 حساب صار ذكرهما اعلاه وفي عرض مضمون        يكشف

 توقيـع لـه علـى       أيتقرير الخبير زيادة، وعدم وجود      
ن ان المدعى عليه لم     ، في حي  ..."الفواتير المنظمة باسمه  

ينكر توقيعه على كشوفات الحساب بخلاف ما ذهب اليه         
القرار، بل اكد توقيعه على الرصيد في جلسة المحاكمة         
امام القاضي المنفرد الجزائي، واجاب بالايجـاب لـدى         
سؤاله من قبل قاضي التحقيق عما اذا كـان قـد وقـع             

ولـي  كشوفات الحساب فضلاً عن انه اقر في التحقيق الا   
بصحة توقيعه على هذه الكشوفات ولـم ينكـر توقيعـه           

  ؛عليها
 المطعون فيه لم ينف توقيع المدعى       القراروحيث ان   

عليه على كشفي الحساب وفقاً لما جـاء فـي الـصفحة         
منه من تعليل، خلافاً لما يدلي به المـستدعي،          الخامسة

انما اكّد ان ثمة ريبة لعدم وجود تواقيع للمـدعى عليـه            
لفواتير بالرغم من وجود توقيع له علـى كـشفي          على ا 

  الحساب؛
 القرار المطعـون فيـه مـن        إلىوحيث ان ما نسب     

تشويه للوقائع لهذه الجهة، لا يكون متحققـاً فـي هـذه            
الحالة، مما يجعل السبب المدلى به غيـر مبـرر فـي            

  الواقع، وهو مستوجب الرد؛

  لذلك،
  :بالاجماعتقرر 

ة بالمـستدعي اسـعد      حصر المراجعة الحاضر   :اولاً
 من جهة، والمـستدعى بوجهـه ريـاض         زفارس الخبا 

  البازي من جهة اخرى، دون الحق العام؛
   قبول الاستدعاء في الشكل؛:ثانياً
رد الاستدعاء في الاسـاس، وابـرام القـرار         : ثالثاً

  المطعون فيه؛
  مصادرة التأمين التمييزي؛: رابعاً

بـاز  تضمين المستدعي اسـعد فـارس الخ      : خامساً
  .النفقات القانونية كافة

    

  

  محكمة التمييز الجزائية

  التاسعةالغرفة 

  )الناظرة استئنافاً في دعاوى المطبوعات(

 والمستشاران نعمه لحود لرئيس ا:الهيئة الحاكمة
  مارك عويس-حافظ العيد وجان 

 ١٣/٧/٢٠٠٦ تاريخ ٧رقم : القرار
  غي مانوكيان/ ميشال فاضل
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  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
ائه صورة طبق   ن المستأنف ارفق ربط استدع    أ حيث

 موضوع الطعن، ولم يثبت انه تبلـغ        القرارالاصل عن   
القرار المشار اليه، علماً بأنه اورد انـه تبلـغ القـرار            

 الاســتئناف، فيكــون ٢٠/٤/٢٠٠٥المــذكور بتــاريخ 
 من  عليه والموقع   ٣٠/٤/٢٠٠٥ بتاريخالحاضر المسجل   



  العـدل  ٤٢٨

قبل محام في الاستئناف وكيـل، وارداً ضـمن المهلـة           
ج .م. أ ١٥٧ المنـصوص عنهـا فـي المـادة          القانونية

ومستوفياً للشروط المشار اليها، فيقتـضي قبولـه فـي          
  .الشكل

  : في الاساس–ثانياً 
 المطعون فيه   القرارن المستأنف يطلب فسخ     لأحيث  

لمخالفته القانون وذلك باعتماده تاريخ دفع السلفة المقررة        
على نفقات الدعوى كمنطلق لاحتـساب مـدة الاسـقاط          

ول الشكاوى في ما يتعلـق بقـضايا الـذم والقـدح            لقب
 من المرسـوم    ١٧والمحددة بثلاثة اشهر بمقتضى المادة      

 بدلاً من اعتماده تاريخ ورود      ١٠٤/٧٧الاشتراعي رقم   
 القلم كمنطلق لحساب المهلة المشار اليهـا،        إلىالدعوى  
رده الدعوى المباشرة المقدمة من قبله لورودها       لوبالتالي  

  . القانونيةخارج المهلة
 الاقوال التي يشكو منها المدعي      أون الافعال   أوحيث  
 بوجهـه   المستأنف صدرت عن المدعى عليه      المستأنف

 ١٧/١١/٢٠٠٣ بتـاريخ خلال مقابلة تلفزيونيـة تمـت       
 فـي   "الحـسناء "وخلال مقابلة صحافية نشرت في مجلة       

 شهر كـانون الاول مـن       في الصادر   ١٧٣٦العدد رقم   
  .٢٠٠٣العام 

ن الشكوى المباشرة المقدمة من المـستأنف       أوحيث  
امام محكمة المطبوعات والتي اتخذ فيها صفة الادعـاء         

 محكمة المطبوعـات بتـاريخ      إلىالشخصي، قد وردت    
، وقد اتخذ رئـيس المحكمـة المـذكورة         ٢٨/٢/٢٠٠٤

بتكليـف المـدعي    " قراره القاضي    ٤/٣/٢٠٠٤بتاريخ  
قات علـى   على حساب النف  . ل.تسليف مبلغ مائتي الف ل    

  ".ان تسجل عند تنفيذ هذا القرار
 سدد السلفة المشار اليها     المستأنفن المدعي   أوحيث  

  .٥/٣/٢٠٠٤ بتاريخ
ــشكوى أوحيــث  ن محكمــة المطبوعــات ردت ال

 فـي الـشكل لورودهـا       المستأنفالمباشرة المقدمة من    
 المـذكورة معتبـرة     ١٧خارج المهلة المحددة في المادة      

 المباشرة فالعبرة بدفع الـسلفة      انه لجهة تأسيس الشكوى   "
وهـو تـاريخ ورود الـدعوى       ... التي يحددها القاضي  

  ".بصورة اصولية
 من المرسوم   ١٧ن المهلة المحددة في المادة      أوحيث  

 هي مهلة قانونيـة لا يعـود        ١٠٤/٧٧الاشتراعي رقم   
 نقصاناً إلا اذا    أوللقاضي في الاصل ان يعدلها إن زيادة        

غير الحاصـل   ر صراحة، الامر    لقانون هذا الام  خوله ا 
  .فيما يختص بالمهلة المحددة في المادة المذكورة

لكل متضرر  : "ج.م. أ ١٥٥وحيث انه بمقتضى المادة     
من جنحة ان يتقدم بشكوى مباشرة يتخـذ فيهـا صـفة            

   ...الادعاء الشخصي امام القاضي المنفرد
تسجل الشكوى في قلم القاضي المنفرد الـذي يقـرر        

 بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات       تكليف مقدمها 
  ...القضائية

للقاضي ان يعفي الشاكي من دفع الـسلفة اذا كـان           
  ...وضعه المالي لا يمكنه من الدفع

ها الشاكي صـفة الادعـاء      يإن الشكوى التي يتخذ ف    
الشخصي ويدفع ما كلف به، ما لم يعف منـه، تحـرك            

لشرطين فتعد  اذا لم يتوفر احد هذين ا     . دعوى الحق العام  
على القاضي في هـذه الحـال ان يقـرر          . خبارإبمثابة  

 النائب العام ليتخذ موقفاً من تحريك الدعوى        إلىاحالتها  
  ..."العامة

 قد ربطت في قرارها     ن محكمة المطبوعات  أوحيث  
 ١٧المهلة القانونية المحددة في المـادة       موضوع الطعن   

ديد  بتـاريخ تـس    ١٠٤/٧٧من المرسوم الاشتراعي رقم     
المدعي للسلفة المقررة على حساب الرسـوم والنفقـات         
وبالتالي بالقرار المحدد للسلفة المشار اليها، في حين ان         
المهلة المنوه عنها هي مهلة قانونية غير قابلة للتعـديل،          

 معياراً شخصياً يرتبط بالمجمل بـارادة       بالتاليواعتمدت  
ن وقـوع   القاضي محدد السلفة لاحتساب الفترة الممتدة بي      

الفعل المشكو منه وتاريخ تأسيس دعوى القـدح والـذم          
امامها بعد تسديد السلفة المنوه عنها، بدلاً مـن اعتمـاد           

 القلـم كمنطلـق     إلـى  ورود الشكوى المباشـرة      تاريخ
 بين مفهـوم    بالتاليلاحتساب المهلة المذكورة، وخلطت     

رد الدعوى شكلاً في حال ورودها خارج المهلة القانونية        
وردهـا  ) ١٠٤/٧٧ من المرسوم إش رقـم       ١٧ادة  الم(

خبار في حال عدم تسديد السلفة      إشكلاً واعتبارها بمثابة    
فـة  ، مخالِ )ج.م. أ ١٥٥المـادة   (المحددة من قبل رئيسها     

  .بذلك القانون مما يقتضي معه فسخ قرارها المذكور
 موضوع الطعن   القراروحيث انه يقتضي وبعد فسخ      

  .رؤية الدعوى انتقالاً
  ن المدعي قد تقدم بـشكواه المباشـرة التـي       أيث  وح

  اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي بحق المـدعى عليـه          
 وسـدد الـسلفة     ٢٨/٢/٢٠٠٤غي مانوكيـان بتـاريخ      

  .المقررة
وحيث انه لا خـلاف بـين الطـرفين ان المقابلـة            
  التلفزيونية الحاصلة مـع المـدعى عليـه والمتـضمنة          

  .١٧/١١/٢٠٠٣  منها تمت بتاريخاًاقوالاً مشكو



  ٤٢٩  الإجتھاد

 المقابلة المنـوه عنهـا      تاريخوحيث انه انقضت بين     
 مـدة   ٢٨/٢/٢٠٠٣وتاريخ تقديم الشكوى المباشرة في      

 رد الدعوى شـكلاً     بالتاليتزيد عن ثلاثة اشهر فيقتضي      
 المـدعى عليـه فـي       إلىفيما يتعلق بالافعال المنسوبة     

  من قانون البـث    ٣٥/٢المقابلة المشار اليها سنداً للمادة      
 مـن  ١٧التلفزيوني والاذاعي معطوفـة علـى المـادة     

، سـيما وان جـرم      ١٠٤/٧٧المرسوم الاشتراعي رقم    
 الذم هو جرم آني يتحقـق بتـاريخ حـصوله           أو حالقد

 بـصدور   أيوتكتمل عناصره باكتمال الافعال المقترفة      
  .الاقوال المشكو منها

ن المقابلة الصحفية المشكو منها نشرت فـي        أوحيث  
 "الحـسناء " لمجلـة    ١٧٣٦من العدد رقـم      ٢٠الصفحة  

  .٢٠٠٣الصادر عن شهر كانون الاول من العام 
 يعتبـر حاصـلاً     اليـه ن نشر العدد المشار     أوحيث  

بتاريخ توزيعه في اول الشهر المذكور في ظـل عـدم           
تحديد تاريخ دقيق للنشر ضمن العدد المنوه عنه، فضلاً         

  تمسك بحصول النـشر فـي اول       عليهعلى ان المدعى    
 مـن مـذكرة الـدفوع       ٤الـصفحة   (الشهر المشار اليه    

  ).الشكلية
ن الدعوى تعتبر بالتالي وفـي مـا يتعلـق          أوحيث  

ي المشار اليه   ـبالاقوال الصادرة ضمن الحديث الصحاف    
 من  ١٧واردة ضمن المدة القانونية فيقتضي وسنداً للمادة        

  . قبولها في الشكل١٠٤/٧٧اش رقم .م
 حرفيـاً فـي الحـديث      وردأ عليهن المدعى   أوحيث  

  :المذكور وجواباً على السؤال الذي طرح عليه
 هل كنت اللبناني الوحيد الذي مثّل لبنان فـي          –س  "

  :مسابقة
Word championship for performing art ــي  الت

جرت في اميركا والتي كرمك الرئيس اميل لحود علـى          
  اثرها؟
 بل كان هناك لبنانيون غيري، لكنهم لم يمثلـوا           -ج

لبنان في المسابقة، ربما لأنهم يخجلون مـن لبنـانيتهم           
 علـى وفضلوا ان يمثلوا بلداناً اخـرى كـي يحـصلوا           

جنسيتها، وربما كان هؤلاء لا يثقون بلبنان، لكنني لست         
ق علـى   فومثلهم بل انا افتخر بلبنانيتي واشعر بانني مت       

  ".الجميع
 لم يذكر المـدعي     عليهوحيث انه وإن كان المدعى      

 إلا أن صـياغة الـسؤال       اليه في الحديث المشار     بالاسم
دلت صراحة على اسم المسابقة وعلى مكان حـصولها         

لبنانيين الذين اشـتركوا     ان ال  إلىوقد جاء الجواب ليشير     
ن بالجواب   المنوه عنها هم جميعهم مقصودو     في المسابقة 

     المذكور، مما يشكل تلميحاً كافياً يل منه على هويـة     ستد
أنف وهو احد المشاركين اللبنـانيين فيهـا        المدعي المست 

سيما انه سبق للمستأنف عليه ان سـمى هـذا الاخيـر            
بالاسم حين حديثه عن المسابقة المنوه عنها في مقابلـة          

  .تلفزيونية
ن المستأنف عليه نسب، ولو فـي معـرض         أوحيث  

الشك، للبنانيين المشاركين في المسابقة المذكورة ومنهم        
نتمائهم الوطني وعدم ثقتهم ببلدهم     المستأنف خجلهم من ا   

  .وتفضيلهم الحصول على جنسية اخرى
ن العبـارات المـذكورة المـستعملة مــن    أوحيـث  

المستأنف عليه من شأنها المـساس بـشرف واعتبـار          
  .الاشخاص المقصودين بها

ن فعله المذكور ينطبق علـى جـرم الـذم          أوحيث  
بات  عقو ٣٨٥ف بمقتضى الفقرة الاولى من المادة       المعر

 شخص ولو في معرض الشك ام       إلىنسبة امر   "على انه   
  ". كرامتهأوالاستفهام ينال من شرفه 

 وفقـاً   عليه المستأنفدانة  إوحيث انه يقتضي بالتالي     
 مـن المرسـوم الاشـتراعي رقـم         ٢٠لاحكام المـادة    

. ل. وتغريمه مبلغاً قـدره خمـسماية الـف ل         ١٠٤/٧٧
انيـة للمـستأنف   والزامه دفع مبلغ قدره مليون ليـرة لبن     

كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق به، والزامه سنداً        
 من المرسوم الاشتراعي نفسه نشر ملخـص        ٣٢للمادة  

 في  "سناءحال"هذا القرار على نفقته لمرة واحدة في مجلة         
عددها المزمع صدوره عن شهر ايلول القادم تحت طائلة         

 ٣٢تطبيق العقوبات المنـصوص عنهـا فـي المـادة           
  .ورة في حال امتناعه عن ذلكالمذك

 نه وبعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمـة       أوحيث  
    . والمطالب الزائدة والمخالفةالاسباب رد كافة يقتضي

  لذلك،
  :وتأسيساً على ما تقدم فانها تقرر بالاجماع

قبول الاستئناف في الشكل وفي الاساس وفسخ        -اولاً
 ـ  القرار موضوع الطعن ورؤية الدعوى انت       مقـالاً والحك

  :بالنتيجة
برد الدعوى شكلاً فيما يتعلق بالمقابلـة التلفزيونيـة         

 ـع وقبولها شكلاً واساساً فيما يت١٧/١١/٢٠٠٣تاريخ   ق ل
 مـن مجلـة     ١٧٣٦بالمقابلة المنشورة في العدد رقـم       

 الصادرة عن شهر كـانون الاول مـن العـام       "الحسناء"
ل  غـي غبريـا    عليـه دانة المستأنف   إ وبالتالي ٢٠٠٣

 ١٩٧٦مانوكيان والدته اسدغيك مواليد بيـروت العـام         
بجرم الذم وتغريمه مبلغاً قدره خمسمائة الف ليرة لبنانية         



  العـدل  ٤٣٠

 ١٠٤/٧٧ من المرسوم الاشتراعي رقـم       ٢٠سنداً للمادة   
والزامه دفع مبلغ قدره مليون ليـرة لبنانيـة للمـستأنف        
ميشال فؤاد فاضل كتعويض عن الضرر اللاحـق بـه          

 من المرسوم اياه بنشر خلاصـة  ٣٢ للمادة  والزامه سنداً 
 لمرة واحدة في مجلة الحسناء فـي عـددها          القرارهذا  

 وذلك على   ٢٠٠٦القادم المنتظرصدوره عن شهر ايلول      
  .نفقته الخاصة

  .رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة -ثانياً
  . الرسوم والمصاريفعليهتضمين المستأنف  -رابعاً

    

  الجنايات في بيروت محكمة

ميشال ابو عراج   الرئيس:الهيئة الحاكمة
 تشاران حارس الياس وغادة ابو كرومسوالم

 ٣٠/١٠/٢٠٠٦ تاريخ ٣٥٢رقم : القرار
  شربل الجردي/ الحق العام

––
–

––


–
– 

 فـي   ٤٢٢ان القرار التمييزي منشور في الـصفحة        
   . هذا العددمنباب الاجتهاد 

  بناء عليه،

  :القانونفي 
 من الثابـت بالوقـائع المعروضـة وبالادلـة          حيث

 ـ         م دالمستمدة منها ان المتهم شربل مخايل الجردي قد اق
على سرقة احد محلات الصياغة في محلـة الحمـراء          
وعلى محاولة سرقة محل آخر في نفس المحلة دون ان          

 على  عليهيتمكن من ذلك بسبب اللحاق به والقاء القبض         
تغل فرصة قيام صاحبة    سي نه كان إمقربة من المحل، اذ     

 ـ المحل بعرض القطع الذهبية عليه       تها اهدشلتفحصها وم
 ف ويلوذ بـالفرار، وان المـتهم اعتـر        عليهافيستولي  

صراحة في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة بارتكـاب        
هذين الجرمين، فان فعله يشكل بالنـسبة للجـرم الاول          

 ٢ة   عقوبات فقر  ٦٣٨الجناية المنصوص عنها في المادة      
بالنسبة للجرم الثاني الجناية المنصوص عنها في المادة        و

  . منه٢٠١ معطوفة على المادة ٢ عقوبات فقرة ٦٣٨
خذ بما ادلـت بـه       الأ أونه لا يمكن التوقف     إوحيث  

وكيلة المتهم لجهة ان فعل هذا الاخير هـو مـن نـوع             
 عقوبات، لأنه، ومـع     ٦٥٥الجنحة وينطبق على المادة     

هم كان قد اسـتلم القطـع الذهبيـة مـن          التسليم بأن المت  
صاحبة المحل لتفحصها قبل ان يستولي عليها، فان هذا         
التسليم يبقي الحيازة لصاحبة المحل، وان وضع المـتهم         
يده على الشيء المسلّم اليه هو بمثابة اليد العارضة التي          

 صورة من الصور، حيـازة الـشيء،        أيةلا تخوله، في    
 هو اخذ لـه ويـشكل فعـل         يهعلوبالتالي فأن استيلاءه    

السرقة، وعليه، فان ما يدلى به لهذه الناحية يكون فـي           
  .غير محله ويستوجب الرد

وحيث انه، بالنظر لظروف المتهم المادية والعائليـة،      
فأن المحكمة ترى منحه الاسباب التخفيفية مـع وقـف          

  .جزئي للعقوبة

  لذلك،
  وبعد سماع مطالعة النيابة العامة

  :اقتحكم بالاتف
بتجريم المتهم شربل مخايل الجـردي المبينـة        : اولاً

هويته في مـستهل هـذا الحكـم بمقتـضى الجنـايتين            
 ٢ عقوبـات فقـرة      ٦٣٨المنصوص عنهما في المادتين     

منـه،   ٢٠١ معطوفة على المادة     ٢ عقوبات فقرة    ٦٣٨و
قة به عن كل منهمـا لمـدة        وبانزال عقوبة الاشغال الشا   

  .ثلاث سنوات
 ٢٠٥ام العقوبتين المنزلتين به سنداً للمادة       بادغ: ثانياً

عقوبات بحيث لا تنفذ به الا احداهما فقط، وبتخفيف هذه          
بدالها بالحبس لمدة    عقوبات باست  ٢٥٣العقوبة سنداً للمادة    

وقف تنفيذ هذه العقوبة جزئياً بمقدار ستة       سنة واحدة، وب  
  .شهر، وعلى ان تحسب له مدة توقيفهأ

  .سوم والمصاريفبتضمنيه الر: ثالثاً
    



  ٤٣١  الإجتھاد

  القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا

 جمال عبداالله  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ١٩/١١/٢٠٠٣تاريخ ب صادر قرار

   غملوش وفادي حسنيعل/ مازن شاهين ورفاقه

––
–

–



 

–
–

–
 

–
–

––


–
––

– 
 

  بناء عليه،

  :القانونفي 
   ان  إلـى  إنه يقتضي التنويـه فـي المـستهل          حيث

ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان له طـابع          
 المـدعى   إلـى هة وصف الافعال المنـسوبة      مزدوج لج 

ملاحقة بتقليد العلامة   عليهما، فهو من جهة اولى يتضمن       
الفارقة ومن جهة ثانية يتنـاول موضـوع الاغتـصاب          

باغيـت  "للاسم التجاري لاحدى المدعين وهي شـركة        
  ؛"سندويش

وحيث انه تبعاً لذلك، ومع دقة التمييز بين العلامـة          
ولا سيما في القضية الراهنـة،       يالفارقة والاسم التجار  

 ـ        إلـى بة  سويقتضي البحث راهناً في طبيعة الافعال المن
المدعى عليهما لبيان ما اذا كان ينطبق عليها وصف احد          

 اغتـصاب   أو تقليد العلامة الفارقـة      أيهذين الجرمين،   
الاسم التجاري، ام ينطبق عليها وصف هذين الجـرمين         

  معاً؛
مـا عرفتهـا المـادة      وحيث إن العلامة الفارقـة، ك     

عقوبات تعني الاسماء المكتوبة على شكل يميزها       /٧٠١
ات مغعن غيرها والالقـاب والرمـوز والاختـام والـد     

بـارزة والتـصويرات    والحروف والسمات والرسـوم ال    
اظهار ماهيـة   إلىجمال كل اشارة ترمي     والارقام، وبالإ 

 أو ماهية محـصول صـناعي       أوبضاعة ما ومصدرها    
اذا ما تم تسجيل هـذه العلامـات        ...  زراعي أوتجاري  

فـي حـين إن     : ونشرها وفقاً للقوانين المرعية الاجراء    
عقوبات هو  / ٧١٥الاسم التجاري وحسبما عرفته المادة      

 مـستثمر   أو مزارع   أو صاحب مصنع    أوكل اسم لتاجر    
 اللقـب الـضروري والوحيـد       أصـبح اذا لم يكن قـد      

  للمحصول؛
 ـ       ة الفارقـة هـي     وحيث انه ينتج عن ذلك إن العلام

 الخدمة في حين إن الاسـم       أوالعلامة التي تميز المنتوج     
 ـ      المؤسـسة عـن     أووع  شرالتجاري هو الذي يميز الم

  ؛ انه يرتبط مباشرة بهوية المؤسسة نفسهاأيغيرها 
وحيث إن هذا التمييز يصبح اكثر دقة عندما يـرتبط          

 أواستعمال الاسم التجاري نفسه في تمييز المنتوجـات         
ن أمات كما هو الحال في القضية الراهنـة طالمـا           الخد

 هي في الوقت نفـسه      " سندويش تباغي"العلامة الفارقة   
 باغيـت   الاسم التجاري للـشركة المدعيـة الشخـصية       

  سندويش؛
 الوقائع الثابتة في الملف ولمـا  إلىوحيث انه بالعودة  

في مسألة تقليد   جاء في الشكوى، فإن المنازعة لا تكمن        
 وانما  " سندويش تباغي"لمنتوجات مطعم   ميزة  العلامة الم 

في الاسم التجاري نفسه ولما من شأن اسـتعمال اسـم           
هن المستهلك مع   ذ من خلق الالتباس في      " ماجيك تباغي"

  ؛"باغيت سندويش"اسم 
 مجال للملاحقة   أيوحيث إنه تبعاً لذلك لا يعود هناك        

بطـال  إبجرم تقليد العلامة الفارقة، ويقتـضي بالتـالي         
تعقبات بحق المدعى عليهما فيما خص جرمي المادتين        ال
  عقوبات؛/ ٧٠٤/و/ ٧٠٢/

نه يقتضي البحث راهناً فـي مـا اذا كانـت         إوحيث  
 احدهما، من شأنها ان تؤلـف       أوافعال المدعى عليهما،    



  العـدل  ٤٣٢

 فـي   عليـه جرم اغتصاب الاسم التجاري المنـصوص       
  عقوبات، ام لا؛/ ٧١٦المادة 

  عنوي لهـذا الجـرم     وحيث انه، ولئن كان الركن الم     
ــر  ــةلا يثي ــا إن  أي ــق طالم ــي التطبي ــعوبة ف    ص

  عقوبات افترضت سوء النيـة لـدى مـن         /٧١٧المادة  
  وفـي  .  هذا الجـرم حتـى ثبـوت العكـس         اليهينسب  

  هذه القضية، تبقى فرضية سوء النية قائمـة طالمـا إن           
  ملـوش، كـان يعمـل    غاحد المدعى عليهما، وهو علي  

   الا ان هـذا الـركن       ."باغيـت سـندويش   "في مطعـم    
  يقتضي بحثه بالتكامل مع بقيـة اركـان هـذا الجـرم            
ولا سيما الركن المادي، وهذا ما سيجري بحثه في سياق          

  التعليل؛
وحيث إن العبرة في تقدير توافر الركن المادي لجرم         

الذي من  عقوبات، تكمن في مسألة الالتباس      /٧١٦المادة  
 المشكو منه فـي     مال الاسم التجاري  عشأنه ان يخلقه است   

 بحيث  "باغيت سندويش "ذهنية المستهلك العادي مع اسم      
يعتقد بأن احد المطعمين هو فرع للآخر، وهذا ما اثـاره     

  .المدعون الشخصيون في شكواهم
 ـ          ن أوحيث انه غني عن البيان في هذا المقام القول ب

 يتمتع بكافـة شـروط      "باغيت سندويش "الاسم التجاري   
لتميز والحداثة، اقله في لبنان كون      الحماية بما في ذلك ا    

" Baguette"العبارة المؤلفة لهذا الاسم ولا سـيما كلمـة          
ولئن كانت كلمة شائعة مستمدة من اللغة الفرنـسية، الا          

 ضـمن  أوانها لم تدخل ضمن التعابير المألوفة في لبنان         
  اللغة الوطنية؛

وحيث انه غني عن البيان ايضاً ان الاسم التجـاري          
 من الاسماء المعروفـة فـي    أصبح قد   "يشباغيت سندو "

  .لبنان للمطاعم
   الـصورتين المبـرزتين     إلـى وحيث إنه بـالعودة     

 "شباغيـت سـندوي   "مع الشكوى واحداهما للافتة مطعم      
   ان التركيـز    يتبـين  "باغيـت ماجيـك   "ثانية لمطعم   الو

  وهـي الكلمـة الاساسـية      " Baguette"فيها على كلمـة     
، وقد جرت كتابتها بـأحرف مميـزة        في الاسم التجاري  

  ونافرة على اللافتتين وبأحرف متشابهة وبلـون يميـل         
 البياض مع اطـار اصـفر فـي حـين ان كلمتـي       إلى

Sandwiches و Magique       ًقد كتبتا بأحرف عادية تقريبـا 
 لونها بني بالنسبة    "الآرمة"وبلون اصفر وبحجم اصغر، و    

  .للمطعمين
  راهنـة لا يكمـن   وحيث إن التشابه فـي القـضية ال    

  فقط بين الاسمين وانمـا بـين اللافتتـين والـشعارين           
  ايضاً؛

 بالـشكل   "باغيت ماجيك "وحيث إن فعل استخدام اسم      
الحاصل يؤلف بالتالي جرم اغتصاب الاسـم التجـاري         

  المدعى به؛
وحيث إن المدعى عليه فادي حسن يدلي بأنـه هـو           

  .كدانته تبعاً لذلإصاحب المطعم، فيقتضي بالتالي 
 غملوش، الذي كان    يوحيث إن فعل المدعى عليه عل     

 ودوره فـي اعطـاء      "ندويشسباغيت  "يعمل في مطعم    
الارشادات حول الافعال المشكو منها واضح لا لبس فيه         

 ٧١٦ويقتضي بالتالي اعتباره متدخلاً في جـرم المـادة      
  عقوبات؛

وحيث انه يقتضي تبعاً لذلك الزام المـدعى عليهمـا          
  .تعمال الاسم المشكو منهبالتوقف عن اس

وحيث انه يقتضي فضلاً عن ذلـك الـزام المـدعى           
عليهما بالتعويض، وترى المحكمة تقدير قيمة التعويض       
في ضوء الظروف الموضوعية لهذه القضية بعـشرين        

 ـمليون ليرة والزام المدعى عليه     ا بادائهـا للمـدعين     م
  .الشخصيين بالتكافل والتضامن فيما بينهما

عقوبـات  / ٧٢١حكمة، وسـنداً للمـادة   كما ترى الم 
باغيـت  " على مدخل مطعم     مالصاق نسخة عن هذا الحك    

 لمدة شهر ونشر خلاصة هذا الحكم في جريدتي         "ماجيك
    على نفقة المدعى عليهما؛"يرالسف" و"النهار"

  ،لهذه الاسباب
  :يحكم بما يأتي

 بابطال التعقبات بحق المدعى عليهما علي احمد        :اولاً
ميل حسن، فيما خص جرمي المادتين      جدي  غملوش وفا 

  .عقوبات/ ٧٠٤/و/ ٧٠٢/
بادانة المدعى عليه فادي جميل حسن، المبينـة        : ثانياً

عقوبـات وبتغريمـه    / ٧١٦هويته آنفاً، سـنداً للمـادة       
حبس يوماً عن كـل     يخمسمئة الف ليرة لبنانية على ان       

/ ٥٤عشرة الاف ليرة في حال عدم الدفع سـنداً للمـادة      
  ؛عقوبات
بادانة المدعى عليه علي احمد غملوش المبينـة    : ثالثاً

 عقوبات وبتغريمـه    ٧١٦/٢١٩هويته آنفاً، سنداً للمادة     
خمسمئة الف ليرة لبنانية على ان يحبس يوماً عن كـل           

/ ٥٤عشرة الاف ليرة في حال عدم الدفع سـنداً للمـادة      
  عقوبات؛
 بالزام المدعى عليهما بالتوقف عن اسـتعمال        : رابعاً

  فور انبرام هذا الحكم؛" باغيت ماجيك"الاسم التجاري 



  ٤٣٣  الإجتھاد

بالزام المدعى عليهما بـالتعويض للمـدعين       : خامساً
الشخصيين، بالتكافل والتضامن فيما بينهمـا، بعـشرين        

  . مليون ليرة لبنانية
بالصاق نسخة عن هذا الحكم علـى مـدخل         : سادساً

 فادي حـسن    عليه العائد للمدعى    "باغيت ماجيك "مطعم  
 منطقة شارع معوض لمدة شهر على نفقة المـدعى          في

  .عليهما
 "النهـار "نشر خلاصة هذا الحكم في جريدتي       : سابعاً

  .مايه على نفقة المدعى عل"السفير"و
بتضمين المدعى عليهما النفقات القانونية ورد      : ثامناً
  . خالفأوما زاد 

    

  القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا

 جمال عبداالله ئيس الر:الهيئة الحاكمة
 ١٨/٢/٢٠٠٥ تاريخ ٣١٠رقم : القرار

  عبد الرحمن حجيج/ حسن وابراهيم الاطرش

–
–
–


–

–


 

––
– 

 الاسـتئنافي   والقرارلابتدائي  ان التناقض بين الحكم ا    
الذي فسخه وقضى بالبراءة لعدم كفاية الدليل ولعلة الشك         

ياً، ولو كان الادنى درجة، يرى فـي        ئيبين ان رأياً قضا   
افعال المدعيين الشخصيين ما يستوجب الادانـة وهـذا         
الامر يستفيد منه المدعى عليه الـذي يـصبح تقديمـه           

 ولو قـضي بـالبراءة      لشكواه مبرراً في مثل هذه الحالة     
  .لعلة الشك استنئافاً


–

––
– 

ل ان التبرئة للشك لا تنفي قطعـاً حـصول الافعـا          
موضوع الشكوى الاساسية وانما تنتج عن سلطة تقديرية        

 عرضت امام محكمة الاستئناف التـي       التيمطلقة للادلة   
 هذا مـع    .اهاصدرت حكم البراءة والتي رأت عدم كفايت      

 القاضي المنفـرد    أيالتأكيد بأن المحكمة الادنى درجة،      
مما يدل علـى ان     الجزائي، كانت قد قضت بخلاف ذلك       

 الاسـتئنافي،   بالقرار الجدال ولو تم حسمه      الامر يحتمل 
فيصبح المدعى عليه معذوراً في تقديم شكواه ولو انتهت         
لغير مصلحته، الامر الذي ينتفي معه ثبوت توافر الخطأ         
الذي يتخذ شكل التجاوز في استعمال الحـق ويـستتبع          

   .انتفاء مبررات التعويض
  بناء عليه،

  :الوقائعفي  –اولاً 
لمدعى عليه إنه، بعدما تعدى على عقـار         ا إلىاسند  

المدعيين الشخصيين في بلدة دير إنطـار وقـام بنـزع           
تخومه وغرس بعض الاشجار فيه، أقـدم علـى تقـديم           
شكوى جزائية بحقهما امام النيابة العامة الاستئنافية فـي         
النبطية ناسباً اليهما جرم التهديد المنصوص عليـه فـي          

لة الملف امام القاضـي      عقوبات، فجرت احا   ٥٧٥المادة  
المنفرد الجزائي في تبنين الذي اصدر حكمـه بتـاريخ          

 بادانتهما وبحبسهما لمدة ثلاثـة اشـهر        ٢١/١٠/٢٠٠٢
والزامهما بالتعويض، وذلك بسبب النفوذ الذي مارسـه        

وان ذلك الحكم قد    . ى حسبما جاء في الشكو    عليهالمدعى  
  .افاًنئتم فسخه است

  : في الأدلة–ثانياً 
الشكوى المباشـرة   :  هذه الوقائع بالأدلة الآتية    تأيدت

 صـورة الحكـم الـصادر عـن محكمـة           –ومرفقاتها  
 بتاريخ  ١٨٣/٢٠٠٣الاستئناف الجزائية في النبطية برقم      

ــة – ١٥/٥/٢٠٠٣ ــة العلني  مجمــل اوراق – المحاكم
  .الملف

  : في القانون–ثالثاً 
فهي، من  : ن الدعوى الراهنة لها طابع مزدوج     إحيث  

دانة المدعى عليه   إ إلىولى، شكوى جزائية ترمي     أجهة  



  العـدل  ٤٣٤

وهي، من جهة ثانية، دعوى مدنية ترمي       . بجرم الافتراء 
 ١٩٧ بـالتعويض سـنداً للمـادة    عليه الزام المدعى    إلى

  .محاكمات جزائية
 الحالة، ولئن اختلف السبب ما      هذهوحيث إنه في مثل     

رسـة  بين الدعويين المشار اليهما آنفاً، فإنه لا يمكن مما        
الدعويين معاً للمطالبة بالتعويض مرتين عـن الافعـال         

  .المشكو منها نفسها
 أصـول  –مؤلف القاضي عفيـف شـمس الـدين         (

 وما  ٢٩٩ ص   – ٢٠٠١ بيروت   –المحاكمات الجزائية   
  )يليها

وحيث انه يقتضي البحث في اطار المبدأ العام الـذي         
ين، تقوم عليه المحاكمة الجزائية لجهة التمييز بين الدعوي       

العامة والمدنية، ولجهة اعتبار الدعوى المدنية دعـوى        
 أي –ثانوية بالنسبة للدعوى العامة باعتبارهـا        أوتبعية  

 الدعوى الاساسية، ممـا يبـرر وضـع         – الاخيرة   هذه
القضاء الجزائي يده علـى القـضية بـشقيها الجزائـي           
والمدني للحؤول دون البت بالقضية نفسها من محكمتين        

احدة جزائية في ما خـص الحـق العـام،          مختلفتين، و 
  .والثانية مدنية في ما خص الحق الشخصي

 طبيعـة   إلىنه في مثل هذه الحالة، وبالنظر       إوحيث  
اختصاص هذه المحكمة، وفي ضوء ما جرى بيانه فـي          

،  يقتـضي   للـدعوى الراهنـة    ما خص الطابع المزدوج   
البحث في الدعوى العامة المرتبطة بشكل اساسـي فـي          

فر عناصر جرم الافتراء، فاذا ما كانـت هـذه          مدى توا 
العناصر متوافرة وكان الجرم ثابتاً، فإنه يمكـن الحكـم          
بالتعويض على هذا الاساس دونما حاجة للبحـث فـي          

اما في حال العكـس، فـيمكن       . دعوى العطل والضرر  
البحث بصورة استطرادية في تلك الدعوى وبالتالي فـي         

  .ل والضررمدى توافر شروط الحكم ببدل العط
  : بالنسبة لدعوى الافتراء-١

وحيث إنه للقول بتوافر عناصر جرم الافتـراء فـي          
افعال المدعى عليه، يقتضي البحث فـي مـدى تـوافر           

وإن تقدير ذلك يـتم     . الركن المعنوي المتمثل بسوء النية    
على اساس البحث في مدى معرفـة الـشاكي ببـراءة           

لاق ادلة كاذبة    قيامه باخت  أوالشخص المعزو اليه الجرم     
  .دانتهلإ

راهناً قد  ن الشكوى المقدمة من المدعى عليه       إوحيث  
 نـسخة   أيةدانة لم يبرز المدعيان     اقترنت بداية بحكم بالإ   
ن التناقض بين هذا الحكم والحكم      إعنه ربطاً بالشكوى، و   

الاستئنافي الذي فسخه وقضى بالبراءة لعدم كفاية الدليل        
 ولـو كـان الادنـى     –ضائياً  ن رأياً ق  أولعلة الشك يبين    

فعـال المـدعيين الشخـصيين مـا        أ يرى في    –درجة  
 –وهذا الامر يستفيد منه المدعى عليه       . يستوجب الادانة 

 الذي يصبح تقديمه لشكواه مبرراً في       –المواطن العادي   
  .افاًنئ ولو قُضي بالبراءة لعلة الشك است الحالة،هذهمثل 

بـت فـي    وحيث إن عنصر سوء النية بقي غيـر ثا        
 قـد   عليـه الملف، خصوصاً وأنه لم يتبين أن المـدعى         

وإنـه تبعـاً    .  أدلة لإدانة المدعيين الشخصيين    أيةاختلق  
لذلك، ومع عدم ثبوت الركن المعنوي لجريمة الافتراء،        
يقتضي تبرئة المدعى عليه لهذه الجهة لعلة الشك الـذي          

ير لمصلحته في مثل هذه الحالة باعتبار ان ما جـاء           فس
 مستوى  إلىيرفعه  ي الشكوى لم يتعزز بأي دليل آخر        ف

تها كمحكمـة   فص ب –اليقين، وانه لا يمكن لهذه المحكمة       
 أدلة قاطعة، وهذا الأمر     إلى الإدانة إلا بالإستناد     –اساس  

  .غير متوافر في القضية الراهنة
  : بالنسبة لدعوى العطل والضرر-٢

حيث يقتضي البحث في ما يلي، فـي مـدى تـوافر        
  .روط دعوى العطل والضرر في القضية الراهنةش

  : في الشكل-أ
حيث ان الـدعوى الراهنـة وردت ضـمن المهلـة        

 محاكمـات   ٧٢ فـي المـادة      عليهاالقانونية المنصوص   
 قرار محكمـة    إلى استناداً   ١١/٨/٢٠٠٣جزائية، بتاريخ   

ناف النبطية الجزائية الصادر بالـصورة الوجاهيـة        ئاست
 مستوفية الشروط الـشكلية،     ، وهي ١٥/٥/٢٠٠٣بتاريخ  

  .مما يقتضي قبولها شكلاً
  : في الأساس-ب

ن دعوى العطـل    أ إلىنه يقتضي التنويه بداية     إحيث  
 محاكمـات   ١٩٧والضرر المنصوص عليها في المادة      

جزائية هي دعوى مدنية الطابع، تقام بصورة اسـتثنائية         
  .امام القاضي المنفرد الجزائي

اساً لها فـي نظريـة       الدعوى تجد أس   هوحيث إن هذ  
التعسف في استعمال الحق التي تتفـرع مـن نظريـة           

وبالتالي فانـه للحكـم     . المسؤولية عن الفعل الشخصي   
بالتعويض المطلوب، لا بد من ثبوت خطأ فـي تقـديم           

 الحالة الطابع شـبه الجرمـي       هذهإدعاء جزائي، له في     
الذي سبب ضرراً للغير، مما يبرر إعطاء هذا الأخيـر          

البة بالتعويض عما لحق به من جراء خضوعه        حق المط 
 ـللتحقيق والإستجواب كمدعى عل  ه جزائيـاً ولا سـيما   ي

ية امام القـضاء    ص بصفة شخ  هعندما يتعلق الأمر بمثول   
  .الجزائي

وحيث انه في تقدير هذا الخطأ، تجب الموازنة بـين          
الأولى تتمثل في الحفاظ على كرامة الأشخاص       : مسألتين



  ٤٣٥  الإجتھاد

ض في حال التعرض لهم، والثانيـة       وعلى حقهم بالتعوي  
 ـ         لـئلا   ىتكمن في عدم التجاوز في تقدير المسألة الأول

 إلـى  الحد من حقوق الأفـراد بـاللجوء         إلىيؤدي ذلك   
 لحـل   – بما فـي ذلـك القـضاء الجزائـي           –القضاء  

منازعاتهم، ويخلق لديهم الرهبة والخوف من ممارسـة        
ى مـر بـدعو    بالادعاء خشية ان يرتد علـيهم الأ       الحق

 حتى بدعوى مدنية كدعوى العطـل       أوجزائية كالافتراء   
  .والضرر

وحيث إنه إعمالاً لهذا التوازن المنوه به أعلاه، لا بد          
لإجابة طلب المدعيين بالتعويض مـن ثبـوت الخطـأ          

 الحاق  إلىالقصدي والارادي لدى المدعى عليه، الرامي       
الضرر بهما، مما يجعل من قيامه بالادعاء بالشكل الذي         

  .م فيه نوعاً من التجاوز في استعمال الحقت
 الحكم الاستئنافي الذي قـضى      إلىحيث إنه بالعودة    

بالتبرئة والذي على اساسه جرى تقديم هـذه الـشكوى          
نه قضى بـذلك    أالمباشرة، فإنه يتبين من الفقرة الحكمية       

على اساس عدم كفاية الدليل والشك الذي جرى تفـسيره          
  .مدعيين الشخصيين راهناًلمصلحة المدعى عليهما، ال

اً حصول الافعال   وحيث إن التبرئة للشك لا تنفي قطع      
ج عـن سـلطة     نـتُ ساسية، وإنما تَ  موضوع الشكوى الأ  

تقديرية مطلقة للأدلة التي عرضت أمام المحكمة التـي         
هذا مـع  . أصدرت حكم البراءة، والتي رأت عدم كفايتها    

ي المنفرد   القاض أي –التأكيد بأن المحكمة الادنى درجة      
 كانت قد قضت بخلاف ذلك، ممـا        –الجزائي في تبنين    

يدل على إن الأمر يحتمل الجدال ولو تم حسمه بـالحكم           
 – المواطن العـادي     –فيصبح المدعى عليه    . الاستئنافي

  .معذوراً في تقديم شكواه ولو انتهت لغير مصلحته
بنى على ذلك انتفاء ثبوت توافر الخطـأ        نه ي إوحيث  
 شكل التجاوز في استعمال الحق فـي حالـة          الذي يتخذ 
، مما تنتفـي معـه مبـررات التعـويض          عليهالمدعى  

  .المطالب به، فيقتضي رد الدعوى اساساً
نه في ضوء ما جرى بيانه أعلاه، لم يعد ثمة          إوحيث  

 المخالفة،  أوداع لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة       
 – ولو ضمنياً    –إما لعدم الجدوى، وإما لأنها لقيت جواباً        

  .في ما تم بحثه، فيقتضي ردها

  لذلك،
  :يحكم بما يأتي

 عبد الرحمن محمد حجيج     عليهتبرئة المدعى    –أولاً  
  . عقوبات لعدم الثبوت٤٠٣من جرم المادة 

  .قبول دعوى العطل والضرر شكلاً –ثانياً 

  .ساساًأرد دعوى العطل والضرر  –ثالثاً 
ن النفقـات   تـضمين المـدعيين الشخـصيي      –رابعاً  

  . خالفأوالقانونية ومصادرة قيمة التأمين، ورد ما زاد 
تكليف القلم بإجراء ما يلزم لابـلاغ هـذا          –خامساً  

الحكم من الفريقين لصدوره، بعد الموعد المحـدد لـذلك    
  . بسبب مصادفة عيد مار مارون
    

  القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا

 اللهجمال عبدا  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ٨/٢/٢٠٠٦ تاريخ ٢٨٨رقم : القرار

  علي فتوني ورفاقه/ الدولة اللبنانية


–

–
– 

  : في الوقائع–اولاً 
 المدعى عليهم، بناء على الشكوى المقدمـة        إلىأسند  

من المدعية الشخصية الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة        
نهم أقدموا ضمن نطاق قضاء     أالقضايا في وزارة العدل،     

بعبدا وخارجه، بتواريخ لم يمر عليهـا الـزمن، علـى           
بصورة غير نظاميـة وعلـى      استمداد الخطوط الهاتفية    

استثمارها عبر التخابر الدولي والمحلي جلبـاً للمنفعـة         
  الشخصية مما فو       ت ارباحاً على الخزينة ورتب اعبـاء

  .غير متوجبة أصلاً على الإدارة
ن من التحقيقـات إن المـدعى عليهمـا يـونس           يوتب

القبرصلي وزوجتـه دارينـا كركـي قـصدا بتـاريخ           
اروف زاعمين إنه لديهما    ـ المدعو جمال خ   ٩/٤/٢٠٠٣

   دفعا لـه ثلاثمئـة      وأنّهماجمعية هدفها مساعدة الفقراء     
الف ليرة لبناينة وإن الاول عاد وزاره بعد يومين وأبدى          

ن الجمعية  أاستعداده لتمويل اشتراكه بخط هاتفي باعتبار       
 إلىستدفع الرسوم مما حمله على التقدم بطلب الاشتراك         



  العـدل  ٤٣٦

لـى إشـتراك بـرقم      نـه حـصل ع    أ و "أوجيرو"شركة  
ن المدعى عليه يونس قبرصلي حضر      أو. ٠١٤٧٦٣١٧

لزيارته بعد عدة أيام ومعه زوجته المدعى عليها دارينا         
كركي والمدعو خضر دخل االله وطلب منه التوقيع على         
تنازل عن الخط لدى الكاتب العدل لصالح خضر دخـل          

    لى بالخط إذا ما شـاء تـرك        االله باعتبار إن الجمعية أو
 لم توافق   "أوجيرو"ن شركة   أزل وهذا ما حصل، إلا      المن

على تحويل الخط على اسمه لأنه يقيم في منـزل غيـر            
االله  وإنه بعد ذلك عاد خضر دخل     . شرعي كونه مهجراً  

وتنازل عن الخط ثم تم بيع الخط مجدداً مـن المـدعى            
عليه علي فتوني بوساطة من المدعى عليه جمال غصن         

 تم وضعه في    ٠١٢٧١٢٠٤و  بعد ان أعطي رقماً آخر ه     
 جمال  عليه حيث يعمل والذي يملكه المدعى       "تايغر"نادي  

وإن .  جواد حرب  عليهغصن، ويعمل فيه أيضاً المدعى      
 بعد يومين بأن الخط الهاتفي قـد        ئفوججمال خاروف   

. انقطع من عنده وإنه تم سحب الخط من علبة الهـاتف          
ونيـة  وإنه بعدما باشر جمال خاروف بـالإجراءات القان       

 عنده في اليوم التـالي بـاقي        إلىلتقديم الشكوى، حضر    
 وهـو صـهر     –المدعى عليهم بمن فيهم جمال غصن       

 وحاولوا ثنيه عن ذلـك،      –المدعى عليها دارينا كركي     
  .وإن عاد لاحقاً وتراجع عن شكواه

 وجود ثلاثة   "أوجيرو"ن من خلال مراجعة شركة      يوتب
 ـ     خطوط با  رقـام  ل الأ سم المدعى عليه جواد حرب تحم

 وإنه ثمـة    ٠١٥٤٤٩٨٢ و ٠١٥٤٤٩٨١ و ٠١٥٤٤٩٨٠
 بلغت قيمة فواتيرها مبالغ مالية      ٠١٢٧١٦٩٣خط برقم   

 أيـة كبيرة تقدر بعشرات الملايين، فيما لم يتبين وجـود     
خطوط باسم خضر دخل االله وعبد االله المولى ويـونس          

، كما تبين وجود ثلاثـة خطـوط        PMAقبرصلي ونادي   
 ثمة علاقـة  انه، ولم يتبين  "ترونيكتايغر الك "باسم شركة   

 مـن   اً كبيـر  اًنه ثمة عـدد   أ، و "تايغر"بينها وبين نادي    
الخطوط الهاتفية باسم علي فتوني وإن التحقيق لم يؤكـد          

 فتوني  يما إذا كان هذا الأخير هو نفسه المدعى عليه عل         
  .ام لا

  : في الأدلة–ثانياً 
 –لعـام   الإدعـاء ا  : تأيدت هذه الوقائع بالأدلة الآتية    

 – التحقيقات الأولية والإسـتنطاقية      –الإدعاء الشخصي   
 مجمـل   – المحاكمة العلنية    –المحاضر والتقارير الفنية    

  .اوراق الملف

  : في القانون–ثالثاً 
حيث إنه يقتضي البحث في مـا إذا كانـت أفعـال            
المدعى عليهم تؤلف الجرم المنصوص عليه في المـادة         

 ٢٣/٤/١٩٩٧ تـاريخ  ٦٢٣الثانية من القـانون رقـم       
المتعلق بتشديد العقوبات علـى جـرائم التعـدي علـى           

  .الكهرباء والهاتف والمياه
وحيث إن الجرم المنصوص عليه في المادة المـشار         
اليها اعلاه هو الإقدام قصداً، بصورة غير نظامية، على         

). تعليـق ( الطاقة الكهربائية    أو الهاتف   أواستمداد المياه   
للجرم هو بالتالي استمداد الخطـوط      وإن الركن المادي    

  .الهاتفية بصورة غير نظامية
   الملـف والتقـارير المبـرزة       إلىوحيث إنه بالعودة    

اب، سـتغر أن ما يثير التساؤل، بل وحتى الا      فيه، يتبين   
  شـتراكات مـن    ليس في كيفية حـصول أصـحاب الإ       

  شـتراكات  ى عليهم على اشـتراكاتهم، فهـذه الإ       المدع
  يـة اسـتمداد الخطـوط، بـل        فنظامية مـن حيـث كي     

  هو في كيفية إعطاء خطـوط هاتفيـة لـشخص اسـمه        
  ن مـن التأكـد مـن كامـل         علي فتوني بطريقة لا تمكّ    

هويته، وكذلك الإستمرار في تقديم خدمات الإتـصالات        
   عـشرات ملايـين الليـرات دون        عليهالخطوط ترتبت   

ــدفع بــةقطــع هــذه الخطــوط ومطال    المــشتركين ب
  .المستحقات
 طابع غير نظـامي     أي إنه بالنظر لعدم ثبوت      وحيث

من قبل أصحاب الخطوط مـن المـدعى علـيهم فـي            
الحصول على اشتراكاتهم، فأرقام كل مـنهم معروفـة         
ومسجلة على اسمه، يكون الركن المادي للجرم المدعى        

  .به غير متوافر في هذه القضية
وحيث إن ذلك لا يحول دون حفظ حقـوق المدعيـة           

لبة بالإلزامات المدنية، ولا سيما لجهـة       الشخصية بالمطا 
الفواتير غير المدفوعة والغرامات والتعويضات، أمـام       
المراجع المدنية المختصة إذا مـا تـوافرت الـشروط          

  .القانونية لذلك
نه في ضوء ما جرى بيانه أعلاه، لم يعد ثمة          إوحيث  

 المخالفة،  أو لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة       داعٍ
 – ولو ضمنياً    – الجدوى، وإما لأنها لقيت جواباً       إما لعدم 

   .في ما تم بحثه، فيقتضي ردها

  ،لهذه الاسباب
  :يحكم بما يأتي

إبطال التعقبات بحق المدعى عليهم فـي مـا          –اولاً  
 تـاريخ   ٦٢٣خص جرم المادة  الثانية من القانون رقم         

 المتعلق بتشديد العقوبـات علـى جـرائم         ٢٣/٤/١٩٩٧
  .كهرباء والهاتف والمياهالتعدي على ال



  ٤٣٧  الإجتھاد

إطلاق سراح المدعى عليهما جمال غـصن        –ثانياً  
  .وجواد حرب ما لم يكونا موقوفين بداعٍ آخر

سترداد مذكرة التوقيف الغيابيـة الـصادرة       إ –ثالثاً  
 ـ      محمـد فتـوني بتـاريخ       يبحق المدعى عليهمـا عل

 بتاريخ ودارينا عبد الرؤوف سعيد كركي       ١٦/٣/٢٠٠٥
  .قاضي التحقيق في جبل لبنان عن ٢٤/١٠/٢٠٠٥

حفظ حقوق المدعية الشخـصية بالمطالبـة        –رابعاً  
بالإلزامات المدنية، ولا سـيما لجهـة الفـواتير غيـر           
المدفوعة والغرامات والتعويضات، أمام المراجع المدنية      

  .المختصة إذا ما توافرت الشروط القانونية لذلك
 العامـة   داً جانب النيابـة   يداع الملف مجد  إ –خامساً  

الاستئنافية في جبل لبنان للتفضل بإجراء ما تراه مناسباً         
 عن  "أوجيرو"بشأن عدم قطع خدمة الإتصال من شركة        

أصحاب الخطوط من المدعى عليهم رغم انقضاء فترات        
زمنية طويلة مع تراكم الفـواتير بعـشرات الملايـين           
وإعطاء عشرات الاشتراكات لشخص واحد باسم علـي        

كانية التأكد من كامل هويته مـع تـراكم         فتوني دون إم  
  .الفواتير على هذه الخطوط

  . خالفأو ما زاد حفظ الرسوم ورد –سادساً 
    

  المتنالقاضي المنفرد الجزائي في 

 محمد وسام المرتضى الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ٢٢/٥/٢٠٠٦تاريخ ب صادر قرار

انترناشونال حنا لولو وشركة يونايتد فاكيشن كلوب / رندى دمشقية
  .م.م.ش

––
–

–


–
–

–

–
–


 

  بناء عليه،

  : في الوقائع–اولاً 
 الاول رصد ميل الكثيـر مـن        عليهتبين أن المدعى    

 تمضية العطلات والسفر وما هم عليه مـن     إلىاللبنانيين  
حالة ولعٍ بها فانتوى اسـتغلال هـذا الواقـع احتيـالاً            

المـدعى   هي   نتفاع منه بغير وجه حق فأنشأ شركة      والا
عليها الثانية جاعلاً اياها بالنتيجة منحصرةً بينـه وبـين          

اباً يتمثل  ولكن جذّ زوجته وابنته واتخذ لها نشاطاً صورياً       
، ثم راح يوقع    "التسويق السياحي والخدمات السياحية   "ب  

بالناس عبر حملهم، بواسطة مندوبين له، عـن طريـق          
 "الاوتـيلات "بتمضية ليلةٍ في أحد     الاغراء بهديةٍ متمثلةٍ    

 القـدوم  إلـى ذا ما حضروا عرضاً خاصاً يقوم هو به،       إ
 مكتبٍ اتخذه لتلك الشركة، فاذا ما وقعـوا بالـشباك           إلى

 طوع يديه قام    واالمرمية وساروا وراء تلك الهدية وصار     
 سيلٍ ووابلٍ مـن المنـاورات والوعـود         إلىبتعريضهم  

 معـه سـكارى     ن المنتظر على نحوٍ كانوا يخرون     وتزيي
بعرضه مسلّمين بجديتـه ومـصداقيته وبجـدواه غيـر        
مترددين في قبوله، وما أن يبلغ بهم هذا المبلـغ حتـى            

مثبتـاً بـذلك    يفرض عليهم أمر التوقيع عل عقدٍ معـه         
  ستجراً بعدها مبالغ مالية مـنهم بعـد أن         الخناق عليهم م

يوهمهم بأنهم بذلك يشترون اسبوع عطلةٍ في السنة فـي          
حية المحلية وأن هذا الاسبوع قابـلٌ       ياالسأحد المنتجعات   

للتبادل ويخولهم الذهاب لامضاء اسـبوع مجـاني فـي          
  .منتجعات سياحية عالمية عدة

وتبين أن المدعى عليه تمكن من تطبيق فعلته هـذه          
. على المدعية واستجر منهـا مبلـغ الـف وثلاثمئـة د           
  .أميركي كما جعلها توقع على سندات دين بمبالغ اخرى

عاء وبـالتحقيق الاولـي     د تأيدت هذه الوقائع بالاد    وق
  .ستنطاقي وبمجمل الاوراقوبالآخر الإ

  : في القانون–ثانياً 
حيث من الثابت بما تقدم من وقـائع وأدلـة إقـدام            
المدعى عليه عن طريق تلك المناورات الاحتيالية المبينة        
في باب الوقائع على حمل المدعية على تسليمه مبلغاً من          

ل استولى عليه وعلى ان تنظّم سندات ديـن بمبـالغ           الما
اخرى لمصلحة المدعى عليها الشركة المملوكة منه ومن        

  زوجته وابنته؛



  العـدل  ٤٣٨

ن فعلـه ينطبـق علـى جنحـة الاحتيـال           أوحيث  
 من قـانون    ٦٥٥ها في المادة    يالمنصوص والمعاقب عل  

  دانته بموجبها؛إقتضي تالعقوبات ف
ن المذكور  أعينها  وحيث من الثابت بالوقائع والأدلة       

ن تلك الافعال أتاهـا     أشريك في المدعى عليها الشركة و     
تحت ستارها وبما أمنته كينونتها من وسائل، مـا يعقـد           

 مـن قـانون     ٢١٠مسؤوليتها الجزائية عمـلاً بالمـادة       
  العقوبات؛

 مـن   ١٣١عمالاً للمـادة    إنه يجب بعد ذلك و    أوحيث  
 كانت عليه قبل     ما إلىاعادة الحال   : "... قانون العقوبات 

  ؛..."الجريمة
  ن امــر اعــادة الحــال يقتــضي الــزام أوحيــث 

  المــدعى عليهمــا متكــافلين متــضامنين بــرد ذلــك 
  بطـال تلـك    إيـضاً   أ المدعية كما يقتـضي      إلىالمبلغ  

السندات الجاري تنظيمهـا نتاجـاً للعمليـة الاحتياليـة          
  المذكورة؛

  لزام المدعى إكر ترى المحكمة    وحيث وفضلاً عما ذُ   
عليهما بتعويضٍ عن العطل والضرر تقدره بمبلغ مليوني        

  ليرة لبنانية؛
يضاً، وبما لها مـن سـلطانٍ       أوحيث ترى المحكمة    

مطلقٍ في التقدير، الرجوع عن القرار القاضـي بوقـف        
مفعول مذكرة التوقيف الغيابية المسطرة بحق المـدعى        

  ه لولو؛يعل
منتهـى  ق، والنتيجة ال  باوحيث، في ضوء التعليل الس    

 خـالف   أواليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد           
  . لمزيدٍ من البحثأومن مطالب واسباب، 

  لذلك،
  :يحكم
 السيد حنا ابـراهيم لولـو       عليهدانة المدعى   إب –اولاً  

 رقم الـسجل    ١٩٧٦والدته ليلى لبناني من مواليد العام       
 وأوقـف   ٢٧/٦/٢٠٠٥وقف غيابياً بتاريخ    أ الهلالية   ٧٢

 ٦٥٥، بمقتضى المـادة     ٢١/١١/٢٠٠٥فعولها بتاريخ   م
 حبسه وتغريمه بالاستناد اليها مدة    من قانون العقوبات، وب   

بس يوماً واحداً عـن     حي. ل.ثلاثة اشهر ومبلغ مليون ل    
في حال عدم الدفع، وبـالرجوع      . ل.لاف ل آكل عشرة   

عن قرار وقف مفعول مذكرة التوقيف الغيابية المسطرة        
  .بحقه

يونايتد فاكيـشن   "دانة المدعى عليها شركة     إب –ثانياً  
 ٦٥٥/٢١٠م، بمقتضى المادة    .م. ش "كلوب انترناشيونال 

من قانون العقوبات، وبتغريمها بالاسـتناد اليهـا مبلـغ          
 امانة السجل التجاري    إلىوبتسطير مذكرة   . ل.مليوني ل 

المختصة مكانياً لايراد اشارة هذا الحكم على الـصحيفة         
  .شركةالعائدة لهذه ال

بالزامهما متكافلين متضامنين بدفع مبلغ الف       –ثالثاً  
 المدعية رندى دمشقية كـردود      إلىأميركي  . وثلاثمئة د 

مع تعويضٍ عن العطل والضرر مقداره مليونـا ليـرة          
  .لبنانية

 هـذه بابطال سندات الـدين الموقعـة مـن          –رابعاً  
  .الاخيرة نتيجةً لعملية الاحتيال المذكورة

ف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على       بوق –خامساً  
 خمسمئة  إلىالمدعى عليه وبتخفيض الغرامة المنزلة به       

نفاذ البند ثالثـاً ضـمن مهلـة        إفي حال قام ب   . ل.الف ل 
بلاغه بالذات نسخةً عـن هـذا       إسبوع واحد من تاريخ     أ

  .الحكم
بتضمين المدعى عليهما النفقـات كافـة،        –سادساً  

ما فـي ذلـك طلـب فـتح          خالف ب  أووبرد كل ما زاد     
  . ستجابة لهأسباب الإالمحاكمة غير المتحققة 

    

  المتنالقاضي المنفرد الجزائي في 

 محمد وسام المرتضى الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ١٦/١٠/٢٠٠٦تاريخ ب صادر قرار

  الياس وصلاح نصر/ ورثة جورج نصر

––


–
–

–
 

  ه،بناء علي

  :الوقائع في –اولاً 
 أسس كل من مورث     ١٩٨٠تبين أنه في اوائل العام      

جهة الادعاء الشخصي المرحوم جورج نصر مع شقيقه        
 الياس نصر شركةً بنشاطٍ أساسي لها يتمثل        عليهالمدعى  



  ٤٣٩  الإجتھاد

بتعاطي الاتجار بلـوازم النجـارة الخـشبية بمختلـف          
  .متفرعاتها

مـارس   الشركة راحـت بعـد ذلـك ت       هذهوتبين أن   
نشاطها هذا بتعاونٍ بين الشريكين الشقيقين وبرعايةٍ من        
الأب وبتواصلٍ بين الجميع وبين شقيقٍ ثالث هو المدعى         
عليه صلاح الذي كان منفرداً بأمر تشغيل مكبس لقشرة         

 الوالد يوسـف    إلىالخشب في محلٍ تعود ملكيته بدوره       
وهو كائن على مسافةٍ لا تتجاوز الخمسين متـراً مـن           

  .ز تلك الشركةمرك
. توفي الـشريك جـورج     ١٩٩٧وتبين أنه في العام     

وبدافعٍ من طمعٍ ورغبةٍ بالاستئثار، باشر المدعى عليـه         
الياس مشروعاً انتوى من ورائه الاستيلاء على مجمـل         

 تلك الشركة وحرمـان اولاد شـقيقه المرحـوم          أصول
. جورج وارملة هذا الاخير مما لهم مـن حقـوقٍ فيهـا           

بحكم انفراده بعد تلك الوفاة بتسيير شؤون تلك        وبالفعل، و 
الشركة، راح يصرف موجوداتها تـصفيةً، ولا يـؤمن         
بديلاً عما يصرفه، كما أهمل عن قصد أمر الاضـطلاع       

 الحفـاظ علـى     أوبكل ما من شأنه ضمانة استمرارها       
عنصر زبائنها ثم قام، بعـد أن غـب منهـا اصـولها             

 خاصةٍ به   ٢٠٠٠العام  وموجوداتها، بانشاء مؤسسةٍ في     
ليتعاطى عبرها النشاط التجاري عينـه وقـد أسـماها          

ثم انكب علـى تـسيير      " مؤسسة الياس نصر التجارية   "
  .نشاطها بعد ان قضى مراده من تلك الشركة

وتبين ان المدعى عليه الياس لم يمسك اصولاً، بعـد          
وفاة شريكه وشقيقه المرحوم جورج، دفـاتر الـشركة         

ارية علماً بأن القسم الخـاص مـن هـذه          واوراقها التج 
الدفاتر والذي من المفترض ان يؤمن صورة واضـحةً         
عن وضع الشركة وعملياتها من أجل اجـراء محاسـبة          
حقيقية بين الشركاء، كان بدوره غير ممسوك اصولاً بل         

 إلـى على صورةٍ تعكس اهمالاً قصدياً هادفاً لا محالـة          
 للمـدعى عليـه     اخفاء ارباح الشركة على نحوٍ يـسمح      

المذكور بالاستيلاء على هذه الارباح وكتم حقوق ورثـة       
  .المرحوم شقيقه

وتبين أن المدعى عيه الياس دأب بعد وفـاة شـقيقه           
المرحوم جورج على تنظيم ميزانيات سـنوية رسـمية         

 المختـصة فـي     الإدارة جانـب    إلىموقعة منه ومقدمة    
لاربـاح  وزارة المالية تختزن اخفاء لحقيقـة الواقـع وا        

الفعلية لتلك الشركة وتتضمن تحويراً من أجل التهـرب         
  .من الرسوم المتوجبة

وتبين أن الجردة السنوية للبضائع التي كانت موجودةً        
 خلال الفترة الممتدة حتى الـسنة التـي         الشركةفي تلك   

توفي فيها المرحوم جورج كانت تظهـر ارقامـاً بـين           
، اما بعد وفاة هذا     ة الف دولار اميركي   مئالخمسمئة والست 

الاخير وبفعل المنهجية الاستيلائية التي اعتمدها المدعى       
عليه الياس فان ارقام تلك الجردة السنوية تراجعت فـي          

  . حتى المئة وخمسين الف دولار اميركي٢٠٠١العام 
وتبين أن ما صدر عن المدعى عليه الياس انعكـس          

التـي  هضماً لحقوق الجهة المدعية في تلك الموجودات        
تصرف المذكور بها وكتم ثمنها بكامله، كمـا انعكـس          

 إلـى ايضاً انحداراً قوياً في عمل الشركة ادى بالنتيجـة          
شللها وخسارتها لعنصر الزبائن ولجميع مقومات اعـادة        

  .الانطلاق
وتبين أنه ثار جدلٌ حول ما اذا كان ذلـك المكـبس،         
المشغّل من قبل المدعى عليه صـلاح بجـوار مركـز           

لشركة، يدخل ضـمن أصـول هـذه الاخيـرة ام لا،            ا
خير بالقرار الظني    هذا الجدل شُمِل هذا الأ     إلىوبالاستناد  

 اليه أنه قد أقـدم علـى        المومأ اليه في المستهل اذ نُسب     
ستعملها في نشاطه المتمثل بكبس     اختلاس الآلات التي ي   

لات تعـود ملكيتهـا    الآ هذهقشرة الخشب بعد اعتبار ان      
  .لشركة تلك اإلى

وقد تأيـدت هـذه الوقـائع بالادعـاء وبـالتحقيق           
الاستنطاقي وبتقريري الخبرة ومدلول اقـوال المـدعى        

  . الياس وبمجمل الاوراقعليه

  : في القانون–ثانياً 
حيث من الثابت بما تقدم من وقـائع وأدلـة إقـدام            

 علـى   الشركة الياس بمعرض تسييره تلك      عليهالمدعى  
كتم المبلـغ المحـصل لهـذه       تصفية جلّ موجوداتها ثم     

التصفية والاستيلاء عليه برمته هاضماً بـذلك الحـصة         
 جـورج شـقيقه     م ورثة المرحو  إلىالمفترض أن تؤول    

  وشريكه؛
 المادة   الناحية ينطبق على جنحة    هن فعله لهذ  أوحيث  

  دانته بها؛إ يقتض من قانون العقوبات فت٦٧٢
قد أقـدم   نه  أوحيث من الثابت بالوقائع والادلة عينها       

 جانـب المرجـع     إلىايضاً على تقديم ميزانيات وهمية      
المختص لدى وزارة المالية محققاً بذلك جنحـة المـادة          

 يقتض، فت ١٥٦/٨٣المرسوم الاشتراعي رقم    الاولى من   
  دانته بها بدورها؛إ

آخذةً بعـين الاعتبـار مـؤدى       ن المحكمة،   أوحيث  
 ـ          اب ومدلول ذلك الفارق في الجردة المشار اليه فـي ب

 الياس من ضـرر فـي       عليهلحقه المدعى   أالوقائع، وما   
جانب جهة الادعاء الشخصي ورثة شقيقه وشريكه، ترى        



  العـدل  ٤٤٠

الزام هذا الاخير بأن يعوض عليهم بمبلغٍ مقداره ثلاثمئة         
يغطي قيمة المبالغ العائـدة اليهـا       . ل.وستون مليون ل  

زءٍ من ثمن تلك البضاعة المستولى مـن قبـل     جاصلاً ك 
ه على كامل حصيلة بيعه لها، كما يغطي        يعى عل هذا المد 

 –ق بهم نتيجـة لفعلـه الـذي ادى          حمجمل الضرر اللا  
 انهيـار الـشركة     إلـى  –فضلاً عن كتم تلك الامـوال       

 حرمان هؤلاء من الاربـاح التـي كانـت          إلى وبالتالي
  لتؤول اليهم فيما لو استمرت الشركة في نشاطها؛

قد تبدى أن   وحيث وفيما خص المدعى عليه صلاح ف      
الشق في القضية المتعلق بهذا الاخير لا يختـزن مـادةً           

دني جزائيةً مما تفصل فيه هذه المحكمة وانما هو نزاع م         
لات المستخدمة مـن    صرف يتمحور حول ملكية تلك الآ     

قبل هذا الاخير في كبس القشرة ومدى كـون نـشاطه           
الموجودات عن تلك الشركة ام جزءاً مـن        ومستقلاً هو   

  ا واصولها؛نشاطه
وحيث يقتضي بالنتيجة ابطال هذا الشق من النـزاع         

  لكونه مدني الطابع؛. ج.م. من قانون أ١٩٨عملاً بالمادة 
وحيث، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهـى        

 خـالف   أواليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد           
  . لمزيدٍ من البحثأوسباب، أمن مطالب و

  لذلك،
  :يحكم
 السيد الياس يوسف نصر     عليهبإدانة المدعى    –اولاً  

 رقم الـسجل    ١٩٤٦والدته عدلا لبناني من مواليد العام       
 ١١/١/٢٠٠٢ عمارة شلهوب أوقف وجاهياً بتاريخ       ٣١

، بجنحتـي المـادتين     ٢٥/١/٢٠٠٢ بتاريخوأخلي سبيله   
 من قانون العقوبـات والاولـى مـن المرسـوم           ٦٧٢

سه وتغريمه بالاسـتناد    ، وبحب ١٥٦/٨٣الاشتراعي رقم   
اليهما وبعد الادغام مدة سنتين ومبلغ مليون يحبس يوماً         

  .في حال عدم الدفع. ل.ف للاآ عشرة كلواحداً عن 
شخصي ال جهة الادعاء    إلىبأن يدفع   بإلزامه   –ثانياً  

السيدة فاديا عواد نصر وسابين ومارك وانطوان جورج        
نية يوزع فيما   نصر، مبلغ ثلاثمئة وستين مليون ليرة لبنا      

  .بينهم بالتساوي
 الملفوظـة   الحـبس بمنحه وقف تنفيذ عقوبة      –ثالثاً  

سـبوعين  أ انفاذ البند ثانياً ضمن مهلة       إلىبحقه اذا عمد    
  .من تاريخ ابلاغه هذا الحكم، وبتضمينه النفقات كافة

بابطال الشق من التعقبات المتعلق بالمـدعى        –رابعاً  
   . خالفأود عليه صلاح نصر، وبرد كل ما زا
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  :القانونفي 
 دعوى مصرف مصر لبنان بوجـه المـدعى         –أولاً  

  :عليه حلال
 المدعى عليه حلال هـو امـين صـندوق          نأحيث  

العملات الاجنبية في فرع النبطية العائد للمـدعي بنـك          
  مصر لبنان وقد اختلس من الصندوق المـولج بأمانتـه          

فيكون فعلـه   . أ. الف د  ٥٧ الف يورو ومبلغ     ٦٠بلغ  ـم
 معطوفة على المـادة     ٦ بند   – ٦٧٢مؤلفاً لجنحة المادة    

الزامه بدفع المبـالغ   من قانون العقوبات، ويقتضي      ٦٧٠
السابقة الذكر للمصرف المدعي مع فائدتها القانونية من        

  . ولحين الدفع الفعلي١٢/٨/٢٠٠٥تاريخ 
 الـزام   إلـى وحيث يقتضي رد دعوى البنك الرامية       

 حلال بأن يدفع له المبالغ المختلـسة مـن          عليهالمدعى  



  ٤٤١  الإجتھاد

حسابات عملائه المدعين لكون هذه المبالغ لا تعود للبنك         
  .ما للعملاء المذكورينوإن

 في دعوى باقي المـدعين بوجـه المـدعى          –ثانياً  
  :عليهما معاً أو المصرف المدعى عليه فقط

  :دعوى التزوير واستعمال المزور  - أ
 نفسه أنه كان    عليهعتراف المدعى   احيث من الثابت ب   

 الـذين  –يقوم بتزوير تواقيع بعض العمـلاء المـدعين        
 الثقة  أوم بالنظر للقرابة    سلموه دفاتر التوفير الخاصة به    

إشعارات سحب دون علمهم ومن ثـم اسـتعمال         على   –
إشعارات السحب التي تحمل التوقيـع المـزور بهـدف          
الاستيلاء على اموال هؤلاء العملاء، فيكون فعله منطبقاً        

  . من قانون العقوبات٤٥٤/٤٧١ و٤٧١على المادتين 
  : دعوى إساءة الأمانة-ب

ستولى على جزء   اعليه حلال   حيث يتبين أن المدعى     
  مـصر  كبير من اموال المدعين المودعين لدى مصرف      

مـين  أ الذي يعمل فيـه بـصفة        – فرع النبطية    –لبنان  
صندوق العملات الأجنبية، دون علمهم ورضاهم، وعلى       

 يـورو مـن     ١٩,٨١٨,٣٧ستلام شيك مصرفي بقيمة     ا
المدعي جميل محمد جابر ودفتر التوفير الخـاص بـه          

 أجل صرف الشيك مـن خـارج المـصرف          وذلك من 
وإيداع قيمته في حساب الأخير إلا أن المـدعى عليـه           
صرف الشيك من خارج المصرف وأودع القيمـة فـي          
صندوق العملات الأجنبية في المصرف المدعى عليـه        
من أجل تغطية النقص الحاصل فيـه جـراء اسـتعمال           
موجوداته في تغطية بعض الحسابات التي سحب منهـا         

  .موال لا سيما حساب المدعي فوزي مليالأ
وحيث أن فعل المدعىعليه حلال يشكل جنحة المادة        

  . عقوبات٦٧٠
وحيث، بالنسبة لمسؤولية المصرف المدعى عليـه،       

 عليـه فإنه ثابت من اوراق الدعوى وإفادات المـدعى         
  :حلال وإفادات الشهود المعطيات التالية

 لا  –يـة    فرع النبط  – إن المصرف المدعى عليه      -
يقوم بإجراء جردة يومية لصندوق العمـلات الاجنبيـة         

  .المسلّم للمدعى عليه حلال
 إن عمليات السحب من أموال المودعين التي قـام          -

، .ل.بها المدعى عليه حلال تتجاوز الخمسماية مليون ل       
وكانت بعض عمليات السحب تتجـاوز خمـسة عـشر          

ع لرقابة  ، ويفترض في هذه الحالة أن تخض      .ل.مليون ل 
دقيقة من المصرف الأمر الذي لم يحصل، هذا فـضلاً           
عن أنها امتدت على فترة طويلة نسبياً بحـدود الخمـس         

  .سنوات

-            معاملة تنظيم دفاتر توفير جديدة لم تكـن تـتم إن 
كون لكلّ موظف مهمـة     توفق الأصول، إذ يفترض أن      

محددة داخل البنك تـسهيلاً لمراقبـة العمـل وتحديـد           
ن دفاتر التـوفير    أ: سوؤليات، فنرى على سبيل المثال    الم

ر بناء لطلب الاخير    دالخاصة بالمدعى عليه ملي لم تص     
 مستند يفيد رغبته بالحصول على      أيوهو لم يوقع على     

 على دفتر توفير يظهر رصـيده المنقـول         أودفتر جديد   
فقط، وهذا الدفتر الأخير لم ينظّم إلا بناء علـى طلـب            

 حلال وبمجاملة من الموظفين وذلك لعـدم        ليهعالمدعى  
لاع المدعي ملي على عمليات السحب التي حـصلت         اطّ

 أن  إلـى  على حسابه، بالإضافة     من المدعى عليه حلال   
 بإسـم  الدفتر الثاني الذي حصل عليه المدعى عليه حلال  

المدعي ملي والذي استعمله في سـحب الامـوال مـن           
بـاس بـدر الـدين،      حساب الاخير نظّمه له الموظف ع     

 وليس موظف الكومبيوتر، بطلب من موظف التـوفير،       
وبطبيعة الحال دون طلب من المدعي ملي، وذلك علـى          

  .اساس ان الدفتر هو بدل عن ضائع
 ثبوت تنظيم دفاتر بدل عن ضائع داخل البنك باسم          -

المدعين تيسير ومحمد وصافي حـلال وفـوزي ملـي          
ستيلاء على بعـض    استعملها المدعى عليه حلال في الا     

اموال المودعين دون ان يقوم المصرف المدعى عليـه         
بواجباته لجهة التأكد من فقدان الدفتر الاصلي واجـراء         
تحقيق خاص وتنظيم محضر بـذلك وإعـلام الفـروع          
الأخرى وانتظار مدة عشرة ايام قبل تسليم العميل الدفتر         

  .الجديد
دعى عليه   فهم قيام الم   أو إنه لا يمكن منطقياً قبول       -

عباس حلال، وعلـى فتـرة خمـس سـنوات تقريبـاً،          
وبالاستيلاء على اموال بعض المودعين والتلاعب بهـا        
دون إكتشاف امره من قبل المصرف المدعى عليه لولا         
الإهمال الكبير من الأخير لا سيما في ظل وجود تعمـيم        
داخل البنك يمنع على الموظف القيام بأي عمـل يتعلـق    

  .ءبحسابات العملا
 إن الشهود المستمع اليهم بدءاً مـن مـدير فـرع            -

 بعـض المـوظفين     إلـى  وصولاً   هالنبطية مروراً بنائب  
 انهم يتعاملون داخل المصرف بجو من الثقة        إلىاشاروا  

التي تحول دون شكّهم ببعضهم البعض وكأن الثقة تكفي         
في عمل المصارف، فعمل المصارف لا يبنى فقط على         

ساسي على قواعد الدقـة والمراقبـة       الثقة وإنما بشكل ا   
عمال المتعلقـة   احترام الاصول في انجاز الأ    والتنظيم و 

  .به
وحيث أن المعطيات اعلاه تثبت ان المـدعى عليـه          
عباس حلال امين صندوق العمـلات الاجنبيـة داخـل          



  العـدل  ٤٤٢

 استعمل ادوات   – فرع النبطية    –المصرف المدعى عليه    
 سحب واختام   شعاراتإالبنك المذكور من دفاتر توفير و     

وخلافه واستولى قصداً على اموال بعـض المـودعين         
بنتيجة اهمال فاضح من بعض الموظفين وعـدم جديـة          

  .المراقبة داخل الفرع
  وحيث أن المـصرف المـدعى عليـه هـو هيئـة            
  معنوية، وبالتالي، مسؤول جزائياً عن الاعمـال التـي         
  قام بها المدعى عليه عبـاس حـلال امـين صـندوق            

ــلا ــد   العم ــة العائ ــرع النبطي ــي ف ــة ف   ت الاجنبي
للمصرف المدعى عليه حيث ارتكبها باسمه وبوسـائله        
  على النحو المبـين اعـلاه، فيكـون فعـل المـصرف            

 من قـانون    ٦٧٠/٢١٠المدعى عليه منطبقاً على المادة      
  .العقوبات

وحيث يقتضي تحديد الاموال المختلسة من حـسابات        
  :المدعين المودعين

 ان المصرف المدعى عليه، اقر      لىحيث من جهة او   
بالاختلاس بل أكثر من ذلك فقد حـدد قيمـة الامـوال            

 الدرك وفـي    جراهاأالمختلسة في ضوء التحقيقات التي      
ن أ الـى شـار   أضوء تحقيقاته الداخلية الخاصة حيـث       

ــسة مــن حــسابات العمــلاء بلغــت  ــالغ المختل المب
 ٥٧ إلىاضافة  . أ. د ١٤,٢٤٧و. ل. ل ٤٠٥,٣٤٨,٥٩٣

 من صـندوق البنـك    الف يورو مسحوبة ٦٠و. أ. د الف
  .مباشرة

 من المدعين   كلاً نفس السياق اعلاه، إن      يوحيث، وف 
     ق المصرف المـدعى    علّحدد المبالغ المختلسة منه ولم ي

 ـ      عليه   نته لوائحـه   مضعلى المبالغ المحددة بل جلّ ما ت
  .رفع المسؤولية عنه

خـرى، فـإن المحكمـة كلفـت        أُوحيث، من جهة    
صرف المدعى عليه بابراز التحقيـق الاداري الـذي         الم

ثر الاختلاسات موضوع الدعوى وتحت طائلـة       إاجراه  
ع القانونية واستخلاص القرائن في حال تمنّ     ترتيب النتائج   

عن ابرازه، إلا أن المصرف المدعى عليه تمنّـع عـن           
إبراز التحقيق الإداري بحجة السرية المصرفية، وحجته       

 ـ هذه غير مقبول   انوناً كـون الـسرية المـصرفية       ـة ق
 من قانون   ٢المادة  (موضوعة لمصلحة زبائن المصرف     

وقد كان تكليف المحكمة اساساً بنـاء       ) سرية المصارف 
لطلب من الزبائن المدعين بوجه المصرف في الـدعوى         

  .الحاضرة
وحيث، من جهة اخيرة، إن كشوفات الحساب التـي         

دة لبعض المدعين   أبرزها المصرف المدعى عليه والعائ    
تُظهر سحوبات كبيرة من حساباتهم وتُظهر رصيداً يكاد        

ختلاسـات  ا يوكد الإ  في الغالب ان يكون شبه معدوم مم      
  .الحاصلة من حساباتهم

وحيث، في ضوء ما تقدم، تـرى المحكمـة الأخـذ           
      عون باعتبارهـا   بالمبالغ التي حددها المودعـون المـد

 تقريباً أتت متطابقـة     لست من حساباتهم لا سيما انها     اختُ
المدعى عليه في افادته الاوليـة،      مع المبالغ التي حددها     

ن يمنى بدران وكما هو مبـين فـي بـاب           أ إلىاضافة  
الوقائع قد حددت العمليات التي تعتبرها إختلاسـاً مـن          

 المصرف المدعى عليـه     شحسابها ومجموعها ولم يناق   
الـذي حجـزه    .  مليـون ل   ١٧٤في ذلك، وأن مبلـغ      

لمصرف المدعى عليه في حساب المدعي فوزي ملـي         ا
باعتبار قيمته هي حساب امانات لانتهاء التحقيق يقتضي        
رفع اليد عنه لاسيما بعد ثبوت حصول عمليات اختلاس         

الذي سحب  . ل. مليون ل  ١٥٢من حسابه وخاصة مبلغ     
دفعة واحدة وخاصة ايضاً في ضوء عدم ابراز التحقيق         

صرف المدعى عليه والذي يساهم     الداخلي الذي اجراه الم   
في تحديد المبالغ المختلسة وما رتبته المحكمة على هـذا     

  .ع من قرائن ونتائجالتمنّ
وحيث أن قسماً من الجهة المدعية يطالـب المـدعى     

ن القسم الآخـر حـصر مطالبتـه    أعليهما معاً في حين     
  . فقطعليهبالمصرف المدعى 

 يقتـضي الـزام     علاه،أوحيث، بالتالي ووفقاً للحيثية     
ا ل والتضامن فيما بينهما بأن يدفع     المدعى عليهما بالتكاف  

للمدعين محمد وتيسير وصافي حلال وسـهيل ياسـين         
ويمنى بدران المبالغ المحددة من قبلهم باعتبارها مختلسة        

ضافة للفائدة  إمن حساباتهم كما هو مبين في باب الوقائع         
 ولغايـة   ١٢/٨/٢٠٠٥ تاريخالقانونية عن كل مبلغ من      

  .الدفع الفعلي
ا إلزام المـدعى عليهمـا بـأن يـدفع     وحيث يقتضي   

 يورو مع   ١٩,٨١٨,٣٧للمدعي جميل محمد جابر مبلغ      
 ١٢/٨/٢٠٠٥خ يالفائدة القانونية لهذا المبلـغ مـن تـار    

  .ولغاية الدفع الفعلي
 لزام المصرف المدعى عليـه    إوحيث يقتضي ايضاً    

ي حجزه فـي    الذ. ل. مليون ل  ١٧٤برفع يده عن مبلغ     
حساب امانات لانتهـاء    : حساب المدعي ملي تحت شرح    

التحقيق، وفي جميع الاحوال، الـزام المـدعى عليهمـا          
بالمبلغ المـذكور مـع فائدتـه القانونيـة مـن تـاريخ          

  . ولغاية الدفع الفعلي١٢/٨/٢٠٠٥
وحيث يقتضي الزام المصرف المدعى عليـه بـأن         

وبلقيس نعمة  يدفع للمدعين نسرين ومحمود ياسين وامال       
ب درويش المبالغ التي    نيحلال وز وحسين جعفر وفاطمة    



  ٤٤٣  الإجتھاد

حددوها في باب الوقائع اعلاه باعتبارها مختلـسة مـن          
  .حساباتهم

 أصـول  ٢٠٢وحيث ترى المحكمة، واستناداً للمادة      
جزائية، جعل قسم من المبالغ المحكـوم بهـا للمـدعين           

محكوم به  معجل التنفيذ وذلك بمقدار ثلاثة ارباع المبلغ ال       
  .لكل مدع

  . خالفأووحيث يقتضي رد ما زاد 

  لذلك،
  :أحكم

دانة المدعى عليه عباس منيف حلال والدته       إب –ولاً  أ
 رقـم الـسجل     ١٩٦٤سليمة لبناني من مواليـد العـام        

 ووجاهياً  ١٢/٨/٢٠٠٥حبوش اوقف فعلياً بتاريخ     /٢٦٩
، ٦/٢/٢٠٠٦ وأخلي سبيله بتاريخ     ١٨/٨/٢٠٠٥بتاريخ  

 ٦٧٠ معطوفة على المادة     ٦ بند   – ٦٧٢مادة  بموجب ال 
من قانون العقوبات وبحبسه سنداً لها مدة سنتين، ومـن          

 من قانون العقوبات وبحبسه سـنداً  ٦٧٠دانته بالمادة  إثم  
، ومن ثم ادانته    .ل.ثلاثين مليون ل  وتغريمه  لها مدة سنة    

 عقوبات وبحبسه مدة سنة وتغريمه مليـون        ٤٧١بالمادة  
 عقوبـات   ٤٥٤/٤٧١ ادانتـه بالمـادة      ، ومن ثـم   .ل.ل

  .ل.وبحبسه مدة سنة وتغريمه مليون ل
بإدغام العقوبات المبينة اعلاه بحيـث تطبـق    –ثانياً  

  .اشدها وهي الحبس لمدة سنتين
. ل.م.بإدانة المدعى عليه بنك مصر لبنان ش       –ثالثاً  

 من قانون العقوبات وبتغريمه     ٦٧٠/٢١٠بموجب المادة   
  .ل.يون لمبلغ ثلاثين مل

يهما بالتكافل والتضامن بأن    بالزام المدعى عل   –رابعاً  
 المدعين المذكورين بجانبها    إلىدناه  أا المبالغ المبينة    يدفع

 ولغاية الدفع   ١٢/٨/٢٠٠٥مع الفائدة القانونية من تاريخ      
  :الفعلي

تسعة وثلاثـون   . (ل. ل ٣٩,١٣٧,٦١٨: محمد حلال 
 ة عشر ة وثماني وسبعة وثلاثون الف وستمئ   مليون ومئة   

  .).ل.ل
  .ل. ل٦٠,٤٠٤,٣٨١: تيسير حلال
  .ل. مليون ل٧٥: صافي خلال
  .ل. ملايين ل١٠٥: سهيل ياسين
  .ل. ل٦٦,٤٠٦,٠٠٠: يمنى بدران

ما بأن يـدفعا للمـدعي    يهبالزام المدعى عل   –خامساً  
 يورو مع الفائـدة     ١٩,٨١٨,٣٧جميل محمد جابر مبلغ     

 ولغايـة   ١٢/٨/٢٠٠٥القانونية لهذا المبلغ من تـاريخ       
  .الدفع الفعلي
 عليه برفـع يـده       المدعى لزام المصرف إب –سادساً  
الذي حجزه فـي حـساب      . ل. مليون ل  ١٧٤عن مبلغ   

حساب امانات لإنتهاء التحقيق،    : المدعي ملي تحت شرح   
وفي جميع الاحوال، إلـزام المـدعى عليهمـا بـالمبلغ           

 ١٢/٨/٢٠٠٥المذكور مع فائدته القانونية مـن تـاريخ         
  .ولغاية الدفع الفعلي

 بـأن يـدفع     عليهلزام المصرف المدعى    إب –سابعاً  
 المدعين المذكورين بجانبها مـع      إلىدناه  أالمبالغ المبينة   

 ولغايـة الـدفع     ١٢/٨/٢٠٠٥الفائدة القانونية من تاريخ     
  :الفعلي

  .ل.مليوني ل: نسرين ياسين
  .ل.مليوني ل: محمود ياسين

  .ل.مليوني ل: امال نعمة
  .ل. مليون ل١٥: يس نعمةبلق

  .ل. مليون ل١٣: حسين جعفر
  .ل. ملايين ل٥: فاطمة حلال

  .ل. مليون ل١٧: زينب درويش
جعل قسم من المبالغ المحكوم بها للمـدعين        ب –ثامناً  

معجل التنفيذ وذلك بمقدار ثلاثة ارباع المبلغ المحكوم به         
  .لكلّ مدع

ع لزام المدعى عليـه حـلال بـأن يـدف         إب –تاسعاً  
لـف  أ ٥٧لف يورو ومبلغ    أ ٦٠للمصرف المدعي مبلغ    

 ١٢/٨/٢٠٠٥مع فائدتهما القانونيـة مـن تـاريخ         . أ.د
  .ولحين الدفع الفعلي

بتضمين المدعى عليهما النفقات ورد مـا        –عاشراً  
  . خالفأوزاد 

    



  العـدل  ٤٤٤

  الهيئة الاتهامية في بيروت

جميل بيرم والمستشاران  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ن وعماد قبلانغادة عو

 ٣/٤/٢٠٠٦ تاريخ ٢٤١رقم : القرار
  سامية ومصباح قليلات/ النيابة العامة

––
– 

– 


––


–


–
 

  بناء عليه،

  : الشكل في–اولاً 
 وارد ضمن المهلة القانونية وهو      الاستئناف ان   حيث

مستوف لسائر الشروط القانونية لـذلك يقتـضي قبولـه     
  .شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ان النيابة العامة تدلي في مطالعتها المنوه عنها         
اعلاه بوجوب رد الدفع بمرور الزمن ومتابعة اجراءات        

 إلـى جرمـي المعـزو     التحقيق توصلاً لوصف الفعل ال    
المدعى عليهما لمعرفة ما اذا كان ينـدرج فـي اطـار            

 وجوب التحقق من    إلىالجرائم الآنية ام المستمرة اضافة      
توافر عناصر هذه الجرائم بوجه المدعى عليهما توصلاً        

  .لتحديد تاريخ بدء مرور الزمن
 اوراق الملف فانه يستدل من افادة       إلىوحيث بالعودة   
 ١٩٨٢لناموسي انه سلم اولاده في العام       المدعي محمود ا  

للمدعى عليهما ثريا وسـامية قلـيلات وطلـب منهمـا           

 لبنان بعد ان جـرى ترحيلـه        إلىرعايتهما ريثما يعود    
 سوريا مع عناصر منظمة التحرير الفلسطينية       إلىآنذاك  

وانه سجن في سوريا منذ ذلك التـاريخ وحتـى العـام            
 لبنان راح يسأل    ىإل ولدى الافراج عنه وعودته      ٢٠٠٢

عن اولاده فأفيد بانهما موجودان في ابو ظبي لدى عائلة          
  .راشد آل مكتوم

فقرة د يتوقف مـرور     . ج.م. أ ١٠وحيث سنداً للمادة    
الزمن عن السريان اذا استحال بسبب قوة قاهرة اجـراء          

 المحاكمـة   أو التحقيـق    أو عمل من اعمال الملاحقة      أي
  . السريان فور زوالهاإلىويعود 

وحيث من الراهن تأسيساً على ما تقدم انه قد استحال          
على المدعي المذكور متابعة اجراءات الدعوى بـسبب        

 في سـوريا    وجود مانع واقعي ناجم عن غيابه القسري      
نتيجة احتجازه من قبل السلطات السورية بحيث لا يكون         

 المنطق احتساب مدة مرور الـزمن بحقـه         أومن العدل   
 اجـراء   أي فيها اتخاذ    عليه استحال    تلك الفترة التي   عن

  .قانوني للمطالبة بأولاده ومتابعة دعواه
 المستأنفوحيث ينبني على ذلك وجوب فسخ القرار        

وقعه القانوني مورد الدفع بمرور الزمن لوقوعه في غير      
  .الصحيح

  لذلك،
  :نقرر بالاجماع

  . شكلاًالاستئنافقبول : اولاً
 الدفع بمرور الزمن    فسخ القرار المستأنف ورد   : ثانياً

  .ج.م. فقرة د أ١٠سنداً للمادة 
يـداعها  إحالة الأوراق جانب النيابة العامـة لإ      : ثالثاً

دائرة قاضي التحقيق الاول لاجراء المقتـضى تمهيـداً         
  .لمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل اليها

    



  ٤٤٥  الإجتھاد

  الهيئة الاتهامية في بيروت

والمستشاران جميل بيرم  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 غادة عون وعماد قبلان

 ١٢/٤/٢٠٠٦ تاريخ ٢٦٩رقم : القرار
  جوني وجيزال رزق االله/ كبريال رزق االله


––

 
–

–
–

–
 

  بناء عليه،

  : في الوقائع–اولاً 
مدعي كبريـال    تقدم ال  ٢٦/٢/٢٠٠٥تبين انه بتاريخ    

جورج رزق االله بشكوى امام النيابة العامة الاسـتئنافية         
  :في بيروت عرض فيها لما يلي

  انه وعلى اثر وفاة شقيقه ميـشال تقـدمت شـقيقته           
فاديا بطلب للاستحصال على حكم باثبات وفاة شـقيقها          
المذكور وانحصار ارثه بواسطة مختار الاشرفية احمـد        

د من قبل دائـرة نفـوس       سعيد بيضون، وان الطلب اعي    
بيروت بحجة وجود اشارة احترازية على قيـد جيزيـل          

  .وجوني
 له انه يوجد على     نيولدى استفساره عن الموضوع تب    

 جيزيل وجوني جورج    للمدعوينسجل والده العائلي قيد     
رزق االله على اسـاس انهمـا اولاد جـورج رزق االله            

  . اشقاء المدعيوبالتالي
 يسمع بحياته بأن له شـقيقاً       واضاف المدعي بأنه لم   

اسمه جوني وشقيقة اسمها جيزيل، وانه نـشأ وتربـى          
وترعرع مع شقيق واحد توفي هو ميشال وشـقيقة مـا           

  .زالت على قيد الحياة هي فاديا

  ي المدعي جورج رزق االله وجـاكلين       وتبين أن والد
   وان ١٩٦٩دميرجيــان كانــا قــد تطلقــا فــي العــام 

   الروحيـة الارثوذكـسية     الحكم الصادر عن المحكمـة    
والذي اعلن فسخ زواجهما تـضمن ان اولادهمـا هـم           

قـوا فـي حـضانة      أبوفاديا وغبريال وانهم قـد       ميشال
  .والدهم

وتبين ان والدة المدعي الزوجة الـسابقة للمرحـوم         
جورج رزق االله كانت قد وقعت اقراراً صـرحت فيـه           
: بأنها لم تنجب من هذا الاخير سوى ثلاثـة اولاد هـم           

ن جـوني  ييشال وفاديا وغبريال وانها لا تعرف المدعو  م
  .وجيزيل

  وتبين ان وثيقتي الولادة باسـمي جـوني وجيزيـل          
 ميشال الكفوري   اررزق االله هما منظمتان من قبل المخت      

ذين شهدا على ذلـك     لالذي وافته المنية وان الشخصين ال     
وموسى الكفوري وهمـا    ن بشارة الشويري    اهما الشاهد 
 وقـد تـوفي     ١٩٠٠ي السن الاول من مواليد      طاعنان ف 

  .١٩٢٣والثاني من مواليد 
  :وبنتيجة التوسع بالتحقيق تبين لهذه الهيئة ما يلي

ت التي قـام بهـا      ااءصستقلتحريات والإ  انه بعد ا   -
رجال الضابطة العدلية لم يتم العثور على الشاهد موسى         

  ولم يعرف بالتالي ما اذا كان      ١٩٢٣الكفوري من مواليد    
  .قد توفي ام ما زال على قيد الحياة

 ان الشاهد مصطفى منصور جمال الدين الموظف        -
في دائرة الاحوال الشخصية في بيروت قد افـاد لـدى           
استجوابه ان كل ما هو موجود في ملف عائلة جـورج           

 هو وثائق الـولادة بمـا فيهـا         ١٩٣٧رزق االله مواليد    
 ـ   االوثيقتان المزورت  ان فـي   ن موضوع الدعوى المنظمت

، وان الدائرة المذكورة لا تحتفظ بـصورة        ١٩٦٢العام  
 ١٥ ما قبـل  إلىعن الطلبات المقدمة التي يعود تاريخها    

 هـذه عاماً لانه بعد مرور هذه المـدة يجـري اتـلاف            
الطلبات، مع العلم ان دائرة الاحوال الشخصية هي حالياً         

  .بصدد مكننة اجهزتها

  : في القانون–ثانياً 
 التحقيقات كافة ان المدعى عليهمـا       حيث يستدل من  

قدما على ارتكاب التزويـر     أجوني وجيزيل رزق االله قد      
في سجلات الاحوال الشخصية عن طريق قيدهما خلافاً        

م جـورج رزق االله وزوجتـه      للحقيقة على خانة المرحو   
ميرجيان واستحصلا تبعاً لذلك على اخراجـات       جاكلين د 
لجهة يكون منطبقـاً   وان فعل كل منهما لهذه ا ةقيد مزور 

 من القانون   ٤٥٩/٤٥٤ عقوبات و  ٤٥٩على جناية المادة    
  .عينه



  العـدل  ٤٤٦

ا على تزوير بيانات قيـد افراديـة        مقدامهإوحيث ان   
ا في المواد   واستعمالها يشكل الجنحتين المنصوص عنهم    

  . عقوبات٤٦٣/٤٥٤ و٤٦٣

  لذلك،
  :نقرر بالاتفاق

ما جوني وجيزيـل جـورج      يهتهام المدعى عل  إ: اولاً
 عقوبـات  ٤٥٩/٤٥٤ و٤٥٩ االله بمتقضى المـواد   رزق

 إلىواصدار مذكرة القاء قبض بحق كل منهما وسوقهما         
مكان التوقيف الكائن لـدى محكمـة جنايـات بيـروت           

  .مامهاأليحاكما 
 ٤٦٣/٤٥٤ و٤٦٣الظن بهما بمقتضى المواد  : ثانيـاً 
  .عقوبات
  .اتباع الجنحة بالجناية للتلازم: ثالثاً
دعى عليهمـا الرسـوم والنفقـات       تضمين الم : رابعاً
  .القانونية

    

  الهيئة الاتهامية في بيروت

جميل بيرم والمستشاران  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ون وعماد قبلانعغادة 

 ٢٢/٦/٢٠٠٦ تاريخ ٤٥٦رقم : القرار
–

–
–

–
– 

  :وبنتيجة التحقيقات التي اجريت تبين ما يلي

  : في الوقائع–اولاً 
تبين بنتيجة التحقيق الاولي ان المدعى عليه فؤاد طه         
كان يعمل بصفة حارس أمن لدى شركة بروتكتـرون،         
وكان يكلف بمهمة الحراسة على عدد مـن المؤسـسات          

ومن بينها مدرسة الليسه الفرنسية بفرعيها الكائنين فـي         
  محلتي فردان وابي شهلا،

 تطوع في قـوى الامـن       ١٦/٨/٢٠٠٥وانه بتاريخ   
 ٢٩/٨/٢٠٠٥الداخلي بصفة مجند متعاقد، وانه بتـاريخ        

خر مبنى مدرسـة    آمدعى عليه وبرفقته شخص     قصد ال 
 فرع ابي شهلا حيث التقـى بزميلـه         –الليسه الفرنسية   

السابق في العمل حارس الامن المدعو فيصل الزنجـي         
 إلـى واخذ بالتحدث معه وطلب منه السماح له بالدخول         

حرم المبنى لقضاء حاجته، وانه بعد دخوله بقليل عـاد          
 إلـى ياه ثم عاد ادراجه      الحارس ليطلب منه قنينة م     إلى

الداخل، وبعد عدة دقائق سمع الحارس صـوت صـدمة       
وكأن شيئاً وقع على الارض وكان مصدر هذا الصوت         
داخل المدرسة، فأسرع مستطلعاً الأمر ليرى على بعـد         

ي لباساً يـشبه لبـاس     دحوالي العشرين متراً شخصاً يرت    
 القفز من فوق سور المدرسة      ل وهو يحاو  عليهالمدعى    

عندما لم يفلح بذلك فر باتجاه حمام المدرسـة فلحقـه           و
 يتجه نحـوه ويـسأله عمـا        عليهوعندها شاهد المدعى    

بره انه يوجد لص في المدرسة وطلب اليـه         أخيحصل، ف 
 عليه ناطور المدرسة المقابلة، الا ان المدعى        إلىالتوجه  

عاد ليبلغه انه لم يجده، كما تذرع بعدم امكانية الاتصال          
  لحارسة لعدم وجود وحدات في هاتفه،بالشركة ا

، وبعـد   ٨/٩/٢٠٠٥وتبين لادارة المدرسة بتـاريخ      
هزة كمبيوتر وقطـع    أجاجراء التحقيق الاولي، ان عدة      

الكترونية قد سرقت سابقاً من داخل ثماني غرف فيهـا          
وذلك بتواريخ سابقة، وافاد المدير المالي للمدرسة حينها        

ي للكمبيـوتر خلـف     بأنه وجد قطعة من الجهاز الاساس     
  غرفة ملاصقة لغرفة الحمام،

وتبين ان البصمات التي رفعت عـن حافـة نافـذة           
الالمنيوم من الداخل من الاسفل لغرفة التمريض طابقت        

  انطباعة بصمة بنصر اليد اليمنى للمدعى عليه،
 قد اوقف بجرم سرقة دراجـة     عليهوتبين ان المدعى    

  نارية بموجب تحقيق آخر،
ن أحقيق الاولي ان المدعى عليه انكـر        وتبين في الت  

قدم على محاولة سرقة جهاز الكمبيوتر، كما انكر        أيكون  
ن شخـصاً كـان     أدلى  أخر، و آن يكون برفقته شخص     أ

موجوداً مع الحارس يرتدي ملابس تبين من التحقيق انها         
مواصفات الملابس التي اعطاهـا الحـارس عـن         ذات  

 عـن الـسبب     ن الحارس لم يفصح له    أالمدعى عليه، و  
، "ماشي الحال "الذي لاجله ارسل بطلبه وانه اخبره فقط        

وادلى بافادتين متناقضتين حـول وسـيلة النقـل التـي           
  ،٢٩/٨/٢٠٠٥ المدرسة بتاريخ إلىاستعملها عند ذهابه 



  ٤٤٧  الإجتھاد

 ١٩/١٢/٢٠٠٥وفي التحقيق الاسـتنطاقي بتـاريخ       
ن يكون اقدم على محاولـة سـرقة        أ المدعى عليه    أنكر

فاد انه قصد مبنـى المدرسـة بنـاء    أر، وجهاز الكمبيوت 
لاتصال من الحارس فيصل الزنجي وليس مـن تلقـاء          
نفسه وذلك لاجل تسليمه بعض الاوراق العائدة له وانـه          

 المدرسة منذ ذلك الحين، وانـه  إلىقد استلمها ولم يدخل     
فيما يتعلق بأثر البصمات فهو كان يعمـل فـي الـشهر          

قفـال  إة وكان يتـولى     الثامن من العام ذاته في المدرس     
 شـخص   أيالنوافذ اذا كانت مفتوحة، وانه يمنع علـى         

   مبنى المدرسة في حينها،إلىمدني الدخول 
وتبين ان التحقيقات الاولية والاستنطاقية لم تتوصـل        

   كشف هوية الشخص الذي كان برفقة المدعى عليه،إلى
 تقدم وكيـل المـدعى      ٨/٤/٢٠٠٦وتبين انه بتاريخ    

  ع بالتحقيق، بطلب توسعليه
وتبين بنتيجة التوسع بالتحقيق الذي قامت بـه هـذه          

  :الهيئة، ما يلي
ن المدعى عليه كـرر مـضمون افادتـه الاوليـة           أ

والاستنطاقية نافياً ما اسند اليه، مؤكداً، وخلافاً لمـا ورد      
 إلـى ر بمفرده   ضفي افادة الشاهد فيصل الزنجي، انه ح      

مع هذا الاخير   المدرسة بتاريخ حصول الجرم وانه تكلم       
   حرم المدرسة،إلىلبضع دقائق وانه لم يدخل 

في حين اكد الشاهد فيصل الزنجي ان المدعى عليـه         
 إلـى خـر، وانـه دخـل       آحضر وكان برفقته شخص     

   الحمام،إلىالمدرسة وكما دخل 
 والشاهد فيصل الزنجي قد     عليهن كلاً من المدعى     أو

اكدا على واقعة وجود المـدعو حبيـب مقدسـي لـدى            
   مدرسة الليسه،إلى المذكور عليهحضور المدعى 

وتبين ان الشاهد حبيب مقدسي افاد عنـد اسـتجوابه          
 فؤاد عواضة طه عندما حـضر       عليهبأنه شاهد المدعى    

 المدرسة، وانه كان برفقة هذا      إلى ٢٩/٨/٢٠٠٥بتاريخ  
خر وقد وقف يتحدث مع الحارس فيصل       آالاخير شخص   

 ولا  – الـشاهد    أي –الزنجي، وانه بعد ذلك انـصرف       
  يعرف ما حصل لاحقاً،

  :تأيدت هذه الوقائع
   بالادعاء العام والادعاء الشخصي-١
  الاستنطاقيةو بالتحقيقات الاولية -٢
   ومدلول اقوالهعليه بافادة المدعى -٣
   بافادة الشهود-٤
   بتقرير مكتب الحوادث المركزي-٥
  . بمجمل الادلة والقرائن الواردة في التحقيق-٦

  : في القانون–ياً ثان
نة اعلاه والتي تأيدت    ينه يتبين من الوقائع المب    أحيث  

ن المدعى عليه فؤاد طـه ادلـى        أبالادلة المشار اليها،    
بافادات متناقضة كما ادلى بأقوال غير صـحيحة، وقـد          

 الاقوال من افادة كل من الـشاهدين        هذهثبت عدم صحة    
  فيصل الزنجي وحبيب مقدسي،

ة ترى بالنظر لمجمـل ظـروف       وحيث ان هذه الهيئ   
 المذكور  عليهومعطيات القضية، ولثبوت دخول المدعى      

 حرم المدرسة، ولضبط قطعة من الجهاز الاساسـي         إلى
للكمبيوتر الذي كان يحاول سرقته والذي وجـد مرميـاً          
خلف غرفة ملاصقة لغرفة الحمام، ولاسبقيته الجرميـة،       

ن قناعتهـا   ان الادلة الواردة في الملف هي كافية لتكـوي        
 ـ       ةلجهة اعتبار جرم محاولة السرقة مـن داخـل مدرس

  الليسه ثابتاً بحقه،
ن الحارس، عنـدما    أوحيث يتبين، من ناحية اخرى،      

ين لـه انـه كـان       بتلف، لم ي  شاهد المدعى عليه من الخ    
 التسلق عن الحائط، وان الظرف المشدد       أويحاول القفز   

لذلك، محققاً  لجهة السرقة بواسطة التسلق لا يكون، تبعاً        
  بوجه المدعى عليه المذكور،

 المدرسة لم يحصل بطريقة     إلىفضلاً عن ان دخوله     
غير مألوفة بعدما فتح له الحارس البوابة ودخل بالتـالي          

  بصورة عادية،
وحيث ان فعله لا يكون بالتالي منطبقاً علـى جنايـة        

حـة الـسرقة   ن، وانما على ج ٦٣٩/٢٠٠محاولة السرقة   
 عقوبـات   ٦٣٦ عنهـا فـي المـادة        العادية المنصوص 

   لجهة المحاولة،٦٥٢معطوفة على المادة 
  د سـنِ أوحيث من ناحيـة اخـرى، وبالنـسبة لمـا           

   المــدعى عليــه لجهــة ارتكابــه ســرقة عــدة إلــى
   وقطع الكترونية مـن داخـل ثمـاني         "كمبيوتر"اجهزة  

  غرف في المدرسـة وذلـك بتـواريخ سـابقة لتـاريخ       
   اليها، فانـه قـد تبـين        حصول محاولة السرقة المشار   

  لهذه الهيئة، ولا سـيما مـن افـادة مـدير المدرسـة،             
  ن السرقة المذكورة قد تناولـت قطعـاً محـددة فـي             أ

  ن السارق لم يأخذ سـوى جهـاز        أ و "الكمبيوتر"اجهزة  
  ن هـذا الاخيـر كـان بالتـالي         أ جهازين كاملين، و   أو

ن أمتمرساً واختـصاصياً فـي مجـال المعلوماتيـة، و         
 الاغراض المـسروقة تنحـصر فـي        هذهادة من   الاستف

 هـذه  لِبيع استعمالها من قبل محل معد       أوامكانية بيعها   
  زة،هجالأ

ن هذه الاوصاف لا تنطبق على      أوحيث من الراهن،    
المدعى عليه فؤاد طه، فهو متوسط العلم ولا يملك خبرة          



  العـدل  ٤٤٨

في مجال الكمبيوتر ويعمل كحارس بسيط فـي احـدى          
  شركات الحراسة،

ن الـسرقة   أ من الثابت مـن اوراق الملـف،         وحيث
ن مدير  أ كسر وخلع، و   أيالمشار اليها قد حصلت بدون      

المدرسة قد افاد ان مفاتيح الغرف حيث تتواجد اجهـزة          
الكمبيوتر تكون عادة بحوزة الاشخاص الـذين يـأتون         

ن الحراس لا يحوزون اياً من      ألاجراء اعمال التنظيف و   
  هذه المفاتيح،
   يبقــى مخيمــاً بالتــالي علــى ن الــشكأوحيــث 

  ذ وعلـى فـرض     إالوقائع المدلى بهـا لهـذه الجهـة،         
ه علاقة بالجرم المذكور،    ياعتبار انه قد تكون للمدعى عل     

 الغـرف وهـو لا يملـك        إلىفانه لم يثبت كيفية دخوله      
مفاتيحها وكيفية قيامه بفك اجهزة الكمبيوتر واسـتخراج        

بـرة فـي هـذا    القطع المطلوبة منها وهو لا يملـك الخ   
  المجال،

 السرقة حصلت بواسـطة     هذهوحيث من الراهن، ان     
  عدة اشخاص بقوا مجهولين،

ن أ الهيئة تـرى     هذهن  إوحيث تأسيساً على ما تقدم،      
 الدقة المطلوبة لجهـة     إلىالادلة الواردة في الملف تفتقر      

 عقوبات متوافراً بحق المـدعى      ٦٣٩اعتبار جرم المادة    
 عنها فـي    التشديد المنصوص  خاصة وان عناصر     عليه،
، - كما سبق بيانـه   – غير محققة في وجهه      ٦٣٩المادة  

ويقتضي بالتالي منع المحاكمة عنه للشك وعـدم كفايـة          
  الدليل، وفسخ القرار لهذه الجهة،

  لذلك،
  :الهيئة الاتهامية في بيروت بالاتفاقتقرر 
 فؤاد عواضة   عليهمنع المحاكمة عن المدعى      –اولاً  

 لجهة الجناية المنـصوص     –نة هويته اعلاه     المبي –طه  
 عقوبات، والظـن بـه بالجنحـة        ٦٣٩ المادةعنها في   

 مـن قـانون     ٦٥٢/٦٣٦المنصوص عنها في المـادة      
فـرد الجزائـي فـي      ن القاضي الم  إلىالعقوبات واحالته   

  بيروت ليحاكم امامه،
 الرسـوم والنفقـات     عليـه تضمين المدعى    –ثانياً  
  القضائية،
 النيابة العامة الاسـتئنافية     إلى الاوراق   احالة –ثالثاً  

  .في بيروت لايداعها المرجع القضائي المختص
    

  

 



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  ٤٥١  تشريعات جديدة  

  
  

  تشريعات جديدة

 تـاريخ   ٥٣٩ تعـديل القـانون رقـم        ٢٠٠٦ تشرين الثاني سـنة      ١١ تاريخ   ٧٦٧ قانون رقم    -
  . المتعلق بانشاء المؤسسات العامة للاسكان٢٤/٧/١٩٩٦
  .٥٧٢٩ ص ١٦/١١/٢٠٠٦ تاريخ ٥٤ العدد ١٤٦ السنة. ر.ج

قانون تنظيم القضاء    من   ١٧ تعديل المادة    ٢٠٠٦ تشرين الثاني سنة     ١١ تاريخ   ٧٦٨ قانون رقم    -
  .١٦/٧/١٩٦٢الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 

  .٥٧٢٩ ص ١٦/١١/٢٠٠٦ تاريخ ٥٤ العدد ١٤٦السنة . ر.ج

 تـاريخ   ٣٦٠ تعـديل القـانون رقـم        ٢٠٠٦ تشرين الثاني سـنة      ١١ تاريخ   ٧٧١ قانون رقم    -
  ).تشجيع الاستثمارات في لبنان (١٦/٨/٢٠٠١
  .٥٧٣٢ ص ١٦/١١/٢٠٠٦ريخ  تا٥٤ العدد ١٤٦السنة . ر.ج

 ٤٥ تعديل المرسـوم الاشـتراعي رقـم         ٢٠٠٦ تشرين الثاني سنة     ١١ تاريخ   ٧٧٢ قانون رقم    -
  ). هولدنغ–نظام الشركات القابضة  (٢٤/٦/١٩٨٣الصادر في 

  .٥٧٣٣ ص ١٦/١١/٢٠٠٦ تاريخ ٥٤ العدد ١٤٦السنة . ر.ج

 قلم نفوس فـي بلـدة عمـار          احداث ٢٠٠٦ تشرين الثاني سنة     ٦ تاريخ   ١٨٠٠٨ مرسوم رقم    -
  .وتحديد ملاكه) قضاء الضنية(
  .٥٧٣٩ ص ١٦/١١/٢٠٠٦ تاريخ ٥٤ العدد ١٤٦السنة . ر.ج

 الاجازة للحكومة الانضمام إلـى اتفاقيـة        ٢٠٠٦ تشرين الثاني سنة     ١١ تاريخ   ٧٥٥ قانون رقم    -
  .الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولية للبضائع

  .٥٨٢٣ ص ٢٣/١١/٢٠٠٦اريخ  ت٥٥ العدد ١٤٦السنة . ر.ج

 الاجازة للحكومة ابـرام اتفاقيـة بـشأن         ٢٠٠٦ تشرين الثاني سنة     ١١ تاريخ   ٧٦٢ قانون رقم    -
تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المـال              

  .بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر
  .٦٠٠٣ ص ٢٧/١١/٢٠٠٦ تاريخ ٥٦  العدد١٤٦السنة . ر.ج



  العدل  ٤٥٢

 من المرسوم رقم    ٢٦٢ تعديل المادة    ٢٠٠٦ تشرين الثاني سنة     ٢٤ تاريخ   ١٨١١٦ مرسوم رقم    -
  ).قانون الجمارك (١٥/١٢/٢٠٠٠ تاريخ ٤٤٦١

  .٦٤٤٢ ص ٣٠/١١/٢٠٠٦ تاريخ ٥٧ العدد ١٤٦السنة . ر.ج

  ن الثـاني    تـشري  ٩ صـادر عـن حـاكم مـصرف لبنـان بتـاريخ              ٩٤٥٢ قرار وسيط رقـم      -
ــنة  ــم   ٢٠٠٦س ــي رق ــرار الاساس ــديل الق ــاريخ ٦٩٨٩ تع ــق ٤/٦/١٩٩٨ ت    المتعل

  بالبيانات المالية للشركات القابضة التي تـرتبط بهـا مـصارف أو مؤسـسات ماليـة عاملـة                  
  .في لبنان

  .٦٦٥٠ ص ١٤/١٢/٢٠٠٦ تاريخ ٥٩ العدد ١٤٦السنة . ر.ج

انون معجل على مجلس النواب يرمي إلـى         احالة مشروع ق   ١٢/١٢/٢٠٠٦ مرسوم نافذ بتاريخ     -
الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن انشاء محكمة خاصـة           

  .للبنان والنظام الاساسي العائد لهذه المحكمة
  .٣ ص ١٤/١٢/٢٠٠٦ تاريخ ٥٩العدد ملحق  ١٤٦السنة . ر.ج

قـانون   (٢٩/٥/١٩٩١ تـاريخ    ٥٨لقـانون رقـم      تعـديل ا   ٨/١٢/٢٠٠٦ قانون صادر بتاريخ     -
  ).الاستملاك

  .٦٦٥٥ ص ٢١/١٢/٢٠٠٦ تاريخ ٦٠ العدد ١٤٦السنة . ر.ج

  . تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية٨/١٢/٢٠٠٦ قانون صادر بتاريخ -
  .٦٦٦٣ ص ٢١/١٢/٢٠٠٦ تاريخ ٦٠ العدد ١٤٦السنة . ر.ج

 ٥/٨/١٩٦٧ تـاريخ    ٣١لمرسوم الاشـتراعي رقـم       الغاء ا  ٨/١٢/٢٠٠٦ قانون صادر بتاريخ     -
  ".قانون حماية الانتاج الوطني"المتعلق بمكافحة الاغراق واستبداله بـ 

  .٦٦٦٤ ص ٢١/١٢/٢٠٠٦ تاريخ ٦٠ العدد ١٤٦السنة . ر.ج

 احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس          ١٢/١٢/٢٠٠٦ مرسوم نافذ بتاريخ     -
  .العدلي

  .٦٦٦٨ ص ٢١/١٢/٢٠٠٦ تاريخ ٦٠ العدد ١٤٦نة الس. ر.ج

 ٢٠٠٦ كـانون الاول سـنة       ١٤ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ٩٤٨٦ قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بأصول ايداع المبالغ النقدية في       ٢٦/٢/١٩٩٨ تاريخ   ٦٩٠٨تعديل القرار الاساسي رقم     

  .همصرف لبنان واصول سحب الشيكات على الحسابات المفتوحة لدي
  .٦٦٨٩ ص ٢١/١٢/٢٠٠٦ تاريخ ٦٠ العدد ١٤٦السنة . ر.ج



  ٤٥٣  تشريعات جديدة  

  .٢٠٠٥ تقرير رئيس مجلس الخدمة المدنية عن اعمال المجلس خلال العام -
  .٦٦٩٩ ص ٢٣/١٢/٢٠٠٦ تاريخ ٦١ العدد ١٤٦السنة . ر.ج

  . نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان-
  .١ ص ٤/١/٢٠٠٧ تاريخ ١ العدد ١٤٧السنة . ر.ج

 تأسـيس نقابـة     ٢٠٠٦ تشرين الثاني سنة     ٦ صادر عن وزير العمل بتاريخ       ٢٤٦/١ قرار رقم    -
  .الوكلاء البحريين في لبنان

  .١٩٢ ص ٨/٢/٢٠٠٧ تاريخ ٦ العدد ١٤٧السنة . ر.ج
  

    



  العدل  ٤٥٤

  



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  ٤٥٧  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  
  

   الامارات العربية المتحدةنقواني
  بنسختيها الورقية والالكترونية

 مجلداً، هي   ٣١ صفحة في    ١٧٠٠٠ان مجموعة قوانين الامارات العربية المتحدة تحتوي اكثر من          
الاولى من نوعها في دولة الامارات العربية المتحدة، تحتوي النـصوص القانونيـة المنـشورة فـي                 

تتـيح هـذه    . رس هرمي يبرز هيكلية الدولة، أي مقسم بحسب الـوزارات         الجريدة الرسمية ضمن فه   
المجموعة للباحث التوصل إلى المعلومات التي يريد من خلال فهرس تاريخي تسلسلي للموضـوعات              
بحسب الوزارات، وآخر خاص بكل وزارة، ما يمنح الباحث إمكانية التوصل إلـى مـا يريـد مـن                   

  .ثين بسهولة وسرعةمعلومات في المجلدات الاحدى والثلا
  : مجلداً تم تقسيمها على الشكل التالي٣١تحتوي المجموع 

الدستور، وزارة الشؤون الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الـدفاع، وزارة الماليـة والـصناعة،              
وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة العدل والشؤون الاسـلامية والاوقـاف، وزارة التربيـة والتعلـيم               

زارة الصحة، وزارة الاشغال العامة والاسكان، وزارة النقـل، وزارة العمـل والـشئون              والشباب، و 
الاجتماعية، وزارة الاعلام والثقافة، وزارة الزراعة والثـروة الـسمكية، وزارة المـاء والكهربـاء               

 ـ             سم والبترول والثروة المعدنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالاضافة إلى مجلد الفهارس مق
  . موضوعاً تم تبويبها ايضاً بشكل تسلسلي بحسب التواريخ٦٥٠بحسب الموضوعات يضم اكثر من 

بالاضافة إلى ذلك كله، تتميز المجموعة بإمكانية التحديث الشهري بحيث يتم إدخال ما يطرأ علـى                
  .النصوص من تعديلات بسهولة دون الحاجة إلى قطع الصفحات ولصقها

جع حقوقي اساسي لدى الدوائر الرسمية، والمحاكم،       مرة لهذه المجموعة فهي     اما النسخة الالكتروني  
والسفارات، والجامعات، والشركات، والمحامين في الامارات، ودول التعـاون الخليجـي، والعـالم             

  .العربي
  : مجلداً في قبص مدمج يحتوي٣١ صفحة، ١٧٠٠٠اكثر من 

لجريدة الرسمية ضمن فهـرس هرمـي يبـرز      التجميع الاول للنصوص القانونية المنشورة في ا       -
  .هيكلية الدولة

  . بحث حر بحسب الكلمة أو التاريخ-
  . فهرس هجلئي بالموضوعات-

  :باحتوائها" قوانين الامارات العربية المتحدة: "تتميز مجموعة صادر في المعلوماتية القانونية
لتطور التشريعي لها، كما وتواريخ     النصوص القانوينة النافذة وتعديلاتها مع امكانية الاطلاع على ا        

، ...)القديمـة والاسـتثنائية، التوثيقيـة     (النشر في الجريدة الرسمية، والنصوص القانونية غير النافذة         
الاتفاقات الدولية المصدق عليها من دولة الامارات وتلك غير المصدق عليها، الملاحظات والتفاسـير              

لى النصوص والمفسرة لها، الاسباب الموجبة وبعـض        والربط بين النصوص، الاجتهادات الواردة ع     
الآراء الفقهية حولها، بالاضافة إلى مداخل استرداعية متعددة اهمها الفهرس الهرمي المبين لهيكليـة               
دولة الامارات يتفرع عنه عناوين ثانوية وفهارس تفصيلية للنصوص كافة بالاضافة إلـى الفهـرس               

البحث التاريخي والموضوعي الحر    الداخلية المفصلة، ونظام    الموضوعي والفهرس الزمني والفهرسة     



  العدل  ٤٥٨

اذ باستطاعة الباحث الوصول إلى النص بالعودة إلى تاريخه أو موضوعه أو نوعـه أو عنوانـه أو                  (
   .، وصولاً إلى الربط بين النصوص النافذة)رقمه

  :يحتوي هذا البرنامج النصوص التنظيمية للوزارات كافة
جية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة المالية والصناعة، وزارة العـدل           الدستور، وزارة الخار  

والشؤون الاسلامية والاوقـاف، وزارة الـصحة، وزارة المواصـلات، وزارة العمـل والـشؤون               
الاجتماعية، وزارة الاعلام والثقافة، وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة التربية والتعليم، وزارة            

  .ارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الاشغال، وزارة شؤون الرئاسةالطاقة، وز
فهـرس  :  موضوعا٦٥٠ًان هذا البرنامج هو مدعم بفهارس متعددة سهلة الاستعمال تضم اكثر من    

يبرز الهيكل التنظيمي للوزارة، فهرس للنصوص المتعلقـة بـالوزارة، فهـرس لكامـل النـصوص         
  . في الجريدة الرسميةوالقوانين المتعلقة بالوزارة المنشورة

بالاضافة إلى ذلك كله، تتميز المجموعة بامكانية التحديث الشهري بحيث يتم ادخال ما يطرأ علـى                
  .النصوص من تعديلات بسهولة وبشكل دوري

  
  

    



  ٤٥٩  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  
  

   )(قانون العقوبات الإقتصادي
  

  الدكتور غسان رباحللقاضي 
  )٢٠٠٦المنشورات الحقوقية، صادر (

  )طبعة جديدة ومنقّحة(

جريمة الإقتصادية  ال الآراء في تَحديد نطاق قَانون العقوبات الإقتصادي نتيجة عدم تحديد            تعددتلَقَد  
ن هذا القـانون ومـا لا يـدخل، ذلـك أن            بتعريفٍ محدد ودقيق، واختلفت المذاهب في ما يدخل ضم        

الجريمة الإقتصادية جريمة متَحركَة، عارِضة، تَقع في زمان محدد وتُعاقب بعقوبة محددة وفي ضوء              
 غرضه بغياب   سي، والنص الخاص بها يستَنْفِذ    الحالة العامة التي تعيشها البلاد مهما كَان نِظامها السيا        

ئم، وإن استقرارها يـستلزم     ا إلى وجوده، ومن ثم يتعذّر حصر هذا النوع من الجر          الحكمة التي دعت  
واسطته تحديد ما يعتَبر جريمة إقتصادية وانتماءها لقانون العقوبات         بوضع معيار ثابت ومستقر يمكن      

  .راج تحت هذا القانوند كذلك، وتنأى عن الإنيعتبرالإقتصادي وما لا 
موضوع في ضوء حصر أنواع الجرائم الإقتصادية في لبنان وفـي بعـض             من أهمية طرح هذا ال    

الدول العربية ضمن هذا الكتاب؛ بالجرائم النقدية والمالية والمصرفية والضريبية والجمركية وجميـع             
 والفنية، الأمر الـذي يجعـل منـه    الفكريةجرائم التّجار وجرائم غسيل الأموال والتعدي على الملكية     

 بالإضافة إلى تلبيته الإجابة عن العديـد مـن          ؛ولة جدية كانت المكتبة الحقوقية بحاجة إلى امثالها       محا
الأسئلة التي يمكن أن يطرحها عادة أهل القضاء والمحاماة وطـلاب الحقـوق والإقتـصاد ورجـال                 

  .الأعمال في مجالات اختصاصهم المختلفة وعلى الصعيدين النظري والتطبيقي
  
  

    

                                                           
) (  ١/٢٠٠٦ سابقاً في العدد إلى الطبعة الاولى منهاشرنا.  



  العدل  ٤٦٠

  
  
  

  انون حماية المستهلك الجديدق
  المبادئ، الوسائل والملاحقة

  مع دراسة مقارنة
  

  للقاضي الدكتور غسان رباح
  )٢٠٠٦منشورات زين الحقوقية بيروت (

نظراً إلى اتّساع حجم طبقة المستهلكين، وتعاظم الحاجة إلى حمايتهم، فإن مفهوم الحماية ووسائلها               
ة الأخيرة، إذ لم يعد تدخّل الدولة في العملية الإسـتهلاكية مقتـصراً       قد تطورت تطوراً هائلاً في الفتر     

على إيجاد الضمانات الضرورية لتوفير السلع والخدمات ولمنع الإحتكار والتلاعب بالأسـعار، بـل              
 والتنظيمات التي تحمي المستَهلِك في هذا الـصدد،         توسع دورها التدخّلي ليشمل العديد من الإجراءات      

جودتها ومواصفاتها؛ مروراً بالعقود التـي تُبـرم للحـصول        بالسلعة الإستهلاكية ذاتها من حيث    بدءاً  
عليها، وانتهاء بالضمانات القانونية التي تكفل صيانة هذه السلع وتأديتها غرضها المقصود منها حـين               

  .يأتي زمن الإستعمال
  :يتناول هذا المؤلَّف بالتحديد نقاطاً متعددة، من أهمها

                 ر التـاريخي الـذي رافـق تلـكز للتطووجضٍ مرلِك، بعد عستَهة لحماية المالطبيعة القانوني
  .الحماية

 ة للحمايةالإجراءات القضائي. 

                 مارات المقارنة في العـالم ولا سـيشرح أحكام قانون حماية المستهلك الجديد في ضوء التطو
بعة لتفعيل الحماية والعقوبات المفروضة على مخالفي       الوسائل التي اعتمدها لتطبيقه والآلية المتّ     

  .أحكامه
  

    



  ٤٦١  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  

  )(المحامي
  الجزء الاول

  
  للمحامي الياس ابو عيد

  )٢٠٠٧ –منشورات الحلبي الحقوقية (

. هو عنوان الكتاب الصادر مؤخّراً للأستاذ الياس أبو عيد لدى دار منـشورات الحلبـي              " المحامي"
 كما عـدل    ٨/٧٠ قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم        من ٦٠ إلى   ١يتناول هذا الجزء دراسة المواد من       

  .٤٢/٩١بمقتضى القانون رقم 
  :إن هذه المواد تتعلّق بالمواضيع التالية

  اكتساب اللقب– مزاولتها –مهنة المحامي .  
  م اليمين– تسجيله في النقابة –المحاميقَس . 
 التمانع وحدود ممارسة المهنة. 
   ة  : تنظيم وإدارة النقابةة  الجمعيالنقيـب   –اته  ص اختـصا  – مجلـس النقابـة وتأليفـه        –العام 

 .واختصاصاته

  :عالج المؤلف تلك المواضيع في أبواب ثلاثة
 لة: الباب الأووهو يتناول أحكاماً تمهيدي.  
  ق المؤلّف في هذا الباب من خـلال              : الباب الثانيوهو يتعلَّق بمزاولة مهنة المحاماة، وقد تطر

 :ضيع الآتيةفصول ثلاثة إلى الموا
  .شروط وأصول اكتساب لقب المحامي . ١
 .حقوق وواجبات المتدرج . ٢
 .انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين . ٣

  ص لتنظيم أدارة نقابتَ    : ثالباب الثالالمحامين، وقد عالج المؤلف في ثلاثة فصول        وهو مخص ي
  : كلاً من المواضيع التالية–باب ال يتألّف منها هذا –
  . رئاستها– انعقادها –معية العامة إختصاص الج . ١
 عمليـة الترشـح وانتخـاب نقيـب         – مدة ولاية أعضاء المجلس      –تأليف مجلس النقابة     . ٢

 .وأعضاء مجلس النقابة
 .الإختصاصات العامة والخاصة لمجلس النقابة واختصاصات نقيب المحامين . ٣

الكتاب نص بعض    القسم الأخير من     بالإضافة إلى الشرح الذي يتضمنه هذا المؤلَّف يجد القارئ في         
الأنظمة المتعلّقة بمهنة المحاماة، كنظام آداب المهنة ومنَاقب المحـامين، والنظـام الـداخلي لنقابـة                

  .بةالمحامين في بيروت والنظام المالي والإداري لهذه النقا
               ة مـادة، وجـاء   وقد تمت معالجة كل هذه المواضيع عن طريق شرح النصوص المتعلّقة بها مـاد

  .الشرح معززاً بالإجتهاد اللبناني والفرنسي وبمراجع فقهية لبنانية وفرنسية على السواء
    

                                                           
) (  ٤/٢٠٠٦اشرنا اليه سابقاً في العدد.  



  العدل  ٤٦٢

  
  
  

  : المجلة القضائية في دولة الامارات العربية المتحدة
  قانون المعاملات المدنية

  
  )مركز الابحاث والاستشارات القانونية صادر(

: ولة الإمارات العربية المتحدة لدى صـادر ليغـال ببليـشنغ          أولى إصدارات المجلة القضائية في د     
 اً وتعديلاته، معـزز   ١٥/١٢/١٩٨٥ تاريخ   ٥يحتوي القانون الاتحادي رقم     . قانون المعاملات المدنية  

  .حدث الاجتهادات لنطاق العمل بهذا القانون وآلية تطبيقهأب
صادرها فيفـصل ماهيـة العقـد       يعالج الكتاب في قسمه الأول الالتزامات او الحقوق الشخصية وم         

كذلك يعالج الكتـاب آثـار      . والتصرف الانفرادي والفعل الضار والنافع والحقوق الناشئة عن القانون        
الحق ضمن وسائل التنفيذ والتصرفات المشروطة بالتعليق والأجل، وتعدد محل التـصرف وطرفيـه              

  .وصولاً إلى انقضاء الحق
 العقود مفصلاً ضمن هذا السياق عقـود التمليـك مـن بيـع              في القسم الثاني يشرح الكتاب ماهية     

ومقايضة وهبة وشركة وقرض وصلح، وأيضاً عقود المنفعة كالإجارة والإعارة، بالإضافة إلى عقود             
العمل من مقاولة ووكالة وإيداع وحراسة وصولاً إلى عقود الغرر كالرهان والمقامرة والراتب مـدى               

  .تأمينات الشخصية من كفالة وحوالةالحياة والتأمين وايضاً عقود ال
أما القسم الثالث فمخصص للحقوق العينية الأصلية، فيعالج حق الملكية وأسباب كسب الملكية، كما              

نى، والمساطحة، والوقـف،    يفصل الحقوق المتفرعة عن الملكية كحقوق الإنتفاع، والإستعمال، والسك        
  .رتفاقوحقوق الإ

تعريفه، إنشاؤه، آثاره، وانقضاؤه، وأيضاً تفـصيل       : لرهن التأميني وفي القسم الأخير شرح لماهية ا     
  . للرهن الحيازي ولحقوق الإمتياز وأنواعها

سلسلة مدعمة بمختارات من اجتهادات المحاكم ولا سيما المحاكم الاتحادية العليا ومحاكم التمييـز              
افة الى آراء فقهية محلية ومقارنـة       بالاض... والاستئناف اللبنانية، والاماراتية، والمصرية، والكويتية    

  .والعديد من الملاحظات والتفاسير، تنفرد بفهرسة كاملة للموضوعات وجمل مفاتيح للمواد
 ٦٠٠ المجلة القضائية بفهرسة دقيقـة تحتـوي علـى حـوالي             -يزخر قانون المعاملات المدنية     

المعلومة المطلوبة بسهولة ودقـة  موضوعاً مختلفاً تسهل البحث وتختصر الوقت والجهد وتقدم للباحث     
  .كبيرتين

    



  ٤٦٣  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  
  

  : المجلة القضائية في دولة الامارات العربية المتحدة
  التجاريةقانون المعاملات 

  
  )مركز الابحاث والاستشارات القانونية صادر(

: ثاني إصدارات المجلة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى صـادر ليغـال ببليـشنغ               
حـدث  أ، معـزز ب   ٧/٩/١٩٩٣ تـاريخ    ١٨يحتوي القانون الاتحادي رقم     . نون المعاملات التجارية  قا

  .الاجتهادات لنطاق العمل بهذا القانون وآلية تطبيقه
يعالج الكتاب في قسمه الأول شؤون التجارة بشكل عام وشروط المحل التجاري والاسم التجـاري               

اما الكتاب الثاني فيتناول الالتزامات والعقود      . ت التجارية والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانا    
التجارية ولا سيما الرهن التجاري والايداع في المخازن العامة، وسوق الاوراق التجارية، والوكالـة،              

في الكتاب الثالث شرح للعمليات المصرفية كـالودائع والحـسابات المـصرفية،            . والسمسرة، والنقل 
عتمادات المصرفية، وايضاً العمليات على الاوراق التجارية، والمالية، وايجار         والحساب الجاري، والا  

امـا  . في الكتاب الرابع تفصيل للاوراق التجارية ولا سيما الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك           . الخزائن
الكتاب الخامس فمخصص للافلاس والصلح الواقي منه، فيعالج التفليسة بجوانبها كافة وصـولاً الـى               

  . لصلح الواقي من الافلاس، والغرامات والنفقات المترتبة عن ذلكا
سلسلة مدعمة بمختارات من اجتهادات المحاكم ولا سيما المحاكم الاتحادية العليا ومحاكم التمييـز              

بالاضافة الى آراء فقهية محلية ومقارنـة       ... والاستئناف اللبنانية، والاماراتية، والمصرية، والكويتية    
  .من الملاحظات والتفاسير، تنفرد بفهرسة كاملة للموضوعات وجمل مفاتيح للموادوالعديد 

 ٤٥٠ المجلة القضائية بفهرسة استثنائية تحتوي علـى حـوالي           -يزخر قانون المعاملات التجارية     
مركـز  موضوعاً مختلفاً تسهل البحث وتقدم للباحث دليلاً مبسطاً متناهي السهولة والدقة مـن اعـداد     

  .ث والاستشارات القانونية صادرالابحا
    



  العدل  ٤٦٤

  
  
  

  : المجلة القضائية في دولة الامارات العربية المتحدة
  العقوباتقانون 

  
  )مركز الابحاث والاستشارات القانونية صادر(

: ثالث إصدارات المجلة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى صـادر ليغـال ببليـشنغ               
حـدث  أ وتعديلاتـه، معـزز ب     ٨/١٢/١٩٨٧ تاريخ   ٣ القانون الاتحادي رقم     يحتوي. قانون العقوبات 

  .الاجتهادات لنطاق العمل بهذا القانون وآلية تطبيقه
يعالج الكتاب في قسمه الأول الاحكام العامة لقانون العقوبات فيفصل نطاق تطبيقه وآلية سريانه من               

لية الجنائية وموانعها وانواع العقوبـات      حيث المكان والاشخاص، كما يعالج اركان الجريمة والمسؤو       
المترتبة على الجرائم ويتطرق ضمن هذا السياق الى الاعذار القانونية المخففة او المـشددة، وكـذلك                

  .بالنسبة للعفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائي
متعلقة بالوظيفة العامة   من الدولة ومصالحها، وتلك ال    أفي القسم الثاني يشرح الكتاب الجرائم الماسة ب       

 من رشوة واستغلال سلطة وصولاً الى الجرائم المخلة بسير العدالة وتلك ذات الخطر العـام مفـصلاً          
  . الجرائم الماسة بالشعائر الدينية، والاسرة، والجرائم الواقعة على الاشخاص، وتلك الواقعة على المال

يما المحاكم الاتحادية العليا ومحاكم التمييـز       سلسلة مدعمة بمختارات من اجتهادات المحاكم ولا س       
بالاضافة الى آراء فقهية محلية ومقارنـة       ... والاستئناف اللبنانية، والاماراتية، والمصرية، والكويتية    

  .والعديد من الملاحظات والتفاسير، تنفرد بفهرسة كاملة للموضوعات وجمل مفاتيح للمواد
 موضوعاً مختلفاً   ٥٠٠ية بفهرسة دقيقة تحتوي على حوالي        المجلة القضائ  -يزخر قانون العقوبات    

  .تسهل البحث وتختصر الوقت والجهد وتقدم للباحث المعلومة المطلوبة بسهولة ودقة كبيرتين
    



  ٤٦٥  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  
  

  العنصر الاخلاقي في العقد
  

   ماروديس نقولا انطوانمارغريت
  )٢٠٠٦ صادر -دار المنشورات الحقوقية (

  .صر الاخلاقي في العقد بأسلوب سهل وبسيط وانما بعمق وتفصيليعالج الكتاب العن
يقسم الى قسمين اساسيين، يعالج الاول العنصر الاخلاقي في تكـوين العقـد سـواء لناحيـة                 وهو  

الرضى او لناحية الاهلية والسبب والموضوع فتتدرج المؤلفة في معالجتها للموضوعات بين وجـود              
ق السبب، وعدم مخالفـة الموضـوع       ، وكذلك نطا  )الوجوب والاداء (الرضى وعيوبه ونطاق الاهلية     

  .داب العامةللآ
الموقـف  : خلاقي في تنفيذ العقد، وذلك ضمن عنوانين كبيرين       ره العنصر الأ  اما القسم الثاني فمحو   

خلاقيـة  أفيتطرق هذا القسم الـى تـأثير        . الاخلاقي في تحديد مضمون العقد، وكذلك في تعديل العقد        
طـار رقابـة محكمـة      إشروط تـدخل القاضـي للتفـسير،        (لعامة على فهم العقد وتفسيره      المبادئ ا 

خلاقية المبادئ العامة في تنفيذ العقد فتفصل المؤلفـة الحـديث حـول             أما في موضوع    أ...). التمييز
شروط الالزام ونسبية المفاعيل بالاضافة الى الموقف الاخلاقي في تعديل العقـد وكـذلك الظـروف                

  . والمخاطر، وسلطة القاضي لجهة المهل وتعليق التنفيذ، وتعديل البند الجزائي والغراماتالطارئة،
  

    



  العدل  ٤٦٦

  
  
  

  الاعمال الجرمية التي تستهدف 
  الانظمة المعلوماتية

  
  زينات طلعت شحادة

  )٢٠٠٦ صادر -دار المنشورات الحقوقية (

ة التي تستهدف الانظمة المعلوماتيـة      كتاب دراسة نظرية وعملية حول الاعمال الجرمي      اليعتبر هذا   
  .على ضوء التشريع الفرنسي

يعالج الاول جرائم التعدي على المنتجـات المعلوماتيـة غيـر           :  قسمين اساسيين  الىيقسم الكتاب   
المادية، فيتطرق الى جرائم التعدي على نظم المعالجة الآلية للبيانات لناحية الركنين المادي والمعنوي              

كما تعالج المؤلفة في هذا القـسم جـرائم         . ذه الجرائم بالاضافة الى آلية تصنيف الاعتداءات      لمعاقبة ه 
التعدي على برامج الكومبيوتر بالاضافة الى طبيعة حماية البرمجيـات والجـرائم الملحقـة بالتقليـد                

  .كالتعامل بالبرامج المقلّدة او ادخالها او آلية حجزها واتلافها
 فتوسيع لمفهوم الاعمال الجرمية التي تـستهدف المعلومـات داخـل الانظمـة     أما في القسم الثاني   

المعلوماتية لجهة الحماية القانونية للمعلومات واطار الحماية القانونيـة للمعلومـات مـن المخـاطر               
الى ذلك تفـصل    . المستجدة ضمن شرح واسع للنظام القانوني للمعلومات واطار الحماية القانونية لها          

لفة آلية تصنيف الاعتداءات على المعلومات داخل الانظمة المعلوماتية من سرقة المال المعلوماتي             المؤ
وجرائم التعدي على كينونة المعلومات واساليب اتلاف المعلومات كالفيروسات والـدودة المعلوماتيـة          

  .والقنابل المعلوماتية
    



  ٤٦٧  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  
  

  عقد المشورة
  

  ريما محمد فرج
  )٢٠٠٦ صادر -ت الحقوقية دار المنشورا(

يشكل الكتاب مدخلاً لموضوع حيوي لاصحاب المهن المختلفة كالمحاماة، والطـب، والمحاسـبة،             
بحيث يلقي الضوء بشكل فاعل وواسع على موضوع المشورة ضمن دراسة مقارنة لعقد             ... والهندسة

  .تقديم الاستشارات القانونية والتقنية
فيتناول في قسمه الاول الاحكام المـشتركة لعقـود     :  تقسيم واضح  ينطلق الكتاب في معالجته ضمن    

مهنـي، عقـد    (المشورة كافة ولا سيما وحدة مفهوم عقد المشورة واستقلاليته وخصائصه وتـصنيفه             
تتوسع المؤلفة فـي مقارنـة موجـب المـشورة          ثم  ). الاعتبار الشخصي، وعقد المعارضة المتبادل    

بالموجبات المشابهة شارحة ضمن هذا السياق الطبيعة القانونية لعقد المـشورة ومـضمون موجـب               
  .المشورة وحدوده

وفي القسم الثاني توسيع للاحكام الخاصة بعقد المشورة كتلك المفروضة وفقاً للنص القانوني سـواء    
 او الطب او الهندسة ما يعطي القارئ نظرة شاملة حـول الموضـوع        في مجال المحاماة او المحاسبة    

ثم تنتقل المؤلفة لتفصيل المشورة المفروضة وفقاً لطبيعة العقـد فـي المجـالين              . من مختلف جوانبه  
  .الصناعي والتجاري ولا سيما عقد المشورة المعلوماتية وعقد تنظيم المشروعات

ت ونماذج العقود بالفرنسية ما يعطي القارئ فكـرة اوضـح           الى ذلك يحفل الكتاب بعدد من الملحقا      
  .حول الموضوع المعالج

  
    



  العدل  ٤٦٨

  
  
  

  صناعيةالحماية الملكية الفكرية عبر الاقمار 
  

  جيهان حسين فقيه
  )٢٠٠٦ صادر -دار المنشورات الحقوقية (

ضـمن أسـلوب    كتاب يلقي الضوء على موضوع حماية الملكية الفكرية عبر الاقمار الـصناعية             
  .واضح ومبسط

الاول يعالج نطاق تطبيق حماية حقـوق       : تندرج الدراسة التي أعدتها المؤلفة ضمن قسمين كبيرين       
الملكية الفكرية عبر الاقمار الصناعية، والثاني يشمل وسائل حماية حقوق الملكية الفكرية عبر الاقمار              

  .الصناعية
بويب واضح ينطلق من تفصيل انواع المبثوثات وآلية البث         يتدرج القسم الاول في المعالجة ضمن ت      

والفوارق التقنية وكذلك الشروط العامة لحماية المـصنفات عبـر الاقمـار الـصناعية والمـصنّفات        
بعدها تفصل المؤلفة   . او الاذاعية  السمعية البصرية وتلك الراديوفونية    المشمولة بالحماية  كالمصنّفات   

وق المجاورة عبر الاقمار الصناعية، فتحدد مفهوم هذه الحقوق ومضمونها بما يـشمل             آلية حماية الحق  
ذلك حقّ النسخ والنشر والنقل الى الجمهور والتتبع بالاضافة الى الاسـتثناءات المقـررة للاسـتعمال       

  .الشخصي او تلك الموضوعة لمصلحة استعمال الجمهور
ر الاقمار الصناعية فتشكل محور القـسم الثـاني مـن           أما وسائل حماية حقوق الملكية الفكرية عب      

الكتاب حيث تفصلها المؤلفة على الصعيدين الاقليمي والدولي لناحيـة الوسـائل الاجرائيـة وتلـك                
الموضوعية كالتقليد والقرصنة والسرقة وكذلك المسؤولية والقانون الواجب التطبيق على بثّ البرامج            

  .ن وجهة نظر القانون الدولي او من وجهة نظر الاتحادات الاقليميةعبر الاقمار الصناعية سواء م
وتستكمل المؤلفة البحث حول القانون الواجب التطبيق على البثّ الفضائي المباشر فتدرج عدداً من              

  .الاتفاقيات الدولية حول هذا الخصوص كاتفاقية برن وجنيف وروما وبروكسل
  

    



  ٤٦٩  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  
  
  ضائية على البلدياتالرقابة الادارية والق

  
  انطوان سعد كرم

  )٢٠٠٦ صادر -دار المنشورات الحقوقية (

 على مهام رئـيس البلديـة واعـضائها         وهو يضيء يتناول الكتاب موضوع الرقابة على البلديات،       
  .وموظفيها في محاولة للوصول الى ادارة سليمة تؤمن متطلبات اللبنانيين

 تتدرج بين التنظيم الاداري في لبنان، والرقابة الاداريـة علـى            قسم المؤلف كتابه الى ثلاثة اقسام     
  .البلديات ، بالاضافة الى الرقابة القضائية على عملها

في القسم الاول تفصيل موسع للتنظيم الاداري في لبنان ضمن شرح لمفهوم المركزيـة الاداريـة                
لاسس الجغرافية والانتخابية ضـمن مقارنـة       وماهيتها وكذلك اللامركزية الادارية واسسها ولا سيما ا       

بين اللامركزية الادارية المحلية وبين اللامركزية الادارية المرفقية او المؤسسات العامة، وصولاً في             
  .الشرح الى مفهوم البلدية كهيئة لامركزية ادارية لناحية استقلالها ومهامها وصلاحياتها

ية الرقابة الادارية على البلديات فيميز المؤلف بـين الرقابـة علـى             أما في القسم الثاني فشرح لآل     
كذلك يتناول هذا القسم مظاهر الرقابة الاداريـة ودوافـع          . البلديات عن غيرها من الرقابات الادارية     

تاحة ممارستها، بالاضافة الى مفهوم الرقابـة الاداريـة   إاللجوء اليها ونطاقها ودور رئيس البلدية في        
لى البلديات في ظلّ ممارسة السلطتين الاستنسابية والاستثنائية، ودور أجهـزة الرقابـة الاداريـة،               ع

  .والرقابة المالية ووسائل الرقابة الادارية
ويفرد المؤلف قسماً خاصاً للبحث في الرقابة القضائية على البلديات لناحية مميزات هـذه الرقابـة                

لعدلي والاداري في رقابتهما على البلديات ودورهما في حماية مبدأ          والاختصاص الوظيفي للقضاءين ا   
  .الشرعية، وصولاً الى طرق التنازع امام القضاء الاداري وآلية تنفيذ الاحكام

  
    



  العدل  ٤٧٠

  
  
  

  قراءة في الدستور اللبناني
  

  للقاضي انور الحجار
  )٢٠٠٦ صادر -دار المنشورات الحقوقية (

 على آفة الطائفية التي تنهش مقدرات الوطن وتشلّع مقوماتـه وتقـف             ركّز الكتاب بصورة اساسية   
  . حائلاً دون ازدهاره والتحاقه بركب الدول المتقدمة التي تؤمن رغيد العيش لابنائها

أما نظام الحكم البرلماني وهو الموضوع الثاني الذي يتناوله المؤلّف فهو يدلّ على ثقافته، ومعرفته               
وغالباً ما يوفر القانون المقارن حلولاً جيدة تلائم الواقـع          .  عدد كبير من البلدان    بالنظم الدستورية في  

واذا كانت المواضيع التي تطرق لها، من توزيع السلطات وتأكيـد          . المحلّي، فيستعرضها المؤلف بدقة   
ى، مبدأ الفصل فيما بينها، وتحديد صلاحياتها وتوازنها مع بعضها، بحيث لا تطغى واحدة على اخـر               

وهي من المواضيع التي قيل فيها وكتب عنها الكثير، فانه يبقى للرئيس الحجار نظرة مختلفة وفـرادة                 
في البحث، وخصوصية في التحليل حيث تعاطى ايضاً مع موضوعي الـسلطة القـضائية وقـانون                

لالية ادخال نص في صلب الدستور يكرس اسـتق       «فقد اقترح، بالنسبة الى موضوع القضاء       . الانتخاب
السلطة القضائية، ويثبت ضمان هذه الاستقلالية، ويركزها، في مرجعية مجلـس القـضاء الاعلـى،               

  .»مشدداً على ضرورة قيام قضاء عزيز بذاته، فاعل، قادر، ومالك كلّ الضمانات
أما بالنسبة الى قانون الانتخاب المرتقب فانه اقترح نظاماً فريداً يراعي قواعد العـيش المـشترك                

حيـث يختـار    «صحة التمثيل اذ يكون الانتخاب على مرحلة واحدة في جميع الدوائر الانتخابيـة،              و
الناخب دفعة واحدة المرشحين الذين يريد انتخابهم في دائرته الانتخابية وفي سائر الدوائر الانتخابيـة               

مفضلاً عـدم اعتمـاد     وفق منهجية وضع دقائق تطبيقاتها العملية،       . »الاخرى على الاراض اللبنانية   
  .النظام النسبي بسبب تعقيداته

  .ومن ناحية الصياغة، تمتاز هذه الابحاث بالاناقة والدقة والمرونة
  من مقدمة الكتاب بقلم

  عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة
  مارون بستاني. د

    



  ٤٧١  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  
  

  الاملاك العمومية البحرية في لبنان
  

  للمحامي ايلي خطار
  )٢٠٠٦ صادر -ت الحقوقية دار المنشورا(

يتناول هذا الكتاب واقع الاملاك العمومية البحرية في لبنان، حيث يعالج مسألة تحديد الملك العـام                
البحري وتنظيم استعماله وإشغاله، وإشكالية أعمال الردم، كما يتطرق الى مسألة خروج الاراضي من              

  . قضية التعديات والمخالفاتالملك العام ونظرية الظروف الاستثنائية بالاضافة الى
إلى ذلك، يطرح المؤلف الواقع الحقيقي للأملاك العمومية البحرية مـستعيناً بالتقـارير الرسـمية               
والاحصائيات فيقدمه كما هو، لينطلق منه في محاولة للوصول الى حل عصري عبر اقتراح صـيغة                

لى تجـارب الـدول المعاصـرة وأهـم         قانون لقمع التعديات على الاملاك العمومية البحرية مبنياً ع        
  .المقتراحات والآراء

وهو يتضمن الكثير من القرارات والاجتهادات القضائية والفقه والقـانون اضـافة إلـى تقـارير                
  .ودوريات وتحاليل من شأنها جعل هذا الكتاب مرجعاً غنياً في مجاله

  
    



  العدل  ٤٧٢

  
  
  

  دراسات قانونية في التحكيم
  

  خليل غصن وطارق مغربل
  )٢٠٠٦ صادر -ار المنشورات الحقوقية د(

  .كتاب إلى مجموعة دراسات قانونية حول موضوع التحكيميرتكز ال
وهو يتدرج في معالجته ضمن دراسات سبع تتناول الأولى التعليق على تعديل بعض أحكام قـانون               

 ـ         ذا القـانون  أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم ضمن تفصيل للتعديلات الطارئة على مواد ه
  .وأحكامه

ضمن دراسة باللغة الانكليزية ) Electronic Arbitration(ويعالج كذلك موضوع التحكيم الالكتروني 
أما الدراسة الثالثة فموضوعها المحكّم الناظر في الاعتـراض علـى           . تتناول عقد التحكيم وإجراءاته   

اع، وتلك اللاحقة لها، ولا سيما وقف التنفيذ        التنفيذ وتعالج المرحلة السابقة لوضع المحكّم يده على النز        
  .والطعن بقرارات الهيئة الحاكمة

مـاذا بعـد    : كما يخصص المؤلفان المرحلة اللاحقة لصدور قرار التحكيم بدراسة وافية بعنـوان           
  .صدور قرار تحكيمي في نزاع اداري لجهة الصيغة التنفيذية وطرق الطعن

ر التحكيمي الصادر في بلاد العدو لجهة القواعد العامـة التـي            القرا: ما الدراسة الخامسة فبعنوان   أ
  .تطبق في مواجهة العدو، وتحديد متى يعتبر القرار التحكيمي صادراً في بلاد العدو وقوة هذا القرار

 يشكل موضـوع الدراسـة      ٤/٢/٢٠٠٥ الصادر بتاريخ    ٦٥٩التحكيم وقانون حماية المستهلك رقم      
يعالج المؤلفان مدى جواز اللجوء الى التحكيم في عقـود الاسـتهلاك،            السادسة في هذا الكتاب حيث      

  .بالاضافة الى بعض الملاحظات حول اجراءات المحاكمة التحكيمية
شروط : ساسيينأم في قوانين التحكيم العربية ضمن قسمين        ما الدراسة الاخيرة فتتناول عزل المحكّ     أ

  .عزل المحكم ونتائج هذا العزل
    

  



  ٤٧٣  مؤلفات قانونية جديدة  

 
 
 

Enforcement of interim measures  
in international arbitration 

 
 (Sader - 2006) 

Interim measures are an important remedy in arbitration and litigation. The effectiveness of 
such remedy and even the effectiveness of arbitration as a method of setting commercial 
disputes depend on the possibility of enforcing these measures. 

This book deals with interim measures in international commercial arbitration. It focuses 
on three legal systems the UNCITRAL Model Law, The English Arbitration Act 1996, and 
the Lebanese Law. In addition to these laws it tackles the arbitration rules of the ICC, LCIA 
and LCA. It sheds the light on the historical background of interim measures and nature of 
these measures. This book discusses also the jurisdiction of the arbitral tribunal to order 
interim measures in international arbitration and its limitation in this regard, the exclusive 
jurisdiction of the national court to order some types of interim measures, the principle of the 
concurrent jurisdiction of the arbitral and national courts to order interim measures. 

The New York Convention and the UNCITRAL Model Law do not provide for 
enforcement of interim measures. This book emphasizes on the issue of the enforcement of 
interim measures ordered by arbitral tribunals in international arbitration. With a view of 
studying this situation in detail, the stress is on the absence of a provision regarding 
enforcement of interim measures in international instruments or conventions. 

Based on the critical analysis of interim measures, in international arbitration and in the 
selected legal systems, the importance of enforceability of such measures for the effectiveness 
of arbitration as a dispute resolution mechanism, this book recommends a set of arbitral 
interim measures. It also suggests an international legal framework regarding enforcement of 
interim measures should be adopted. 

    



  العدل  ٤٧٤

 
 
 

LA SECURISATION DE LA GESTION FIDUCIAIRE 
Pratiques conventionnelles et islamiques 

 
Amal ABDALLAH 

«La fiducie est un contrat dangereux, à utiliser avec modération». Tel pourrait être le 
message subliminal qui s'impose à l'investisseur désirant s'engager dans une gestion 
fiduciaire. Au delà du caractère volontairement percutant de la formule, il est un constat que 
l'on ne peut occulter: le mécanisme fiduciaire, notamment lorsqu'il intervient dans un but de 
gestion, suscite par définition, et depuis toujours, un sentiment de défiance. 

En effet, parce qu'elle tend à dissocier le titulaire juridique d'un bien de son bénéficiaire 
économique, la fiducie pose d'emblée une équation exorbitante pour l'investisseur: le transfert 
de propriété, donc de contrôle, des biens contre la confiance du fiduciaire, compensation 
dérisoire de cette perte de contrôle. 

Envisagée à travers l'analyse des pratiques conventionnelles et islamiques de la gestion 
fiduciaire, cette étude éclaire l'investisseur sur les conséquences de son éventuel engagement 
dans une telle relation. En reprenant de manière systématique les moyens de sécurisation de la 
gestion juridiquement et financièrement, la norme financière venant au secours de la norme 
juridique pour assurer la qualité de la prestation du professionnel en charge d'une telle 
gestion. 

Elle permet enfin de transcender les particularismes de ces différentes pratiques, la 
protection du fiduciant constitutant un objectif prioritaire pour attirer les investissements et 
assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. 

    

 

  

  

  

  



  ٤٧٥  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  :صدر ايضاً مؤخراً

  ):تعريب(كامل فريد السالك  -
  )مفهوم القانون وسريان القانون(فلسفة القانون 

  تأليف روبرت اوكسي
  حقوقيةمنشورات الحلبي ال

 ٢٠٠٦  
  :القاضي الياس ناصيف -

  B.O.Tعقد 
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٦  
  :المحامي بيار طوبيا -

  الدليل الشامل في قضايا السيارات والمركبات الآلية والحراسة على الجوامد
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٦  
  :عبد المعطي حشّاد -

  )نمجلدا(الشيك، رؤية مصرفية وقانونية 
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٦  
  :الدكتور حلمي الحجار المحامي -

  الوجيز في أصول المحاكمات المدنية
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٧  
  :عاصم شكيب صعب. د -

  بطلان الحكم الجزائي
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٧  
  :الأستاذ إبراهيم الحلبوسي -

  إطار المسؤولية الطبيةالخطأ المهني والخطأ العادي في 
  منشورات الحلبي الحقوقية 

٢٠٠٧  
  : المحامي محمد ياسين-

  القانون المصرفي والنقدي
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٧  



  العدل  ٤٧٦

  : المحامي نزيه شلالا-
  دعاوى المنع من السفر

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٧  

  : المحامي نزيه شلالا-
  دعاوى الإعتراض على التنفيذ

  ات الحلبي الحقوقيةمنشور
٢٠٠٧  

   المحامي نزيه شلالا-
  دعاوى إبطال التبليغات والإنذارات

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٧  

  : القاضي حسين حمدان-
  التأمينات العينية

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٧  

  : القاضي حسين حمدان-
  نظام السجلّ العقاري

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٧  

  :سين حمدان القاضي ح-
  قانون العمل

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٧  

  : القاضي حسين حمدان-
  الضمان الاجتماعي

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٧  

  حفيظة الحداد.  د-
  )مجلّدان(النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٧  

  :حفيظة الحداد.  د-
   النظرية العامة للتحكيم التّجاري والدوليالموجز في

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٧  



  ٤٧٧  مؤلفات قانونية جديدة  

  :منصور. دوعبد العال .  د-
  المنهجية القانونية

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٧  

  :محمد قاسم.  د-
  العقود المسماة/ القانون المدني 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٧  

  :علي القهوجي. د -
  )مجلّدان(لمحاكمات الجزائية شرح أصول ا

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٧  

  :محمد مجذوب.  د-
  القانون الدولي العام

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٧  

  :دراز. دوإمام .  د-
  أصول الفقه الاسلامي

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٧  

  :إمام. دو الشافعي.  د-
  والوقفمسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالميراث 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٧  

  يصشرنباال. دو الشافعي. د -
  المدخل لدراسة الفقه الإسلامي

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٧  

  :محي الدين القيسي.  د-
  القانون الإداري العام

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٧  

  :محمد عبده.  د-
  )دراسة مقارنة(عقد الكفالة 

  ةيمكتبة زين الحقوق



  العدل  ٤٧٨

  :محمد عبده.  د-
  )دراسة مقارنة(عقد العمل 

ةمكتبة زين الحقوقي  
  : بدوي مرعب-

  القضاء العسكري في النظرية والتطبيق
  مكتبة زين الحقوقية

  : المحامي الياس ابو عيد-
  )الجزء الخامس والستّون(القرارات الكبرى في الاجتهاد اللبناني 

  مكتبة زين الحقوقية
  :رقوصح علي -

  ضي التحقيققا
  مكتبة زين الحقوقية

  : سلمان بركات-
  القضاء الشرعي الجعفري

  مكتبة زين الحقوقية
  : أَكْرم ياغي-

  نظرية الدعوى الشرعية
  مكتبة زين الحقوقية

  : القاضي الدكتور غسان رباح-
  الوجيز في المخالفات المصرفية

  مكتبة زين الحقوقية
  : الرائد سليم عبده-

  لمشهودةالجريمة ا
  مكتبة زين الحقوقية

  :سليم عبدهالرائد  -
  التفتيش

  مكتبة زين الحقوقية
  : عبد المنعم ابراهيم-

  حسن النية في العقود
  مكتبة زين الحقوقية

  : بسام المهتار-
  المصطلحات القانونية في القانون المدني

  مكتبة زين الحقوقية



  ٤٧٩  مؤلفات قانونية جديدة  

  : بدوي حنّايم المحا-
  )ستّة أجزاء (مجموعة قضايا التنفيذ

  مكتبة زين الحقوقية
  : علي دروبي-

  شركة الملك
  مكتبة زين الحقوقية

  : القاضي محمد صعب-
  )دراسة مقارنة(البند الجزائي 

  مكتبة زين الحقوقية
  : القاضي محمد صعب-

  رائم المخدرات ج
  مكتبة زين الحقوقية

  : أحمد سفر-
  بيةالعمل المصرفي الألكتروني في البلدان العر

  مكتبة زين الحقوقية
  : علي الزعبي-

  ة في القانون الجنائيصيحقّ الخصو
  مكتبة زين الحقوقية

  : جورج شدراوي-
  تقسيمات الأموال

  مكتبة زين الحقوقية
  : القاضي إيلي معلوف-

  الصندوق البلدي المستقلّ
  مكتبة زين الحقوقية

  : علي عوباني-
  الدعوى المباشرة في ضمان المسؤولية

  مكتبة زين الحقوقية
  :أسعد دياب.  د-

  العقود المسماة
  مكتبة زين الحقوقية

  :نادر الشافي.  د-
  نظرات في القانون
  مكتبة زين الحقوقية



  العدل  ٤٨٠

  : القاضي الدكتور مالك عبلا-
  قوانين المصارف

  مكتبة زين الحقوقية
  : علي غصن-

  الخطأ الطبي
  مكتبة زين الحقوقية

  :أحمد جمال.  د-
  سم المشتركة لعيوب الرضىالقوا

  مكتبة زين الحقوقية
  : القاضي أنطوني عيسى الخوري-

  )حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه( الأموال –الوجيز في القانون المدني 
  ٢٠٠٧الطبعة الثانية، بيروت 

  

- Anthony Issa El-Khoury: 
Précis de Droit Romain 
Beyrouth, 2006 

- Jean Pierre Beurrier: 
Droits Maritimes 2006-2007 
Paris, Dalloz/ Actions Droit International de la Mer 

- Marie Ghantous: 
Le statut juridique des hameaux de Chebaa dans le cadre du droit international public 
applicable aux états nouveaux 
Mokhtarat, Beyrouth 2005 
 

  
    

  



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  ٣  اخبار النقابة  

 

  

  اخبار نقابية
  إنتخاب هيئة مجلس نقابة المحامين 

  ولجنة صندوق التقاعد

  : انتخاب هيئة مجلس النقابة-١
 عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسة برئاسـة النقيـب بطـرس              ٢٠/١٢/٢٠٠٦بتاريخ  

ضومط لإنتخاب هيئة مكتب المجلس، وتم على أثرها إنتخاب الأستاذ أحمد صفـصوف أمينـاً لـسر                 
  .مجلس، الأستاذ أندره شدياق أميناً للصندوق، والأستاذ بيار حنا مفوضاً لقصر العدلال

  :كما كلّف النقيب ضومط أعضاء مجلس النقابة الواردة اسماؤهم بالمهام التالية
  .مقرراً ومسؤولاً عن شؤون القيد في جدول المتدرجين: الأستاذ جورج جريج -
  .التدرجرئيساً لمحاضرات : الأستاذ ناضر كسبار -
 .مقرراً ومسؤولاً عن شؤون القيد في الجدول العام: الأستاذة أمل حداد -

 .مسؤولاً عن المكتبة: الأستاذ ماجد فياض -

مسؤولاً عن المؤتمرات العربية والدولية والسجل التجـاري وتـسجيل   :  بارود جالأستاذ جور  -
 .الوكالات وتنظيم إتفاقية الأتعاب

 .لتأمينمسؤولاً عن ا: الأستاذ نهاد جبر -

 .مسؤولاً عن التنسيق مع القضاء والمؤسسات العامة والإعلام: الأستاذ وجيه مسعد -

  : انتخاب لجنة صندوق التقاعد-٢
 س نقيب المحامين جلسة لإنتخاب لجنة صندوق التقاعـد حيـث تـم            أ تر ٢٠/١٢/٢٠٠٦بتاريخ  

  . لمركز أمانة الصندوقإنتخاب الأستاذ سعيد علامة لمركز أمانة سر اللجنة والأستاذ سمير شبلي
    



  العدل  ٤

 

  

  ٢٠٠٧تشكيل المجلس التأديبي للعام 
 أصدر نقيب المحامين في بيروت الأستاذ بطرس ضـومط قـراراً قـضى              ١٦/١/٢٠٠٧بتاريخ  

  : المؤلف من أربع هيئات هي كالتالي٢٠٠٧بتشكيل المجلس التأديبي للعام 
  . حايك أعضاءنصرت أبو خليل رئيساً، جورج جريج وسمير: الهيئة الأولى -
 .فكتور ضو رئيساً، أمل حداد وحافظ جابر أعضاء: الهيئة الثانية -

 .غالب عويدات رئيساً، وجيه مسعد وصونيا ابراهيم عطيه أعضاء: الهيئة الثالثة -

 .جان سلوان رئيساً، جورج بارود وبسام الحلبي أعضاء: الهيئة الرابعة -
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  ٥  اخبار النقابة  

 

  

  ٢٠٠٧إفتتاح محاضرات التدرج لسنة 
 إفتتح نقيب المحامين في بيروت الأستاذ بطرس ضومط محاضرات التدرج           ١٧/١/٢٠٠٧بتاريخ  

جمع خلالـه نحـو     " المحاماة شرف في الزمالة وإنسانية في الوكالة      " بلقاء مفتوح بعنوان     ٢٠٠٧للعام  
لمحامين السابقين، وأعضاء مجلس النقابة ولجنة التقاعد الحاليين        خمسمئة محام متدرج بحضور نقباء ا     

  .والسابقين
بداية رحب رئيس محاضرات التدرج الأستاذ ناضر كسبار بالحضور، شاكراً الجهود التي يقـوم              

  .بها النقيب ضومط في سبيل النقابة لتبقى قوية ورائدة
انين تنظيم مهنة المحاماة وأنظمتها وأدائهـا       اما النقيب ضومط فقد إستهل كلمته بالربط ما بين قو         
ى علـى المحـامين المتـدرجين أن      وتمنّ. بشرف رسالة المحاماة في الدفاع عن الحق وتحقيق العدالة        

 والثقافة، وان يتمتعـوا     قيكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وان يتحصنوا بالعلم والأخلا          
  .ق كي يؤدوا رسالتهم على اكمل وجهبالثقة المبنية على الصراحة والصد

يب ضومط على ضرورة التمسك بأصول الزمالة القائمـة علـى الـشرف والإحتـرام            قوشدد الن 
المتبادل بين المحامين، وعلى إحترام الزميل لسلطات النقابة ولهيئاتها المسؤولة تجنباً لإيقاع النقابة في              

  .خلل ما
ستماع إلى شكاوى المحامين المتدرجين ومشاكلهم واعـداً        وختم نقيب المحامين اللقاء المفتوح بالإ     

  .ه مصلحتهم ومصلحة النقابةياياهم بالعمل من موقعه لما ف
  :وفي ما يلي نص كلمة النقيب كاملاً

  سعادة النقيبين العزيزين النقيب ريمون عيد والنقيب ميشال اليان،
  ملائي أعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين،حضرة ز

  ضاء لجنة التقاعد الحاليين والسابقين،وأع
  زميلاتي وزملائي،

فكرت ملياً فـي هـذا الموضـوع        ". شرف الزمالة وإنسانية الوكالة   "إن موضوع اللقاء اليوم هو      
فوجدت أن كل ما يحكى فـي هـذه         . وأخذت أتفحص مضمون قوانين تنظيم المهنة وأنظمتها وأدائها       

رسـالة المحامـاة   . أية رسالة؟ الرسالة التي تحملون مشعلها. الةالقوانين والأنظمة يتعلّق بشرف الرس    
نـا أن   علّ. تصوروا أية مهمة ملقاة على عاتق كل واحد منا؟ إنها لمهمة عظيمة           . في الدفاع عن الحق   

لن أعدد لكم ما هـي      . نكون بمستوى هذه الرسالة، وعلى القدر الكبير الذي يخولنا أن نحمل أعباءها           
ولكنـي  . فبإستطاعة أي واحد منكم أن يعود اليهـا       . وما هي صلاحياته وضماناته   موجبات المحامي   

  .طاسأركز في لقائي معكم على بعض النق
بالطبع كلّفت زميلي عضو مجلس النقابة الأستاذ ناضر كسبار ليرأس محاضرات التـدرج لهـذا               

واني على ثقة   . نة الماضية العام، مع شكري الجزيل للاستاذة أمل حداد التي تولت هذه المهمة في الس            



  العدل  ٦

 

أشكره سـلفاً، كمـا     . كبيرة ان الأستاذ ناضر كسبار، وهذه قناعتي، سيكون على مستوى هذه المهمة           
  .أشكره على الكلام الطيب الذي قاله لي، وأرجو أن أكون مستحقاً له

 ـ . زميلاتي وزملائي، أنا اخاطبكم اليوم ليس فقط كنقيب للمحامين، وهذه مسؤولية           محوا ولكن اس
لا يمكننا ان نفكر ولو للحظة واحـدة ان نكـون   . ، وكأخلي أن أخاطب كل واحد منكم كأب، كصديق      

ولا يمكنني بأي شكل من     . محامين ناجحين، إلا بالقدر الذي نتقيد به بما ورد في قوانين المهنة وآدابها            
 ـ . الأشكال أن اتصور محام غير محام ناجح، وإلا ليس له مكان في صفوفنا             سؤولياتكم كبيـرة،   ان م

فبالقدر الذي تتحصنون به بالأخلاق وبالعلم وبالثقافة الواسعة، نستطيع ان نؤدي رسالتنا علـى أكمـل    
  .وجه، وعلى خير ما يبتغيه هذا الهدف الكبير

وبالتـالي علينـا   . أية زمالة؟ نحن جميعاً يداً واحدة نؤدي خدمة في تحقيق العدالة    " شرف الزمالة "
ولو عدنا إلى القانون، لوجدنا ان فيه، كل ما ذكر فيه، ما يركّز علـى               .  هذه الزمالة  جميعاً أن نحترم  

  .هذه النقطة
فالنقابة ليست  . إن إحترام الزميل لسلطات النقابة ولهيئات النقابة المسؤولة هو من بديهيات الأمور           

وعلينا أن  . بة المحامين هيئات منفصلة لا كنقيب ولا كمجلس نقابة ولا كجمعية عمومية، كلّنا نشكّل نقا            
نحترم هذه السلطات والهيئات لأننا إذا لا سمح االله أوقعنا نفسنا في خلل مـا، فـإن النقابـة لا شـك                      

إذا كانت النقابة ضعيفة فإن كل واحد منا        . لا يمكن ان يكون هناك محام قوي دون نقابة قوية         . تضعف
  .ضعيف، إما إذا كانت قوية، فكل واحد منا قوي

  لا يمكن لأي محـام أن يتقـدم بـدعوى ضـد زميـل لـه                . ثلة على إحترام الزمالة   سأعطي أم 
ولا يمكن لمحام أن يحل محل زميل آخر في دعوى هـو            . دون إذن من النقيب، إحتراماً لهذه الزمالة      

ولا يمكن لمحام، إحتراماً للزمالة، ولآداب المهنـة،    . وكيل فيها، إلا بإذن من الزميل وبإذن من النقيب        
يدلي أو يبرز أية مستندات أو يفشي أية محادثات جرت بينه وبين زميل في دعـوى قائمـة دون                   ان  

ولا يمكن لمحام إذا ما طرح أمامه موضوع دعوى وكان زميل له آخر وكيـل               . استئذان هذا الزميل  
 فيها، أن يتبارى امام هذا الشخص ويقول ان الزميل لم يقم بواجباته على خير ما يرام أو قـصر فـي    

  .مكان ما
في الحقيقة، انه لا يكون مقصراً، ولكن مع الأسف يلجأ البعض إلى هذه الوسيلة، وهذا منـاقض                 

  .ويتناقض مع أصول الزمالة والإحترام المتبادل
لن أعدد كثيراً في هذا المجال، ولكن علينا العودة اليها دائماً إذ اننا نتمسك بأصول الزمالة القائمة                 

  .ادلعلى الإحترام المتب
لا يمكنني أن اتصور ان زميلاً يضمن مرافعاته، أو لوائحه ومذاكراته، بتعابير تنم عن الإزدراء               

ولا يعتقدن أحد إنه إذا تطاول زميل على زميـل آخـر، أو             . والتحطيم، إن هذا الأمر مدعاة للتعجب     
 من شأنه وبالتأكيد    حتى على خصمه في لوائحه وفي مرافعاته ان يؤثر هذا الأمر على الخصم، وإنما             

  .ارات أو تفوه بهابان يؤثر على هذا الزميل الذي خطّ هذه الع
هذا . إن اسفي لكبير ان تردني من وقت إلى آخر شكاوى على زملاء تتضمن لوائحهم ذماً وقدحاً               

  .أمر معيب ولا يليق بالمحامي ولا بالرسالة التي يحمل مشعلها
  ". في الوكالةالإنسانية"سأنتقل إلى الشق الآخر وهو 



  ٧  اخبار النقابة  

 

إن المحامي لا يقوم بعمل مأجور ولا يتقاضى أجراً وإنما يؤدي خدمـة للموكّـل تقـوم علـى                    
وإن هـذه الخدمـة التـي       . نحن نساعد الموكّل في الدفاع عن حقوقه ومصالحه وكرامتـه         . المساعدة

  .تتضمن المساعدة يتقاضى عنها المحامي أتعاباً وليس أجراً
ا أحياناً علـى حياتـه   نلة شخص ما، فإننا نحلّ مكان هذا الشخص الذي يأتمن  عندما يعهد الينا بوكا   

وحقوقهم، وهـل هنـاك     تصوروا أنكم مؤتمنون عن ارواح الموكلين ومصالحهم        . ومصالحه وحقوقه 
  .وعليه ينبغي أن نكون على قدر كبير لتحمل هذه المسؤولية. أسمى من هذا العمل

علينا أن نلجأ إلى المـصالحة      .  نغرقه بدعاوى من هنا وهناك     علينا أن نسدي النصح للموكّل وألا     
علينا ان نحدد أتعابنا سـلفاً      . حيث أمكن، لا أن نبتز الموكّل لأننا لسنا تجاراً بل نحمل مسؤولية كبرى            

علينـا أن نكـون     . علينا أن نصارح الموكّل بحقيقة دعواه     . إذا أمكن كي لا نختلف لاحقاً مع الموكّل       
حتى إذا لم تكن أحياناً هذه الصراحة ترضي الموكّل، علينا أن نصارحه بحقيقـة             . وكلصادقين مع الم  

علينا أن نستخدم في دفاعنا عن مـصالح موكلنـا جميـع الوسـائل              . قضيته وأن نكون صادقين معه    
فنحن بوكالتنا ليست الغاية التي تبرر الوسيلة، وإنما يجب على الوسيلة أن تكون             . القانونية المشروعة 

ولكن بإستخدامنا هذه الوسائل المشروعة يجب ان نوفّر كل ما حصلناه من علم وكل              . شروعة قانوناً م
  .ما تحصنا به من أخلاقية وإستخدامها في خدمة القضية

  .لذلك يترتب علينا أن نتسلّح بالعلم الذي وحده ينير أمامنا الطريق ويسهلها
علينـا أن نواكـب التطـور       .  محامين عـاديين   إن مسؤوليتنا كبيرة سواء كنا متدرجين أو حتى       

التدرج في  . كلنا في المهنة متدرجون   . يجب الا يغيب عن بالنا ان التدرج هو لثلاث سنوات         . القانوني
يجـب  . مهنة المحاماة لا ينتهي، وعندما نفكر ولو للحظة انه انتهى نكون قد سقطنا في اول الطريـق            

  .ني ونتسلّح في دفاعنا، وفي قضايانا، وحتى في حياتنا الخاصةعليناً دائماً أن نواكب التطور القانو
إن شرف الزمالة وإنسانية الوكالة عنوان كبير ولا يمكن أن يتوفّر في المحامي إلا اذا كان يوحي                 

وهذه الثقـة   . ة والإحترام إلا إذا كان مسلحاً بالعلم وبالأخلاق       قولا يمكن أن يوحي الث    . الثقة والإحترام 
إن النقابة مسؤولة   . ن مبنية على الصراحة والصدق والإستقامة، حتى في حياتنا الخاصة         يجب ان تكو  

. فالمحامي لا يستطيع ان يختلف في العدلية عما هو في حياته الخاصة           . عنكم حتى في حياتكم الخاصة    
وب لذلك المطل . إن كل عمل يقوم به أينما وجد ينعكس عليه وعلى سمعته وعلى سمعة نقابة المحامين              

أن نتمتع جميعاً بالثقة التي لا تأتي من العدم وإنما من تسلّحنا بالعلم والأخلاق فـي حياتنـا المهنيـة                    
لهذا الـسبب أخـاطبكم     . فهناك سلطة من النقابة على المحامي حتى في حياته الشخصية         . والشخصية

نقابة المحامين وعلـى  كأخوة في هذه المسألة التي لا نتهاون فيها، إذ اننا حريصون على الحفاظ على             
  .سمعة المحامي وسمعة النقابة

أحياناً تردنـي طلبـات أذن بالملاحقـة،        . لا يمكنني أن أتصور ان هناك محام يرتكب جرماً ما         
  .والمسؤولية تفرض علي أن أتصرف للحفاظ عليكم وعلى كل واحد منكم

 على ولايتي خفّت المـشاكل،   والحمداالله أنه بعد مرور سنة    . إن النقيب يتألم عندما يسائل المحامي     
  .وإنني لو لم أعتمد هذه الوسائل والتشدد في تطبيق القوانين، لما كنت وصلت إلى ما وصلت عليه

  .وفي موضوع شرف الزمالة، نواجه ايضاً مشكلة تتعلق بالتبليغات
اوى مـن   وأتفاجأ انه تردني أحياناً شك    . على المحامي عندما يعرض عليه التبليغ، ان يتبلغه فوراً        

فإذا كنا نريد ان تسير الأمور على خير ما يرام في العدلية، علينـا أن               . المحامين ان البعض لا يتبلغ    
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 تعميماً يفرض على المحامي ان يضع على باب مكتبـه           لقد وضعنا ونشرنا  . مل فيما بيننا  نحسن التعا 
.  ان يتبلّغ في مكتبـه     يملمحاله، إذ انه من المفروض على ا      جدولاً بدوام العمل لتسهيل تبليغ المباشر       

فعرقلـة  . وهو من مـسؤوليتنا جميعـاً  " شرف الزمالة " هنا يكمن . ولكن نفاجأ انه يتهرب من المباشر     
  .أعمال التبليغ تمس بآداب المهنة وبأخلاقياتها

ولكـن  . وفي الوقت الحاضر، نجري مشاورات مع هيئة التفتيش القضائي للإسراع ببت الدعاوى           
د ان هناك شكوى وحيدة، قد تكون وحيدة، من القضاء على المحامين وهي موضوع              مع الأسف الشدي  

  .التبليغات
لهذا السبب، وأقولها بكل محبة، انني لن أقبل بأي شكل من الأشكال ولن أتهاون إذا ثبت لـي ان                   

إن التبليغـات أمـر     . أي محام يتهرب من التبليغ، وسأمارس مسؤوليتي وأتخذ الإجراءات المناسـبة          
ساسي وعلينا ان نؤدي واجباتنا على احسن وجه، وفي هذا الإطار بدأت أحول البعض على المجلس                ا

  .التأديبي
قبل أن أنهي لقائي أريد أن انبهكم انه لا يستعجل أحد منكم، ويظن انـه بمجـرد حلـف اليمـين            

ن يعـيش  من الصعب على المحامي أن يصبح ثرياً ولكـن يـستطيع ا      . مع ثروة جالقانونية يمكن ان ي   
  .مرتاحاً ومكتفياً، فكل شيء يأتي في وقته

كل محامي يستطيع ان يحقق مبتغاه وان يصل إلى ما يريد ولكن شرط التصميم، الارادة، العلـم،                 
 .الصراحة، الاستقامة والأخلاق والتقيد بقوانين المهنة وبأنظمتها وان يكون إلى جانب النقابة
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  ة إجتماع نقيب المحامين مع سفير
  بريطانيا في لبنان

 بطرس ضومط سفيرة بريطانيا      الاستاذ  استقبل نقيب المحامين في بيروت     ١٣/١٢/٢٠٠٦بتاريخ  
في لبنان فرانسيس غاي بحضور المستشار السياسي للسفارة وليام هوبكنسن، ومديرة معهـد حقـوق               

لدولية المحامي جو كرم،    الإنسان في النقابة المحامية اليزابيت زخريا سيوفي، وعضو لجنة العلاقات ا          
حيث جرى عرض لمجالات التعاون بين نقابة المحامين في بيروت ونقابات المحامين فـي المملكـة                

 لجهة تعزيز دور القضاء والمحاماة وحماية حقـوق          البريطانية على الصعيد القانوني    المتحدة والسفارة 
  . الإنسان والحريات العامة وتعزيز الديمقراطية

ي تأمين استقلالية السلطة القضائية     هومط لدور النقابة وأكد ان مهامها الأساسية        عرض النقيب ض  
وهذا ما تسعى اليه من خلال دراستها لمشاريع قوانين تعنى بتقنيات تكريس الإستقلال التـام للـسلطة        

 كما اكد على ان قرار النقابة حر وليس لها أية أرتباطات سياسية بأحد وشـدد علـى انهـا                  . القضائية
تسعى دائماً لحماية قضايا الوطن وانها في مقدمة المطالبين بالسيادة الوطنية والديمقراطية والحريـات              
العامة وحقوق الانسان وأوضح ان النقابة ليست على الحياد بالشأن الوطني وهي منخرطة فيه حتـى                

دولـي، علـى ان   وأضاف انه يجب ان يكون قرار الدولة حراً غير مرتهن لطرف اقليمي أو            . النهاية
  .تبسط كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية عبر قواها الأمنية الذاتية

واعتبر ان قرارات الشرعية الدولية تؤمن الحماية للبنان، والنقابة تعمـل ضـمن مواثيـق هـذه                 
  .المنظمات الدولية

محكمة دوليـة    بإجراء تحقيق دولي وبإنشاء      نوذكّر النقيب ضومط بأن النقابة كانت أول المطالبي       
ال الرئيس رفيق الحريري، ليس من منطلق سياسي وإنما وطني، وليس انتقاصاً مـن              يفي جريمة إغت  

فطبيعة الجريمة وحجمها يفرضان مقررات تتجـاوز القـرارات         . أهلية القضاء اللبناني وانما دعماً له     
غلال سياسـي مـن     المحلية من أجل التوصل إلى تحقيق موضوعي ومحاكمة عادلة بعيداً عن أي است            

كما أبلغ النقيب السفيرة ان النقابة تجري دورات للمحامين باللغة الإنكليزية والمعلوماتية القانونية             . احد
واطلعها على دورات الوساطة والتحكيم التي جرت في النقابة وهو برنامج مـستمر بالتعـاون مـع                 

  .النقابات الأجنبية
داد السفارة البريطانية لمتابعة التعـاون علـى صـعيد    اما السفيرة غاي فقد أكدت من جهتها استع     

. ار الأوروبية والقانون الجنائي الـدولي     وتدريب المحامين في مجالات الشراكة الاوروبية، سياسة الج       
  .وشددت على أهمية دور نقابات المحامين في الوطن العربي في حماية القانون والديمقراطية والحرية

على مكتبة النقابة حيث أبدت السفيرة غاي استعدادها لتزويد النقابـة           بعد الإجتماع جال الحضور     
  .كتلندي والأنكليزيبالمراجع القانونية المدمجة والورقية العائدة للقانون الأس
    



  العدل  ١٠

 

  

  نشاطات معهد حقوق الانسان التابع 
  لنقابة المحامين في بيروت

  ندوة تدريبية لمعهد حقوق الإنسان 
  لطفلحول اتفاقية حقوق ا

م معهد حقوق   ، وفي اطار نشاطاته المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الانسان، نظّ         ٢٨/١٢/٢٠٠٦ بتاريخ
الانسان، وبالتعاون مع المجلس الاعلى للطفولة ومنظمة اليونيسيف والصليب الاحمر اللبناني، نـدوة             

  .تدريبية حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، خُصصت لأولاد المحامين والقضاة
 رحب نقيب المحامين الأستاذ بطرس ضومط بالاطفال المشاركين، مشدداً على أنهم مستقبل             بدايةً

الوطن، وان تربيتهم على مبادئ حقوق الإنسان تساهم في إعدادهم لمشاركة فعالة في تنمية المجتمـع                
  .نحو الأفضل في جو من السلم والكرامة والتسامح والحرية

امية اليزابيت زخريا سيوفي للأطفال نشاط المعهد، ومن أولوياتـه          ثم عرضت مديرة المعهد المح    
التعريف بالإتفاقيات الدولية التي ينضم اليها لبنان ويصادق عليها ومنها إتفاقية حقوق الطفـل، لافتـة                

  .إلى أن ندوات أخرى ستنُظم في هذا الإطار موجهة للأطفال
حمر اللبناني تناولت فيها القواعد الأساسـية  بعدها كانت مداخلة للآنسة فرح الزين من الصليب الأ    

  .للقانون الدولي الإنساني، والحماية الخاصة التي نصت عليها إتفاقية حقوق الطفل أثناء الحروب
بدورها عرفت السيدة سناء عواضة، من المجلس الأعلى للطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية،             

تفاعلية ناشطة تمكنوا خلالها من إبـداء رأيهـم ومناقـشة           الأطفال على إتفاقية حقوق الطفل بطريقة       
  .المبادئ الأساسية التي ترعى الإتفاقية

  .وفي الختام، تم توزيع مطبوعات صادرة عن منظمة اليونيسيف تتعلق بالاتفاقية
وقد لاقت الندوة التدريبية اهتماماً بالغاً بحيث ان المعهد سيتبعها بندوات اخـرى تتنـاول آليـات                 

   .  الاتفاقية الدولية لحقوق الطفلتطبيق
    

  
  



  ١١  اخبار النقابة  

 

  

  توقيع اتفاقية مع سفيرة بريطانيا حول 
  إنشاء جهاز مستقل لمراقبة حسن تطبيق 

  دهمبادئ حقوق الإنسان في المع

 وقّع نقيب المحامين في بيروت بطرس ضومط وسفيرة بريطانيا في لبنـان             ١١/١/٢٠٠٧بتاريخ  
 كلفت بموجبها الحكومتان اللبنانية والبريطانية معهد حقوق الإنـسان  فرانسيس غاي على الإتفاقية التي  

في نقابة المحامين إنشاء جهاز مستقل لمراقبة حسن تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في القضايا المنبثقـة       
، والمتعلقـة باللبنـانيين     ٢٠٠٥ كـانون الأول     ٢٣ بتاريخ   نيكرة التفاهم المبرمة بين الحكومت    عن مذ 

  .ترحيل من بريطانيا إلى لبنانالمعرضين لل
جرى التوقيع على الاتفاقية في بيت المحامي بحضور المستشار الـسياسي فـي الـسفارة ولـيم                 
هوبكنسن، الملحقة تسوي لينغ يو، عضوي مجلس النقابة المحاميين امل حداد ووجيه مسعد، ومـديرة               

  .معهد حقوق الانسان المحامية اليزابيت زخريا سيوفي
 ضومط كلمة رحب فيها بالحضور، مقدراً ثقة الحكومتين اللبنانية والبريطانية بنقابـة             القى النقيب 

المحامين التي تحرص دوماً على الحفاظ على المصداقية والاستقلالية والشفافية فـي التعـاطي مـع                
انيـة  مختلف القضايا والمواضيع خاصة فيما يتعلق بحقوق الانسان، اضافة إلى التعاون مع الدولة اللبن             

  .في كل ما من شأنه بسط سيادة القانون وتوفير العدالة واحقاق الحق
كما نوه نقيب المحامين بالدعم الذي توفره بريطانيا عبر سفارتها في بيروت للنشاطات التي تقوم               
بها النقابة في إطار التعاون المستمر لا سيما في مجال التدريب على القوانين الدولية وكل ما يـساعد                  

  .تنمية المهارات والقدرات لدى المحامينعلى 
اما السفيرة البريطانية فقد أكدت من جهتها ان الدور المستقل للنقابة كهيئة لبنانية مراقبة سـيكون                

  .اساسياً في هذا المجال، وإن الشراكة التي يؤسس لها ستأتي بمنفعة كبيرة لحقوق الانسان في لبنان
 انشاء جهاز مؤلف بمعظمه من المحامين اضافة إلى اطباء          وسيصار، في اطار هذه الاتفاقية إلى     

شرعيين وخبراء في الادلة الجنائية ومساعدين اجتماعيين، لتدريبهم على مراقبة تطبيق مبادئ حقوق             
    .الانسان وكتابة التقارير بشأنها

    



  العدل  ١٢

 

  

  دورة تدريبية للمحامين حول آليات 
  الامم المتحدة لحقوق الانسان

 نظم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت، بالتعاون مع مكتـب        ١/٢/٢٠٠٧بتاريخ  
، دورة تدريبيـة    )المكتب الإقليمي للشرق الأوسط   (المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة        

  .للمحامين حول آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان، في بيت المحامي
ض لأهداف هذه الدورة ومـن      عرحامية اليزابيت زخريا سيوفي ب    إفتتحت الدورة مديرة المعهد الم    

أهمها تنمية قدرات المحامين في مجال إستخدام الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان، مشيرة إلـى أن   
حقـوق  " بعنـوان    ٢٠٠٦هذه الدورة تأتي في إطار البرنامج الذي أطلقه المعهد في الثاني مـن آب               

والذي تم من خلاله تدريب المحامين والحقوقيين وأعضاء الجمعيات         " وزالإنسان في مواجهة حرب تم    
العاملة في مجال حقوق الانسان على القانون الدولي الانساني واصول تطبيقه ودور الامم المتحدة في               

  .تحفيز الدول على احترامه
انون الـدولي   ثم حاضر الدكتور نضال الجردي، الاستاذ في القانون الدولي، عن اطار ومفاهيم الق            

  .وحقوق الانسان ودور الامم المتحدة في هذا المجال
بعدها تناول الاستاذ فاتح عزام الممثل الاقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، بعـرض            
مسهب، موضوع مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ودوره في اطار حماية حقوق الانسان، كما               

وماً وفي الشرق الاوسـط علـى وجـه         مفوض السامي في العالم ع    تحدث عن اختصاصات مكتب الم    
  .التحديد

اما مسؤول حقوق الانسان في مكتب المفوض السامي، الاسـتاذ معتـز قفيـشة، فتحـدث عـن             
الاجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الانسان واجهزة الامم المتحدة القائمة على اساس الاتفاقيات             

  .الدولية لحقوق الانسان
كانت جلسة تطبيقية، تناول فيها المشاركون ثلاث حالات دراسية حـول دور المحـامين فـي             ثم  

  .استخدام آليات الامم المتحدة لحماية حقوق الانسان
وختاماً، تم توزيع الشهادات للمحامين الذين تابعوا هذه الدورة التي ستعزز بدورات اخرى حـول               

  .ية في القانون الداخليتطبيق مبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدول
    

  
 ومكتـب   AUT، مع جامعـة الــ       ٢٠٠٧ كانون الثاني    ١٨ و ١٠كما نظّم المعهد ما بين تاريخ       

المفوض السامي لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية والمعهد العربي لحقوق الانسان وسفارة هولندا             
   .اً للمدربين من لبنان والدول العربيةفي بيروت، مخيماً تدريبياً اقليمياً على حقوق الانسان مخصص

    



  ١٣  اخبار النقابة  

 

  

  اللقاء الوطني لنقباء المهن الحرة الحاليين والسابقين 
  حول الاوضاع التي يمر بها لبنان

في لقـاء   " موفمبيك" اجتمع نقباء المهن الحرة الحاليون والسابقون في فندق          ٢٥/٢/٢٠٠٧بتاريخ  
رة التي تغشى الوضع    خط المداولة في الحالة الدقيقة ال     وطني حول الاوضاع التي يمر بها لبنان، وبعد       

اللبناني، باحثين في المسببات وفي وسائل الانقاذ الواجب على كل من يعي فداحة المرحلة ان يتخذها،                
  :اصدروا البيان الآتي

  وعياً منا للإخطار المهددة الوطن اللبناني في عمق وجوده وفي مكونات خصوصيته،
الوطني الذي لا يقبل ابناء المهن الحرة، وهم ركيزة اساس في قطاعات كبيـرة              ووعياً منا للدور    

  من التكوين الوطني، إلا أن يتمرسوا به كاملاً،
وإيماناً بأن للكلمة الصادقة العاقلة فعلها في النفسية العامة التي من الحرام أن تتآكل بفعل المعاناة،                

  .ق هذا اللقاءوإعتبار كلمات النبقاء وثيقة اساسية من وثائ
  وحرصاً منا على وقفة وطنية مؤمنة، عقلانية، راسخة،

  :نعلن حرصنا على توطيد المسلمات الوطنية الآتية
دعوة الفرقاء كافة إلى التقيد بعقلنة وعلمنة الخطاب السياسي والالتزام بأصـول اللياقـة               -١

  .والإبتعاد عن الشحن المذهبي والطائفي
ظل تأمين الحقوق لكل من ابنائه وترتيب الواجبات على         الحفاظ على الوطن النهائي في       -٢

  .كل منهم بالتساوي امام القانون
الحفاظ على المؤسسات وتفعيلها ودستورية القرارات وقدسية النصوص وحماية روحيتها           -٣

 .من الإفتئات والتجاوز

  مع تقديرنا للوساطات الشقيقة والصديقة، فـإن إنتظـار ولادة الحلـول مـن الخـارج                 -٤
  خلي عن إجتراح الحلول الداخلية يؤدي إلـى التخلـي التـدريجي عـن إسـتقلال                 والت

 .لبنان

  لعلنـا  . التحذير الرافض كل اسباب الفتنة ورفض الإقتتال بـأي شـكل مـن الأشـكال               -٥
فلا ننساق كما جرى في السابق      نتعلم من تجارب تاريخنا، ما يحدونا عن التبصر العاقل،          

 يا دفع الخارج إلى ما    في حيعمل مصالحه عندنا علـى حـساب مـصالح المـواطنين            م 
 .والوطن

الحرية، الديموقراطية، اللاطائفيـة،    : تأكيد المبادئ العناوين التي يقوم عليها لبنان متعافياً        -٦
 .حقوق الانسان



  العدل  ١٤

 

  إقامة عدالة تمسك بالميزان القويم، فتقول الحق، وتُقيم الحقيقـة، فيكـون، فـي ظلّهـا                 -٧
رت بهما قوانين السماء، فترجمتها، قواعـد وركـائز، قـوانين           الثواب والعقاب كما بشّ   

 .الارض

تأكيد طموحنا الدائم المستمر إلى رفعة تتناول الفكر في كل المجالات المهنية، لا سـيما                -٨
في الاعلام الحامل المسؤولية الجسيمة في التصدي لكل ما يفرق وما يخون، ونشر مـا               

عرض صدق الخبر ووضاءة الرأي لأي شيء كان        يقرب بين المتعارضين من دون ان يت      
 .ينال منهما

  الالتزام بإتفاق الطائف نصاً وروحاً لأنـه الطريـق الأمثـل لـضمان وحـدة لبنـان                   -٩
 .ومنعة كيانه

 .العمل على وضع حد لهجرة الأدمغة التي تعاظمت في إطار نقابات المهن الحرة -١٠

قترحين ان يستوحى من المسلّمات التـي   كتابة ميثاق شرف نتعهد جميعاً الالتزام ببنوده م        -١١
 .نعلنها اليوم

  إعتبار نقباء المهن الحرة دائمة وترك جلساتها مفتوحـة لمتابعـة التطـورات ووضـع                -١٢
  برنامج تحرك يعلن عنه في حينه والعمل علـى تطبيـق هـذه المـسلمات والمبـادئ                 

 طاولـة الحـوار     ومتابعة توصياتها بإستعجال اللقاء مع مختلف القيادات بدءاً بأركـان         
 .الوطني

    

  :اما نقيب المحامين في بيروت الاستاذ بطرس ضومط فكان له الكلمة التالية
  .اشكر نقيب المهندسين ونقابة المهندسين على اهتمامهما بهذه الدعوى واستضافتهما لهذا اللقاء

 ـ     . بداية لا بد ان نسأل لماذا الدعوة إلى هذا اللقاء          داعيات المحنـة التـي     من منا اليوم لا يعيش ت
من منا لا يخشى تأثير الأزمة السياسية وتداعياتها علـى          . يتعرض لها لبنان، المحنة السياسية القاسية     

  .فعلاً نخشى على الكيان وعلى تكوين لبنان. الوحدة الوطنية
أت ولأننا نخشى على الفتنة المذهبية والطائفية والدينية التـي بـد          . لأننا نخاف على السلم الأهلي    

ولأننا نخشى من التدمير الاقتصادي المنهجي الذي يصيب البنـى الاقتـصادية            . تباشيرها تطل علينا  
نا، وكأننا اصبحنا نولد الابناء ونعلمهـم، نعلـم أولادنـا،           ئبسبب هذه الأزمة، ولأننا نخشى هجرة ابنا      

نحن نقابات المهـن الحـرة      من اجل ذلك كله كان هذا اللقاء اليوم، لأننا          . رهم لاحقاً إلى الخارج   لنصد
 ٨٠,٠٠٠واصحاب المهن الحرة الفئة التي يعول عليها كثيراً في الرأي العام إذ ان هناك ما يقـارب                  

  .منتسب إلى هذه النقابات
  .من اجل هذا كله هذا اللقاء



  ١٥  اخبار النقابة  

 

 وانطلاقاً من دورنا الوطني، ونشدد على الدور الوطني لنقاباتنا، فأننا شئنا لهذا اللقـاء ان يكـون                
 نطلقها عبر موقف ندعو فيه جميع السياسيين والقيادات والمسؤولين إلى التعقل، نقـول              ةصرخة مدوي 

يجب ان يتعقل الجميع، لأنـه اذا اسـتمرينا     . كفانا، لا نريد ان يذهبوا بنا إلى الهاوية       " كفى جنون "لهم  
ل آخر أو اشكال اخرى     على هذا المنوال وعلى هذا النحو لا شك اننا سائرون إلى الهاوية ، والى شك              

  .من الحرب المدمرة
ي أمل ان ننتهي بتوصيات في خاتمة هذا النهار وأن يستجاب إلى النداء الـذي              للن اطيل، ولكن ك   

  .يصدر عنه
    



  العدل  ١٦

 

  

  لقاء النقيب ضومط مع القائم بالاعمال القبرصي

روس فـي  رصي كيريـاكوس كـو  ب التقى النقيب ضومط القائم بالأعمال الق٢٣/٢/٢٠٠٧بتاريخ  
زيارة بروتوكولية بحضور عضو لجنة العلاقات الخارجية في النقابة المحامي جو كرم قدم له خلالها               

وبحـث  . به بين البلـدين   شكتاباً عن الثقافة القبرصية وعادات المجتمع فيها للتأكيد على وجود أوجه            
ية بين لبنان وقبـرص      الكفيلة بتحسين العلاقات التاريخ    لكوروس مع النقيب ضومط في الأطر والسب      

كما تحدث عن أهمية وضـرورة      . وتطويرها والعمل على إيجاد قواسم مشتركة لتنظيم هذه العلاقات        
  .تطبيق قوانين حقوق الإنسان والحريات العامة التي تهم المحامين والقضاة في كلي البلدين

 ـ             وانين وتحـسين   النقيب ضومط من جهته أيد كوروس في مواقف سفارة بلاده لناحية تطبيق الق
فـي مقاربـة للقـوانين    . العلاقات وحثه على التحضير لعقد محاضرات لمحامين قبارصة في لبنـان         

يد والقبرصية خصوصاً تلك المتعلقة بالزواج المدني في قبرص والتي تطبق في المحاكم اللبنانية، وتز             
  .النقابة بكتب واقراص مدمجة حول القوانين القبرصية

  
    

 



  ١٧  اخبار النقابة  

 

  

  ومؤتمراتمناسبات 

  مشاركة نقابة المحامين في بيروت 
  في الدورة الثانية لأعمال المكتب الدائم 

   ٢٥ و٢٣لإتحاد المحامين العرب المنعقد بين 
   في مراكش٢٠٠٦تشرين الثاني سنة 

أنهى المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي عقد في مدينة مراكش بالمغرب أعماله في نطاق               
، وقد مثل نقابة المحامين في بيروت النقيب الاستاذ بطرس          ٢٠٠٦ة لأعمال المكتب للعام     الدورة الثاني 

  .ضومط والاستاذ محمد شهاب
 ثلاثة أيام، في جدول الأعمال وتقريـر        ىتداول المكتب خلال الاجتماعات التي استمرت على مد       

 مداخلة شكر فيهـا الاتحـاد       الأمين العام للإتحاد والجوانب التنظيمية والمهنية، وكانت للنقيب ضومط        
والنقابات على وقفتهم إلى جانب لبنان وشعبه ومحامي لبنان اثناء المحنة التي تعـرض لهـا خـلال                  

واكد بقاء لبنان في طليعة المقاومين حاملي قضايا العرب، متسائلاً عمـا            . العدوان الاسرائيلي الاخير  
        ل نتائجهـا    و  العربية م الصراعات إذا كان المطلوب من اللبنانيين وحدهم البقاء في خضالإقليمية وتحم

  .دون سواهم
كما تمنّى النقيب ضومط ان يتبنى تقرير الامين العام موقف نقابة المحامين في بيـروت لجهـة                 
المناداة ببسط سلطة الدولة بكامل قواها الذاتية وأكد ان النقابة كانت اول من نادى بتشكيل لجنة تحقيق                 

 من سلطة القضاء اللبناني لأن التحقيق       ة دولية معتبراً ان هذا الأمر ليس انتقاصاً       دولية وبانشاء محكم  
  .في هذا النوع من الجرائم بحاجة إلى تقنيات متعددة والى تجرد في الاحكام

إن دورنا في النقابة وفي الإتحاد ان نتوسل كل الطرق والوسائل للعمـل لوحـدة               «: وختم بالقول 
كما اننـا   . عن القضايا الصغيرة من اجل صيانة وحدة لبنان واستقلاله وسيادته         اللبنانيين والى الترفع    

ندين ونستنكر الجريمة النكراء التي اودت باغتيال زميل عزيز هو الوزير المحـامي الـشيخ بيـار                 
لالجمي«.  

وجه المكتب التحية إلى لبنان مقاومةً وشعباً وحكومة وقيـادات فـي صـموده              وفي ختام أعماله    
  :وقد أكدت على.  عدة توصيات منها ما يتعلق بلبنان لي ومواجهة العدوان واصدرالبطو
  ضرورة التمسك بوحدة لبنـان ارضـاً وشـعباً ومؤسـسات وتجنيبـه أي صـراعات                 -١

أقليمية أو دولية وتأكيد حقه في تحرير باقي أراضيه سيما مزارع شبعا مـن الإحـتلال                
  .الصهيوني

ين لبنان وسوريا لما يربط شعبيهما من اواصر المـودة  الدعوة إلى اقامة علاقات سليمة ب    -٢
  .والقربى
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ضرورة تغليب الحوار على لغة التهديد، والتنبيه لخطورة التصعيد السياسي حرصاً على             -٣
 .وحدة لبنان وسلامته

 .دعوة الدول العربية لمد العون إلى لبنان لاعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي -٤

  إغتيال الوزير المحـامي الـشيخ بيـار الجميـل ودعـا كافـة              ة  ماستنكر المكتب جري   -٥
اللبنانيين إلى التماسك ونبذ الفتنة وتوحيد الكلمة حرصاً على سـيادة لبنـان وإسـتقلاله               

 .وحريته

التأكيد على ضرورة دعم لبنان في الحفاظ على سيادته الوطنية وسلامة أراضيه دونمـا               -٦
     .   تدخل من أي جهة كانت

    



  ١٩  اخبار النقابة  

 

  

  ندوة نقابة المحامين في بيروت 
  بمناسبة حلول السنة الثامنة والخمسين 
  لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لمناسـبة مـرور   " بيت المحامي" أقامت نقابة المحامين في بيروت ندوة في        ٨/١٢/٢٠٠٦بتاريخ  
، )١٩٤٨ الأول  كـانون ١٠فـي  (ثمانية وخمسين عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان        

 ينوقد ألقى نقيب المحام   . لس النقابة ومديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة       جوذلك بحضور أعضاء م   
  :في بيروت الاستاذ بطرس ضومط بالمناسبة كلمة جاء فيها

  أيها السيدات والسادة،
  ي  الـسنوية للاعـلان العـالم      ىفي خضم الأحداث التي يعيشها لبنان اليـوم، تـستوقفنا الـذكر           

 كما رسمته الارادة الدولية     "الانسان"لحقوق الانسان لتحثّ كلاّ منّا على الرجوع إلى ذاته والتأمل في            
ى إنساناً شامخاً في كرامته، يتوق إلى الحرية والعدالة، عاقد العـزم علـى              رفن. في متن هذا الاعلان   

ي البحث عن الوسـائل الكفيلـة       الإرتقاء بالمجتمع إلى أعلى درجات المساواة واحترام الآخر، جاداً ف         
بإرساء شروط حياة أفضل، في إطار واسع من الحرية وممارسة للحقوق دون أي تمييز أو شـرط أو                

  .تفرقة
، ركيزة اساسية للمجتمع الأمثل الذي أملنا به الاعـلان،         "الانسان"ويغمرنا شعور بالفخر امام هذا      

ن حروب ومآس وآفات اجتماعيـة وفقـر وعـوز،          ونطمئن إلى أن ما تعاني منه الانسانية، اليوم، م        
مصيره إلى الزوال، طالما أن الإرادة  الدولية توحدت من أجل عالم أفضل، ينبذ الاسـتبداد والظلـم،                  

  .ويدرك قدسية الحريات العامة وحقوق الانسان
  وننظر إلى ما يجري في عالمنا، فينتابنا القلق، وتدب الحيـرة فينـا، ويجـد الإحبـاط طريقـه                   
  إلينا، ونتساءل، كيف السبيل إلى هذا العالم الأفـضل، إذا كانـت العلاقـات بـين الـدول مهـددة،                    

  وإذا كـان المطلـوب انـسان جبـار فـي           ... على الدوام، بحروب، تـزداد ضـراوة وشراسـة؟        
  وإذا ... قدرته على تخطي انانيتـه وطمعـه وجـشعه ورفـضه لكـل مـا هـو مختلـف عنـه؟                    

ل فرض نفوذها وسلطانها على شعوب اخرى، لا قـدرة لهـا علـى              تتصارع من اج  كانت الشعوب   
مقاومة جبروتها العسكري والاقتصادي والتقني، فأضحى التواصل بينها تتحكم به المـصالح ولغتـه              

  ...العنف؟

  ايها السيدات والسادة،
 سنوات وسنوات مرت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وولّى قرن وأطلّ آخر، وبقي العالم             

... والمطلوب، اليوم، أكثر من مجرد إحياء ذكرى هذا الإعـلان ... على حاله يوم اعتماد هذا الإعلان 
المطلوب، بإلحاح، من كل دول العالم وخاصة تلك صاحبة القرار التي تمـسك زمـام الأمـور فـي                 

 مصالحها،  المجتمع الدولي، فتسيرها على ما تشتهيه، وتحدد مصير الشعوب وفق ما ترتأيه وبما يخدم             
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  ان تجدد اعترافها بالحقوق والحريات التـي أقرهـا الإعـلان العـالمي، وتؤكـد علـى التزامهـا                   
بالعمل بالتوصيات الواردة فيه، سعياً إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات ومراعاتهـا بـصورة               

ة الأولـى، ولكـن   فعالة، علّنا، نلتقي في العام المقبل، في مثل هذا اليوم والعالم قـد خطـى الخطـو               
الأساسية، على هذا الدرب الطويل والشاق، ولبنان تجاوز محنه واستقرت اموره على ما هو خير لـه           

  .ولأبنائه جميعاً
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  حفل إطلاق الموقع الإلكتروني 
  "بيت المحامي"لمجلس شورى الدولة في 

 ـ  ٢٠٠٦ كانون الأول    ١٤بتاريخ   " بيـت المحـامي  "ي  أقامت نقابة المحامين في بيروت حفـلاً ف
وقد حضر الحفل بالاضافة إلـى حـضرة نقيـب          . لإطلاق الموقع الألكتروني لمجلس شورى الدولة     

 رؤساء الغرف في مجلس شورى الدولة، يتقدمهم رئيس         ،المحامين في بيروت واعضاء مجلس النقابة     
  .المجلس القاضي غالب غانم

  :الآتيةوقد ألقى نقيب المحامين الأستاذ بطرس ضومط الكلمة 
  حضرات السيدات والسادة،

يسرني ان أرحب بكم في بيت المحامي في حفل اطلاق الدليل إلى مجلس شورى الدولة والموقع                
الالكتروني الخاص به، ونقابة المحامين في بيروت جاهزة على الدوام لكل لقاء مع الجسم القـضائي،                

اً في سماء لبنان الذي، بعنفوانه الذي لا يقهر،         فالعدالة قاض ومحام، بالتعاون بينهما تحلق العدالة عالي       
ر واحترام القانون وإحقـاق     ولا يقوم إلا على الحرية والمصداقية والشفافية ولا يقوى الا بسيادة الدست           

  .الحق ونصرة المظلوم والإنفتاح على الآخر والحوار البناء
 نقابتنا موقعها الالكتروني    ، ومن هذه القاعة بالذات، أطلقت     ٢٠٠٥ تشرين الاول    ٣١من سنة، في    

الذي يتيح عبر صفحاته، لمن يرغب، التعرف إلى النقابة ويوفر للمحامين خدمات مختلفة، كما عمدت               
إلى تنظيم دورات تدريبية مخصصة للمحامين لتمكينهم من استخدام الكمبيوتر والانترنـت وتطـوير              

  .مهاراتهم في هذا المجال
قـرب المـسافات،   . سـره أائم بذاته لا بل أضحى يختصر الكون ب      والانترنت، أيها السادة، عالم ق    

 جميـع   حاختزن المعلومات، سهل البحوث، أصبح جواز مرور إلى كل مكان، كلمة السر التـي تفـت               
الأفراد ولكن ايضاً مع الوزارات والادارات العامـة        أبواب العلم والمعرفة ووسيلة فعالة للتواصل بين        

 أدركت فعاليته في اطلاع المواطنين على كل ما من شأنه تسهيل امورهم،             والمؤسسات الرسمية، التي  
  .فبات لكل منها موقعها الالكتروني

واليوم، يدعونا مجلس الشورى الكريم للتعرف إلى موقعه الالكتروني، ولا شك أن هـذا الموقـع                
ن فـي الـشؤون   على درجة من الأهمية لا تخفى على احد، إنطلاقاً من المهام المناطـة بـالمجلس إ            

الإدارية والتشريعية أم في الشؤون القضائية، وكلنا شوق للاطـلاع علـى محتويـات هـذا الموقـع         
  .وتفاصيله

ونقابة المحامين تعرب، في هذا السياق، عن تقديرها العميق لكل من يساهم فـي نـشر القـانون                  
لى اجتهاد المحاكم، ولا سيما     وإغناء الثقافة الحقوقية ويشجع على تنمية الرغبة في الإطلاع المستمر ع          

  .عبر شبكة الانترنت التي أضحت الأداة الاساسية لاستقاء المعلومات خاصة لدى الجيل الصاعد
باسم نقابة المحامين في بيروت، أهنئ المجلس رئيساً، وأعضاء، بهذا الموقع، متمنياً له النجـاح               

  .في تحقيق الغاية المتوخاة منه
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  امين في بيروت نقابة المحإحتفال 
  بمناسبة الأعياد المجيدة

 إحتلفت نقابة المحامين في بيروت بالأعياد المجيدة في قصر العدل وذلـك  ٢٧/١٢/٢٠٠٦بتاريخ  
 النقيب بطرس ضومط وأعضاء مجلس النقابة، النقباء الـسابقين وأعـضاء             جمع اضافة الى   في لقاء 

موظفي النقابة، كما حضر الإحتفـال الإعلاميـون        مجالس النقابة ولجنة التقاعد الحاليين والسابقين، و      
  .المعتمدون لدى النقابة

 كل الحاضرين في إعـلاء شـأن        وروألقى النقيب ضومط بالمناسبة كلمة ترحيبية أشاد خلالها بد        
النقابة وترسيخ ثوابتها، مؤكداً على دور النقابة الوطني فـي المحافظـة علـى الكيـان والـشرعية                  

وأبدى خشيته على هذا الكيان في الظرف العصيب الذي يمر به لبنان، وعلى             . والمؤسسات الدستورية 
وذكّر ضومط جميع المسؤولين والقيادات دون إستثناء بأن الوحدة والكيان          . الوحدة الوطنية والمسلمات  

  .الوطني خط أحمر، ودعاهم إلى الحوار والعودة إلى لغة العقل لتجاوز المحنة
ن الإستقلال بالمعنى الحقيقي لا يمكن ان يتحقق الا من خلال سـلطة             وشدد نقيب المحامين على ا    

قضائية مستقلة، مشيراً إلى ان القضاء المستقل والعادل هو المدخل لكـل إصـلاح علـى الـصعيد                  
  .الإجتماعي، السياسي، الثقافي والإقتصادي

 مع الـسلطات    وأعلن عن ان النقابة في صدد إعداد مشروع لسلطة قضائية مستقلة تتشاور بشأنه            
  .المعنية، وستناضل من أجله ليس فقط بهدف تسهيل عمل المحامي وانما من اجل الوطن

كما وجه النقيب ضومط ترحيباً خاصاً بالموظف المتقاعد لدى النقابة أمين شاوول الذي امـضى               
  . عاماً في خدمة النقابة٦٩

 اللذين انتهت ولايتهمـا جـان       وفي ختام الكلمة قلّد النقيب ضومط كلاً من عضوي مجلس النقابة          
  .سلوان وبسام الحلبي ميدالية النقابة الذهبية شاكراً جهودهما في إعلاء شأن النقابة

  .ثم شرب الجميع نخب المناسبة
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   في بيروت نكلمة نقيب المحامي
  الاستاذ بطرس ضومط في مناسبة 

  " نحو المعرفة القانونية"إطلاق الموقع الإلكتروني 
  ٢٠٠٧ شباط ٧ –ة المركزية للجامعة اللبنانية الإدار

أوجد التطور التكنولوجي المتسارع وسائل جديدة وأكثر فعالية في اساليب العمل وفـي التنظـيم               
. وفي الإدارة، وإنعكس بقوة على العلوم القانونية وأصاب المهن الحقوقية ومنها بالتأكيد مهنة المحاماة             

تصالات باتت توفر للمحامي إمكانيات عالية في الإنتاجية، كما تقوي          فأدوات تكنولوجيا المعلومات والإ   
لديه عامل المنافسة، إن في مجال الوصول النوعي والسريع إلى المعلومات بكافة أشـكالها، أو فـي                 
مجال إدارة وتنظيم عمله ونشاطه القانوني، أو في مجال إعتماده على التقنيات والوسائل الحديثة فـي                

  .رز منها اليوم شبكة الإنترنتالإتصال والبا
إن الموقع العام الذي باتت تحتله تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بات يفـرض علـى رجـل                
القانون أن يوظف وأن يستثمر في هذا الميدان عبر إنخراطه في هذه التكنولوجيا وإمـتلاك أدواتهـا                 

جيا المعلومات والإتصال في إعـداد      من هنا، وجب التركيز على دور تكنولو      . والتأقلم معها بإستمرار  
رجل القانون وفي تهيئته، إبتداء من المدرسة، ومروراً بالجامعة في كليات الحقوق، حيث يتعـين أن                
تأخذ عملية الإعداد منحى تطبيقياً وعملياً لجهة تدريب الطلاب على إستخدام هذه التقنيات وتعويـدهم               

بواسطة قواعد وبنوك المعلومات الحقوقية، وصولاً      على آليات وطرق ووسائل البحث عن المعلومات        
  .إلى التدريب والتأهيل المستمرين في الحياة العملية والمهنية

 على أن يبادر رجل القانون شخصياً إلى إستخدام أجهزة الكمبيوتر           زومن هنا ايضاً، وجب التركي    
وكذلك الـدخول   . الحقوقيةوالبرامج وقواعد المعلومات من أجل البحث عن المراجع وعن المعلومات           

بإستمرار إلى شبكة الإنترنت والى المواقع الرسمية والخاصة فيها والمتخصـصة بالنـشر الحقـوقي               
هذا مع العلم ان السهولة التي أصـبحت اليـوم متاحـة فـي              . وتبادل الرسائل والمعلومات بواسطتها   

ساهم بنسبة كبيرة في إرساء نـوع       الوصول إلى المعلومات والمواقع بدون أية كلفة تذكر، يمكنها ان ت          
بعـد أن   " رقمية"ومن تكافؤ الفرص لجهة الوصول إلى المعرفة الموضوعة في صيغة           " المساواة"من  

  .اضحت متوفرة للكل بدون استثناء
وكم يسرني أن أشهد اليوم على إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمركز الأبحاث والدراسات في              

 كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبانية، والـذي طالمـا             المعلوماتية القانونية في  
انتظره بشغف الآلاف من متخرجي الجامعة اللبنانية ومن الجامعات الأخرى، والـزملاء المحـامين              

إنه بالفعل هدية ثمينة أو الأصح القول أنه هدية لا تقدر بـثمن تقـدمها               . والقضاة والطلاب والباحثين  
إن هذا الموقع هو بـاكورة  . معة اللبنانية إلى المحامين والقضاة والباحثين في لبنان والعالم العربي     الجا

ونتاج أكثر من عشرين عاماً من التنقيب والبحث والتحليل والتبويب والتلخيص والبرمجة مـن قبـل                
  .مجموعة واسعة من الباحثين والاختصاصيين ومن علماء القانون



  العدل  ٢٤

 

تدعوني إلى التطلـع بأهتمـام   " نحو المعرفة الالكترونية "قع الجامعة اللبنانية    إن مناسبة إطلاق مو   
فما نتطلع اليه هو    . كبير نحو كيفية تثمير هذه المبادرة النموذجية في نطاق نقابة المحامين في بيروت            

مكـين  تفعيل التعاون بين مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية وبين نقابة المحـامين وت             
ان النقابة  لا سيما   . المحامين المنتسبين إلى النقابة من الاستفادة من هذا الجهد العظيم على افضل وجه            

قد سلكت منذ عدة سنوات مسار مواكبة التحديات التكنولوجية المتسارعة وهي انجزت وما تزال تنجز               
  .المزيد من الخطوات في هذا المضمار

سنوات من خلال تأليف لجنة للمعلوماتية في النقابة ترأسها وما          صحيحة كانت منذ ثلاث     الفالبداية  
يزال الزميل الدكتور طوني عيسى بمعاونة مجموعـة مميـزة مـن الـزملاء مـن ذوي الخبـرة                   
والاختصاص بالعلوم التكنولوجية الحديثة، حيث انجزت هذه اللجنة بدعم غير مسبوق مـن مجلـس                

ات المتخصصة، مجموعة من المشاريع الهامـة والمفيـدة         النقابة ومن العديد من المنظمات والمؤسس     
وابرزها، إنشاء دائرة للمعلوماتية ضمن هيكلية النقابة، وتجهيز مركز ومختبر للتدريب المعلومـاتي،             
وتنظيم دورات متواصلة وشبه مجانية للمحامين على استخدام الاجهزة والبرامج المعلوماتية، واصدار            

ة القانونية، وتجهيز مكتبة النقابة ومركز التدريب بخدمة الانترنت السريع          نشرة فصلية حول المعلوماتي   
  .والمجاني

والاهم كانت خطوة انشاء موقع الكتروني للنقابة على شبكة الانترنت منذ حوالي الـسنتين الـذي                
للمحامين ولجميع مـستخدمي    " بوابة الكترونية "صمم لكي يكون اكثر من موقع عادي إنما على شكل           

" انترانت"إن الهيكلية التي صمم بواسطتها موقع النقابة سمحت بخلق شبكة           . ترنت في لبنان والعالم   الان
»INTRANET «            بين النقابة والمحامين الموصولين بالموقع دون سواهم كي تتيح لهم امكانية الوصول

ا الغـرض   إلى مجموعة من قواعد وبنوك المعلومات الممكننة التي صممتها لجنة المعلوماتيـة لهـذ             
مكننة جميع الاعداد الصادرة من مجلة العدل التي تصدرها النقابة منذ اكثر مـن اربعـين                : وابرزها

عاماً، ودليل المحامين الالكتروني، ومكتبة الموقع الالكترونية، واخيراً منتـدى الحـوار والمناقـشة              
  .القانونية

وماتية القانونية هو تحديـداً علـى       إن التعاون الذي ننشده مع مركز الابحاث والدراسات في المعل         
إن النقابة ولجنة المعلوماتية فيها تتطلعان للاستفادة من الخبرات القيمة والواسعة لـدى             . هذا المستوى 

القيمين على هذا المركز من خلال تقديم الدعم والمساعدة التي من شأنها ان تساهم في إثـراء موقـع                   
وكم يكون مفيداً في هـذا المجـال اذا         . ع المخصص للمحامين  النقابة وتفعيله لا سيما الجزء من الموق      

توصلنا إلى آلية تقنية وادارية تسمح بربط الموقعين الالكترونيين العائدين للنقابة وللمركز ووصـلهما              
  .معاً

 سوى ان اهنئ الجامعة اللبنانية ورئيسها الدكتور زهير شكر على هذا الانجـاز              يختاماً لا يسعن  
قيمين على كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية وعلى مركز الابحاث والدراسـات            الكبير واهنئ ال  

 بالتهنئة جميع الباحثين والحقـوقيين      صفي المعلوماتية القانونية عميداً ومديراً واعضاء وعاملين، واخ       
  .يد جهدوا بكد وعزم على مدى سنين طويلة من اجل تكوين وبناء هذا الارث القانوني الفرنالذي
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  بيان مجلس نقابة المحامين في بيروت 
   غداة الأحداث ٢٦/١/٢٠٠٧تاريخ 

  التي وقعت في العاصمة اللبنانية

 ٢٦/١/٢٠٠٧عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعه الدوري نهار الجمعة الواقـع فيـه               
د المدرجة في جـدول     برئاسة النقيب الأستاذ بطرس ضومط وحضور الأعضاء وبعد التداول في البنو          

  :الأعمال، أصدر البيان التالي نصه
  يأسى مجلس النقابة لما بدا بحجم الكارثة الوطنيـة فيمـا حـصل مـؤخراً مـن أحـداث،        : اولاً

 لت عاصمة الوطن وسائر ارجائه إلـى سـاحات شـغب وعنـف داميـة إسـتعمل فيهـا            حيث تحو  
  بل وسـيلة حـوار بـين المـواطنين،         ين والعصي والحجارة وقطع الطرقات والس     كالرصاص والسكا 

  الذين أتخموا بالتعبئة السياسية الطائفية والمذهبية المستعرة بـين جميـع الأفرقـاء، ففـاض الإنـاء                 
  بما أمتلأ به من خلال مشاهد يندى لها جبين الوطن وتحمل كل ذي وطنيـة علـى الغـم والكـرب                     

  ك التعبئة التي ترهق نفـوس النـاس مـن          مما سيؤول اليه مصير بلدنا، إذا ما إستمر هذا الشحن وتل          
  خلال وسائل الاعلام، التي تحتاج إلى صياغة ميثاق شرف جديد ينأى بهـا عـن ان تكـون وقـوداً                    

 المـثخن  هفي الفتنة الأهلية التي تضرب جذورها في أرض لبنان وتزيد من عمق انغراسها في جـسد      
  .بالجراح
ة جميعها من انها، لئن تمكنـت مـن جبـه أندفاعـة              يحذر مجلس النقابة القيادات السياسي     : ثانياً

الجماهير المحتقنة إلى الشوارع هذه المرة، فإنها لن تتمكن من إزالة آثار الإحتقان الذي زرعته فـي                 
النفوس، والذي ستطول إقامته فيها إلى أمد بعيد، والذي سيسيء إلى مستقبل أجيال وأجيـال قادمـة،                 

  .وسيعم ضرره الجميع بلا استثناء
 يؤكد مجلس النقابة على ما لا يحتاج إلى تأكيد ان الحوار الوطني الشامل غير المقتـصر                 : ثالثاً

ة محددة، هو وحده الطريق الذي يمكن له ان يعيد اللحمة إلـى             يعلى فئات سياسية أو طائفية أو مذهب      
تي لم تعد وهماً    اشلاء لبنان، وهو وحده الطريق الذي يمكن له ان يجنب بلدنا خطر الحرب الأهلية، ال              

أو فزاعة سياسية بل اضحت خطراً داهماً ومحدقاً بالوطن، وكل ذلك بسبب قصر النظـر الـسياسي                 
الذي عم أغلبية القيادات، ناهيك عن القصور لديها في الإرتفاع إلـى مـستوى المـسؤولية الوطنيـة             

 فئوية أو جهوية مـن      الكبرى، التي ترقى بنفسها عن التضحية بالبلد كله من أجل مصلحة شخصية أو            
  .أي نوع كانت ومن أينما أتت

 إنما قام على أسـاس      – وطناً نهائياً لجميع ابنائه      –يشدد مجلس النقابة على أن كيان لبنان        : رابعاً
التسوية التاريخية المشرفة لجميع طوائفه ومذاهبه، وليس عيباً في اقامة مداميك الاوطـان، ان تبـذل                

 المتبادلة من الجميع، كيما يتوصل لبنان إلى اعادة انبعاثه وطناً قادراً على             التضحيات وتقدم التنازلات  
الحياة والاستمرار، وليس وطناً قاصراً لا يستطيع ابناؤه ان يدبروا شؤونه بأنفسهم وان يديروا أمـور                

  .إتفاقهم وإختلافهم من خلال تعاونهم وتعاضدهم وتآزرهم
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ول إلى أن الدستور اللبناني، الـذي إسـتوعب وثيقـة           يلفت مجلس النقابة نظر كل مسؤ     : خامساً
دستورية وسيرورات  " صمامات أمان "الطائف وروحيتها في التعديلات التي أدخلت عليه، إنما إحتوى          

قانونية، إذا ما إستخدمت بالصورة السليمة، لكانت منعت الكثير من المآسي التي أحـدقت بـالوطن،                
ن أزمات، ولكانت روح الديمقراطية التوافقية قد حكمت مجاري         ولكانت جنبته الوقوع فيما وقع فيه م      

الخلاف أو الاختلاف أو النزاع، حتى في ظل التأثيرات الحادة الإقليمية والدولية، التي تمعن تمزيقـاً                
  .في وحدتنا الوطنية وسلمنا الأهلي وعيشنا المشترك

جيش اللبناني، على الرغم من مجمل       يطالب مجلس النقابة القوى الأمنية، وفي طليعتها ال        : سادساً
الظروف والأوضاع التي تثقل كاهلها وتضغط على واقعها، أن تمارس دورها الـوطني فـي إعـادة            
الأمن والطمأنينة إلى نفوس المواطنين من خلال التصدي الحازم لأية محـاولات متجـددة للإخـلال                

وب لم يعد عبئاً سياسـياً علـى القـوى          ؛ وهذا الدور المطل   أو إنفلات الوضع من عقاله مجدداً     بالأمن  
زنة، بل بـات دوراً وطنيـاً مطلوبـاً لجبـه           حالأمنية بعد كل ما جرى من أحداث دموية مؤسية وم         

المتآمرين على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، ودحر كل مصطاد في الماء السياسي الوطني العكـر،               
نانيين وسلام عيشهم ورغبتهم في ان ينعموا بوطنهم        وقطع اليد السوداء التي تريد ان تمتد إلى وئام اللب         

الواحد الموحد، وان يعيشوا فيه حياتهم بكرامة وعزة وازدهار وطمأنينة إلـى مـستقبلهم ومـستقبل                
  .اولادهم

   الفاجعة التـي تحيـق بحيـاة المـواطنين          –يعتبر مجلس النقابة ان الخروج من الأزمة        : سابعاً
ن خلال تسوية سياسية وطنية عامة شاملة، على ان تكـون متلازمـة             اليوم، لا يمكن ان يتحقق إلا م      

المسارات والخطوات، فيعاد من خلالها تكوين السلطات وتشكيلها، بحيث تراعي هذه التسوية هواجس             
وهموم الجميع؛ وتعلو على أية مصلحة خاصة صغرت أو كبرت، لأن لبنان أكبر من جميع ابنائـه،                 

لـيس طلـب التـسوية      و. جميع المصالح الذاتية أو الشخصية أو الفئوية      فكيف بكم الا يكون أكبر من       
وعظاً وتبشيراً، بل انه واجب القيادات التي تتنطح للمسؤولية الوطنية السياسية وتدعيها؛            التاريخية هذا   

ومثـل  . فإذا بها تقود اللبنانيين إلى حيث قادتهم في مهاوي الفتنة والإحتراب الداخلي والشقاق والنزاع             
 تكفل للبنان ان ينجو من الخطر الداهم الذي يتضخم شبحه يوماً بعد             – وحدها   –هذه التسوية التاريخية    

  .يوم، ويستحيل دماً يمور، وظلماً يجور، وخراباً يدور من منطقة إلى منطقة ومن شارع إلى شارع
 طاولة حوار   يؤيد مجلس النقابة كل دعوة تنطلق من أي مرجع زمني أو روحي للعودة إلى             : ثامناً

وتشاور اوسع مما كانت عليه، ويلح على هذه الدعوة التي يمكن ان تتناغم وتتـساوق مـع مبـادرة                   
 يعجز أي طرف من اطراف الازمـة        ان تستجمع تأييداً عربياً ودولياً    الجامعة العربية، التي يمكن لها      

 ـتمع المدني إلى الالت  وأي فريق من افرقائها ان يحظى به؛ ويدعو مجلس النقابة قوى وهيئات المج             اء ق
والتشاور والتعاون والتآزر من اجل إعلاء صوتها في خضم هذه المأساة الوطنية، والتأكيد علـى ان                
هناك جمهوراً لبنانياً عريضاً واسعاً يصر على السلم الأهلي، ويتمسك بالوحدة الوطنية، ويتشبث بحق              

ثل هذا التكاتف بين قوى وهيئـات المجتمـع         وم. اللبناني في ان يحيا داخل وطنه المستقر والمزدهر       
نفسه وبالوطن، وبقدرتـه علـى      بالمدني، لا يمكن ان يذهب هدراً جهده، إذا ما تواتر واستمر بإيمان             

  .الفعل، ساعة يقرر الحركة والفعل
يدعو مجلس النقابة المحامين، من موقع مسؤوليتهم الوطنية والنقابية، إلى ممارسة دورهم            : تاسعاً

تمسك بالحريات العامة وحقوق الانسان، ويرسخ مفاهيم الديمقراطية والحوار وقبول الآخر على            الذي ي 
 ان يكونوا عنصر توفيق وعامل      – مهما كانت إنتماءاتهم السياسية      –الرغم من الإختلاف؛ ويهيب بهم      
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قى ب وطن سـي   توحيد في مجالات عملهم وإنتظامهم السياسي، وأن يفْهموا هم ويفْهموا الآخرين، ان لا            
، وان لا غلبة لأحد خارج إطار التناغم والتعاون الوطني العام، وان الغالب             قلأحد خارج إطار التواف   

 ولو جاءت   –مهزوم حيث يطيح بوجود الآخرين أو يستقوي عليهم أو يتواطأ ضدهم، لان ردة الفعل               
م وقدوة فـي مجالـسهم،   والمحامون طليعة في مجتمعه.  لن تترك لغالب غلبة، هذا لو غلب –متأخرة  
نهم لبنان يستحق الحياة من خلال إصرارهم على استمراريته وتأكيـدهم           ط ان و  – جميعهم   –فيلعلنوا  

اً، وليبقـى   قتشبثهم بوحدته الوطنية وديمقراطيته التوافقية وسلمه الأهلي، ليبقى علمه يرفرف عالياً خفا           
  . اهله كلهم للوطن

    



  العدل  ٢٨

 

  

  ع والمجاني اطلاق خدمة الانترنت السري
  سبين إلى النقابةتللمحامين المن

، اطلقت لجنة المعلوماتية في نقابة المحامين فـي بيـروت بالتعـاون مـع               ٢٣/٢/٢٠٠٧بتاريخ  
 خدمة الإنترنت السريع والمجاني للمحامين المنتسبين إلى النقابة في كـل            Microsoft و IDMشركتي  

وعقد نقيب المحامين   . ة النقابة في بيت المحامي    من مركز التدريب المعلوماتي في قصر العدل ومكتب       
بطرس ضومط بالمناسبة مؤتمراً صحافياً بحضور ممثلين عن الشركتين، وعضو مجلس النقابة امين             

 فياض، ورئيس لجنة المعلوماتية في النقابة الدكتور طوني عيسى اعلن خلالـه             دالمكتبة المحامي ماج  
ابة والمحامين من توسيع دائرة اعتمـادهم علـى الأدوات          عن هدف المشروع الرامي إلى تمكين النق      

التكنولوجية الحديثة في مزاولة المهنة وتصفح الإنترنت والوصول إلى البريد الالكترونـي والمواقـع              
  .المتضمنة للمراجع القانونية والإجتهادية والفقهية الموصولة بالشبكة

 من تجهيـزات ومعـدات واشـتراكات         للنقابة Microsoft و IDMوذكّر ضومط بما قدمته شركتا      
  .مجانية لإستقبال خدمة الإنترنت داخل مبنى ومكتبة النقابة

وشدد نقيب المحامين على إستمرار التعاون في ورشة التحديث، لافتاً إلى احتفال سيقام الاسـبوع               
ع اعـداد   المقبل لتوزيع شهادات في الدورات التدريبية للمعلوماتية والانترنت على مئتي محام، ووض           

مجلة العدل التي تصدرها النقابة منذ اكثر من اربعين عاماً على موقع النقابة على شبكة الإنترنت بعد                 
  .نحو الشهر

رئيس لجنة المعلوماتية في نقابة المحامين الدكتور طوني عيسى القى كلمة اشاد فيها بهذه الوسيلة               
ووعد بالعمل في مرحلـة ثانيـة       . ومع زملائه الفعالة التي تسهل تواصل المحامي المستمر مع مكتبه         
 بواسطة اجهزة الكومبيوتر المحمولـة  (WI FI)لإتاحة الفرصة امام المحامين بإستخدام الشبكة لاسلكياً 

  .الخاصة بهم أو الهاتف النقال المجهز بتقنية الإتصال بالإنترنت
 فـي   INTERNETقطاع ال    السيدة تيريز خيراالله عن أهمية       IDMوتحدثت المديرة العامة لشركة     

. كل المجالات، واشارت الا أنه ليس فقط وسيلة للإتصال وإنما للإطلاع على معلومات مـن العـالم                
 لحفـظ   INTERNETوعولت على دور المحامين ونقابتهم في تطوير القوانين اللازمة المتعلقة بـال             

التحقيقات المتعلقة بـالجرائم     مع النيابة العامة في كل       IDMوأكدت على تعاون ال     . حقوق المواطنين 
  .INTERNETالتي ترتكب عبر ال 

 شرق الأوسط السيد خليل عبد المـسيح        Microsoftختم المؤتمر مدير تطوير البرامج في شركة        
 في تعزيـز دور المهـن      Microsoftبكلمة أشاد فيها بجدية تعاطي نقابة المحامين وتعاونها مع شركة           

ة ومساعدتها على تأدية رسالتها النبيلة وفي صميمها إحترام الملكية          الحقوقية وخصوصاً مهنة المحاما   
  .الفكرية والذي يشكل حافزاً للتفكير في أطر جديدة للتعاون في المستقبل

 على مركز التدريب المعلوماتي في قصر العدل ومكتبة النقابـة    رثم جال النقيب ضومط والحضو    
  .دمة الإنترنتفي بيت المحامي حيث اطلعوا على سير تقديم خ



  ٢٩  اخبار النقابة  

 

  :وفي ما يلي النص الكامل لكلمة النقيب ضومط بالمناسبة
 الـسيدة تريـز خيـراالله وبمـدير شـركة           IDMيسرني بداية ان ارحب بالمديرة العامة لشركة        

ميكروسوفت لبنان الاستاذ خليل عبد المسيح وبالزملاء اعضاء مجلس النقابة ورئيس وأعضاء لجنـة              
ذين بفضل الجهود الحثيثة نجتمع اليوم معاً لنطلق خدمة جديدة ومميزة نضعها            المعلوماتية في النقابة ال   

بتصرف الزملاء المحامين هي خدمة الإنترنت السريع والمجاني في مركز التدريب المعلوماتي وفـي    
  .مكتبة النقابة في بيت المحامي

نانيـة الرئيـسية     وهي من بين الشركات اللب     IDMإن تعاون نقابة المحامين في بيروت مع شركة         
المتخصصة في توريد خدمات الإنترنت يعود إلى حوالي عام ونصف حين قدمت الشركة إلى النقابـة                
التجهيزات والمعدات الضرورية من اجل استقبال خدمة الانترنت داخل مبنى النقابة في قصر العـدل               

أضف إلى ذلك فإن    .  النقابة ثم قامت بربط هذه المعدات هوائياً بمبنى بيت المحامي وتحديداً في مكتبة           
 تقدم إلى النقابة منذ الحين وما تزال اشتراكاً مجانياً بالإنترنت لعدد غير محدد من اجهزة                IDMشركة  

  .الكمبيوتر الموجودة في النقابة والموصولة بالشبكة
ورغبة من النقابة في وضع هذه التسهيلات المقدمة اليها في خدمة المحامين، كان التعـاون مـع                 

مركز التدريب المعلوماتي ومكتبـة     ركة ميكروسوفت العالمية والغنية عن التعريف من اجل تجهيز          ش
النقابة بالبرامج التشغيلية اللازمة من اجل تصفح الإنترنت والوصول إلى البريد الإلكترونـي والـى               

درة مشكورة قدمت   وبمبا. المواقع المتضمنة للمراجع القانونية والإجتهادية والفقهية الموصولة بالشبكة       
شركة ميكروسوفت إلى النقابة نسخاً مجانية عن هذه البرامج التشغيلية لجميـع الأجهـزة الموجـودة                
ضمن مركز التدريب ومكتبة النقابة، علماً ان تعاون نقابة بيروت مع شركة ميكروسوفت ليس الاول               

 ـإذ هو يمتد إلى اكثر من اربع سنوات وهو شمل توقيع بروتوكولي تعـاون                امين كـاملين مـن     وع
ورات التدريبية المجانية التي استفاد منها المئات من المحامين فضلاً عن العديد من الندوات وورش               الد

  .العمل التي نظمت بالتعاون بين النقابة وشركة ميكروسوفت
 إن هذا التعاون المفيد والايجابي الذي ارسته نقابة المحامين ولجنة المعلوماتية فيها مع مؤسـسات          
القطاع الخاص ومع العديد من المؤسسات الدولية، اثمر العديد من الإنجازات التي أدخلت النقابة مـن                

ورغم . ومات ووفرت مواكبة صحيحة للتحديات التكنولوجية المتسارعة      علالباب الواسع إلى مجتمع الم    
لـى اسـتمرار الـدعم    ننا نعول الكثيـر ع إلهذا السبب ف. نتظرنا الكثير من العمل  يذلك، فإنه ما يزال     

 وشركة ميكروسوفت من اجل تمكين النقابة والزملاء المحـامين مـن            IDMوالتعاون من قبل شركة     
 باتت تعتمـد    يتوسيع دائرة اعتمادهم على الادوات التكنولوجية الحديثة في مزاولة مهنة المحاماة الت           

مباشرة وغير المباشرة فـي هـذا   اكثر فأكثر على هذه الأدوات ولم يعد من الممكن تجاهل تأثيراتها ال           
  .المجال

الاسبوع القـادم   . وبكل حال فإن ورشة التحديث في النقابة سوف تستمر بجهود لجنة المعلوماتية           
سوف نلتقي مجدداً لنوزع شهادات مشاركة في الدورات التدريبية في المعلوماتية والانترنت لحـوالي              

وبعد . المعلوماتي داخل النقابة خلال العام الماضي      محام تابعوا هذه الدورات في مركز التدريب         ٢٠٠
التي تـصدرها   حوالي الشهر سوف ندعو إلى احتفال ثان للاعلان عن وضع جميع اعداد مجلة العدل               

النقابة منذ اكثر من اربعين عاماً على موقع النقابة على شبكة الانترنت بعد ان شارفت الاعمال علـى       
  .نهايتها



  العدل  ٣٠

 

فمركـز  . حامين إلى الاستفادة من هذه الخدمة المميزة التي نطلقهـا اليـوم    إنني ادعو الزملاء الم   
التدريب في مبنى النقابة ومكتبة النقابة في بيت المحامي بات يحتوي علـى حـوالي ثلاثـين جهـاز            
كمبيوتر مجهز بأحدث البرامج المعلوماتية الموصولة بشبكة الانترنت وهـي موضـوعة بتـصرف              

علماً ان مكتبة النقابة هي مجهزة بدورها بعدد واسع من بنـوك            . ام الرسمي الزملاء طيلة اوقات الدو   
المعلومات القانونية العربية والعالمية والتي يمكن الاستفادة منها ايضاً في البحث وفي الحصول علـى               

  .المعلومات القانونية بكافة اشكالها
مديرتها العامة السيدة تريز     ممثلة بشخص    IDMختاماً لا بد من تكرار الشكر الجزيل إلى شركة          

خيراالله ومن شركة ميكروسوفت ممثلة بمديرها الاستاذ خليل عبد المسيح، كما اشكر امـين المكتبـة                
عضو مجلس النقابة الاستاذ ماجد فياض والعاملين معه ولجنة المعلوماتية ورئيسها الـدكتور طـوني               

ريب والمكتبة وافتتاح هذه الخدمـة معـاً        عيسى وادعو الحاضرين للقيام بزيارة ميدانية لمركزي التد       
  .وشكراً

    

  



  ٣١  اخبار النقابة  

 

  
  زيارات

  زيارة النقيب بطرس ضومط والوفد المرافق 
  نقابة المحامين في طرابلس 

 زار نقيب المحامين في بيروت، الاستاذ بطرس ضومط، برفقة النقيبـين            ٢٦/١٢/٢٠٠٦بتاريخ  
ء مجلس النقابة مقر نقابـة المحـامين فـي        السابقين الاستاذين ريمون شديد وانطوان قليموس واعضا      

وكان في اسـتقبال    . طرابلس لتهنئة نقيب محامي طرابلس الجديد الاستاذ عبد الرزاق دبليز، بانتخابه          
الزوار الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في الشمال، القاضي عبد اللطيف الحسيني، والنقباء السابقون             

سر وجورج طوق وجورج حوراني ومحمد منلا وخلدون نجا         للمحامين في طرابلس النائب سمير الج     
  .ورشيد درباس

 التي تُترجم تعاوناً دائماً نسعى إلـى        ينتابلس بالعلاقات بين النقاب   وقد اشاد نقيب المحامين في طر     
  ".تطويره، ليغدو كاملاً متكاملاً بهدف المضي قُدماً في شؤونهما وشؤون المحامين

 نقابـة   نـزور تزازه بزيارة نقابة طرابلس، مضيفاً إلى انـه حينمـا           ورد النقيب ضومط مبدياً اع    
فنحن كالتوأمين السياميين نتنفس برئة واحدة، وقلـب واحـد وتفكيـر            ... طرابلس نشعر أننا في بيتنا    

  ". كلّ لا يتجزأيملأن المحا... تنا وهمومنا واحدةواحد، كما أن منطلقا
    الوطنية وتعزيز الحريات العامة والديموقراطية وحقوق       تطلعاتنا نحو ترسيخ السيادة   "كما قال إن 

ودعا النقيب ضومط المسؤولين إلـى      . على مستقبل وطننا وشعبنا   "، معرباً عن خشيته     "الانسان واحدة 
الترفع والوحدة والحفاظ على مكونات الوطن لأن الوطن أهم من الصراعات السياسية وكيانه مهـدد               

  .اليوم
كمحامين ومواطنين معنيين بالأمر، نوجه الصرخة إلـى كـلّ المـسؤولين            ومن هذا المنطلق، و   

كما جدد النقيب ضومط التهانئ لزميله وصديقه النقيب دبليز وللرفـاق اعـضاء             "... لمعاودة الحوار 
  "...مجلس النقابة
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  ٣لي  فهرس تسلس   

  
  

  تسلسليفهرس 
  ٢٠٠٧لعام من ا ١للعدد 

  
  الصفحة  

     والتعليقاتقسم الدراسات: أولاً
    : الدراسات باللغة العربية– أ

  ٥  سامي منصورالآثار المالية في زواج اللبنانيين مدنياً في الخارج، بقلم القاضي الدكتور  -
 ٤٤٠في ضوء القانون الـرقم       العقود الإدارية، خصائصها وامكانية التحكيم فيها في لبنان          -

  محيي الدين القيسي، بقلم المحامي الدكتور ٢٩/٧/٢٠٠٢تاريخ 
  
٣٤  

انقاذ للمؤسسة ام تعطيل لها، بقلم المحامي الـدكتور   :  القوانين المتعلقة بالمجلس الدستوري    -
  وسيم منصوري

  
٤٧  

   : الدراسات باللغة الأجنبية– ب
- L'avant-projet français de réforme du droit des obligations et de la 

prescription. Aspects de droit des contrats, par Pr. Denis Mazeaud 
  
٦٩  

- La preuve devant la cour pénale internationale. Etude comparée avec les 
règles de la preuve en matière pénale dans le droit positif libanais, par Sélim 
Jreissati 

  
  
٨٧  

- Organismes de placement collectif en valeurs mobilières et autres 
instruments financiers, par Dr. Fady Nammour 

  
٩٤  

- Le Liban: Quel Etat?, par Dr. Hoda Hage ١١٥  
    : والتقارير التعليقات– ج

 الصادر عن مجلـس شـورى الدولـة         ٤٣٨ تعليق للدكتور جورج سعد على القرار رقم         -
  ١٩/٤/٢٠٠١بتاريخ 

  
١٢٩  

 الصادر عن محكمة التمييز المدنية      ١٥٩ تعليق للمحامي ماري كلود نجم على القرار رقم          -
  ٤/٧/٢٠٠٦بتاريخ ) الغرفة الخامسة(

  
١٦٧  

 الصادر عن محكمـة التمييـز المدنيـة         ٨٠ انور سلوان على القرار رقم        تعليق للمحامي  -
  ٤/٥/٢٠٠٦بتاريخ ) الغرفة الرابعة(

  
١٧٥  

 الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فـي        ١٣٣ تعليق للمحامي جاد خليل على الحكم رقم         -
  ١٣/٩/٢٠٠٥بتاريخ ) الغرفة الاولى(جبل لبنان 

  
٣١٩  

  ١٨٢  "شرط التعليق والأجل الواقف غير المعين: "ي بعنوان تقرير تمييزي للقاضي حبيب حدث-
  ١٩٢   تقرير تمييزي للقاضي نزيه شربل-
  ٢١٦  "اعتراض على تنفيذ سندات: " تقرير تمييزي للقاضي حبيب حدثي بعنوان-



    فهرس تسلسلي  ٤

  الصفحة  

    قسم الإجتهاد: ثانياً
    :الإجتهاد الاداري –ألف 
 ١٩/٤/٢٠٠١ شورى الدولة بتـاريخ       صادر عن مجلس   ٢٠٠١-٤٣٨/٢٠٠٠ قرار رقم    -

  ) وزارة الاعلام–الدولة / شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش م ل(
  
١٢٩  

  ١٣٣  تعليق للدكتور جورج سعد* 
 ـ      ٢٠٠٦-٢٠٣/٢٠٠٥ قرار رقم    -  ٢٤/١/٢٠٠٦يخ  ار صادر عن مجلس شورى الدولة بت

  )رة الداخلية والبلديات وزا–الدولة / جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية(
  
١٣٨  

 ١٢/٧/٢٠٠٦ صادر عن مجلس شورى الدولة بتـاريخ         ٢٠٠٦-٥٦٨/٢٠٠٥ قرار رقم    -
  ) وزارة الداخلية والبلديات–الدولة اللبنانية / ويكين قيومجيان(

  
١٣٩  

 ١٧/١٠/٢٠٠٦ صادر عن مجلس شورى الدولة بتـاريخ         ٢٠٠٧-٣١/٢٠٠٦ قرار رقم    -
  ) وزارة السياحة– وزارة المالية – رئاسة مجلس الوزراء –ة الدول/ شركة كازينو لبنان(

  
١٤٠  

 ٨/١١/٢٠٠٦ صادر عن مجلس شورى الدولـة بتـاريخ          ٢٠٠٧-٩٣/٢٠٠٦ قرار رقم    -
  )الدولة والصليب الاحمر/ مادلين اده ورفاقها(

  
١٤٢  

 ـ      ٢٠٠٧-٦٤/٢٠٠٦ قرار رقم    -  ٣١/١٠/٢٠٠٦يخ  ار صادر عن مجلس شورى الدولة بت
  ) وزارة المالية–الدولة / M.Z. Co. SARLشركة (

  
١٥٨  

 ١/١١/٢٠٠٦ صادر عن مجلس شورى الدولـة بتـاريخ          ٢٠٠٧-٧٢/٢٠٠٦ قرار رقم    -
  ) وزارة الدفاع–الدولة / فايز كرم(

  
١٥٨  

    : الإجتهاد العدلي المدني– باء
    :محكمة التمييز المدنية –أولاً 
 ـ      ١٥٩ قرار رقم    - جهـاد   (٤/٧/٢٠٠٦سة بتـاريخ     صادر عن محكمة التمييز غرفة خام

  )جولييت الراسي/ ريحاني
  
١٦٧  

  ١٦٩  ماري كلود نجمتعليق للمحامي * 
) نقـض  (٤/٥/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفـة رابعـة بتـاريخ            ٨٠ قرار رقم    -

  )بنك بيبلوس ش م ل/ سوسيته جنرال باري فرانس(
  
١٧٥  

  ١٧٥  انور سلوانتعليق للمحامي * 
شركة ميـدل    (٢٧/٤/٢٠٠٦در عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ         صا ٤٢ قرار رقم    -

  )شركة الانماء العقاري ش م ل/ ايست ترافل سرفيس ش م م
  
١٧٧  

مامـا   (١٦/١١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولـى بتـاريخ           ١٠٠ قرار رقم    -
  )اليشاع الحويك/ فارس

  
١٧٩  

سميح ) (نقض (١٢/٥/٢٠٠٥انية بتاريخ    صادر عن محكمة التمييز غرفة ث      ٣٧ قرار رقم    -
  )سعيد بقسماطي/ بقسماطي

  
١٨١  

شرط التعليق والأجـل الواقـف غيـر        : "تقرير تمييزي للقاضي حبيب حدثي بعنوان     * 
  ".المعين

  
١٨٢  

عدنان ) (نقض (١٦/٣/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ         ٢٩ قرار رقم    -
  )ليافي ورفاقهصلاح الدين ا/ عضاضه وهند فايد

  
١٨٩  

  ١٩٢  نزيه شربلتقرير تمييزي للقاضي * 



  ٥لي  فهرس تسلس   

  الصفحة  
عـادل   (١٧/٤/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفـة ثانيـة بتـاريخ            ٤٢ قرار رقم    -

  )اديب وانيس الجردي/ الجردي
  
٢٠٠  

فـارس   (٩/١٠/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفـة ثانيـة بتـاريخ            ٩٧ قرار رقم    -
  )وم محمد خير عمرانورثة المرح/ عمران

  
٢٠٧  

حبيـب   (١٨/١٠/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتـاريخ          ١٠١قرار رقم    -
  )ميشال حداد/ رعد

  
٢١٤  

) نقـض  (٢٩/١٠/٢٠٠٤ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتـاريخ          ٤٥ قرار رقم    -
  )فيقهرسمير عمران و/ وفاء الجارودي(

  
٢١٥  

  ٢١٦  "اعتراض على تنفيذ سندات: "يب حدثي بعنوانتقرير تمييزي للقاضي حب* 
انطـوان   (١٧/١٠/٢٠٠٥ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ         ١١٢ قرار رقم    -

  )شركة يوسف قره واولاده/ عاصي
  
٢١٧  

شـركة   (١٧/١٠/٢٠٠٥ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتـاريخ  ١١٣ قرار رقم  -
  )راشد حمود/ دبانه اخوان ش م ل

  
٢١٨  

يوسـف   (١٩/١٠/٢٠٠٥ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ         ١١٦ قرار رقم    -
  )بنك سوسيته جنرال في لبنان ش م ل/ والياس نبهان

  
٢٢٠  

ورثـة سـعيد    (٩/٣/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ ٥٦ قرار رقم    -
  ) دباس ورفاقهمجورثة جور/ شماس ورفاقهم

  
٢٢١  

فيفيـان   (٢٢/٦/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتـاريخ          ١٤٩ رقم    قرار -
  )جورج فياض/ عبود

  
٢٢٥  

شـركة  / علي برغل  (٢٢/٦/٢٠٠٦ قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ          -
  )البان الشقيف

  
٢٢٦  

  ٢٢٦  ٣٠/٦/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٥٥ قرار رقم -
/ لينا البطـل  ) (نقض (٢٧/٦/٢٠٠٦رار صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ          ق -

  )شركة كورنيش ش م م
  
٢٢٨  

  ٢٢٩  ٣١/١٠/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ١٨٣ قرار رقم -
الشركة ) (نقض (١/٦/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ         ١٠قرار رقم    -

  )كاتيا خليل/ للأغذية ش م ل ونبيل سيفاللبنانية 
  
٢٣١  

/ انطوان عبيد  (٢٤/٤/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ         ٤٨ قرار رقم    -
  )شركة انكوم للتأمين ش م ل

  
٢٣٣  

) نقـض  (١٣/٦/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنـة بتـاريخ           ٧٨ قرار رقم    -
الشركة اللبنانية للانماء التجاري والصناعي     / ن ش م ل   الشركة اللبنانية السويسرية للضما   (

  )ورفاقها

  
  
٢٣٦  

المكتـب   (٢٧/٦/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنـة بتـاريخ           ٨٦ قرار رقم    -
  )ورثة المهندس روبير سالم ورفاقهم/ ش م ل" ايس"الهندسي الاستشاري 

  
٢٣٩  

 قسيس  نري (٢٩/١١/٢٠٠٥بتاريخ   صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة        ٨٨ قرار رقم    -
  )سميح عيسى/ وايلي قيامه

  
٢٤١  

المهنـدس   (١٦/٥/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتـاريخ          ٤٩ قرار رقم    -
  )زهير عباس ورفاقه/ هشام سنو

  
٢٤٣  



    فهرس تسلسلي  ٦

  الصفحة  
/  اسمر ىهد (١٦/٥/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ         ٥٠ قرار رقم    -

  )سمر ورفاقهداوود ا
  
٢٤٤  

    : محكمة الاستئناف المدنية-اً نيثا
    : في بيروت-أ 
شركة  (٢٨/١١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة ثالثة بتاريخ         ١٨٣٧ قرار رقم    -

  )الياس ابو جوده ورفاقه/ لنخال وشركاه ش م 
  
٢٤٦  

 ٢٨/١١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاسـتئناف غرفـة ثالثـة بتـاريخ       ١٨٤٢ قرار رقم    -
  )بولس برباري ورفاقه/ يوسف بطرس(

  
٢٤٩  

شركة  (٢٨/١١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة ثالثة بتاريخ         ١٨٤٣ قرار رقم    -
  )وقف مطرانية بيروت المارونية/ لاسيتيه ش م ل

  
٢٥١  

منـى   (٦/٧/٢٠٠٥ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتـاريخ          ١٢١٣ قرار رقم    -
  )حمد عيتانيجمال وم/ الكعكي

  
٢٥٤  

/ عبد الفتاح العـوا  (١٢/٤/٢٠٠٦ قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ          -
  )غسان فرحات وبنك بيروت ش م ل

  
٢٥٥  

المحامي  (٢٦/٤/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ    ٨٧٠ قرار رقم    -
  )محمد اياس/ ن. أ

  
٢٥٧  

علـي   (١٧/٥/٢٠٠٦كمة الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ       صادر عن مح   ١٠٥٤ قرار رقم    -
  )بنك الاعتماد المتحد/ جبران وبشرى الشمعة

  
٢٥٨  

البنك / سليم خيراالله  (٤/٤/٢٠٠٦ قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة خامسة بتاريخ          -
  ) الاهلي القطري

  
٢٥٩  

خالـد   (٧/٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة تاسعة بتـاريخ          ٣٣٩ قرار رقم    -
  )شركة دلما سكينو/ الحسيبي

  
٢٦١  

 ١١/٧/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاسـتئناف غرفـة تاسـعة بتـاريخ            ١٤٣٤ قرار رقم    -
  )م. بنك فرانسيز دي لوريان ش/ جوزف مزراجي(

  
٢٦٤  

ايلـي   (١٨/٨/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة تاسعة بتاريخ         ١٥١٦ قرار رقم    -
  )جارة الخارجيةلجنة تصفية بنك الت/ فرح

  
٢٦٨  

/ ايفون مغيـزل   (١٣/٤/٢٠٠٥ قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة عاشرة بتاريخ          -
  ) وزارة السياحة والثقافة–الدولة اللبنانية 

  
٢٧٠  

توفيق وانور عبد    (١٥/٦/٢٠٠٥ قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة عاشرة بتاريخ          -
  )البار يعقوب/ المسيح

  
٢٧٢  

. د/ سالم حجيج  (١٢/١٠/٢٠٠٥ر عن محكمة الاستئناف غرفة عاشرة بتاريخ         قرار صاد  -
  )نور الدين الكوش ووليد الاسعد

  
٢٧٧  

 صادر عـن محكمـة الاسـتئناف الغرفـة الحاديـة عـشرة بتـاريخ           ١٧٥٣ قرار رقم    -
  )محمود الجمال/ خالد سالم ورفاقه (٢٤/١١/٢٠٠٥

  
٢٧٩  

 ٢٦/١/٢٠٠٦ الغرفة الحادية عشرة بتاريخ       صادر عن محكمة الاستئناف    ٢٨٧ قرار رقم    -
  )ورثة احمد صادق حاسبيني/ ورثة عبد الرحمن الرواس(

  
٢٨١  



  ٧لي  فهرس تسلس   

  الصفحة  
 ١٥/٤/٢٠٠٣ صادر عن محكمة الاستنئاف الغرفة الثانية عـشرة بتـاريخ     ١٠ قرار رقم    -

  )ر. المحامي ع/ عبداالله عيتاني(
  
٢٨٤  

 ٦/٧/٢٠٠٥ صادر عن محكمة الاستئناف الغرفة الثانية عشرة بتـاريخ           ١٢٠١ قرار رقم    -
  )شركة الانماء والتمويل/ عاصم شعيب(

  
٢٨٥  

 ١٥/٣/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف الغرفة الثانية عشرة بتـاريخ           ٥٥٨ قرار رقم    -
  )بطرس غماشي ورفاقه/ فارس الاشقر(

  
٢٨٧  

    : في جبل لبنان- ب
  ٢٨٩  ١٦/٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة ثالثة بتاريخ ٤٣ار رقم  قر-
حـسين   (١٦/٢/٢٠٠٦اف غرفة ثالثة بتـاريخ      نئ صادر عن محكمة الاست    ٤٤قرار رقم    -

  )عبداالله الحلاق ومحمد نائل/ واسعد طعان
  
٢٩٠  

مـصلحة سـكك     (٢٥/٤/٢٠٠٦ قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة ثالثة بتـاريخ           -
  )انور القزي/ حديد والنقل المشتركال

  
٢٩٣  

 ٢٩/٣/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف الغرفة الثانية عـشرة بتـاريخ            ٨ قرار رقم    -
  )الياس شكور/ سمير سعادة(

  
٢٩٥  

    :الشمال في - ج
جورج  (٩/١١/٢٠٠٦اف غرفة رابعة بتاريخ     نئ صادر عن محكمة الاست    ٦٣٥رار رقم    ق -

  )محمد العرداتي/ داوود
  
٢٩٧  

خالـد   (٩/١١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتـاريخ   ٦٣٦ قرار رقم    -
  )علي واحمد السيد/ السيد

  
٢٩٩  

    :مجلس العمل التحكيمي – ثالثاً
    :جبل لبنان في -أ 
 ٢٤/٢/٢٠٠٥ صادر عن مجلس العمل التحكيمي غرفـة ثانيـة بتـاريخ     ١٥٤ قرار رقم    -

  )أ. ب. و انرجيا سشركة انسالد/ سعيد حبيقة(
  
٣٠١  

 ٢١/١١/٢٠٠٥عمل التحكيمي غرفة ثانيـة بتـاريخ         صادر عن مجلس ال    ٧٠٣ قرار رقم    -
  )شركة مالية تراست ش م ل/ طرس اسعدب(

  
٣٠٣  

اسعد  (٨/٥/٢٠٠٦ صادر عن مجلس العمل التحكيمي غرفة ثانية بتاريخ          ٢٤١ قرار رقم    -
  )شركة فينكس للتأمين ش م ل/ باخوس

  
٣٠٨  

سـابين   (١٠/٧/٢٠٠٦رار صادر عن مجلس العمل التحكيمي غرفـة ثانيـة بتـاريخ              ق -
  )شركة سي آس آس اند كتري ش م م/ قاصوف

  
٣١٣  

    :الشمال في - ب
عمـر  / احمـد سـعادة    (١٨/١/٢٠٠٦قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي بتـاريخ          -

  )محمود
  
٣١٥  

    :محكمة الدرجة الاولى – رابعاً
صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفـة اولـى بتـاريخ               ١٣٣ قرار رقم    -

  )ل.م.المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش/ جوزف روحانا (١٣/٩/٢٠٠٥
  
٣١٩  

  ٣١٩  جاد خليلتعليق للمحامي * 



    فهرس تسلسلي  ٨

  الصفحة  
    :بيروت في - أ

تفليسة  (٢٢/٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة اولى بتاريخ          ٢٣ قرار رقم    -
  )جمال تراست بنك ش م ل/ شركة محمد شومان واولاده للصيرفة ورفيقها

  
٣٢٢  

 ١٦/١٠/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفـة اولـى بتـاريخ             ٥٣ قرار رقم    -
  )الاتحاد العمالي العام/ اعضاء المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام(

  
٣٢٧  

/ مـايز الحلبـي    (١/٦/٢٠٠٦لاولى غرفة ثالثة بتاريخ      قرار صادر عن محكمة الدرجة ا      -
  )البنك اللبناني للتجارة ش م ل

  
٣٣٢  

نهاد  (٢/١١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة ثالثة بتاريخ          ٣٦٠ قرار رقم    -
  )سي. بي. شركة تلفزيون الشرق الاوسط أم/ حداد

  
٣٣٦  

    :جبل لبنان في - ب
 ١٣/٧/٢٠٠٦ة الدرجة الاولـى غرفـة ثالثـة بتـاريخ            صادر عن محكم   ٩٣ قرار رقم    -

  )الرهبنة الانطونية المارونية/ جوزف كريكر(
  
٣٤١  

 ٢٩/٦/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفـة ثالثـة بتـاريخ             ٢٠٨ قرار رقم    -
  )م ورفاقه. ف. د/ م. المحامي م(

  
٣٤٣  

ورثة  (١٣/٧/٢٠٠٦اريخ  صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة ثالثة بت    ٢٢٣ قرار رقم    -
  )ورثة جوزف عبداالله/ ابراهيم عبداالله

  
٣٤٨  

     – خامساً
 صادر عن رئيس الغرفة الاولى في محكمة الدرجة الاولى فـي بيـروت              ٣٤ قرار رقم    -

  )الدولة اللبنانية/  أر رينتا ش م ل–شركة فينيسيا  (٢٨/١١/٢٠٠٥بتاريخ 
  
٣٥٠  

    :قاضي الامور المستعجلة – سادساً
    :بيروت في - أ

شـركة موبايـل   / بالوما وميكاييلا نـصار   (١٧/٤/٢٠٠٦ صادر بتاريخ    ٢٦٠ قرار رقم    -
  ) ش م ل٢انتريم كومباني رقم 

  
٣٥٢  

شـركة  /  ش م ل   غشركة ميسترال هولـدن    (٨/١١/٢٠٠٦ صادر بتاريخ    ٥٤٨ قرار رقم    -
C.M.A.C.GM SAورفيقتها (  

  
٣٥٣  

  ٣٥٥  ٢٥/١١/٢٠٠٦ قرار صادر بتاريخ -
  ٣٥٦  ٢٥/١١/٢٠٠٦ قرار صادر بتاريخ -
    :بعبدا في - ب
  ٣٥٦  ) حسينلانه/ يبجمازن مبارك ونسيمة ن (٣١/١٠/٢٠٠٦ صادر بتاريخ ٣١٣ قرار رقم -
  ٣٥٩  )فادي ياسين/ ساميا غملوش (٧/١١/٢٠٠٦ صادر بتاريخ ٣٣٩ قرار رقم -
    :صور في - ج
  ٣٦١  )عدنان طحان/ ة سوبيوركوشرك (١٣/١٢/٢٠٠٥ صادر بتاريخ ١١٨ قرار رقم -

    :القاضي المنفرد المدني – سابعاً
    :بيروت في - أ

  ٣٦٢  )جوزف ديب ملك/ شادية الحوري (١١/١٠/٢٠٠٥صادر بتاريخ ) مالي (١١٣ قرار رقم -
تفليـسة بـشارة   / سـمير الحـاج   (٢/١١/٢٠٠٥صادر بتاريخ ) مالي (١٣١٤ قرار رقم   -

  )مرتينوس وانطوان وكارول خوري
  
٣٦٦  



  ٩لي  فهرس تسلس   

  الصفحة  
البنـك الاهلـي    / احمـد الخيـر    (٢/١١/٢٠٠٥صادر بتاريخ   ) مالي (١٣٢٠ قرار رقم    -

  )الاردني
  
٣٦٧  

شـركة  / الياس ابو جودة ورفاقه    (٢٩/١٢/٢٠٠٥صادر بتاريخ   ) مالي (١٧٤٨ قرار رقم    -
  )نخال ش م ل

  
٣٧١  

ادوار / انشـركة داغـر اخـو    (١٠/١١/٢٠٠٥صادر بتاريخ   ) تجاري (٩٨١ قرار رقم    -
  ) صحناوي

  
٣٧٥  

 صادر عن القاضي المنفرد النـاظر فـي الـدعاوى الإداريـة بتـاريخ               ١٤٨ قرار رقم    -
  )مؤسسة كهرباء لبنان/ ع. بالمحامي  (٢٣/٢/٢٠٠٦

  
٣٧٨  

ي المنفرد النـاظر فـي الـدعاوى الإداريـة بتـاريخ            اض صادر عن الق   ١٤٩ قرار رقم    -
  )ز سلامة الطيران المدنيمرك/ المهندس رياض عبداالله (٢٣/٢/٢٠٠٦

  
٣٨٢  

    :المتن في - ب
شركة / شركة الفجر للتأمين واعادة التأمين    ) (تجاري (١٦/١٠/٢٠٠٦ قرار صادر بتاريخ     -

  )كارغولوكس للخطوط الجوية العالمية
  
٣٨٥  

  ٣٨٨  )مرشد بعقليني/ فوزي معلوف (٣٠/٣/٢٠٠٥صادر بتاريخ ) ايجارات (١٣١ قرار رقم -
  ٣٩٣  )توفيق فغالي/ سليم روفايل (٣٠/٣/٢٠٠٥صادر بتاريخ ) ايجارات (٤٣٤ قرار رقم -
    :صور في - ج
  ٣٩٥  )نور شعلان ورفاقه/ احمد الرجب (٢٢/٢/٢٠٠٥صادر بتاريخ ) عقاري (٥٨ قرار رقم -
ورثـة كامـل    / بدرية ارناؤوط  (١٩/٤/٢٠٠٥صادر بتاريخ   ) ايجارات (١٠٤ قرار رقم    -

  )شغري
  
٣٩٧  

    :ئيس دائرة التنفيذر – ثامناً
    : في بيروت-أ 
  ٤٠٠  )بنك الموارد ش م ل/ محمد ومنى الاحدب (١٩/٥/٢٠٠٦ صادر بتاريخ ٤١٩ قرار رقم -

    : في بعبدا-ب 
  ٤٠٢  )طانيوس مطر ورفاقه/ غازي كنعان (٤/٥/٢٠٠٥ صادر بتاريخ ٢٧٢ قرار رقم -
  ٤٠٦  )نك بيبلوس ش م لب/ محمد جلول (٢٦/٥/٢٠٠٥ صادر بتاريخ ٢٩٣ قرار رقم -

  ٤٠٩  )طانيوس مطر/ حليم وايليا سلوان (٥/٤/٢٠٠٦ صادر بتاريخ ١٣١قرار رقم 
    : في صور-ج 
  ٤١١  )بنك صادرات ايران/ علي وشريف هاشم (٢٠/١٢/٢٠٠٥ صادر بتاريخ ١٢٤ قرار رقم -
    :العدلي الجزائي الإجتهاد – جيم

    : محكمة التمييز الجزائية-أولاً 
/ بيار مهنـا   (٥/١٠/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ         ١٤٣ار رقم    قر -

  )عزيز سيدي والحق العام
  
٤١٥  

  ٤١٧  ٢٩/١١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٣٣٧ قرار رقم -
اسـكندر   (٦/١٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتـاريخ          ٣٤٩ قرار رقم    -

  ) طربيهساميا/ بنوت
  
٤١٨  

جـوزف   (٦/١٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتـاريخ          ٣٥٠ قرار رقم    -
  )الحق العام/ الهوا

  
٤١٨  



    فهرس تسلسلي  ١٠

  الصفحة  
ريمـون   (٦/١٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثـة بتـاريخ   ٣٥١ قرار رقم   -

  )شركة الكسليك بناء وانماء ورفاقها/ سركيس وفادي لاوون
  
٤٢٠  

شـربل   (٦/١٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثـة بتـاريخ           ٣٥٣ رقم    قرار -
  )الحق العام/ الجردي

  
٤٢٢  

فـرج   (٢٦/١٠/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتـاريخ          ٢٥١ قرار رقم    -
  )جمال العرجا والحق العام/ شيبان

  
٤٢٣  

اسـعد   (١٤/١١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتـاريخ     ٢٦٣ قرار رقم    -
  )رياض البازي والحق العام/ الخباز

  
٤٢٥  

) الناظرة استئنافاً بقضايا المطبوعات   ( صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة        ٧ قرار رقم    -
  )غي مانوكيان/ لميشال فاض (١٣/٧/٢٠٠٦بتاريخ 

  
٤٢٧  

    :ثانياً ـ محكمة الجنايات في بيروت
  ٤٣٠  )شربل الجردي/ الحق العام (٣٠/١٠/٢٠٠٦ صادر بتاريخ ٣٥٢ قرار رقم -
    : ـ القاضي المنفرد الجزائيثالثاً
    :بعبدا في -أ 
  ٤٣١  )علي غملوش وفادي حسن/ مازن شاهين ورفاقه (١٩/١١/٢٠٠٣ قرار صادر بتاريخ -
عبـد الـرحمن    / حسن وابراهيم الاطرش   (١٨/٢/٢٠٠٥ صادر بتاريخ    ٣١٠ قرار رقم    -

  )حجيج
  
٤٣٣  

  ٤٣٥  )علي فتوني ورفاقه/ الدولة اللبنانية (٨/٢/٢٠٠٦ صادر بتاريخ ٢٨٨ قرار رقم -
    :المتن في -ب 
حنا لولو وشركة يونايتد فاكيشن كلوب      / رندى دمشقية  (٢٢/٥/٢٠٠٦ قرار صادر بتاريخ     -

  )انترناشونال ش م م
  
٤٣٧  

  ٤٣٨  )الياس وصلاح نصر/ ورثة جورج نصر (١٦/١٠/٢٠٠٦ قرار صادر بتاريخ -
    :النبطية في -ج 
عباس حلال وبنـك    / محمود ياسين ورفاقه   (٨/٩/٢٠٠٦ صادر بتاريخ    ١٢٠٢ قرار رقم    -

  )مصر لبنان ش م ل
  
٤٤٠  

    : في بيروت ـ الهيئة الاتهاميةرابعاً
  ٤٤٤  )سامية ومصباح قليلات/ النيابة العامة (٣/٤/٢٠٠٦ صادر بتاريخ ٢٤١ قرار رقم -
  ٤٤٥  )جوني وجيزال رزق االله/ كبريال رزق االله (١٢/٤/٢٠٠٦ صادر بتاريخ ٢٦٩ قرار رقم -
  ٤٤٦  ٢٢/٦/٢٠٠٦ صادر بتاريخ ٤٥٦ قرار رقم -

  ٤٥١  "تشريعات جديدة"ثالثاً ـ قسم 

  ٤٥٧  "مؤلفات قانونية جديدة"رابعاً ـ قسم 

    خبار النقابة أ– خامساً
  

      



  ١١ فهرس هجائي   

  بالمواضيعهجائي فهرس 
  ٢٠٠٧ من العام ١للعدد 

  

  :الاداري  الاجتهاد- أولاً
  ابطال

 قـرار   – اعتباره من الاحكام النهائيـة       – فصله احدى نقاط النزاع      – قرار اعدادي    – مراجعة ابطال    - ١٢٩
 – دفـوع    – يقبل الطعن به امام مجلس شورى الدولة         – قرار اداري    – قوة القضية المحكمة     –مختلط  
 تـضمنه تـشكيل   – طلب ابطال قرار صادر عن وزير الاعلام         - عدم جواز مناقشتها مجدداً      –ردها  

فريق عمل لمراقبة الاخبار والمواد والبرامج السياسية المعدة للبث الفضائي والاطـلاع عليهـا قبـل                
 احترامها  – حريات عامة    –المباشرة في بثها، وتحظير البث قبل الحصول على موافقة فريق المراقبة            

 حرية الاعلام تدخل ضمن حرية      – مكفولة في مقدمة الدستور وضمن دائرة القانون         – حرية الرأي    –
 تقييد حرية الاعلام لا يتم الا    – ٣٨٢/٩٤ القانون رقم    – ضمانتها بموجب احكام القانون      –ابداء الرأي   

 ـ– محظوراته – شروط الترخيص به – بث فضائي -بنص تشريعي يجيزه     عـدم  –ة لاحقـة   معاقب
 - رقابـة ذاتيـة      – رقابة لاحقة    –جواز تدخل السلطة الادارية مسبقاً في ممارسة المؤسسة لنشاطها          

 لا يملك السلطة التنظيمية التي كانت منوطة سـابقاً بـرئيس الجمهوريـة وبمجلـس             –وزير الاعلام   
 قـرار   –يهـا قانونـاً      عدم استطاعته انشاء موجبات وقيود جديدة غير منصوص عل         –الوزراء حالياً   

 خروج الوزير عن الصلاحيات المنوطـة بـه بموجـب           –بفرض قيود وموجبات لم يفرضها القانون       
 خرقه لاحـدى الحريـات   – قرار مخالف للدستور –الدستور والقانون في اتخاذه القرار المطعون فيه      

  . ابطاله–الاساسية دون نص قانوني يجيزه 
  )١٩/٤/٢٠٠١ن مجلس شورى الدولة بتاريخ  صادر ع٢٠٠١-٤٣٨/٢٠٠٠قرار رقم (

  . تعليق للدكتور جورج سعد– ١٣٣
 تأسيس الجمعية يـتم     – طلب ابطال قرار صادر عن وزير الداخلية باعطاء علم وخبر بتأسيس جمعية              - ١٣٨

 العلم والخبر بتأسيس جمعية هو مـن        –بارادة مؤسسيها لا بموجب ترخيص أو بموجب العلم والخبر          
 اعطاء العلم والخبر لا يشكل قراراً ادارياً نافذاً وضاراً وقابلاً للطعـن بـه امـام                 –دارية  الاعمال الا 

 رد – رد الطعن لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس شورى الدولة –مجلس الشورى   
  .المراجعة شكلاً

  )٢٤/١/٢٠٠٦ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٦-٢٠٣/٢٠٠٥قرار رقم (
 طلب ابطال قرار صادر عن وزير الداخلية برد طلب تسجيل قيد زواج في سجلات الاحوال الشخصية                - ١٣٩

 عدم جواز تصحيح قيد مدرج في سجلات – وجود اشارة احترازية على قيد نفوس طالب قيد زواجه  –
قـضاء   صلاحية النظر في دعاوى النفوس هـي لل        –النفوس الا بمقتضى حكم من المحكمة الصالحة        

  . رد المراجعة لعدم الصلاحية–العدلي 
  )١٢/٧/٢٠٠٦ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٦-٥٦٨/٢٠٠٥قرار رقم (

 طلب ابطال قرار صادر عن مجلس الوزراء بسبب التعرض للحقوق المكتسبة التي تولـدت لـشركة                 - ١٤٠
 قانون بالاجازة للحكومة بـالترخيص      – استثمار نادٍ للقمار من قبل شركة كازينو لبنان          –كازينو لبنان   

 قانون بمنح كازينو لبنان     –بالاستثمار وتحديد شروطه ومدته بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء           
 مرسوم صادر بناء على القانونين المـذكورين يحـدد شـروط            –حقاً حصرياً باستثمار العاب القمار      

المالية والسياحة وشركة كـازينو لبنـان تـضمن          عقد استثمار بين الدولة ممثلة بوزيري        –الاستثمار  
 عـدم تعـديل     – تحديد حقوق والتزامات الطرفين في عقد الاسـتثمار          –شروط الترخيص الحصري    
 قراران صادران عن مجلس الوزراء بالموافقة على اقتراح وزير المالية           –المرسوم أو عقد الاستثمار     

 –ل تعديل المرسوم الذي يحدد شروط الاستثمار         مرحلة من مراح   –على تعديل شروط عقد الاستثمار      



    فهرس هجائي  ١٢

 رد المراجعة لعدم قابلية القرار      –قرار لا يشكل قراراً نافذاً قابلاً للطعن به امام مجلس شورى الدولة             
  .للطعن بسبب تجاوز حد السلطة

  )١٧/١٠/٢٠٠٦ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٧-٣١/٢٠٠٦قرار رقم (
 طلب ابطال لتجاوز حد –يذ مرسوم يتعلق بتعيين لجان مؤقتة للصليب الاحمر اللبناني    ابطال ووقف تنف   - ١٤٢

 شمولها النتائج الضارة المحتملة على وجه اكيد كقرينة علـى           – تقديرها   – مصلحة   – صفة   –السلطة  
 صـفة اكيـدة   – تقديم المراجعة من قبل اعضاء في جمعية الصليب الاحمر اللبناني         –جدية المراجعة   

 ابطال مرسـوم لتجـاوزه      - قبول المراجعة في الشكل      –رر المصلحة الشخصية والمباشرة للطعن      تب
 حرية تأليف الجمعيات هي من الحريـات الاساسـية   –حدود السلطة ولخرقه المبادئ الدستورية العليا     

تباريين  تمتعها بالشخصية المعنوية بوصفها من الاشخاص الاع       – جمعية   –التي كفلها الدستور اللبناني     
 لا يمكن للسلطة ممارسة أي شكل من اشكال الرقابة عليها أو التدخل في شؤونها –في القانون الخاص    
 الانتخاب شرط لازم لوجود الجمعيات وهو وجه من وجوه الممارسة الديمقراطية            –الا بموجب قانون    

عـد القانونيـة الوضـعية       منع الادارة من التدخل في الشؤون الداخلية للجمعيات الا في حدود القوا            –
 تدخل السلطة التنفيذية    –المطابقة لاحكام الدستور وفي الاطار الذي حدده المشترع على سبيل الحصر            

في شؤون جمعية الصليب الاحمر اللبناني ذات النفع العام دون ان تبني قرارها على أي مـن احكـام                   
 تعدٍ  –دٍ على ميدان السلطة التشريعية       تع – خرق مبدأ حرية الجمعيات المصان في الدستور         –القانون  

 جمعية الصليب الاحمر هي شخص معنوي       – مخالفة جسيمة    –على حرية الاجتماع المكرسة دستورياً      
 اعتبـار المرسـوم     –من اشخاص القانون الخاص وهي غير مرعية بمبدأ استمرارية المرافق العامة            

  .المطعون فيه منعدم الوجود
  )٨/١١/٢٠٠٦صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ  ٢٠٠٧-٩٣/٢٠٠٦قرار رقم (

 مرسوم بقبول استقالة ضابط في الجيش اللبناني على اساس          – طلب ابطال مرسوم لتجاوز حد السلطة        - ١٥٨
 – طلب اعادة تكوين وضعه الوظيفي على اساس رتبة مقدم           –رتبة رائد وليس على اساس رتبة مقدم        

 – كتاب استقالة لا وجود قانوني لـه         – خارج الاراضي اللبنانية      انتزاعها بالاكراه في سجن    –استقالة  
 جواز اعلان بطلانه خارج نطاق المهلة القانونية لطلب ابطال القرارات الإدارية            –مرسوم مبني عليه    

 استقالة مجهزة سلفاً اثنـاء اعتقـال        – طلب ابطال مرسوم     - قبول المراجعة شكلاً     –غير المشروعة   
 تطبيـق قـانون     – اخذها بواسطة الاكراه والترهيب والترغيـب        –لمزة السوري   المستقيل في سجن ا   

 – الاستقالة يجب ان تتم بناء على مبادرة حرة صادرة عن الموظف             –موظفي الدولة على العسكريين     
 – الاستقالة التي لا تقدم فعلياً برضى الموظف تساوي عزلاً مـن الوظيفـة               –اجراءات عملية الاقالة    

ارة هي سلطات مشروطة وغير استنسابية فيما يتعلق بوجوب اصدار قراراتها على اساس             سلطات الإد 
 الإدارة عن انفاذ قـرار      تمنُّع – خضوعها لمراقبة القضاء     –من الوقائع الصحيحة من الناحية المادية       

 شك في صحة استخلاص الإدارة      – تصرف سلبي يخرق حقوق الدفاع       –صادر عن المستشار المقرر     
 قانون يفسح المجال امام ضباط الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وجهاز امن الدولة               –ع  للوقائ

 صدور المرسوم المطلوب ابطالـه      – عدم اطلاع المستدعي عليه      –بتقديم استقالتهم لقاء منافع اضافية      
عات الاخيـرة مـن    تقديم الاستقالة في الـسا    –بالاستناد إلى القانون المذكور بقبول استقالة المستدعي        

 –المهلة المحددة في القانون المذكور وفي مكتب رئيس فرع منطقة دمشق في المخـابرات الـسورية                 
 – اعتقال تعسفي    –اخلاء سبيل المستدعي فوراً بعد توقيع كتاب الاستقالة المجهز سابقاً وسلفاً للتوقيع             

 اعتبار القرار الاداري كأنه     –ة   تعد على الحقوق والحريات الاساسي     –اسباب المرسوم غير مشروعة     
 مرسوم مبني علـى     – مرسوم مشوب بعيب خرق مبدأ عدم جواز التصرف بارادة الانسان            –لم يكن   

 – اساءة الإدارة اختيار الاساس القانوني الـصحيح لاصـدار المرسـوم             –واقعة لا وجود قانوني لها      
 مرسوم صادر عمن لا صفة      –بة مقدم    مرسوم سابق بترقية المستدعي من رتبة رائد إلى رت         -ابطاله  

 رد طلب المستدعي اعادة – لا يحتاج إلى صيغة موازية لالغائه      – مرسوم عديم الوجود     –دستورية له   
  .تكوين وضعه الوظيفي على اساس رتبة مقدم

  )١/١١/٢٠٠٦ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٧-٧٢/٢٠٠٦قرار رقم (

  اختصاص
ادر عن وزير الداخلية برد طلب تسجيل قيد زواج في سجلات الاحوال الشخصية             طلب ابطال قرار ص    - ١٣٩

 عدم جواز تصحيح قيد مدرج في سجلات – وجود اشارة احترازية على قيد نفوس طالب قيد زواجه  –



  ١٣ائي  فهرس هج   

 صلاحية النظر في دعاوى النفوس هـي للقـضاء          –النفوس الا بمقتضى حكم من المحكمة الصالحة        
  . لعدم الاختصاص رد المراجعة–العدلي 

  )١٢/٧/٢٠٠٦ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٦-٥٦٨/٢٠٠٥قرار رقم (

  تكليف
 اجتماع لجنة الاعتراضات دون تعيـين       – طلب ابطاله    – تكليف مباشر بالضريبة على القيمة المضافة        - ١٤٥

اء اللجنة الذين    لا يعتبر امين السر من اعض      – ٧٣٠٠/٢٠٠٢ من المرسوم    ١١ المادة   –امين سر لها    
 عدم تعيينه أو تغيبه عن حضور جلـسات         –يشاركون في تأليف الهيئة الحاكمة وفي اصدار القرارات         
 – لجنة الاعتراضات على القيمة المضافة       –اللجنة لا يشكل مخالفة للاصول أو للمعاملات الجوهرية         

 تكليـف   -ستنسابية المطلقة    تقدير المستندات يدخل ضمن سلطتها الا      –هيئة ادارية ذات صفة قضائية      
 فاتورة – من قانون الضريبة على القيمة المضافة ٤٥ تحديد حالات التقدير المباشر في المادة       –مباشر  

  يـشترط    - موجب اصدار فاتورة يتضمن ايضاً محتوى ومضمون الفاتورة          – مشتملاتها الالزامية    –
 اساس فرض الضريبة ومن تحديد مطرحها       ان تتضمن المعلومات الحقيقية التي تؤدي إلى التحقق من        

 تشكل الفاتورة المـستند الثبـوتي لتحديـد تـاريخ          – ٣٧٩/٢٠٠١ من القانون    ٣٨ المادة   –ومقدارها  
 –استحقاق الضريبة عن كل عملية تسليم اموال أو تقديم خدمات يقوم بها الشخص الخاضع للـضريبة                 

 – ٣٧٩/٢٠٠١ مـن القـانون   ٣٨خالفة المادة  م–خلو بعض الفواتير من الاشارة إلى عنوان الزبون        
 فرضها على المكلف الذي     – غرامات   – تكليف مباشر    – من القانون المذكور     ٤٥تطبيق احكام المادة    
 تحديـد الموجبـات     - كتدبير اضافي ومستقل عن التقدير المباشر للـضريبة          ٤٥يخالف احكام المادة    

 من القـانون رقـم      ٣٦ المادة   –ة المضافة بالتقيد بها     المحاسبية التي يلزم الخاضع للضريبة على القيم      
 مخزون بضاعة آخر المدة     – وجوب التزام الخاضع للضريبة على القيمة المضافة بها          – ٣٧٩/٢٠٠١

 استناده – اداة فعالة لمراقبة عمليات المكلف      – اهمية هذا العنصر في تحديد الربح الخاضع للضريبة          –
 تمكـين  – استناده إلى وثيقة ثبوتيـة  –ثبات صحة مخزون آخر المدة       ا –إلى عنصري الكمية والقيمة     

 عدم صحة جردة مخزون بضاعة آخـر        –الادارة الضريبية من اجراء الرقابة على مخزون البضاعة         
 اخراج البضاعة   – مبيعات مسجلة في الدفاتر قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة             -المدة  

 وضع البضاعة موضوع التكليف قيد الاستهلاك بعد        –ع الشركة للضريبة    من المرفأ بعد تاريخ خضو    
 - تكليف مباشر بالضريبة لعـدم صـحة التـصريح         –خضوع الشركة للضريبة على القيمة المضافة       

 وجـوب تـوافر     – مخالفة القانون    –استبدال اذونات التسليم ودفاتر قسائم التسليم بقسائم غير متسلسلة          
 حسم الضريبة المفروضة على     - تكليف مباشر    –صحة القيود المحاسبية وواقعيتها     المستندات المثبتة ل  

 لحسم الـضريبة يـشترط ان       – نفقات بريد واتصالات     – شروطه   –الفواتير العائدة للدعاية والاعلان     
 عـدم صـدورها باسـم    – فواتير عائدة لنفقات اتصالات هاتفيـة  –تكون هذه النفقات لعمل المؤسسة  

 تقدير مباشر للـربح الـصافي الخاضـع         - تكليف الشركة بها     –وي الخاضع للضريبة    الشخص المعن 
  خضوع التقدير المباشر للـضريبة       – المبادئ والقواعد المعتمدة لاجراء التكليف المباشر        –للضريبة  

 اعتمـاد نـسبة معينـة    –لمراقبة لجان الاعتراضات ومجلس شورى الدولة في حال الاعتراض عليه    
 استبدال السند   – طلب الغائها    – غرامات   -ح الصافي لتجارة التجهيزات والادوات المنزلية       لتحديد الرب 

 تطبيق الغرامـة    – خضوع المكلف لاكثر من غرامة       –القانوني لجدول التكليف بالضريبة والغرامات      
  فسخ القرار المستأنف جزئياً لجهة ما قضى به بالنـسبة لتـصديق التكليـف              –الاعلى من بينها فقط     

  .بالغرامات
  )٣١/١٠/٢٠٠٦ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٧-٦٤/٢٠٠٦قرار رقم (

  جمعية
 تأسيس الجمعية يـتم     – طلب ابطال قرار صادر عن وزير الداخلية باعطاء علم وخبر بتأسيس جمعية              - ١٣٨

 هو مـن     العلم والخبر بتأسيس جمعية    –بارادة مؤسسيها لا بموجب ترخيص أو بموجب العلم والخبر          
 اعطاء العلم والخبر لا يشكل قراراً ادارياً نافذاً وضاراً وقابلاً للطعـن بـه امـام                 –الاعمال الادارية   
 رد – رد الطعن لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس شورى الدولة –مجلس الشورى   
  .المراجعة شكلاً

  )٢٤/١/٢٠٠٦لة بتاريخ  صادر عن مجلس شورى الدو٢٠٠٦-٢٠٣/٢٠٠٥قرار رقم (



    فهرس هجائي  ١٤

 حرية تأليف الجمعيات هـي      – ابطال مرسوم لتجاوزه حدود السلطة ولخرقه المبادئ الدستورية العليا           - ١٤٢
 تمتعها بالشخصية المعنوية بوصفها من      – جمعية   –من الحريات الاساسية التي كفلها الدستور اللبناني        

للسلطة ممارسة أي شكل من اشـكال الرقابـة          لا يمكن    –الاشخاص الاعتباريين في القانون الخاص      
 الانتخاب شرط لازم لوجود الجمعيات وهو وجه من         –عليها أو التدخل في شؤونها الا بموجب قانون         

 منع الادارة من التدخل في الشؤون الداخلية للجمعيات الا فـي حـدود              –وجوه الممارسة الديمقراطية    
م الدستور وفي الاطار الذي حدده المـشترع علـى سـبيل            القواعد القانونية الوضعية المطابقة لاحكا    

 تدخل السلطة التنفيذية في شؤون جمعية الصليب الاحمر اللبناني ذات النفع العـام دون ان                –الحصر  
 تعدٍ على   – خرق مبدأ حرية الجمعيات المصان في الدستور         –تبني قرارها على أي من احكام القانون        

 جمعيـة   – مخالفة جـسيمة     – على حرية الاجتماع المكرسة دستورياً        تعدٍ –ميدان السلطة التشريعية    
الصليب الاحمر هي شخص معنوي من اشخاص القانون الخاص وهي غير مرعية بمبدأ اسـتمرارية               

  . اعتبار المرسوم المطعون فيه منعدم الوجود–المرافق العامة 
  )٨/١١/٢٠٠٦ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٧-٩٣/٢٠٠٦قرار رقم (

  :العدلي المدني الاجتهاد -ثانياً 
  اجارة

 عدم  – الادلاء بتشويه المستندات كسبب تمييزي       – اسقاط من حق التمديد القانوني لعلة الترك         – اجارة   - ١٧٧
 عدم مخالفة تقدير محكمة     –تحديد الجهة المميزة المستند الذي استندت اليه محكمة الاستئناف وشوهته           

 انتفـاء   – تقدير يخرج عن رقابة محكمة التمييـز         – ولمضمون المستندات المبرزة     الاستئناف للوقائع 
 ثبوت بدء المستأجر القيام بهـا       – اعمال تأهيل للمأجور     - رد السبب التمييزي     –وجود تشويه للوقائع    

 عدم فتح ابواب الشركة الا في اواخر العـام          – ١٩٩٣بعد اشهر من استلام المفاتيح وخلال شهر آب         
 عدم وجود خطأ في     – ثبوت ترك المأجور لمدة اكثر من سنة من تاريخ استلام المستأجر له              – ١٩٩٤

 – تقرير خبير – مأجور متضرر بسبب تركه مقفلاً مدة طويلة        - رد السبب التمييزي     –تطبيق القانون   
 اضـرار لا تـسمح   – اضرار ناشئة بسبب اهماله مدة طويلـة    –مأجور غير متروك بسبب الاحداث      

 وجود آثار شظايا فـي المـأجور لا         – ١٦٠/٩٢ من قانون    ٢٦عتبار المأجور متضرراً وفقاً للمادة      با
 اسـتبعاد تطبيـق     –تمنع المستأجر من استعماله ضمن مدة سنة بعد دخوله اليه وفي الغاية المعد لها               

  .ز رد التميي– عدم وجود مخالفة في تطبيق القانون – ١٦٠/٩٢ من القانون ٢٦أحكام المادة 
  )٢٧/٤/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ٤٢قرار رقم (

 ٢٠/٨٢ انذار بالدفع موجه بعد انقضاء العمل بالقانون رقم          – اسقاط من حق التمديد القانوني       – اجارة   - ١٧٩
 تسديد البدلات فـي ظـل القـانون         – انذار ناشئ في ظل القانون العام        – ١٦٠/٩٢وقبل نفاذ القانون    

 الاسقاط من حق التمديد هو عقوبـة تلحـق          – تطبيق احكامه    –ذكور أي قانون الموجبات والعقود      الم
 – عدم جواز تطبيق عقوبة مع مفعول رجعي بدون نص خاص       –بالمستأجر في حالات محددة حصراً      

ن  ابرام القرار المطعو– تعني المستأجر الذي لم يسدد بدلات الايجار         – ١٦٠/٩٢ من قانون    ٣١المادة  
  .فيه

  )١٦/١١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ١٠٠قرار رقم (
 طلب اخلاء لعدم دفع بدلات الايجار سنداً        – اجارة قانونية    – الزام المستأجر باخلاء المأجور      -عجلة   - ٢٢٨

 – جدي    صدور قرار ابتدائي تصدق استئنافاً برد الدعوى لوجود نزاع         –للبند السادس من عقد الايجار      
 اعفـاء   – موجبات وعقود    ٢٤١ المادة   –في العقد، عند عدم دفع البدلات       » فسخ حكمي «وجود عبارة   

 نقـض القـرار   – وجوب ايراده، بحسب القرار الاستئنافي، بعبارات شكلية معينة –من تدخل القضاء    
المـستأجر   ورود نص واضح فيه على ان تأخر         – عقد ايجار    - موجبات وعقود    ٢٤١لمخالفته المادة   

عن تسديد بدلات الايجار خلال مهلة اقصاها شهرين من تبلغه انذاراً بالدفع بموجب بطاقـة مكـشوفة            
مضمونة مع اشعار بالاستلام يرتب اعتبار العقد مفسوخاً حكماً على مسؤوليته ويتوجب عليه الاخلاء               

 عدم  – عقد ايجار    -لة   تحقق اختصاص قضاء العج    – عبارة الالغاء الحكمي واضحة في العقد        –فوراً  
 ٥٦٩ المـادة  – اعتباره مستحقاً في نهاية كل سـنة تعاقديـة         –تحديد تاريخ دفع بدل الايجار السنوي       

 لا ينتج عنه    – انذار مرسل بتاريخ سابق لاستحقاق البدل        – تحديد مدة عقد الايجار      –موجبات وعقود   



  ١٥ائي  فهرس هج   

 تـصديق القـرار     –د الفاسخ وسـريانه     أي مفعول قانوني طالما ان الانذار فُرض كشرط لإعمال البن         
  .الابتدائي برد الدعوى

  ))نقض (٢٧/٦/٢٠٠٦قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ (
 – استدعاء بموجب امر على عريضة من المالك بتسليمه الشقة التي يملكها بعد وفاة المستأجر                – عجلة   - ٢٢٩

 حق التمديد القانوني المقرر     - طعن تمييزي    –لاختصامية  رده بدايةً واستئنافاً لوجوب اتباع الاصول ا      
 ليس حقـاً    – حق لمصلحة بعض من يشغل المأجور مع المستأجر          –في قوانين الايجارات الاستثنائية     

  - أم م    ٦٠٤ المادة   – امكانية القضاء المستعجل اتخاذ القرارات دون دعوة الخصم أو سماعه            –ارثياً  
ع الاصول الاختصامية بصورة عامة دون التحقق من تـوافر الظـروف            فرض محكمة الاستئناف اتبا   

 ابطـال القـرار   – أ م م ٦٠٤ و٥٧٩ خطأ في تفسير المـادتين     –الواقعية التي قد تبرر اجابة الطلب       
 وجود شقيق   – وفاة ولده العازب الذي كان يقيم معه من بعده           – وفاة المستأجر الاساسي     -الاستئنافي  

 لا مبرر لاختصام ورثة يتبين من الظاهر الثابت انهم          – عدم حضوره إلى لبنان       ثبوت –له في سوريا    
  . تسليم المأجور إلى المستدعي المالك– فسخ القرار الابتدائي –لا يستفيدون من حق التمديد 

  )٣١/١٠/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٨٣قرار رقم (
 تقدمـه بـدعوى   – المستأجر عن الدفع خلال المهلـة القانونيـة      تمنُّع  –  انذار بدفع البدلات   – ايجار   - ٢٧٩

 دفع بوجود نزاع جدي يعطل مفاعيـل        – دعوى اسقاط من حق التمديد       –مستهدفاً حبس تلك البدلات     
 تذرع المستأجر بوجوب التعويض عليه عن الاضرار اللاحقة به من جراء أعمـال              –الانذار القانونية   
 ثبوت استمرار   – بحث في شروط توافر النزاع الجدي        –التي قام بها الفريق المؤجر      الترميم والتجديد   

 لا علاقة بين دفـع بـدلات        –المستأجر بإشغال المأجور طيلة فترة اعمال الترميم والتجديد المذكورة          
الايجار وبين تحديد مدى الانتقاص من حق المستأجر في الانتفاع بالمأجور على فرض صحة حصوله               

 اسقاط من حق التمديد لعـدم  – عدم توافر نزاع جدي لهذه الجهة       –جب البدلات بذمة هذا الاخير       تو –
 طلب الزام المستأجر بدفع البـدلات       - ١٦٠/٩٢دفع البدلات عملاً بأحكام المادة العاشرة من القانون         

 رد  –ي عنهـا     عدم تحديده هذه البدلات ودفع الرسم النسب       –التي ستستحق حتى تاريخ الاخلاء الفعلي       
 طلب تعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستأجر مـن جـراء اعمـال    – استئناف تبعي    -الطلب شكلاً   

 رده لعدم تحديد تلك الاضرار اصولاً وعدم دفع الرسم          –الترميم والتجديد التي قام بها الفريق المؤجر        
  .النسبي عنها

  )٢٤/١١/٢٠٠٥ الحادية عشرة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة١٧٥٣قرار رقم (
 انتقال ملكية العقارين    – مطالبة المستأجر المالك بتعويض      – مأجور متهدم بسبب الأحداث      –مستأجر   - ٣٨٨

 صفة المدعى  عليه المالك الاساسي تظل قائمة كونه ضامناً لصحة التفرغ ضـد               –موضوع الدعوى   
 رد طلب احلال المالك الجديد محل المالك – تجاه الشاري )العقار(من يدعي الاستحقاق وضامناً للمبيع    

 مأجور مهدم نتيجة الاحداث الحاصلة      - ادخال المالك الجديد     –القديم المدعى عليه اساساً في الدعوى       
 من ١٠ و ٩ لا يجوز تطبيق أحكام المادتين       – من الابنية الواجب اعادة بنائها       – ١٩٧٥ابتداء من العام    
 حـق المـستأجر   – تعـويض  – منـه  ١٤ و ١٣ تطبيق أحكام المادتين     – ٧/٧٧عي  المرسوم الاشترا 

 يخضع لمرور الزمن العشري ابتداء من تاريخ انتهـاء مـدة الثلاثـة اشـهر                –بالمطالبة بالتعويض   
 تهدم المأجور بسبب  - رد قبول الدعوى شكلاً      – من المرسوم المذكور     ١٤المنصوص عنها في المادة     

 تعويض للمستأجر   – تطبيق أحكام الفصل الثاني منه       – ٧/٧٧المرسوم الاشتراعي    –الاعمال الحربية   
 اخـلاء   – ابقاء مفاعيل عقد الايجار قائماً رغم هلاك المأجور وحرمان المستأجر من الانتفاع بـه                –

 يمثل احـدى    – دفع التعويض إلى المستأجر      –المأجور من قبل المستأجر بسبب تهدمه نتيجة الاحداث         
ت الثلاثة المحددة بصورة حصرية والزامية للمالك كنتيجة ملازمة لتمديد عقود ايجار الابنيـة              الخيارا

  . تحديد مقداره– تعويض –المهدمة بسبب الاحداث 
  )٣٠/٣/٢٠٠٥ بتاريخ القاضي المنفرد في المتن الناظر في دعاوى الايجارات صادر عن ١٣١قرار رقم (

 قيام المالك الجديد مقام المتفـرغ فـي جميـع حقوقـه            –كية المأجور    انتقال مل  – عقد ايجار    – ايجار   - ٣٩٣
 طلب اسقاط المستأجر من حـق       – عدم دفعها بكاملها     – بدلات ايجار    -وواجباته الناشئة عن الاجارة     

 اثبات التخلص من    – اثبات   – دفع البدلات بموجب حوالات بريدية       –التمديد القانوني والزامه بالاخلاء     
من قـانون   ) ب( فقرة   ١٨ المادة   – عبء اثبات الوفاء بالبدل يقع على المستأجر         –لمدين  الدين على ا  

 فرض الاشعار بالاستلام بهدف ألا تتم التبليغات إلا وفقاً لطرق كفيلة باثبـات حـصولها                – ١٦٠/٩٢
ظـف   اثبات التبلغ أو الرفض الذي يفيد عنه مو        – الغاية من الاشعار بالاستلام      –بصورة لا لبس فيها     

 توقيع الاشعار بالاستلام هو شرط اساسي للقـول بمـدى حـصول      –البريد بما يشرحه على الاشعار      
 ايفاء غيـر    – ايفاء جزء من البدلات المطالب بها في الإنذار          –الايفاء بالبدلات ضمن المهلة القانونية      



    فهرس هجائي  ١٦

 وجـوب   – نص خاص    – علم المالك بارسال الحوالة لا يغني عن الشكلية في التبليغ            –منتج لمفاعيله   
 – تخلُّف المستأجر عن دفع كامل قيمة البدلات المطالب بها فـي الانـذار               – انذار قانوني    –التقيد به   

  .اسقاط من حق التمديد القانوني والزام المستأجر بالاخلاء
  )٣٠/٣/٢٠٠٥ صادر عن القاضي المنفرد في المتن الناظر في دعاوى الايجارات بتاريخ ٤٣٤قرار رقم (

 اشـغال شـخص     – استمرار ورثته باشغاله بعد وفاته       – وفاة المستأجر    – محل تجاري    – عقد ايجار    - ٣٩٧
 - طلب الاسقاط من حق التمديد لاقدام الورثة على تأجير المحل دون موافقة المالك الخطية                –ثالث له   

يـة المـستأجر    امكان–اسقاط من حق التمديد بسبب التنازل عن المأجور دون موافقة المالك الخطيـة           
 حـق   –التعاقد على حق الايجار دون موافقة المالك في حال استثمار مؤسسة تجارية فـي المـأجور                 

 – اختلاف المستأجر والمؤجر حول وصـفه        – وصفه   – عقد   -الايجار عنصر من عناصر المؤسسة      
 اسـتثمار ورثـة     - الشيء الذي يقع عليه الانتفاع       –التفريق بين عقد الإدارة الحرة وبين عقد الايجار         

 نشوء مؤسسة تجارية في المحل قبل التفـرغ عنـه           –المستأجر الاساسي المحل لبيع الالبسة النسائية       
 اسـتمرار   – بقـاء نفـس التجهيـزات        – تجهيزات في المحل تؤكد هذا الاستثمار        –للشخص الثالث   

 استعماله لاول مرة    –ي   اسم تجار  –الاستغلال السابق في بيع الالبسة النسائية من قبل الشخص الثالث           
 العبرة في بقاء    – تسجيل المحل في السجل التجاري الخاص كسوبرماركت         –من قبل الشخص الثالث     

 العبرة لقيام المؤسسة هي فـي تـوفر   – عنصر الزبائن  –المؤسسة التجارية هي في طبيعة الاستثمار       
 –وء مؤسسة تجارة جديدة      عدم نش  –عنصر الزبائن بمعزل عن تسجيلها في السجل التجاري الخاص          

 اسـتبعاد أحكـام    – ١١/٦٧ تطبيق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم       –تعاقد واقع على مؤسسة تجارية      
  . رد طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني– فقرة جيم ١٦٠/٩٢ من القانون ١٤المادة 

  )١٩/٤/٢٠٠٥ بتاريخ  صادر عن القاضي المنفرد في صور الناظر في دعاوى الايجارات١٠٤قرار رقم (

  احوال شخصية
 تسجيل الزواج المـدني     – اتباعه بزواج آخر ديني      – شطب اشارة قيد زواج مدني       – احوال شخصية    – ١٦٧

 قرار عن المحكمة الاستئنافية المارونية بابطال زواج معقود في باريس –في دوائر الأحوال الشخصية 
 قرار عن رئيس دائرة التنفيـذ باجابـة الطلـب            صدور – وضعه في التنفيذ     –امام المرجع الروحي    

   تنفيذ القرار من قبل مأمور النفـوس        –وشطب القيد المتعلق بالزواج عن سجلات الأحوال الشخصية         
 طلب اعادة تسجيل الزواج كون مفعول القـرار الروحـي           – اعتراض على التنفيذ من قبل الزوجة        –

رار الروحي لا يمكن ان يتناول قيـداً يتعلـق   باطل لصدوره عن مرجع غير مختص وكون مفعول الق        
 صدور قرار عن محكمة البداية باعتبار ان القرار الروحـي لا            –بزواج مدني سابق جرى في فرنسا       

 فسخ الحكم الابتدائي من قبل محكمـة الاسـتئناف وابطـال            –يمكن ان يزيل قيداً تناول زواجاً مدنياً        
 اعادة قيد الزواج المدني     –على التنفيذ غير جائز بعد اتمامه        الاعتراض   –اجراءات المعاملة التنفيذية    

 عدم تطرق فرقاء النزاع امام – صحة قرار الشطب الذي تناول قيد الزواج المدني   -في سجل النفوس    
 اثارته من قبل محكمـة الاسـتئناف   –محكمة الاستئناف إلى مسألة بطلان اجراءات التنفيذ بعد اتمامه         

 نقـض  –اطار النزاع كما حدده الفريقان بدايةً واستئنافاً امام قاضي الموضـوع   خروجها عن    –عفواً  
 اختصاص المحاكم الروحية باعلان بطـلان       – اتباعه بزواج ديني     – زواج مدني في فرنسا      -قرارها  
 رابطة الزواج واحدة – اعطاء الاولوية للنظام الطائفي -  ٦٠L.R من القرار رقم ٢٥ المادة –الزواج 

 شطب قيـد    – قيد الزواج هو معاملة ادارية لها طابع اعلاني محض           –واج محكوم بقانون واحد      الز –
   وجوب ان تعكس القيود الواقـع       –الزواج بعد صدور حكم البطلان عن المرجع صاحب الاختصاص          

  . رد الاعتراض واعتبار تدبير الشطب المتخذ من رئيس دائرة التنفيذ واقعاً في محله–
  )٤/٧/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٥٩قرار رقم (

  .  تعليق للمحامي ماري كلود نجم- ١٦٩

  اختصاص
 – أصول مدنية    ١٠١٣ مخالفة المادة    – اعتراض   – قرار قضى بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم احنبي         - ٢٥٩

 طلـب رفـع      رد – رجوع عن القرار     –عدم اختصاص مكاني لرئيس محكمة الاستئناف في بيروت         
  .الحجز الاحتياطي لعدم الاختصاص

  )٤/٤/٢٠٠٦قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة خامسة بتاريخ (



  ١٧ائي  فهرس هج   

 تصوير الحفلة من قبل شركة تلفزيونية اجنبية وبثها عبـر     – حفلة غنائية في لندن      – ملكية ادبية وفنية     - ٣٣٦
 دفـع بعـدم   – امام المحاكم اللبنانية دعوى –بناني  التقاط البث من قبل الجمهور الل–قنواتها الفضائية  

 –عدم وجود أي مركز رئيسي للشركة المدعى عليها على الاراضي اللبنانيـة              –الاختصاص الدولي   
عدم امكانية فصل الضرر عن مكان وقوع        –التصوير والبث خارج الاراضي اللبنانية      و  البث حصول

  .لدوليرد الدعوى لعدم الاختصاص ا -الفعل الضار 
  )٢/١١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ٣٦٠قرار رقم (

 ترك العمـل  – تعهد الأجير بعدم ممارسة عمل مماثل لمدة خمس سنوات تلي ترك العمل             – عقد عمل    - ٣٦١
 – صلاحية   - طلب الزامه بالتوقف عنه      – ممارسة نفس العمل من قبل الأجير        – ابراء ذمة متبادل     –

 تعـدٍ  –. م.م. أ٥٧٩ اختصاص قضاء العجلة عند توافر شروط المادة    –موضوع ناشئ عن عقد عمل      
 تعهد بعدم العمل لدى أي شركة منافـسة لمـدة           – تحديد مدته بسنة     – عقد عمل    - شروطه   –واضح  

من أي حق    ابراء الفريقين ذمة بعضهما      – فسخ العقد قبل انتهاء مدته       –خمس سنوات تلي ترك العمل      
 خلاف حول ما اذا كـان       –يتعلق بموضوع العقد أو ناتج عنه أو يتفرع عنه في الحاضر أو المستقبل              

  . رد الدعوى لعدم الصلاحية– تعدٍ غير واضح –الإبراء يشمل التعهد بعدم العمل 
  )١٣/١٢/٢٠٠٥ صادر عن قاضي الامور المستعجلة في صور بتاريخ ١١٨قرار رقم (

 اختصاص رئيس   – مشكلة متعلقة بالاجراءات     – طلب ابطال التنفيذ لعدم الاختصاص       –فيذية   مشكلة تن  - ٤٠٦
 اختصاص مكاني عادي غير الزامي      – عقد قرض مالي     – تنفيذ سندات عادية     –دائرة التنفيذ للبت بها     

لعـدم   رد الدفع بعدم الاختصاص المكـاني        – عدم تعلقه بالنظام العام      – اتفاق الفرقاء على مخالفته      –
  .القانونية والجدية

  )٢٦/٥/٢٠٠٥ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بعبدا بتاريخ ٢٩٣قرار رقم (

  استئناف
 تحديد قيمة النزاع بالاستناد إلى قيمة الطلبات المدعى         – نصاب قانوني    – طلبات متلازمة    –استئناف   - ٢٤٦

  .بها دون النظر إلى نصيب كل من الخصوم فيها
  )٢٨/١١/٢٠٠٦ادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ  ص١٨٣٧قرار رقم (

 ٩٨٧ عدم توافر احد اسباب الاستئناف المحددة فـي المـادة            – استئناف قرار احالة     – معاملة تنفيذية    - ٢٥٥
  . رد الاستئناف وتصديق قرار الاحالة المستأنف–. م.م.أ
  )١٢/٤/٢٠٠٦بعة بتاريخ قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة را(

   استملاك
 حلول مصلحة سـكك الحديـد       – اختصاص المحاكم العدلية     – مطالبة بتعويض    –استملاك غير مباشر     -٢٩٣

والنقل المشترك محل الدولة في الامور التي كُلفت ادارتها واستثمارها مع جميع الحقوق والموجبـات               
 تـوافر   –كورة على العقارين موضوع الاستملاك       وضع يد فعلي من قبل المصلحة المذ       –المتعلقة بها   

 الـزام   – اخراج الدولة اللبنانية من المحاكمـة        –صفتها ومصلحتها للخصومة بموضوع هذه الدعوى       
  .المصلحة المدعى عليها بدفع تعويض للمدعي ونقل ملكية العقارين على اسمها مقابل ذلك التعويض

  )٢٥/٤/٢٠٠٦ بتاريخ ثالثة غرفة انالاستئناف في جبل لبنصادر عن محكمة  قرار(

  اشارة دعوى
 طلب رجوع عن القرار امـام       – اعتراض على قرار رجائي بوضع اشارة دعوى على صحيفة عقار            - ٣٩٥

 تحديد طرق الطعن بالقرار القاضي بوضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينيـة             –المحكمة مصدرته   
 لا يغير في النتيجـة      –القرار امام محكمة الاستئناف      الطعن يكون عن طريق استئناف       –لعقار معين   

 يرجح في التطبيق على القانون العام       – قانون خاص    – ٧٦/٩٩ قانون   –كون القرار هو قرار رجائي      
  . رده– ٧٦/٩٩ مخالفة الإعتراض أحكام المادة الثالثة من القانون رقم –
  )٢٢/٢/٢٠٠٥ بتاريخ ورالقاضي المنفرد العقاري في ص صادر عن ٥٨قرار رقم (



    فهرس هجائي  ١٨

  اشغال
 توقيع اتفاقية لاثبـات     – اشغال الدائن لاحد اقسام العقار موضوع عقد التأمين          – تأمين عقاري    – دين   - ٢٨١

 تحديد مدته بمهلة ايفاء الـدين مـع         – اشغال بدون بدل ايجار      –شروط تلك الاستدانة وذلك الاشغال      
 ايداع مبلـغ الـدين    –الاستحصال على الماء والكهرباء      تنظيم عقد ايجار لتمكين الشاغل من        –فوائده  

 تذرع الشاغل بوجود    – طلب اخلاء ذلك القسم من شاغله        –وفوائده دائرة التنفيذ تسديداً للدين المذكور       
 فقـدان الـسبب   – عقد ايجار صوري – نزاع حول سند الاشغال –عقد ايجار خاضع للتمديد القانوني  

  . الزام الشاغل بالاخلاء–د قيمة الدين ورفع اشارة التأمين المشروع للاشغال بعد تسدي
  )٢٦/١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ ٢٨٧قرار رقم (

  . مخالفة للمستشار احمد الضو- ٢٨٣
 ـ           – دعوى اثبات اجارة     - ٢٨٥  ٥٤٢ام المـادة   طلب الزام المدعى عليه المالك بتنظيم عقد ايجار سـنداً لاحك

 تذرع الشاغل باشتراكات الهاتف والماء والكهربـاء لاثبـات حقـه            – اشغال فعلي    –موجبات وعقود   
 سلطة المحكمة في تقدير الظروف والمعطيات التي رافقت ذلك الاشغال توصلاً لمعرفة ما              –بالإجارة  

 اشغال دون سـند     –قة تأجيرية    انتفاء أي دليل على وجود علا      –اذا كان يشكل بدء تنفيذ لاجارة ام لا         
  . رد الدعوى والزام الشاغل المدعى عليه مقابلة بالاخلاء–قانوني يبرره 

  )٦/٧/٢٠٠٥ بتاريخ رةالثانية عشغرفة المحكمة الاستئناف في بيروت  صادر عن ١٢٠١قرار رقم (

  اعادة محاكمة
   شـروط قبـول طلـب       – صـفة    – ادعاء بتزويـر مـستند       – ادعاء بتزوير مدني     – اعادة محاكمة    - ٢٤٤

   حيازة الحكم للصفة القطعية بعدم قبوله أي طريـق مـن طـرق الطعـن العاديـة                  –اعادة المحاكمة   
   – حصر طالبة اعـادة المحاكمـة موضـوع المحاكمـة بـالتزوير              – أ م م     ٧٣٧ و ٧٣٢ المادتان   –

زوير الاوراق التي بنـي    عدم قبول طلب الاعادة الا اذا حصل بعد الحكم اقرار بت           – أ م م     ٦٩٠المادة  
 في اصدار   اثّر عدم اثبات طالبة الاعادة صدور غش من المحكوم لهما           –عليها أو اذا قضي بتزويرها      

 رد اسـتدعاء اعـادة      – أ م م     ٧٣٧ و ٦٩٠ عدم توفر شـروط المـادتين        – اكتشافه لاحقاً    متوالحكم  
  .المحاكمة

  )١٦/٥/٢٠٠٦اريخ  صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بت٥٠قرار رقم (

  افلاس
 المطالبة بقيمة الشك المدفوع سـابقاً لقـاء         – اعتراض على بيان الديون      – افلاس   – استرداد عقارات    - ٢٢١

 ايفاء منتـفٍ وكـذلك شـرط اسـتعادة          – اختيار التخلي عن المطالبة بالعقارات       –استرداد العقارات   
   علاقة منحصرة مع البنـك العقـاري        –ايفاء   - عدم مخالفة القرار المطعون فيه القانون        –العقارات  

 دفع قيمة الشك من قبل البنك العقاري إلى المميز عليه دون ان يعيـد هـذا الأخيـر                   – اختصاص   –
 اعتراض  – انعدام حق البنك العقاري بالشك       –العقارات إلى المميز، وذلك خلافاً لتعليمات هذا الأخير         

 اختيـاره   –غ الشك لحساب البنك العقاري فـي التفليـسة          المميز على قرار القاضي المشرف بقيد مبل      
 تمتع الحكم الصادر عن محكمة الافلاس بقوة القضية المحكوم بها –استعادة الاموال من البنك العقاري     

 تفـسير  - عدم مخالفة القانون – تفسير الفقرة الحكمية من الحكم المذكور واعتبار الشك ملكاً للمميز     –
 تفسير الفقرة الحكمية لحكم صادر عن محكمة الافلاس من قبـل            –حكمة مصدرته    يعود للم  –الأحكام  

 امر يدخل في صـلاحيتها وخاضـع لـسلطانها          –محكمة الاستئناف هو قراءة للمستند المبرز امامها        
  .المطلق طالما انها لم تشوه ما ورد فيه

  )٩/٣/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ ٥٦قرار رقم (
 – ايقاف الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام عن المـداعاة الفرديـة              – افلاس   – حجز احتياطي    - ٢٥٤

 فسخه بموجب حكم    – عقد صلح بسيط     -اسقاط الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية الملقاة سابقاً من قبلهم         
 –ت الفردية بحق المفلـس       توقف كافة الملاحقا   – اعادة افتتاح التفليسة     –صادر عن محكمة الافلاس     

  .عدم امكانية تحويل الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي
  )٦/٧/٢٠٠٥ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ١٢١٣قرار رقم (



  ١٩ائي  فهرس هج   

 قيد قيمتها فـي حـسابه       – سندات دين لمصلحة العميل      – كفيل   – حساب جاري    – عميل   – مصرف   - ٢٦٤
 تـسليم  – افلاس العميل – اجراء قيد معاكس للقيد الاول      –علياً عند الاستحقاق     عدم ايفائها ف   –الجاري  

 قبول الدين من قبل هذا الاخير دون أي منازعة أو           –المصرف اصل تلك السندات إلى وكيل التفليسة        
 افـادة  –اعتراض من قبل أي شخص صاحب صفة ومصلحة في هذا المجال ولا سيما من قبل الكفيل        

حكمة التجارية في باريس تثبت قبول المصرف المستأنف عليه كدائن في تفليسة العميل             صادرة عن الم  
 الزام الكفيل بايفاء ذلـك      – اقفال طابق التفليسة دون تحصيل المصرف لدينه لعدم كفاية الموجودات            –

 قيمة الكفالـة    الدين مع الفائدة القانونية من تاريخ انذاره على الا تتجاوز القيمة الاجمالية الواجب دفعها             
  .التي التزم بها

  )١١/٧/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ ١٤٣٤قرار رقم (
   طلب تدخل مقدم من تفليـستي شخـصين يملكـان اسـهماً فـي      – دعوى ابطال عقد تأمين   – تفليسة   - ٣٢٢

 مـصلحة  –التفليـسة المدعيـة   القسم الجاري عليه التأمين العقاري موضوع الدعوى تأييداً لمطالـب     
   طلـب تـدخل مقـدم مـن     – قبول الطلب شـكلاً  – تلازم مع الطلب الاصلي   –شخصية ومشروعة   

   طلب اخراج التفليـسة المدعيـة مـن المحاكمـة           - رده شكلاً لعدم الصفة وعدم المصلحة        –المفلس  
  ته الشخـصية   لعدم الصفة بحجة ان التسهيلات المصرفية قد منحت لحساب الشريك المفـوض بـصف             

 تثبت المحكمة من صدور قرار لجنة التسليف في المـصرف           – تقرير خبير    –وليس لحساب الشركة    
   رد طلـب    –المدعى عليه بناء لطلب الشريك المفوض بهـذه الـصفة ولـيس بـصفته الشخـصية                 

   عقـد تـأمين عقـاري    – حـساب جـاري     – تـسهيلات مـصرفية      -اخراج التفليسة من المحاكمة     
   تجزئـة   – قيد التـأمين خـلال الفتـرة المـشبوهة           – تجارة   ٥٠٧ بطلانه سنداً للمادة      طلب اعلان  –

   جـواز مخالفـة     –الحساب الجاري لمعرفة الرصيد المؤقت خـلال فتـرة تـسجيل ذلـك التـأمين                
   عـدم ثبـوت مـنح       – المـساواة بـين الـدائنين        أمبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري حفاظاً على مبد       

 طلـب   - بطلان حتمـي     – تأمين دين سابق     –لتأمين أو بتاريخ لاحق لهذا القيد       تسهيلات بتاريخ قيد ا   
اضافي يستهدف ابطال تأمين عقاري جرى قيده في السجل العقاري خـارج فتـرة الريبـة أو حتـى                   

 رد الطلـب لعـدم      – تجـارة    ٥٠٨ و ٥٠٧ استبعاد تطبيق أحكام المادتين      –العشرين يوماً السابقة لها     
  .قانونيته

  )٢٢/٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة اولى بتاريخ ٢٣م قرار رق(
 لا تـسري  – لا يشتركون مع جماعة الدائنين   – لا يؤثر في حقوق اصحاب الامتياز الخاص         – افلاس   - ٣٦٧

 عدم وجود اتفاق – فائدة   – تحديد قيمة الدين     – خبير   – رصيد مدين    - تجارة عليهم    ٥٠٣أحكام المادة   
 عقـد  - احتسابها على اساس المعـدل القـانوني   –ن الطرفين على تحديد الفائدة عند اقفال الحساب   بي

 تضمنه ما يفيد ان الفائدة تبقى محتسبة على الحساب بعد اقفالـه بالمعـدل               –تعامل بالحساب الجاري    
ب فائـدة    عدم جواز احتسا   – موجبات وعقود    ٧٦٨ المادة   – فائدة على الفائدة     –المحدد من المصرف    

 عدم تطبيـق المـادة      – افلاس   – دين موثق بتأمين عقاري      -على الفائدة لرصيد الحساب بعد الاقفال       
 منطلق حساب مهلـة الـسنتين       – شروطها   – ملكية عقارية    ١٢٤ المادة   – تجارة على اطلاقها     ٥٠٤

الضامن لأصـل    الفوائد التي تزيد عن السنتين هي غير مضمونة بالتأمين           – ١٢٤المذكورة في المادة    
 فوائد تزيد عـن  – عدم ترتب فوائد عليها – جواز طلب اثباتها في بيان الديون   – ديون عادية    –الدين  

 ترتـب ديـن بموجـب       – تسجيلها في السجل العقاري      – شروط شمولها بالتأمين العقاري      –السنتين  
  . رد طلب ابطالها–المعاملة التنفيذية المعترض عليها 

  )٢/١١/٢٠٠٥ر عن القاضي المنفرد المالي في بيروت بتاريخ  صاد١٣٢٠قرار رقم (

  اقرار
 سلطان مطلق لمحكمة الاستئناف في استثبات الوقـائع وفـي تقـدير             – اعتراف بتوجب دين     –اقرار   - ٢١٧

 عدم  – عدم توافر العناصر القانونية لتجديد الموجب لعدم اقترانه بموافقة الدائن            –المستندات وتفسيرها   
 الاقرار دليـل    – اعطاء المستندات التفسير الصحيح بما يتلاءم مع مضمونها          –فة للقانون   وجود مخال 

 امكانية تجزئته عند عدم وجود تلازم بين الواقعة الاصلية والواقعـة            –حاسم متى صدر عن صاحبه      
  . رد التمييز اساساً–المضافة 

  )١٧/١٠/٢٠٠٥ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ ١١٢قرار رقم (



    فهرس هجائي  ٢٠

 لمحكمة الاساس حرية تقدير قيمته في الاثبات في ضوء الظروف التي            – اقرار غير قضائي     – اقرار   - ٢٤١
 رد استدعاء النقض وابرام القرار      – رد السبب التمييزي     – أ م م     ٢١٠ عدم مخالفة المادة     –صدر فيها   

  .المطعون فيه
  )٢٩/١١/٢٠٠٥خ  صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاري٨٨قرار رقم (

  امر تحصيل
 الزام المعترض بموجبه بـرد      – اعتراض على امر تحصيل صادر عن مركز سلامة الطيران المدني            - ٣٨٢

المبالغ التي دفِعت له وتخطت الحد الاقصى للتعويضات خلال فترة ترؤسه في مجلـس ادارة مركـز                 
لشخصية المعنوية والاستقلال المالي  تمتعها با– مؤسسة عامة - طلب ابطاله -سلامة الطيران المدني    

 مدى امكانية تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية على العمليات المتعلقة بأموال مركـز    –والاداري  
سلامة الطيران المدني في ضوء عدم صدور المراسيم التطبيقية التي ترعى تطبيق القانون المـذكور               

 تمتع قانون المحاسـبة العموميـة    – اموال عمومية     اموال المركز هي   -على المركز المعترض عليه     
بصفة النفاذ الفوري على المؤسسات العامة الا في ما خص احكامه التي يستحيل تنفيذها دون صـدور                

 تكريسها مبدأً عاماً لا يحتـاج  – من قانون المحاسبة العمومية    ٢٣٨ و ٢٣٧ المادتان   –مراسيم تطبيقية   
 عدم جواز استرداد أي مبلغ دفـع إلـى          –دور أي مرسوم تطبيقي     تطبيقها على المؤسسات العامة لص    

 امر تحصيل مخـالف     – تطبيق النص على اطلاقه      –الموظف على سبيل المخصصات والتعويضات      
  . ابطاله–للقانون 

  )٢٣/٢/٢٠٠٦ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى الإدارية بتاريخ ١٤٩قرار رقم (

  ةامر على عريض
 منعها من مغادرة المستشفى بسبب توجب مبـالغ ماليـة           – مريضة   – مستشفى   – امر على عريضة     - ٣٥٥

  .م.م. أ٦٠٤ و٥٨٩ المادتان – وقفه – تعدٍ واضح على الحرية الشخصية –بذمتها 
  )٢٥/١١/٢٠٠٦قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت بتاريخ (

 منع فنانة مـن اداء  – امر على عريضة -م الملفين إلى بعضهما  ض – اعتراض   – امر على عريضة     - ٣٥٦
 من العقود ذات الاعتبار الشخصي    – عقد   –اعمال جديدة منتجة بدون واسطة الشركة المعترض عليها         

 منازعـة جديـة لجهـة فـسخ أو     – خلافات مستحكمة بين الشركة المنتجة وبين الفنانة المعترضة        –
 رد طلـب التمديـد      – عدم امكانية اتخاذ أي تدبير       –ة الأعمال الحصري    استمرارية عقد الانتاج وادار   

 اعـادة ملـف     –بمنع المستدعى بوجهها من اداء أي عمل فني جديد لانتفاء الوضوح فـي التعـدي                
  .الإعتراض إلى مرجعه

  )٢٥/١١/٢٠٠٦قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت بتاريخ (

  بيع
 تعـديل   – طلب ابطال عقد البيع لعلـة التزويـر          – دعوى   – نزاع   – بيع ممسوح     عقد – اتفاقية بيع    - ٢٧٢

   تقيد المحكمـة بحـدود مـا تطالـب بتقريـره            – طلب الغاء العقد لعدم دفع رصيد الثمن         –المطالب  
   بنـد  – القيمة الثبوتية للبيانات الـواردة فيـه   – عقد رسمي    – عقد بيع ممسوح     -في اللائحة الاخيرة    

   دليل خطي لصالح المستأنف عليه المـشتري بإيفـاء كامـل ثمـن              –ء البائع لكامل الثمن     يفيد استيفا 
   وجـوب تقـديم     – عبء اثبات عكس مضمون ذلك البند يقع على عـاتق الجهـة البائعـة                –المبيع  

   عـدم جـواز التـذرع باتفاقيـة         –اثبات خطي على ان المشتري ما زال مديناً برصيد ذلك الـثمن             
 تذرع الجهة البائعـة بـاعتراف       –ل اجراء عقد البيع الممسوح لاثبات تلك المديونية         البيع الحاصلة قب  

   قيمـة   –المشتري امام القضاء الجزائي بأن احد الشيكين موضوع ثمن المبيع غير مـوفى لحـسابها                
   اقرار غير قضائي بالنسبة لموضوع النزاع الحاضـر طالمـا          –ذلك الاقرار الوارد في دعوى اخرى       

   سـلطة المحكمـة فـي هـذا     –اثناء محاكمة متعلقة بادعاء آخر ولئن تناول الواقعة نفسها        انه حصل   
   عـدم قبـول     – عدم اعتبار ذلك الاعتراف حجة قاطعة على استمرار مديونيـة المـشتري              –الصدد  

  بينة الشهود لاثبات ما يخالف أو يجاوز ما يشتمل عليه سـند خطـي مهمـا بلغـت قيمـة المنـازع          
   – اسـتئناف طـارئ      -اء شروط الغاء العقد لعدم اثبات نكول المشتري عن تنفيذ موجباته             انتف –فيه  



  ٢١ائي  فهرس هج   

 رده –طلب تعويض عن الضرر اللاحق بالمشتري من جراء التأخير في تسليمه المبيع للانتفـاع بـه             
لعدم ثبوت توجيه انذار لتسليم ذلك المبيع اذ ان استحقاق التعويض عن التأخير يشترط فـي الاسـاس                  

  . موجبات وعقود٢٥٧ذار المدين لاثبات تأخره وفقاً للمادة ان
  )١٥/٦/٢٠٠٥قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ (

   تعهد المشتري بالاستحصال على كافـة المـستندات اللازمـة للتـسجيل             – عقد بيع ممسوح     – عقار   - ٢٩٠
   عدم قيام المشتري بما تعهد بـه مـن تـسجيل            –الك   استلام سند التمليك من الم     –على نفقته الخاصة    

   انشاء مشروع سكني علـى العقـار موضـوع ذلـك العقـد              –العقار على اسمه في السجل العقاري       
   دعوى تستهدف الزام بـائع الـشقة بانجـاز البنـاء والافـراز والتـسجيل                – عقد بيع شقة سكنية      –
   عـدم وجـود أي علاقـة تعاقديـة          –ي الشقة    علاقة تعاقدية محصورة بين مشتري العقار ومشتر       –

   انتفاء صفة ذلك المالـك للخـصومة بـشأن البنـاء واجـراء              –بين مالك العقار ومشتري تلك الشقة       
   الـزام المـدعى عليـه       –معاملة الافراز لثبوت بيعه كامل العقار وفقاً للعقد الممسوح المذكور اعلاه            

 ادخـال المالـك لالزامـه بالتكافـل     –جاز معاملات الافراز بائع الشقة بانجاز البناء وتسليم الشقة وان  
  والتضامن مع المدعى عليه بتسجيلها على اسم المدعي كون العقـار مـا زال مـسجلاً علـى اسـم                    

  .الاول في السجل العقاري
  )١٦/٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٤٤قرار رقم (

 تسديد الثمن من أصل اتعاب واجور وتعويضات متوجبـة للمـشتري مقابـل عملـه                –عقد بيع شقة     - ٢٩٥
 ادعاء مقابل يستهدف اعلان صورية ذلك العقد أو     – دعوى الزام بالتسجيل     –واشرافه على تنفيذ البناء     

 كشف حساب مبرز من البائع يثبـت اسـتيفاء          – عدم اثبات الصورية     –الغائه لعدم تسديد كامل الثمن      
 ثبوت اجراء تلك الدفعات بتاريخ – لدفعات من المال عن اعمال الباطون التي نفذها في البناء   المشتري

 تخلّف البائع عـن     – التزام المشتري بكافة موجباته العقدية المتمثلة بدفع ثمن المبيع           –سابق لعقد البيع    
 الزام  –دعاء المقابل    رد الا  – عدم استحالة في التنفيذ      –تنفيذ موجب تسجيل الشقة على اسم المشتري        
  .البائع بتسجيل القسم المبيع على اسم المشتري

  )٢٩/٣/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة الثانية عشرة بتاريخ ٨قرار رقم (
 تقدم المشتري بدعوى امام     – سند تمليك بحيازة غير المالك       – عقد بيع ممسوح تناول اسهماً في عقار         - ٢٩٩

ء المستعجل مستهدفاً الزام الحائز بتسليمه ذلك السند لاتمام اجراءات تسجيل البيع فـي الـسجل                القضا
 حـق المـشتري فـي       – نزاع غير جدي     – دفع بممارسة حق الحبس على السند المذكور         –العقاري  

 سلطة المحكمة   – اختصاص قضاء العجلة     –التسجيل هو حق ثابت ومحمي قانوناً من أي اعتداء عليه           
 اتخاذها التدبير المستعجل الذي تراه اكثر ملاءمة لحفظ الحقـوق المـدلى بهـا               – تحوير الطلبات    في

 الزام المدعى عليه الحائز بتسليم سند التمليك إلى امانة السجل العقاري على ان يعاد               –وبالتعدي عليها   
  .اليه فور اتمام المقتضى القانوني

  )٩/١١/٢٠٠٦في الشمال غرفة رابعة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف ٦٣٦قرار رقم (

  تأمين على الحياة
   طلاقهـا مـن زوجهـا دون        – تحديد المستفيدين بوالدتها وزوجهـا       – وفاة المؤمنة    – بوالص تأمين    - ٣٦٢

   تحديـد المـستفيدين مـن البـوالص باسـمائهم الكاملـة         –تعديل في اسماء المستفيدين من البوالص       
   ١٠٠٢ المادتـان    – عند وفاة المضمونة واسـتحقاق مبـالغ التـأمين            زوال صفة الزوج   –وبصفتهم  

 وجوب توافر صفة الزوج لدى المدعى عليه بتـاريخ وفـاة المـضمونة،              – موجبات وعقود    ١٠٠٣و
 فقدان الزوج، عند طلاقه من المضمونة، الصفة كمـستفيد مـن            –لاعتباره مستفيداً من مبالغ التأمين      

اء التصحيح لا يشكل تأييداً من شأنه افادة الزوج السابق مـن مبـالغ               اغفال المضمونة اجر   –الضمان  
 – اعلان سقوط حقه من البوالص موضوع النزاع، واعتبار الوالدة المستفيدة الوحيدة منهـا               –التأمين  

 بوليـصة   -الزام شركة التأمين بتسديد كامل المبالغ للوالدة مع الفائدة القانونية من تاريخ وفاة المؤمنة               
 اعتبار  – سقوط صفته للاستفادة منها بعد طلاقه من المؤمنة          –ودة لمصلحة  الزوج كمستفيد وحيد       معق

 موجبات وعقود   ١٠٠٥ تطبيق أحكام المادة     –البوليصة بمثابة البوليصة التي لم يتم تعيين مستفيد منها          
  .  اعتبارها قسماً من التركة–
  )١١/١٠/٢٠٠٥في بيروت بتاريخ  صادر عن القاضي المنفرد المالي ١١١٣قرار رقم (



    فهرس هجائي  ٢٢

  تحكيم
 تحديد الطبيعة القانونية – طلب اعطائه الصيغة التنفيذية – قرار تحكيمي – نزاع   – بند تحكيمي    – عقد   - ٣٥٠

 رد طلب اعطائه الصيغة     – عقد اداري    – معيار التفريق بين العقد الاداري والعقد المدني         –لذلك العقد   
  .يفيالتنفيذية لعدم الاختصاص الوظ

  )٢٨/١١/٢٠٠٥ صادر عن رئيس الغرفة الابتدائية الاولى في بيروت بتاريخ ٣٤قرار رقم (

  تزوير
 مـستند   – توقيع صحيح على مستند مركَّب باسلوب التصوير         – خبير   – طلب اعلان تزويره     – مستند   - ٢٦١

  .  غرامة– تعويض – ضرر – سوء نية – اتلاف اصله –مزور 
  )٧/٢/٢٠٠٦ بتاريخ ة محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسع صادر عن٣٣٩قرار رقم (

  تعدِ
 قرار صادر بالصورة الرجائية يمنع بث الموقع الالكترونـي العائـد     – اعتراض عليه    – قرار رجائي    - ٣٥٣

   طلـب الرجـوع عنـه       – فرض غرامة اكراهيـة      –للجهة المعترضة لحين ازالته كل ما هو مسيء         
 تحكُّـم   – ملكية ثابتة للمعترضة ولو لم يكن مـسجلاً باسـمها            –لكيته   م – موقع الكتروني    – صفة   -

 لا يجوز للقاضي ان     – استدعاء امر على عريضة      -المعترضة بالمعلومات الواردة فيه وباستمراريته      
 قبول الاعتراض لجهة اعتباره المعترضة      – تجاوز لطلب مقدم الاستدعاء      –يقرر بأكثر مما طُلب فيه      

 اعتبار القرار غير سارٍ بوجهها      –لعدم طلب مقدم استدعاء الامر على عريضة ذلك         مستدعى بوجهها   
 وضـوح   – تضمنه معلومات تسيء الى سمعة المستدعية وتـضر بمـصالحها            – موقع الكتروني    -

 توقف الفعـل الـضار لا يحـول دون          – توقف البث نهائياً     – لا تصدي للاساس     –العبارات المسيئة   
 امكانية جدية فـي     – نقل موقع البث الى خارج لبنان        – استمرارية نفاذ القرار     مصلحة المستدعية في  

 عـدم جـواز   – عدم جواز نشر اخبار اي تحقيق جزائي قبل صدور حكم بموضوعه   –استئناف البث   
   تعدٍ واضح على الحق في حمايـة الـسمعة          –نشر اخبار تسيء الى سمعة شخص طبيعي او معنوي          

 له نهاية محددة  – قرار يتَّسم بالطابع المؤقت      –لحين ازالة المعلومات المسيئة      قرار بمنع بث الموقع      -
 – تقدير قيمتها عائد لسلطة  المحكمة الاستنـسابية          – غرامة اكراهية    – وقف ضرر    –في حال تنفيذه    
 امر علـى  - امكانية تعديلها من المرجع الذي اصدر القرار فيها     – وضعية الفريقين    –ضرر احتمالي   

 وقـف   – اختصاص قاضي العجلة     – تعدٍ واضح    – طبيعة التعدي والضرر     – عجلة ماسة    –ضة  عري
   . قبول الاعتراض جزئياً–التعدي 

  )٨/١١/٢٠٠٦ صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت بتاريخ ٥٤٨قرار رقم (

  تكليف
تكليف الاضافي بالتقسيط ودون  تعهد بتسديد قيمة ال– طلب ابطاله – تكليف اضافي بدفع فواتير كهرباء - ٣٧٨

 - مدى احقية المدعي في الاستفادة منهـا         – جعالة مخفّضة    –تحفظ والمباشرة بتسديد بعض الاقساط      
 اصدارها خارج الاصدار بالمقطوعية المستهلكة بعد اصابة العداد الخـاص بعطـل             –فاتورة كهرباء   

 تعهـد   – تخفيـضها    –سسة الكهرباء    اعتراض عليها لدى مؤ    –جعله لا يسجل المقطوعية المستهلكة      
 الاحتجـاج   – المباشرة بدفع الاقساط ثم التوقف عن دفعهـا          –بتسديد المبلغ المخفَّض بطريقة التقسيط      

 تقدير مدى تأثير الاكراه في ارادة المتعاقد وفـق معيـار    –بالاكراه المعنوي لتبرير التوقف عن الدفع       
بدفع قيمة الفـاتورة خـارج   المدعي بإبطال تعهده  رد طلب – تعهد ملزم وصحيح    – محامٍ   –شخصي  
 تحديد الآلية المتوجبة لتخفيض الجعالـة  – توتر متوسط – محطة خاصة – جعالة مخفَّضة -الاصدار  

 – عقد اشتراك في الطاقة الكهربائية       – شروط الافادة من التخفيض      –الشهرية بموجب مذكرة تنظيمية     
م المتعاقد معها بكل ما من شأنه صيانة حقوقه في معـرض             وجوب قيام المؤسسة بإعلا    –عقد اذعان   
 آلية الاستفادة من التخفيض محـددة  – امر تنظيمي صادر بعد تعاقد المدعي مع المؤسسة     –تنفيذ العقد   

 – حق الاستفادة من التخفيض نشأ بعد تعاقد المدعي مـع المؤسـسة              –بموجب مذكرة تنظيمية لاحقة     



  ٢٣ائي  فهرس هج   

 – مسؤولية تقـصيرية  – عدم اثبات تنفيذها لموجب الاعلام  –لمدعي به   وجوب قيام المؤسسة باعلام ا    
  . فائدة– تعويض –تحديد الضرر 

  )٢٣/٢/٢٠٠٦ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى الإدارية بتاريخ ١٤٨قرار  رقم (

  تمييز
  . سند– تعريف – تشويه – سبب نقض – تمييز - ١٨١

  ))نقض (١٢/٥/٢٠٠٥محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ  صادر عن ٣٧قرار رقم (
  ".شرط التعليق والاجل الواقف غير المعين : " تقرير تمييزي للقاضي حبيب حدثي بعنوان- ١٨٢
 عدم وجود عبـارة علـى       – ارفاقه بصورة عادية عن القرار المطعون فيه         – استدعاء تمييز    – تمييز   - ٢١٤

هي التي  » طبق الاصل « عبارة   –ر إلى ان الصورة هي طبق الاصل        القرار المرفق المطعون فيه تشي    
 صدورها عن   –تثبت ان الصورة المبرزة هي صورة كاملة وشاملة لجميع اجزاء القرار المطعون فيه              

 عدم امكانيـة المحكمـة      –الموظف الرسمي الذي يحفظ الاصل والمخول اعطاء صورة مطابقة عنه           
ية المبرزة مع استدعاء التمييز والاصل الموجود في الملف الاستئنافي          اجراء مقارنة بين الصورة العاد    

 اشتراط المشترع ان تكون الصورة مطابقة للاصل ولا عبرة لأية صورة            –للتثبت من انها مطابقة له      
طبـق  « العبرة هي لوجـود عبـارة        –اخرى حتى ولو كانت جميع صفحاتها ممهورة بختم المحكمة          

  .نقض شكلاً لعدم استيفائه احد شروطه القانونية رد استدعاء ال-» الاصل
  )١٨/١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ١٠١قرار رقم (

 – استعمال محكمة الاساس حقها في تقدير وسائل الاثبات والمفاضلة بينها لتكـوين قناعتهـا                –تمييز   - ٢٤١
يخضع لتقديرها المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمـة         استثباتها الوقائع وتقدير القوة الثبوتية للمستندات       

 اعلان بطلانهما بعد استثبات الوقـائع وكافـة تـدابير           – عقد بيع ووكالة غير قابلة للعزل        -التمييز  
 عدم تبيان المميزة القاعدة أو المبدأ القـانوني الـذي           – مسائل تستقل بها محكمة الموضوع       –التحقيق  

  . رد السبب التمييزي–جه المخالفة خالفه القرار المطعون فيه وأو
  )٢٩/١١/٢٠٠٥ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٨٨قرار رقم (

بضم ملف الدعوى العالقة امامهـا إلـى   ) الغرفة العقارية( قرار صادر عن محكمة الاستئناف  – تمييز   - ٢٤٣
 قرار ضم خصومات –ن به تمييزاً  الطع–) الغرفة المالية(ملف الدعوى العالقة امام محكمة الاستئناف      

 – قرار هو في جوهره وواقعه احالة ادارية من غرفة إلى غرفة لـدى ذات المحكمـة                  –إلى بعضها   
 لا يجـوز    – قرار الاحالة هو من اعمال الإدارة القضائية         –قرار لا يقيد المحكمة المحال اليها الملف        

 قرار غير قابل للتمييـز  –دابير الإدارة القضائية  قرار الضم بذاته هو تدبير قضائي من ت      –الطعن فيه   
  . رد استدعاء التمييز شكلاً–
  )١٦/٥/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٤٩قرار رقم (

  تنفيذ
 متابعـة  – رد الاعتراض – قرار – ايصالات – كفيل – ايفاء – اعتراض على تنفيذ   – دين   – سندات   - ٢١٥

  .  بحث ضروري–ساس القانوني  فقدان الأ–التنفيذ 
  ))نقض (٢٩/١٠/٢٠٠٤ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ ٤٥قرار رقم (

  ".اعتراض على تنفيذ سندات : " تقرير تمييزي للقاضي حبيب حدثي بعنوان- ٢١٦
 –نافاً   فـسخه اسـتئ    – صدور حكم عن المحكمة الابتدائية بوقف التنفيذ         – اعتراض على تنفيذ سندات      - ٢٢٠

 أ م م اذا قضت المحكمـة        ٨٥٢ عدم وجود خطأ في تطبيق أحكام المادة         –المفعول الناشر للاستئناف    
 عـدم  –الاستئنافية بفسخ الحكم الابتدائي بعدما اعتبرت ان الاسباب المدلى بها لوقف التنفيذ غير جدية       

  . رد التمييز–مخالفة القانون 
  )١٩/١٠/٢٠٠٥ غرفة رابعة بتاريخ  صادر عن محكمة التمييز١١٦قرار رقم (

 عقد قرض   – طلب تنفيذ تأمين على عقارات ليصار إلى تسجيله عليها           - تأمين   – سند   – دين   – تنفيذ   - ٢٢٥
 بند بالتزام المدين بتوقيع عقد تأمين عقاري لمصلحة الدائن ينفذ ويسجل عند عدم تسديد احد                –وتأمين  



    فهرس هجائي  ٢٤

 – اختـصاص    – عقد موضوع في التنفيذ      –وقيع عقد التأمين     توكيل محام لت   –سندات الدين المستحقة    
 لا اختصاص له للإلزام على      –اقتصار ولاية رئيس دائرة التنفيذ على تنفيذ السندات المكتملة الشروط           

  . رد التمييز–توقيعها 
  )٢٢/٦/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٤٩قرار رقم (

   الاتفاق على تـسديد دفعـات شـهرية         – مصرف الاسكان    – اتفاقية بيع شقة     – قرار رجائي    – تنفيذ   - ٢٢٦
 بنـد فـي الاتفاقيـة    – تخلف عن دفع الاقساط الشهرية – استلام المشترية للشقة فوراً والسكن فيها       –

 عـدم اخـلاء   –بالغائها في حال عدم تسديد أي قسط حكماً ودون حاجة إلى انذار أو مراجعة القضاء                
 رده بدايـة   – طلب تنفيذ الاتفاقية في دائرة التنفيذ لجهة اخلاء المشترية           –لرغم من الانذار    المشترية با 
 تضمنها بند الغاء حكمي عند التخلف عن تسديد أي قسط دون سابق انذار أو               – اتفاقية بيع    -واستئنافاً  

اف اغفالها بت    سبب تمييزي يأخذ على محكمة الاستئن      – تخلّف المشترية عن الدفع      –مراجعة القضاء   
 الطعن تمييزاً يوجه ضـد القـرار        –طلبه الرامي إلى اعلان بطلان الحكم الابتدائي لخلوه من التعليل           

 رد الـسبب    – انتفاء الفائدة من ابطال الحكم الابتدائي النـاقص التعليـل            –الاستئنافي وليس الابتدائي    
ظر في المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ       الن – اختصاص رئيس دائرة التنفيذ      – الغاء العقد    -التمييزي  

 لا يعتد بالاتفاق الذي يولي رئيس دائرة        – اختصاص نوعي لا يجوز للخصوم تجاوزه سلباً ام ايجاباً           –
 تنفيـذ   – مسألة الصلاحية في هذا المجال تتعلق بالنظام العام          –التنفيذ اختصاصاً غير عائدٍ اليه اصلاً       

 –من توافر شروطه على اعتبار انه سنداً مؤكداً لحق موضوعي ثابـت             سند وفقاً لمضمونه والتحقق     
 اختـصاص   –عدم جواز قيام رئيس دائرة التنفيذ بالبحث في تحقق شروط خارجة عن السند التنفيذي               

  . رد التمييز وابرام القرار الاستئنافي–قاضي الموضوع أو قاضي العجلة 
  )٣٠/٦/٢٠٠٦امسة بتاريخ  صادر عن محكمة التمييز غرفة خ١٥٥قرار رقم (

 قرار لـه وجهـه   – قرار بتجميد الودائع صادر عن الهيئة المصرفية العليا – معاملة تنفيذ دفتر ادخار      - ٢٥٨
  . وقف تنفيذ– الزامية تطبيقه – نقد وتسليف ٢٠٩ و٢٠٨القضائي لصدوره وفق أحكام المادتين 

  )١٧/٥/٢٠٠٦ة رابعة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرف١٠٥٤قرار رقم (
 عدم اثبـات    – ثبوت تَوجب ذمة المنفذ عليه على وجه قانوني          – اعتراض   – فاتورة   – معاملة تنفيذية    - ٢٩٧

  . رد الإعتراض– رده لعدم مرور الزمن العشري – دفع بمرور الزمن المسقط –ايفاء الدين 
  )٩/١١/٢٠٠٦ة رابعة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرف٦٣٥قرار رقم (

 – كشف حـساب     – كتاب عقد عام     – عقد تأمين عقاري     – عقد فتح اعتماد بالحساب الجاري       – تنفيذ   - ٣٣٢
 قـوة  –موافقة المدين المسبقة على اعتبار الرصيد المبين في الكشف ديناً ثابتاً واكيداً وقـابلاً للتنفيـذ                 

  .تنفيذية
  )١/٦/٢٠٠٦ى في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ قرار صادر عن محكمة الدرجة الاول(

 طلب ابطال المعاملة التنفيذية لعـدم       – اعتراض على تنفيذ عقد فتح اعتماد وكشف حساب وعقد تأمين            - ٣٦٧
 اقفالـه وترصـيده وابلاغـه مـن         –  كشف حساب  - افلاس المعترض    –صحة المبالغ المطالب بها     

 عقد تأمين عقاري موضوع لـضمان وفـاء         –ة التنفيذ    سند قابل للتنفيذ مباشرة امام دائر      –المعترض  
   . يشكل سنداً تنفيذياً–الدين 

  )٢/١١/٢٠٠٥ صادر عن القاضي المنفرد المالي في بيروت بتاريخ ١٣٢٠قرار رقم (
 تـوافر صـفة     – تقدم احد المستشكل ضدهم بطلب اخراجه من المحاكمة لعدم الصفة            – مشكلة تنفيذية    - ٤٠٢

 رد –في المشكلة الراهنة تبعاً لكونه احد المحكوم عليهم في الحكم المطلوب تنفيذه ذلك المستشكل ضده   
 – قرار استئنافي صادر عن محكمة مقرهـا فـي بعبـدا             -طلب اخراجه من المحاكمة لعدم قانونيته       

اختصاص دائرة  تنفيذ بعبدا المكاني لتنفيذ ذلك القرار بصرف النظر عما اذا كانـت الغرفـة التـي                    
 رد اقـوال المستـشكل      –الحكم الابتدائي قد اصبح مقرها في المتن عملاً بالتوزيع الاداري           اصدرت  

 – طعن بصحة الانذار التنفيذي كونه مخالفاً لمنطوق الحكم المطلوب تنفيـذه             -المخالفة في هذا الشأن     
الاولـى مـن     اختصاص رئيس دائرة التنفيذ للبت بها سنداً لأحكام الفقرة           –مشكلة متعلقة بالاجراءات    

 مـشكلة   – مشكلة تتعلق بالحق المثبت بالحكم وبنطاق ما قُضِي به في منطوقـه              -. م.م. أ ٨٢٩المادة  
وفق الاصـول   . م.م. أ ٨٢٩ لرئيس دائرة التنفيذ النظر فيها بمقتضى المادة         –غير متعلقة بالاجراءات    

رض أو تناقض ذلك الانذار من       عدم تعا  – انذار اجرائي    – تنفيذ حكم    -المتبعة في القضايا المستعجلة     
 خلاف حول ما إذا كان الحكم المذكور        –حيث الظاهر مع منطوق الفقرة الحكمية للحكم الجاري تنفيذه          



  ٢٥ائي  فهرس هج   

 وجوب انفاذ الاحكام وفقاً لمنطوقها من قبل دائرة التنفيذ لا يعنـي انـه               –قد قضى بالالزام بالتسجيل     
واضحة المرتبطة بتلك الاحكام أو تلك التي رتبتهـا بـصورة           يحظر على رئاستها استخلاص النتائج ال     

 الزام المدعى عليه بتنفيذ مضمون عقد البيع يعني تنفيذه بكافة بنوده بما فيهـا بنـد الالـزام             –ضمنية  
 الحكم برد المطالبة الرامية إلى اهمال ملحق عقد البيع يعني ضمناً إلزاماً بمضمونه بما فيه          –بالتسجيل  
 رد ادلاءات المستشكل لناحية الابهام والغموض اللذين يعتريان الحكم          –لق بالمساحة الجديدة    البند المتع 

 عدم امكانية الادلاء امام رئاسة دائرة التنفيذ بالدفوع وباسباب الدفاع التي كان يجـب               –الجاري تنفيذه   
 عدم وجود أي حائل     – الادلاء بها امام المحكمة مصدرة الحكم، عملاً بمبدأ حجية القضية المحكوم بها           

قانوني يمنع تسجيل القسمين اللذين يتطابقان مع كامل الشقة موضوع عقد البيع وملحقه على اسم المنفذ                
 رد المـشكلة التنفيذيـة      – عدم ارتقاء منازعة المستشكل إلى مرتبة الجدية التي تبرر وقف التنفيـذ              –

  .برمتها
  )٤/٥/٢٠٠٥ بعبدا بتاريخ  صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في٢٧٢قرار رقم (

 طلب تدخل يرمي في مرحلـة اولـى   – طلب ابطال التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني  –مشكلة تنفيذية    - ٤٠٦
تكييف قـانوني   –إلى ابطال التنفيذ لعدم الاختصاص وفي مرحلة ثانية إلى الحلول محل الجهة المنفذة              

 تبعي تأييداً للطلب الاصلي في المرحلة الاولى         طلب تدخل  –لطلب التدخل في مرحلتيه الاولى والثانية       
 تلازم بين الطلب الاصلي وطلب التدخل فـي المرحلـة           – طلب تدخل اختياري في المرحلة الثانية        –

 دفع اجرائي بعدم الاختصاص المكاني      - قبول طلب التدخل لاستيفائه كافة شروطه الشكلية         –الاخيرة  
 عقـد   – تنفيذ سندات عادية     –رئيس دائرة التنفيذ للبت بها       اختصاص   – مشكلة متعلقة بالاجراءات     –

 اتفاق الفرقاء على مخالفته لعدم تعلقه بالانتظام        – اختصاص مكاني عادي غير الزامي       –قرض مالي   
 وجـوب الادلاء    – ايلاء الاختصاص المكاني لدائرة تنفيذ بيروت وفقاً لمضمون ذلـك العقـد              –العام  

ات القضائية والدفوع الاجرائية دفعة واحدة تحت طائلة عدم قبول السبب           بجميع اسباب بطلان الاجراء   
 تقدم المستشكل بمشكلة تنفيذية سابقة ادلى فيها بدفع اجرائي يرمـي            –الذي لم يدل به على هذا الوجه        

 صدور قرار قضى    –إلى سقوط المعاملة لتركها اكثر من سنة دون ان يتطرق لأي دفع اجرائي آخر               
 رد الدفع بعدم الاختـصاص      – عدم ادلاء المستشكل بالدفوع الاجرائية دفعة واحدة         –شكلة  برد تلك الم  

  . رد طلب التدخل في الاساس تبعاً لرد الدفع بعدم الاختصاص–المكاني لعدم القانونية والجدية 
  )٢٦/٥/٢٠٠٥ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بعبدا بتاريخ ٢٩٣قرار رقم (

 طلب اعلان بطلان تبليغ الانذار الاجرائي المبلّغ من المحامي لعدم صحة تمثيله للجهة – مشكلة تنفيذية   - ٤٠٩
   اختصاص رئيس دائرة التنفيذ للبـت بهـا         – مشكلة متعلقة باجراءات التنفيذ      –المنفذ عليها المستشكلة    

من قبـل الجهـة      دفع المحامي بعدم صحة تبلّغه الانذار الاجرائي تبعاً لاعتزاله الوكالة المنظمة له              -
 عدم امكانية اثبات عكس البيانات المدونة       – اشعار تبليغ يثبت حصوله على وجه قانوني         –المستشكلة  

 اعتزال غير منتج لمفاعيله القانونية تجاه رئاسـة دائـرة           –من قبل الموظف العام الا بادعاء التزوير        
بتمثيل موكيله في المشكلة التنفيذيـة       استمرار المحامي    –التنفيذ في ضوء عدم ابلاغه من قلم المحكمة         

   رد طلب الجهة المستـشكلة لهـذه الجهـة          –الراهنة  عن طريق استعمال وكالته التي يزعم اعتزالها          
 صدور  – طلب ابطال الانذار الإجرائي لعدم تطابقه مع منطوق الفقرة الحكمية للحكم الجاري تنفيذه               -

 رد الطلب لحجية القضية المحكـوم       –اد إلى هذا السبب     قرار سابق قضى برد المشكلة المقامة بالاستن      
  .بها

  )٥/٤/٢٠٠٦ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بعبدا بتاريخ ١٣١قرار رقم (
 دعـوى   – طلب ابطالـه     – عدم تضمن الانذار الاجرائي مبلغ الدين        –اعتراض على معاملة تنفيذية      - ٤١١

 اقتران الحسابات بحكم  مبرم صادر عن محكمة         –فيذ   طلب وقف التن   –محاسبة امام الغرفة الابتدائية     
 مـشكلة   – قبولـه شـكلاً      – غير مقيد بمهلة     – اعتراض على تنفيذ امام رئيس دائرة التنفيذ         –التمييز  

 طلب ابطال الانذار الاجرائي لعدم تضمنه مبلغ الدين محدداً بالارقام ومفقطاً           –متعلقة باجراءات التنفيذ    
 ٥٢ المادة   – دفع اجرائي    – دفع ببطلان اجراءات التنفيذ      - دائرة التنفيذ     اختصاص حصري لرئيس   –

 وجوب اثبات الخصم الذي يتمسك به وقوع ضرر له مـن            – أ م م     ٥٩ المادة   – عيب شكلي    –أ م م    
 عدم ايراد مبلغ الـدين      – وجوب ورود نص صريح في القانون يحتم البطلان          –جراء العيب المذكور    

 خلو القانون من أي نص يرتِّب البطلان على عدم ايراد قيمة الدين في الانـذار                –ذي  في الانذار التنفي  
 رد طلب ابطال الانـذار      – عدم اثبات وقوع ضرر للمنفذ عليه من جراء الخطأ المحتج به             –التنفيذي  

 النظر – طلب يختص بغير الاجراءات    – طلب وقف التنفيذ في المعاملة       – دعوى محاسبة    -الاجرائي  



    فهرس هجائي  ٢٦

 صدور حكم مبرم سابق بـنفس       – منازعة غير جدية     – من قبل رئيس دائرة التنفيذ كقاضي عجلة         فيه
 – اعتراض للمرة الثانية على التنفيذ لنفس الاسباب         – مساس بحجية القضية المحكوم بها       –الموضوع  

 – رد الإعتـراض     – عرقلة التنفيـذ     – تعسف باستعمال الحق في الإعتراض       –رد طلب وقف التنفيذ     
  .غرامة

  )٢٠/١٢/٢٠٠٥ صادر عن دائرة التنفيذ في صور بتاريخ ١٢٤قرار رقم (

  حجر احتياطي
 مـن   ٢٠ الفقرة   – رده بداية واستئنافاً     – طلب حجز على موجودات شركة تضامن        – حجز احتياطي    - ٢٢٦

عائدة  الأموال المطلوب حجزها وال    – استثمارها مشروعاً تجارياً     – شركة تضامن    – أ م م     ٨٦٠المادة  
 رد التمييـز وابـرام القـرار        – عبارة عن مؤسسة تجارية قائمة       –لها هي اداة لتحقيق هذا المشروع       

  .المطعون فيه
  )٢٢/٦/٢٠٠٦قرار صادر عن محكمة التميز غرفة خامسة بتاريخ (

 الـدفع   – حجز على سيارات مركونة في طـرابلس         – اختصاص   – اعتراض عليه    – حجز احتياطي    - ٤٠٠
 – دفع بعدم الصلاحية     -ص دائرة تنفيذ بيروت لتقرير الحجز الاحتياطي المعترض عليه          بعدم اختصا 

 –حجز بالإستناد إلى كشف حساب ناتج عن عقد تعامل عام مبرم بين المحجوز عليه والبنك الحـاجز                  
 – المقصود بالتنفيـذ العينـي   – أ م م ٨٣٠ من المادة ٣ الفقرة –سند تنفيذي معتمد للحجز الاحتياطي      

 – اختصاص مكاني    - رد ادلاءات الجهة المعترضة      –العبرة لموضوع الطلب في تحديد الاختصاص       
 تنفيذ الاسناد والتعهدات الرسمية والعاديـة وسـائر الاوراق القابلـة    – أ م م ٨٣٠ من المادة  ٣الفقرة  

تفاق علـى    جواز الا  – تمتعه بالطابع النسبي     – اختصاص مكاني عادي غير الزامي       –للتنفيذ مباشرة   
 اسناد الصلاحية في عقد التعامل العام بين المصرف والمحجوز عليه إلـى محـاكم               –مخالفة قواعده   

 تحقق اختصاص دائرة تنفيذ بيروت لتقريـر الحجـز          – بند صحيح ومنتج لمفاعيله القانونية       –بيروت  
  . رد الإعتراض–الاحتياطي 

  )١٩/٥/٢٠٠٦وت بتاريخ  صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بير٤١٩قرار رقم (

  حكم اجنبي
 الاتفاقيـة   – صدور حكم عن محكمة النقض في سوريا بتمليك المميز حقاً عقارياً في لبنان               – عقاري   - ٢٠٧

 اعتبـار الحكـم     – التذرع بالحكم السوري من قبـل المميـز          – احكامها   –القضائية اللبنانية السورية    
   اكتساب غير اللبنانيين الحقـوق العينيـة فـي لبنـان            المطعون فيه بأن الحكم السوري مخالف لقانون      

 عدم الاعتداد بـه     – عدم الاعتداد بالحكم السوري لمخالفته للنظام العام         – أحكام تتعلق بالنظام العام      –
 عـدم مخالفـة     – من الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية       ٢٠ المادة   –لانتفاء الحق العيني المتذرع به      

 مراقبة محكمة الاستئناف المطعون في قرارها الحكـم الـصادر عـن             -يه القانون   الحكم المطعون ف  
 ما يطبق   – امر واجب لضمان عدم تنفيذ حكم مخالف للنظام العام في لبنان             –محكمة النقض السورية    

على الاحكام الصادرة في لبنان يطبق حكماً على تلك الصادرة عن محاكم اجنبية ومطلوب تنفيذها في                
 زوال حق الادعاء بـه      – دعوى متعلقة بالتعويض عن اصل الحق العقاري         – دعوى مختلطة    –لبنان  
 شروط اسناد حق المطالبة بالتعويض إلـى سـبب قـانوني            –. م.م. أ ٩٩ المادة   – اختصاص   –عيناً  

 حكم مخالف لأحكـام قـانون       – الاستناد إلى حكم محكمة النقض السورية في هذه المطالبة           –مشروع  
 عدم جواز الاستناد اليـه  – اللبنانيين حقوقاً عينية في لبنان والمتعلقة احكامه بالنظام العام       اكتساب غير 

 لا يلزم تنفيـذ     – تنفيذ جزئي لحكم مخالف للنظام العام        –للمطالبة بالتعويض عن اصل الحق العقاري       
  . رد السبب التمييزي– عدم وجود مخالفة في تفسير القانون –باقي اجزائه 

  )٩/١٠/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٩٧قم قرار ر(

  دعوى مسؤولية
 دعوى موجهـة ضـد رئـيس        – دعوى مسؤولية على رئيس مجلس ادارة، مدير عام شركة مساهمة            - ٣٧٥

 عدم اختصام الـشركة كمـدعى   – تجارة ١٦٦ المادة  –مجلس الإدارة، المدير العام بصفته الشخصية       
 زيـادة رأسـمال     - خضوعها لأحكام مرور الزمن والسقوط الخاصة بها         –ولية   دعوى مسؤ  –عليها  



  ٢٧ائي  فهرس هج   

 عدم مخالفة المدعى عليه أحكام      – جمعية عمومية غير عادية لتقرير تثبيت الاكتتاب الجديد          –الشركة  
 عدم تجاوز نسبة المساهمين     –النظام التأسيسي للشركة وقانون تملُّك غير اللبنانيين لعقارات في لبنان           

 اعلام الكافـة    – مراعاة احكامه    – نشر في السجل التجاري      –ر اللبنانيين العدد المسموح به قانوناً       غي
 صحة الاكتتاب – دعوات اصولية لحضور الجمعيات العمومية غير العادية       –بواقعة زيادة رأس المال     

  . رد الدعوى– جوازه – تحرير قيمة الاكتتاب بالأسهم الجديدة عن طريق المقاصة –
  )١٠/١١/٢٠٠٥ صادر عن القاضي المنفرد التجاري في بيروت بتاريخ ٩٨١قرار رقم (

  دفع
 تقديمها امام محكمة لا يقع ضمن دائرتها العقار موضـوع  – دعوى تستهدف حماية حق ملكية عقارية     - ٢٧٠

 وجوب الادلاء بذلك الـدفع فـي بـدء          – اختصاص مكاني عادي     – دفع بعدم الاختصاص     –النزاع  
 ادلاء –مة وقبل المناقشة في الموضوع أو الادلاء بدفوع عدم القبول تحت طائلة سقوط الحق به المحاك

 قبولـه   –المدعى عليها بالدفع المذكور في بداية لائحتها الجوابية الاولى قبل المناقشة في الموضـوع               
  .طالما انه ورد وفق الترتيب القانوني المفروض

  )١٣/٤/٢٠٠٥ بيروت غرفة عاشرة بتاريخ قرار صادر عن محكمة الاستئناف في(
 – تمثيل قـانوني     – دفع ببطلان اجراءات المحاكمة بدايةً وبطلان الحكم المستأنف لعدم صحة التمثيل             - ٢٨٥

  .رد الدفع لعدم صحته
  )٦/٧/٢٠٠٥ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثانية عشرة بتاريخ ١٢٠١قرار رقم (

  دين
 – عـدول    – شرط تعليق    – اجل واقف غير معين      – صيغة   – اقرار بدين    – مدين   – سند   – موجبات   - ١٨١

  . مدة-استحقاق 
  ))نقض (١٢/٥/٢٠٠٥ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٣٧قرار رقم (

  ".شرط التعليق والاجل الواقف غير المعين : " تقرير تمييزي للقاضي حبيب حدثي بعنوان- ١٨٢
 ديـن يتمثَّـل   – نزاع حول طبيعة الدين – دفع بمرور الزمن الصرفي – سندات دين – جاري  حساب - ٢٦٤

 تطبيق مرور الـزمن     –برصيد حساب جاري جرى اقفاله حكماً بتاريخ اعلان افلاس الشركة المدينة            
  .العادي على الدين الناشئ عن اقفال الحساب الجاري

  )١١/٧/٢٠٠٦بيروت غرفة تاسعة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف في ١٤٣٤قرار رقم (
 – التضامن بين المدينين لا يستنتج اسـتنتاجاًً         – اختصاص   – افلاس احدهم    – تضامن المدينين    – دين   - ٣٦٦

 تقـديم  – عقـد  –يجب ان يستفاد صراحة من عقد انشاء الموجب أو من القانون أو من ماهية القضية       
 – مشاركة في المـشروع      –ق الثاني بتمويل تشييد البناء عليه       المدعى عليهم العقار مقابل التزام الفري     

 لا يمنع الدائن من مطالبة المـدين الآخـر غيـر            – افلاس احد المدينين     –التضامن بين المدينين قائم     
  . فائدة من تاريخ الدعوى– الزام المدينين الآخرين بدفع قيمة الدين غير المنازع به –المعلن افلاسه 

  )٢/١١/٢٠٠٥ صادر عن القاضي المنفرد المالي في بيروت بتاريخ ١٣١٤قرار رقم (

  سلفة وقتية
 دعوى امـام محكمـة      – دفع بوجود نزاع جدي حول الدين موضوع ذلك الطلب           – طلب سلفة وقتية     - ٢٥١

 – عدم تأثيرها على اختصاص قاضي العجلة في منح السلفة الوقتية في حال توافر شروطها –الاساس 
 بحث في مدى قوة ذلك السند الثبوتية        –تضمن عبارات تفيد اعفاء المدين من مبلغ محدد         ابراز مستند ي  

 لا يمكن اعتبـار  – عدم اثبات كون تلك العبارات صادرة عن الدائن  –. م.م. أ ١٦٣ و ١٣٢ المادتان   –
 عقد  - . م.م. أ ١٦٣الاعفاء المدون في ذلك المستند بمثابة عبارات ابراء ذمة لعدم توفر شروط المادة              

 انذار بإخلاء المؤسـسة موضـوع   – استمرار بالإشغال بعد انتهاء تلك المدة      – انتهاء مدته    –استثمار  
 الزام الشركة المستأنفة بدفع سلفة وقتية عـن الغرامـة           –العقد ودفع الغرامة الاكراهية المتفق عليها       
  .الاكراهية منذ تاريخ انذارها باخلاء المؤسسة

  )٢٨/١١/٢٠٠٦عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ  صادر ١٨٤٣قرار رقم (
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 – سلطة التمثيل – المطالبة بها من قبل فتاتين قاصرتين ممثلتين بالوصي عنهما         – سلفة وقتية    – عجلة   - ٣٥٢
 عدم توافر السلطة اللازمة لممثل      – لا يحق للوصي ادارتها      –اموال تتجاوز الخمسة آلاف ليرة لبنانية       

  . بطلان الاستحضار والمحاكمة– عيب موضوعي – المدعية لتمثيلها في الدعوى الجهة
  )١٧/٤/٢٠٠٦ صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت بتاريخ ٢٦٠قرار رقم (

  سمسرة
 بائع  – عدم وجود عقد سمسرة خطي       – عقد بيع عقاري     – دفع بعدم توجبها     – مطالبة بعمولة سمسرة     - ٣٤١

 استثناء وفقاً   –. م.م. أ ٢٥٤ثبات عقد السمسرة بوجهه بالبينة الخطية سنداً للمادة          وجوب ا  –غير تاجر   
 – قيام المدعي بجهود عملية      – مستندات تُشكل بدء بينة خطية       – من نفس القانون     ٢٥٧لأحكام المادة   

 من قيام عقد     تَثَبت المحكمة  – قرائن تعزز بدء البينة الخطية وتُكملُها        –توصيف المحكمة لتلك الجهود     
  . سلطة المحكمة في تقديرها– عدم تحديدها اتفاقاً – استحقاق العمولة – اتمام الصفقة –السمسرة 

  )١٣/٧/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٩٣قرار رقم (

  ضرر
 – وجـوب اثباتـه      –ضرر   – القلق من الاصابة بمرض السرطان       – طلب نزع هوائي بث تلفزيوني       - ٣١٩

 لا تجزم بأن القوة الالكترومغناطيسية والاشعاعات التي تنتجها هوائيات          – دراسات علمية    -مسؤولية  
 ضرر احتمالي غير ثابت علمياً      –البث التلفزيوني تضر بالصحة العامة أو تتسبب بأمراض سرطانية          

 – احتمال علمي من تحقق ذلك       – قلق من امكانية الاصابة بمرض السرطان        –حصوله بصورة اكيدة    
 اضـرار متحققـة اكيـدة       –الهاجس من امكانية تحول الاحتمال إلى واقعة علمية اكيدة في المستقبل            

 مضاعفة القلق والهاجس الطبيعيـين مـن        – انشاء محطة بث تلفزيوني في منطقة سكنية         –ومستمرة  
لاصابة بـداء الـسرطان يـشكل        احتمال ا  – قلق مشروع    –المرض لدى الساكنين في جوار المحطة       

 نظريـة   – ضرر ناتج عن علاقـة الجيـرة         – مسؤولية   – مساواته بالضرر المادي     –ضرراً معنوياً   
 – وضع حد للاضرار غير المألوفة التـي تـصيب الجـوار            – مسؤولية موضوعية    -مضار الجوار   

 –ضرر غير المـألوف      مفهوم ال  –مسؤولية قائمة بذاتها ومتوفرة بمجرد اثبات الضرر غير المألوف          
  . استبدال موقع الهوائي المشكو منه إلى منطقة غير سكنية–معيار موضوعي في تكييف الضرر 

  )١٣/٩/٢٠٠٥ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة اولى بتاريخ ١٣٣قرار رقم (
  . تعليق للمحامي جاد خليل- ٣١٩

  عجلة
 صلاحية قاضي الامور المـستعجلة لاتخـاذ        – مأجور   –م دون هدمه     بناء مهدد بالانهيار قابل للترمي     - ٢٤٩

 عـدم   – قرار بإخلاء المأجور تجنباً لوقوع أضرار بـشرية          –التدابير الآيلة إلى منع وقوع الاضرار       
 –تأثيره على العلاقة التأجيرية التي تبقى قائمة بين فريقيها طالما لم تفسخ من قبل قاضي الموضـوع                  

العجلة لإلزام المالك بالقيام بأعمال الترميم أو بتحديد مهلة معينة للشروع بهـا             عدم اختصاص قاضي    
  .تحت طائلة غرامة اكراهية لأن هذه المسألة تعتبر تصدياً لاساس الحق

  )٢٨/١١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ١٨٤٢قرار رقم (
 – دعوى ازالة التعدي     – صفة للادعاء    – منه دون مسوغ شرعي       طلب اخلاء شاغلها لاشغالها    – شقة   - ٣٥٦

 لا تحجب صلاحية قاضي     – دعوى امام محكمة الاساس      -صفة المالك بتقديمها مهما كان عدد اسهمه        
 قرارات قاضي العجلة هي قرارات مؤقتة لا تتمتـع          –الامور المستعجلة للبت بالدعوى العالقة امامه       

 – اشغال دون مـسوغ شـرعي        – الزام بإخلاء شقة     -جاه محاكم الاساس    بقوة القضية المحكوم بها ت    
 أ م   ٥٧٩ دعوى مسندة إلى أحكام الفقرة الاولى من المادة          – اختصاص   – رجوع عنه    –تسامح سابق   

 اشغال الشقة من قبل المدعى عليهـا        – عدم اشتراط توافر شرطي العجلة وعدم التصدي للاساس          –م  
 تعدٍ واضـح  – اشغال دون مسوغ شرعي    –ذي جرى التسامح لمصلحته     نتيجة زواجها من الشخص ال    

  . الزام بالاخلاء– اختصاص قضاء العجلة –على الحقوق 
  )٣١/١٠/٢٠٠٦ صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بعبدا بتاريخ ٣١٣قرار رقم (
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بعقد ايجار غير منتهية     تذرع الشاغل    – طلب اخلاء الشاغل منها من قبل المالك الجديد          – اشغال شقة    - ٣٥٩
   عـدم تـدوين أي      – تحديـد مـدة الاجـارة بعـشر سـنوات            –مدته موقّع بينه وبين المالك السابق       

 – عقد غير مسجل في الـسجل العقـاري          –اشارة بخصوص عقد الايجار على صحيفة القسم العينية         
جل العقاري المطلقـة   حجية قيود الس– موجبات وعقود    ٥٤٣ المادة   – ١٨٨/٢٦ من القرار    ١٦المادة  

 – عقد غير نافـذ بوجهـه        – عقد دون مفعول تجاه المالك الجديد لعدم تسجيله في السجل العقاري             –
 اختصاص قضاء العجلة لازالة التعدي      – تعدٍ واضح على حقوق الملكية       –اشغال دون مسوغ شرعي     

امة اكراهية عند التـأخر      غر – الزام المدعى عليه الشاغل بالاخلاء ضمن مهلة شهرين          –المشكو منه   
  .في الاخلاء

  )٧/١١/٢٠٠٦ صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بعبدا بتاريخ ٣٣٩قرار رقم (

  عقد
 – نزاع   – كتيب يرعى العلاقة بين طرفي العقد        – برنامج سياحي ديني     – عقد   – زبائن   – وكالة سفر    - ٢٤٦

 سـوء تنفيـذ وكالـة الـسفر         – المسافرين   عدم تنفيذ البرنامج المتفق عليه بكامله بشكل يضمن راحة        
 الزام المستأنف عليهم بتسديد قيمة المبالغ التي لا تزال          – تعويض   –المستأنفة لبعض موجباتها العقدية     

  .متوجبة بذمتهم وذلك بعد اجراء المقاصة بين ما هو متوجب لهم وعليهم
  )٢٨/١١/٢٠٠٦تاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة ب١٨٣٧قرار رقم (

 تذرع المستأنف بأن العقد هو عقد ادارة        – نزاع حول طبيعته القانونية      – عقد استثمار    – شركة تجارية    - ٢٦١
 عدم توافر عناصر عقد الإدارة الحرة المحدد في نص الفقرة الثانية من المادة –حرة وليس عقد شراكة 

  .ة التجارية للنظر بالنزاع اختصاص المحكم– ١١/٦٧ من المرسوم الاشتراعي ٣٨
  )٧/٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ ٣٣٩قرار رقم (

 طلب – تأخر في التنفيذ – خبرة فنية    – بند غرامة اكراهية     – تحديد مهلة لانجاز البناء      – عقد مشاركة    - ٢٧٧
 تخفيضها إلى المقـدار المعقـول   –رامة  سلطة المحكمة في تعديل تلك الغ –تصفية الغرامة الاكراهية    

 عدم قبـول  – طلب جديد مقدم من المستأنف بعد اختتام المناقشات          -الذي يتناسب مع الضرر الواقعي      
بحثه كون المذكرة المجاز للخصم تقديمها بعد اختتام المناقشات يجب ان تبقى فـي اطـار التوضـيح                  

ع قيمة الغرامة المحكوم بها والـزام المـستأنف          طلب رف  -والاستكمال لما ورد في اوراق المحاكمة       
 رده لعدم كونه    –) المدعيين( طلب يستهدف تعديل الحكم لمصلحة المستأنف عليهما         –بغرامة اضافية   

  .موضوع استئناف طارئ مقدم وفقاً للاصول
  )١٢/١٠/٢٠٠٥قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ (

 عدم تقيد وكالـة     – برنامج سياحي ديني     – عقد اجارة صناعة من نوع خاص        – زبائن   – وكالة سفر    - ٣٧١
 تطبيق الاحكام العامة    – تقصير واساءة في تنفيذ موجباتها العقدية        –السفر ببرنامج الرحلة المتفق عليه      

 عليها بـأداء     الزام الوكالة المدعى   – تنفيذ بدلي للعقد     –. ع. وما يليها م   ٢٥٢ المادة   –المتعلقة بالعقود   
 طلب مقابل يستهدف الزام المدعين بدفع قيمة السندات التي لا تزال متوجبة بذمتهم              –العوض للمدعين   

  . اجراء مقاصة بين قيمة تلك السندات وبين قيمة التعويض المقرر لكل منهم–
  )٢٩/١٢/٢٠٠٥ صادر عن القاضي المنفرد المالي في بيروت بتاريخ ١٧٤٨قرار رقم (

  عمل
   خـلاف حـول قيمتـه       – راتب شـهري     - تعويض   – صرف تعسفي    – فسخه   – عقد عمل    – عمل   - ٢٣١

 ممارسة مجلس العمل التحكيمي حقه المطلق في استثبات         – كشف حساب يثبت صحتها      – ايصالات   –
 عقد عمل   - رد السبب التمييزي لهذه الجهة       – عدم تشويه مضمون المستندات      –الوقائع وتقرير الادلة    

 عدم ارسال انذار إلى الاجيرة عن عدد الايام التـي تحتـسب   –ى مسؤولية صاحب العمل   فسخه عل  –
 عدم توسع القرار المطعون فيه بالتحقيق للتثبت        –عليها انها تغيبت فيها عن العمل دون عذر مشروع          

سفي  نقضه جزئياً لجهة الصرف التع     – فقدانه الاساس القانوني     –من واقعة صرف المدعية من الخدمة       
  .وبدل الانذار

  ))نقض (١/٦/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ١٠قرار رقم (
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 العبرة لقبوله في الشكل عند تحديد قيمة القضية هي لقيمة المدعى به كما تـرد فـي                  – تمييز   –عمل   - ٢٣٣
 صندوق الـضمان     ترتبه بذمة  – تعويض نهاية الخدمة     -الاستحضار البدائي وليس للمبلغ المحكوم به       

 اغفال – تعويض انذار   – صرف تعسفي    - توجب تسديد الاشتراكات من قبل رب العمل         –الاجتماعي  
القرار المطعون فيه ايراد بعض الواقعات لجهة كون الشركة قيد التصفية وواقعة تقاضي المدعي مـع                

 مصرحاً عنـه للـضمان      كافة موظفي الشركة راتبه الشهري على جزئين احدهما بالعملة اللبنانية كان          
 نقضه جزئياً بما يتعلق     – فقدان القرار اساسه القانوني      –الاجتماعي والآخر بالدولار غير مصرح عنه       

 توقف الشركة عن تسديد اجور مستخدميها بـسبب         -بالصرف التعسفي وببدل الانذار ومقدار الراتب       
 –علان افلاسها اثناء المحاكمة التمييزية  اقفالها ابوابها ووضعها قيد التصفية ومن ثم ا–عجزها المالي 

 عدم مراجعة وزارة العمل عند تعثر اوضاعها المالية وفقاً لما –اخلال الشركة بموجباتها تجاه اجرائها  
 – تعويض صرف تعـسفي      – صرف لسبب غير مقبول      – عمل   ٥٠من المادة   » واو«تفرضه الفقرة   
  .تعويض انذار

  )٢٤/٤/٢٠٠٦مييز غرفة ثامنة بتاريخ  صادر عن محكمة الت٤٨قرار رقم (
 وفاة اثناء العمل بالتعرض لصدمة كهربائية اثناء توصيل كابلات هاتفيـة فـي   – طارئ عمل – عمل  - ٢٣٦

 طبيعـة مهلـة   – دفع بمرور الزمن على دعوى التعويضات عن طارئ العمل      -غرفة تحت الارض    
 – ١٦/٩/١٩٨٣ تاريخ   ١٣٦/٨٣عي رقم    من المرسوم الاشترا   ٣١السنة المنصوص عليها في المادة      

 الزام الاجير الذي اصيب بطارئ عمـل بالتقـدم          –الغرض الرئيسي الذي اراده المشترع من وضعها        
 –بدعواه بمهلة سنة من تاريخ الحادث أو من تاريخ اختتام التحقيق فيه أو التوقف عن دفع التعـويض                  

لة لا تنقطع بتقديم دعوى امام محكمة غيـر          مه –مهلة السنة هي مهلة اسقاط وليس مهلة مرور زمن          
 رد دعوى التعويض عـن طـارئ العمـل          – نقض القرار المطعون فيه برمته       –صالحة أو بالاقرار    

  .لسقوطها بعدم تقديمها ضمن المهلة المحددة لها قانوناً
  ))نقض (١٣/٦/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٧٨قرار رقم (

 تكاليف طبابة واستشفاء – تحديدها في اللائحة الأخيرة المقدمة من الخصوم    – مطالب   –قض   ن – عمل   - ٢٣٩
 تعاقد مع الـشركة  – علاقة استخدام    – سقوطها بمرور الزمن الثنائي على الحادث الذي تولَّدت عنه           –

ت اشـرافها    تكليف المميز من قبلها للعمل في الشركات الوليدة المتواجدة خارج لبنان وذلك تح             –الام  
 اعتبار عقد العمل المعقود مع      – استمرارية عمل المميز لدى نفس الشركة        – حالة التبعية    –وتوجيهها  

احدى الشركات مشتركاً مع باقي فروعها أو مع الشركة الام وان كانت هذه الشركات ذات شخصيات                
ية موحدة تـضمن تنفيـذ    اعتبار الشركات المنضمة إلى مجموعة واحدة ذات ذمة مال–معنوية مستقلة   

 مخالفتها للانتظام   – براءات ذمة    – اعتبار عقد العمل الاصلي مستمراً       –حقوق المستخدم لدى احداها     
  .العام

  )٢٧/٦/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٨٦قرار رقم (
 دفـع بعـدم     –انونيـة    دعوى تستهدف الزام الشركة المدعى عليها بدفع مستحقات مالية وتعويضات ق           - ٣٠١

 وصف العلاقة التي تجمع بين طرفـي  –اختصاص مجلس العمل التحكيمي لانتفاء عناصر عقد العمل     
 شركة تتعاقد مع شركات ومؤسـسات متخصـصة لتلزيمهـا بعـض             –. ع. م ٦٢٤ المادة   –الدعوى  

 قيامـه  –  تقديمه عروض سنوية لتلك الـشركة – خبير محاسبة –الاعمال ومن بينها اعمال المحاسبة  
 عـدم   –بتنفيذ اعمال المحاسبة العائدة لها بواسطة فريق عمل خاص به ويعمل تحت اشرافه ورقابته               

 عدم تقاضيه اجراً شهرياً دائماً وثابتاً       –خضوعه لادارة ورقابة الشركة وعدم التزامه بدوام عمل ثابت          
 صلاحية مجلس العمل التحكيمي      عدم – المذكورة   ٦٢٤ انتفاء عناصر عقد العمل وفقاً لاحكام المادة         –

  .للنظر بالنزاع
  )٢٤/٢/٢٠٠٥ صادر عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان غرفة ثانية بتاريخ ١٥٤قرار رقم (

   قيام الاجير بانزال برنامج معلومـاتي خـاص بالـشركة علـى             – صرف   – أجير   – شركة   – عمل   - ٣٠٣
   رد طلـب    –يبـرر صـرفه مـن العمـل          خطأ جـسيم     –حاسوبه الخاص دون استئذان رب العمل       

   الـزام الـشركة     –التعويض عن الصرف التعسفي لعدم ثبوت التعـسف فـي الـصرف المـذكور               
   الزامهـا بتـصحيح تـصريحها       –بدفع تعويض عن اشهر الانذار وعن حق الاجير بالاجازة السنوية           

  ودفـع كافـة    عنه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتمـاعي وفقـاً للراتـب الـشهري الحقيقـي                
  .المتوجبات

  )٢١/١١/٢٠٠٥ صادر عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان غرفة ثانية بتاريخ ٧٠٣قرار رقم (



  ٣١ائي  فهرس هج   

 عدم اثبات الشركة المدعى     – طلب ردها شكلاً لتقديمها خارج المهلة القانونية         – دعوى صرف تعسفي     - ٣٠٨
 تقديمها ضمن المهلة القانونية المحددة      –عليها حصول الصرف قبل التاريخ المدلى به من قبل المدعي           

 – ضـائقة اقتـصادية     – أجير   – شركة   – عمل   - قبولها في الشكل     – من قانون العمل     ٥٠في المادة   
 عدم قيام الشركة بابلاغ وزارة العمل عن رغبتها في صرف           – تصحيح خصومة    – افلاس   –صرف  
 بدل انـذار  – تعويض –صرف تعسفي  – مخالفة شرط شكلي جوهري متعلق بالنظام العام      –المدعي  

 رد طلب الزام الشركة المدعى عليها – بدل راتب الشهر الثالث عشر – بدل اجازات سنوية مستحقة      –
 – ادخال الصندوق الوطني للـضمان الاجتمـاعي         –بدفع المساعدات المدرسية لعدم اثبات استحقاقها       

دوق وفقاً للراتب الحقيقـي ودفـع كافـة         الزام الشركة بتصحيح تصريحها عن المدعي لدى ذلك الصن        
 طلب الزام المدعي برد قيمة القرض المدفوع له من المدعى عليها واجراء مقاصة بينـه           -المتوجبات  

  . رده لعدم الاختصاص–وبين المبالغ المتوجبة له 
  )٨/٥/٢٠٠٦ صادر عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان غرفة ثانية بتاريخ ٢٤١قرار رقم (

 قيام رب العمل بنقـل مكـان        – رفضه الانتقال للعمل في مكاتب الشركة خارج لبنان          – اجير   – عمل   - ٣١٣
 تعديل جوهري على عقد العمل من قبـل         –عمل الأجير من لبنان إلى الخارج دون موافقته الصريحة          

 صرف  –ا   اعتبار عقد العمل مفسوخاً على مسؤولية الشركة المدعى عليه         –الاول دون موافقة الثاني     
 الزام المدعى عليها بتصحيح قيد المدعية لدى المقرر ادخاله الصندوق الـوطني             – تعويض   –تعسفي  

  .للضمان الاجتماعي
  )١٠/٧/٢٠٠٦قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان غرفة ثانية بتاريخ (

 طلـب   -ح خـصومة     تصحي – افلاس المدعى عليه     – مطالبة بتعويضات    – صرف   – أجير   – عمل   - ٣١٥
 عدم  –ادخال شخص في المحاكمة باعتباره يملك حصة شائعة في العقار الذي يقوم عليه مكان العمل                

 طلـب ادخـال     - رد الطلب لعدم قانونيتـه       –وجود أي علاقة تعاقدية بين المدعي والمطلوب ادخاله         
 –د شركة خطـي      عدم اثبات وجود عق    –شخص بحجة وجود شراكة بينه وبين المدعى عليه المفلس          

  علاقة تعاقدية محصورة بين المدعي والمدعى عليـه دون الـشركاء فـي شـركة المحاصـة فـي                   
 دعوى تستهدف المطالبة بالتعويض عـن الـصرف   - رد طلب الادخال لعدم قانونيته  –حال وجودها   

  مـن   امكانية تحقق علم الاجير بفسخ عقد عمله دون ارسال انذار لـه              –التعسفي وبتعويضات اخرى    
 ردها شـكلاً لجهـة   – تقديم الدعوى بعد مرور اكثر من شهر على تاريخ ذلك العلم    –قبل رب العمل    

) ب(طلب التعويض عن الصرف التعسفي لتقديمها خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في الفقـرة             
 عـدم  –ليـة   مطالبة بالتعويضات العائ - تعويض عن بدل الانذار      –من قانون العمل    / ٥٠/من المادة   

 حفظ حق المدعي بمراجعـة الـصندوق الـوطني للـضمان            –علاقة المدعى عليه بهذه التعويضات      
 – ادخال الصندوق الوطني للـضمان الاجتمـاعي         -الاجتماعي لتحصيلها وفقاً للاصول المتبعة لديه       

ندوق في  الزام المدعى عليه بأن يدفع تعويض نهاية الخدمة للمدعي على ان يصرف بواسطة ذلك الص              
 حفظ حق الصندوق بتحصيل كافة المتوجبات طيلة عمل المدعي لدى المدعى            –حال ثبوت عدم دفعه     

  .عليه
  )١٨/١/٢٠٠٦قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي في الشمال بتاريخ (

  قاضي عقاري
من قبل   شروط اجراء ذلك التصحيح      – طلب تصحيح خطأ مادي مقدم امام القاضي العقاري الاضافي           - ٢٨٩

 عدم اثبات وجود أي خطأ في اسم الشركة المستدعية كما سـجل علـى محـضر                 –القاضي المذكور   
  . رد الطلب لعدم الاختصاص–التحديد والتحرير 

  )١٦/٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٤٣قرار رقم (

  قرار
  .ستئنافاً على حدة في حال استنفاذ طرق الطعن بالقرار المفسر مدى جواز الطعن به ا– قرار تفسيري - ٢٨٧

  )١٥/٣/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثانية عشرة بتاريخ ٥٥٨قرار رقم (
 دفع بعـدم    – دعوى ابطال قرار قضى بقبول انتساب اتحادات نقابية وعمالية إلى الاتحاد العمالي العام               - ٣٢٧

 توجيه دعـوة إلـى   – اتحاد عمالي عام - رده لعدم قانونيته –مجلس التنفيذي للادعاء صفة اعضاء ال  



    فهرس هجائي  ٣٢

 جدول اعمال لم يتـضمن  – عدم مراعاة المهلة المحددة في النظام الداخلي         –المجلس التنفيذي للانعقاد    
  .  بطلان القرار القاضي بقبول انتساب تلك الاتحادات–موضوع انتساب اتحادات جديدة 

  )١٦/١٠/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة اولى بتاريخ ٥٣م قرار رق(

  كفالة
 تحديد  – التزام بدفع أي مبلغ في حدود قيمة الضمانة لدى اول طلب             – كفالة مقابلة    – كفالة حسن تنفيذ     - ١٧٥

لة يـستلزم التئـام    تمديد صلاحية الضمانة المقاب– تعهد بتمديد صلاحية الضمانة المقابلة   –مدة الكفالة   
 اشتراط التمديد التلقـائي للكفالـة       – استقلال الضمانة المقابلة عن الضمانة الاصلية        –مشيئة الطرفين   

 وجوب ادراج بند التمديد في      –الاصلية لا يؤدي حكماً إلى اعتبار هذا البند متوافراً في الكفالة المقابلة             
 الـسكوت  – اتفاق صريح بين الطرفين على التمديد       لا –الكفالة أو التوافق عليه صراحة بين الطرفين        

 عـدم   –بعد تبلغ نسخة عن الكفالة الاصلية لا يفيد موافقة على تمديد الكفالة المقابلة بالطريقة نفـسها                 
 وقائع غير كافية لإسناد الحل المقرر فـي القـرار           –وجود ابداء رغبة واضحة بتمديد الكفالة المقابلة        

 اضافته بصورة منفردة إلى النص ودون الرجوع إلـى       –بند بالتمديد التلقائي     - نقضه   –المطعون فيه   
 تبليغ نسخة عن الكفالة الاصلية المتضمنة البند بالتمديد التلقـائي المـضاف لا يفيـد                –الطرف الآخر   

 –ية   صـلاح  - تعهد   – اعلان النية لاحقاً بتجديد الكفالة المقابلة        -اعلان الرغبة بتمديد الكفالة المقابلة      
  .اخضاع النزاعات الحاصلة بشأن الكفالة المقابلة للقانون اللبناني ولصلاحية المحاكم اللبنانية

  ))نقض (٤/٥/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ ٨٠قرار رقم (
  . تعليق للمحامي انور سلوان- ١٧٥
ية النظر في جميع الامـور المتعلقـة         بند يولي محكمة باريس التجارية صلاح      – كفالة   – دين تجاري    - ٢٦٤

 جواز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفته واعطائـه إلـى            – اختصاص نسبي    – نزاع   –بتنفيذها  
 – تقديم جواب مع ادعاء مقابـل عليهـا      – تقديم دعوى امام محكمة بيروت التجارية        –محكمة اخرى   

 عدم مخالفتـه القـوانين الالزاميـة        –الة  اتفاق ضمني على مخالفة بند الصلاحية الوارد في عقد الكف         
 عقد فتح اعتماد بالحساب الجـاري  - اختصاص محكمة بيروت التجارية للبت بالنزاع        –والنظام العام   

 صفة اكيدة ومصلحة مشروعة وشخصية للدائن بالحساب الجاري للتقدم بالدعوى المقابلـة             – كفالة   –
  .اب بغض النظر عن صحة مطالبه أو عدم صحتهابوجه الكفيل من اجل مطالبته برصيد ذلك الحس

  )١١/٧/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ ١٤٣٤قرار رقم (

  محاكمات مدنية
 – تطرق المحكمة للمبادئ المتعلقة بسقوط المحاكمـة     – طلب اسقاطها    – تركها لمدة سنتين     – محاكمة   - ٣٤٨

  . اعلان سقوطها–رد طلب تجديدها 
  )١٣/٧/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٢٢٣قرار رقم (

  محاماة
 تفـسير   – قانون خاص    – قانون تنظيم مهنة المحاماة      – اعتراض طارئ    – اعتراض   – اتعاب محاماة    - ٢٥٧

 أصـول    أصول طعن خاصة غير مؤتلفة مع      – محاماة   ٧٣ المادة   –احكامه بصورة حصرية وضيقة     
 عدم جواز تقـديم اعتـراض       –الطعن العادية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية          

 – عدم وجود اتفاقية حول تحديد الاتعاب        – اتعاب محاماة    - رده شكلاً    –طارئ لم ينص عليه القانون      
  . محاماة٦٩تقديرها بالاستناد إلى أحكام المادة 

  )٢٦/٤/٢٠٠٦لاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ  صادر عن محكمة ا٨٧٠قرار رقم (
 طلب اعطاء ترخيص لقبول وكالة مـن        – استئناف قرار صادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت           - ٢٨٤

 وجـوب  –اجل مقاضاة محامٍ وكيل تفليسة بصفته الشخصية بجرم الافتراء ومطالبته بالعطل والضرر          
 على اذن بملاحقة المحامي المستأنف ضـده قبـل تقـدم            استحصال موكل المحامي طالب الترخيص    
 الاعمال التي يقوم بها وكيل التفليسة فـي اطـار وكالتـه    –المحامي الاول بطلب الترخيص المذكور      

  . رد طلب الاذن بملاحقته–القانونية تكون باسم ولمصلحة من يمثل وليس بصفته الشخصية 
  )١٥/٤/٢٠٠٣ي بيروت الغرفة الثانية عشرة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف ف١٠قرار رقم (



  ٣٣ائي  فهرس هج   

  مرور زمن
   اثارة المميز ضده في المرحلة الابتدائية مـسألة سـقوط الـدين المطالـب بـه      – دين – مرور زمن    - ٢١٨

   صـدور قـرار اعـدادي       – موجبات وعقـود     ٣٥٢ من المادة    ٤بمرور الزمن القصير سنداً للفقرة      
   موجبـات   ٣٥١يقين مناقشة أحكـام الفقـرة الاولـى مـن المـادة             عن القاضي المنفرد بتكليف الفر    

   اعتبار محكمة الاستئناف انـه علـى المحكمـة ان تفـصل فـي النـزاع وفـق القواعـد            –وعقود  
القانونية المطبقة عليه وان تعطي الوصف الصحيح للوقائع والاعمـال المتنـازع فيهـا دون التقيـد                 

 فقرة اولى   ٣٥١ المادة   - عدم مخالفة أحكام القانون      –صوم  بالوصف القانوني المعطى لها من قبل الخ      
 شمول احكامها الديون التجارية وغير التجارية والناشئة عن حق دعـوى الباعـة              –موجبات وعقود   

 دين ناشئ عن ثمـن      –وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها           
 رد اسـتدعاء  – عدم مخالفة أحكام القانون – تطبيق صحيح –مذكورة  تطبيق أحكام المادة ال   –بضاعة  
  .النقض

  )١٧/١٠/٢٠٠٥ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ ١١٣قرار رقم (
 طبيعة مهلة السنة المنصوص عليهـا       – دفع بمرور الزمن على دعوى التعويضات عن طارئ العمل           - ٢٣٦

 الـزام الاجيـر الـذي       – ١٦/٩/١٩٨٣ تاريخ   ١٣٦/٨٣قم   من المرسوم الاشتراعي ر    ٣١في المادة   
اصيب بطارئ عمل بالتقدم بدعواه بمهلة سنة من تاريخ الحادث أو من تاريخ اختتام التحقيق فيـه أو                  

 مهلـة لا تنقطـع      – مهلة السنة هي مهلة اسقاط وليس مهلة مرور زمن           –التوقف عن دفع التعويض     
 رد دعوى التعويض عن طارئ العمل لـسقوطها  –بالاقرار بتقديم دعوى امام محكمة غير صالحة أو    

  .بعدم تقديمها ضمن المهلة المحددة لها قانوناً
  ))نقض (١٣/٦/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٧٨قرار رقم (

  مصرف
 –فوائد المصرفية    تراكم ال  – قيد مدين    – عدم اقفاله من قبل العميل وفقاً لبنود العقد          – عقد فتح اعتماد     - ٢٦٨

 توقـف   –تصرف ينبئ عن نية العميل بإبقاء حسابه مفتوحاً ومواصلة العمليات المصرفية من خلاله              
 إعمال الفائدة القانونية منذ تـاريخ اقفـال ذلـك           – اقفال الحساب بحكم القانون      –المصرف عن الدفع    

  .الحساب
  )١٨/٨/٢٠٠٦اسعة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ت١٥١٦قرار رقم (

 عدم قبض المصرف للمبلغ     – تنازل عن دين     – حساب جارٍ    – تسهيلات مصرفية    – عميل   – مصرف   - ٣٣٢
 حق المصرف في اجراء ذلـك  – طعن بصحة مفرداته  – كشف حساب    – قيد معاكس    –المتنازل عنه   

  .القيد
  )١/٦/٢٠٠٦ قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ(

  ملكية فنية
 اقـدامها   – شركة تلفزيونية اجنبية ذات شخصية معنويـة         – حفلة غنائية في لندن      – ملكية ادبية وفنية     - ٣٣٦

 دعوى  – التقاط البث من قبل الجمهور اللبناني        –على تصوير تلك الحفلة وبثها عبر قنواتها الفضائية         
  ى الملكية الادبيـة والفنيـة مـع طلـب الزامهـا            تستهدف الزام تلك الشركة بالكف عن الاعتداء عل       

   رده لعـدم    – دفع بانتفاء سلطة تمثيـل المـدعى عليهـا           –بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي      
   بحث في مـدى اختـصاص المحـاكم اللبنانيـة للنظـر             – دفع بعدم الاختصاص الدولي      –قانونيته  

   عـدم وجـود أي      –مـات مدنيـة      أصـول محاك   ٩٩ و ٩٧ و ٧٤ و ١٠٢ و ١٠١ المواد   –في النزاع   
   حـصول التـصوير والبـث    –مركز رئيسي للشركة المـدعى عليهـا علـى الاراضـي اللبنانيـة             

   عـدم امكانيـة فـصل    – التقاط البث في مكان حصوله وأمكنـة أخـرى    –خارج الاراضي اللبنانية    
دعية لجهة اقامة    انتفاء شروط اعمال الخيار المعطى للجهة الم       –الضرر عن مكان وقوع الفعل الضار       

 رد الدعوى لعدم الاختـصاص  –الدعوى امام المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر المبرر للتعويض       
  .الدولي

  )٢/١١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ٣٦٠قرار رقم (



    فهرس هجائي  ٣٤

  ملكية مشتركة
ة في الطابق السفلي من البناء بين مالكي حقين          خلاف على استعمال مواقف السيارات الواقع      – عقاري   - ١٨٩

الذي تم عقدا الـشراء     » عقد انشاءات جديدة وفرز حقوق مختلفة     « تباين بين ما تضمنه      –مختلفين فيه   
بالاستناد اليه وبين ما تضمنه نظام ادارة العقار حول توزيع اربعة مواقف للسيارات علـى القـسمين                 

 تصديق قرارها مـن قبـل    –الاولى ان الافضلية هي لعقد الافراز        اعتبار محكمة الدرجة     –الخاصين  
 ٨٨/٨٣ المواد الاولى والحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم –محكمة الاستئناف  

 نظام ادارة العقار هو الذي يتولى بحكم القانون، تحديد حقـوق المـالكين فـي الاقـسام الخاصـة                    –
 – ٨٨/٨٣ من المرسوم الاشتراعي ١٢ مخالفة المادة –استعمال هذه الحقوق والمشتركة وكيفية ومدى   

 تخصيص جزء معين من الاقسام المشتركة للمنفعـة         - نقض القرار المطعون فيه      –خطأ في تفسيرها    
 لا ينزع عنه وصفه كقسم مشترك ولا يغير في طبيعته القانونية ولا             –الحصرية لأحد الاقسام الخاصة     

 اعتبار التوزيع المقرر في نظـام ادارة العقـار هـو           –باره من الاجزاء غير المشتركة      يؤدي إلى اعت  
  .الواجب التطبيق بالنسبة لتعيين مواقف السيارات المخصصة للاقسام المختلفة

  ))نقض (١٦/٣/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٢٩قرار رقم (
  . تقرير تمييزي للقاضي نزيه شربل- ١٩٢

  قل جوين
 تسديد المدعية،  – نقص في البضاعة   – شحن بضائع على متن طائرة تابعة للمدعى عليها          – نقل جوي    - ٣٨٥

 تمتّع المدعية بالصفة والمصلحة اللازمتين      –الشركة الضامنة، قيمة البضائع للشركة صاحبة البضاعة        
عويض الضمان يحل حتماً محـل       الضامن الذي دفع ت    – موجبات وعقود    ٩٧٢ المادة   –للتقدم بالدعوى   

 لا محـل    – حلول قانوني وليس تفرغاً تعاقـدياً        –المضمون في جميع الحقوق والدعاوى المترتبة له        
   رد الدفع بانتفـاء الـصفة       – تحقق الصفة في جانب المدعية       –للقول بحصول تفرغ عن وثيقة الشحن       

ضاعة أو شركة التأمين ضمن المهلة عن        عدم احتجاج الشركة صاحبة الب     – دفع بعدم قبول الدعوى      -
 مـن معاهـدة   ٢٦ شروط الاحتجاج على المدعى عليها، المنصوص عنها في المادة  –نقص البضاعة   

 المادة المذكورة لم تحو نصاً خاصاً متعلقاً بمهل الاحتجاج في حال  – فقدان جزئي للبضاعة     –فرصوفا  
لبضاعة أو انعدام التسليم لموجب الاحتجاج ضمن        عدم خضوع الفقدان الجزئي ل     –عدم تسليم البضاعة    

 تقرير الخبير   – رد الدفع بعدم القبول      – بطلان كل بند من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية           –أية مهلة   
 مسؤولية الناقل الجوي عـن      – فقدان بعض القطع المشحونة      –بعد الكشف على البضاعة في المطار       

 ثبوت حصول الضرر اثناء مرحلة النقـل        –ولة، ومن جملتها الفقدان     الاضرار اللاحقة بالبضاعة المنق   
 –الملقاة علـى عاتقـه      ) قرينة بسيطة ( عدم تقدم الناقل بما من شأنه دحض قرينة المسؤولية           –الجوي  

 مـسؤولة تجـاه   – إخلال المدعى عليها بموجباتهـا التعاقديـة   –عدم إمكانه التملص من  مسؤولياته      
 إلزام المدعى عليها بالتعويض للجهة المدعية مـع   –) أي المدعية (ن يحل محله    صاحب البضاعة أو م   

  . الفائدة القانونية
  )١٦/١٠/٢٠٠٦قرار صادر عن القاضي المنفرد التجاري في المتن بتاريخ (

  وصية
 اعتراضـات  – تعدد الوصايا والسندات الرسمية المنظمة من الموصـي      – اعتراض على تنفيذ وصية      - ٣٤٣

احتفاظ كل محاكمـة  – توحيد المحاكمة ادارياً    – قرار بضم تلك الاعتراضات      –لة بأرقام مختلفة    مسج 
 تطرق المحكمة للمبـادئ     – طلب اسقاط محاكمة     –في الاعتراضات المضمومة بميزتها وخصائصها      

 اعلان سقوط المحاكمة في بعض الاعتراضات بسبب تركها لمدة سـنتين            –المتعلقة بسقوط المحاكمة    
 - انقطاع مهلة السقوط في اعتراضـات اخـرى          –ون اتخاذ أي اجراء صحيح يرمي إلى متابعتها         د

 تذرع بفقـدان    –تحديد الوصية النافذة في ظل تعدد الوصايا والسندات الرسمية المنظمة من الموصي             
 –عاقـد    بحث في اهلية الانـسان للت      –الموصي أهليته القانونية إبان تنظيمه البعض من تلك السندات          

 لجوء المحكمة إلى الخبـرة      –تطرق المحكمة لبعض المبادئ المتعلقة بالوصية واشكال الرجوع عنها          
  .الطبية للوقوف على مدى اهلية الموصي اثناء تنظيم بعض السندات

  )٢٩/٦/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٢٠٨قرار رقم (



  ٣٥ائي  فهرس هج   

  وكالة
   وكالـة بـالبيع إلـى والـد     – وكالة بيع عقاري لوجود المالك خارج الأراضي اللبنانية  –قاري   بيع ع  - ٢٠٠

   بيـع   – قيام الوكيـل بتنظـيم وكالـة بـالبيع إلـى صـهره               – وكالة عامة شاملة مطلقة      –زوجته  
  القسمين العقاريين موضوع الوكالة بمبلغ ستماية الف دولار اميركـي واعطـاء المالـك اربعمايـة                 

   صـدور   – دعوى من المالك للمطالبة بمبلغ مئتي الـف دولار اميركـي             –ولار اميركي فقط    الف د 
   عـدم تحديـده   – كتاب موجه من المالك إلى عمـه الوكيـل   – استئناف   –حكم ابتدائي باجابة الطلب     

   ٧٨٠ المـادة    –فيه قيمة المبيع وانما الموافقة على البيـع بمبلـغ اربعمايـة الـف دولار اميركـي                  
 – وسـطاء    – الفرق يعود لمالك العقار      – القيام بالعمل الموكول بشروط اكثر فائدة        –ت وعقود   موجبا

   الفـرق مـن حـق    –عدم اشارة عقد البيع إلى انهم سيحصلون على مبلغ مئتي الف دولار اميركـي          
   – مسؤولية الوكيل عن الاشـياء التـي اسـتلمها عـن طريـق الوكالـة                 – وكالة   – وكيل   -البائع  
   اسـتلام الوكيـل     – مـسؤولية الوكيـل قائمـة        – الوكيل شكاً بقيمة مئتي الف دولار اميركي         استلام

 توزيع الوكيل المبلغ على الوسطاء لا يتحمله البائع         –المبلغ يعني بأن هذا المبلغ اصبح من حق البائع          
عدم وجود أي    – حق البائع مستمد من العقد الذي حدد ثمن المبيع بمبلغ ستماية الف دولار اميركي                –

 –اتفاق خطي على تنازل البائع عن هذا الثمن أو موافقته على ان يوزع ثلث ثمن المبيع على الوسطاء    
مسؤولية الوكيل تبقى قائمة سواء احتفظ بالمبلغ لنفسه أو وزعه على غيره وسواء تم ذلك بالتواطؤ أو                 

 موجبات وعقود   ٧٨٣الثانية من المادة     الفقرة   – وكالة تجيز التوكيل     – توكيل   – وكالة   -بدون تواطؤ   
 توفر مسؤولية الوكيل الذي وكّل غيره اذا اختار شخصاً لا تتوافر فيه الصفات المطلوبـة        – تطبيقها   –

للوكالة أو اذا كان قد اعطاه تعليمات كانت سبباً في احداث الضرر أو اغفل السهر على اعمـال مـن                    
 عـدم   – شخص لا تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة          اختيار –وكله عندما كانت تقتضيه الضرورة      

 اغفال الوكيل السهر على اعمال نائبه في وقت كانـت     –امكانية ان تصل العمولة إلى ثلث ثمن المبيع         
 ضرر بحـق    – موجبات وعقود    ٧٩١ المادة   – التضامن فيما بينهم     – وكلاء   -الضرورة تقضي بذلك    

 مسؤولية نائـب الوكيـل      – موجبات وعقود    ٧٨٤ المادة   –لمبيع  الموكل بحرمانه من الثمن الحقيقي ل     
 فائـدة  – موجبات وعقـود     ٧٨٩ المادة   –كمسؤولية الوكيل نفسه تجاه الموكل وله نفس حقوق الوكيل          

 رد الاستئناف وتصديق الحكم     – وجوب دفعها للموكل     –الأموال التي يتأخر الوكيل في دفعها للموكل        
  .المستأنف

   )١٧/٤/٢٠٠٦در عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ  صا٤٢قرار رقم (

  : الاجتهاد العدلي الجزائي-ثالثاً
  احتيال

 وكالة من المدعى عليه لمصلحة المدعي بغرض بيعه حصته في شاحنة معدة للنقل الخارجي               –احتيال   - ٤٢٣
دم قيامها على مجـرد      ع – مناورة احتيالية    – قبضه الثمن وامتناعه عن تسليم الشاحنة إلى مشتريها          –

 احتيال  – بيع ثان للشاحنة من شخص آخر        – عدم توافر شروطها     –الكذب أو الاخلال بموجب عقدي      
 طابع مدني للنزاع    –واقع على المشتري الثاني في حال اكتمال عناصره، وليس على المشتري الاول             

  . رد استدعاء النقض في الاساس–
  )٢٦/١٠/٢٠٠٦ز غرفة سادسة بتاريخ  صادر عن محكمة التميي٢٥١قرار رقم (

   – نشاط وهمي متمثل بالتسويق الـسياحي والخـدمات الـسياحية            – انشاء شركة    – مناورات احتيالية    - ٤٣٧
   حملهـا علـى تنظـيم سـندات بمبـالغ      –حمل المدعية على تسليم مبلغ من المال والاستيلاء عليـه        

لافعال تحت ستار الشركة وبمـا أمنتـه مـن         اقدام المدعى عليه على تلك ا      –اخرى لمصلحة الشركة    
 ادانة الشركة المدعى عليها بمقتضى المادة       – عقوبات   ٦٥٥ ادانة المدعى عليه بجنحة المادة       –وسائل  

 الـزام المـدعى     – عقوبـات    ١٣١ اعادة الحال إلى ما كانت عليه سنداً للمادة          – عقوبات   ٦٥٥/٢١٠
ابطال السندات الموقعة من المدعية نتيجـة لعمليـة         عليهما بالردود مع تعويض عن العطل والضرر و       

  . الاحتيال
  )٢٢/٥/٢٠٠٦قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (



    فهرس هجائي  ٣٦

  اختلاس
 عقوبـات   ٦٧٠ معطوفة على المادة     ٦ بند   ٦٧٢ ادانة بجنحة المادة     – اختلاس   – امين صندوق    – بنك   - ٤٤٠

 – تزوير تواقيع بعض العملاء بهدف الاستيلاء على اموالهم           اقدام المدعى عليه امين الصندوق على      -
 اقدامه على ارتكاب تلك الافعال مـستعملاً ادوات         - عقوبات   ٤٥٤/٤٧١ و ٤٧١ادانة بمقتضى المواد    

 اهمـال  – استيلاء على امـوال المـودعين        –البنك من دفاتر توفير واشعارات سحب واختام وخلافه         
 مسؤولية البنك الجزائية عـن      –ة المراقبة داخل فرع ذلك البنك       فاضح من بعض الموظفين وعدم جدي     

  .   عقوبات٦٧٠/٢١٠ ادانة بمقتضى المادة –الاعمال التي ارتكبها المدعى عليه باسمه وبوسائله 
  )٨/٩/٢٠٠٦ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في النبطية بتاريخ ١٢٠٢رقم قرار (

  اساءة امانة
اكتمال شروطها الا اذا كان تسليم المال قد تم لعمل معين أو انه تم بموجـب احـد          عدم   – اساءة امانة    - ٤٢٥

 مهمة المدعى عليه كانت تقوم على توزيع البـضاعة          – عقوبات   ٦٧٠عقود الامانة المحددة في المادة      
 – تسليم المدعى عليه البضاعة على اساسـه  – عقد استخدام –وقبض ثمنها وايداع مخدومه هذا الثمن    

 ثبوت عدم تسليم البضاعة إلى المـدعى عليـه          –دير مطلق لمحكمة الاستئناف في استثبات الوقائع        تق
 عدم اكتمال عناصر جـرم اسـاءة       – عقوبات   ٦٧١لاجراء عمل معين على النحو المذكور في المادة         

  . رد استدعاء النقض– عدم مخالفة القرار المميز القانون –الامانة 
  )١٤/١١/٢٠٠٦محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ  صادر عن ٢٦٣قرار رقم (

  اعادة محاكمة
 اسناد الطلب إلى افادة صادرة عن شركة السيارات بعدم شراء سيارة وعـدم تنظـيم                – اعادة محاكمة    - ٤١٧

 ٣٢٨ مستند لا يشكل الفعل الجديد المقـصود فـي المـادة             – شروط اعادة المحاكمة     –وكالة بيع بها    
 – ادانة لا علاقة لها بمسألة وكالة البيـع          –شكل دليلاً على براءة المحكوم عليها        مستند لا ي   –. ج.م.أ

  .رد طلب الاعادة في الاساس
  )٢٩/١١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٣٣٧قرار رقم (

  اغتصاب اسم تجاري
يف كل من العلامة الفارقة      تعر – اغتصاب اسم تجاري     – تقليد علامة فارقة     – ادعاء ذو طابع مزدوج      - ٤٣١

 بحث في طبيعة الاشغال المنسوبة إلى المدعى عليهما لبيان مـا إذا             –والاسم التجاري والتمييز بينهما     
 اسم تجاري يستعمل كعلامـة      -كان ينطبق عليها وصف احد هذين الجرمين ام وصف الجرمين معاً            

 مجال للملاحقة بجرم تقليـد العلامـة         لا – منازعة تكمن في الاسم التجاري       –فارقة في نفس الوقت     
 افتراض سوء النية لدى من    – اغتصاب اسم تجاري     - كف التعقبات بشأن هذا الجرم الاخير        –الفارقة  

 اسم تجاري معروف   –  بحث في مدى توافر الركن المادي         –ينسب اليه هذا الجرم حتى ثبوت العكس        
تهلك العادي بحيث يعتقد ان احد المطعمـين هـو           استعماله بشكل يخلق الالتباس لدى المس      –في لبنان   

 الزام المدعى عليهمـا بـالتوقف عـن         – ادانة   – توفر العنصر المادي للجرم المذكور       –فرع للآخر   
  . تعويض–الاستعمال المشكو منه 

  )١٩/١١/٢٠٠٣قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ (

  افتراء
 محاكمـات   ١٩٧ دعوى مدنية سنداً للمادة      – شكوى جزائية بجرم الافتراء      – دعوى لها طابع مزدوج      - ٤٣٣

 عدم امكانية ممارسة الدعويين معاً للمطالبة بالتعويض مرتين عن الافعال المشكو منها نفسها     –جزائية  
 وجوب البحث اولاً في الدعوى العامة المرتبطة بعناصر جـرم           –وان اختلف السبب ما بين الدعويين       

 دعـوى  - بحث الدعوى المدنية بصورة استطرادية في حال عدم ثبوت عناصر ذلك الجرم    –ء  الافترا
 دعوى الزام بالتعويض عن العطل والضرر       - براءة   – شك   – عدم ثبوت عنصر سوء النية       –افتراء  



  ٣٧ائي  فهرس هج   

 عدم ثبوت خطأ    – قبولها شكلاً    – تقديمها ضمن المهلة القانونية      – محاكمات جزائية    ١٩٧سنداً للمادة   
  . رد الدعوى اساساً–ي تقديم الادعاء الجزائي ف
  )١٨/٢/٢٠٠٥ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ ٣١٠قرار رقم (

  تزوير
 حجة على الكافة بمـا      – سند رسمي    – تنظيمه امام الكاتب العدل      – عقد بيع ممسوح     – ادعاء تزوير    - ٤٢٠

 الادعـاء بتزويـر   -وقِّعت من ذوي العلاقة في حضوره دون فيه من امور قام بها الموظف العام أو         
 مرور زمن عـشري مـن       – ادعاء بالتزوير الجنائي     –السند الرسمي يوقف قوته في الإثبات والتنفيذ        

 احالة الاوراق من قبل الهيئة الاتهامية إلى قاضي التحقيق في الجـرائم             –تاريخ العقد المدعى تزويره     
  . رد الدفع بمرور الزمن على جرم التزوير– ابرام قرارها –المدعى بها 

  )٦/١٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٣٥١قرار رقم (
 اقدام المدعى عليه امين الصندوق على تزوير تواقيع بعض العملاء بهدف الاستيلاء على اموالهم فـي           - ٤٤٠

  . عقوبات٤٥٤/٤٧١ و٤٧١ ادانة بمقتضى المواد –البنك 
  )٨/٩/٢٠٠٦ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في النبطية بتاريخ ١٢٠٢رقم قرار (

 ارتكاب تزويـر فـي      – وثائق ولادة مزورة     – تزوير واستعمال مزور في وثائق الاحوال الشخصية         - ٤٤٥
سجلات الاحوال الشخصية عن طريق قيد المدعى عليهما خلافاً للحقيقة على خانة والد ووالدة المدعي               

 عقوبات ٤٥٩/٤٥٤ عقوبات و٤٥٩ جناية المادة –ستحصال تبعاً لذلك على اخراجات قيد مزورة  الا–
  . عقوبات٤٦٣/٤٥٤ و٤٦٣ جنحة المواد – تزوير بيانات قيد افرادية واستعمالها –
  )١٢/٤/٢٠٠٦ صادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ ٢٦٩قرار رقم (

  تعدٍ
 عدم ثبوت أي طابع غيـر       – ٦٢٣/٩٧ الهاتف سنداً للمادة الثانية من القانون         ادعاء بجرم التعدي على    - ٤٣٥

 انتفاء الركن المادي للجرم المـدعى  –نظامي من قبل اصحاب الخطوط في الحصول على اشتراكاتهم   
  . ابطال التعقبات–به 

  )٨/٢/٢٠٠٦ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ ٢٨٨قرار رقم (

  تمييز
 – شرط الاختلاف بوصف الفعل الجرمي بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاسـتئناف              – تمييز   - ٤١٨

 صدور قرار استئنافي بالتجريم بعد تقـدير محكمـة          –صدور قرار ابتدائي بالبراءة لعدم كفاية الدليل        
يته وليس على وصف  الاختلاف بين المرجعين القضائيين تم على  صعيد الدليل وكفا–الاستئناف للأدلة

 رد التمييز شكلاً لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عنه فـي المـادة              –الفعل الجرمي المدعى به     
  . أ م ج٣٠٢

  )٦/١٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٣٤٩قرار رقم (
باً للـنقض لجهـة      الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية لا يـشكل سـب              - ٤٢٣

 عدم ذكـر  - الاختلاف في الوصف هو شرط شكلي لقبول المراجعة التمييزية في الشكل            –الموضوع  
 وجود توقيعه عليهما كافٍ لاعطاء المحـضرين        –اسم كاتب الضبط على محضري جلستي المحاكمة        
  .صفتهما الرسمية ولو لم يذكر صراحة إسم الكاتب

  )٢٦/١٠/٢٠٠٦لتمييز غرفة سادسة بتاريخ  صادر عن محكمة ا٢٥١قرار رقم (

  سرقة
 تعريـف   – استلام مجوهرات بحجة تفحصها ثم الفرار بعد الاحتفـاظ بهـا             – محاولة سرقة    – سرقة   - ٤٢٢

   الاستيلاء على المجوهرات خلافـاً لارادة مالكهـا         – اشتراط توفر عنصري الخفية والعنوة       –السرقة  
 لا عبرة لاستعمال    – تعليل صحيح لقرار محكمة الجنايات       –ات   عقوب ٦٣٨ تطبيق المادة    –قد تم عنوة    



    فهرس هجائي  ٣٨

   رد طلـب    –طالما ان الفعل المتحقق هو اخذ المجـوهرات والفـرار بهـا             » نشل«أو  » استلم«كلمة  
  .النقض

  )٦/١٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٣٥٣قرار رقم (
 –تلام قطع الذهب من صـاحب المحـل لتفحـصها     اس – محاولة سرقة    – سرقة من محل مجوهرات      - ٤٣٠

 وضع المتهم يده على الشيء المسلَّم اليه هو         – التسليم يبقي الحيازة لصاحب المحل       –الاستيلاء عليها   
  . جناية– اخذه للمجوهرات يشكل فعل السرقة –بمثابة اليد العارضة التي لا تخوله حيازة الشيء 

  )٣٠/١٠/٢٠٠٦نايات في بيروت بتاريخ  صادر عن محكمة الج٣٥٢قرار رقم (
 عدم تحقـق    – عدم ثبوت محاولة القفز أو التسلق على الحائط          – محاولة سرقة من داخل حرم مدرسة        - ٤٤٦

 جنحـة  – الدخول إلى المدرسة حصل بصورة عاديـة  –الظرف المشدد لجهة السرقة بواسطة التسلُّق       
  . منه٦٥٢ادة  عقوبات معطوفة على الم٦٣٦ المادة –سرقة عادية 

  )٢٢/٦/٢٠٠٦ صادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ ٤٥٦قرار رقم (

  شركة
 اقدام الشريك الآخر على تصفية موجـودات الـشركة وكـتم المبـالغ              – وفاة احد الشركاء     – شركة   - ٤٣٨

 تقـديم  – هضم الحصة التي يفترض أن تؤول إلى ورثة الشريك المتوفي –المحصلة والاستيلاء عليها   
 عقوبـات  ٦٧٢ إدانة بجنحتـي المـادتين   –ميزانيات وهمية إلى المرجع المختص لدى وزارة المالية        

  .١٥٦/٨٣والاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 
  )١٦/١٠/٢٠٠٦قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  قدح وذم
قاط لقبول الشكاوى في ما يتعلق بقـضايا الـذم           مدة اس  – دفع شكلي    – شكوى قدح وذم     – مطبوعات   - ٤٢٧

 مهلة  – ١٠٤/٧٧ من المرسوم  الاشتراعي رقم       ١٧ المادة   – مهلة قانونية    – شكوى مباشرة    –والقدح  
 وجوب اعتماد تاريخ ورود الشكوى  المباشرة إلى القلم كمنطلق لاحتساب المهلـة  –غير قابلة للتعديل   

 ربط محكمة المطبوعات المهلة بتاريخ تسديد السلفة المقررة         – المحددة بثلاثة اشهر على حدوث الجرم     
 جرم آني تكتمـل     – جرم قدح وذم     - فسخه   – مخالفة قرارها للقانون     –على حساب النفقات والرسوم     

 اعتبار نـشر    – مقابلة صحفية مشكو منها منشورة في مجلة         –عناصره بصدور الاقوال المشكو منها      
  نسبة امر إلى شخص ينال مـن        – في ظل عدم تحديد تاريخ دقيق للنشر         العدد حاصلاً بتاريخ توزيعه   

 تعويض عـن    – غرامة   – إدانة   – تحقق جرم الذم بحقه      – تلميح كافٍ اليه     –شرفه ولو لم تتم تسميته      
  . الضرر المعنوي

  )١٣/٧/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٧قرار رقم (

  قرار
 توفر الشرط الخاص المتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل          –هيئة الاتهامية    قرار صادر عن ال    - ٤١٥

 عدم تضمين القرار الاتهامي اسماء      - قبول طلب النقض شكلاً      –بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية      
 قـرارات   - نقض   – ابطال القرار    – اغفال اجراء جوهري     –اعضاء الهيئة الاتهامية مصدرة القرار      

 شمولها قرار منع المحاكمة عن المدعى عليـه  –ضي التحقيق التي يحق للمدعي الشخصي استئنافها  قا
 تحريك الدعوى العامة للتمكن من اثبات الجرم        – الغاية من الادعاء الشخصي لدى القضاء الجزائي         –

 –م  بحق المدعى عليه ومطالبته بالتعويض الشخصي للمدعي عن الضرر الذي سببه له ذلـك الجـر               
صدور قرار عن قاضي التحقيق بالظن بالمدعى عليه بجنح التزوير واستعمال المزور واساءة الامانة              

 قرار ليس من شأنه الحاق ضرر بالحقوق الشخـصية          –ومنع المحاكمة عنه لجهة الافلاس الاحتيالي       
لحق به امـام     تمكينه من الزام المدعى عليه بالمطالبة بكامل التعويضات عن الضرر الذي             –للمدعي  

 – قرار ظن بالمدعى عليه بجنح ومنع المحاكمة عنه لجهة احدى الجنايات             –القاضي المنفرد الجزائي    
 رد الاستئناف في الشكل سنداً للفقرة الثالثة من         –قرار غير قابل للإستئناف من قبل المدعي الشخصي         

  . ج.م. أ١٣٥المادة 
  )٥/١٠/٢٠٠٦ولى بتاريخ  صادر عن محكمة التمييز غرفة ا١٤٣قرار رقم (



  ٣٩ائي  فهرس هج   

  مرور زمن
 تحقيقات التفتيش المركزي تعتبر من التحقيقات الإدارية        – تحقيقات ادارية    – مرور زمن    – دفع شكلي    - ٤١٨

 استئخار الهيئة الاتهامية مسألة البت بمرور الزمن لحين اكتمال          –التي لا تقطع مرور الزمن الجزائي       
 عدم بتّها بمرور الزمن لا      –د هوية الجرم المسند إلى المدعى عليه        التحقيقات الاستنطاقية توصلاً لتحدي   

 تعليل متناقض مع النتيجة     – تناقض تعليل الهيئة الاتهامية مع تعليل قاضي التحقيق          –رفضاً ولا قبولاً    
 لا قيمة قانونية للقرار الاتهامي بتصديق قرار قاضـي          – عدم الفصل بالدفع بمرور الزمن       –القانونية  

  .  ج.م. أ٣١١ رد النقض لعدم جواز الطعن بالقرار الاتهامي عملاً بالمادة –يق التحق
  )٦/١٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٣٤٩قرار رقم (

 لا يمكن لمحكمة التمييز ان تبحث فيه كونه لم          – لم يصدر فيه قرار عن الهيئة الاتهامية         – دفع شكلي    - ٤٢٠
 عقـد بيـع     – ادعاء تزويـر     – مرور زمن    - رد السبب التمييزي     –قانونية القرار   يتسن لها مراقبة    

 حجة على الكافة بما دون فيه من امور قام بهـا       – سند رسمي    – تنظيمه امام الكاتب العدل      –ممسوح  
 الادعاء بتزوير السند الرسمي يوقف قوته في        -الموظف العام أو وقِّعت من ذوي العلاقة في حضوره          

 مرور زمن عشري من تاريخ – ادعاء بالتزوير الجنائي – ادعاء تزوير سند رسمي   –ات والتنفيذ   الإثب
 احالة الاوراق من قبل الهيئة الاتهامية إلى قاضي التحقيق لاجراء المقتـضى             –العقد المدعى تزويره    

  . جرم التزوير رد الدفع بمرور الزمن على– ابرام قرارها –ومعاودة التحقيق في الجرائم المدعى بها 
  )٦/١٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٣٥١قرار رقم (

 توقفـه عـن     – مرور زمن    - استئنافه   – قرار ظني بقبول الدفع بمرور الزمن        – مرور زمن    – دفع   - ٤٤٤
 –السريان اذا استحال بسبب قوة قاهرة اجراء أي عمل من اعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمـة                  

 مانع واقعي ناجم عن غياب قـسري ادى إلـى اسـتحالة متابعـة               –عودته إلى السريان فور زوالها      
 عدم جواز احتساب مدة مرور الزمن خلال الغياب القسري الذي اسـتحال فيـه               –اجراءات الدعوى   

  .  فسخ القرار المستأنف  ورد الدفع بمرور الزمن–اتخاذ اجراء قانوني 
  )٣/٤/٢٠٠٦الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ  صادر عن ٢٤١قرار رقم (

  
      



    فهرس هجائي  ٤٠

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
   

  
  
  
  
  
  
  

  مطبعة صادر
  بيروت ـ لبنان

   ٦٥٤٩١٥/٠١ :هاتف
       ٤٨٨٨٩٩/٠١  


